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کناب لأا 

الكلام في هذا الكتاب في أربعة مواضع : 

في بيان أنواع اليمين» وفي بيان ركن كل نوع» وفي بيان شرائط الركن» وفي بيان 
حكمه» وفي بيان أن اليمين بالل تعالى على نية الحالف أو المستحلف . 

أما الأول: فاليمين في القسمة الأولى ينقسم إلى قسمين» يمين بالله سبحانه» وهو 
المسمى بالقسم في عرف اللغة والشرع» ويمين بغير الله تعالى. وهذا قول عامة العلماء. 

وقال أصحاب الظاهر: هي قسم واحد» وهو اليمين بالله تعالى . 

فأما الحلف بغير اله - عز وجل - فليس بيمين حقيقة» وإنما سمي بها مجازآً» حتى أن 
من حلف لا يحلف» فحلف بالطلاق أو العتاق - يحنث» وعند عامة العلماء: لا يحنث. 

وجه قولهم : إن اليمين إنما يقصد بها تعظيم المقسم به؛ ولهذا كانت عادة العرب القسم 
بما جل قدره وعظم خطره» وكثر نفعه عند الخلق»ء من السماء والأرض» والشمس والقمرء 
والليل والنهار» ونحو ذلك. والمستحق للتعظيم بهذا النوع هو الله تعالى؛ لأن التعظيم بهذا 


)١(‏ الأيمان لغة: جمع يمين وهو القوة. وفي الصحاح : اليمين: القسم» والجمع: الأيْمُن» الأيمّان. 
انظر: الصحاح »۲۲۲٠/١‏ المصباح المنیر ۲/ ۷١٠٠ء‏ والمغرب ۰۳۹۹/۲ لسان العرب »٤٦۲/۳‏ 
القاموس المحيط .۲۸٠/٤‏ 
اصطلاحاً : 
عرفه الحنفية بأنه: عقد قوى به عزم الحالف على فعل شيء» أو تركه. 
وعرفه الشانعية بأنه : تحقيق غير ثابت» ماضياً كان أو مستقبلا تقياً أو إثباتاًء ممكناً أو ممتنعاًء صادقة أو 
كاذبة على العلم بالحال» أو الجهل به. 
وعرفه المالكية بأنه: تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته . 
وعرفه الحنابلة بأنه: توكيد حكم» أي: محلوف عليه بذكر معظم» أو هو المحلوف به على وجه 
مخصوص . 
انظر : تبيين الحقائق ۳/ ۱٠۷‏ شرح فتح القدير ۲۲/١‏ مغني المحتاج ٠/٤‏ المحلى على المنهاج /٤‏ 
١‏ حاشية الدسوقي ۲/ ١٠١٠ء‏ شرح منتهی الإرادات ۱۹/۳). 


ا 


كِابُ الأيمَانِ 


النوع عبادة» ولا تجوز العبادة إلا لله تعالى. 


ولنا ما روي عَنْ رَسول الله ياة؛ أنه قًالَّ: «مَن حَلَفَ بطلا أو عناق وَاستفتى فی فلا حت 


a A E E‏ ا 
والأصل في إطلاق اسم هو الحقيقة» فدل أن الحلف بالطلاق والعتاق يمين حقيقة. وكذا مأخذ 
الاسم دليل عليه؛ لأنها أخذت من القوةء قال الله تعالى: (لأخَذنًا مِنْة بالْيَمِين» 
[الحاقة : ١٠٤]ء‏ أي : بالقوة» ومنه سميت اليد اليمين يميناً؛ لفضل قوتها على الشمال عادة. قال 

الشاعر: [بحر الوافر] 


(۱) 


(۲) 


ربت عَرابَة الأؤيي ينمو إلى الحَيْرَاتِ مُنْقَطع القُرين 
ا 0 ا 


ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ )۲۳١‏ وقال غريب بهذا اللفظ | .ه. 

ورفن متا دب «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله فلا حنث عليه» . وسيأتي تخريجه . 

قال الإمام فخرٌ الدين: هو الألفاظ المفردةٌ الدالة على شيء واحد باعتبارٍ واحد. قال: واحترزنا بالإفراد 

عن الاسم والحده فليسا مسّرادفين» وبوخدة الاعتبار عن المتهاينين › کالسیف» الام فإنهما د على 

شىء واحد» ا أحدّهما على الذّات» والآخر على الصفة» والفرق بينه وبين التوكيد؛ أنٌ 

أحد المتراذفن يدها أفات الأخرة كالامسات رالشرء وش الفركياة: 

فيد الثاني تقوية الأوّل؛ والفرق بینه وبين التابع؛ أن التابع وخدالا د: 

وقال E‏ السبكي في «شرح المنهاج»: ذهب بعض الناس إلى إنكار المترادف في اللغة العربية› وزعم 

أن كل ما ين من المترادفات فهو من المتباينات التي تتباينُ بالصفات؛ كما في الإنسان والبشر؛ ۳ 

الأول موضوع له باعتبار النسيان» 0 باعتبار أنه ر يُؤنس› والثاني باعتبار أنه بادي البشرة. وكذا الخْندريس 

العُمَار؛ فان الأول باعتبار العتق» والثانى باعتبار عَقر الدَنُ لشدَّتهاء وتكلْفَ لأكثر المترادفات بمثل هذا 

المقال العجيب . ٠‏ 

قال التاج : و و وا ن ی ا الذي ألمّه في فقه اللغةء 

والعربية» وسنن العرب» وكلامهاء ونقلّه عن شيخه أبي العباس ثعلب. 

قال : وهذا الكتابُ كَتّب منه ابن الصلاح نكتاً منها هذه» وعلقتٌ أنا ذلك من خط ابن الصلاح . انتهى 

ینظر : 

البحر المحيط للزركشي ٠٠٠١/۲‏ الإحكام في أصول الأحكام للأمدي ۲٠/١‏ التمهيد للأسنوي ص 

,١‏ نهاية السول له ٠٠٤/۲‏ منهاج العقول للبدخشي ۲۸7/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
ص ٤١‏ التحصيل من المحصول للأرموي ۲٠۹/١‏ حاشية البناني ۰۲۹١ /١‏ الابهاج لابن السبكي /١‏ 

i‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي ۲۹7/۲ حاشية العطار على جميع الجوامع ۳۷۹/١‏ التحرير 

لابن الهمام ص ٠.٥١‏ تيسير التحرير ۱۷١/١‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى /١‏ ١٤١٠ء‏ 

إرشاد الفحول للشوكاني ص ۰۱۸ نشر البنود للشنقيطي ١/١٠١ء‏ الكوكب المنير للفتوحي ص ٠٤١‏ 

المختصر لابن اللحام ص .٤١‏ ۰ 


كاب الأبمَانِ : 


أي: بالقوة» ومعنى القوة توجد في النوعين جميعاًء وهو أن احالف يتقوى بها على 
الامتناع من المرهوب» وعلى التحصيل في المرغوب»› وذلك أن الإن ان إذا دعاه طبعه إلى 
فعل لما يتعلق به من اللذة الحاضرة ‏ فعقله يزجره عنه؛ لما يتعلق به من العاقبة الوخيمة» 
وربما لا يقاوم طبعه فيحتاج إلى أن يتقوى على الجري على موجب العقل» فيحلف بالله 
تعالى؛ لما عرف من قبح هتك حرمة اسم الله تعالى» وكذا إذا دعاه عقله إلى فعل تحسن 
عاقبته وطبعه يستثقل ذلك فيمنعه عنه؛ فيحتاج إلى اليمين الله تعالى؛ ليتقوى بها على 
التحصيل . 
وهذا المعنى يوجد في الحلف بالطلاق والعتاق؛ لأن الحالف يتقوى به على الامتناع من 
تحصيل الشرط ؛ خوفاً من الطلاق والعتاق» الذي هو مستثقل على طبعه؛ فثبت أن معنى اليمين 
يوجد في النوعين» فلا معنى للفصل بين نوع ونوع» والدليل عليه أن محمداً سمى الحلف 
بالطلاق والعتاق في أبواب الأيمان من الأصل والجامع - يميناًء وقوله حجة في اللغة. 

ثم اليمين بالل تعالى منقسم ثلاثة أقسام في عرف الشرع : يمين الغموس» ويمين اللخوء 
ويمين معقودة. 

وذكر محمد في أول كتاب «الأيمان» من الأصلء وقال: الأيمان ثلاثة: يمين مكفرة» 
ويمين لا تكفر» ويمين نرجو ألا يؤاخذ الله بها صاحبها؛ وفسر الثالثة بيمين اللغوء وإنما أراد 
محمد قرول الأيمان ثلاث: الإيمان باك تعالى لا جنس الأيمان؛ الأن ذلك كتير" . 

فإن قيل : كيف أخبر محمد عن انتفاء المؤاخذة بلغو اليمين بلفظة الترجي» وانتفاء 
الماخذة بهذا النوع من اليمين مقطوع به بنص الكتاب» وهو قوله - عز وجل: لا باذك 
الله باللَغْو فِي َیْمانکہ4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ فالجواب عنه من وجهين : 


)١(‏ من المتفق عليه بين العلماء : أن الكمارة لا تجب في كل يمين؛ فإن الأيمان منها ما هو يمين بالطلاق آو 
العتاق» sS E‏ تعالى وهي المشروعةء لقول رسول الله ل «إِله اله يناكم أن تَخَلفُوا 
بابائِكمْ» مَمَنْ کان حالف للف بالل أو لِيَضمْت». 
ويقول إلا لعبد الرحمن بن سمرة «إّا حَلَهْتَ عَلّى يّمين» رايت عَيرَمَا خَيْراً ينها فكفُر عَنْ يمين م 
انت الِْي هُو خَْر». 
من هذين الحديثين وأمثالهما: يعلم أن اليمين التي تشرع فيها الكفارة: هي اليمين بالله ‏ تعالى ؛ لأن 
الرسول - ية - جعل اليمين المعتبرة هي اليمين بالله - تعالى ؛ كما هو مقتضى الحديث الأول . 
ثم قال لعبد الرعلن بن سمرة «إذا حَلَفْتَ عَلَى يمين فَرَأيْتَ عَيْرْهَا حَيْراً مها . . إلخ». 
فعلم من ذلك: أن الكقارة إِنْمّا تكون في اليمين المشروعة له» والمعتبرة عندهم» وهي اليمين بالله 
- تعالى ‏ فلا كمارة في غيرها؛ كاليمين بالطلاق» أو العتاق» وإنما فيها تنفيذ ما حلف به» وهو الطلاق أو 
العتق»› وهذا مذهب جمهور الفقهاء. 
غير أن اليمين بالله - تعالى - منها ما هو يَمينْ لَعْو» وما هو يمين منعقدة . 


1 كِتابُ الأبمَانِ 


أحدهما: أن يمين اللغو هي اليمين الكاذبة» لكن لا عن قصد بل خطأ أو غلطء على ما 
تاك شج رها إ0 شاء اف الى وارز عن لمكن فن الب وط القن د امقدرر: 
فكان جائز المؤاخذة عليه» لكن الله تعالى رفع المؤاخذة عليه رحمة وفضلاً؛ ولهذا يجب 
الاستغفار والتوبة عن فعل الخطأ والنسيان كذلك» فذكر محمد لفظ الرجاء؛ ليعلم أن الله 
تفضل برفع المؤاخذة في هذا النوع بعدما كان جائز المؤاخذة عليه 

والثاني : أن المؤاخذةء وإن كانت منتفية عن هذا النوع قطعاًء لكن العلم بمراد الله تعالى 
من اللغو المذكور غير مقطوع به» بل هو محل الاجتهاد» على ما نذكر إن شاء الله تعالى . 

والعلم الحاصل عن اجتهاد علم غالب الرأيء وأكثر الظنء لا علم القطع» فاستعمل 
محمد لفظة الرجاء؛ لاحتمال ألا يكون مراد الله تعالى من اللغو المذكور ما أفضى إليه اجتهاد 
محمد» فکان استعمال لفظ الرجاء في موضعه» وذكر الكرخي وقال: اليمين على ضربين : 
ماض ومستقبل» وهذه القسمة غير صحيحة؛ لأن من شرط صحتها أن تكون محيطة بجميع 
أجزاء المقسوم ولم يوجد؛ لخروج الحال عنهاء وأنها داخلة في يمين الخموس» ويمين اللغو» 
على ما نذكر تفسيرهما؛ فكانت القسمة ناقصة» والنقصان فى القسمة من عيوب القسمة 
كالزيادة» فكانت القسمة الصحيحة ما ذكرنا لوقوعها حاصرة جميع أجزاء المقسوم بحيث لا 
يشذ عنها جزء» وكذا ما ذكر محمد صحيح» إلا أنه بيّن كل نوع بنفسه وحكمه دفعة واحدة» 
ونحن أخرنا بيان الحكم عن بيان النوع؛ سوقاً للكلام على الترتيب الذي ضمناه. 

أما يمين الخموس فهي الكاذبة قصداً فى الماضى والحال» على النفى أو على الإثباتء 
وهي الخبر عن الماضي أو الحال فاد اود کا متعمداً للكذب في ذلك ا بذکر اسم الله 
تعالى؛ نحو أن يقول: والله ما فعلت كذا» وهو يعلم أنه فعله» أو يقول: والله لقد فعلت كذاء 
وهو يعلم أنه لم يفعله» أو يقول: والله ما لهذا على دين وهو يعلم أن له عليه ديناً؛ فهذا 
تفسير يمين الغموس” . 


(1) وهو ما كان الحالف بها عالماً بكذبه فيما حلف عليه. 
فقالت الحنفية» والحنابلة: لا كمّارة فيهاء سواء تعلقت بالماضى» أو بالحالء لقوله كل «اخمس من 
الكبائر لا كفارة لهن: الإشراك بالله تعالى» والفرار من الزحف» وبهت المؤمن» وقتل المسلم بغير حقء 
والحلف على يمين فاجرة» يقتطع بها مال امرئ مسلم؟. 
وقالت المالكية : اليمين الغموس إن تعلقت بالحال» أو الاستقبال فيها الكفارةء ولعل وجهتهم في ذلك 
أن اليمين عند تعلقها بالماضي يكون الكذب فيها محققَاًء والذنب فيها عظيماًء فتصير أكبر من أن تعمل 
فيها الكفارة . 
أما عند تعلقها بالحالء أو بالاستقبال ‏ فيكون الأمر على خلاف هذاء فتصبح قريبة من اليمين المنعقدةء 
وتأخذ حكمهاء فتعمل فيها الكفارة . 


كاب الأمَانِ ۷ 


وأما يمين اللغو: فقد اختلف فى تفسيرهاء قال أصحابنا: هي اليمين الكاذبة خطأً أو 


2 وبالنظر في أدلة كلٌ» نرى أن القولّ بعدم الكمّارة من غير توبة في يمين الغموس هو الراجح ۽ لأن 
الرسول ب أخبر بصريح العبارة بأنه لا كقارة فيها. وأما استدلال الشافعية بشمول الآية لها مطلقاً غير 
ظاهر؛ لما تقدم من الحديث. وأما تفرقة المالكية في اليمين الغموس بين الماضي» والحال» والمستقبل ۔ 


فدعوى يعوزها الدليل»› ويردها قول الرسول بلا : «خمس من الكبائر» ل١‏ كفارة فيها .. إلخ» وَعَدّ منها 
اليمين الخموس»؛ لأنه ية لم يفرق في الغموس بين الماضي» وغيره EE‏ والكفارة 
لحق المولى سبحانه. 


يعلم مما تقدم أن العلماء مختلفون في سَبَب الكمًارة في اليمين» هل هو اليمين فقط» والحنث يكون 
شرطاً في وجوبهاء وإلى ذلك ذهب جمهور العلماءء منهم: مالك والشافعي» وأحمد» وربيعة» 
والأوزاعي» وابن حزم. 

أو السبب هو الحنث» واليمين شرط لانعقاد السبب سببأء وإلى ذلك ذهب أصحاب الرأي» منهم الإمام 
الأعظم أبو حنيفة وأصحابه» وداود الظاهري . 

وقد تفرع على هذا الخلاف جوارٌ تقديم الكمّارة على الحنث» وعدم جواز ذلك» فجمهور العلماء لما 
قالوا: إن اليمين سبب للكفارة» والحنث شرط فيها ‏ أجازوا تقديم الكفارة على الحنث» لأن تقديم 
الشيء على شرط بعد حصول سببه أمر معروف في الشرع» ومعهود فيه . 

ألا ترى أن الزكاة يجوز تقديمها على الحول بعد وجود سببهاء وهو ملك النصاب . 

وأما أصحاب الرأي الثاني : القائلين بأن السبب هو الحنث» واليمين شرط فلم يجيزوا تقديم الكفارة 
على الحنث» لأن تقديم الشيء على سببه لا يجوز وهم يرون أن الحنث هو سَبَب الكمّارة لا شرط 
فیهاء ولكلٌ وجهة نذكرها فيما يأتي: 


وجهة الجمهور : 
يرى الجمهور أن الكفارة أضيفت إلى اليمين في لسان الشرع» وأهل اللغة والعرف» فالله تعالى يقول: 
ذلك كَمارة ماک4 . 


وأهل اللغة» والعرف يقولون: كفارة اليمين لا كفارة الحنث» والإضافة تقتضي أن يكون المضاف إليه 
ا الشات كاة الفاق جكما رة أن لى حك هحيرلا شك ان الضات ا 
متعلّق الحكم الشرعي» لأن الكفارة متعلتق الحكم الشرعي الذي هو الوجوب» فتكون الإضافة دليلاً على 
أن اليمين هي سببُ الكفارةء ومتى ثبت ذلك جاز تقديم الكفارة على الحنث» لأن تقديم الشيء على 
شرطه بعد جصول سببه ‏ لا مانع منه شرعا. 

يؤيد ذلك ما رواه البخاري» عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله َة «إذا حلفت على 
يمين» فرأيت غيرها خيراً منها ‏ فكفّر عن يمينك» ثم ائت الذي هو خير . 

وبما رواه البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي بل أنه قال: «إني إن شاء الله لا 
أحلف على يمين › فأری غیرها خيراً منها - إلا كفّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير»ء أو أتيت الذي 
هو خير وكفُرتٌُ عن يميني» فأنت ترى أن الرسول ب في الحديث الأول يقول لعبد الرحمن: فكفَز عن 
يمينك» ثم ائت الذي هو حَيْرّ. وهذا يفيد بظاهره أنه يجب تقديمْ الكمارة عن الحنث» ولا يصح تأخيرها 
إلى ما بعد الحنث» ولكن هذا الظاهر مصروف عن ظاهره بقوله َة في حديث أبي موسى الأشعري : = 


۸ بُ الأيْمَانِ 


غلطاً في الماضي أو في الحال» وهي أن يخبر عن الماضي أو عن الحال على الظن أن المخبر 


= إلا كرت عن يميني» وأنيت الذي هو خيرء أو أتيت الذي هو خير» وكفرت عن يميني» فإن قوله عليه 
الصلاة والسلام هذا يدل على جواز تقديم الكفارة على الحنث» كما يدل على جواز تقديم الحنث على 
الكفارة. 
ويؤخذ من الحديثين معاً أن الكفارة تجوز قبل الحنث وبعده» فمن منع تقديمها على الحنث» يكون 
محجوجاً بهذه الأحاديث» كما يكون محجوجاً بها من منع التكفير بالصوم» وهم الشافعية» لاستدلالهم 
بهذه الروايات في البعض دون البعض . 
وجهة أصحاب الرأي : 
ووجهة أصحاب الرأي» ومن ذهب مذهبهم : أن الكفارة قد أضيفت إلى اليمين» وتلك الإضافة من إضافة 
الشيء إلى الشرط» لا إلى سببه» كإضافة الكمارة إلى الإحرام في قولنا: كفارة الإحرام وإضافة الصدقة 
إلى الفطر في قولنا: صدقة الفطر. وإضافة الشىء إلى شرط وإلى كانت مجازية» لأن الأصل إضافةٌ 
الشي* إلى سيبه» إلا آنه يجب المضير إلى المجار خهتا؛ لأن القرينة تمنعٌ من حبل اليمين سبباً للكفارة؛ 
إذ لو كانت سبباً لها لكانت مفضيةٌ إليهاء إذ السبب ما أفضى إلى المسبب» مع أن اليمين لم تفضه إلى 
الكفارةء لأنها منعقدةٌ للبر» مانعة من الحنث» محرمة له» فكيف تكون سبباً له؟!. ولهذا لا تجبُ الكفارة 
إلا بعد انتقاص تركيب اليمين بالحنث» ويستحيل أن يقال في شيء: إنه سبب لحكم لا يثبت ذلك الحكم 
إلا بعد انتقاضه» فتعين أن يكو الحنتُ هو السببُ» ولو كانت اليمينُ هي السببُ ‏ لأفضت إليها في كل 
ين ولا قان بلك لاف الح: ۰ 1 
وبؤيد ذلك أن الكمّارة إنما شرعت لستر الجناية غالبا والجناية لم تحصْل باليمين» وإنما حصلت 
بالحنث»› فناسب أن تقع بعده لتستر تلك الجناية التي حصلت به. 
ويرد ذلك بأن اليمين سبب إذا لم يفقد الشرط وهو الحنث» لأن فقد الشرط مانع» ودعواهم أن السبب 
هو الحنث يتأتي فيه هذا؛ لأنه ليس دائماً مفضياًء وإذا كان الإفضاء فى الجملة كافياً - فهو موجود فى 
ويرد أيضاً بأننا ما دمنا متفقين على أن تقديم الشيء على سببه لا يجوزء وأن تقدیمه على شرطه بعد 
حصول سببه» لا مانع منه شرعاً ‏ لا يصح بعد هذا أن يقال: إنه إضافة الكفارة من إضافة الشيء إلى 
شرطه» حتى يكون الحنث سبباً» وإلا لاقتضى منع تقديم الكفارة على الحنث» مع أن الأحاديث المتقدمة 
ظاهرة وواضحة في جواز تقديمها عليه» وقولهم إن الكفارة شرعت لستر الجناية . . . إلخ» إن دل فإنما 
يدل على أفضلية تأخير الكفارة على الحنث» لا على منع تقديمها عليه» وفرق بين الأمرين. 
على آننا نقول: من قدم الكفارة على الحنث - كان في فعله خلف ما حلاف عليه» غير شارع في معصية» 
إذ بالكفارة صار الفعل مباحاً له» ومن أخر الكفارة على الحنث كان شارعاً في معصية» وقد يدركه الموت 
قبل أن يفعل الكفارة» فلا يزول أثر المعصية عنه» وهذا مما يرجح جواز تقديم الكفارة على الحنث» 
ولعل هذا هو السر في أن رسول الله ية كثيراً ما يقدم في حديثه فعل الكمّارة على الحنث» وبذلك 
يترجُح مذهبٌ الجمهور القائلين بجواز تقديم الكفارة على الحنث. وأن السبب هو اليمين . 
ينظر نص كلام شيخنا حسن الكاشف في الكفارات» حاشية الدسوقي ج۲ ص ۹١١١ء‏ الخطيب على 
المنهاج /٤‏ ۳۲۹. المحلى ۸/ ٠‏ ابن قدامة ص ۰۲۲۲/۱۱ فتح .۲٠/٤‏ 


بُ الأيِمَانِ ۹ 


آنه لم يكلمه» أو والله لقد کلمت زيداًء وفى ظنه أنه كلمه» وهو بخلافهء أو قال: والله إن هذا 
الجائى لزيدء إن هذا الطائر لغراب» وفي ظنه أنه كذلك» ثم تبين بخلافه . 


وهكذا روى ابن رستم عن محمد؛ أنه قال: اللغو أن يحلف الرجل على الشيء» وهو 
یری أنه حق» ولیس بحق. 


وقال الشافعي: يمين اللغو هي اليمين التي لا يقصدها الحالف»› وهو ما يجري على 
ألسن الناس في كلامهم من غير قصد اليمين› من قولهم : لا والله» وبلی واله» سواء کان في 
الماضي أو الحال أو المستقبلء وأما عندنا: فلا لغو في المستقبلء بل اليمين على أمر في 
المستقبل يمين معقودة» وفيها الكفارة إذا حنث» قصد اليمين أو لم يقصدء وإنما اللغو في 
الماضي والحال فقط› وما ذكر محمد على أثر حكايته عن أبي حنيفة؛ ا ی ن 
الناس من قولهم : لا والله» وبلى واللهء فذلك محمول عندنا على الماضي أو الحالء وعندنا 
ذلك لغوء فيرجع حاصل الخلاف بيننا وبين الشافعي في يمين لا يقصدها الحالف في 
المستقبل» عندنا: ليس بلغو وفيها الكفارة» وعنده: هي لخو ولا كفارة فيها. 


و يمين اللخو هي اليمين على المعاصي» نحو أن يقول: : والله لا أصلي 
صلاة الظهر› ولا أصوم صوم شهر رمضان»› أو لا أكلم أبوي» أو يقول : والله لأشرين الخمر»› 
ا و لأزنين› أو لأقتلن فلاناً. ثم منهم من يوجب الكفارة إذا حنث في هذه اليمين› ومنهم من 


۱ 
٤ وتا‎ ۷ 


)١(‏ ذهب جمهور العلماء ء إلى آنه لا كقارة في يمين اللْغوء سواء تعلقت بالماضي» أو بالحال» أو بالاستقبال؛ 
لقوله ۔ تعالی -: لا يُوَاجِذَكُمْ اللهُ باغو في أَيمَاِكمْ . . . € الآية. 
فقد فسر - سبحانه وتعالى - المؤاخذة بقوله: فَكَمَارَئةُ إطعام عشرة ة مساكين .  ..‏ الآية» فعلم من 
ذلك : أن المؤاخذة المنفية في اللغو هي الكفارة» وذلك يفيد بظاهرة أن يمين اللو لا كمّارة فيها من غير 
وقالت المالكية : إن تَعَلَمَت بغير المستقبلء فلا كمّارة فيهاء وإن تعلَمّت به» ففيها الكفارة؛ لشبهها باليمين 
المنعقدة من حيث إن فيها انتهاكا لِحُرْمَة التعظيم بحلفه على ما يجهله» من غير أن يتثبت في ذلك . 
وقد اختلفوا في تفسير اللغو: 
فمنهم من قال: هو ما جرى على لسان الحالف من غير قصد: «گلاً وال وَبلَّى وَاللَه» وهم الشافعيةء 
ورواية عن أبي حنيفة» وهو مرو عن ابن عمر»› وابن عباس» وعائشة - رضي الله عنهم والشعبي› 
وعكرمة» وعطاء» والحاكم؛ وغيرهم» وسواء تعلق عندهم بالماضي أو بالمستقبل؛ ؛ لقوله تعالى: لا 
يواخذكمْ الله باللعْو في يماك . .. € الآية. 
يقال: لا يلو EE OEE YC us‏ وف کر کی الفیر جو جا یق ت 


۱۰ تاب الأبمَان 


وجه قول هؤلاء؛ أن اللغو هو الإثم في اللغةء قال الله تعالى : إا سيوا افر 
غَرَضوا عَنْهٌ€ [القصص :ه]» أي : : كلاماً فيه إثم» فقالوا: إن معنی قوله تعالی : للا يُوَاجِذكمْ 
الله باللْغْو في أبْمَانک) [البقرة:٠٠۲]ء‏ أي : لا يؤاخذكم الله بالإثم في أيمانكم على المعاصي 
بنقضها والحنث فيها؛ لأن الله تعالى جعل قوله في سورة البقرة : لا بوذكم الله اللْغْو فِي 
بابك صلة قوله - عز وجل : ولا تَجْعَلُوا اله عُرْصَة لأَيْمَانِكمْ أن تبروا وَََمُوا وَنْضَلِحُوا 
بين الاس [البقرة:٤۲۲]‏ . 


وقيل في القصة : أن الرجل كان يحلف ألا يصنع المعروف ولا يبرء ولا يصل أقرباءء ولا 
يصلح بين الناس» فإذا أمر بذلك يتعلل»ء ويقول: إنى خلفت على ذلك» فأخبر الله تعالى بقوله 


ا 


= إليه اللسان من غير قصد كقوله: (لاً وَاللِءد وَبَلَّى وَاللٍّ) قال الأزهري: اللغوي في كلام العرب على 
وجهین : 
أحدهما: فضول الكلام» وباطله الذي يجري على غير عقد. 
الثاني : ما کان فيه رفث ومخسن ومأثم . 
وقال قتادة في قوله تعالى : 8لا تنْمَعٌ فيا لاَغية: ما يؤثم. وقالت عائشة - - رضي الله عنها - 
رسول الله م قال : : يي في الغو في اليَمين؛ هُوَ لام الرَجُلِ في بيه : (لاً وَاللّه وَبَلّى وَاللَهِ). 
أبو داود» ورواه الزهري وعبد الملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول عن عطاء عن عائشة ئشة موقوفاً. 
رقالت المالكة ٠:‏ مر الخات عل ي بد الجالتة ي ماعلل ف فل رخاف رر رت 
الحنفية . 
وحجتهم في ذلك :(أن قوماً تَرَاجعوا عِنْدَ رَسول الله اة - وهم یرمون بحضرته» فحلف أحَدَهُمْ: نقذ 
أَصَبْبُ وأخْطَأت يا فلانء فإذا الأَمْرٌ بخلاف ذلك . فقال الرجل: حَكَتَ يا رَسول الله . فقال كل : أيْان 
الرمَاة لعو لا حَسَكٌ فِيهًا وَلاً كار فقد جعل النبي ية يمين من حلفء وهو ظانٌ أن الأمر على ما 
حلف» فإذا هو بخلافه يمين لغو لا كمارة فيهاء وذلك مفيد أن لغو اليمين هو ما تقدم . 
وقالت الحنابلة: هو ما جرى على اللسان من غير قصد أو الحلف على شيء يعتقده» فيظهر له خلافهء 
ودليلهم ما تقدم للشافعية» والمالكية» والحنفية . 
وإذا نظرنا إلى دليل كل وجدنا أن اللغْرً الذي ينبغي أن يعتبر هو: ما جرى على اللّسان من غير قصد 
فقط ؛ لأن هذا هو معنى اللغو في اللغةء والألفاظ تحمل على معانيها اللغوية» ما لم يرد عن الشرع ما 
يحملها على خلافه» ولم يرد عنه ما يالف ذلك» بل وَرَدَ ما بعضده» فقد أجابث عائشة - رضي الله 
عنها - جِيَمَا سَيلّث عَنِ اللْعْوِ في اليمين؛ بأنه هو كلام الرجل في بيته . (لاً وًاللَهء وَبلّى واللّه) . ووافقها 
على ذلك كثير من الصحابة والتابعين » فإن كان هذا القول قالته عن سماع من رسول الله فالحجة فيه 
وأاضحة» وإن كان قولاً منهاء فهو تفسير لصحابي يعرف معاني الألفاظ اللغويةء والمعاني الشرعية› وقرله 
مقبول. 
وأما حديث الرماة: فقد قال الحافظ فيه: أنه لا ره يثبت لأنه من مراسيل الحسن»ء وهو ممن لا تعتبر 
مراسيلهء لأنه كان لا يتحرى الثقة . 
ينظر نص كلام شيخنا حسن الكاشف عن الكفارات . 


كاب الأبْمَان ۱۱ 


سبحانه : لا يُواجذَكُمْ الله باللَعْو في أيْمَانكمْ) [البقرة:٠٠۲]»‏ الآية؛ لأنه لا مأثم عليهم بنقض 
ذلك البمين وتيت الس ها وأن المؤاخذ بالإئم فيها بحفظها والإصرار عليها بقوله: 

وون اذم ما كسَبّث فُلُوبُكم) (البقره :) وبقوله تعالی : وون يوادم با عَقَنتمُ 

الأَبْمَانَ4 [المائدة:۸۹]» ثم منهم من أوجب الكفاءة؛ لقوله تعالی في هز الآية: «فكمارة4 
[المائدة:۸۹]» إلى قوله : ذلك کَمَارَه يماك إ إذا حَلَفْْ4 [المائدة:۸4]» أي : حلفتم وحنثتم . 

ومنهم من لم يوجب فيها الكفارة أصلاً؛ لما نذكر إن شاء الله تعالى في بيان حكم اليمين . 


وجه قول الشافعي : ما روي عَنْ عَائِشَة رضي الله تحال عَنْها نها ۔ آنا يِٽ عَن بين 
اللغْوء ُمَالَّتُ : : «هِيّ أن يمُولَ الوَجُل في ليه : لا ًالله وَبَلّى وًالله» “. وعن عَطاءِ رضي 
الله عنه - أنه سيل عَنْ يَمِين اللَغْوِ كمال : : الث عَائِشَةٌ - رَضِي الله عَنْهّا ‏ أذ رَسول الله بيا قال : 
«هُوّ كلام الرَجُلٍ في بيه : لا والله وبل وال“ فثبت موقوفاً ومرفوعاً أن تفسير يمين اللغو ما 
قلناء من غير فصل بين الماضي والمستقبل› > فكان لغواً على كل حال إذا لم يقصده الحالف؛ 
ولأن الله تعالى قابل يمين اللخو باليمين المكسوبة بالقلب بقوله عز وجل : لا يُوَاجِدكُم الله 
باللْغْو فِي أَيْمَانك وَلَكَنْ يُؤاخدگ ما گَسَبَّٺ فُلوبْکًن) [البقرة:٠٠۲]ء‏ والمكسوبة هي 
المقصودة»› فكان غير المقصودة داخلاً في ة قسم اللغو تحقيقاً للمقابلة. 


1 ولنا قوله تعالی: «لا يُوَاخِدَكُمُ الله باللَعْو في أيْمَانِكُمْ وَلَکن يُوَاجِذُكُمْ ما عَقُذْنُمُ 
الأبمّاد4» قابل يمين اللغو باليمين المعقودة» وفرق بينهما في المؤاخذة ونفيها؛ فيجب أن 
تكون يمين اللغو غير اليمين المعقودة تحقيقاً للمقابلة» واليمين في المستقبل يمين معقودة» 
سواء وجد القصد أو لا؛ ولأن اللخو في اللغة اسم للشيء الذي لا حقيقة له» قال الله تعالى: 
I E YF‏ أي : باطلاًء وقال - عز وجل: خبراً عن 
الكفرة: «وَالعَا فيه لَعَلْكَمْ تَعْلبْرنَ4 [فصلت »]۲٠:‏ وذلك فيما قلناء وهو الحلف بما لا حقيقة 
له» بل على ظن من الحالف أن الأمر كما حلف عليه» والحقيقة بخلافه. 


وكذا ما يجري على اللسان من غير قصد» لكن في الماضي أو الحال - فهو مما لا حقيقة 


(1) أخرجه البخاري )٥٥٦/١١(‏ كتاب الأيمان باب (لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم حديث )٦٦٦۳(‏ 
ومالك (۲/ )٤۷۷‏ كتاب النذور والأيمان باب اللغو فى اليمين حديث (۹) والشافعي في «مسنده» (۲/ )۷٤‏ 
والبيهقي )٤۸/٠١(‏ كتاب الأيمان: باب لغو اليمين» والبغوي في «شرح السنةه کک 
وذكره السيوطي في «الدر المنثور» )٤۸١ /١(‏ وزاد نسبته إلى وكيع وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
حاتم وابن مردويه . 

(۲) آخرجه ابو داود (۲۲۳/۳) کتاب الأیمان: باب لغو الیمین حدیث )۳۲٣٤(‏ وابن حبان ( ۱۱۸۷ موارد) 
من طريتق إبراهيم الصائغ قال: سألت عطاء فذكره. 


۱۲ كاب الأبْمَان 
له فکان لغواً؛ ولأن اللغو لما كان هو الذي لا حقيقة حقيقة له كان هو الباطل الذي لا حكم له» فلا 
کون پہپتا محرد E RNN e‏ فدل 
اللغو: هي أن خلت الرجْل عَلى يمين الكاذبة وُو ر أن ا ر وبه ‏ بين أن المراد 
من قول عائشة - رضي الله تعالی عنها - وقول رسول الله ل: إن يمين اللَغْو ما يجري في 
کلام الئاس : لا الله وبل والله» في الْمَاضي لا في الْمُسْمَفْبَلء والدليل عليه أنها فسرتها 
بالمأضي في بعض الروايات . 


وروي عن مطر عن رجل قال: دخلت أنا وعبد الله بن عمر على عائشة - رضي الله 
تعالى عنها - فَسَأتّهَا عَنْ يمين اللْغْوء قَقَالّتْ : «قوْل الوَجُل : فَعلْنَا والله كَذَا وَصََعْتَا وّالله کذًا»» 
فتحمل تلك الرواية على هذا توفيقاً بين الرواية يتين ؛ إذ المجمل محمول على المقسر. وأما 
قوله: إن الله سبحانه وتعالى - قابل اللغو باليمين المكسوبة» فنقول: في تلك الآية قابلها 
بالمكسوبة» وفي هذه الآية قابلها بالمعقودة» ومتى أمكن حمل الآيتين على التوافق كان أولى 
من الحمل على التعارض» فنجمع بين حكم الآيتين فنقول: يمين اللغو التي هي مكسوبة وغير 
معقودة» والمخالف عطل إحدى الآيتين؛ فکا سد خالا سنت 


وأما قوله تعالى : ولا تَجْعَلُوا الله عُرْضَةٌ لِأيمَاِكمْ أن تبروا . . ) الآية [البقرة:١٠٠].‏ فقد 
روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما E SR‏ معناأه : 
ولا تَجِعَلُوا الله عَرْضصَة لأيمَانِكمْ أن تبروا أي : لا تحلفوا ألا تبروا" > ويجوز إضمار 
حرف «لا٤‏ في موضع القسم وغيره» قال الله تعالی : ولا يأل أُولُوا الْقَضلِ مِنْكمْ وَالسَعَةٍ أن 
يووا أولِي الْمُرْبى» أي : لا يؤتواء ويحتمل أن تكون الآية عامة» أي : لا تحلفوا لكي تبرواء 
فتجعلوا الله عرضة بالحنث بعد ذلك بترك التعظيم؛ بترك الوفاء باليمين» يقال: فلان عرضة 
للناس» أي: لا يعظمونه ويقعون فيه» فيكون هذا نهياً عن الحلف بالله تعالى إذا لم يكن 
الحالف على يقين من الإصرار على موجب اليمين وهو البر أو غالب الرأي» والله عز وجل 


أعلم . 


وأما اليمين المعقودة فهى اليمين على أمر فى المستقبل نفياً أو إثباتاً؛ نحو قوله: والله لا 
أفعل كذا وكذاء وقوله: والله لأفعلن كذا. 


(۱) أخرجه عبد بن حميد عن إبراهيم يم النخعي بمثله كما في «الدر المنثور» .)٤)۸۲/١(‏ 
)۲( ذکره السيوطي ذد في فى «الدر المنثور» )4۷4/۱( بخسوه وعزاه لابن جرير وعبد بن حمید. 


اب الأمَانِ ۳ 


فصل في رڪن اليمين 

أما ركن اليمين بالله تعالى : فهو اللفظ الذي يستعمل في اليمين بالله تعالى» وإنه مركب 
من المقسم عليه والمقسم به» ثم المقسم به قد يكون اسما وقد يكون صفة» والاسم قد 
يکون مذكوراً وقد يكون محذوفاًء والمذكور قد يكون صريحاً وقد يكون كناية. أما الاسم 
ضریحاً: فهو آن یذگر اسما من أسماء الله تعالی آي آسم کان» سواء کان اسما خاصاً لا يطلق 
إلا على الله تعالى» نحو: الله والرحمن» أو كان يطلق على الله تعالى وعلى غيره؛ كالعليم 
والحكيم» والكريم والحليم» ونحو ذلك؛ لأن هذه الأسماء وإن كانت تطلق على الخلق» ‏ 
ولكن تعين الخالق مراداً بدلالة القسم؛ ِد القسم بخير الله تعالی لا يجوز»› فان الظاهر أنه أراد 
به اسم الله تعالى؛ حملاً لكلامه على الصحةء إلا أن ينوي به غیر الله تعالی فلا کون يميناً؛ 
لأنه نوی ما یحتمله کلامه» فيصدق في آمر بینه وبين ربه . 


وحكي عن بشر المريسي فيمن قال : والرحمن من؛ أنه إن قصد اسم الله تعالى فهو حالف› 
وإن أراد به سورة الرحمن فليس بحالف ؛ فکأنه حلف بالقرآن› وسواء كان القسم بحرف الباء أو 
الواو أو التاء؛ ؛ بان قال: بالل أو والله أو تاله؛ لأن اج ل ل ن ا العرب» وقد ورد به 
الشرع أيضاًء قال الله تعالی : الله ربا ما کنا م مُشركِينَ) [الأنعام ۳۰ وقال: وتاه لأَكِيدَلٌ 
أَضَامَكْ€ [الانبياء :۷ه]» وقال تعالى خبراً عن إخوة يوسف : : الوا الله تَفَو تَذكرٌ يُوسفَ4 
[النحل:۳۸]» وقال -عز وجل : الله لَقَّذ أَرْسَلَْا إلى مم من كَبِك) [النحل:۳٦]»‏ وقال- عز 
وجل : وأفْسَمُو | بالله 4 [النحل :۳۸]» وقال - عز وجل : «ويْخلِفُونًَ بالله 4 [التوبة ]٠٠:‏ تعالى . 
وقد روینا عن رسول اله ؛ أنه قال : «لاً تخلِمُوا ائم وَلاً بالطوَاغِيتِ» فُمَن كان 
مِنْكمْ حالفاً قَلْيَخْلف بالله أو ليدغ»"» إلا أن الباء هي الأصل» وما سواها دخيل قائم مقامهاء 
(1) الحديث صحيح له طرق عن ابن عمر. 

أخرجه مالك (۲/ )٤۸١‏ كتاب النذور والأيمان/ باب جامع الأيمان )٠١(‏ والبخاري ٥۳۸/١١‏ كتاب 

الأيمان والنذور/ باب لا تحلفوا بأبائكم )٦٦٤7١(‏ ومسلم (۲/ )١١١۷‏ كتاب الأيمان/ باب النهي عن 

الحلف بغیر الله تعالى )۳/۱۹٤١(‏ والترمذي )٠١١۶(‏ والدارمي (۲/ )۱۸١‏ وابن حبان ۱۰/ ۲۰۱۔٤٠۲‏ 

کتاب الأیمان حدیث (۹٥۳٤.ء‏ ۰٦۳٤ء .)٤۳١۱‏ 

والبیهقي (۲۸/۱۰) کتاب الأيمان/ باب كراهية الحلف بغير الله عز وجل وأحمد في المسند ۲/١١ء /١١۷‏ 

, 

والحميدي )1۸٦( ۳١٠/۲‏ وأبو نعيم في الحلية (۹/ .)٠١١‏ 

من طرق عن نافع عن ابن عمر: 

«أن رسول الله َة أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب وهو يحلف بأبيه فقال رسول الله ئلا : 

«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 


۱٤‏ كناب الأبمَان 


فقول: الحالف باش أي: احلف باش؛ لأن «الباء“"“ حرف إلصاق» وهو إلصاق الفعل 
بالاسم» وربط الفعل بالاسم» والنحويون يسمون الباء حرف إلصاق» وحرف الربط» وحرف 
الآلة والتسبيب» فإنك إذا قلت: كتبت بالقلم فقد ألصقت الفعل بالاسم» وربطت أحدهما 
بالآخرء فكان القلم آلة الكتابة وسبباً يتوصل به إليهاء فإذا قال: اله فقد ألصق لعل 
المحذوف» قر وهو قوله: بالل وجعل اسم الله آلة للحلف» سببا 
يتوصل به إليه» إلا أنه لما كثر استعمال هذه اللفظة أسقط قوله: أحلف» واكتفى بقوله: باش؛ 
کما هو دأب العرب من حذف البعض» وإبقاء البعض عند كثرة الاستعمالء إذا كان فيما بقي 
دلیلاً على المحذوف» كما في قولهم : باسم الله» ونحو ذلك وإنما خفض الاسم؛ لأن الباء 
من حروف الخفض؛ والواو قائم مقامه؛ فصار كأن الباء هو المذكور» وكذا التاء قائم مقام 
الواوء SE‏ إلا أن الباء تستعمل في جميع ما يقسم به من أسماء الله 
وصماته . 


SS 
تالرحمنء وتعزة الله تعالى لمعنى يذكر في النحوء ولو لم يذكر شيثاً من هذه الأدوات ؛ بأن قال : الله‎ 
eT لا أفعل کذا یکون یمیناً؛ لما روي أن رسول الله لا حلف ركان ن رَيْدِ أو رَيْدَ‎ 
امرَأنه ابن ؛ وَقَالَ : الله ما أَرَذْت بالََْتُ إلا وَاجِدَةٌ؟ وبه تبين أن الصحيح ما قاله الكوفيون» وهو‎ 
أن یکون بالکسر؛ لأن النبي ا ذكر اله الكسر وهو صح المرب ية » وکذا روي عن ابن عمر»‎ 
اة اه ماله اون : كَيْفَ أَصْبَختَ؟ قال : «حَيْرّ عَاقًاك الله» بكسر الراء.‎ 


ولو قال: لله هل یکون ر يمينا - لم يذكر هذا في الأصلء وقالوا: إنه يكون يميناً؛ لأن 
E‏ ال آمن باش وآمن له» بمعنی » قال الله تعالى في قصة فرعون: 
منم له [طه:۷1]» وفي موضصع آخر: متم ب4 [الأعراف : »]۱١۳‏ والقصة وأاحدة. 


= وأخرجه البخاري ٥۳۹ ٥۳۸ /۱١‏ كتاب الأيمان والنذور/ باب لا تحلفوا بأبائکم / )٦٦٤۷‏ ومسلم (۲/ 
کكتاب الأيمان/ باب النهي عن الحلف بغیر الله )۱۹٤7(‏ وأبو داود (۲/ )۲٤۲‏ كتاب الأيمان/ باب 
في كراهية الحلف بالاباء .)۳۲٣۰(‏ 

)1( وهو أصل معانيها. ولم يذكر لها سیبویه غيره. قال : إنّما هي للإلصاق والاختلاط . ثم قال : : فما اسع 
من هذاء في الكلام» فهذا أصله. قيل: وهو معنى لا يفارقها. 
والإلصاق ضربان: : حقيقي نحو: : أمسكتٌ الحبل بيدي. قال ابن جنی : ألصقتها به. ومجازيٰ› 
نحو: مررت بزید. قال ي المعنى : التصق مروري بموضع يقرب منه. قلت: وذكر ابن مالك 
أن الباء في نحو : مررت بزيدء بمعنى «على»» بدليل #وإنكم لتَمْرُونَ علَيهم). وحكاه عن الأخفش . 
ينظر الجنى الداني ۳١‏ ۳۷. 

(۲) سيأتي في كتاب الطلاق . 


بُ الأيمَانِ 1٥‏ 


ولو قال: وربي ورب العرش» أو رب العالمين - كان حالفاً؛ لأن هذا من الأسماء 
الخاصة بالله تعالى لا يطلق على غيره. 
وأما الصفة : فصفات الله تعالى مع أنها كلها لذاته على ثلاثة أقسام : 


منها : ما لا يستعمل في عرف الناس وعاداتهم إلا في الصفة نفسها؛ الحاف فا كرا با 


ومنها: ما يستعمل في الصفة وفي غيرها استعمالاً على السواء؛ فالحلف بها يمينا يكون 
شا 


ومنها: ما يستعمل في الصفة وفي غيرهاء لكن استعمالها في غير الصفة هو الغالب؛ 
فالحلف بھا لا یکون يمينا . 

وعن مشايخنا من قال: ما تعارفه الناس يميناً يكون يميناًء إلا ما ورد الشرع بالنهي عنه» 
وما لم يتعارفوه يميناً لا يكون يميناًء وبيان هذه الجملة إذا قال: وعزة الله وعظمة اله 
وجلاله وكبريائه - يكون حالفاً؛ لأن هذه الصفات إذا ذكرت فى العرف والعادة لا يراد بها إلا 
یا کان دالا ا اتخات اة فا وكا لامي اررق الح هذه اة 
ولم يرد الشرع بالنهي عن الحلف بها. 

وکذا لو قال: وقدرة الله تعالی وقوتهء وإرادته ومشیئته» ورضاه ومحبته وکلامه - یکون 
حالفاً؛ لأن هذه الصفات» وإن كانت تستعمل في غير الصفة كما تستعمل في الصفة» لكن 
الصفة تعينت مرادة بدلالة القسم؛ إذ لا يجوز القسم بغير اسم الله تعالى وصفاته» فالظاهر إرادة 
الصفة بقرينة القسم» وكذا الناس يقسمون بها في المتعارف؛ فكان الحلف بها يمينا . 

ولو قال و رنخخة: الله أو غه أو سخطة- لا يكوت هذا يميا ؟ الأنة رأة بهذة الضفات 
آثارها عادة لا نفسهاء فالرحمة يراد بها الجنةء قال الله تعالى: «فَفِي رَخمَة الله هُمْ فيها 
خَالِدُون# [آل عمران:۷٠٠]ء‏ والغضب والسخط يراد به أثر الغضب والسخط عادة وهو العذاب 
والعقوبةء لا نفس الصفةء فلا يصير به حالفاً إلا إذا نوى به الصفة» وكذا العرب ما تعارفت 
القسم بهذه الصفات» فلا يكون الحلف بها يميناًء وكذا: وعلم الله لا يكون يمينا استحساناء 
والقياس أن يكون يميناًء وهو قول الشافعي؛ لأن علم الله تعالى صفة كالعزة والعظمة . 


[ ولنا أنه يراد به المعلوم عادةء يقال: اللهم اغفر لنا علمك فيناء أي: معلومك منا ومن 
رَلاتناء ويقال: هذا علم أبي حنيفة أي معلومه؛ لأن علم أبي حنيفة قائم بأبي حنيفة لا يزايله» 
ومعلوم الله تعالى قد يكون غير الله تعالى من العالم بأعيانها وأعراضها والمعدومات كلها؛ لأن 
المعدوم معلوم» فلا يكون الحلف به يمينا إلا إذا أراد به الصفة» وكذا العرب لم تتعارف القسم 
بعلم الله تعالى؛ فلا يكون يمينا بدون النية . 


۱٦‏ کناب الأبمان 


وسئل محمد عمن قال: وسلطان الله» فقال: لا أرى من يحلف بهذاء أي: لا يكون 


وذكر القدوري؛ أنه إن أراد بالسلطان القدرة يكون حالفاً؛ كما لو قال: وقدرة الله وإن 
أراد المقدور لا يكون حالفاً؛ لأنه حلف بغير الله . 


ولو قال: وأمانة الله ذكر فى الأصل؛ أنه يكون يميناً» وذكر ابن سماعة عن أبى يوسف؛ 
أنه لا يكون يميناًء وذكر الطحاوي عن أصحابنا جميعاً؛ أنه ليس بيمين . 

وجه ما ذکره الطحاوي ؛ أن أمانة الله فرائضه التي تعبد عياده بها من الصلاة والصوم وغير 
ذلك قال الله تعالى : #إنًا عَرَّضًا الامَائَةَ على السّمَوَاتِ والأزض وَالْجِبَال فأ أن تيلها 
وَأشْمَفْنَ مها وَحَمَلَها الإنْسَانُ [الاحزاب:۷۲]» فكان حلفاً بغير اسم الله - عز وجل - فلا يكون 
يميناً. 

وجه ما ذكره في الأصل؛ أن الأمانة المضافة إلى الله تعالى عند القسم يراد بها صفته؛ ألا 
ترى أن الأمين من أسماء الله تعالى» وأنه اسم مشتق من الأمانة» فكان المراد بها عند الإطلاق 
خصوصا في موضع القسم صفة الله . 

e‏ وعهد الله فهو ۾ يمين؛ لأن العهد يمين لما يذكر» فصار كأنه قال : ويمین الله 


ولو قال: باسم الله لا أفعل كذا- يكون يميناً؛ كذا روي عن محمد؛ لأن الاسم 
والمسمى واحد عند أهل السنة والجماعة» فكان الحلف بالاسم حلفا بالذات؛ كأنه قال: بالله . 


ولو قال: ووجه الله فهو یمین ؛ كذا روى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفةء لأن 
الوجه المضاف إلى الله تعالى يراد به الذات» قال تعالى : وکل شَيْءِ هَالِكُ إلا وجه 
اي :۸ أي: ذاته» وقال - عز وجل: «وَيَبْمَّى وجه رَبك ذو الْجَلالٍ والإكرام) 
[الرحمن :۲۷]» آی: داته 

وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة؛ أن الرجل إذا قال: ووجه الله لا أفعل كذاء ثم 
فعل؛ أنها ليست بيمين» وقال ابن شجاع : إنها ليست من أيمان الناس إنما هي حلف السفلة» 
وروى المعلى عن محمد إذا قال: لا إله إلا الله لا أفعل كذاء وكذا لا يكون يميناًء إلا أن 
نوی اء وكذا قوله: سبحان الله والله أكبر لا أفعل كذا؛ لأن العادة ما جرت بالقسم بهذا 
اللفظ» وإنما يذكر هذا قبل الخبر على طريق التعجب؛ فلا يكون يميناًء إلا إذا نوى اليمين؛ 
فكأنه حذف حرف القسم؛ فيكون حالفاً. 


كناب الأبْمَان ۱۷ 


وعن محمد فيمن قال: وملکوت الله وجبروت الله ؛ أنه يمين؛ لأنه من صفاته التي لا 
تستعمل إلا فى الصفة» فكان الحلف به يميناً؛ كقوله: وعظمة الله وجلاله وكبريائه» ولو قال: 
وعمر الله لا أفعل كذا - كان يميناً؛ لأن هذا حلف ببقاء الله» وهو لا يستعمل إلا في الصفةء 
وكذا الحلف به متعارف» قال الله - عز وجل: «لَعْمْرك إِلَهُمْ لَفِي سَكَرَيَهِمْ يَعْمَهُونَ4 
[الحجر:۷۲]» وقال طرفة : [بحر الطويل] 

E E E EEE لَعَمْرْك إن‎ 

ولو قال: وأيم الله لا أفعل كذا كان يميناً؛ لأن هذا من صلات اليمين عند البصريينء 
قال رسول الله َة في زيد بن حارثة - رضي الله تعالی عنه جين مره في خرب مُؤنةَء وقد 
لَه الطْعْنُء وَأَيمْ م الله لَخَلِيقّ امار وعند الكوفيين هو جمع اليمين وتقديره: وأيمن اله 
OT ETT‏ كما في قوله تعالی : «حنِيفاً وَلَمْ َك مِنْ 
الْمُْشركِينٌ) [النحل: ٠‏ والأيمن جمع يمين ؛ فکأنه قال: ویمین اللّه» وأنه حلف بالله تعالی؛ 
لان العرت نارقد يسا قال افر للقن ار الطريل) 


قَُقُلْكُ: يَِي اله برخ قَامِداً ون فُطِمَث رَأيِي لَدَبْكِ وَأؤْضَالي 


حلفت لهاباث حَلْمَةَفَاجر لََامُوافَمَّا إن مِنْ حَدِيث ولا صال 


(۱) ینظر دیوانه ص .)۳٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۷/ )٠٠۹ ٠۸‏ كتاب فضائل الصحابة : باب مناقب زيد بن حارثة حديث )۳۷۳١(‏ 
وطرفه فيي »٤٤1۹ ۰٤٤1۸ »٤۲٥۰(‏ ۷۱۸۷) ومسلم )۱۸۸٤ /٤(‏ كتاب فضائل الصحابة: باب فضل 
زيد بن حارثة حديث )۲٤۲1/۱۳(‏ والترمذي )٠١١ /١(‏ كتاب المناقب: باب مناقب زيد بن حارثة 
حدیث )۳۸۱١(‏ وأحمد (۲/ ۰۲۰ ۰۸۹ ۹٦۱۰ء )۱٠١‏ كلهم من حدیث ابن عمر 

(۳) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي» من بني آكل المرارة أشهر شعراء العرب على الإطلاق ولد في 
تنجو ١۳ء‏ کان ابن املك اد وغطقاف ويعرف بالملك الضكل الأضطراب أت طول يانه عى 
معاصرونا بشعره فكتب سليم الجندي» ومحمد أبو حديد ومحمد هادي من على الدفتر» محمد صالح 
سمك» رئيف الخوري» محمد صبري . 
ينظر : الأعلام .١١/١‏ 

؛۲۸٤/۲ والخصائص‎ ؛٤١‎ ء٤٤‎ ٤۳/٠١ ینظر دیوانه ص ۳۲؛ وخزانة الدب ۰۲۳۸/۹ ۲۳۳۹ء‎ )٤( 
/١ والدرر ٤/۲۱۲؛ وشرح أبيات سيبویه ۲/ ١۲٠؛ وشرح التصريح ١/١۱۸؛ وشرح شواهد المغني‎ 
٤1۳/١۳ وشرح المقصل ۷ ۰ ۳۷/۸ ۰/4 والکتاب ۳ ولسان العرب‎ f3 
(يمن)؛ واللمع ص ۹٠۲؛ والمقاصد النحويّة ١/١٠؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ١/۲۳۲؛ وخزانة‎ 
وشرح الأشموني ١/١٠٠؛ ومغني اللبيب ۲/ 1۳۷؛ والمقتضب ۲/۲٦۳؛ وهمع‎ ؛۹٤‎ ۹۳/٠١ الآدب‎ 
.۳۸/۲ الهوامع‎ 


بدائع الصنائع ج٤‏ ت م۲۴ 


۱۸ کناب الأبمان 


وقالت عنيزة : [بحر الطريل] 
E E EBC CPI OE EES EEE‏ 
تو ی د 


فقد استعمل امرؤ القيس يمين الله» وسماه حلفاً بالله» ولو قال: وحق الله لا يكن حالفاً 
في قول أبي حنيفة ومحمد» وإحدى الروايتين عن أبي يوسف» وروي عنه رواية أخرى؛ أنه 

ووجهه أن قوله: وح الله وإن كان إضافة الحق إلى الله تعالىء لكن الشىء قد يضاف 
إلى نفسه فى الجملةء والحق من أسماء الله تعالى؛ فكأنه قال: والله الحق. 

ولهما أن الأصل أن يضاف الشىء إلى غيره لا إلى نفسه» فكان حلفاً بغير الله تعالى فلا 
يكون يميناً؛ ولأن الحق المضاف إلى الله تعالى يراد به الطاعات والعبادات لله تعالى فى عرف 
الشرع . 

ألا تری آنه سثل رسول الله َة فقيل له: ما ح الله عَلّى عِبَاده؟ فَمَال: «أَنْ يَعْبْدوهُ وَلاً 
پش رکوا به يئا والحلف بعبادة الله وطاعته لا یکون يميناً. 

ولو قال: والحق يكون يميناً؛ لأن الحق من أسماء الله تعالىء قال الله تعالى : 
لوَيَعْلَمُونَ أن الله هُوَّ الْحَىٌ الْمُبِينْ) [النور:٠٠]ء‏ وقيل: إن نوى به اليمين يكون يميناً وإلا فلا؛ 
لأن اسم الحق كما يطلق على الله تعالى يطلق على غيره؛ فيقف على النية . 

ولو قال: حقاً لا رواية فيه» واختلف المشايخ» قال محمد بن سلمة: لا يكون يميناً؛ 
لأن قوله: حقاً بمنزلة قوله: صدقاً» وقال أبو مطيع: هو يمين؛ لأن الحق من أسماء الله 
تعالى» فقوله : «حقاً»؛ كقوله: «والحق». 
الشافعي : لا يكون يميناً إلا إذا نوى اليمين؛ لأنه يحتمل الحال» ويحتمل الاستقبال فلا بد من 
الثية. 

ولنا أن صيغة «أفعل» للحال حقيقةء وللاستقبال بقرينة السين وسوف وهو الصحيح› فکان 
هذا إخبارا عن حلفه بالله للحالء وهذا إذا ظهر المقسم به» فإن لم يظهر؛ بأن قال: أقسم أو 
أحلف أو أشهد أو أعزم - كان يميناً في قول أصحابنا الثلاثة » وعند زفر: لا يكون يميناً. 


(1) أخرجه البخاري )٤١١/۱١(‏ كتاب اللباس: باب آرداف الرجل خلف الرجل حديث .)٥۹٦۷(‏ 
ومسلم )٥۸/1(‏ كتاب الأيمان: باب الدليل على أن من مات على التوحيد. . . حديث .)١/٤۸(‏ 


کناب الأيمَان ۱۹ 


وجه قوله: أنه إذا لم يذكر المحلوف بهء فيحتمل أنه أراد به الحلف بالله» ويحتمل أنه 
أراد به الحلف بغير الله تعالى» فلا يجعل حلفاً مع الشك . 


ولنا أن القسم لما لم يجز إلا الله عز وجل كان الإخبار عنه إخباراً عما لا يجوز 
بدونه؛ كما في قوله تعالی : : واشأل الْمَريةً ةَ التي كنا فِيهًا) [يوسف AT:‏ ونحو ذلك؛ ولأن 
العرب تعارفت الحلف على هذا الوجهء قال الله تعالى: «يَخْلِمُود لَك لَِزْضزا ء عَنهْ4 
[التوبة:٦4]»‏ ولم يقل بالله» وقال - سبحانه وتعالى : إا جاءَك الْمُكَافةٌ فقون قَالُوا ئُشْهَدُ إنْكَّ 
لَرَّسولٌ الله [المنافقون:١]ء‏ فالله سبحانه وتعالى ماه يما بقرلة تال ادوا آيماتهم 4 
[المجادلة:١٠]ء»‏ وقال تعالى : إذ ا فسَمُوا لَيَّصرمئَها مُصْبِجِينَ) [القلم:۱۷]» ولم يذكر باش ثم 
سماه قسماً والقسم لا يكون إلا بالله تعالى في عرف الشرع» واستدل مخمد نقرلة تعالى: :ولا 
ر [القلم ]٠۷:‏ فقال : أفيكون الاستثناء إلا في اليمين» وفيه نظر؛ لأن الاستثناء لا يستدعي 

تقدم اليمين لا محالةء وإنما يستدعي الإخبار عن أمر يفعله في المستقبل؛ کما قال تعالی : 
تقون ىء آي فاع ذلك عَُداً إلا ن يَسَاء الله [الکهف :۲۳و٤۲]ء»‏ وقوله: اعزم» معناه: 
أوجب» ان جار عر اال سات ي الخال ا ي الي 

وکذا لو قال: عزمت لا أفعل كذا - وكان حالقاً . 

وکذا لو قال: آلیت كذا؛ لأن E‏ 
ما سَمیٰ» وق لو ول ت قعل غاز یی 

وقال ا : «التُذرُ يمين وكقارنةُ کَمَارَةٌ اليّمين»" وروي أن عبد الله بن الزبير قال : 
«لَهَيَنّ عَاِشَةٌ عَن بع رِبَاعِهاء و لأخجُرَد عَلَيْهَاء ا عَائِسَةًّء فَقَالَّتْ : : أو قال ذلك 
e ّ‏ ا ل ن جنها عدا وکنا قوله: علي 

STS‏ لیمین قد یکون بالله» وقد یکون بغير الله تعالى؛ 
فلا ينعقد يميناً بالشك. 


)۱( أخرجه أحمد )۱٤٤ /٤(‏ ومسلم )۲٦/۳(‏ كتاب المنذر باب في كفارة النذر ۔ حديث )٠١١٤/٠۳(‏ وأبو داود 
)٦۱١ /۳(‏ کتاب الأیمان والنذر ۔ باب من نذٍر نذرآ لم يسمه ۔ حدیث (۳۳۲۳) والترمذي (۳/ )٤١‏ كتاب النذر 
والأيمان باب في كفارة النذر إذا لم يسم حديث )٠١١۷(‏ والنسائي(۷/١۲):‏ كتاب الأيمان والنذر باب 
كفارة النذرء وابن ماجه (۱/ 1۸۷): کتاب الکفارات باب من نذر نذراً ولم يسمه» حديث )۲٠۲۷(‏ والبيهقي 
:)٤١ /٠١(‏ كتاب الأيمان ‏ باب من قال علىّ نذر ولم يسم شيئاً من حديث عقبة بن عامر. 


۲۰ كناب الأبمان 


ولنا أن قوله: : على ر يمين أي يمين الله ؛ إذ لا يجوز اليمين بغير الله تعالى» وقوله: يمين 
الله دون قوله : I E‏ معنی قوله على ر TS‏ 
مرت بر ا 9 اخفن الشات رام النضات رب ةة ات عبر ا 
الاستعمال. 


ولو قال: علي عهد الله» أو ذمة الله أو ميثاقه - فهو يمين؛ لأن اليمين بالله تعالى هي 
عهد الله على تحقيق [شيء] أو نفيه؛ ا إلى قوله تعالى : وفوا بِعَهْدِ الله إا اما 
[النحل: ١٩]ء‏ ثم قال سبحانه وتعالى : ولا َنْمَضصّوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِمًا» [النحل :1۹ء وجعل 
العهد يمينا والذمة هي العهد» ومنه أهل الذمةء أي: أهل العهد والميثاقء والعهد من 
الأسماء المترادفة. 

وقد روي أن رسول الله ا كان إا بعك جَيْشاً قال فِي وَصِبتهِ يهم : «وَإِن أَرَادوكُمْ أن 
َعْطوُمْ دمه الله وَذْمَهً ةسوله لا تغطوحُم»» ا عهد الله وعهد رسوله» ولو قال: إن فعل كذا 
فهو يهودي أو نصراني أو مجوسي› أو برىء عن الإسلام» أو كافرء أو يعبد من دون الله أو 
يعبد الصليب» أو نحو ذلك» مما يكون اعتقاده كفراً - فهو يمين استحساناًء والقياس أنه لا 
يكون يميناً» وهو قول الشافعي . 

وجه القياس أنه علق الفعل المحلوف عليه بما هو معصيةء فلا يكون حالفاً؛ كما 
قال: إن فعل كذا فهو شارب خمراً أو آكل ميتة . 

وجه الاستحسان أن الحلف بهذه الألفاظ متعارف بين الناس؛ فإنهم يحلفون بها من لدن 
رسول الله ية إلى يومنا هذا من غير نكير» ولو لم يكن ذلك حلفاً لما تعارفوا؛ لأن الحلف 
بغير الله تعالى معصية› فدل تعارفهم علي أنهم جعلوا ذلك كناية عن الحلف بالل عز وجلء 
وإن لم يعقل. وجه الكناية فيه كقول العرب: لله علي أن أضرب ثوبي حطيم الكعبة» إن ذلك 
جعل كناية عن التصدق في عرفهم» وإن لم يعقل وجه الكناية فيه؛ كذا هذا. 

هذا إذا أضاف اليمين إلى المستقبل» فأما إذا أضاف إلى الماضي؛ بأن قال: هو يهودي 
أو نصراني إن فعل كذا لشيء قد فعله فهذا يمين الخموس بهذا اللفظ ولا كفارة فيه عندناء 
لكنه هل يكفرء لم يذكر في الأصل. 

وعن محمد بن مقاتل الرازي أنه يكفر؛ لأنه علق الكفر بشيء يعلم أنه موجود؛ فصار 
کأنه قال: هو کافر بالل وكتب نصر بن يحيى إلى ابن شجاع يسأله عن ذلك» فقال: لا يكفر» 
وهکذا روي عن ابي يوسف؛ انه لا يكفر وهو الصحيح؛ لأنه ما قصد به الكفر ولا اعتقده 
وإنما قصد به تزویج کلامه وتصديقه فيه» ولو قال: عصيت الله إن فعلت كذاء أو عصيته في 
كل ما افترض على - فليس بيمين؛ لأن الناس ما اعتادوا الحلف بهذه الألفاظ . 


كِنَابُ الأبمَان ۳١‏ 


ولو قال: هو يأكل الميتة» أو يستحل الدم» أو لحم الخنزير» أو يترك الصلاة والزكاة إن 
فعل كذا ‏ فليس شيء من ذلك يميناً؛ لأنه ليس بإيجاب» بل هو إخبار عن فعل المعصية في 
المستقبلء بخلاف قوله: هو يهودي أو نحوه؛ لأن ذلك إيجاب في الحال» وكذلك لو دعى 
على نفسه بالموت» أو عذاب النار؛ بأن قال: عليه عذاب الله فز كا أو قال: أمانة الله 
إن فعل كذا؛ لأن هذا ليس بإيجاب بل دعاء على نفسه» ولا يحلف بالآباء والأمهات والأبناءء 
ولو حلف بشىء من ذلك لا يكون يميناً؛ لأنه حلف بغير الله تعالى» والناس وإن تعارفوا 
الحلف بهم› لكن الشرع نهى عنه. 

وروي عن رَسول اله لا أنه قال : «لاً تَخلِمُوا اكم ولا بالطْوَاغِيتِ فُمَنْ كان حَالفاً 
ُلْيخلف بال أو ؤ لِيدز»“» وروي عنه أنه قال کلا: «مَّن حَلَفَ عير الله فَمَذ أشرك»؛ ولأن هذا 
النوع من الحلف لتعظيم المحلوف» وهذا النوع من التعظيم لا يستحقه إلا الله تعالى . . ولو قال : 
ودين الله أو طاعته أو شرائعه أو أنبيائه وملائكته أو عرشه - لم يكن يميناً؛ لأنه حلف بغير الله . 

ومن الناس من قال: الحلف بالأنبياء - عليه الصلاة والسلام - وغيرهم - يمين. وهذا غير 
سديد؛ للحديث؛ ولأنه حلف بغير الله» فلا يكون قسماً؛ كالحلف بالكعبة؛ كذا لو قال: 
وبيت الله أو حلف بالكعبة أو بالمشعر الحرام أو بالصفا أو بالمروة» أو بالصلاة أو الصوم أو 
الحج؛ لأن كل ذلك حلف بغير الله - عز وجل -. وكذا الحلف بالحجر الأسود والقبر والمنبر 
لما قلناء ولا يحلف بالسماء ولا بالأرض» ولا بالشمس ولا بالقمر والنجوم» ولا بكل شيء 
سوى الله تعالى وصفاته العلية لما قلنا. 

وقد قال أبو حنيفة: لا يحلف إلا بالله متجرداً بالتوحيد وألإخلاص» ولو قال: وعبادة 
وحمد الله فليس بيمين؛ لأنه حلف بغير الله؛ ألا ترى أن العبادة والحمد فعلك. ولو قال: 
بالقرآن أو بالمصحف أو بسورة كذا من القرآن - فليس بيمين؛ لأنه حلف بغير الله تعالى. وأما 
المصحف فلا شك فيه. وأما القرآن وسورة كذا؛ فلأن المتعارف من اسم القرآن الحروف 
المنظومة والأصوات المقطعة بتقطيع خاص»› لا كلام الله الذي هو صفة أزلية قائمة”' بذاته 
تنافي السكوت والافة . ولو قال: بحدود الله لا يكون یمیناً؛ کذا ذكر في الأصل . 


(۱) تقدم تخریجه. 

(۲) كلام الله - عز وجل - صفة أزلية قديمة قائمة بذاته - عز وجل -. 
منافية للسكون والآفة؛ كما في الخرس - ليست من جنس الأصوات والحروف بل هو سبحانه بها آمر ناو 
يدل عليها بالعبارات الدالة عليها؛ كما إذا ذكر الله - عز وجل - بألسنة مختلفةء بالصفة: هي الأمر القائم 
بالغير» وهو جنس في التعريف أو كالجنس؛ بناء على النزاع في المفهومات الاصطلاحية: هل هي حدود 
ایو 2 


` ِتَابُ الأبمَان 


enuunaccsnonecenecunnunnunenosnonnsvsoncecncnnvensnacccneonnovnecoensscvnceanacvncnescevneceunenceaveancenecneen 


الأول: مبني على أنها وإن كان أمراً اصطلاحياً طارئاً على المعنى اللغوي للكلام» حيث إن الكلام في 
اللغة : القول. يقال: أتى بكلام طيب» أي قول . إلا أنه ليست وراء ما اصطلح عليه المصطلح أمر آخر؛ 
فذلك الذي ذكر في تعريف تلك الصفة هو ثباتها بحسب الاصطلاح . 
الثاني : مبني على أن لها قبل المعنى الاصطلاحي معنى وضع الواضع اللفظ ؛ ليدل عليه؛ فذلك المعنى 
ثانِ بعد أول» فهو عارض والتعريف بالعوارض رسم . 
أما بعض المحققين : فقد جزم بأنها رسوم؛ لأن الاطلاع على ذاتيات تلك الصفات غير ممكن. والحد ما 
تركب من الذاتيات: الجنس والفصل . وحيث إن الذاتيات لم يطلع عليها لا تكون إلا رسوماً؛ لأنها 
بخواص هذه الصفات؛ فسحب وذلك لأن الخواص مأخوذة من تعريف الصفات: حيث أخذ في تعريف 
صفة الكلام أنها تتعلق دلالة. وفي تعريف صفة القدرة؛ أنها تتعلق تعلق تأثير . 
وعلى ذلك: فصفة يشمل الصفة القديمة والحادثة. قديمة: فصل أو كالفصل مخرج لغير الصفة 
القديمة. وهو الصفة الحادثة. 
أما الأقوال في القديم والأزلي فهي ثلاثة : 
الأول : القديم هو الذي ابتداء لوجوده. والأزلي ما لا أول له» عدمياً كان أو وجودياًء فكل قديم أزلي 
ولا عکس. 
الثاني : القديم هو القائم بنفسه الذي لا أول لوجوده. والأزلي ما لا أول له» عدمياً كان أو وجودياًء قائماً 
بنفسه أو غيره. 
الثالث : القديم والأزلي: ما لا أول له» عدمياً كان أو وجودياً قائماً بنفسه» أولاً. 
فعلى الأول : الصفات السلبية لا توصف بالقدم» وتوصف بالأزلية» وذلك بخلاف ذات الله - عز وجل ۔ 
والصفات الثبوتية » فإنها توصف بالقدم والإزلية . 
وعلى الثاني : الصفات مطلقاً لا توصف بالقدم» وتوصف بالأزليةء وذلك بخلاف ذاته - عز وجل -؛ فإنها 
توصف بکل منهما. 
وعلى الثالث: كل من الذات والصفات مطلقاً يوصف بالقدم والأزلية . فالقديم في التعريف صحيح على 
الرأي الأول والثالث؛ وذلك بخلافه على الثانى قائمة بذاته. 
وأيضاً فللقيام معنيان : 
قيام : بمعنى التبعية في التحيز؛ كما في العرض بالنسبة لجوهره. وليس قيام صفة الله عز وجل بذاته على 
هذا النحو حيث لا تحيز للذات حتى تتبعها الصفة فيه. وقيام: بمعنى آخر هو اختصاص الناعت 
بالمنعوت» وهو المراد بقيام الصفة بذاته عز وجل . 
ليس بحرف ولا صوت؛ لأنه معنى نفسي» وتلك أعراض مشروط حدوث بعضها بانقضاء بالبعض ؛ إذ امتناع 
التكلم بالحرف الثاني بدون انقضاء الحرف الأول - بدهي» خلافاً لمذهب الحنابلة» والحشوية» والكرامية 
القائلين : بأن كلامه منتظم من كلمات قائمة بذاته عز وجل» قديم عن الحنابلة حادث عند الكرامية . 
منافية للسكون والافة : السكوت عدم التكلم مع القدرة عليه . 
والآفة : عدم مطاوعة اللة؛ إما بحسب الفطرة؛ كما في الخرس» أو من جهة ضعفها؛ كما في الطفولية 
ولقائل أن يقول: هذا إنما يصدق على الكلام اللفظي دون النفسي ؛ حيث السكوت والخرس إنما ينافيان 
التلفظ . 


كياب الأَيْمَان ۳ 
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ويجاب بأن المراد بالسكوت والآفة الباطنيان؛ بأن لا يريد في نفسه الكلام» أو لا يقدر عليه» ويتلخص 

في أنه كما أن الكلام: لفظي» ونفسي» كذلك ضده وهو السكوت والخرس: لفظي وباطني» والمراد 

الثاني منهما حيث أريد بالكلام الكلام النفسي» فالله منزه عن الاتصاف بالخرس والافة . 

وهو بها آمر ناء: فهو صفة واحدة تتكثر بحسب التعلقات» فالكلام باعتبار تعلقه بشيء خبراًء وبآخر أمراً 

أو نهياً. وبهذا يخرج العلم والقدرة. وهكذا سائر الصفات الوجودية غير الكلام؛ لأنه لا أمرٌ ولا نهيٰ 

بواحدة منها. 

أما غير الأشاعرة فيقولون: الكلام هو اللفظ المنتظم من الحروف والأصوات» وينفون الصفة النفسية . 

وهم في ذلك قد انقسموا إلى فريقين . 

الفريق الأول: كلامه ألفاظ قائمة بذاته وهي قديمة» وهم بعض الحنابلة أو حادثة وهم الكرامية . 

والفريق الثاني : يقول: كلام الله ألفاظ قائمة بالغير. وهم المعتزلة . فالحنابلة يعرفونه: بأنه المؤلف من 

الكلمات القديمة القائمة بذاته تعالى. والكرامية يعرفونه: بأنه هو المؤلف من الكلمات الحادئة القائمة 

بذاته تعالى. وحيث إن المعتزلة لم يعرفوه بالصفة النفسية فليس عندهم سوى الألفاظ وهي حادثة؛ لأنها 

مرتبة» ويستحيل قيام الحادث بالقديم . فهم يقولون: إن كلامه - عز وجل ألفاظ قائمة بغيره» فهم 

یتجوزون بمتکلم عن موجډٍ وخالق للكلام. وعليه فالمعتزلة لا یثبتون کلام الله إلا نفسياً؛ كما أثبته 

الأشاعرة. ولا لفظياً قديماً؛ لأن الألفاظ مرتبة والترتيب حادث. ولا لفظياً حادثاً؛ كما قالت الكرامية» بل 

یثبتون کلاماً لا على أنه متصف بهء بل على أنه مخلوق قائم بغیره. 

فالكلام عند المعتزلة هو المؤلف من الكلمات المسموعة الحادثة القائمة بغير الذات وهم بذلك خالفوا 
جميع الفرق . 

ا استدلت الأشاعرة على قدم كلام الله - عز وجل -» وكونه نفسياً بوجوه. 

الدليل الأول من جهة اللغة: من أن الكلام عندهم صفة نفسية قديمة قائمة بذاته تعالى» فالمتكلم في اللغة 

من قام به الكلام» لا من أوجده من غيره؛ كما قالت المعتزلة؛ لامتناع إثبات المشتق للشيء من غير قيام 

مأخذ الاشتقاق به؛ إذ من أوجد الحركة في جسم آخر لا يسمى متحركاً لغة؛ فلا يسمى الله متكلماً يخلق 

الكلام من غيره؛ كما قالت المعتزلة : من أن المتكلم من أوجد الكلام في غيره. 

أما باقي الفرق: من حنابلةء وحشوية» وأشاعرة» وكرامية» لا يتنافى مدعاهم مع مدلول متكلم في اللغة 

على رأي العضد؛ لأنهم جميعاً يقولون: المتكلم من قام به الكلام؛ فلهذا نحتاج في إثبات مدعي 

الأشاعرة الخاص» وهو الصفة النفسية - إلى إبطال قدم اللفظء وقيامه بذاته - عز وجل -» وهو ظاهر 

البطلانء لأن جعل المرتب الذي تقدم بعض أجزائه» وتأخر البعض قديماًء مفض إلى التناقض»› 

لاستدعاء الترتيب أولية وحدوثاً. واستدعاء الوصف بالقدم عدم أوليته - عز وجل .. 

وأما بطلان قيام الحادث بذات الله عز وجل - فظاهر أيضاً؛ فلم يبق لكونه متكلماًء مع ملاحظة اللغةء 

وبطلان قيام لفظ قديم أو حادث بذاته سوى أن له صفة نفسية. وهو مدعي الأشاعرة. 

فإن قيل : من جهة المعتزلة: لو كان المتكلم من قام به الكلام - لما صح إطلاقه حقيقة على المتكلم 

بالكلام الحسّي ؛ ؛ لأنه لا بقاء له ولا اجتماع لأجزائه حتى يقوم بشيء. 

قلنا: صحة الإطلاق مبنية على أن المعتبر في اسم الفاعل وجود المعنى لا بقاؤه» لا سيما في الأعراض 

السيالةء كالمتحرك» والمتكلم. 


۲٤‏ كناب الأبمان 
واختلموا ذ في المراد بحدود الله قال بعضهم : يراد به الحدود المعروفة من حد الرنا 
والسرقة والقذف. 


وقال بعضهم : O N N E‏ وكل ذلك حلف بغير الله 
تغالی؟ فلا یکون یمتا . وقد روي عن النبي اة ؛ أنه قال : ١لا‏ تَخلِفُوا باباِكمْ وَلاً بالطَوَاغِيتِ 
ولا خد من دود اله ولا تَخلُمُوا إِلاً باله» وَمَن حُلِفَ لَه لله قُلْيَرّْض» وَمَن لَمْ يَرْضٍ فليس 
ا . ولو قال: عليه غضب الله أو سخطه أو لعنته إن فعل كذا - لم يكن يميناً؛ لأنه دعاء 


= وإن قيل من جهة الحنابلة» ومن تابعهم: إن المنتظم من الحروف قد لا يكون مرتب الأجزاء» بل دفعياً ' 
كالقائم بنفس الحافظ ؛ كالحاصل على الورقة من طابع فيه نقس . 
قلنا: الكلام في المنتظم من الحروف المسموعة» لا في الصورة المرسومة» أو المنقوشة بأشكال الكتابةء 
لأنها ليست كلاماً على الحقيقة . والترتيب المستدعي للحدوث لازم لامنتظم من الحروف المسموعة. 
الثاني من ناحية العقل : لو لم يتصف الله بالكلام - لاتصف بضده وهو محال» فبطل ما أدى إليه وهو عدم 
الاتصاف» وإذا بطل هذا ثبت نقيضه وهو الاتصاف . 
أما الملازمة: فدليلها أن القابل للشيء إنما يتصف به أو بضده» والله عز وجل قابلء لأنه حي وأما بطلان 
التالي؛ فلأن ضد هذه الصفة نقص» وكل نقص عليه محالء لأن يستلزم احتياجه - عز وجل - إلى من 
يكلمه؛ بأن يدفع هذا النقص عنه» وهو بيّن البطلان. وأيضاً: لو اتصف بالنقص - لكان بعض المخلوفين 
أكمل منه؛ لسلامة كثير منهم عن تلك النقائص . 
وقد اعترض على هذا الدليل من ناحيتين . 
على الملازمة: بأن اتصاف الذات بصفة أو ضدها ‏ متوقف على تصور تلك الذات بالكنه» وحقيقة 
ذات الله - عز وجل ليست معلومة لنا بالكنه» حتى نعلم ما تقبله مما لا تقبله. 
وعلى بطلان التالي بإبطال دليله» وهو آنا لا نسلم أن الضد نقص» لأنكم بنيتموه على الكمال والنقص في 
الشاهد. ولا يلزم من كون الصفة نقصاً في حق الشاهد؛ أن يكون كذلك في حت الغائب؛ لأنه قياس مع 
الفارق ؛ لأن الزوجة والولد: كمال في حق الشاهد» نقص في حى الغائب . 
الثالث : كلام المتكلم إما أن يكون اسماً للمنتظم من الحروف والأصوات الدالة بالوضع؛ وإما أن يكون 
اسماً للمعنى القائم بالنفس» فإن كان الأول فلا يخلو إما أن يكون لكلام الله - عز وجل - معنى في نفسه 
آم لاء فإن لم يكن له معنى فلا يكون أمراً ولا ناهياً؛ لأن من قال لغيره افعل كذاء ولا تفعل كذاء ولم 
یکن لعبارته معنی في نفسه ۔ لا یکون آمراً ولا ناهیاً» بل یکون عابثاً. وان کان له معنی من نفسه فذلك 
هو الذي يراد ثبوته» ويعبر عنه بكلام النفس» وإن كان الثاني وهو أن الكلام اسم للمعنى القائم بالنفس 
فذلك هو المطلوب» غير أنه لا یخرج عن کونه قدیماً أو حادثاً» لا جائز أن یکون حادثاًء وإلا کان الله 
محلا للحوادث» وهو محال للأدلة التي أقيمت على ذلك» فلم يبق إلا أن يكون قديماً. 
وهذا الدليلّ وإن أثبت معنى نفسياً وأبطل كون الكلام ألفاظاً قائمةٌ بذاته - عز وجل -» فلم يثبت به أن هذا 
المعنى النفسي غير العلم والإرادةء فللمعتزلة أن يعترضوا عليه من هذه الجهة. 
ينظر نص كلام شيخنا حافظ مهدي في تحقيق صفة الكلام. 


كاب الأبمَانِ 


على نفسه بالعذاب والعقوبة والطرد عن الرحمة؛ فلا يكون حالفاً؛ كما لو قال: عليه عذاب الله 
وعقابه وبعده عن رحمته. 


ومن مشايخنا بالعراق من قال في تخريجه القسم بالصفات : إن الصفات على ضربين: 
صفة للذات» وصفة للفعل» وفصل بينهما بالنفي والإثباتء وهو أن ما يثبت ولا ينفي فهو 
صفة للذات؛ كالعلم والقدرة ونحوهماء وما يثبت وينفي فهو صفة الفعل كالتكوين والإحياء 
والرزق ونحو ذلك» وجعل الرحمة والغضب من صفات الفعل» فجعل صفة الذات قديمة» 
وصفة الفعل حادثةء فقال: الحلف بصفة الذات يكون حلفاً بالله ؛ فيكون يميناًء والحلف بصفة 
الفعل يكون حلفاً بغير الله تعالى؛ فلا يكون يميناًء والقول بحدوث صفات الفعل مذهب 
المعتزلة والأشعريةء إلا نهم اختلفوا في الحد الفاصل بين الصفتين . 

ففصلت المعتزلة بما ذكره هذا القائل من النفي والإثبات» والأشعرية فصلت بلزوم 
النقيصة وعدم اللزوم»› وهو إنه ما يلزم بنفيه نقيصة فهو من صفات الذات» وما لا یلزم بنفيه 
نقيصة فهو من صفات الفعل» مع اتفاق الفريقين على حدوث صفات الفعلء وإنما اختلفت 
عباراتهم في التحديد لأجل الكلامء فكلام الله تعالى محدث عند المعتزلة؛ لأنه ينفي ويثبت› 
فكان من صفات الفعل فكان حادثاًء وعند الأشعرية أزلي؛ لأنه يلزم بنفيه نقيصة؛ فكان من 
صفات الذات فكان OE‏ 


(۱) وقبل أن نشرع في أدلة المعتزلة نمهد لذلك فنقول: . 
إن ما تقوله المعتزلة في كلام الله - عز وجل وهو خلق الأصوات والحروف - الدالة على المعاني 
المقصودة» وكونها حادثة قائمة بغير ذاته - عز وجل - نقول به نحن» ولا خلاف بيننا وبينهم في ذلك كما 
مر» وما نقوله نحن» ونثبته من كلام النفس المغاير لسائر الصفات هم ينكرون ثبوته» ولو سلموه لم ينفوا 
قدمه الذي تدعيه في کلامه - عز وجل ؟ فصار محل النزاع بيننا وبينهم إثبات المعنى النفسي ونفيه. 
وإذاً فالأدلةٌ الدالة على حدوث الألفاظ إنما تفيدهم بالنسبة للحنابلة القائلين بقدم الألفاظ . وأما بالنسبة 
إليناء فيكون نسبا لدليل في غير محل الخلاف. 
وأما ما دل على حدوث القرآن مطلقاً بلا تقييد باللفظي أو النفسي» فحيث يمكن حمله على حدوث 
الألفاظء لا يكون لهم فيه حجة عليناء ولا يعطيهم فائدة» وجدوى بالقياس إليناء إلا أن يدللوا على عدم 
المعنى الزائد على العلم والإرادة وحينئذ يفيدهم هذا؛ لأنه على هذا التقدير ينحصر القرآن في هذه 
الألفاظ والعبارات» ولا سبيل لهم إلى هذا البرهانء فلا تكون لهم حجة أيضاً في تلك الأدلة المطلقة . 
لکنا نذكر أدلتهم» ثم نجيب عنها فنقول : 
لقد ذهبت هذه الطائفة على نفس الكلام التفسي القديم» واستدلت بأدلة معقولة ومنقولة . 
أما أدلتهم المعقولة فدليلان: . 
الدليل الأول: لو كان كلامه - عز وجل - نفسياً قديماً - للزم وجود أمر بلا مأمورء ونهي بدون منهي› 
وهكذا بقية الأنواع» والتالي باطل؛ فبطل المقدم. 


۲٢ 


أما دليل الملازمة: هو أن للكلام النفسي آنواعاً: أمرأء ونهياً» وخبراً» وغير ذلك وهي قديمةء إذ 
الأنواع كالجنس في القدم والحدوث. والقطعي بأنه لا مأمور ولا منهي في الأزل. وأما بطلان التالي 
فواضح» لما يلزم عليه من السنة وهو محال على الله . 

والجواب عن هذا الدليل : هو أنكم بنيتموه على أن للكلام القديم في الأزل أنواعاً» وهو غير مجمع عليه 
من الأشاعرة» فقد خالف ابن سعيد في ذلك» وقال: إنه في الأزل واحد» وإنما يصير متصفاً بالأنواع 
المذكورة فيما لا يزال. 

فإن قيل : عدم تنوعه في الأزل إلى الخمسة يستدعي وجود الجنس بدون واحد من أنواعه» وذلك محال؛ 
لأنه لا وجود للجنس إلا في واحد منها قلنا: ذلك مسلم في أنواع حقيقته لا تكون باعتبار التعلق» أما الأنواع 
التي تكون بحسب التعلق فغير مسلم . وما معنا من هذا القبيل» فهي أنواع اعتبارية تحصل بحسب تعلق 
بالأشياء» فجاز أن يوجد جنسها بدونها أو معها. وعليه فالكلام الأزلي ليس جنساً حقيقياًء بل هو أمر واحد 
تعرض له الإضافات» وله أسماء بحسب كل إضافة نوعية . فإذا تعلق بالفعل على وجه يثاب عليه الفاعل › 
ويعاقب عليه التارك -يسمى أمراً. وهكذا الأربعة الباقية . فليست له أنواع» وليس هو جنساً على الحقيقة . 
وهناك جواب اغراف وهو أن ما ذكر من استدعاء الأمر والنهي مخاطباًء وإن سُلَّم في الأمر 
والنهي اللفظتينء إلا أنه غير مسلم في الأمر والنهي النفسيتين» إذ يكفي فيهما مخاطب ولو تنزيلا. 

وأيضاً يجاب عن هذا الدليل بجواب ثالث: وهو إنما يلزم السفه لو خوطب المعلوم وأمر في عدمهء أما 
على تقدير وجوده بأن يكون الطلب ممن سيوجد؛ كما في طلب الرجل تعلم ولده الذي لم يوجد» وكما 
في خطاب النبي عليه الصلاة والسلام - إلى كل مكلف يولد إلى يوم القيامة - فلا سنة. 

فحاصل هذا الدليل» آنه مبني عند الخصم على التنوع» ومن الأشاعرة من لا يسلّمه كابن سعيد. وعلى 
فرض التسليم فاستدعاء المأمور في اللفظي دون النفسي . 

وعلى تسليم استدعاء النفسي مخاطباًء فإن أريد وجود المخاطب بالفعل في الأزل؛ فذلك لاستدعاء غير 
انسل وإ اريك وجرد اساب رودا خقلا > على معنى أنه يتعلق بالمعدوم في حال العدم خطاب 
يفهمه» ويقوم بالامتثال به بعد وجوده مستجمعاً لشروط التكليف» فالاستدعاء مسلْم والعبث ممنوع . 
الدليل الثاني : لو كان كلامه - عز وجل - قديماً - لاستوت نسبته إلى جميع المتعلقات . ولكن استواء 
نسبته إلى جميع المتعلقات باطل. فبطل ما آذى إليه . 

بيان الملازمة : ن الكلام كالعلم في أن تعلقه بمتعلقاته يكون لذاته» وكما أن علمه يتعلق بجميع ما يصح 
تعلقه به ؛ فكذلك كلامه يتعلق بكل ما يصح تعلقه به حيث إن الأشاعرة القائلين بالكلام النفسي نفوا أن 
يكون للفعل في ذاته حسن أو قبح» بل حسنه وقبحه من الشرع› فلو أمر بما نهی عنه» أو نهى عما أمر به 
لأنقلب الحسن قبيحاً والقبيح حسناًء وعلى ما ذكر يلزم تعلق أمره» ونهيه بالأفعال كلها. 

وأما بطلان التالي فواضح؛ لما يلزم عليه من كون الفعل مأموراً به منهياً عنه وهو محال؛ لأن الأمر 
يستدعي تحصيل الفعل› ليثاب عليه . والنهى يقتضى ترك الفعل؛ ليثاب على الترك. 

فنتيجة الأمر الإثابة على الفعل . ونتيجة النهي عدم الإثابة على على الفعل» بل العقاب عليه. وبين الإثابة واللا 
إثابة تناقض . وبين الإثابة والعقاب تنافر أيضاً؛ لأنه جمع بين الشيء والأخص من نقيضه» وكلاهما محال 
والجواب عن هذا الدليل : أن الشيء القديم الصالح اوو اة ق هي مف ت ا و 
بعض» كالقدرة» فإنها تتعلق ببعض ما تعلقت به اللإرادة دون ما لم تتعلق به. 


کناب الأبمَّان ا 
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فإن قيل: مخصص القدرة هو الإرادة؛ فلا بد للكلام أيضاً من مخصص ويعود الكلام إليهء فيلزم 
الشساشل: 

قلنا: تعلق الكلام ببعض دون بعض آخر» كتعلق الإرادة لذاتها ببعض ما يصح تعلقها به دون بعضه» فلا 
تسلسل . 

أما الأدلة النقلية فمن وجوه: 

الوجه الأول: القرآن ذكر وهو محدث لقوله - عز وجل «وَهَدًا كر مارك وقوله ۔ عز وجل - واه 
زكر لَك وَلِقَوْمَّك). مع قوله - عز وجل - ما أيهم مِنْ ذكر مِنْ رَبْهْمْ مُخدَّثِ)؛ فإنهما يدلان على أن 
تذكرهم أكمل تذكير» وتبين لهم أتم تبيين . 

وقوله ۔ عز وجل -: من ربهم لابتداء الغاية متعلقة . ب «يأتيهم»» أو بمحذوف هو صفة ل «ذكر»ء وأيا ما 
وهو عربي» لقوله تعالى : إا جَعَلنَاه فُرَآناً عَرَبياً)» والعربي هو اللفظ؛ لاشتراك اللغات في المعنىء 
ومنزل على النبي ۔ عليه الصلاة والسلام - بشهادة النص والإجماع» ولا خفاء في امتناع نزول المعنى 
القديم القائم بذات الله - عز وجل .» بخلاف اللفظ فإنه وإن کان عرضاً لا یزول عن محله» لکن قد ينزل 
بنزول الجسم الحامل له» وقد روي أن الله - عَرّ وجل - أنزل القرآن دفعة واحدة إلى سماء الدنيا» فحفظته 
الحفظةء ثم نزل منها بلسان جبريل ‏ عليه السلام - إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام شيئاً فشيئاً بحسب 
المصالح» فإن قيل : المكتوب في المصحف هو الصور والأشكال لا اللفظ ولا المعنى. قلنا: بل اللفظ 
لأن الكتابة تصويراً للفظ بحروف هجائية . نعم المثبت في المصحف هو الصور والأشكال. فإن قيل : 
القديم دائماًء فيكون مقارناً للتجدّي ضرورة» فلا يكون ذلك من خواص الحوادث . 

قلنا: معناه أن يدعوا العرب إلى المعارضة والإتيان بالمثل؛ وذلك لا يتصور في الصفة القديمة. 

الوجه الثاني : قوله عز وجل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون)؛ إذ معناه: إذا أردنا شيتاً 
قلنا له: كن فيكون. فقوله: كن وهو قسم من أقسام الكلام» متأخر عن الإرادة الواقعة في الاستقبال؛ 
لكونه جزءاً له؛ فيكون حاصلاً قبل وجود الشيء بقرينة الفاء الدالة على الترتيب بلا مهملة» وكلاهما 
يوجب الحدوث . وخا إذا كان ذلك الشيء حادثا واقفا في الاستقبال. وأما التقدم على الكائن الحادث 
بمدة يسيرة - فظاهر أيضا دلالته على الحدوث. فإن قيل: وقوع كلمة «كن» عقيب إرادة تكوين الأشياء 
معنى» أي : ليس قولنا لشيء مما نقصد إيجاده وإحداثه؛ كما في قوله - َة «وإنما لكل امرئ ما نوى» 
يقتضي قدمها؛ إذ لو كانت حادثة لوقعت بكلمة «كن» أخرى مسابقة ويتسلسل. وإن جعلتم هذا الكلام لا 
على حقيقته بل مجازاً عن سرعة الإيجاز - فلا دلالة فيه على حدوث كن . 

قلنا: حقيقته أن ليس قولنا لشيء من الأشياء عند تكوينه ‏ إلا هذا في القول وهو لا يقتضي ثبوت هذا 
القول كل شيء. ِ ر 

الوجه الثالث: قوله ‏ عز وجل -: وإد قال رَبك لِلْمَّلائكة) و«إذا» ظرف زمان ماض؛ فيكون قوله الواقع 
في هذا الظرف مختصاً بزمان معين محدث» أما المختص بالحال والاستقبال فظاهرء وأما المختص 
بالماضي» فلانه الانتقال في الحال أو الاستقبال ينافي القدم؛ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه. 


۲۸ 
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۶ َء 


الوجه الرابع : قوله - عز وجل -: تاب أخكِمَّث أَيانة ئم ُصلَّث4؛ فإنه يدل على أن القرآن مركب من 
الآيات التي هي أجزاء متعاقبة فيكون حادثاً. وقال ابن عباس - رضوان الله عليه -: «أحكمت» أي: لم 
ينسخ بكتاب؛ كما نسبخت الشرائع به» «ثم فصلت» بيت بالأحكام» والحلال والحرام. وكذا قوله ‏ عز 
وجل -: إنا أنزلناه قرآنا عربيًا) يدل على أن كلامه قد يكون عربياً تارة» وعبرياً أخرى؛ وذلك دليل 
حدوثه. ودلالة الآية الكريمة على أن كلام الله تعالى قد لا يكون عربياً ظاهرة؛ فإن الذوق السليم يفهم 
من التخصيص ذلك . 

وأما دلالته على أنه قد يكون عبرياً تارة أخرى» فيضم إليه أن التوراة أيضاً كلامه بالاتفاق على أن المراد 
قد يكون عبريا؛ فإنه المقصود هلهنا مجرد الدلالة على التغير. 

الوجه الخامس: قوله - عز وجل -: حى يَْمَعَ كلام اللّء4؛ فإنه يدل على أن كلامه مسموع فيكون 
حادثاً؛ لأن المسموع لا يكون إلا حرفا وصوتاً. 

الوجه السادس: أن القرآن معجز إجماعاً» ويجب مقارنة المعجز للدعوى» حتى يكون تصديقا للمدعي 
في دعواه» فیکون حادثاً مع حدوثها. وإِن لم یکن مقارتاً لھا حادثاً معهاء بل يكون قديماً سابقاً عليها . 
فلا اختصاص له به وتصدیقه. 

الوجه السابع : أن «القرآن موصوف بكونه منزلاً وتنزيلاًء وذلك يوجب حدوئه» لاستحالة الانتقال بالإنزال 
والتزيل على صفاته القديمة القائمة بذاته تعالى؛ إذ لا خفاء في امتناع نزول المعنى القديم القائم بذاته . عز 
وجل - بخلاف اللفظ فإنه وإن كان فرضاً لا يزول عن محله» لكن قد ينزل الجسم الحامل له؛ فيوصف 
اللفظ بذلك بالنزول ولو مجازاً. 

الوجه الشامن: فوله - ية - في دعائه: «يا رب القرآن العظيم» ويا رب طه ويس» فالقرآن مربوب كلا 
وبعضاًء والمربوب محدث اتفاقاً . 

الوجه التاسع : أنه - عز وجل - أخبر بلفظ الماضي نحو: وإنا آنزلنا) «وإنا أرسلنا» ولا شك آنه لا 
إرسال ولا إنزال في الأزلء فلو كان كلامه قديماً لكان كذباًء لأنه إخبار بالوقوع في الماضي» ولا يتصور 
ما هو ماض بالقياس إلى الأزل . 

الوجه العاشر: النسخ حق بإجماع الأمةء ووقع في القرآن وهو رفع أو انتهاء» ولا شيء منهما يتصور في 
القديم» لأن ما ثبت قدمه - استحال عدمه. 

وللحنابلة أن يقولوا: معنى نسخ القرآن رفع حكمة لا ذاته فلا يلزم حدوث هنا ذاته» وقد جعل الإمام الرازي 
هذين الدليلين فى الأربعين من الأدلة العقلية واختار السيد الشريف أنهما من الأدلة النقلية» والحق ما اختاره . 
وقد أجاب الأشاعرة: عن جميع هذه الأدلة بأنها إن دلت على شيء من الحدوث؛ فإنما تدل على حدوث 
اللفظ . ونحن في تحرير محل الخلاف أوضحنا أن لا نزاع بين الأشاعرة وغيرهم من الطوائف في حدوث 
اللفظ وإنما بينهم في الكلام النفسي القديم» فجميع الأدلة التي ذكرت أدلة في غير محل النزاع . على أن 
هذه الأدلةء وإن أثبتت حدوث الكلام اللفظي فهي ترد دعوى الحنابلة والحشوية. . . والقصده حيث 
ذهبوا إلى قدم اللفظ مع قيامه بذات الله - عز وجل -. 

والأشاعرة يوافقون المعتزلة في إقامة الأدلة المذكورة في وجه هؤلاء. 

ومن الوجوه التي استدل بها المعتزلة على أن كلام الله - عز وجل - ليس بأزلي - قولهم: لو كان أزلياً للزم 
الكذب في أخباره. والكذب في أخباره محال؛ لأن الأخبار بطريق المضي كثير في كلام الله - عز وجل - 
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كقوله: #إنا أرسلنا نوحاً وقال: [إوعصى فرعون الرسول)» وصدقه تقتضي سبق وقوع النسبة. ولا 
يتصور السبق على الأزلي فتعين الكذب . ودليل بطلان التالي؛ فلإجماع العقلاء على أن الكذب نقص؛ 
لما فيه من العجز والعبث. 
والجواب عن هذا الدليل: بأن أخبار الله - عَرّ وجَلّ - لا تتصف في الأزل بالماضي والحال والمستقبل؛ 
لعدم الزمان. وإنما تتصف بذلك فيما لا يزال بحسب التعلقات . فقال؛ قام بذات الله عر وجل - إخبار 
عن إرسال نوح مطلقاًء وذلك الأخبار موجود أزلاً باق أبداً. 
وقبل الإرسال كانت العبارة الدالة عليه : «إنا نرسل» وبعد الإرسال: «إنا أرسلنا» فالتعبير في لفظ الخبر لا 
بالذات؛ كما تقول في علمه ‏ عز وجل -: إنه قائم بذاته ازل العلم بأن نوحاً مرسل . 
وهذا العلم باق أبداً فقبل وجوده عرف آنه سیوجد ویرسل . وبعد وجوده ‏ علم أنه وجد» وأرسل والتغير 
في المعلوم لا في العلم . 
وأقوى دليل استدلت به المعتزلة قولهم : قد اتفق على أن القرآن الكريم اسم لما نقل إلينا بين دفتر المصاحف 
اترا . فهو مكتوب في المصاحف مقروء بالألسن مسموع بالآذان ولا شك أن هذه أمور تدل على حدوثه . 
والجواب عن هذا الدليل : أن القرآن الذي هو كلام الله - عز وجل - المكتوب في المصاحف بأشكال 
الكتابة وصور الحروف الدالة عليه المحفوظ في القلوب المسموع بحروف ملفوظة غير حال في 
المصاحف والقلوب» والألسنة والآذان» بل هو معنی قديم قائم بذاته ‏ عَرّ وجل يلفظ ويسمع بالنظم 
الدال عليه» ويحفظ بالنظم المخيل» ويكتب بنقوش وصور وأشكال . 
فالمرسوم بسمة الحوادث: إما هو اللفظ الدال على المعنى القديم. ويقرب ما ذكرناه ما يقال: النار جوهر 
محرق يذكر باللفظ› ویکتب بالقلم. ولا يلزم من ذلك كون حقيقة النار صوتاً وحرفاً؛ وذلك لأن للشيء 
وجوداً في الأعيان ووجوداً في الأذهانء والمراد به الوجود العلمي . 
حيث لا يقول المعتزلة بالوجود الذهني . ووجوداً في العبارة ووجوداً في الكتابة. والكتابة قول على 
العبارة» والعبارة قول على ما في الأذهان» وما في الأذهان يدل على ما في الأعيان. فحيث يوصف 
القرآن بما هو من لوازم القديمء لحو القران غير لوق فالمراد حقيقته الموجودة في الخارج» والمراد 
بحقيقته الموجودة في الخارج؛ أن الملفوظ في هذه الصورة ذاته من غير ملاحظة ما يدل عليه؛ إذ هو من 
قبیل وصف الشيء ء بما هو حالة حقيقة . 
وذلك بخلاف ما يوصف بما هو من لوازم الحادث؛ لأنه لا بد فيه من ملاحظة ما يدل عليه حتى يظهر 
صحة الوصف به لعلاقة الدالية والمدلولية. 
وحيث يوصف بما هو من لوازم المحدثات» فالمراد به الألفاظ المنظومة» وذلك كما في قولنا قرأت 
نصف القرآن الكريم» أو المخيلة: كما في قولنا: حفظت القرآنء أو الأشكال المنقوشة؛ كما يقال: 
يحرم على المحدث مس القرآن الكريم قد يعرض على ما ذكر؛ بأنه منافِ لما ذكره علماء الأصول من أن 
القرآن الكريم هو المكتوب في المصاحف» وأنه اسم للنظم والمعنى جميعاً. 
والجواب عن غرضهم لما لم يكن متعلقاً بالمعنى الأزلي» بل هو متعللق بالألفاظء لأنها أدلة الأحكام 
الشرعية . عرفوه بأنه المكتوب في المصاحف» المنقول بالتواتر. وجعلوه اسماً للنظم من حيث الدلالة 
على المعنى لا مجرد المعنى . 
ينظر نص كلام شيخنا حافظ مهدي في تحقيقه صفة الكلام. 


اب الأبمَانِ 

ومذهبنا - وهو مذهب أهل السنة والجماعة: أن صفات الله أزلية» والله تعالى موصوف 
بها في الأزلء سواء كانت راجعة إلى الذات أو إلى الفعلء فهذا التخريجٌ وقع معدولاً به عن 
مذهب أهل السنة والجماعةء» وإنما الطريقة الصحيحة والحجة المستقيمة في تخريج هذا النوع 
من المسائل ما سلكناء والله تعالى الموفق للسداد والهادي إلى سبيل الرشاد. 

وهذا الذي ذكرنا إذا ذكر اسم الله تعالى في القسم مرة واحدةء فأما إذا كرر فجملة 
الكلام فيه أن الأمر لا يخلو؛ إما أن ذكر المقسم به وهو اسم الله تعالى» ولم يذكر المقسم 
علیه» حتی ذکر اسم الله تعالی ٹانیاًء ٹم ذکر المقسم عليه» وإما أن ذكرهما جميعاً» ثم أعادهما 
جميعاًء وكل ذلك لا يخلو من أن يكون بحرف العطف أو يكون بدونهء فإن ذكر اسم الله 
تعالى» ولم يذكر المقسم عليه حتى كرر اسم الله تعالى» ثم ذكر المقسم عليه؛ فإن لم يدخل 
بين الاسمين حرف العطف - كان يميناً واحدة بلا خلاف» سواء كان الاسم مختلفاً أو متفقاً. 
فالمختلف؛ نحو «أن يقول: والله الرحمن ما فعلت كذا وكذا؛ لأنه لم يذكر حرف العطف» 
والثاني يصلح صفة للأول على أنه أراد به الصفة؛ فيكون حالفا بذات موصوف لا باسم الذات 
على حدة» وباسم الصفة على حدة والمتفق؛ نحو أن يقول: الله والله ما فعلت كذا؛ لأن الثاني 
لا يصلح نعتاً للأول» ویصلح تکریراً وتأکیداً له؛ فيكون يميناً واحدة» إلا أن ينوي به یمینین› 
ويصير قوله : «اله» ابتداء يمين بحذف حرف القسم» وإنه قسم صحيح على ما بينا فيما تقدم» 
وإن أدخل بين القسمين حرف عطف؛ بأن قال: والله والرحمن لا أفعل كذاء ذكر محمد في 
«الجامع)؛ أنهما يمينان» وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة وأبي يوسف . 


وروی الحسن بن زياد عن أبي حنيفة؛ أنه يکون يمينا واحدة؛ وبه أخذ زفر» وقد روي 
هذا أيضاً عن أبي يوسف في غير رواية الأصول. 

وجه رواية المذكور في «الجامع»؛ أنه لما عطف أحد الاسمين على الأخر» فكان الثاني 
غير الأول؛ لن المعطوف غير المعطوف عليه»ء فکان کل واحد منهما يمينا على حدة» بخلاف 
ما إذا لم يعطف؛ لأنه إذا لم يعطف أحدهما على الآخر يجعل الثاني صفة للأول؛ لأنه يصلح 
صفة؛ لأن الاسم يختلف؛ ولهذا يستحلف القاضي بالأسماء والصفات من غير حرف العطف»› 
فيقول: والله الرحمن الرحيم الطالب المدرك ولا يجوز أن يستحلف مع حرف العطف؛ لأنه 
ليس على المدعى عليه إلا يمين واحدة. 

وجه رواية الحسن: أن حرف العطف قد يستعمل للاستئناف» وقد يستعمل للصفة فإنه 
يقال: فلان العالم والزاهد والجواد والشجاع» فاحتمل المغايرةء واحتمل الصفة؛ فلا تثبت 
يمين أخرى مع الشك. 

والحاصل أن أهل اللغة اختلفوا فى هذه المسألة في أن هذا يكون يمينا واحدة» أو يكون 


كاب الأبْمان ۳١‏ 


یمینین › ولقب المسألة أن إدخال القسم على القسم قبل تمام الكلام هل يجوزء قال بعضهم : 
لا یجوز» وهو قول أبي علي الفسوي والخليل» حتى حكى سيبويه عن الخليل أن قوله - 
E,‏ «وَالليْلٍ إا يَعْسَى وَالنَهارِ إذّا تَجَلّى) [الليل:١و۲]ء‏ يمين واحدةى وقال بعضهم : جوز 
وهو قول الزجاج والفراء حتى قال الزجاج : إن قوله - عز وجل : وص( قت وقوله - عز 
وجل : وَالْمُرَآنِ ذِي الذكر [ص ١:‏ قسم آخر»ء والحجج» وتعريف ترجيح أحد اشر طا 
E‏ آنا إذا جعلناهما 
يميناً واحدة لا نحتاج إلى إدراج جواب آخر» بل يصير قوله: لا أفعل مقسماً عليه بالاسمين 
غا ولو جعلنا كل واحد منهما قسماً على حدة لاحتجنا إلى إدراج ذكر المقسم عليه لأحد 
الاسمين»› فيصير كأنه قال: والله وال لا أفعل کذا فعلى قياس ما ذكر محمد في «الجامع» 
یکول یمینین . 


وروى محمد في «النوادر» أنه يمين واحدة؛ كأنه استحسن» وحمله على التكرار لتعارف 
الناس» وهكذا ذكر في «المنتقى» عن محمد؛ أنه إذا قال: والله والله والله لا أفعلء كذا القياس 
أن يكون ثلاثة أيمان بمنزلة قوله: : والله والرحمن والرحيم وفيه قبح» وينبغي في الاستحسان أن 
یکون يمينا واحدة» هکذا ذکر . 


ولو قال : : والله والله لا أقعل كذاء ذکر محمد أن القیاس أن يکون عليه كفارتان» ولکني 
E‏ ترك محمد القياس» وأخذ 
بالاستحسان لمكان العرف؛ لما زعم أن E‏ الناس عليه» هذا ا 
يذكر المقسم عليه» حتى ذكر اسم الله ثانياًء فأما إذا ذكرهما جميعاًء ثم أعادهماء فإن كان 
بحرف العطف؛ بأن قال: والله لا أفعل كذاء والرحمن لا أفعل كذاء أو قال: والله لا أفعل 
كذاء والله لا أفعل كذا- فلا شك أنهما يمينان» سواء كان ذلك في مجلسين أو في مجلس 
واحد» حتی لو فعل کان عليه کفارتان» وكذا لو أعادهما بدون حرف العطف؛ بأن قال: والله 
لا أفعل كذاء وقال: والله لا أفعل كذا؛ لأنه لما أعاد المقسم عليه مع الاسم الثاني علم أنه 
راد به يمينا أخرى ؛ إذ لو أراد الصفة أو التأكيد لما أعاد المقسم عليه. 


ولو قال: والله لا أفعل كذاء أو قال: والله لا أفعل كذاء وقال: أردت بالثاني الخبر عن 
الأول - ذكر الكرخي أنه يصدق؛ لأن الحكم المتعلق باليمين بالله تعالى هو وجوب الكفارةء 
وأنه أمر بينه وبين الله تعالى» ولفظه محتمل في الجملة» وإن كان خلاف الظاهر فكان مصدقاً 
فیما بینه وبين الله - عز وجل . 

وروي عن أبي حنيفة أنه لا يصدق» فإن المعلى روى عن أبي يوسف؛ أنه قال في رجل 
حلف في مقعد واحد بأربعة أيمان» أو أكثر أو بأقل» فقال: أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن 


۳۲ كناب الأیمان 
ذلك فقال: لكل يمين كفارةء ومقعد واحد ومقاعد مختلفة واحده فإن قال : عنى بالثانية 
الأولى - لم يصدق في اليمين باله تعالى» ويصدق في اليمين بالحج والعمرة والفدية› وکل 

والفرق إن الواجب في اليمين القرب في لفظ الحالف؛ لأن لفظه يدل على الوجوب› 
وهو قوله: علي كذاء وصيغة هذا صيغة الخبر»ء »> فإذا أراد بالثانية الخبر عن الأول صح»› 
بخلاف اليمين باله تعالى» فإن الواجب في اليمين بالله تعالى ليس في لفظ الحالف؛ لن لفظه 
اذل لن الاخرت وإنما يجب بحرمة اسم الله وكل يمين منفردة بالاسم» فینفرد بحکمها 
فلا يصدق؛ أنه أراد بالثانية الأولى . 


وروي عن محمد أنه قال في رجل قال : هو يهودي إن فعل کذا» وهو نصراني إن فعل 
کذا وهو مجوسي إن فعل كذاء وهو مشرك إن فعل كذا لشىء واحد ۔ قال : عليه لکل شيء 


ولو قال: هو يهودي هو نصراني هو مجوسي هو مشرك ‏ فهو يمين واحدة؛ وهذا على 
الأصل الذي ذكرنا أنه إذا ذكر المقسم به مع المقسم عليه» ثم أعاده فالثاني غير الأول في قولهم 
جميعاًء وإذا ذكر المقسم به» وكررة من غير تحرف العطقا- فهو يمين واحخدة في قولهم جمبعا 


فصل قي شرائط رڪن اليمين 
وأما شرائط ركن اليمين بالله تعالى - فأنواع : بعضها يرجع إلى الحالف» وبعضها ير جع 
إلى المحلوف عليه» وبعضها يرجع إلى نفس الركن . 


أما الذي يرجع إلى الحالف فأنواع : 


منها: أن يكون عاقلا بالغاً [فلا] يصح ي يمين الصبي والمجنون وإن كان عاقلاً؛ لأنها 
تصرف إيجاب› وهما ليسا من أهل الإيجاب؛ ولال بم رخا . ومنها: أن يون 
مسلماً؛ فلا يصح يمين الكافر» وهذا عندناء وعند الشافعي ليس بشرط حتى لو حلف الكافر 
على یمین › ثم أسلم فحنث _ فلا كفارة عليه عندناء وعنده: تجب الكفارة إلا أنه إذا حنث 
في حال الكفر - لا تجب عليه الكفارة بالصوم بل بالمال. 


وجه قوله: إن الكافر من أهل اليمين بالل تعالى؛ بدليل أنه يستحلف في الدعاوى 
والخصومات» وكذا يصح إيلاؤه» ولو لم يكن أهلاً لما انعقدء كإيلاء الصبي والمجنونء وكذا 
هو من أهل اليمين بالطلاق والعتاق» فكان من أهل اليمين بالله تعالى كالمسلم؛ بخلاف الصبي 


كاب الأبمَان ۳۳ 


ولنا: أن الكفارة عبادة» والكافر ليس من أهلهاء والدليل على أن الكفارة عبادة؛ أنها لا 
تتأدى بدون النية» وكذا لا تسقط بأداء الغير عنه» وهما حكمان مختصان بالعبادات؛ إذ غير 
العبادة لا تشترط فيه النية» ولا يختص سقوطه بُأداء من عليه؛ كالديون» ورد المخصوب› 
ونحوهاء والدليل عليه أن للصوم فيها مدخلا على وجه البدلء وبدل العبادة يكون عبادة» 
والكافر ليس من أهل العبادات؛ فلا تجب بيمينه الكفارة؛ فلا تنعقد يمينه كيمين الصبي 
را واا پا ف الدعاوى؛ لأن المقصود من الاستحلاف التحرج عن الكذب؛ 
كالمسلم فاستويا فيه» وإنما يفارق ؛ المسلم فيما هو عبادة. 

وهكذا نقول في الإيلاء: إنه لا يصح في حق وجوب الكفارة؛ لأن الإيلاء يتضمن 
حكمين : وجوب الكفارة على تقدير القربان» ووقوع الطلاق بعد انقضاء المدة إذا لم يقربها في 
المدة» والكفارة حق الله تعالى» فلا يؤاخذ به الكافر» والطلاق حق العبد فيؤاخذ به. 

وأما الحرية فليست بشرط » فتصح يمين المملوك إلا أنه لا يجب عليه للحال الكفارة 
بالمال؛ لأنه لا ملك له» وإنما يجب عليه التكفير بالصوم وللمولى أن يمنعه من الصوم. وكذا 
كل صوم وجب بمباشرة سبب الوجوب من العبد؛ كالصوم المنذور به؛ لأن المولى يتضرر 
بصومه» والعبد لا يملك الإضرار بالمولى» ولو أعتق قبل أن يصوم يجب عليه التكفير بالمال؛ 
لأنه استفاد أهلية الملك بالعتق» وكذا الطواعية ليست بشرط عندنا فيصح من المكره؛ لأنها من 
التصرفات التي لا تحتمل الفسخ؛ فلا يؤثر فيه الإكراه؛ كالطلاقء والعتاق» والنذر» وكل 
تصرف لا يحتمل الفسخ . 

وعند الشافعي شرط› وهي من مسائل الإكراه. وكذا الجد والعمد» فتصح من الخاطىء 
والهازل عندنا خلافا للشافعي . 

وأما الذي يرجع إلى المحلوف عليه» فهو أن يكون متصور الوجود حقيقة عند الحلف»› 
هو شرط انعقاد اليمين على أمر في المستقبلء وبقاؤه أيضا متصور الوجود حقيقة بعد اليمين - 
شرط بقاء اليمين حتى لا ينعقد اليمين على ما هو مستحيل الوجود حقيقة» ولا يبقى إذا صار 
بحال يستحيل وجوده. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وزفر» وعند أبي يوسف: هذا ليس بشرط 
اد اليو را فة وا ارط أن كرف الن عك رفي المعتن: 

وأما كونه متصور الوجود عادة» فهل هو شرط انعقاد اليمين؟ قال أصحابنا الثلاثة : ليس 
بشرط » فينعقد على ما يستحيل وجوده عادة» بعد أن كان لا يستحيل وجوده حقيقة . 

وقال زفر: هو شرط لا تنعقد اليمين بدونهء وبيان هذه الجملة إذا قال: والله لأشربن 
الماء الذي في هذا الكوزء فإذ لا ماء فيه - لم تنعقد اليمين في قول أبي حنيفة ومحمد وزفر؛ 

بدائع الصنائع ج٤‏ - م۴ 


۳٤‏ تاب الأبمَّان 


لعدم شرط الانعقادء وهو تصور شرب الماء الذي حلف عليه. وعند أبي يوسف ينعقَد لوجود 
الشرط» وهو الإضافة إلى أمر في المستقبلء وإن كان يعلم أنه لا ماء فيه تنعقد عند أصحابنا 
الثلاثةء وعند زفر: لا تنعقده Se‏ وعلی 
هذا الخلاف إذا وقت وقال: وال لأشربن الماء الذي في هذا الكوز اليوم› ولا ماء ذ في الكوز؛ 
أنه لا تنعقد عند أبي حنيفة ومحمد وزفرء وعند أبي يوسف: تنعقد. 


وعلى هذا الخلاف إذا قال : والله لأقتلن فلاناً» وفلان میت»› وجو ل بعلم مرا أنه لا 
تنعقد عندهم خلافاً 9 يوسف» وإِن کان عالماً بموته: تنعقد عندهم» خلافا لزفر. 

ولو قال والله : لأمسن السماءء أو لأصعدن السماءء أو لأحولن هذا الحجر ذهباً - تنعقد 
عند أصحابنا الثلاثةء وعند زفر: لا تنعقد. 

أما الكلام مع أبي يوسف فوجه قوله: إن الحالف جعل شرط عدم حنثه القتل والشرب 
في المطلق» وفي الموقت عدم الشرب في المدة» وقد تأكد العدم» فتأكد شرط الحنث 
فيحنث؛ كما في قوله: والله لأمسن السماءء أو لأحولن هذا الحجر ذهباًء ولهما أن اليمين 
تنعقد للبر؛ لأن البر هو موجب اليمين» وهو المقصود الأصلى من اليمين أيضاً؛ لأن الحالف 
بالله تعالى يقصد بيمينه تحقيق البر والوفاء بما عهد وانجاز ما وعد. ثم الكفارة تجب لدفع 
الذنب الحاصل بتفويت البر وهو الحنث» فإذا لم يكن البر متصور الوجوه حقيقة لا يتصور 
الحنث»› > فلم يكن في انعقاد اليمين فائدة؛ فلا تنعقد. 

والدليل على أن البر غير متصور الوجود من هذه اليمين حقيقة» أنه إذا كان عنده أن في 
الكوز ماء» وأن الشخص حي - فيمينه تقع على الماء الذي كان فيه وقت اليمين» وعلى إزالة 
حياة قائمة» وقت اليمين» والله تعالى وإن كان قادرا على خلق الماء فى الكوزء ولكن هذا 
المخلوق لا يكون ذلك الماء الذي وقعت يمينه عليه . وفى مسألة القتل زالت تلك الحياة على 
و لا فور راء بحلاف ما إذا كان غالا ذلك لأ ا كان عاك فاا اتفه 
ST‏ لی ا ی دما اه ای ان کل غا 
نقض العادة؛ فكان العجز عن تحقَير تحقيق البر ثابتاً عادة فیحنث»› بخلاف قوله: والله لأمسن السماء 
ونحوه؛ لأن هناك البر متصور الوجود فى نفسه حقيقة؛ بأن يقدره الله تعالى على ذلك؛ كما 
أقدر الملائكة وغيرهم من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - إلا أنه عاجز عن ذلك عاد 
فلتصور وجوده حقيقة انعقدت» وللعجز عن تحقيقه عادة حنث» ووجبت الكفارة. 

وأما الكلام مع زفر في اليمين على مس السماء ونحوه» فهو يقول: المستحيل عادة 
يلحق بالمستحيل حقيقة» وفي المستحيل حقيقة لا تنعقد؛ كذا فى المستحيل عادة. ولنا أن 
أا Ee N ES a a a a‏ 
اعتبار العادة وإهدار الحقيقة؛ فكان ما قلناه أولى . 


َِابُ الأبمَانِ ۴ 


ولو قال: والله لأمسن السماء اليوم يحنث في آخر اليوم عند أبي حنيفة ومحمد. وفي 
قياس قول أبي يوسف؛ أنه يحنث في الحال»ء وروي ع او ا فنه قال 
في رجل حلف ليشربن ن ماء دجلة كله اليوم» قال أبو حنيفة : : لا یحنث حتی ب يمضي اليوم. وقال 
اہو يوسف : يحنث الساعة» فإن قال في يمينه: غدا ‏ لم يحنث حتى يمضي اليوم في قول آي 
حنيفة؛ لأن الانعقاد يتعلق بآخر اليوم عنده. 

فأما أبو يوسف فقال: يحنث فى أول جزء من أجزاء الغد؛ لأن شرط البر غير منتظر؛ 
فكأنه قال لها: أنت طالق في غد» وا عر وجل أغل: 

هذا إذا لم يكن المحلوف عليه متصور الوجود حقيقة أو عادة وقت اليمين» حتى انعقدت 
اليمین بلا خلاف ثم فات فالحلف لا يخلو؛ إما أن يكون مطلقاً عن الوقت» وإما أن يكون 
مۇقتاً بوقت› وكل ذلك لا يخلو؛ إما أن يكون في الإثبات أو ف في النفي»› فإن كان مطلقاً في 
الإثبات؛ بأن قال: والله لآكلن هذا الرغيف. أو لأشربن الماء الذي في هذا الكوز» أو لأدخلن 
هذه الدارء أو لآتين البصرة؛ فما دام الحالف والمحلوف عليه قائمين - لا يحنث؛ لأن الحنث 

في اليمين المطلقة يتعلق بغرات البر في جميع البرء فما داما قائمين لا يقع البأس عن تحقيق 

البر فلا يحنث» فإذا هلك أحدهما يحنث يحنث؛ لوقوع العجز عن تحقيقه» غير أنه إذا هلك 
المحلوف عليه يحنث وقت هلاكه» وإذا هلك الحالف يحنث فى آخر جزء من أجزاء حياته؛ 
لأن الحنث في الحالين بفوات البر» ووقت فرات البرفن لاك الخلرف عليه أرقت هلاكة؛ 
وفي هلاك الحالف آخر جزء من أجزاء حياته . 1 

وإن كان فى النفى بأن قال: والله لا آكل هذا الرغيف» أو لا أشرب الماء الذي في هذا 
الكرزء فل اكل ولم يشوت القاه جن هلك ادها - ققدم قي ب الوجرد فرط البر 
وهو عدم الأكل والشرب» وإن كان مؤقتاً بوقت فالوقت نوعان مؤقت نصاً» ومؤقت دلالة. 

أما المؤقت نصاً؛ فإن كان في الإثبات؛ بأن قال: والله لآكلن هذا الرغيف اليوم» أو 
لأشربن هذا الماء الذي في هذا الكوز اليو : لأدخلن هذه الدار» ونحو ذلك فما دام الحالف 
والمحلوف عليه قائمين › والوقت قائماً لار يحنث؛ لأن البر في الوقت مرجو فتبقى اليمين . 


وإن كان الحالف والمحلوف عليه قائمين» ومضى الوقت - يحنث في قولهم جميعاً؛ لأن 
اليمين كانت مؤقتة بوقت» فإذا لم يفعل المحلوف عليه حتى مضى الوقت - وقع اليأس عن 
فعله في الوقت» ففات البر عن الوقت فيحنث . 

وإن هلك الحالف في الوقت والمحلوف عليه قائم فمضى الوقت ‏ لا يحنث 
بالإجماع؛ لأن الحنث في اليمين المؤقتة بوقت يقع في آخر أجزاء الوقت وهو ميت في ذلك 
الوقت» والميت لا يوصف بالحنث . 


۳۹٢‏ 1 کتابُ الأيَْان 


وإن هلك المحلوف عليه والحالف قائم» والوقت باق ؛ فيبطل اليمين في قول أبي حنيفة 
ومحمد وزفر» وعلد بي يوسف : لا تبطل ویحنث . 

واختلفت الرواية عنه في وقت الحنث؛ أنه يحنث للحال أو عند غروب الشمس» روي 
عنه أنه یحنث عند غروب الشمس. 

وروي عنه؛ آنه يحنث للحال» قيل؛ وهو الصحيح من مذهبه» وإن كان في النفي 
فمضى الوقت والحالف والمحلوف عليه قائمان - فقد بر فی يمینه؛ لوجود شرط البرء وكذلك 
حنث؛ لوجود شرط الحنث» وهو الفعل في الوقت» والله أعلم . 


وأما الموقت دلالة فهو المسمى يمين الفور» وأول من اهتدى إلى جوابها أبو حنيفةء ثم 
کل من سمعه استحسنه» وما رآه المؤمنون حسناً فهو عند الله حسن»ء وهو أن يكون اليمين 
مطلقاً عن الوقت نصاًء ودلالة الحال تدل على تقييد الشرط بالفوز؛ بأن خرج جواباً لكلام» أو 
بناء على أمر؛ نحو أن يقول لآخر: تعال تغد معي» فقال: والله لا أتخدى» فلم يتغد معه» ثم 
دجع إلى منزله فتغدى لا یحنث استحساناًء والقياس أن يحنث» وهو ل زفر» وجه القياس 
أنه منع نفسه عن التغدي عاماًء فصرفه إلى البعض دون البعض - تخصيص للعموم . 

ولنا ن کلامه خرج جواباً للسؤال فينصرف إلى ما وقع السؤال عنه» والسؤال وقع عن 
الغداء المدعو إليه» فينصرف الجواب إليه؛ كأنه أعاد السؤال»ء وقال: والله لا أتغدى الغداء 
الذي دعوتني إليه» وكذا إذا قامت امرأته لتخرج من الدار» فقال لها: إن خرجت فأنت طالق 
فقعدت» ثم خرجت بعد ذلك - لا يحنث استحساناً؛ لأن دلالة الحال تدل على التقييد بتلك 
الخرجة؛ كأنه قال: إن خرجت هذه الخرجة فأنت طالق . 

ولو قال لها: إن خرجت من هذه الدار على الفور» أو في هذا اليوم - فأنت طالق - بطل 
اعتبار الفور؛ لأنه ذكر ما يدل على أنه ما أراد به الخرجة المقصود إليهاء وإنما أراد الخروج 
المطلق عن الدار ف في اليوم»› حیث زاد على قدر الجواب . 

وعلى هذا یخرج ما إذا قيل له: الك ت اة ي ج الدار من جنابةء فقال : إن 
اغتسلت فعبدي حر» ثم اغتسل لا عن جَنَابَة» ثم قال: عنيت به الاغتسال عن جنابة أنه 
يصدق؛ لأنه أخرج الكلام مخرج الجواب» ولم يأت بما يدل على إعراضه عن الجواب» فيقيد 
بالكلام السابق» ويجعل كأنه إعادة. 

ولو قال: إن اغتسلت فيها الليلة عن جنابة فأنت حرء أو قال: إن اغتسلت الليلة في هذه 
الدار فعبدي حر»٬‏ ٹم قال: عنيت الاغتسال عن جناية - لا يصدق في القضاء؛ لأنه زاد عن 


اب الأمَانِ ۷ 


القدر المحتاج إليه من الجواب» حيث أتى بكلام مفيد مستقل بنفسه» فخرج عن حد الجواب» 
وصار كلاماً مبتدأً؛ فلا يصدق فى القضاءء لكن يصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه يحتمل 
أنه أراد به الجواب» ومع هذا زادکلی قدو وھا إن کان لاف الطاعه لکن كاده 


وعلى هذا يخرج ما قاله ابن سماعة: سمعت محمداً يقول في رجل قال لآخر: إن 
ضربتني ولم اضربك وما أشبه ذلك فهذا على الفور - قال: وقوله: لم يكن على وجهين : 
على قبل وعلى بعد» فإن كانت على بعد فهي على الفور. 


ولو قال: إن كلمتني فلم أجبك فهذا على بعد وهو على الفورء وإن قال: إن ضربتني 
ولم أضربك فهو عندنا على أن يضرب الحالف قبل أن يضرب المحلوف عليه فإن أراد به بعد 
ونوى ذلك فهو على الفور. وهكذا روي عن محمد. 

وجملة هذا أن هذه اللفظة قد تدخل على الفعل الماضي» وقد تدخل على المستقبل»› 
فما كان معاني كلام الناس عليه حمل عند الإطلاق عليه» وإن كانت مستعملة في الوجهين على 
السواء يتميز أحدهما بالنية» فإذا قال: إن ضربتني ولم أضربك - فقد حمله محمد على 
الماضي؛ كأنه رأى معاني كلام الناس عليه عند الإطلاقء فكأنه قال: إن ضربتني من غير 
مجازاة لما كان مني من الضرب - فعبدي حر» ويحتمل الاستقبال أيضا فإذا نواه حمل عليه» 
قوله: إن كلمتني ولم أجبك فهذا على المستقبل؛ لأن الجواب لا يتقدم الكلام» فحمل على 
الاستقبال» ويكون على الفور؛ لأنه يراد به الفور عادة. 


وروي عن محمد فيمن قال: كل جارية يشتريها فلا يطؤها - فهي حرة. قال: هذا يطؤها 
ساعة يشتريهاء فإن لم يفعل فهي حرة؛ لأن الفاء تقتضي التعقيب . 


ولو قال مكان هذا: إن لم يطأها فهذا على ما بينه وبين الموت» فمتى وطئها بر؛ لأن 
كلمة «إن»"“ كلمة شرط فلا تقتضي التعجيل» قال هشام عن أبي يوسف: فإن قال لغلامه: إن 
لم تأتني حتى أضربك فأنت حر» فجاء من ساعته فلم يضربه› قال: متی ما ضربه؛ فإنه یبر فی 


يمينه» ولا يعتق :إلا أن ينوي ساعة أمره بذلك؛ لما ذكرنا [أن] «إن؛ للشرط فلا تقتضي 


(1) إن الشرطية» وهو حرف يجزم فعلين. وشذ إهمالهاء في قراءة طلحة «فإِمًا تَرَيْنَّ من البَشّرِ أحداً# ذكرها 
ابن جني في «المُحتَسَب , وفي الحديث «أن تعبدَ الله كأَنْكٌ تراه فنك إلا تراه فة يَراك". ذكره ابن 
مالك. و«إن» الشرطية هي أمٌ أدوات الشرط . 
ینظر الجنی الدانی ص ( ۲۰۷ ۲۰۸). 


۳۸ كاب الأَيمَان 

ولو قال: إن لم أشتر الیوم عبداً فأعتقه» فعلی کذاء فاشتری عبداً فوهبه» ثم اشتری آخر 
فأعتقه» قال محمد: إنما وقعت يمينه على العبد الأول» فإذا أمسى ولم يعتقه حنث؛ لأن تقدير 
كلامه: إن اشتريت عبداً فعلي عتقه» فإن لم أعتقه فعلي حجةء وهذا قد استحقه الأولء فلم 
يدخل الثاني في اليمين . 

قال هشام عن محمد فيمن قال لآخر: إن مت ولم أضربك فكل مملوك لي حر» فمات 
الحالف ولم يضربه» قال محمد: لا يعتقون؛ لأن من شرط الحنث أن يكون بعد الموت» ولا 
ملك له فى ذلك الوقت؛ فلا يعتقون. 


وإن قال: إن لم أضربك فكل مملوك لي حر - لا يحنث حتى يخرج نفسه» فيحنث قبل 
الضرب› وأنه يتحقق فى تلك الحالة. 


ولو قال: إن لم أدخل هذه الدار حتى أموت فغلامه حر» فلم يدخلها حتى مات - لم 
يعتق» وكذلك قال محمد فيمن قال : إن لم أضربك فيما بيني وبين أن أموت - فعبدي حر» فلم 
يضربه حتى مات - عتق العبد قبل أن يموت؛ لأن في الأول حنث بعد الموت. وقال محمد في 
الزيادات» فيمن قال لرجل: امرأته طالق إن لم تخبر فلاناً بما صنعت حتى يضربك فعبدي حر» 
فأخبره فلم يضربه - بر في يمينه؛ لأنه جعل شرط البر الإخبار؛ لأنه سبب صالح للضرب جزاء له 
على صنعه» والإخبار مما لا يمتد ولا يضرب له المدة» فتعذر جعله للغاية فجعل للجزاء. 

وقوله: حتى يضربك بيان الغرض بمعنى ليضربك» فيصير معناه: إن لم أتسبب 
لضربك فإذا أخبر بصنيعه فقد سبب لضربه؛ فبر في يمينه. وكذلك إذا قال: إن لم آتك حتى 
تغديني» أو إن لم أضربك حتى تضربني ‏ فعبدي حر فتاه فلم يغده أو ضربه ولم يضربه - بر 
في يمينه؛ لأن التغدية لا تصلح غاية لاإتيان؛ لكونها داعية إلى زيادة الإتيان» وكذلك الضرب 
يدعو إلى زيادة الضرب لا إلى تركه وانهائه» فلا يجعل غايةء ويجعل جزاء لوجود شرطه. 

ولو قال: إن لم ألزمك حتى تقضيني حقي» أو لم أضربك حتى يدخل الليل» أو حتى 
تشتکي يدي» أو حتی تصیح› أو حتى يشفع لك فلانء أو حتى ينهاني فلان؛ فترك الملازمة 
قبل أن يقضى حقه» أو ترك الضرب قبل وجود هذه الأسباب - حنث؛ لأن كلمة «حتى» ههنا 
للا و اة عله فعل ممتد» وهو الملازمةء والضرب في قضاء الدين مؤثر في إنهاء 
الملازمة؛ إذ هو المقصود من الملازمة» والشفاعة والصياح والنهي وغيرها مؤثر في ترك 


(1) ينظر الجنى الداني ص .)٥٤١(‏ 


کناب الأيمَان ۳۹ 


الضرب وإنهائه» فصارت للغاية؛ لوجود شرطهاء ولو نوى به الجزاء يصدق فيما بينه وبين الله 
تعالى؛ لأنه نوى ما يحتمله كلامه» ولا يصدق فى القضاء؛ لأنه أراد به التخفيف على نفسه 
کان سنا ٤‏ 

وإن قال: إن لم آتك اليوم أتغدى عندك» أو إن لم آتك حتى أضربك - فعبدي حر» فأتاه 
فلم يتخد عنده» أو لم يضربه حتى مضى اليوم - حنث؛ لأن كلمة «حتى» ههنا للعطف ؛ لأن 
الفعلين جميعاً من جانب واحد وهو الحالف» فيصير كأنه قال: إن لم آتك اليوم فأضربك» أو 
فأتغدى عندك» فإن لم يوجدا جميعاً لا يبر» بخلاف قوله: حتى تغديني ؛ لأن هناك أحد الفعلين 
من غیره» فکان عوض فعله؛ فلا يحنث بعدمه. وإن لم يوقت باليوم» فأتاه ولم يتغد - لم 
يحنث؛ لأن البر موجود؛ بأن يأتيه ويتغدى» أو يتغدى من غير إتيان» ووقت البر متسع فلا يحنث؛ 
كما لو صرح به» وقال : إن لم آتك فأتغدى عندك . ولو قال ذلك لا يحنث» مادام حيًا كذلك . 


هذا وحكى هشام عن أبي يوسف أن من قال لأمته: إن لم تجيئيني الليلة حتى أجامعك 
مرتين» فأنت حرة» فجاءته فجامعها مرة وأصبح - حنث في يمينه» وهذا وقوله: إن لم تجيئيني 
الليلة فأجامعك مرتين سواء» فيصير المجيء والمجامعة مرتين شرطاً للبر» فإذا انعدم يحنث» 
فإن لم يوقت بالليل لا يحنث» وله أن يجامعها في أي وقت شاء؛ لأن وقت البر يتسع عند 
عدم التوقيت . 

وقال ابن سماعة عن محمد: إذا قال: إن ركبت دابتك فلم أعطك دابتي - فعبدي حر» 
قال: هذا على الفور»ء إذا ركب دابته؛ فينبغى أن يعطيه دابة نفسه ساعتئذ وكذلك إذا قال: إن 
دخلت دارك فلم أجلس فيها؛ لأن الفاء للتعقيب» فيقتضي وجود ما دخلت عليه عقيب 
الشرط قال: ولو قال: إن رأيت فلاناً فلم آنك به - فعبدي حر» فرآه أول ما رآه مع الرجل 
الذي قال له: إن رأيته فلم آتك به؛ فإن الحالف حانث الساعة؛ لأن يمينه وقعت على أول 
رۇية› ويستحيل أن يأتيه بمن هو معه. 

قال القدوري : وقد كان يجب ألا يحنث عند أبي حنيفة ومحمد؛ كما قالا فيمن قال له: 
إن رأيت فلاناً فلم أعلمك بذلك فعبدي حر»ء فرآه أول ما رآه مع الرجل الذي قال له ذلك - لم 
يحنث عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن العلم بمن قد علمه محال. وكذلك الإتيان بمن معه» 
فيصير كمن قال : لأشربن الماء الذي في هذا الكوز ولا ماء فيه . 

ولو أن رجلا قال: إن لقيتك فلم أسلم عليك» فإن سلم عليه ساعة يلقاه؛ وإلا حنث» 
وكذلك إن قال: إن استعرت دابتك فلم تعرني؛ لأن هذا على المجازاة يدا بيد» وليس هذا مثل 
قوله : إن دخلت الدار فإن لم أكلم فلاناًء فهذا متى ما كلمه بء والأصل فيه أن يجيء في هذا 
الباب أمور تشتبه» فإن لم» في معنى «فلم»» يحمل على معظم معاني كلام الناس. 


4 بُ الأيمَانِ 
ولو قال: إن أتيتني فلم آتك» أو إن زرتني فلم أزرك» أو إن أكرمتني فلم أكرمك - فهذا على 
الأبده وهو هذا الوجه مثل فإن لم ؛ لأن الزيارة لا تتعقب الزيارة عادة؛ فكان المقصود هو الفعل . 


فإن قيل : أتيتني فلم آتك فالأمر في هذا مشتبه» قد يكون بمعنى: إن لم آتك قبل 
إتيانلك» وقد يكون بمعنى إن لم آتك بعد إتيانك؛ فكان محتملاً للأمرين» فيحمل على ما كان 
الغالب من معاني كلام الناس عليه فإن لم يكن فهو على ما نوى» أي: ذلك نوى من قبل أو 
بعد حملا على ما نوى» وإن لم تكن له نية يلحق بالمشتبه الذي لا يعرف له معنى . 

فأما الذي يعرف من معناه أنه قبل أو بعدء فهو على الذي يعرف في القضاء» وفيما بينه 
وبين الله تعالى إذا لم يكن له نية» فإن نوى خلاف ما يعرف لم يدين في الحكم» ودين فيما 
بينه وبين الله تعالى؛ فالذي الظاهر منه قَبْلْ؛ كقوله: إن خرجت من باب الدار ولم أضربك» 
والذي ظاهره بعد؛ مثل قوله: إن أعطيتني كذا ولم أكافئك بمثله» والمحتمل كقوله: إن 
كلمتك ولم تكلمني» فهذا یحتملٌ قبل وبعد» فأيهما فعل لم يكن للحالف فيه. 


وإن كان نوى أحد الفعلين فهو على ما نوى» وإن كان قبل ذلك فنطق - يكون هذا جواباً 
له» فهو على الجواب والله - عز وجل - الموفق . 


وأما الذي يرجع إلى نفس الركن فخلوه عن الاستثناء؛ نحو أن يقول: إن شاء الله تعالى» 
أو إلا أن يشاء الله» أو ما شاء الله» أو إلا أن يبدو لى غير هذاء أو إلا أن أرى غير هذاء أو إلا 
a‏ و 
ذلك فان فال شان ذلك موسرلا ل تقد الین زان كان مفصر؟ ادت :وساي 
الكلام في الاستثناء وشرائطه في كتاب «الطلاق». 


ولو قال: إلا أن أستطيع» فإن عنى استطاعة الفعل» وهو المعنى الذي يقصد - فلا يحنث 
أبداً؛ لأنها مقارنة للفعل عندناء فلا توجد ما لم يوجد الفعل» وإن عنى به استطاعة الأسباب» 
وهي سلامة الآلات والأسباب والجوارح والأعضاءء فإن كانت له هذه الاستطاعة فلم يفعل - 
حنث وإلا فلا؛ وهذا لأن لفظ «الاستطاعة» يحتمل كل واحد من المعنيين» لأنه يستعمل 
فیهماء قال الله تعالى : ما كانوا يَسْسَطِيعُونَ4 [مرد: »]۲١‏ وقال: إِنَكَ لَنْ تَسْتَطيعَ معي صَبْرا4 
[الكهف :۷۲]ء والمراد منه استطاعة الفعل» وقال الله تعالى : و عَلَى الئاس جج البَيْتِ مَنِ 
استَطاعَ لبه سيلا [آل عمران:۹۷]» وقال - عز وجل : لِفَمَنْ لَمْ يَسْبَطِع فَإِطْعَامٌ سين مشكيناً» 
[المجادلة »]٤:‏ والمراد منه استطاعة سلامة الأسباب والآلات» فأي ذلك نوى صحت نيته» وإن 
لم يكن له نية يحمل على استطاعة الأسباب» وهو ألا يمنعه مانع من العوارض والاشتغال؛ 
لأنه يراد بها ذلك في العرف والعادة» فعند الإطلاق ينصرف إليه» والله - عز وجل - أعلم. 


كِتَابُ الأْمّان 5 
فصل في حكڪم اليمين 


وأما حكم اليمين بالله تعالى فيختلف باختلاف اليمين» أما يمين الغموس فحكمها 
وجوب الكفارة لكن بالتوبة والاستغفار؛ لأنها جرأة عظيمة» حتى قال الشيخ أبو منصور 
الماتريدي : كان القياس عندي أن المتعمد بالحلف على الكذب يكفر؛ لأن اليمين بالل تعالى 
جعلت للتعظيم لله تعالى» والحالف بالغموس مجترىء على الله - عز وجل - مستخف به؛ 
ولهذا نهى رسول الله ية عن الحلف بالآباء والطواغيت؛ لأن في ذلك تعظيماً لهم 
وتبجیلاً > فالوزر له في الجراءة على الله أعظم؛ وهذا لأن المتعمد بالحلف كاذباً» على المعرفة 
بأن الله - عز وجل - یسمع استشهاده بالله کاذباً - مجتریء على الله - سبحانه وتعالی E OE‏ 
به» وإن کان غیره يزعم أنه ذکر على طریق التعظيم› وسبیل هذا سبيل أهل النفاق أن إظهارهم 
الإيمان بالله - سبحانه وتعالى - استخفاف بالله تعالى؛ لما كان اعتقادهم بخلاف ذلك . 


وإن كان ذلك القول تعظيماً في نفسه وصدقاً في الحقيقة - تلزمهم العقوبة؛ لما فيه من 
الاستخفاف» وكذا هذا ولكن نقول: لا يكفر بهذا؛ لأن فعله وإن خرج مخرج الجراءة على الله 
تعالی والاستخفاف به من حيث الظاهر؛ لكن غرضه الوصول إلى مناه وشهوته لا القصد إلى 
ذلك» وعلى هذا يخرج قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في سؤال السائل: إن العاصي يطيع 
الشيطان» ومن أطاع الشيطان فقد كفر» كيف لا يكفر العاصي؟ فقال: لأن فعله وإن خرج 
مخرج الطاعة للشيطان»ء لكن ما فعله قصد إلى طاعتهء وإنما يكفر بالقصد؛ إذ الكفر عمل 
القلب» لا بما يخرج فعله فعل معصية فكذلك الأول . 


وأما الكفارة المعهودةء وهي الكفارة بالمال؛ فلا تجب عندناء وعند الشافعي : تجب ؛؟ 
احتج بقوله تعالی : 8لا بُواجڏكُم الله باللُغو في اَيمَانِكُمْ وکن يُواخڏگُم ما كَسَبَٺ فلُوبک) 


)0 جمع طاغوت . 
وأصل الطاغوتِ مصدر بني على فعلوت . 
مُبالغة كالمَلكوت والرّغبوت . وأصلّه طْعْوُوت أو طَعّيوت فقُلبت الكلمة بأن أخُرث عينُها إلى موضع لامها 
ولامُها إلى موضع عينهاء فصارث طكيوتاً أو طيغوتأء فتحرَك حرف العلة واْمتح ما قبلّه فمُلبتِ الفاء؛ 
فوزنّه بعد القلب فلّعوت. وقيل : هو فُعَلوت. 
فلامُه واو أو ياء بدليل قولهم : طْعَوْتُ وطْعَيْبُ طَْواناً وطغياناًء ولغةٌ القرآن الياء؛ قال تعالى: فما 
يزيدهم إلا طغياناً كبيراً. ویکونُ واحداً ویکونٌ جمعاًء وذكر ويؤنتٌ؛ قال تعالى: «والذين كفروا 
أولياؤمُم الطاغوتث) فأخبر عن جمع . وقال تعالى: #والذين اجُتتبوا الطاغوت أن يَعبدوها فأنّكٌء وفي 
موضع آخرّ: وقد أمروا أن يكفروا به فذكر؛ قولّه: «يُريدون أن سحاكموا إلى الطاغوت). 
ينظر عمدة الحفاظ (۲/ .)٤۷١ ٤۷١‏ 


۲ کناب الأبْمان 
[البقرة:٠٠۲]ء‏ نفى المؤاخذة باليمين اللو فى الأيمان» وأثبتها بما كسب القلب» ويمين الغموس 
مكسوبة القلب» فكانت المؤاخذة ثابتة بهاء إلا أن الله تعالى أبهم المؤاخذة في هذه الآية 
الشريفة؛ أنها بالإٹم أو بالكقارة المعهودة لكن فسر في الأخرى أن المؤاخذة بالكفارة 
المعهودةء ا - عز وجل : وکن يواكم ما عَقَذْنُمْ CT e‏ ...4 الآية 
[المائدة: ۸۹] . 


فعلم أن المراد من المؤاخذة المذكورة في تلك الآية هذه المؤاخذة» وبقوله غو وچا 
ووَلَكنْ يُواجڏگمْ پِمَا عَمَذنمُ م الأيْمَانٌ فَكَمَارَنُّ . . . 4 الآية [المائدة:۸۹]. اثبت المؤاخذة فى اليمين 
المعقودة بالكفارة المعهودة» ويمين بن الغموس معقودة؛ لأن اسم العقد يقع على عقد القلب» وهر 
العزم والقصد» وقد وجد بقوله - عز وجل - فى آخر الآية الكريمة : ذلك كَمَارَ أيْمَابِكمْ إا 
حلمم [المائدة؛۸۹]» جعل الكارة النعهردة كقارة الأيمان على العموم» خص منه يمين اللغوء 
فمن ادعى تخصيص العموم - فعليه الدليل» مع ما أن أحق ما يراد به الغموس؛ لأنه علق الوجوب 
بنفس الحلف دون الحنث» وذلك هو الخموس؛ إذ الوجوب في غيره يتعللتق بالحنث . 

ولنا قوله تعالى: إن الِْينَ يَضْتَرُونَ بعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهمْ تَمَنا ليلا وليك لا َلاَق لَه 
في الاجر الآية [آل عمران:۷۷]. وروي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالی عنه - عن 
ا أنه قال : «مَنْ حَلَفَ عَلى يَمِينِ وَهُو فِيها اجر ؛ فطع بها مَالاً - لقي الله وَهُو 
عليه عَضْبانُ»٠‏ وروي عن جار بن عبد الله - رضي الله تعالی عنه - عن النبي ي؛ أنه قال : 
«مَنْ حَلّفَ عَلّى مِنْبَرِي هَذًا يمين آثِمَةٍ وا معد من اتا › والاستدلال بالنصوص إن الله 
تعالى جعل موجب الخموس العذاب في الآخرة» فمن أوجب الكفارة فقد زاد على النصوص ؛ 
فلا يجوز إلا بمثلهاء وما روي عن نبي الرحمة وي؛ RE E‏ 
اللعان: «اله يَعْلَمٌ أن أحَدَكُمَّا كاذب فَهَلٌ مِنْكمًا تَائِبٌ». دعاهما إلى التوبة لا إلى الكفارة 


(۱) آخرجه البخاري /٥(‏ ۲۸۰) کتاب الشهادات: باب الیمین على المدعی عليه حدیث (۹٦۲۹۱؛ )۲٠٣۷۰‏ 
ومسلم (۱/ ۱۲۲ ۱۲۳) كتاب الأيمان: باب من اقتطع حق امرئ مسلم بي بيمين فاجرة حديث (۲۲۰/ 
۸ وأبو داود )٤١ /٤(‏ كتاب الأقضية باب إذا كان المدعى عليه ذمياً حدیٹ (۳۹۲۱)» والترمذي /٥(‏ 
٤‏ کتاب التفسیر باب )٤(‏ حدیث (۲۹۹۱) وابن ماجه (۷۷۸/۲) كتاب الأحكام: باب البينة على 
المدعي حدیث (۲۳۲۲). 
والحميدي )٥۳/١(‏ رقم )٠٥(‏ والطيالسي )۲٤۲٦/۱(‏ رقم ١‏ ) وأبو عوانة (۱/ ۳۹-۳۸) باب بیان 
الأعمال التي يستوجب فاعلها عذاب الله وأبو یعلی (۹/ )٥١ ٠١‏ رقم )٥۱۱٤(‏ والبيهقي /۱١(‏ ۱۷۸) 
كلهم من طريق أبي وائل عن ابن مسعود قال: قال رسول الله بية: من حلف على يمين هو فيها فاجر 
ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان فقال الأشعث بن قيس في والله كان ذلك. 

(۲) ينظر الحديث السابق. )۳( سيأتي في اللعان. 


بُ الأمَانِ ۳ 


المعهودة» ومعلوم أن حاجتهما إلى بيان الكفارة المعهودة لو كانت واجبة كانت أشد من 
حاجتهما إلى بيان كذب أحدهما وإيجاب التوبة؛ لأن وجوب التوبة بالذنب يعرفه كل عاقل 
بمجرد العقل من غير معونة السمع»› والكفارة المعهودة لا تعرف إلا بالسمع. 

فلما لم يبين مع أن الحال حال الحاجة إلى البيان دل أنها غير واجبة» وكذا الحديث 
الذي روي في الخصمين أنه قضى لأحدهما وذكر فيه الوعيد الشديد؛ أن يأخذه وهو غير الحق 
في ذلك ثم أمرهما ية بالاستهام» وأن يحلل كل واحد منهما صاحبهء ولم يبين الكفارة» 
والموضع موضع الحاجة إلى البيان لو كانت واجبة؛ فعلم أنها غير واجبة؛ ولأن وجوب 
الكفارة المعهودة حكم شرعي» فلا يعرف إلا بدليل شرعي» وهو النص أو الاجماع أو 
القياس» ولم يوجد» وأقوى الدلائل في نفي الحكم نفي دليله. 

أما الإجماع فظاهر الانتفاءء وكذا النص القاطع؛ لأن أهل الديانة لا يختلفون في موضع 
فيه نص قاطع » والنص الظاهر وجب العمل به أيضاء وإن كان لا يجب الاعتقاد قطعاء فلا يقع 
الاختلاف ظاهراً بقي الاستدلال باليمين المعقودة ومن شرطه التساوي ولم يوجد؛ لأن الذنب 
في يمين الغموس أعظم. وما صلح لدفع أدنى الذنبين لا يصح لرفع أعلاهما؛ ولهذا قال 
إسحاق في يمين العَمُوس: أجمع المسلمون على أنه لا. . يجب الكمارة فيهاء فقول من 
يوجبها ابتداء - شَرْعٌ ونَضب حكم على الخلق» وهو لم يشرك في حكمه أحدا؛ ولا حجة له 
في قوله تعالى : «وَلَكنْ يُوَاجِذْكُمْ ما كَسَبَّث فُلُوبْكّمْ# [البقرة:١٠۲]؛‏ لأن مطل المؤاخذة في 
الجنايات يراد بها المؤاخذة في الآخرة؛ لأنها حقيقة المؤاخذة والجزاء. 

فأما المؤاخذة في الدنيا: فقد تكون خيراً وتكفيراًء فلا تكون مؤاخذة معنى» ونحن به 
نقول: إن المؤاخذة بيمين الغموس ثابتة في الآخرة؛ ولأن قوله تعالى : «يُوّاجذكُمْ# إخبار أنه 
يۇاخذ. 

فأما قضية المؤاخذة: فليست بمذكورة» فيستدعي نوع مؤاخذة» والمؤاخذة بالاسم مرادة 
من هذه الآية ؛ فلا يكون غيره مراد إذن. 

وأما قوله تعالى : «وَلّكنْ يُوَاجِدكُمْ بِمّا عَمَذْتّمُ الأيْمَانَ4 [المائدة:۸۹]ء فالمراد منه اليمين 
على أمر فى المستقبل؛ لأن العقد هو الشد والربط فى اللغة» ومنه عقد الحبل وعقد الحمل› 
واتعقاد الرق وهو ارتباط بعضه ببعض» وقد يذکر وراد اليد وكل ذلك لا يتحقق إلا في 
ال و ال واي واد ل حع 9 ع 
اللسان وهو عقد القولء والتخفيف يحتمل العقد باللسان» والعقد بالقلب وهو العزم والقصد» 
فكانت قراءة التشديد محكمة فى الدلالة على إرادة العقد باللسان»ء والقراءة بالتخفيف محتملةء 
فيرد المحتمل إلى المحكم؛ RE GEE‏ 


اب الأيمَانِ 


والدليل على أن المراد من الآية الكريمة اليمين على أمر في المستقبل أنه علق الكفارة 
فيها بالحلف والحنث› عرفنا ذلك بقراءة عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالی عنه - «إذا حلفتم 
ا والحنث لا يتصور إلا في اليمين على أمر ف فى المستقبل»› وکذا قوله تعالی : 
رَاخمَظوا أَيْمَانَكمْ) [المائدة :۹ رحفظ اليمين إنما يضور فى افير ؛ لأن ذلك تحقيق البر 
والوفاء بالعهد وإنجاز الوعد» وهذا لا يتصور في الماضي والحال» والله - عز وجل - الموفق 


وأما يمين اللغو فلا كفارة فيها بالتوبة ولا بالمال بلا خلاف بيننا وبين الشافعي ؛ لأن قوله 


تعالی : لا يُوَاجِدكُمُ الله باللْغو في ماک4 [المائدة:۸۹]» وأدخل كلمة النفي على المؤاخذة» 
فيدل على انتفاء المؤاخذة فيها بالإثم والكفارة جميعا يعاًء وإنما اختلفا في تفسيرها. 


واختلف قول من فسرها باليمين على المعاصي في وجوب الكفارة على ما بيناء ثم 
الحالف باللغو إنما لا يؤاخذ فى اليمين بالل تعالى» فأما اليمين بغير الله تعالى من الطلاق 
والعتاق؛ فإنه يؤاخذ به خی ت الطلاق والعتاقء وإن كان ظاهر الآية الكريمة في نفي 
المؤاخذة عاماً» عرفنا ذلك بالخبر والنظر. 


أما الخبر فقوله كلا : «ثَلاتُ جَدهُنَ جد وَهَرْلْهُنٌ جد وڈکر الطلاق والعتاق› 
واللاغي لا يعدو هذين» فدل أن اللغو غير داخل في اليمين بالطلاق والعتاق . . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٦٦٦/١‏ كتاب الطلاق باب في الطلاق على الهزل )۲٠۹١(‏ والترمذي ٤۹٠/۳‏ كتاب 
الطلاق باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق )۱۱۸١(‏ وابن ماجه 0۷/۱“ کتاب الطلاق باب من طلق 
أو نكح أو راجع لاعبا (۰۳۹ )١‏ وسعيد بن منصور في السنن باب الطلاق لا رجوع فيه ( CNTY‏ 
والطحاوي في شرح المعاني ۹۸/۳ والدارقطني ۲٥۷ ۰۲٥٦/۳‏ باب المهر (٥٤)ء ۰۱۸/٤ »٤۷‏ ۱۹ 
كتاب الطلاق ١١ ٠١‏ والحاكم ۱۹۸/۲ وقال الحاكم: صحيح الإسناد وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو 
ابن أردك من ثقات المدنيين. 
وتعقيه الذهبي بقوله في عبد الرحمن هذا: «فيه لين؛ والبغوي في شرح السنة ۱۱۱/۰ ( ۳۳٤۹‏ بتحقيقنا) 
كلهم من طريق عبد الرحمن بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة. 
وعبد الرحمن بن أدرك سبق كلام الحاكم والذهبي فيه وقال الحافظ في التقريب .٤۷٦/١‏ 
«لين الحديث) . 
وللحديث شواهد ذکرها الزيلعي في لانصب الراية»والألباني ف فی «الارواء) منها: 
۔ أولاً: ما رواه الحارث ی ای اا ی ایو ل که کر عر اا ف غ الله بن 
أبي جعفر عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ية قال: لا يجوز اللعب في ثلاث: الطلاق والنكاح 
وقد أعله الألباني في الارواء ۲۲٠/۲‏ بعلتين . 
الأولى : الإنقطاع بين عبيد الله بن جعفر وعبادة بن الصامت. 


تاب الأبَْان f0‏ 


وأما النظر فهو أن الطلاق والعتاق مما يقع معلقاً ومنجزاًء ومتی علق بشرط کان یمیناء 
فأعظم ما في اللو أنه يمنع انعقاد اليمين» وارتباط الجزاء بالشرط ؛ فيبقى مجرد ذكر صيغة 
الطلاق والعتاق من غير شرط» فيعمل فى إفادة موجبهما بخلاف اليمين بالله تعالى؛ بالل 
تال إن هتاك إذا الغا المحلرف فلبه جقى هجرد فر له واه فلا بج به شىء فقت 
بما ذكرنا أن المراد بالآية اللغو في اليمين بالله تعالىء لا في اليمين بغير الله تعالى من الطلاق 
والعتاق وسائر الأجزية. ۰ 


وأما حكم اليمين المعقودة» وهي اليمين على المستقبل؛ فاليمين على المستقبل لا 
يخلو؛ إما أن يكون على فعل واجب» وإما أن يكون على ترك المندوب. وإما أن يكون على 
ترك المباح أو فعله» فإن كان على فعل واجب؛ بأن قال: والله لأصلين صلاة الظهر اليوم» أو 
لأصومن رمضان؛ فإنه يجب عليه الوفاء به» ولا يجوز له الامتناع عنه؛ لقوله بَ: «مَن حَلَفَ 
أن يُطيعَ الله قَْيْطِغة»“ ولو امتنع يأثم ويحنث ويلزمه الكفارة» وإن كان على ترك الواجب» أو 


= الثانية: ضعف عبد الله بن لهيعة. 
قال الحافظ في «التقريب» :)٤٤٤/١(‏ 
«صدوق» من السابعة» خلط بعد احتراق كتبه ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من غيرها». 
ثانياً -: ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف وابن آبي حاتم في تفسيره وابن جرير )٤۹۲٣( ٤41/۲‏ عن 
الحسين مرسلاً: «كان الرجل في الجاهلية يطلقء ثم يراجع» يقول: كنت لاعباً ويعتق ثم يراجع ويقول : 
کنت لاعباً فأنزل الله تعالی لا تتخذوا آیات الله هزوا فقال رسول الله ية: «من طلق أو حرد» أو 
أنكح فقال: إن كنت لاعباً فهو جائز» قال الألباني: «وهذا مرسل صحيح الإسناد إلى الحسن وهو 
البصري) . 
قال الألباني في الإرواء (۲۲۸/7): حسن «والذي يتلخص عندي مما سبق أن الحديث بمجموع طريق 
أبي هريرة الأولى التي حسنها الترمذي وطريق الحسن البصري المرسلة وقد يزداد قوة بحديث عبادة بن 
الصامت والآثار المذكورة عن الصحابة فإنها - ولو لم يتبين لنا ثبوتها عنهم عن كل واحد منهم - تدل على 
أن معنى الحديث كان معروفاً عندهم؟. 

)۸( كتاب النذور والأيمان ۔ باب ما لا يجوز من النذور فى معصية الله - حديث‎ )٤۷٦/۲( أخرجه مالك‎ )١( 
كتاب الأيمان والنذور - باب النذر في الطاعة حديث‎ )٥۸١/١١( والبخاري‎ )١١ »۳٦/١( وأحمد‎ 
)۳۲۸۹( كتاب الأيمان والنذور باب ما جاء في النذر في المعصية ۔ حدیث‎ )٥۹۳ /۳( وأبو داود‎ )٩۹7( 
- كتاب النذور والأيمان  باب ما جاء عن رسول الله هة آن لا نذر في معصية‎ :)٤١/۳( والترمذي‎ 
)۲٠۱۲١( كتاب الأيمان والنذور  باب النذر في المعصية ۔ حدیث‎ )١۷ /۷( والنسائي‎ )٠١۹٤( حديث‎ 
0260 وا لسارو ۷ ۴ 2 با ما ا اد دوت‎ 
رقم‎ )۷١ ۷٤ /١( كتاب النذور والأيمان: باب لا نذر في معصية الله والشافعي‎ )۱۸٤/۲( والدارمي‎ 
)۲۳۱/۹( والبيهقي‎ )٤۷١ /۱( وفي «مشکل الآثار»‎ )٠۳۴۳ /۳( والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )۲٤١( 
بتحقيقنا) من طرق عن طلحة بن‎ ۲۸٤١ /٥(»ةنسلا والبخوي في «شرح‎ )۳٤١/7( وأبو نعيم في «الحلية؛‎ 
عبد الملك الاآيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة.‎ 


٦‏ ماب الأَيْمَان 
على فعل معصية؛ بأن قال : SS‏ لا أصوم رمضان» أو قال: والله 
لأشربن الخمرء أو لأزنين› أو لأقتلن فلاناً ار ونحو ذلك؛ فإنه يجب عليه 
للحال الكفارة بالتوبة والاستغفارء ثم يجب عليه أن يحنث نفسه ويكون بالمال؛ لأن عقد هذه 
اليمين معصية» فيجب تكفيرها بالتوبة والاستغفار في الحال؛ كسائر الجنايات التي ليس فيها 
كفارة معهودة. ۰ 

وعلى هذا يحمل ما روي عن رسول الله ا آنه قال: «مَنْ حَلَف على يمین» فَرَأی 
عُيرَهَا حيرا منها - ليمز ڪَن يميه ٿُمٌ يت الي هُو َير“ آي : عليه أن يحنث نفسه؛ 
لقوله مل : «مَنْ حَلَفَ - آنْ يَعْصي الله تَعَالَی فلا بَعْصِه»» وترك المعصية بتحنيث نفسه فيها؛ 
فيحنث به ويكفر بالمال» وهذا قول عامة العلماء. 


= قال الترمذي: حديث حسن صحيح وقد رواه يحيى بن أبي كثير عن القاسم بن محمد. . 
والطريق الذي أشار إليه الترمذي أخرجه أحمد E ۸/١‏ 
علي بن المبارك عن يحيى بن أبي .كثير - وعند البخاري مقرون بأيوب عن القاسم بن محمد عن عائشة 
وأخرجه البخاري في «التاریخ الکبیر» (۱/ ۳۳) وأبو یعلی (۸/ ۲۷۷) رقم )٤۸٦۳(‏ من طريق أبان بن يزيد 
ثنى يحيى بن أبي كثير أن محمد بن أبان حدثه عن القاسم بن محمد حدثه أن عائشة حدثته أن 
رسول الله ية قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه. 

(۱) حدیث: «من حلف على يمين فرآی غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير ولیکفر عن یمینه هکذا رواه 
قوم» ورواه آخرون «فلیکفر عن یمینه وليأت الذي هو خير . 
أما الرواية فوردت من حديث أبي هريرة» من رواية أبي حازم عنه أخرجه مسلم (۳/ ۱۲۷۱ ۱۲۷۲) 
كتاب الأيمانء باب ندب من حلف يميناًء فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير» ويكفر عن 
یمینه - حدیث (۱۱/ )۱٠١١‏ والبیهقي (۱۰/ ۳۲) کتاب الأیمان ۔ باب من حلف على یمین فرأی خيراً منها 
فلأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه بلفظ «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأتها وليكفر عن 
يمينه» ومن رواية عبد العزيز بن المطلب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة لفظ الباب 
أُخرجه مسلم (۳/ ۱۲۷۲) کتاب الأیمان ۔ باب ندب من حلف يمينا فرأی غيرها خيراً منها حديث (۱۳/ 
٠١‏ _ من حديث عدي بن حاتم آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو داود الطيالسي (۱/ )۲٤۷‏ 
كتاب الأيمان والنذور باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه ‏ 
حدیث (۱۲۱۸) وأحمد /٤(‏ ۹۹٣۲۔‏ ۲۵۹۷ ۲۵۹۸) والدارمی )۱۸٦۹/۲(‏ كتاب الأيمان والنذور ۔ باب من 
حلف علی یمین فرآی غیرھا خیراً متھا - ومسلم (۳/ ۱۲۷۲٠‏ ۱۲۷۳) کتاب الأیمان باب تدب من حلف 
یمیناً فرأی غيرها خيراً منهاء أن يأتي الذي هو خیر» یکفر عن یمینه ۔ حدیث ٩۱ء )۱٦٥٩۱/۱۸‏ 
والنسائي (۷/ )۱١ ٠١‏ كتاب الأيمان والنذور ۔ باب الكفارة بعد الحنث» وابن ماجه(١/ )1۸١‏ كتاب 
الکفارات ۔ باب من حلف على یمین فرأی غیرها خیراً منها حدیث (۲۱۰۸) والحاکم (6/ )٠١٠ ۳٠١‏ 
كتاب الأيمان والنذر ‏ باب لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم والبيهقي )۳۲/٠١(‏ كتاب 
الأيمان ‏ باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. بلفظ فليأت 
الذي هو خير وليكفر عن يمينه . 
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ومن حديث عبد الرحممن بن سمرة بلفظ «وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فائت الذي هو 
خير وكفر عن يمينك» ومنهم من قال: «فكفر عن يمينك وائت ثت الذي هو خير والحديث أخرجه أحمد 
)٦۳ ٦۲ /(‏ والدارمي )۱۸٦/۲(‏ کتاب الأيمان والنذر ۔ باب من حلف على يمين فرأى غیرها خیراً 
منهاء والبخاري (۱۱/ )٥۱۷ ۰٦‏ کتاب الأیمان والنذور ۔ باب قول الله تعالی لا يؤاخذكم الله باللغو 
في أيمانكم . حدیث )٦٩۲۲(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۷۳ )۱۲۷٤‏ کتاب الأیمان باب ندب من حلف يمیناًء 
فرأی غیرها خیراً منها ۔ حدیث (۹/ )٠٠١۲‏ وأبو داود الطيالسي (۱/ )۲٤۷‏ كتاب الأيمان والنذور باب 
من حلف على يمين فرأى خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه - حديث (۱۹" “٠‏ : النسائي 
)١١/۷(‏ كتاب الأيمان والنذور - باب الكفارة بعد الحنث وأبو داود (۳/ )۸٤‏ كتاب الأيمان والنذور ۔ 
باب الرجل يكفر قبل أن يحنث حديث (۳۲۷۷) وابن الجارود في المنتقى ص :)۳٠١(‏ باب ما جاء في 
الأيمان حديث (1۲۹) والبيهقي )۳١/١(‏ كتاب الأيمان - باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها 
فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه والخطيب في تاريخ بغداد (۲/ )٠٠١‏ من طرق عن الحسن عن عبد 
الرحمن به ومن حديث عبد الرحمن بن أذينة عن أبيه أخرجه الطيالسي(۱/ )۲٤۷‏ كتاب الأيمان والنذور - 
باب من-حلف على یمین فرأی خيراً منها فليأت الذي هو خير ولیکفر عن یمینه. حدیث (۱۲۲۰). 

ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رواه أحمد (۲/ )۲٠١‏ بلفظ «فليأت الذي هو خير وليكفر عن 
یمینه» ورواه الطیالسی (۱/ )۲٤۷‏ كتاب الأيمان والنذور - باب من حلف على يمين فرأى خیراً منها 
حدیث (۱۲۲۱) وأحمد (۲۱۲/۲) وأبو داود (۳/ )٥۸۲‏ كتاب الأيمان والنذور - باب اليمين في قطيعة 
الرحم. حدیث )۳۲۷٤(‏ وابن ماجھ (۱/ 1۸۲) کتاب الکفارات ۔ باب من قال کفارتھا ترکھا حدیث 
)۲٠١١(‏ بلفظ «فليدعها وليآت الذي هو خير فإن تركها كفارتها' . 

وقال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي با «وليكفر عن يمينه» إلا فيما لا يعبأً به يعني ممن ترك ذكر 
الكفارةء وقال تركها كفارتها. 

ومن حديث مالك الجشمى رواه النسائى (۷/ :)١١‏ كتاب الأيمان والنذور باب الكفارة بعد الحنث» وابن 
ماجه (۱/ 1۸۱) کتاب الکفارات اتسن کات غان بن رای شیر ھا کر ا نا ۔حدیث (۲۱۰۹). 

وأما الرواية الثانية وهي تقديم الكفارة فوردت من حديث أبي هريرة أيضاً من رواية مالك وسلیمان بن 
بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رواه مالك :)٤۷۸/۲(‏ كتاب النذور والأيمان ۔ باب 
ما تجب فيه الكقارة من الأیمان حدیث (۱۱) وأحمد (۲/ )۳٣۱‏ ومسلم (۳/ ۱۲۷۲) كتاب الأيمان ۔ باب 
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جاء فى الكفارة قبل الحنث - حديث )۱۹١١(‏ والبغوي في التفسير» والبيهقي )٥۳/٠١(‏ كتاب الأيمان 
باب الكفارة قبل الحتث. ۰ ا ۰ 

ومن حديث عدي بن حاتم أخرجه مسلم (۳/ ۱۲۷۳) كتاب الأيمان باب ندب من حلف يمينا فرأی 
غيرها خيراً منها. حديث )٠٠١١/١۷(‏ ومن حديث أم سلمة الطبراني (۲۳/ رقم )1۹٤‏ والقضاعي في 
مسند الشهاب (۳۰۸/۱) حديث .)١۱٤(‏ 

ومن حديث عبد الرحمن بن سمرة أيضا أخرجه أحمد )1۳-٦۲ /٥(‏ والدارمي )۱۸١/۲(‏ كتاب النذور 
والأيمان ۔ باب من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء والبخاري (۱۱/ ٦۱٥۔۱۷١)‏ تاب الأيمان 
والنذور - باب قول الله تعالى «لا يؤاخذكم اله باللغو من آیمانکم» حدیث )٦٦۲۲(‏ ومسلم (۱۲۷۳/۳) = 


۸ كاب الأيْمان 

وقال الشعبي : لا تجب الكفارة المعهودة في اليمين على المعاصي› وإن حنث نفسه فیها؛ 
لما روي عن بي هريرة - رضي الله تعالی عنه - عن رسول الله اة أنه قال : «إذّا حَلّفَ أَحَدْكمْ عَلّى 
یمے فر ای ما شو ن هنا أيه قله لاَكَمَارَةَ ب»“؛ ؛ ولأن الكفارة شرعت لرفع الذنب» 
الف في حه البمين ليبن بذني؛ لأنه واجب» فلا تجب الكفارة لرفع الذنب ولا ذنب. 


ولنا قوله تعالی : وَلَكنْ بادك بمَا عَقَذْنمُ الأيْمَان فَكَمارَة. . . € إلى قرله: َلك كنار 
أيْمَانِكُمْ إذّا حَلَفْبُْ4 [المائدة :۹ من غير فصل بين اليمين على المعصية وغيرها. والحديث 
المعروف»› وهو ما ر يرعن ااي اة أنه قال : «مَن حَلَفَ عَلّى يَمِين› رأ عَيْرَهَا حيرا مها 
- قاليات الَذِي هُوَ حير وَلْيْكفُز عَنْ يَمِينِه؛. وما روي عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - 
فقد روي عنه خلافهء قال: قال سول الله ل : «إا حَلَفَ أَحَدُكُمْ يمين » نم رأ حَيراً مِمّا 
حَلَفَ عَلَيهِ - فُلْيكفز عَنْ يَمينهء وَليفْعَل الِي هُوَ خير . فوقع التعارض بين حديشيه» فبقي 
الحديث المعروف لنا بلا تعارض ؛ ولأن الأمة أجمعت على أن الكفارة لا يمتنع وجوبها لعذر 
في الحانث» بل يتعلق بمطلق الحنث» سواء كان الحانث ساهياً أو خاطئًاً أو نائماً أو مغمى 
عليه أو مجنوناً؛ فلا يمتنع وجوبها لأجل المعصيةء ولأن الكفارة إنما وجبت في اليمين على 


= کتاب الأیمان باب ندب من حلف یمیناً فرأی غيرها خيراً منها ۔ حديث (۹/ (٠٠١١‏ والطيالسي المسند 
ص (۱۹۲)» حدیث )۱۳٣۱(‏ وأبو داود (۳/ )٥۸١‏ كتاب الأيمان والنذور - باب الرجل يكفر قبل أن 
یحنٹ ۔ حدیث (۳۲۷۸) والنسائی (۷/ )٠١‏ کتاب الأيمان والنذور - باب الكفارة قبل الحنث» والبيهقي 
)٥۳ ٥۲ /۱۰(‏ كتاب الأيمان ات الكفارة قبل الحنث» والخطيب في تاریخ بغداد (۲۲۸/۲) ومن 
حدیث آبي موسی . 
أخرجه الطيالسي (۱/ )۲٤١۷‏ كتاب اليمين والنذر - باب من حلف على يمين فرأى خيراً منها - حديث 
(۱۲۱۷) وأحمد /٤(‏ ۳۹۸) والبخاري )٥۱۷ /١١(‏ كتاب الأيمان والنذور - باب قول الله تعالى للا 
يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 4 ۔ حدیث )٦٦۲۳(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۹۸ ۱۲۹۹): کتاب الأیمان ۔ باب 
ندب من حلف یمیناً فرأی غیرھا خیراً منها. حدیث )۱۹٤۹/۷(‏ وأبو داود (۳/ )٥۸٤ ٥۸۳‏ کتاب 
الأيمان والنذور ‏ باب الرجل يكفر قبل أن يحنث حديث ۷ والنسائي (۷/ )٠١ ٩‏ كتاب الأيمان 
والنذور ‏ باب الكفارة قبل الحنث» وابن ن¿ ماجه (۱/ 1۸۱) کتاب الکفارات ۔ باب من حلف على یمین فرأی 
غیرھا خیراً منھا ۔ حدیٹ (۷ ٠١‏ والطبراني في المعجم الصغير )٥۷ ٠١ /١(‏ والبيهقي )١١/٠١(‏ كتاب 
الأيمان باب الكفارة قبل الحنث عنه عن النبي ية في قصة وفيه قول النبي ييا «والله إن شاء الله لا أحلف 
على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرت عن يميني وآتيت الذي هو خير» وله طرق وألفاظ . 
ومن حديث عائشة . 
الحاكم )۳١٠/٤(‏ كتاب الأيمأن والنذورء باب لا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم بنحو حديث 
آبي موسى وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي ومن حديث أبي الدرداء رواه الحاكم )١٠/٤(‏ 
والبيهقي )٥١ /٠١(‏ كتاب الأيمان ‏ باب الكفارة قبل الحنث. 

)١(‏ ينظر الحديث السابق. 


كاب الأيْمَّان 4 


المباحات؛ إما لأن الحنث فها يقع خلفاً في الوعد» ونقضاً للعهد؛ لأن الحالف وعد أن 
يفعل» وعهد الله على ذلك» فإذا حنث فقد صار بالحنث مخلفاً في الوعد ناقضاً للعهد» 
فوجبت الكفارة؛ ليصير الحلف مستوراًء كأنه لم يكن أو لأن الحنث منه يخرج مخرج 
الاستخفاف بالاستشهاد باسم الله تعالى من حيث الصورةء متى قوبل ذلك بعقده السابق لا من | 
حيث الحقيقة؛ إذ المسلم لا يباشر المعصية قصداً أمخالفة الله تعالىء وإرادة الاستخفاف بأمره 
ونهیه؛ ؛ فوجب عليه التكفير جبراً لما هتك من حرمة اسم الله تعالى صورة» لا حقيقة وستراًء 
وكل واحد من الوجهين موجود ههنا؛ فيجب 

O ys 
الحنث واجب» قلنا: بلىء لكن من حيث أنه ترك المعصية» لا من حيث أنه نقض اليمين التي‎ 
هي عهد مع الله تعالى» > بل الحنث من هذه الجهة ذنب› فيختاج إلى التكفير بالمالء وإن کان‎ 
على ترك المندوب؛ بأن قال: والله لا أصلي نافلةء ولا أصوم تطوعاًء ولا أعود مريضاًء ولا‎ 
أشبع جنازة» ونحو ذلك ؛ فالأفضل له أن يفعل ويكفر عن يمينه بالحديث الذي روينا.‎ 

وإن کان على مباح ترکا أو فعلا؛ كدخول الدار ونحوه - فالأفضل له البر» وله أن يحنث 
SR SCS‏ على المستقبلء سواء قصد اليمين أو لم 
يقصد عندنا؛ بأن كانت على أمر ذ في المستقبلء وعند الشافعي : ل بدا فد ان ي 
الكفارة. راحتج بما روي عن رسول اله ي ؛ أنه قال : «ثَلاتُ جَذَهُیٌ جد وَهَزْلُهُنٌ جَدٌ: 
الطلاق والعتاق والنكاح»" فتخصيص هذه الأشياء بالذكر في التسوية بين الجد والهزل منها - 
دليل على أن حكم الجد والهزل يختلف في غيرها؛ ليكون التخصيص مفيداً. 

ولنا قوله تعالى : «وَلّكن يُوَاخِدُكُمْ ما عَقَذنّمُ الأيمَانَ فَكَمَارَنء4 [المائدة:۸۹]ء أثبت المؤاخذة 
بالكفارة المعهودة في اليمين المعقودة» مطلقاً عن شرط القصد؛ إذ العقد هو الشد والربط والعهد 
على ما بیناء وقوله ۔عز وجل : ذلك كَمَارَةٌأَيْمَاِكمْ اذا حَلَمْصّمْ) [الائد: :۹ أي: حلفتم وحنثتم» 
جعل أحد الأشياء المذكورة كفارة الأيمان على العموم عند وجود الحلف والحنث وقد وجد. 

وأما الحديث : فقد روي عن رسول الله کلا؛ أنه قال: لات جَدهُنَ جد وَهَرْلهُنَ جد : 
اكا رَالطلاقء وَالْيَمِينْ»› مع ما أن روایته الاخ مسكوتة عن غير الأشياء المذكورة؛ إذ لا 
يتعرض لغيرها بالنفي ولا بالاثبات» فلا يصح الاحتجاج به» والله - عز وجل - أعلم . 

ثم وقت وجوب الكفارة في اليمين المعقودة على المستقبل هو وقت وجود الحنث؛ فلا 
يجب إلا بعد الحنث عند عامة العلماءء وقال قوم: وقته وقت وجود اليمين» فتجب الكفارة 
بعقد اليمين من غير حنث . 


بدائع الصنائعم ج٤‏ ت م٤‏ 


o‏ كِتابُ الأمانِ 

واحتجوا بقوله تعالی: «وَلَكن يُوَاجدكُمْ بِمّا عَمَذْنّمْ الأيْمَان [المائدة :۰ وقوله - عز 
وجل : ذلك كَمَارَة يماك إا حلم [الماندة ٩:‏ وقوله - عز وجل : «فْكقارنةٌ4 أي : 
كفارة ما عقدتم من الأيمان؛ لأن الإضافة تستدعي مضافاً إليه سابقاًء ولم يسبق غير ذلك العقد 
فيصرف إليه» وكذا في قوله : ذلك كمار ماک4 أضاف الكفارة إلى اليمين» وعلى ذلك 
تنسب الكفارة إلى اليمين» فيقال: كفارة اليمين› > والإضافة تدل على السببية في الأصلء وبما 
روي عن رسول الله ا ا «مَن حَلَفَ عَلَىٰ يمين › َرأ عَيرَهَا حيرا مها - فَلْيكَمُز عَنْ 
يّمینه› ثم لأت الي هو حي والاستدلال بالحدیث من وجهين : 


أحدهما: أنه أمر بالتكفير بعد اليمين قبل الحنث» ومطلق الأمر يحمل على الوجوب. 


والثاني : انه قال عليه الصلاة والسلام - «قَلْيْكقز عَنْ يَميني» أضاف التكفير إلى اليمين› 
فكذا في الرواية الاي «فُليَاتِ الَذِي هُوَ حَير وَلْيْكَفُر [عَن] يّمينه» أمر بتكفير اليمين لا 
بتكفير الحنث» فدل أن الكفارة لليمين ؛ ولأن الله تعالى نهى عن الوعد. إلا بالاستثناء بقوله - 
عز وجل : ولا مولن لِسَيْء ء إني فَاعِلّ ذلك عدا إلا أن يَسَاءَ الله [الکهف :۲۳و٤۲]‏ . 


ومعلوم أن ذلك النهي ذ في اليمين أوكد وأشد ممن حلف على شيء بلا ثنياء فقد صار 
عاصیاً بإتیان ما نهی عنه؛ فتجب الكفارة لدفع ذلك الا عنه. 


ولنا: أن الواجب كفارةء والكفارة تكون للسيئات؛ إذ من البعيد تكفير الحسنات» 
فالسيئات تكفر بالحسنات» قال الله تعالى: إن الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السات [هود:٤٠٠]»‏ وعقد 
اليمين مشروع قد أقسم رسول الله َي في غير موضع› وكذا الرسل المتقدمة عليهم الصلاة 
والسلام - قال الله تعالی خبراً عن ابراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ أنه قال: وتال لأكيدَنٌ 
أَضَامَكْ) [الأنبياء :۷ وقال خبراً عن أولاد يعقوب _ عليهم الصلاة والسلام - أنهم قالوا: 
الله تَفَْوٌ تَذْكَرْ يُوسُفّ [يوسف ٠:‏ وكذا أيوب ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان حلف أن 
یضرب امرأته» فأمره الله سبحانه وتعالی بالوفاء بقوله تعالی : وذ بيك ضِغثاً اضرب به وَلاً 
تَخنّثُ# [ص:٤٤]ء‏ والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - معصومون عن الكبائر والمعاصي» فدل 
أن نفس اليمين ليست بذنب . 

وروي عن النبي بياة؛ أنه قال: «إا حَلَفُْمْ فُخلفُوا با ف وقال ة: الا تَخلفُوا 
اباك وَلاً بالطْوَاغيت» فَمَنْ كان حَالِفاً قَلْيخلِفْ بالل أو دز" أمر ية باليمين بالله تعالىء 


کناب الأيمَان N‏ 


فدل أن نفس اليمين ليس بذنب» فلا يجب التكفير لهاء وإنما يجب للحنث؛ لأنه هو المأثم 
0 أنه كان عاهد الله تعالى أن يفعل كذاء فالحنث يخرج مخرج 

تقض العهد منه» فيأئم بالنقض لا بالعهد؛ ولذلك قال الله تعالى: اوقا بعَهْدِ الله إذّا عَاهَذْتُمْ 
ولا تنْقْضوا الأَيْمَانَ بَعْدَ كيدها وقد جَعَلمْ . .. [النحل:١۹]؛‏ ولأن عقد اليمين يخرج مخرج 
التعظيم والتبجيل لله تعالىء وجعله مفزعاً إليه ومأمناً عنه» فيمتنع أن تجب بالكفارة محواً له 
وستراًء وتبين بطلان قولهم : إن الحالف يصير عاصياً بترك الاستثناء في اليمين؛ لأن الأنبياء - 
صلوات الله عليهم - تركوا الاستثناء في اليمين» ولم يجز وصفهم بالمعصية» فدل أن ترك 
الاستثناء في اليمين ليس بحرام» وإن كان تركه في مطلق الوعد منهياً عنه كراهة» وذلك - والله 
عز وجل أعلم لوجهين: 


أحدهما: أن الوعد إضافة الفعل إلى نفسه؛ بأن يقول: افعل غداً كذاء وكل فعل بفعله 
تحت مشيئة الله تعالى» فإن فعله لا يتحقق لأحد إلا بعد تحقيق الله تعالى منه» ولا يتحقق منه 
الاكتساب لذلك إلا بإقدارهء فيندب إلى قران الاستشناء بالوعد؛ ليوفق على ذلك» ويعصم عن 
الترك» وفي اليمين يذكر الاستشهاد باسم الله تعالى على طريق التعظيم قد استغاث بالله تعالى» 
وإليه فزع ؛ فيتحقق التعظيم الذي يحصل به الاستثناء وزيادة» فلا معنى للاستثناء الثاني أن 
اليمين شرعت لتأكيد المحلوف عليه» خصوصاً في البيعة» وقران الاستناء في مثل ذلك يبطل 
المعنى الذي وضع له العقد» بخلاف الوعد المطلق . 


وأما الآية الكريمة فتأويلها من وجهين : 

أحدهما: أي: يؤاخذكم الله بمحافظة ما عقدتم من الأيمان والوفاء بها؛ كقوله عز 
وجل : ولا تَنْمَّضصوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوَكيدِهًَا [النحل:٠۹]‏ فإن تركتم ذلك فكفارته كذاء وكذلك 
قوله: «ذَلِكٌ كَمَارَه يمان إا حَلَفْنْ4 [المائدة:۸۹] فتركتم المحافظة؛ ألا ترى أنه قال عز 
وجل : «وَاحَمَظوا أَبْمَانَكمْ4 [المائدة:۸۹]» والمحافظة تكون بالبر. 


والثاني : أن يكون علي إضمار الحنث» أي : ولكن يؤاخذكم بحنثكم فيما عقدتم» وكذا 
في قوله : : ذلك كَقارةٌ يماك إا حلم [الماسة :] أي إذا حلفتم وحنشتم؛ كما في قوله: 
«َِمَنْ گان مِنْكُمْ مَرِيضا أذ به اذى مِن رَأسِه فَمِذيةٌ مِنْ صِيَام أ صَدََةٍ أو تُسكٍ [البقرة :141[ 
معناه: فحلف ففدية من صيام» وقوله عز وجل : إن أَحْصِرْئُم كما ايسر من الْهذي» 
[البقرة :] معناه فتحلل» وقوله عز وجل : فمن كان مِنْكمْ مَريضاً أؤ على سَمْرِ ِد مِن ايام 
خر [البقرة:٤۸٠]‏ أي : فأفطر فعدة من أيام أخر؛ لأن ظاهر الملفوظ وهو القدر الذي هو سبب 
التخفيف لا يصلح سبباً للوجوب» فصار استعمال الرخصة مضمراً فيه؛ كذلك ههنا لا تصلح 
اليمين التي هي تعظيم الرب - جل جلاله - سبباً لوجوب التكفير؛ فيجب إضمار ما هو صالح 


o۲‏ کاب الأبمَان 


وهو الحنث» وأما إضافة الكفارة إلى اليمين فليست للوجوب بهاء بل على إرادة الحنث 
كإضافة كفارة الفطر إلى الصيام› وإضافة الدم إلى الحج»› والسجود إلى السهوء وإِن لم يکن ما 


إضيف إليه سبباً؛ کذا هذا. 


وأما الجديف دروي بروايات : روي «قَلْيأتِ کک يَمِينَهُ وروي : 
«فَلْيْكَمَر يَمِيكَهُء وَلْيَأتِ الِي هُوَ ځُيره» وروي : : «قُلْيأت ِي هُوَ حير کٍ ليْكفر يَمينَهٌا» وهو 
على الروايات كلها حجة عليهم لا لهم؛ لأن الكفارة لو كانت واجبة بنش اليمين د لقال :د عله 
الصلاة ة السلام -: فقن لف غل يوين يكرا من عير التعرضن لما و قاب الينيق أنه ادا 
ولما لزم الحنث إذا كان خيراء ثم بالتكفير» فلما خص اليمين على ما كان الحنث خيراً من البر 
E E‏ وأنها لا تجب بعقد اليمين دون 
الحنث . 


واختلف في جوازها قبل الحنث» قال أصحابنا: لا يجوز. 


وقال الشافعي : يجوز التكفير بالمال قبل الحنث» فأما التكفير بالصوم فلا يجوز قبل 
الحنث بالإجماع» وجه قوله: أنه كفر بعد وجود سبب الوجوب فيجوز؛ كما لو كفر بالمال 
بعد الجرح قبل الموت. 

والدليل على أنه كفر بعد وجود سبب الوجوب؛ أن اليمين سبب وجوب الكفارة؛ بدلیل 
أن الكفارة تضاف إلى اليمين» يقال: كفارة اليمين» وقال الله تعالى : «ذَلِك كَمَارَه اكم ! إدا 
حَلَفْتّمْ) [المائدة: ]۸٩‏ والحكم افا شاف إن ةفافل فل أن اله ت ل جرت 
الكفارةء فكان هذا تكفيراً بعد وجود سبب الوجوب فيجوز؛ كما في موضع الإجماع . 


والدليل على جواز التكفير بالمال قبل الحنث ما روي؛ آن رسول الله ية كَمُرَ قبل 
الْحنْث؛ وذلك أ لما رَأیّ حَمْرَةً - رضي الله تعالى عنه - سيد السهَداء قذ مَل وَجُرحَ جرَاحاتِ 
عَظْيمَةً . . اشمَدَ َلك عَلَى رَسُول الله ياء فَأَفْسَمَ أن يَفَْلَ لِك بِكَذًا گا مِنْ فُرَْش» رل 
النَهْيّ عَنِ الوَفَاءِ بدَلِكَ فَكمَرَ عَنْ يميه“ وذلك تكفير قبل الحنث؛ لأن الحنث في مثل هذه 
الیمین لا يت يتحقق إلا في الوقت الذي لا يحتمل البر فيه حقيقة وذلك عند موته» فدل على جواز 
التكفير للأمة قبل الحنث؛ إذ هو بيه قدوة. 


)۱( آخرجه الترمذي (۲۹۹/۰) کتاب التفسير باب ومن سورة النحل حدیث (۳۱۲۹) وابن ¿ حبان ( ۵٥‏ 
۰ موارد) والحاکم (۲/ )۳٥۹‏ وعبد الله بن أحمد في «زوائد المسنده )٠١١ /١(‏ كلهم من حديث ابي بن 


وقال الحاكم : مد اللإسناد ولم یخرجاه ووافقه الذهبي . 


كاب الأيمَانِ ۴ 


ولنا أن السبب ما يكون مفضياً إلى المسبب؛ إذ هو في اللغة اسم لخا توصل ال 
الشيء٠‏ واليمين مانعة من الحنث؛ a A‏ وقد قال الله 
تعالی : واوا بعَهْدِ اله إا عَاهَذْثُمُ ولا 5 ۶ َنمُصوا الأَيمَانَ بَعْدَ ويها وَقُذ جَعَلْعُمٌ فيلا إن الله 
يعْلمْ ما تعلو وَلاً تكونوا الي نَقَصث عَرلَهَا مِن بَعْدِ فٍَُ أنكاثا) [النسل ۰ ۹۲]؛ ولکونه 
استخفافاً باسم الله تعالى من حيث الصورة» وكل ذلك مانع من الحنث» فكانت اليمين مانعة 
من الحنث» فكانت مانعة من الوجوب؛ إذ الوجوب شرط الحنث بلا خلاف بينناء فكيف 
يكون سبباً للوجوب» ولهذا لم يجز تعجيل التكفير بالصوم كذا بالمال» بخلاف التكفير بعد 
الجرح قبل الموت؛ لأن الجرح سبب للموت؛ لكونه مفضياً إلى فوات الحياة عادةء فكانت 
تكفيرا بعد وجود السبب؛ فجاز. 

وأما إضافة الكفارة إلى اليمين فعلى إضمار الحنث» فيكون الحنث بعد اليمين سبباً لا 
قبله» والحنث يكون سبباًء والدليل عليه أنه سماه كفارة؛ لقوله - عز وجل: «ذَلِك كَمَارَه 
ماگ4 [المائدة:۸۹]» وهي اسم لما يكفر بالذنب ولا ذنب إلا ذنب الحنث. فكان المراد منه 
إذا حلفتم وحنثتم؛ كما يقرأ ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه -. 

فإن قيل: الكفارة تجب بنفس اليمين أصل الوجوب» لكن يجب أداؤها عند الحنث؛ 
كالزكاة تجب عند وجود النصاب» لكن يجب الأداء عند الحولء وقوله با «لاً ركاه في مَالٍ 
حى يَحُولَ عَلَيه الْخَول»“؛ لنفي وجوب الأداء لا لنفي أصل الوجوب» فالجوب أنه لا 
وجوب إلا وجوب الفعلء فأما وجوب غير الفعل فأمر لا يعقل على ما عرف في موضعه» 
على أنه لو كان كذلك لجاز التكفير بالصوم؛ لأنه صام بعد الوجوب» فعلم أن الوجوب غير 
ابت أصلا ورأساً 

فإن قيل: يجوز أن يسمى كفارة قبل وجوبها؛ كما يسمى ما يعجل من المال زكاة قبل 
الحول» وكما يسمى المعجل كفارة بعد الجراحة قبل الموت - فلا حاجة إلى الحنث في 
با اة اه لا دف ف أن الاو اة وى فار الراك بد الك . 
فرادة بالاية فاشتتم أن يراد بها ها يمى كفارة مجازا لعرضية الوجوي؛ لاستحالة كون اللفظ 
الواحد منتظما للحقيقة والمجاز. 


وأما تكفير النبي ية فنقول: ذلك في المعنى كان تكفيراً بعد الحنث؛ لأنه تكفير بعد 
SS Sa Ra‏ 
يلزمه الكفارة؛ لتحقق العجز بالموت»› وبيان ذلك أن النبي بي معصوم عن المعصيةء 


(۱) تقدم تخريجه في كتاب الزكاة. 


٤ه‏ كاب الأيمَّان 
والوفاء بتلك اليمين معصية؛ إذ هو نهى عن ذلك» فكانت يمينه قبل النهي عن الذي حلف 
عليه» فكانت منعقدة على فعل مباح» ولما نهى ية عن تحصيل ذلك الفعل» وصار ذلك 
معصية - صار إنشاء وعاجزا عن البر؛ فصار حانثاء وإن كان ذلك الفعل ممكن الوجوب في 
نفسه» فكان وقت يأسه وقت النهي لا وقت الموت. أما في حق غير النبي بيه وقت اليأس 
والعجز حقيقة هو وقت الموت؛ إذ غير النبي َيه غير معصوم عن المعاصي› فلا يتحقق 
العجز؛ لتصور وجود البر مع وصف العصيان فهو الفرق» والله - عز وجل - أعلم. 


قصل فى نية الحلف 
وأما بيان أن اليمين بالله - عز وجل - على نية الحالف أو المستحلف: فقد روي عن أبي 


يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن ابراهيم؛ أنه قال: اليمين على نية الحالف إذا كان مظلوماء 
وإن كان ظالماً فعلى نية المستحلف . 


وذكر الكرخي أن هذا قول أصحابنا جميعاًء وذكر القدروي؛ أنه إن أراد به اليمين على 
الماضي - فهو صحیح ؛ ۽ لأن المؤاخذة فة في اليمين على الماضي بالإٹم» فمتی کان الحالف ظالماً 
کان الما في ية وإن نى به غير ما حلف كله لان توصل باليمين إلى طن غير:: 


وقد روى أبو أمامة - رضي الله تعالی عنه - عن رسول الله ا ؛ أنه قال : من افطع حَقّ 
ري مُسلم يميه حرم الله عَلَيهِ الجَنَدّ وَأَوْجَبَ عَلَيه النارَ» قَالُوا: وَإِنُ كاد شَبْناً َير 
قال ب : «وَإِن کان قُضيباً من اراك قَالَهَا “٠ًَ‏ 


وروي عن عبد الله بن مسعود - رضی الله تعالی عنه - أن رسول الله يو قال : «مَن حَلَّفَ 
ا E AU‏ و ی و 2 56 4 Me‏ و 6 Tao‏ ( 
عَلى يمين وَهُوَ فِيها فاجرّ؛ لِيفتَطعَ بها مَالَ امرىءِ منم - لَقِيّ الله تَعَالّى وَهُو عَلَيهِ عُضْبان» . 


وأما إذا كان مظلوماً فهو لا يقتطع بيمينه حقاً؛ فلا يأثم» وإن نوى غير الظاهرء قال: 
وأما اليمين على المستقبل إذا قصد بها الحالف معنى دون معنى - فهو على نيته دون نية 
المستحلف ؛ لأنه عقد وهو العاقد؛ فينعقد على ما عقده. 


(۱) أخرجه مسلم (۱/ -٥‏ نووي) كتاب الأيمان باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار حديث 
(۰۲۸ ۲۱۹/ ۱۳۷) ومالك (۲/ ۷۲۷) والنسائی )۲٤۹/۸(‏ كتاب آداب القضاة باب القضاء فى قليل 
المال وکثیره حدیث )٥٤۱۹(‏ وابن ماجه (۷۷۹/۲) كتاب الأحكام: باب من حلف على يمين فاجرة 
لیقتطع بها مالا حدیث )۲۳۲٤(‏ من حديث بي أمامة . 

. تقدم تخریجه‎ (Y) 


کتاب الأْمَان o0‏ 


فصل في اليمين بغير الله عز وجل 
وأما اليمين بغير الله - عز وجل - فهي في الأصل نوعان: 
أحدهما: ما ذكرناء وهو: اليمين بالآباء والأبناءء والأنبياء والملائكة - صلوات الله 


عليهم - والصوم والصلاة وسائر الشرائع» والكعبة والحرم وزمزم› والقبر والمنبر› ونحو ذلك»› 


وقد روي عن رسول الله اا ؛ انه قال : «إِذا حلفم قاخلفوا باش › ولو حلف بذلك ل 
یعتد به ولا حکم له أصلاً. 


والثاني : بالشرط والجزاء» وهذا النوع ينقسم إلى قسمین : يمين بالقرب» ويمين بغير 
القرب. 


أما اليمين بالقرب : فهي أن يقول: إن فعلت كذا فعلي صلاة أو صوم أو حجة» أو عمرة 
أو بدنة أو هدي» أو عتق رقبة أو صدقة ونحو ذلك» وقد اختلف في حكم هذه اليمين؛ أنه 
هل يجب الوفاء بالمسمى بحيث لا يخرج عن عهدته إلا به» أو يخرج عنها بالكفارة مع الاتفاق 
على أنها يمين حقيقة» حتى أنه لو حلف لا يحلف فقال ذلك - يحنث بلا خلاف؛ لوجود ركن 
اليمين وهو ما ذكره» ووجود معنى اليمين أيضاًء وهو القوة على الامتناع من تحصيل الشرط ؛ 
خوفاً من لزوم المذكور. وتذكر حكم هذا النوع إن شاء الله في كتاب «النذر»؛ لأن هذا 
التصرف يسمى أيضاً نذراً معلقاً بالشرط ؛ لوجود معنى النذر» وهو التزامه القربة عند وجود 
القرط: 

وأما اليمين بغير القرب فهى الحلف بالطلاق والعتاق» فلا بد من بيان ركنه» وبيان 
ag E SS LE a e E‏ 


معناهما. 


أما المسمى بالشرط : فما دخل فيه حرف من حروف الشرط» وهي «إن»» و«إذا»» و«إذا 
ما» و«متى)» وامتى ما)» و«مهما»» وأشياء أخر ذكرها أهل النحر وال وأصل حروفه إن 
الخفيفة وغيرها داخل عليها؛ لأنها لا تستعمل إلا في الشرط وما سواها من الحروف يستعمل 
فيه وفي غيره» وهو الوقت» وهذا أمارة الأصالة والتبعية . 


٥٦‏ تاب الأبمَان 

وذکر الكرخي مع هذه الحروف «کلما)» وعدّها من حروف الشرط› وأنها ليست بشرط 
في الحقيقةء فإن أهل اللغة لم يعدوها من حروف الشرط» لكن فيها معنى الشرط» وهو توقف 
الحكم على وجود ما دخلت عليه؛ لذلك سماه شرطاً. 


وفي قوله: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» وقوله: كل عبد اشتريته فهو حر؛ إنما يتوقف 
الطلاق والعتاق على الزوج والشراء» لا على طريق التعليق بالشرط؛ بل لأنه أوقع الطلاق 
والعتاق على امرأة متصفة بأنه تزوجهاء وعلى عبد متصف بأنه اشتراه» ويحصل الاتصاف بذلك 
عند التزوج والشراء. 


وأما معنى الشرط : فهو العلامة؛ ومنه «أشراط الساعة» أي : علاماتهاء ومنه الشرطى 
والشراط والمشرط ؛ فسمى ما جعله الحالف علماً لنزول الجزاء شرطاًء حتى لو ذكره لمقصود 
آخر لا یکون شرطاً» على ما نذکر إن شاء الله تعالی . 


وأما المسمى بالجزاء: فما دخل فيه حرف التعليق وهى حرف الفاء إذا كان متأخراً فى 
الذ كر عى الشرطه كرك إن دكت لذا انت طائى غاا إ5 كان الجر ام خقدما قا اة 
إلى حرف الفاءء بل يتعلق بالشرط بدون حرف التعليق ؛ لأنه قد يعقب قوله: أنت طالق ما يبين 
أنه يمين» فيخرج به من أن يكون تطليقاً إلى كونه يمينا وتعليقاًء فلا حاجة في مثل هذا إلى 
حرف التعليق» بخلاف حروف الشرط فإنها لازمة للشرط» سواء تقدم ذكرها على الجزاء أو 
تأخر» وإنما اختصت الفاء بالجزاء؛ لأنها حرف يقتضي التعقيب من غير تراخي؛ كقول القائل : 
جاءني زيد فعمرو› والجزاء يتعقب الشرط بلا تراخي . 


وأما معنى الجزاء: فجزاء الشرط ما علق بالشرط» ثم قد يكون مانعاً من تحصيل 
الشرط إذا كان الشرط مرغوباً عنه لوقاحة عاقبته» وقد يكون حاملاً على تحصيله لحسن 
عاقبته» لكن الحمل والمنع من الأغراض المطلوبة من اليمين»› ومن تمراتها بمنزلة الربح 
بالبيع» والولد بالنكاح فانعدامهما لا يخرج التصرف عن كونه يمينا؛ كانعدام الربح في البيع 
والولد في النكاح؛ لأن وجود التصرف بوجود ركنه لا لحصول المقصود منه؛ كوجود البيع» 
والنكاح» وغيرهماء» وركن اليمين هما: الشرط والجزاءء فإذا وجد كان التصرف يميناً؛ ولأن 
المرجع في معرفة الأسامي إلى أهل اللغة» وإنهم يسمون الشرط والجزاء يميناء من غير مراعاة 
معنى الحمل والمنع» دل أن ذلك ليس بشرط لوقوع التصرف يمينا. 

وبيان هذه الجملة فى مسائل: إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالقء أو قال 
لف اوخت الد قات ر ارا واو ا ا 
ا کا ی و ی ج ل ف قال لك مخ ول ال 


كب الأبنان ۷ 


أنت طالق غداً أو رأس شهر كذا - لا يكون يميناً؛ لانعدام حروف الشرط» بل هو إضافة 
الطلاق إلى الغد والشهر؛ لأنه جعل الغد والشهر ظرفاً لوقوع الطلاق؛ لأن معناه في غد وفي 
شهر» ولا يكون ذلك ظرفاً لوقوع الطلاق إلا بوقوع الطلاق . 

ولو قال: إذا جاء غد فأآنت طالق» أو قال: إذا مضى غد أو إذا جاء رمضان» أو إذا 
ذهب رمضان» أو إذا طلعت الشمس أو غربت - كان يميناً عند أصحابنا. وعند الشافعى: لا 
يكون يميناً؛ لانعدام معنى اليمين» وهو المتع أو الحمل؛ إذ لا يقدر الحالف على الامتناع من 
مجيء الخد ولا على الإتيان به» فلم يكن يميناًء بخلاف دخول الدار وكلام زيد؛ ولأن الشرط 
ما في وجوده في المستقبل خطرء وهو أن يكون فيما يجوز أن يوجد» ويجوز ألا يوجد» 
الغد بان لا بال فلا یصلح شرطاً فلم یکن يميناً. 


ولنا: أنه وجد ذکر شرط وجزاء معلق بالشرط ؛ فکان تنا ومعنی المنع أو الحمل من 
أعراض اليمين وثمراتهاء وحقائق الأسامي تتبع حصول المسميات بذواتهاء وذلك بأركانها إلا 


وأما قوله: إن الشرط ما فى وجوده فى المستقبل خطرء وهو أن يكون مما يجوز أن 
يوجد» ویجوز ألا يوجده والغد ا لاوا ا ا أحدهما : ممنوع 
أن هذا من شرط كونه شرطاًء بل من شرط أن يكون جائز الوجود في المستقبل»ء ونعني به ألا 
يكون مستحيل الوجودء وقد وجد ههناء فكان التصرف يميناًء على أن جواز العدم إن كان 
شرطاً فهو موجود هُهنا؛ لن مجيء الخد E SE E‏ لجواز قيام الساعة 
في کل لمحة؛ كما قال تعالى : وما أَمْرٌ السَاعَة إلا كلمح الْبَصرِ أو م هو فرب [النحل:۷۷]؛ 
وهذا لأن الساعة وإن كان لها شرائط لا تقوم إلا بعد وجودهاء ولم يوجد شيء من ذلك في 
يومنا هذاء فيقع الأمن عن قيام الساعة قبل مجيء الخدء ونحو ذلك» لكن هذا يوجب الأمن 
عن القيام . أما لا يمنع تصور القيام في نفسه؛ لأن خبر الصادق عن أمرأته لا يوجد يقتضي أنه 
لا يوجد» أما لا يقتضي ألا يتصور وجوده في نفسه حقيقة؛ ولهذا قلنا: إن خلاف المعلوم 
مقدور العبد حتى يتعلق به التكليف وإن كان لا يوجد» فكان مجيء الخد جائز العدم في نفسه 
لا مستحیل العدم؛ فکان شرط کكونه: شرطا وهو جواز العدم حقيقة موجودا فكان يمينا . 

ولو قال لامرأته : نت طالق إن شئت أو أردت» أو أحببت أو رضيت أو هويت - لم يكن 
يمينا تى لو كان حلف لا يحلف لا يحتث بهذه المقالة؛ لما ذكرنا أن الشرط معتاه العلامة؛ 
وهو ما جعله الحالف علماً لنزول الجزاء» والحالف ههنا ما جعل قوله: إن شئت علماً لوقوع 
الطلاق» بل جعله لتمليك الظلاق منها؛ كأنه قال: ملكتك طلاقك. أو قال لها: اختاري» أو 
أمرك بيدك. 


۸ کاب الأيمَان 


ألا ترى أنه اقتصر على المجلس» وما جعل علماً لوقوع الطلاق لا يقتصر على 
المجلس؛ كقوله: أنت طالق إن دخلت الدارء أو إن كلمت فلاناً؛ وهذا لأن العلم المحض ما 
يدل على حصول الطلاق فحسب . 

فأما ما يتعلق وجوده به؛ فإنه لا يكون علماًء بل يكون علة لحصوله» والمشيئة مما 
يحصل به الطلاق؛ بدليل أن الزوج لو قال لزوجته: إن شئت طلاقك طلقي» وإذا لم يوجد 
معنى الشرط لم تكن المشيئة المذكورة شرطاًء فلم يوجد أحد ركني اليمين وهو الشرط فلم 
توجد اليمين؛ فلا يحنث› وکذلك لو قال لھا: أنت طالق إن شئت آنا لم یکن یمینا» حتى لا 
يحنث في يمينه إذا حلف لا يحلف» ولو قال لها: إذا حضت وطهرت فأنت طالق - لم يكن 
يميناً؛ لأن الحالف ما جعل هذا الشرط علماً لنزول الجزاءء بل جعله إيقاع الطلاق على وجه 
السنة؛ لأن مثل هذا الكلام يذكر عادة؛ كأنه قال: أنت طالق للسنةء وكذا إذا قال: إذا حضت 
حيضة فأآنت طالق؛ لأن الحيضة اسم للكامل؛ فصار بمنزلة قوله: إذا حضت وطهرت فأنت 
طالق» وما زاد على هذا يعرف في «الجامع؟ . 

ولو حلف لا يحلف فقال: كل امرأة لي تدخل هذه الدار فهي طالقء أو قال لامرأته: 
ما كلت هاه لار ابت فالي تك ۷ رة لى القن ال خرن هار الق 
لانعدام حرفه» بل لضرورة وجود الأنصاف على ما بيناء والتعليق بالدخول ظرف في وجود 
الاتصاف» فصار من حيث أنه تعلق به بواسطة الاتصاف شبيه الشرط» لا أن يكون شرطاء ثم 
في كلمة «كل» إذا دخلت مرة فطلقت› ثم دخلت انيا لم تطلق» وفي كلمة «كلما» تطلق في 
كل مرة تدخل» وإنما كان كذلك؛ لأن كلمة «كل» كلمة عموم وإحاطة لما دخلت عليه» وفي 
المسألة الأولى: دخلت في العين» وهي المرأة» لا في الفعل وهو الدخولء فإذا دخلت مرة 
فقد انحلت اليمين؛ فلا يحنث بدخولها ثانياً . 

وأما في المسألة الثانية : فإنما دخلت الكلمة على فعل الدخول؛ لأن كلمة ما ترجع مع ما 
بعدها من الفعل مصدراً لخةء يقال : بلغني ما قلت وأعجبني ما صنعت» أي : قولك وصنعك› 
فصارت الكلمة داخلة على المصدر لا على من وقع عليه المصدر؛ فيقتضي تعميم المصدر. قال 
الله تعالی : «كَلْمَّا ئَضَجَث جُلَودْمُْ بَدلَاهُمْ جلوداً عَيْرًََا [النساء »]٠٦:‏ يتجدد التبدل عند تجدد 
النضج» وإن كان المحل متحداً؛ فصار الطلاق متعلقا بكل دخول» وقد وجد الدخول في المرة 
الثانية والثالثة فطلقت ثلاثاًء فلو أنها تزوجت بزوج آخر بعد ذلك» ثم تزوجها الأول فدخلت 
الدار - لا يقع الطلاق عند أصحابنا الثلاثة خلافاً لزفر» وسنذكر المسألة في كتاب الطلاق . 

ولو عقد اليمين على التزوج بكلمة «كلما» فطلقت ثلاثاً بكل تزوج» ثم تزوجها بعد زوج 
آخر - طلقت؛ لأنه أضاف الطلاق إلى الملك» والطلاق المضاف إلى الملك يتعلق بوجود 
الملك بخلاف الدخول. 


كاب الأيمَانِ ۹ 


ولو قال لامرأته: أنت طالق لو دخلت الدار - كان يميناً؛ كما لو قال: إن دخلت الدار 
وإذا دخلت؛ لأن كلمة «لو» تذكر لتوقف المذكور على وجود ما دخلت عليهء قال الله تعالى : 

ْوَلَو كنت فَظا عَلِيظ الْمَلْبٍ لاَنمَضوا مِنْ حَوْلِكٌ€ [آل عمران :] وقال - عز وجل : ولو 
ل :۸ فكانت في معنى الشرط؛ لتوقف الجزاء على وجود 
الشرط› وإن لم يكن شرطاً حقيقة قَيقَة 

E sS‏ ويقع الطلاق الساعة؛ 
لأن «لو» ما دخلت على الطلاق» وإنما دخلت على ترقب الرجعة ؛ فيقع الطلاق في الحال؛ كما لو 
قال : أنت طالق إن حسن خلقك راجعتك . وكذلك لو قال : أنت طالق لو قدم أبوك راجعتك؛ كما 
لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار راجعتك؛ وهذا كله ليس بيمين بل هو عدة. 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف إذا قال لامرأته: أنت طالق لو دخلت الدار لطلقتك - 
لم تطلق الساعة» وإن دخلت الدار لم تطلق حتى يطلقهاء > فإن لم يطلقها طلقت قبل موته أو 
موتها بلا فصل ؛ لأن هذا رجل حلف بطلاق امرأته لَطّلْمَهّا إذا دخلت الدار» فإن لم يطلقها 
فهي طالق؛ کأنه قال: لأطلقنك إذا دخلت الدار» فإن دخلت الدار فلم أطلقك فأنت طالق . 
لقال لك لا لق للهاك 

وإذا دخلت الدار» ولم يطلقها حتى ماتت أو مات - طلقت في آخر جزء من أجزاء 
حياته ؛ لفوات شرط البر في ذلك الوقت؛ فيقع الطلاق ذلك الوقت؛ كما لو قال لها: نت 
طالق إن لم آت البصرة فمات قبل أن يأتيها؛ كذا هذا. ونظيره إذا قال لامرأته: عبدي حر لو 
دخلت الدار لأضربنك؛ إذ معناه: لأضربنك إذا دخلت الدار» فإن دخلت ولم أضربك فعبدي 
حر» والله - عز وجل - الموفق . 

وروى المعلى عن محمد: إذا قال لامرأته: أنت طالق لولا دخولك الدارء أو أنت طالق 
لولا مهرك عليّء أو أنت طالق لولا شرفك» فهذا كله استثناء» ولا يقع عليها الطلاق»› ومعناه 
أنه في معنى الاستثناء» من حيث أنه يمنع وقوع الطلاق؛ كالاستشناء يمنع ثبوت الحكم في 
المستثنى»› والأصل ان هذه E ST‏ ء لوجود غیره. قال الله - عز وجل : 
«رَلَوْلاً أن يون الاس اموا اعا ل بر اران من يبوه سُمُفٌ من فِصَة وَمَعَاِجَ 
عَلَيْهّا يَظْهُرُونّ. . . . € الاية [الزخرف:۳١].‏ فالسا غا «وَلَوْلاً رَهُطْك لَرَجَمْنَاك4› 
ويقال في العرف : لولا المطر لجئتك» فصار معنى هذا الكلام : لولا دخولك الدار لطلقتك» 
فلا يقع عليها الطلاق» وكذلك لو قال: طلقتك لولا دخولك الدار» وكذلك لو قال: لولا 
دخولك الدار قد طلقتك أمس. وكذلك لو كان مكان «قد» «لقد» فى هذه الوجوه كلهاء 
رلك لر قال انت طاق اس ولا رلك الذان اى لرل خرلك الدان اسن لطافك: 


وقال ابن سماعة: سمعت أبا يوسف يقول فى رجل قال لامرأته : أنت طالق إن دخلت 


٠‏ كاب الأيمَانِ 
الدار؛ فهذا يخبر أنه دخل الدار وأكد ذلك باليمين» كأنه قال: نت طالق إن لم أكن دخلت 
الدار» فإن كان لم يدخل طلقت وإن كان دخل لم تطلق» لأن هذا ليس بشرط» بل هو خبر 
عن الماضي أكده باليمين» فإن كان كاذباً طلقت وإن كان صادقا لم تطلق . 

ولو قال: أنت طالق لا دخلت الدارء فهذا مثل قوله: أنت طالق إن دخلت الدار؛ فلا 
تطلى حن اتدخل؟ لن دلا حرف فى أكده بالحلف > فكانه فى دخرلهاء واكد ذلك تعلق 
الطلاق بدخولها. ٠ولر‏ قال أنت طالى إن وخلت الدار فإتها تطلى الساعةء لأن فرله: خلت 
لم تكو بل خو اجار عن وها الا كاه جل الذخرل عله لك حدق حرف 
العلة» وسواء كانت دخلت الدار أو لم تدخل يقع الطلاق ؛ لأن التعليل بعلة لم توجد لا يمنع 
وقوع الطلاق؛ لأن العلة لم تصح وبقي الإيقاع صحيحاً. 

وروی ابن سماعة عن محمد فى رجل قال لامرأته : نت طالق» وإن دخلت الدار - فهى طالق 
اا ا کر و ا ت طا اناع ان فاج الان كانت فاا اليا را وان 
فلت حو ا ا اة وت الط عا و ج ي ف 
الجزاءء فيصير كأنه قال : أنت طالق الساعة» وطالق إن دخلت الدارء فيقع في الحال واحدة» وبعد 
الدخول أخرى . ولو قال: أنت طالق لدخولك الدار فهي طالق الساعة واحدة؛ لأنه أوقع الطلاق»› 
ثم جعل الدخول المتقدم عليه علة لإيقاع الطلاق» ومن أوقع الطلاق لعلة وقع» وجدت العلة أو لم 
توجد لما بيناء وكذلك لو قال: أنت طالق لحيضتك لماقلنا. ولو قال: بحيضتك» أو في 
حيضتك» أو بدخولك الدار أو لدخولك الدار لم تطلق حتى تحيض أو تدخل ؛ لأن الباء حرف 
إلصاق» فيقتضي إلصاق الطلاق بالحيضة والدخول فيتعلق بهماء و«في» كلمة ظرف دخلت على ما 
لا يصلح ظرفاً» فتجعل شرطاً لمناسبة بينهما نذكرها في كتاب الطلاق . 

وذكر محمد في «الجامع»: إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق - تطلق في 
القضاء حين تكلمه به. 

وجملة الكلام في هذا: أن الأمر لا يخلو؛ إما أن قدم الشرط› أو إما أن أخرء فإن قدم فهو 
على أربعة أوجهء أما إن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق» أو قال : إن دخلت الدار أنت طالقء أو 
قال : إن دخلت الدار وأنت طالق» أو قال : وإن دخلت الدار نت طالق؛ وإن أخر الشرط - فهو على 
ثلاثة أوجه: إما أن قال: نت طالق : إن دخلت الدارء أو قال : أنت طالق وإن دخلت الدار» أو 
قال : آنت طالق فإن دخلت الدارء فإن قال : إن دخلت الدار أنت طالق ‏ فالجواب ما ذكره محمد؛ 
أنها تطلق في القضاء حين تكلم به؛ لأنه ما علق الطلاق لانعدام حرف التعليق وهو حرف الفاءء 
وکان تنجيزاً لا تعليقاً» وإِن عنى به التعلیق دين فیما بینه وبين الله -عز وجل؛ لأنه عنى ما يحتمله 
كلامه ؛ نحو إضمار حرف الفاء في الجزاء . قال الشاعر : [بحر البسيط] 

E NER E NE E مَنْ يَفْعَّلٍ الحَسََاتِ الله يَشْكرهًَا‎ 


كاب الأبمَانِ 3 


أي : فالله يشكرها ولا يدين في القضاء؛ لأنه خلاف الظاهر» وهذا جواب ظاهر الرواية. 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف؛ آنها لا تطلق حتى تدخل الدارء ووجهه أن يحذف 
حرف الجزاء تصحيحاً للشرط ؛ إذ ذ لولم يحذف للغا ولو قال: إن دخلت الدار وأنت طالق 
تطلق للحال؛ لانعدام حرف التعليق» والواو غير موضوعة للتعليق. ولو عنى به التعليق لا 
يصدق في القضاء؛ ولا فیما بینه وبين الله تعالی؛ لأنه نوی ما لا يحتمله كلامه؛ لأن الواو لا 
ل ا ارو ا الا هر ي كه ات خت ار و ت طا وا 
لخو ولو قدم وأخر لا يستقيم أيضاً؛ لأنه يصير كأنه قال : وأنت طالق إن دخلت الدارء والواو 
لا يبتدأ بها» وما يذكره أهل اللغة أن الواو قد تكون للاستئنافء فمرادهم أن يبتدأً کلام يعد 
تقدم جملة مفيدة» من غير أن تكون الجملة الثانية تشارك الأولى . فأما ابتداء 
يتقدمه شيء بالواو فغير موجود ولا جائز» وإن قال: وإن دخلت الدار نت طالق طلقت 
للحال؛ لانعدام دلالة التعليق وحرفه. على أن الواو في مثل هذا تذكر للتحقيق؛ كما يقال: لا 
تسافرن وإن كان الطريق مخوفاً. ولو نوى التعليق لا يصدقه القاضي؛ لأنه عدول عن الظاهرء 
ویصدق فیما بینه وبين الله تعالی؛ لأنه نوی ما يحتمله كلامه؛ لأنه نوى إضمار حرف الفاء؛ 
فصار كأنه قال: وإن دخلت الدار فأنت طالق» وتلغو الواوء هذا إذا قدم الشرط» فأما إذا أخر 
فقال : أنت طالق إن دخلت الدار - لا تطلق ما لم تدخل الدار؛ لأنه عقب الإيجاب بما أخرجه 
عن كونه إيجاباً إلى كونه يميناً؛ فلا حاجة في مثل هذا إلى حرف التعليق . 

ولو قال : : أنت طالق وإن دخلت الدار» فهي طالق حين تكلم به؛ لأن هذا يوجب التأكيد 
على ما بینا. یدل عليه قوله ب «مَن َال : لا إل إلا الله دحل الج وَإِن رئا وَإِنْ سَرَقَ»“ 

ولو قال: عنيت به التعليق لا يصدق في القضاء» ولا فيما بينه وبين الله تعالى؛ لما ذكرنا 
أن الواو لا تحتمل التعليق . ٠‏ 

وذکر الکرخي آنه یصدق فیما بینه وبين الله تعالی؛ لأن الواو تجعل زائدة؛ كما في قوله 
تعالى : حى إذّا فَيَحَّث يَأجُوج. . . .€ إلى قوله: «وَافَرَبً الوَعد4 [الانياء:۹۷]. قيل: معنا 
اقترب الوعد» والواو زيادة؛ لأن قوله: اقترب جواب حتى إذا. 

والجواب عن هذا أن الواو في كلام العرب لم تجىء زائدة في موضع تصلح للعطف أو 
للتحقيق؛ فلا يمكن أن تجعل ههنا زائدة» على أنا نقول: إن كثيراً من محققي أهل اللغة جعل 
الواو زائدة في موضع ماء وکانوا يقولون: : تقدير الآية عندهم : حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج 


وهم من كل حدب ينسلون فتحت واقترب الوعد» فكانت الواو للعطف على الجواب المضمر. 


(۱) أخرجه البخاري )۲۹٤/۱۰(‏ كتاب اللباس: باب الئياب البيض حديث )٥۸۲۷(‏ ومسلم )۹٤ /١(‏ كتاب 
الأيمان: باب من مات لا يشرك بال شيعا حدیث )٩4٤/۱٥۳(‏ من حديث أبى ذر. 


1۲ كاب الأيمْانِ 


ولو قال: أنت طالق فإن دخلت الدار ‏ لا رواية لهذا - قالوا: ولقائل أن يقول: تطلق 
للحال؛ لأن الفاء صارت فاصلة؛ لأنها كانت لغواًء واللغو من الكلام يجعل بمنزلة السكوت»› 
ولقائل أن يقول: يتعلق الطلاق بالدخول؛ لأن الفاء وإن كان مستغنى عنها في الحال إلا نها 
في الجملة حرف تعليق ؛ فلا يجوز أن تجعل مانعة من التعليق موجهة للانفصال . 


ولو قال: أنت طالق إن» ولم يذكر فعلاًَء هل يتعلق أم لاء ذكر هذه المسألة في ظاهر 
الرواية. 


وذكر في «النوادر» على قول محمد: يقع الطلاق للحال؛ لأنه لم يذكر ما يتعلق به» 
وعلى قول أبي يوسف : لا يقع الطلاق للحال؛ لأنه لما ذکر حرف الشرط علم آنه لما یرد به 
التطليق وإنما أراد به اليمين والتعليق والله - عز وجل - أعلم. 

ولو قال لامرأته: أنت طالق فى الدار أو فى مكةء فالأصل فيه: أن كلمة «في» كلمة 
ظرف» فان دخلت على ما يصلح.ظرفاً تجري على حقیقتهاء وإن دخلت على ما لا يصلح 
ظرفاً تجعل مجازاً عن الشرط لمناسبة بين الظرف وبين الشرط. ثم الظرف نوعان: ظرف زمان 
وظرف مكان»ء فإن دخلت على المكان وقع الطلاق في ذلك المكان»› وفي غیره؛ بأن قال 
لامرأته: أنت طالق في الدار» أو في مكة - وقع الطلاق» وإن لم تكن تكن المرأة في الدار ولا في 
مكة؛ لأن الطلاق لا يختص بمكان دون مكان» فإذا وقع في مكان وقع في الأماكن كلهاء وإن 
دخلت على الزمان» اا ن اللاو قي الحا جو يرن : أنت طالق في 
اللأمس» أو في العام الماضي؛ لأن إنشاء الطلاق في الزمان الماضي لا يتصور فيجعل أخبارا 
أو تلغو الإضافة إلى الماضي»› ویبقی قوله: نت طالق؛ فيقع في الحال. 

وكذلك إذا كان حاضراً؛ بأن قال: أنت طالق في هذا الوقت» أو في هذه الساعة - يقع 
في الحال» وإن کان مستقبلاً لا يقع حتى يأتي؛ بأن قال : أنت طالق في غد أو في الشهر 
الآتي؛ لأن الطلاق يحتمل الاختصاص بوقت دون وقت» فإذا جعل الغد ظرفا له لا يقع قبله. 


ولو قال: أنت طالق فى دخولك الدارء أو فى قيامك أو فى قعودك ۔ يتعلق بهذه 
الأفعال؛ لأن الفعل لا يصلح ظرفاً ويصلح شرطاًء فتحمل الكلمة على الشرط مجازأًء وكذا لو 
قال: أنت طالق فى ذهابك إلى مكةء لأن الذهاب فعلء وكذا إذا قال: بذهابك» لأن الباء 
حرف إلصاق» فيقتضي إلصاق الطلاق بالذهاب؛ وذلك بتعليقه به فيتعلق به. 

ولو قال: أنت طالق في الشمس وهي في الظل ‏ كانت طالقا؛ لأن الشمس لا تصلح 
ظرفاً للطلاق ولا شرطاً له» فأما أن تلغو ويراد بها مكان الشمس والطلاق - لا يحتمل 
التخصیص بمکان دون مکان. 


اب الأيمَانِ ۳ 


ولو قال: أنت طالق في صومك كانت طالقاً حين يطلع الفجر إذا نوت الصوم؛ لأن 
شرطاء فإذا وجد في أول الجزء مع النية في وقته من أهله - فقد وجد الصوم الشرعي› فوجد 
الشرط؛ فيقع الطلاق . 

ولو قال: أنت طالق في صلاتك لم تطلق حتى تركع وتسجد سجدة؛ لأن الصلاة فعل 
أيضاًء فلا تصلح ظرفاً كالصوم» إلا أنها اسم لأفعال مختلفة من القيام والقراءة» والركوع 
والسجود» والمتركب من أشياء مختلفة لا ينطلق عليه الاسم بوجود بعضها كالأبلق المتركب 
من السواد والبياض» والسكنْجَّبين المتركب عن السكر والخلء ونحو ذاك» فما لم توجد 
الأفعال التي وصفنا لا ينطلق عليها اسم فعل الصلاة؛ فلا يحنث بنفس الشروع» بخلاف الصوم 
فإنه اسم لأفعال متفقة الأجزاء وهي الإمساكات» وما تركب من أجزاء متفقة متجانسة ينطلق 
اسم كله على بعضه لغة؛ كاسم الماء؛ أنه كما ينطلق على ماء البحر ينطلق على قطرة منهء 
فكان الإمساك في أول النهار إمساكاً حقيقة فيقع الطلاق بمجرد الشروع فهو الفرق بينهما. 


ولور قال: أنت طالق في حيضك أو في طهرك؛ فإن کان موجوداً وقع› وإلا فلا يقع › 
ويتوقف على وجوده؛ لأن المراد منه وقت الحيض والطهرء أي: في الوقت الذي تكونين 
حائضاً أو طاهرة فيه» ونظير هذه المسائل ما ذكره محمد في «الجامع»ء إذا قال : أنت طالق في 
ثلاثة آيام طلقت حين تكلم به . 

ولو قال: أنت طالق في أكلك هذا الرغيف لا يقع الطلاق مالم تفرغ من أكل جميع 
الرغيف . 

والفرق أن في المسألة الأولى : دخلت كلمة الظرف على الزمان» وهو يصلح ظرفاء 
فجعل جميع الوقت ظرفاً لكونها طالقاًء ولا يكون كذلك إلا إذا كان وقع الطلاق في أولهء 
وفي الثانية : علق الطلاق بفعل الأكل؛ لأن الفعل لا يصلح ظرفاً ويصلح شرطاًء» فصار معلقاً 
الطلاق بفعل الأكل» والمعلق بالشرط لا ينزل ما لم ينزل كمال شرطه» وما يقوله مشايخنا: إن 
الطلاق متى أضيف إلى وقت ممتد يقع عند أوله» ومتی علق بفعل ممتد يقع عند آخره» هذا 
صورته وعلته. 

ولو قال لها: أنت طالقٌ في مجيء ثلاثة أيام» فإن قال ذلك ليلاء فإذا طلع الفجر من 
اليوم الثالث يقع الطلاق؛ لأنه علق الطلاق بمجيء ثلاثة أيام» ولا يوجد ذلك إلا بمجيء کل 
واحد منهاء ومجيء اليوم يكون بطلوع الفجرء ولو قال ذلك في ضحوة من يوم حلف؛ فإنما 
يقع الطلاق عند وجود طلوع الفجر من اليوم الرابع؛ لأن اليوم الذي حلف فيه لم يكن معتبر 
التقدم مجيئه على الشرط› والشيء يتعلق بما يجيء لا بما مضى . 


كاب الأيمَانِ 


ولو قال: أنت طالق في مضي ثلاثة أيام» إن قال ذلك ليلا لا يقع الطلاق ما لم تغرب 
الشمس من اليوم الثالث؛ لأن مضي الشيء يكون بانقضاء جزئه الأخير» فمضي الأيام يكون 
بانقضاء الجزء الأخير منهاء وذلك يوجد في هذه الساعة» وإن قال ذلك في وقت ضحوة من 
النهار لا تطلق حتى تجيء تلك الساعة من اليوم الرابع؛ لأنه به يتم مضي ثلاثة أيام بالساعات» 
فالعبرة في المضي به لا للأيام الكاملة وفي المجيء لأوائلهاء هذا هو المتعارف. 

ولو قال: إن شتمتك في المسجد فعبدي حر فإنه يعتبر في هذا كون الشاتم في المسجد 
حتى يحنث» سواء كان المشتوم في المسجد أو غيره. 

ولو قال: إن ضربتك أو قتلتك في المسجد - يعتبر فيه مكان المضروب والمقتول» إن 
كق ي الوا ج ول فوس ف ال ل تالحرل ي دة 
TNO ARES TOS O‏ 
الأصل تذكر في «الجامم» إن شاء الله تعالى. 


قصل في شرائط الرڪن 
وأما شرائط الركن: فأنواع : بعضها يرجع إلى الحالف» وبعضها يرجع إلى المحلوف 
عليه وهو الشرط» وبعضها يرجع إلى المحل المحلوف بطلاقه وعتاقه» وبعضها يرجع إلى نفس 
الركن. أما الذي يرجع إلى الحالف فما ذكرنا في الطلاق والعتاق» وكل ما هو شرط جواز 
الطلاق والعتاق› فهو شرط انعمَاد اليمين بهما وما لا فلا وسنبين جملة ذلك في كتاب الطلاق 
والعتاق . 


وأما الذي يرجع إلى المحلوف عليه وهو الشرط؛ فمنها: أن يكون أمراً في المستقبل› 
فلا یکون التعلیق بأمر کائن يمينا بل یکون تنجيزاً» حتى لو قال لامرأته: أنت طالق إن كانت 
السماء فوقنا - يقع الطلاق في الحال. 

وعلى هذا يخرج ما إذا قال لامرآته - وهي حائض أو مريضة -: إذا حضت أو مرضت 
فأنت طالق إن ذلك على حيض مستقبل ومرض مستقبل» وهو حيض آخر يوجد في المستقبل 
أو مرض آخر لا على الحال» فإن عينت ما يحدث من هذا الحيض وما يزيد من هذا المرض - 
فهو كما نوى؛ لأن الحيض ذو أجزاء تحدث حالاً فحالاًء وكذلك المرض يزداد ويكون ذلك 
جا راد و ری لد ف ری نا با ا فاق 

فإن قال: فإن حضت غداً فأنت طالق» وهو يعلم أنها حائض» فهذا على هذه الحيضة 
إذا دام الحيض منها إلى أن ينشق الفجر من الخد بعد أن تكون تلك الساعة تمام الثلاثة أو أكثر ؛ 
لأنه إذا علم بحيضها استحال أن يعني بيمينه حدوث حيضة أخرى في غد» فتعين أنه أراد 


بُ الأبمَانِ 


استمرار هذه الحيضة ودوامهاء وإنما اعتبر بتلك الساعة لتمام الثلاثة أو أكثر؛ لأن الحيض إذا 
انقطع فيما دونها فليس بحيض» فلا يوجد شرط اليمين» وإن كان لا يعلم محيضها فهو على 
حيض مستقبل» ويدين في القضاء؛ لأنه إذا لم يعلم بحيضهاء فالظاهر أنه أراد حدوث 
الحيض» وكذلك هذه الوجوه في المرض . 

وكذلك المحموم إذا قال: إن حممت» أو المَصْدوع إذا قال: إن صدعت» وكذلك 
الرعاف وإن کان صحیحاًء فقال: إن صححت فامرأتی طالق» وکان صحیحاً حین سكت - 
طلقت امرأته» وهو كبصير قال: إن أبصرت» وكسميع قال: إن سمعتٍ» لأن الصحة عرض 
يحدث ساعة فساعة؛ فالموجود فى الزمان الثانى غير الموجود فى الزمان الأولء وقد حدثت 
الا جن ا ف هة الد فرج رط الح ولا یکن فرط صا ری ي 
المستقبل كالحيض والمرض؛ فتقع يمينه على ما يحدث عقيب الكلام . 

وعلى هذا يخرج ما إذا فال ارات ذا فحت أو قخذت أو ركيت أو لقانت 
طالق» وهى قائمة أو قاعدة أو راكبة أو لابسة؛ أنه إذا مكث ساعة بعد اليمين مقدار ما يقدر 
على تركها - حنث» وكذلك السكنى إذا لم يأخذ في النقلة من ساعته؛ لأن الدوام على هذه 
الأفعال يعني به تجدد أمثالها يسمى باسم هذه الأفعال» فقد وجد ما تناوله الاسم عقيب 
اليمين؛ فيحنث . 

وأما الدخول بأن قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق» وهى داخلة - فهذا لا يكون إلا 
على دخول مستقبل» فان نوی الذي هو فيه لا يحنث»› لأن الدخول هو الانفصال من خارج 
إلى داخل» وهذا لا يحتمل التجدد»ء فلا يثبت الاسم في حالة البقاءء أعني: الثاني في زمان 
وجوده. 

وكذلك إذا قال لها: إن خرجت وهي خارجة؛ لأن الخروج ضد الدخول» وهو 
الانفصال من داخل إلى خارج» وأنه لا يتجدد في الثاني من زمان وجوده فلا يثبت الاسم 
بخلاف القيام والركوب واللبس ونحوهماء يوضح الفرق أنه يقال: قمت يوماء وركبت يوماء 
ولبست يوماً» ولا يقال: دخلت الدار يوماً» ولا خرجت من الدار يوما على إرادة المكث»› 
وكذلك الحبل إذا قال للحبلى : إذا حبلت فأنت طالق» فهذا يقع على حبل مستقبل ؛ لآنه يراد 
به ابتداء العلوق عرفاً وعادة. ولو قال: إن أكلت أو ضربت فهو على الحادث: كل شىء أكله 
بعد يمینه» أو ضربه بعد يمينه - يحنث؛ لأ الصَرْبَ يتجدد . ۰ 

وذكر في الأصل إذا قال لها: أنت طالق ما لم تحيضي أو ما لم تحبلي» وهي حبلی أو 
حائض فى حال الحلف - فهى طالق حين سكت» إلا أن يكون ذلك منها حين سكت؛ لأنه 
درف ال را رو ا فا د ب ان ب ون ع ا 


بدائع الصنائع ج٤‏ ت م 


1 كناب الأبمَان 
من الحيض دين فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يذين في الحبل؛ لأن الحيض ذو أجزاء» فجاز 
أن يسمى ما يحدث من أجزائه باسم الابتداء. فأما الحبل فليس بذي أجزاء؛ ألا ترى أن 


الحيض يزداد» والحبل ليس بمعنى يحتمل الزيادة فلا يصدق أصلاء والله - عز وجل - أعلم. 


ومنها: أن يكون المذكور في المستقبل متصور الوجود حقيقة لإعادة» هو شرط انعقاد 
اليمين» فإن كان مما يستحيل وجوده حقيقة لا ينعقد؛ كما إذا قال لامرأته: إن ولج الجمل في 
سم الخياط فأنت طالق. وإن اجتمع الضدان فآنت طالق؛ لأن مثل هذا الكلام يذكر لتأكيد 
النفي» أي : طلاقك أمر لا يكون أصلاً ورأساً؛ كما لا يلج الجمل في سم الخياط ولا يجتمع 
الضدانء قال الله تعالى: ولا يَذْخْلود الْجلةَ حَّى َل الْجَمَلُّ في سم لياط [الأعراف:٠٤]»‏ 

وعلى هذا يخرج ما إذا قال: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكون ‏ فامرأته طالق أو 
عېده حر» أو قال: إن لم أقتل فلاناً ولا ماء في الكوز وفلان ميت» وهو يعلم بذلك أو لا 
یعلم به» وقد ذكرنا جملة هذا وتفصيله وما فيه من الاتفاق والاختلاف» وما يتصل بذلك من 
المسائل فى اليمين بالله تعالى . 

وأما الذي يرجع إلى المحل المحلوف بطلاقه وعتاقه» فقيام الملك فيهء والإضافة إلى 
الملك. أو إلى سبب الملك» وسنبين ذلك فى كتاب الطلاق والعتاق» ونذكر ذلك كله. 


وأما الذي يرجع إلى نفس الركن فما ذكرنا في اليمين بالله تعالى» وهو عدم إدخال 
الاستثناء عليه» فإذا أدخل عليه الاستثناء أبطله؛ بأن قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق إن 
شاء الله تعالى» أو قال: ما شاء الله تعالى» أو قال: بمشيئة الله تعالى» أو قال: إلا أن يشاء 
الله» أو قال: بإرادة اللهء أو بقضاء الله» أو بقدرتهء ولو قال: إن أعاننى اللهء أو بمعونة ال 
وأراد به الاستثناء - يكون مستثنياً فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يصدق في القضاء؛ لأن الشيء 
بعد وجوده لا يحتمل الإعانة عليه» فلا يمكن حمله على التعليق بالشرط» فيجعل مجازاً عن 
الاستشناء» وكذلك إذا قال : إن يسر الله تعالىء أو قال: بتيسير الله تعالى» ونوى الاستثناء. 


وسنذكر شرائط صحة في «كتاب الطلاق». ونذكر أن منها أن يكون الاستشناء موصولاً 
بالكلام المتقدم» وهو ألا يكون بينهما فاصل» إلا أن يكون القصل لضرورة. وعلى هذا ما 
روي عن ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن قال لامرأته : إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق 
ثلاثاًء فاعلمي ذلك إلا بإذنيء أو قال: إن شاء الله؛ أنه يصح الاستثناء» فلا تطلق وإن خرجت 
من الدار؛ لأن حرف الفاء حرف عطف» فيقتضى تعلق ما دخلت عليه الجملة المتقدمة» فيصير 
الكل كلاماً واحداً؛ فلا يكون فاصلاً. ٠‏ 


كاب الما ۷ 


وإن قال: اعلمي ذلك أو اذهبي لم يصح الاستشناء؛ لأنه لم يوجد ما يوجب تعلق 
المذكور بالكلام الأولء فصار كلاماً مبتدأء فكان فاصلاً قاطعاً للاستثناء؛ فيتعلق الطلاق 
بالخروج. وقال القدوري: وينبغي على قول أبي حنيفة ألا يصح الاستشناءء ويقع الطلاق في 
الفصلين جميعاً بناء على أصله فيمن قال لامرأته : أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الله تعالى . 


ومنها ألا يدخل بين الشرط والجزاء حائلء فإذا دخل لم يكن يميناً وتعليقاً؛ بل يكون 
تنجيزآًء وعلى هذا يخرج إدخال النداء في وسط الكلامين؛ أنه يكون فاصلاً مانعاً من التعليق 
أولا وجملة الكلام فيه أن النداء أنواع ثلاثة : نداء بالقذف؛ بأن يقول: يا زانيةء ونداء بالطلاق؛ 
بأن يقول: يا طالق» ونداء بالعلم؛ بأن يقول: يا زينب أو يا عمرة» وكل واحد من الأنواع 
الثلاثة على ثلاثة أوجه: إما أن ذكر النداء في أول الكلامء وإما أن ذكره في أوسطه» وإما أن 
ذکره في آخره» وكل ذلك ينقسم إلى قسمين › إما أن علق بشرط وهو دخول الدار ونحوه؛ 
وإما أن نجز وأدخل فيه الاستثناءء فقال: إن شاء الله تعالى . 


أما النداء بالقذف: إذا ذكره في أول التعليق بالشرط - لا يمنع من التعليق» ويكون قذفاً 
صحيحاً؛ بأن قال لامرأته: يا زانية أنت طالق إن دخلت الدار؛ لأن قوله: يا زانيةء وإن كان 
موضوعاً للنداء» لكنه وصف لها بالزنا من حيث المعنى؛ لأنه اسم مشتق من حيث المعنى وهو 
الزناء والاسم المشتق من معنى يقتضي وجود ذلك المعنى لا محالة كسائر الأسماء المشتقة من 
المعاني من المتحرك والساكن ونحو ذلك سواء كان الاسم موضوعاً للنداء أو غيره» فصار 
بوصفه إياها بالزنا» ونسبة الزنا إليها قاذفأ لها بالزنا وهي زوجته» وموجب قذف الزوجات 
اللعان عند استجماع شرائط اللعان» ثم صار معلقاً طلاقها بدخول الدار بقوله: أنت طالق إن 
دخلت الدار فيتعلق به؛ وهذا لأنه إذا ناداها لتتنبه لسماع كلامهء فلما تنبهت خاطبها باليمين 
وهى تعليق طلاقها بدخول الدارء وكذا لو قال: يا زانية نت طالق إن شاء الله تعالى - صار 
قاذفاً لما قلناء ولا يقع الطلاق لدخول الاستثناء فيه ولو بدأ بالنداء في الطلاق فقال: يا طالق 
أنت طالق إن دخلت الدار - وقع الطلاق بقوله: يا طالق ؛ لأنه وصفها بالطلاق» فيقتضي تقدم 
ثبوت الطلاق على وصفه إياها لضرورة صحة الوصف» وتعلق طلاق آخر بدخول الدار؛ لما 
ذكرنا في الفصل الأول» وكذا لو قال: يا طالق أنت طالق إن شاء الله تعالى - يقع الطلاق 
بقوله: يا طالقء ولم يقع الثاني لدخول الاستشناء عليه . 


ولو بدأ بالنداء بالعلم فقال: يا عمرة أنت طالق إن دخلت الدار - لا يقع شيء» وتعلق 
الطلاق بالدخول؛ لأنه بندائه إياها بالعلم نبهها على سماع كلامه» ثم علق طلاقها بالدخول» 
وكذا لو قال: يا عمرة أنت طالق يا عمرة إن شاء الله تعالى - لا يقع شيء لما ذكرنا. هذا إذا 
بدا بالنداء : إما بالقذف» أو بالطلاق» أو بالعلم فأما إذا أتى بالنداء في وسط الكلام في التعليق 


۸ كاب الأيْمان 


بالشرط ؛ بأن قال لها: نت طالق يا زانيةء إن دخلت الدار» فقد روى ابن سماعة عن محمد 
أنه لا يصير فاصلاً ويتعلق الطلاق بدخول الدار» ويصير قاذفاً ويجب اللعان» وكان أبو 
يوسف يقول بهذا القول ثم رجع» وقال: يقع الطلاق للحالء ولا يصير قاذفاً حتى لا يجب 
اللعان. 


وذكر محمد في «الجامع» أن الطلاق يتعلق بدخول الدار» ولا يصير النداء فاصلاً بين 
الشرط والجزاء مانعا من التعليق» ولا يصير قاذفاً ولا يجب اللعان. 

قال المشايخ: ما ذكره ابن سماعة عن محمد هو قوله الأخير» وما ذكره محمد في 
«الجامع؟ قول أبي حنيفة ؛ فحصل في المسألة ثلاثة أقوال» على قول أبي حنيفة : تعلق القذف 
وبطل في نفسه وتعلق الطلاق» وعلى قول محمد: تعلق الطلاق ولم يتعلق القذف بل تحقق 
للحال» وعلى قول أبي يوسف تعلق القذف» فبطل في نفسهء ولم يتعلق الطلاق بل تنجز 

وجه قول أبى يوسف أنه لما ذكر قوله: إن دخلت الدار عقيب قوله: يا زانية - فقد علق 
القذف بالشرطء والقذف لا يتعلتق بالشرط ؛ لأنه وصف الشخص بالزنا؛ كقوله: قائمة وقاعدة؛ 
أنه وصفها بالقيام والقعود» ووصف الشيء بصفة يكون إخباراً عن وجود الصفة فيه والإخبار 
مما لا یتعلق بالشرط حتی یکون صادقاً عند وجوده کاذباً عند عدمه» أو مخبراً عند وجوده غير 
مخبر عند عدمه» وإذا لم يتعلق صار لغواًء فصار حائلاً بين الشرط والجزاء؛ فينزل الجزاءء 
لكن مع هذا لا يصير قاذفاً؛ لأنه قصد تعليق القذف بالشرط» ومن قصد تعليق شيء بشرط لا 
يكون مثبتاً له في الحال؛ فلم يصر قاذفاًء وعند وجود الشرط لا يصير قاذفاً أيضاً؛ لأنه لم 
یتعلق به حتی ینزل عند وجوده. 

وجه ما روى ابن سماعة عن محمد أن قوله: «يا زانية» وإن لم يتعلق؛ ر 
يصير لغواً؛ لأنه لتأكيد الخطاب الموجود بقوله: «أنت طالق»» فصار مؤكداً لباب الخطاب 
فالتحق به» فصار كأنه قال: أنت يا زانية إن دخلت الدار طالقء فتعلق الطلاق بالدخول وبقي 
القذف متحققاً؛ ألا ترى أنه لو قال: أنت طالق يا عمرة إن دخلت الدار - صح التعليق» ولم 
يصر قوله: يا عمرة فاصلاً؛ كذا ههنا. 

وجه قول أبي حنيفة : أن تعليق الطلاق بالشرط قد صح لما مر في كلام محمد والقذف 
لم يتحقق؛ لأنه ذكر عقيبه الشرط. والقذف متى علق بالشرط لا يقصد الإنسان تحقيقه للحال 
واليا بعد وجود الشرط على ما مر» وكان القاضى الجليل يقول: تعليق القذف بالشرط يكون 
تبعيداً للقذف ؛ كما يقول الرجل: إن فلت اقام اه زانيةء أو أمة زانية يزيد بذلك تبعيد 
الفعل» ولن يتحقق تبعيد الفعل إلا بتبعيد الاتصاف بالزنا عن أمه وامرأته» وبمثل هذا يحصل 
الوصف بالإحصان دون الوصف بالزناء وإلحاق العار به» والله - عز وجل - أعلم. 


كناب الأَبْمَانِ ۹ 


وكذا لو قال: أنت طالق يا زانية إن شاء الله تعالى - فهو على هذا الخلاف»› ولو كان 
النداء بالطلاق؛ بأن قال؛ أنت طالق يا طالق إن دخلت الدار» هذا أيضاً على الخلاف بين أبي 
يوسف ومحمد إلا أن أبا حنيفة يفرق بين هذا وبين النداء بالزنا بقوله: يا زانيةء ويقول: يقع 
الطلاق منجزاً بقوله : أنت طالقء ولا يتعلق بدخول الدار» ويصير كقوله: يا طالق فاصلاً. 

ووجه الفرق: أن قوله: يا طالق وإن كان نداء فهو إيقاع الطلاقء فكان قوله: أنت طالق 
يا طالق إيقاعاً عقيب إيقاع» من غير عطف البعض على البعض» والشرط اتصل بآخر الإيقاعين 
الخطاب لا إيقاع» فلم يتعلق به فلم يصر حائلاًء فلم يمنع من تعلق الشرط بالجزاء. 

ولو قال: أنت طالتق يا طالق إن شاء اش هذا أيضاً على ما ذكرنا من الخلاف بينهم 
والفرق لأبي حنيفة بين هذا وبين قوله: أنت طالق يا زانية إن شاء الله» ولو كان الخداء بالعلم؛ 
بأن قال: أنت طالق يا عمرة إن دخلت الدار؛ فههنا يتعلق الطلاق بالشرط بالإجماع» وأبو 
يوسف يحتاج إلى الفرق بين هذا وبين قوله: يا زانيةء والفرق: أن قوله: يا عمرة لا يفيد إلا 
ما یفده قوله: أنت؛ فکان تأکیداً له فالتحق به فلم صر فاصلاً. 

وأما قوله: يا زانية ففيه زيادة أمر لا تفيده تاء الخطاءء وهو إثبات وصف الزناء ويتعلق 
به شرعاً حكم وهو الحد أو اللعان في الجملةء فلا يمكن أن يجعل تكراراً للتاء الموضوعة 
للخطاب» فكان معتبراً في نفسه فلم يصر ملتحقاً بتاء الخطاب» فبقي فاصلاًء فأما فيما نحن فيه 
فبخلافه على ما مر. 

ولو قال أنت طالق يا عمرة إن شاء الله لا يقع الطلاق لما مر هذا إذا أتى بالنداء في أول 
الكلام أو وسطهء فأما إذا أتى به في آخر الكلام» أما في النداء بالزناء بأن قال: نت طالق إن 
دخلت الدار يا زانيةء فإن الطلاق» يتعلق بالدخول؛ لأنه علق الطلاق بالدخول» ثم ناداها بعد 
ذلك فصار قاذفاء ولم يوجد بعد القذف شرط ليقال: إنه قصد تعليتق القذف بعد تحقيقه . 

وكذا في قوله: آنت طالق إن شاء الله يا زانية - بطل الطلاق وتحقق القذف» وفي قوله: 
أنت طالق إن دخلت الدار يا طالق تعلق الأول بالدخول» ووقع بقوله: يا طالق طلاق لدخول 
الشرط في الأول دون قوله: يا طالق . 

وكذا لو قال: أنت طالتق إن شاء الله يا طالق» وكذا قوله: أنت طالق إن دخلت الدار يا 
عمرة» فهذا رجل علق الطلاق بدخول الدار» ثم ناداها ونبهها بالنداء على اليمين والخطاب؛ 
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وكذا لو قال: أنت طالق إن شاء الله يا عمرة - لا يقع شيء لما مر. 


۷٠‏ كاب الأيمَان 
قال أبو حنيفة: ولو قال لامرأته ولم يدخل بها: أنت طالق يا زانية ثلاثاً - فهي ثلاث» 
ولا حد ولا لعان. 


وقال أبو يوسف؛ هي طالق واحدة وعليه الحد فأبو حنيفة : لم يفرق بين المدخول بها 
وغير المدخول بها؛ لأن قوله: يا زانية نداءء فلا يفصل بين العدد وهو قوله ثلاثاً وبين أصل 
الإيقاع» وهو قوله: أنت طالقء وإذا لم يفصل فيوقف الوقوع على آخر الكلام» وهو قوله: 
ثلاثاء فتبين» فلا يمكن إلحاق اللعان بعد البينونة. وأبو يوسف يقول: إن قوله: يا زانية يفعل 
بين الإيقاع والعدد» فبانت بقوله: أنت طالق فصادفها قوله: يا زانية وهي أجنبية» فيجب عليه 
الحد ويلغو قوله: ثلاثاً. 

قال أبو يوسف: ولا يشبه هذا المدخول بها إذا قال لها: أنت طالق يا زانية ثلاثاً أنها 
تبين بثلاث ولا حد ولا لعان؛ لأنا وإن اعتبرنا قوله: يا زانية فاصلاً؛ فإنه لا منع إلحاق الثلاث 
به» فانه لو قال لها: آنت طالق وسكت فقيل له: كم فقال: ثلاثاء فكذا إذا فصل بقوله: يا 
زانية . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا قال لها قبل الدخول بها: أنت طالق ثلاثاًء أو قال: 
أنت طالق إن دخلت الدار فماتت بعد قوله: أنت طالق قبل قوله: إن دخلت الدار - فهذا باطل 
لا يلزمه طلاق؛ لأن العدد إذا قرن بالتطليق كان الواقع هو العدد» وهي عند ذلك ليست بمحل 
لوقوع الطلاق عليهاء والشرط إذا لحق بآخر الكلام يتوقف أول الكلام على آخره» ولا يفصل 
آخر الكلام عن أوله» وقد حصل آخر الكلام وهي أجنبية» ولو قال: أنت طالق ثلاثاً يا عمرة» 
فماتت قبل أن يقول: يا عمرة - فالطلاق لازم؛ لأن قوله: يا عمرة نداء ليس بشرط ولا عدد 
يتوقف الوقوع عليه فلا يتوقف»› والله - عز وجل - أعلم. 


فصل في حكم هذه اليمين 
وأما حكم هذه اليمين: فحكمها واحد وهو وقوع الطلاق» أو العتاق المعلق عند وجود 
الشرط» فتبين أن حكم هذه اليمين وقوع الطلاق والعتاق المعلق بالشرط» ثم نبين أعيان 
أما الأول : فلأن اليمين بالطلاق والعتاق هو تعليق الطلاق والعتاق بالشرط» ومعنى 
تعليقهما بالشرط» وهو إيقاع الطلاق والعتاق في زمان ما بعد السَرْط لا يعقل له معنى آخر» 
فإذا وجد ركن الإيقاع مع شرائطه لا بد من الوقوع عند الشرط . 
فأما عدم الوقوع عند عدم الشرط : فليس حكم التعليق بالشرط عندناء بل هو حكم 


كاب الأَيْمَان ۷۱ 


العدم الأصلي؛ لأن الوقوع لم يكن ثابتاً في الأصلء والثبوت على حسب الإثبات» والحالف 
لم يثبت إلا بعد الشرط» فبقي حكمه باقياً على أصل العدم» لا أن يكون العدم موجب التعليق 
بالشرط» بل موجبه الوقوع عند وجود الشرط فقط. ثم الشرط إن كان شيئا واحدا يقع الطلاق 
عند وجوده؛ بأن قال لامرأته : إن دخلت هذه الدار فأنت طالقء أو أنت طالق إن دخلت هذه 
الدار؛ يستوي فيه تقديم الشرط في الذكر زتاخر ا وسر كان الط محا او هما بان 
قال : إن دخلت هذه الدار» أو هذه فأنت طالقء أو قال: أنت طالق إن دخلت هذه الدار أو 


هله . 


وكذلك إذا كان وسط الجزاء؛ بأن قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالتق أو هذه الدار؛ 
لأن كلمة «أو» ههنا تقتضي التخييرء فصار كل فعل على حياله شرطاً فأيهما وجد وقع الطلاق . 
وكذلك لو أعاد الفعل مع آخر؛ بأن قال: إن دخلت هذه الدار» أو دخلت هذه سواء أخر 
الشرط أو قدمه أو وسطه. 

وروى ابن سماعة عن محمد فيمن قال: إن دخلت هذه الدار أو هذه الدار. وأن دخلت 
هذه فعبدي حر؛ أن اليمين على أن يدخل إحدى الأوليين ويدخل الثالثة» فأي الأوليين دخل 
ودخل الثالغة حنث؛ لأنه جعل شرط حنثه دخول إحدى الأوليين ودخول الثالثة؛ لأنه ذكر 
إحدى الأوليين بكلمة «أو» فيتناول إحداهماء ثم جمع دخول الثالثة إلى دخول إحداهما؛ 
لوجود حرف الجمع وهو الواو في قوله: وإن دخلت هذه فصار دخول الثالثة مع دخول 
إحدى الأوليين شرطا واحداً؛ فإذا وجد حنث. 


هذا إذا أدخل كلمة «أو» بين شرطين فى يمين واحدة» فأما إذا أدخلها بين إيقاع ويمين»› 
أو بين يمينين؛ كما روى ابن سماعة وبشر عن أبي يوسف فيمن قال لامرأته : آنت طالق ثلاثاء 
أو والله لأضربن هذا الخادم اليوم» فضرب الخادم من يومه - فقد بر في يمينه وبطل الطلاق؛ 
لأنه خير نفسه بين الطلاق وبين الضرب في اليوم» فإذا وجد أحدهما انتفى الآخرء فإذا مضى 
اليوم قبل أن يضرب الخادم فقد حنث في يمينه ويخير؛ فإن شاء أوقع الطلاق» وإن شاء ألزم 
نفسه اليمين؛ لأنه قد حنث في أحد الأمرين وهو المبهم فكان إليه التعيين» فإن قال في اليوم 
قبل مضيه: قد اخترت» إن أوقع الطلاق لزمه وبطلت اليمين؛ لأنه خير نفسه بين الإيقاع وبين 
اليمين» فإذا أوقع فقد سقطت اليمين . 

ولو قال: قد اخترت التزام اليمين وأبطلت الطلاق؛ فإن الطلاق لا يبطل حتى لو مضى 
اليوم قبل أن يضرب الخادم حنث في يمينه؛ لأن اختيار التزام اليمين لا يبطل اليمين؛ لأن 
اليمين لا يجب على الإنسان بالالتزام حتى يبطل بالاختيار؛ فبقيت اليمين على حالها. 

ولو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاًء أو والله لأضربن فلانة» فماتت فلانة قبل أن يضربها - 


۷۲ تاب الأيمَان 


فقد حنث في يمينه» وهو مخير إن شاء ألزم نفسه الطلاق» وإن شاء الكفارة؛ لأن شرط البر 
فات بموتهاء فحنث في إحدى اليمينين» ولو كان الرجل هو الميت» والمحلوف على ضربها 
حية - فقد وقع الحنث على الرجل والطلاقء وقد مات قبل أن يبين فلا يقع الطلاق عليها ولها 
الميراث؛ لأنه لما كان مخيراً بين الطلاق والتزام الكفارة - لا يقع الطلاق بالشك» ولا یجبره 
الحاكم على البيان؛ لأن أحدهما وهو الكفارة لا يدخل تحت الحكم» فلا يقدر الحاكم على 
إلزامه» ولكن يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى» ولو كان بدل الكفارة طلاق أخرى» فقال: أنت 
طالق ثلاثا أو هذه - فههنا يجبره الحاكم حتى يبين؛ لأن الواقع طلاق» وأنه مما يدخل في 
الحكم . 

ولو قال : أنت طالق› أو على حجة أو عمرة - لم يجبره الحاكم على الاختيار؛ إنما يفتي 
في الوقوع أن يوقع أيهما شاء ويبطل الأخرى. 

ولو قال : أنت طالق ثلاثاًء أو فلانة علي حرام يعني اليمين؛ فإنه يخير د تخيير الفتوى»› 
ولا يجبره القاضي حتى يمضي أربعة أشهر قبل أن يقرب؛ لأنه لا يقدر على أن بسقط ذلك عن 
نفسه بالكفارة» فإذا مضت أربعة أشهر قبل أن يقرب يخير تخيير حكم» ويقال له: أوقع طلاق 
الإيلاء على التي حرمت» أو طلاق الكلام على التي تكلمت بطلاقها؛ لأن الطلاق لا بد أن 
يقع على إحداهماء فخير فيه تخيير الحاكم . 

وقال محمد في «الجامع» : إدا قال : والله لا أدخل هذه الدار» أو ل أدخل هذه فان 
دخل إحداهما حنث؛ لأن كلمة (أو) إذا دخلت بين شيئين تناولت كل واحد على الانفرادء قال 
الله تعالی : ولا تَطِعْ منْهُمْ آثماً أو كَمورا# [الإنسان:٤۲].‏ 

ولو قال: والله لا أدخل هذه الدار أبدأء أو لأدخلن هذه الدار ا اليوم» فإن دخل 
الأولى حنث» وإن لم يدخلها ولم يدخل الأخرى حتى مضى الوم - حنث؛ لأنه خير نفسه في 
اليمين ألا يدخل الدار الأولىء أو يدخل الأخرى في اليوم» فإن دخل الأخرى ف الر في 
يمينه» وإن مضى اليوم حنث في إحدى اليمينين . 

قال ابن سماعة في «نوادره»: سمعت محمداً قال في رجل قال: عبده حر إن لم يدخل 
هذه الدار اليوم؛ فإن لم يدخلها اليوم دخل هذه» قال محمد: ليس هذا باستشناء› ا 
حالهاء ولا أبالي وصل هذا الكلام أو فصله؛ فإن لم يدخل الدار الأولى اليوم حنث؛ لأن 
قوله: فإن لم يدخلها ليس بلفظ تخيبر» فبقيت اليمين الأولى بحالهاء والله - عز وجل - أعلم. 

هذا إذا كان الشرط شيئاً واحداًء فإن كان شيئين بأن عطف أحدهما على الخر بحرف 
العطف لا ينزل إلا عند وجود الشرطين؛ لأنه علقهما بهماء فلو نزل عند وجود أحدهما لنزل 


كاب الأَبْمّان ۷۲ 


من غير صنعه» وهذا لا يجوز» سواء قدم الشرطين على الجزاء في الذكر أو أخرهماء أو وسط 
الجزاء؛ بأن قال لها: إن دخلت هذه الدار وهذه الدار فأنت طالقء أو قال: آنت طالق إن 
دخلت هذه الدار وهذه الدار» أو قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وهذه الدار - لا يقع 
الطلاق إلا عند دخول الدارين جميعاً. 


أما إذا قدم الشرطين على الجزاء أو أخرهما عنه؛ فلأنه جمع بين الشرطين بحرف 
الجمع» والجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع» ولو جمع بينهما بلفظ الجمع؛ بأن قال: 
إن دخلت هاتين الدارين فأنت طالق» أو آنت طالق إن دخلت هاتين الدارين - لا يقع الطلاق 
إلا عند دخول الدارين جميعاً؛ كذا هذا. 


وإنما استوى فيه تقديم الشرطين وتأخيرهما؛ لأن الجزاء يتعلق بالشرط كيفما كان؛ فكان 


وأما إذا وسط الجزاء؛ فلأن الشيء يعطف على جنسه لا على غير جنسه» فلا يصح 
عطف الشرط على الجزاء» فيجعل معطوفاً على الشرط» وكذلك إذا كان العطف بحرف الفاء؛ 
بأن قال: إن دخلت هذه الدار فهذه الدار أنت طالق» أو قال: أنت طالق إن دخلت هذه الدار 
فهذه الدارء أو قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فهذه الدار؛ فهذا كله سواءء ولا يقع 
الطلاق إلا عند دخول هذين الدارين جميعاً؛ كما فى الفصل الأول إلا أن هناك لا يراعى 
الترتيب في دخول الدارين» وههنا يراعى وهو أن تدخل الدار الثانية بعد دخولها الأولىء وإلا 
فلا يقع الطلاق؛ لأن الواو والفاء وإن كانت كل واحدة منهما حرف عطف وجمع» لكن الواو 
للجمع المطلق» والفاء للجمع المقيد وهو الجمع على سبيل التعقيب؛ لذلك لزم مراعاة 
الترتيب في الثاني دون الأول . 

وكذلك إن كان العطف بكلمة (ثم)؛ بأن قال: إن دخلت هذه الدار ثم هذه الدار فأنت 
طالق» أو قال: أنت طالتق إن دخلت هذه الدار ثم هذه الدارء أو قال: إن دخلت هذه الدار 
فأنت طالق ثم هذه الدار؛ فهذه والفاء سواء في أنه يراعى الترتيب في الدخول في كل واحدة 
منهماء إلا أن ههنا لا بد وأن يكون دخول الدار الثانية متراخياً عن دخول الأولى؛ لأن كلمة 
(ثم) للترتيب والتعقيب مع التراخي» هذاءإذا كرر حرف العطف بدون الفعلء فإن كرر مع 
الفعل؛ فإن كان بالواو؛ بأن قال: إن دخلت هذه الدار ودخلت هذه الدار فأنت طالق» أو 
قال : أنت طالق إن دخلت هذه الدار ودخلت هذه الدار» فهذا وما إذا كرر حرف العطف بدون 
الفعل سواء؛ لأن الواو للجمع المطلقء فيقتضي اجتماع الشرطين» فيستوي فيه إعادة الفعل 
وعدم الإعادة؛ وإن كانت بالفاءء فقال: إن دخلت هذه الدار فدخلت هذه الدار الأخرى فأنت 
طالق» أو قال: أنت طالق إن دخلت هذه الدار فدخلت هذه الدار الأخرى»ء فقد ذكر ابن 


V٤‏ کناب الأبِنان 


سماعة عن أبي يوسف؛ أنه فرق بين الفاء وبين الواو في هذه الأوجهء فقال في الأول: يقع 
الطلاق عند دخول الدارين من غير مراعاة الترتيب» وفي الثاني : لا يقع» إلا أن يكون المذكور 
بالفاء آخرأًء حتى لو دخلت الدار الثانية قبل الأولى» ثم دخلت الأولى لا يحنث. 


ووجه الفرق ما ذكرنا أن الواو تقتضي الجمع المطلق من غير شرط الترتيب» والفاء 
تقتضي التعقيب» فيستدعي تأخر الفعل الثاني عن الأول . 

وقد ذكر ابن سماعة عن محمد فى هذا زيادة تفصيل» فقال فى رجل قال لامرأته: إن 
دخلت دار فلان فدخلت هذه الدار فأنت طالق» ولم یدخل بھاء ثم طلقها فدخلت دار فلان» 
ثم تزوجها فدخلت الدار الثانية : لم تطلق؛ كأنه جعل دخول دار فلان شرطاً لانعقاد اليمين؛ 
فإنما يصير حالفاً حين دخلت الدار الأولىء ولا ملك له فى ذلك الوقت» فيصير حالفاً بطلاق 
امرأة لا يملكها فلا تطلقء وإن دخلت الدار الثانية وهي امرأته؛ لما لم تنعقد اليمين. 

وقد روي عن أبي يوسف مثل هذه في مسألة أخرى؛ فال إا قان لزانتن لذا 
غشيت هذه فإذا غشيت هذه الأخرى فعبدي حر - فليس الحلف على الأولى» إنما تنعقد عليه 
اليمين في الثانية إذا غشى الأولى» ويكون مولياً من الثانية إذا غشى الأولىء والفاء فى هذه 
المواضع لا تشبه الواوء فدل ذلك على أنه جعل غشيان الأولى شرطاً لانعقاد اليمين في الثانية . 

ولو قال لامرأته قبل الدخول بها: أنت طالق إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدارء 
أو وسط الجزاء؛ بأن قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق» وإن دخلت هذه الدار؛ فإن أبا 


() «الواو» للجمع المطلق» ولا تقتضي الترتيب» بدليل قوله تعالى: فكيفَ كان عذابي ونذر» والنذارة 
قبل العذاب؛ بدلیل قوله تعالی : وما کنا مُعذّبين حتى نبعث رسولاً)» وقوله تعالى حكاية عن منكري 
البعث: #وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا)» وإنما يريد نحيا ونموت. وقوله تعالى: إني 
مويك ورافعك إلى فإن وفاته ‏ عليه السلام - لا تقع إلا بعد الرفع . وقول الشاعر : ۰ 

ع اوج برس واي و ان وا هر یل 

قال الصفدي : من نسب إلى الشافعي ؛ أنه فهم الترتيب في الوضوء من الواو فقد غلط وإنما أخذ الترتيب 
من السنة» ومن سياق النظم وتأليفه؛ وذلك أن الله تعالى ذكر الوجوه» ووزنها فعول كرؤوس» وذكر 
الأيديء وزنها أفعل كأرجل» وأدخل ممسوحاً بين مغسولين» وقطع النظير عن النظيرء ولولا أن الحكمة 
في ذلك التنبية على الترتيب . لكان الأحسن بالبلاغة أن يقال: وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برۋوسكم ؛ 
کما يقال : رأیت زيداً وعمراً. ودخلت الحمام» ولا يقال: رأيت زيداًء ودخلت الحمام» ورأيت عمرأًء 
ولو قيل ذلك - لكان نتيجته في الكلام» «ومن أحسن من الله قيلا» . 
والغسل يشتمل على المسح» ولا ينعكس» فالغاسل ماسح مع زيادة» وليس الماسح غاسلاًء فالغسل 
أقرب إلى الاحتياط» وأيضاً فرض الغسل محدود؛ كما في اليدين إلى المرافقء وغسل الرجلين محدود 
إلى الكعبين» والمسح غير محدود؛ كما في الرأس؛ فالرجلان مخسولتان. انتهى ينظر الكشكول .٠٠٠/١‏ 


اب الأيمَانِ # 


يوسف ومحمداً قالا: أي الدارين دخلت طلقت وسقطت اليمين» ولا تطلق بدخول الدار 
الأخرى؛ لأنه لما أعاد حرف الشرط مع الفعل فلم يكن عطفاً على الأولى في الشرط» بل صار 
ذلك يمينا أخرى أضمر فيها الجزاء» أيهما وجد نزل الجزاء وانجلت اليمين؛ لأن جزاء الثاني 

وإن قدم الشرطين على الجزاءء فقال: إن دخلت هذه الدار وإن دخلت هذه الدار فأنت 
طالق؛ فإنها لا تطلق حتى تدخل الدارين جميعاً وهو قول محمد» روى ابن سماعة عنه» وذكر 
محمد في «الجامع»: وقال: هو إحدى الروايتين عن أبي يوسف» وروى ابن سماعة عن أبي 
يوسف؛ أنه سوى بين ذلك فقال: أي الدارين دخلت طلقت كما في الأولى . 

وجه قول محمد؛ أنه لما عطف الشرط على الشرط قبل الجزاء دل ذلك على أنها يمين 
واحدة؛ لأن الكلام الأولء وهو قوله: إن دخلت هذه الدار ليس بتام؛ لأنه لا جزاء له» فقوله 
بعد ذلك : وإن دخلت هذه الدار يكون شرطاً على حدة» إلا أنه لم يذكر له جزاء؛ فكان جزاء 
الأول جزاء الثاني» فأيهما وجد نزل الجزاء» وتبطل اليمين الأخرى؛ لأنه لم يبق لها جزاء 
بخلاف الفصل الأول؛ لأن هناك اليمين قد تمت بذكر الجزاءء فلما أعاد حرف الشرط مع 
الفعل دل ذلك على أنه كلام مبتداً. 


وجه قول أبي يوسف أن تقديم الشرط على الجزاء» وتأخيره عنه في باب اليمين - سواءء 
ولو قدمه كان الجواب هكذاء فكذا إذا أخرء والله - عز وجل - أعلم. 

ولو كرر الشرط وعلق به جزاء واحداًء فإن كرر بدون حرف العطف؛ بأن قال: إن 
تزوجت فلانة إن تزوجت فلانة فهى طالق - فاليمين انعقدت بالقول الثاني» والقول الأول لغوء 
وكذلك «إذا متى»» ولإن إذا)» و«إِن متى»» وكذلك إن بدأ ب«إذا» وخر إن أو قال: «إذا»» 
ثم قال: «متى»؛ لأن الشرط لا يتعلق به حكم إلا بانضمام الجزاء إليه» وقد ضم الجزاء إلى 
الشرط الثاني؛ لأنه موصول به حقيقة» فيقطع عن الأول فبقي الأول من غير جزاء فلغا. 

وإن قدم الجزاء» فقال: أنت طالق إن تزوجتك انعقدت اليمين بالكلام الأول» والكلام 
الثاني لغو؛ لأن الجزاء تعلق بالشرط الأولء والثاني غير معطوف عليه؛ فبقي شرطاً لا جزاء له 

ولو قال: إذا تزوجتك فأنت طالق إن تزوجتك» فإنما انعقدت اليمين بالكلام الآخرء 
والكلام الأول لغو؛ لأن «إن» شرط محض؛ ألا ترى أنه لا يستعمل إلا في الشرط وإذا قد 
يستعمل في الوقت» ولا بد من تعليق الطلاق بأحدهما؛ فتعليقه بالشرط المحض أولى . 

وذكر محمد في «الجامع» في رجل قال لدار واحدة: إن دخلت هذه الدار فعبدي حر إن 
دخلت هذه الدار» فدخلها دخلة واحدة؛ فإنه ينبغى فى القياس ألا يحنث حتى يدخل الدار 
ی و ا 


۷٦‏ تاب الأبمَان 

وجه القياس أن تكرار الشرط يمكن أن يحمل على فائدة» وهو أنه أراد به العطف؛ فصار 
الشرط دخولها مرتين . 

وجه .الاستحسان أن التكرار يجعل رذاً للكلام الأول؛ لأن الغرض من هذه اليمين المنع» 
والظاهر أن الإنسان يمنع نفسه من أصل الدخول. . دون التكرار» إلا أن يعني دخلتين فيكون 
على ما عنى؛ لأن الظاهر أن الإنسان لا يتكلم بشيء إلا لفائدة تتعلق به فقد نوى ظاهر كلامه 
فیصدی . 

وإن كرر بحرف العطف فقال: إن تزوجتك وإن تزوجتك أو قال: إن تزوجتك فإن 
تزوجتك» أو إذا تزوجتك ومتى تزوجتك - لا يقع الطلاق حتى يتزوجها مرتين؛ لأنه لما عطف 
أحد الشرطين على الآخر فقد علق الجزاء بهماء فيتعلق بهماء ولو قدم الطلاق فقال: أنت 
طالق إن تزوجتك فإن تزوجتك فهذا على تزويج واحد» وهو مخالف للباب الأول؛ لأن 
الكلام الأول تم بالجزاء والشرط فإذا أعاد الشرط بعد تمام الكلام لم يتعلق به حكم. 


ولو قال: إن تزوجتك فأنت طالق› وإن تزوجتك ‏ طلقت بكل واحد من التزويجين› 
لأنه عطف التزويج على الجزاءء فصار الجزاء مضمراً فيه ؛ کأنه قال : إن تزوجتك فأنت طالق»› 
والله - عز وجل أعلم. 

ولو قال: كلما دخلت هذه الدار و فلاناً - فعبد من عبيدي حر» فدخلت الدار 
دخلات› وكلمت فلاا رة واخدة لا ي يعتق إلا عبد واحد؛ لأنه جعل شرط العتق دخول الدار 
وکلام فلان» فإذا تكرر أحد الشرطين e‏ الآخر إلا مره ة واحدة - فقد تم شرط يمين 
واحدة» ووجد بعض شرط د یمین أخری فلا ر يعتق إلا عبد واحد. 

ولو قال: كلما دخلت هذه الدار» فإن كلمت فلاناً فآنت طالق»ء فدخلت الدار ثلاث 
دخلات» ثم كلمت فلاناً مرة - طلقت امرأته ثلاثاً؛ لأنه جعل الجملة المذكورة بعد حرف الفاء 
من ذكر الشرط والجزاء جزاء الدخولء والجزاء يتكرر بتكرر الشرط» إذا كان الشرط مذكورا 
بكلمة «كلما»» ويصير كأنه علق عند كل دخول طلاقها بكلامهاء فإذا كلمت فلاناً مرة تطلق 
ثلاثاً؛ إذ الفعل الواحد يصلح شرطاً في أيمان كثيرة؛ فيحنث في جميعها. 

وروى ابن سماعة عن أبي يوسف ما يجري مجرى الشرح للمسألة الأولى؛ أنه قال: لو 
قال : كلما دخلت هذه الدار» وكلمت فلاناً فأنت طالق - فهذا عليهما جميعاً؛ فإن دخلت الدار 
ثلاث دخلات» ثم كلمت فلاناً مرة - طلقت واحدة؛ لأن الواو للجمع› > فيصير الدخول والكلام 
جمیعاً شرطاًء وتكرار بعض الشرط لا يتعلق به حنث» فإن عادت فكلمت فلاناً قبل أن تدخل 
الدار الرابعة ER‏ لأنه تم شرط يمي و فإن عادت فكلمت فلاناً الثالثة طلقت 
أخرى لتمام شرط اليمين الثالثة . 


تاب الأيمَان VY‏ 


قال : وكذلك لو بدأت بكلام فلان» فكلمته ثلاث مرات» ثم دخلت الدار دخلة ‏ طلقت 
واحدة» فإن عادت فدخلتها الثانية قبل الكلام طلقت أخرى. فإن عادت فدخلت الثالثة - طلقت 
أيضاً ثنتين ؛ لأنه لا يراعى فيه الترتيب» وأنه لا فرق بين تقديم أحد الشرطين على الآخر وبين 
تأخيره. 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف ما يجري مجرى شرح المسألة الثانية : أنه قال: لو قال : 
كلما دخلت هذه الدار» فإن كلمت فلاناً فأنت طالق؛ فإن اليمين في هذا كله إنما تنعقد بدخول 
الدار» فكلما دخلت دخلة انعقدت يمين › فإن کلمت فلاناً طلقت فإن عادت فدخلت الدار ثم 
کلمت فلااً لقت خی فإن عادت فدخلت الدار» . ثم کلمت فلاا قت اه ولو 
بدأت فدخلت الدار ثلاث دخلات»› ثم کلمت فلاناً مرة - طلقت ثلاث مرات؛ لأنه جعل 
دخول الدار شرط انعقاد اليمين» فينعقد عند كل دخلة يمين لمكان كلمة (كلما)» فقد انعقدت 
علیها یمان فانحلت بشرط واحد» قال: ولو بدأت بکلام فلان لم ینعقد به یمین» ولم يقع به 
طلاق» حتى تكلم فلاناً بعد دخول الدار؛ لأنه جعل الدخول شرط انعقاد اليمين فما لم تدخل 
لا ينعقد» فلا يقع بالكلام طلاق . 

قال: وسمعت أبا يوسف قال: ولو قال: كلما دخلت هذه الدار فكلما كلمت فلاناً فأنت 
طالق» قال: فهذا عليها ويكون الفاء جزاءء فإن بدأت فدخلت الدار ثلاث دخلات» ثم كلمت 
فلاناً مرة - طلقت ثلاثاًء ولو دخلت الدار ثم كلمت فلاناً ثلاث مرات - طلقت ثلاثاً؛ لأن 
اليمين قد انعقدت بدخول الدار فإذا تكرر شرطها يتكرر الحنث؛ لأن «كلما» للتكرار» والله - 
عز وجل - أعلم . 

ولو قال : كل امرأة أتزوجها فهى طالق» وفلانة لامرأته - طلقت امرأته الساعة ولا ينتظر 
به التزويج؛ لأن كلمة «كل» ليست كلمة شرط لما قلناء لكن فيها معنى الشرط» من حيث إنه 
يتوقف نزول الجزاء على امرأة موصوفة بصفة أنها متزوجة» وفلانة غير موصوفة بهذه الصفة؛ 
فلا يقف طلاقها عليها. 

ولو قال: كل امرأة من نسائي تدخل الدار فهي طالق وفلانة» سمى بعض نسائه ‏ فإن 
الطلاق يقع عليها الساعة قبل أن دخل الدار لما ذكرنا؛ فإن دخلت الدار وهي في العدة طلقت 
أخرى؛ لأنها قد دخلت في عموم قوله: كل امرأة من نسائي تدخل الدار. 


ولو قال : أنت ومن ن¿ دخل الدار من نسائي طالق _ كانت طالقاً ساعة سكت ؛ لما ذکرنا أنه 


أوقع الطلاق على الموصروف وهذه غير موصوفة› ولو دخلت هي في هذه اة طاقت :ا جى 
لما بينا. 


۷۸ کاب الأيْمَان 


ولو قال لامرأته : أنت' طالق وفلانة إن تزوجتها - لم يقع الطلاق على امرأته حتى يتزوج 
بالأخرى؛ لأنه علق طلاقها بالشرط وهو التزوج ؛ لإتيانه بكلمة الشرط نصا فيتعلق به» بخلاف . 
الفصل الأول. 

ولو قال لعبده: أنت حر ومن دخل الدار من عبيدي - عتق الأول للحال لما ذكرناء فإن 
عنی أن عتقه معلق بدخول الدار لم يدين في القضاء؛ لأنه خلاف الظاهر؛ لانعدام التعليق 
بالشرط حقيقة» وهو متهم فيه؛ لما فيه من التخفيف عليه فلا يصدقه القاضي» والله تعالى 
الموفق . 

وذكر محمد في «الجامع» في رجل له امرأآتان» فقال لأحداهما: أنت طالق إن دخلت 
هذه الدار لا بل هذه فإن دخلت الأولى الدار طلقتاء ولا تطلق الثانية قبل ذلك؛ لأن قوله 
لإحداهما: أنت طالق إن دخلت هذه الدار تعليق طلاقها بشرط الدخول» وقوله لا رجوع عن 
تعليق طلاقها بالشرط»› وقوله: بل إثبات تعليق طلاق هذه بالشرط» والرجوع لا يصح»› 
والإثبات صحيح فبقيت؛ فيتعلق طلاقها بالشرط . 

ولو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق»› لک بل غلامي فلان حر ۔ عتق عبده الساعة؛ 
لأن قوله: لاء بل غلامي فلان حر جملة تامة؛ لكونها مبتدأً وخبراًء فلا تفتقر إلى ما تقدم من 
الشرط فلا يتعلق به» بخلاف ما إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق» لا بل فلانة وهي امرأته 
أن امرأته لا تطلق الساعة؛ لأن قوله: لا بل فلانة غير مستقل بنفسه» بل هو مفتقر إلى الكلام 
الأول» وذلك متعلق بالشرط» فيتعلق هذا أيضاً. 

ولو قال لعبده: أنت حر إن دخلت الدار» لاء بل فلان لعبد له آخر - لا يعتق الثانى إلا 
بعد دخول الدار؛ لأنه استدرك بكلام غير مستقل فتعلق بالشرط . ٤‏ 

وقال ابن سماعة عن أبى يوسف فى «نوادره»: لو أن رجلا قال لامرأته: إن دخلت الدار 
فأنت طالق وطالق وطالقء لاء بل هذه» فدخلت الأولى الدار طلقعا ثلااًء لأن قوله: لاء بل 
هذه غير مستقل» فأضمر فيه الشرط فصار طلاقها جزاء الدخول كطلاق الأولى» والجزاء في 
حق الأولى ثلاث تطليقات ؛ كذا في حق الثانية . 

ولو قال: أنت طالق وطالق وطالق» لا بل هذه - وقع على الثانية واحدة وعلى الأولى 
ثلاث؛ لأنه يضمر في حق الثانية ما يستقل به الكلام» والكلام يستقل بإضمار تطليقة واحدة. 

ألا ترى أن التطليقات ههنا متفرقة» فصار كأنه قال: لاء بل هذه طالق بخلاف الفصل 
الأول؛ لأن هناك علق الثلاث جملة بالدخولء فلا بد من اعتبارها جملة واحدة على حسب 
التعليق » فصارت تلك الكلمة مستدركة فى حق الثانيةء ولو قال لامرأته : أنت طالق إن كلمت 
فلاناًء لا بل هذه فكان على الكلام لا على الطلاقء وهذا خلاف ما ذکره محمد في 


كناب الأبمَان ۷۹ 


فلانء فإن قال: إن كلمت فلاناً فأنت طالق» لا بل هذه - فقوله: لا بل هذه على الطلاق؛ لأنه 
نسقها على الجزاء» فتعلق طلاقها بما تعلق به طلاق الأخرى. 


قال بشر عن أبي يوسف فيمن قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن دخلت الدارء 
فتزوج امرأة ثم دخل الدار» ثم تزوج أخرى» فإن الطلاق يقع على التي تزوج قبل الدخولء 
ولا يقع على التي تزوج بعد الدخول. 

وكذلك ذكر محمد في «الجامع»؛ لأنه أوقع الطلاق على امرأة موصوفة بأنه تزوجها قبل 
الدخول» والموصوفة بهذه الصفة التى تزوجها قبل الدخول لا بعد الدخول» فلا تطلق 
المتزوجة بعد الدخول» ونظيره إذا قال: کل امرآة لي عمياء طالق إن دخلت الدار فدخل» ثم 
۔عمیت امرأته - لا تطلق؛ كذا هذا. 


ولو بداً بالدخول فقال : إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق» فتزوج امرأة ثم 
دخل الدار» ثم تزوج أخرى» فإن الطلاق يقع على التي تزوج بعد الدخول» ولا يقع على التي 
تزوج قبل الدخول؛ لأنه جعل دخول الدار شرط انعقاد اليمين الثانية» فصار كأنه قال عند 
الدخول: كل امرأة أتزوجها فهي طالقء فلا يدخل في ذلك ما تزوج من قبل . 

قال أبو يوسف : فإن نوى ما تزوج قبل أو بعد في المسألتين جميعاً ‏ فليس يقع على ما 
نوی ولا یلزمه ذلك؛ لأنه نوی ما لا یحتمله لفظه . 

قال بشر: ولو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق إن دخلت الدّار» فدخل الدار» ثم 
تزوج - لا يقع الطلاق»› فإن دخل الدار ثانياً وقع الطلاق؛ لأنه عقد اليمين على دخول بعد 
التزوج لا على دخول قبله» فلم يكن الدخول قبل التزوج معقوداً عليه؛ فلا تنحل به اليمين› 
فإذا وجد الدخول الثاني وهو المعقود عليه وقع به الطلاق . 

ولو قال: كل امرأة أتزوجها إلى سنة فهي طالق إن كلمت فلانا» فهو على ما يتزوج في 
الوقت» سواء كان قبل الكلام أو بعده» كذا ذكر محمد في «الجامع»؛ لأنه لما قال: كل امرأة 
أتزوجها إلى سنةء فلا بد وأن يكون للتوقيت فائدة» فلو اختصت اليمين بما يتزوج قبل الكلام 
بطل معنى التوقيت» فيصير الكلام شرطاً لوقوع الطلاق المعلق بالتزوج . 

ولو بدأ بالكلام فقال: إن كلمت فلاناًء فكل امرأة أتروجها إلى سنة فهي طالق» فهذا يقع 
على ما بعد الكلام» والتوقيت وعدم التوقيت فيه سواء؛ لأنه لما بدأ بالكلام فقد جعل الكلام 
شرطه انعقاد اليمينء فلا يدخل فيه المزوجة قبل الكلام» ويكون فائدة التوقيت تخصيص العقد 
بمن تزوج في المدة دون ما بعدهاء والله - عز وجل - أعلم. 


8 كاب الأبمّان 
ولو عطف الحالف على يمينه بعد السكوت» فالأصل فيه ما روي عن أبي يوسف؛ أنه 
قال : إذا عطف على يمينه بعد السكوت ما يوسع على نفسه - لم يقبل قوله؛ كما لا يقبل في 
الاستثناء بعد السكوت» وإن عطف بما شدد على نفسه جاز. 
وإذا ثبت هذا الأصل فقال ابن سماعة : سمعت أبا يوسف قال فى رجل قال : إن دخلت فلانة 
الدار فهي طالق» ثم سكت سكتة» ثم قال : وهذه» يعني : امرأة له أخرى؛ فإنها تدخل في اليمين ؛ 
لأن الواو للجمع› فكأنه قال : وهذه طالق إن دخلت تلك الدارء وفی هذا تشدید على نفسه . 
وكذلك إن قال: إن دخلت هذه الدار؛ لأنه عطف على الشرط وفيه تشديد؛ لأن هذا 
يقتضي وقوع الطلاق على الأولى بدخول كل واحدة من الدارينء وفي هذا تشدید على نفسه. 
وكذلك لو نجز فقال: هذه طالق ثم سكت» ثم قال: وهذه - طلقت الثانية؛ لأنه جمع 
بينهما في الإيقاع» وهذا تشديد على نفسه» ولو قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار ثم 
سكت» ثم قال: وهذه» يعني: دارا أخرى _ فليس له ذلك فإن دخلت الأولى طلقت؛ لأن 
قوله: وهذه: يعنى دارا أخرى يقتضى زيادة فى شرط اليمين الأولى؛ لأنه إذا علق الطلاق 
بدخول دارين لا يقع» وهو لا يملك تغيير شرط اليمين بعد السكوت؛ ولأن في هذا توسيعاً 
على نقسه» فلا يجوز بعد السکوت کالاسشناءء والله - عز وجل - أعلم. 


وأما بيان أعيان الشروط التى تعلق بها الطلاق والعتاق : فالشروط التى تعلق بها الطلاق 
والعتاق - لا سبيل إلى تخصرها لكذرتهاة لتعلقها باختيار القاعل: فنذكر القدر الذي ذكره 
أصحابنا في كتبهم» والمذكور من الشروط في كتبهم نوعان: أفعال حسية» وأمور شرعية . 

أما النوع الأول: فالدخول والخروج» والكلام» والإظهار والإفشاءء والإعلام والكتم 
والإإسرار والإخفاءء والبشارة والقراءةء ونحوهاء والأكل والشرب والذوق» والغداء والعشاءء 
واللبس والسكنى» والمساكنةء والإيواء والبيتوتة» والاستخدام» والمعرفة» وقبض الحق» 
والاقتضاء» والهدم» والضرب والقتل» وغيرها. 


والنوع الثاني : وهو الحلف على أمور شرعية» وما يقع منها على الصحيح والفاسدء 
وعلى الصحيح دون الفاسد؛ كالعطية» والهبة» والكسوة» والركوب والجلوس» والصدقة» 
والإعارة» والقرض» والبيع» والإجارة» والشراءء والتزوج» والصلاة» والصوم» وأشياء أخر 
متفرقة نجمعها في فصل واحد في آخر الكتاب . 

والأصل فى هذه الشروط أن يراعى فيها لفظ الحالف فى دلالته على المعنى لغة» وما 
يقتضية ن الإطلاق والتقييدء والتعميم والتخصيص› ET‏ معاني كلام الناس بخلافهء 
فيحمل اللفظ عليه» ويكون ذلك حقيقة عرفية» وأنها تقضي على الحقيقة الوضعية . 


كاب الأَبْمَانِ ۸۱ 


والأصل فيه ما روي ؛ «أنٌ رَجُلاً جَاء إلى ابن عَبّاس رَضِيّ الله عَنْهُمَا - قال : إل صَاجبا 
لا مات وَأؤْصَى بدن زى عَنة الْبَمَرَهّ؛ فَقَالَ ابن عَبّاس ET‏ جر 
صَاجِبْكمْ؟ فقا اسابل : ا قال ابن عباس رَضِي الله عَنهُمَا ۔ مت افتکث بو رباج 
البَمَرَ! إِنَمَا لمر لِلأَزوء وَذَهَبَ وَهْمُ م صاجبكمْ إلى الإبل»» فهذا الحديث أصل أصيل في حمل 
مطل الكلام على ما يذهب إليه أوهام الناس؛ ولأن العرف وضع طارىء على الوضع 
الأصلي» والاصطلاح جار من أهل اللغةء فالظاهر أن المتكلم يقصد بكلامه ذلك» فيحمل 
عليه مطلق اللفظ وبهذا يبطل قول الشافعى : إن الأيمان محمولة على الحقائق» يؤيد ما قلنا: 
أف الرس يفول تفريم وال لأجرنك في الشزك يريد به فة الطل دول اة : 

وقول مالك : الأيمان محمولة على ألفاظ القرآن غير سديد أيضاً؛ بدليل أن من حلف لا 
يجلس في سراج» فجلس في الشمس - لا يحنث» وإن سمى الله تعالى الشمس سراجا بقوله - 
عز وجل : «وَجَعَأنًا اسمس سرَاجا# [نوح:١۱]»‏ وكذا من حلف لا يجلس على بساط» فجلس 
على الأرض - لا يحنث» وإن سماها الله - سبحانه وتعالى - في القرآن العظيم بساطاً بقوله - 
وجل : وال الْذِي جَعَلَ لَكَمٌْ الأزض بساطاً4 [نوح «V:‏ وکذا من حلف لا يمس وتداًء فمس 
خلا دلا يجله وان سواه دعر وجل الل وتدا شرك تمالی: «وَالجبَال أوْنّاد» 
[البا:۷]» فثبت أن ما قاله مالك غير صحيح > والله أعلم . 


فصل في الحلف على الدخول 
أما الحلف على الدخول فالدخول اسم للانفصال من العورة إلى الحصن» فإن حلف لا 
يدخل هذه الدار وهو فيهاء فمكث بعد يمينه - لا يحنث استحساناًء والقياس أن يحنث» ذكر 
القياس والاستحسان في الأصل . 


وجه القياس أن المداومة على الفعل حكم إنشائه؛ كما في الركوب واللبس؛ بأن حلف : 
لا يركب ولا يلبس» وهو راكب ولابس» فمكث ساعة؛ أنه يحنث لما قلنا؛ كذا هذا. 


وجه الاستحسان الفرق بين الفصلينء وهو أن الدوام على الفعل لا يتصور حقيقة؛ لأن 
الدوام هو البقاء» والفعل المحدث عرض» والعرض مستحيل البقاء فيستحيل دوامه» وإنما يراد 
بالدوام تجدد أمثاله» وهذا يوجد في الركوب واللبس» ولا يوجد في الدخول؛ لأنه اسم 
للانتقال من العورة إلى الحصن» والمكث قرار؛ فيستحيل أن يكون انتقالاً؛ يحققه أن الانتقال 
حركة والمكث سكون وهما ضدان . 

والدليل على التفرقة بين الفصلين؛ أنه يقال: ركبت أمس واليوم» ولبست أمس واليوم 
من غير ركوب ولبس مبتدأء ولا يقال : دخلت أمس واليوم إلا لدخول مبتدأء وكذا من دخل 


بدائع الصنائع ج٤‏ = N:‏ 


3 بُ الأيمَانِ 
داراً يوم الخميس» ومكث فيها إلى يوم الجمعة» فقال: والله ما دخلت هذه الدار يوم الجمعة - 
بر في يمينه لذلك افترقاء ولو حلف لا يركب أو لا يلبس»› وهو راكب أو لابس»› فنزل من 
ساعته أو نزع من ساعته - لا يحنث عندناء خلافا لزفر. 


وجه قوله أن شرط حنثه الركوب واللبس» وقد وجد منه بعد يمینه وإن قل» ولنا أن ما 
لا يقدر الحالف على الامتناع من يمينه فهو مستثنى منه دلالة؛ لأن قصد الحالف من الحلف 
البر» والبر لا يحصل إلا باستثناء ذلك القدرء» وسواء دخل تلك الدار ماشياً أو راكباًء لأن اسم 
الدخول ينطلق على الكل . 

آلا تری أنه يقال : دخلت الدار ماشياً ودخلتها راکباًء ولو أمر غيره فحمله فأدخله حنث؛ 
لأن الدخول فعل لا حقوق له» فكان فعل المأمور مضافاً إليه؛ كالذبح» والضرب» ونحو 
N‏ 

وإن احتمله غیره» فأدخله بغیر مره لم يحنث یحنث ؛؟ لأن هذا يسمى إدخالاً لا دخولاً؛ لما 
ذكرنا أن الدخول انتقال» والإدخال نقلء ولم يوجد ما يوجب الإضافة إليه وهو الأمر» وسواء 
كان راضياً بنقله أو ساخطاً؛ لأن الرضا لا يجعل الفعل مضافاً إليه» فلم يوجد منه الشرط وهو 
الدخول» وسواء كان قادراً على الامتناع» أو لم يكن قادراً عليه عند عامة مشايخنا. 

وقال بعضهم : إن كان يقدر على الامتناع» فلم يمتنع - يحنث؛ لأنه لمالم يمتنع مع 
القدرة كان الدخول مضافاً إليه» والصحيح قول العامة : لأنه لم يوجد منه الدخول حقيقة» 
وامتناعه مع القدرة إن جاز أن يستدل به على رضاه بالدخول»ء لكن الرضا يكون بالأمر» وبدون 
الأمر لا يكفي لإضافة الفعل إليه» فانعدم الدخول حقيقة وتقديرأ» وسواء دخلها من بابه او من 
غيره؛ لأنه جعل شرط الحنث مطلق الدخول وقد وجد» ولو نزل على سطحها حنث؛ لأن 
سطح الدار من الدار؛ إذ الدار اسم لما أحاط به الدائرة والدائرة أحاطت بالسطح . 

وكذا لو أقام على حائط من حيطانها؛ لأن الحائط مما تدور عليه الدائرة فكان كسطحهاء 
ولو قام على ظلة لها شارعة أو كنيف شارع» فإن كان مفتح ذلك إلى الدار يحنث وإلا فلا؛ 
لأنه إذا كان مفتحه إلى الدار يكون منسوباً إلى الدار فيكون من جملة الدارء وإلا فلا. 

وإن قام على أسكفة الباب» فإن كان الباب إذا أغلق كانت الأسكفة خارجة عن الباب - 
لم يحنث؛ لأنه خارج وإن كان إذا أغلق الباب كانت الأسكفة داخلة الباب حنث؛ لأنه داخل؛ 
لأن الباب يغلق على ما في داخل الدار لا على ما في الخارج» وإن أدخل الحالف إحدى 
رید رلم بل الارن - لم یحنث؛ لأنه لم ینتقل کله بل بعضه. 

وقد روي عن بريدة - رضي الله تعالی عنه أنه قال : «كنْتٌ مَحَ الي بل في المَشجدِ» 
قال لي : ٳئي لغم آي لم ڙل عَلى ئي بعد سََْمَانَ ِن اوه - عليه الصّلاءٌ وَالسَلامٌ إلا عَلْيّ 
فَمَلْتُ وَمَا هي يا رَسول الله؟ فَقَالَ: اح ال ى اها ّما أخرَجَ إخدَى 


كناب الأيمَانِ A‏ 


رجلَيْه» فلت في نمسي : لَعَلَهُ قد ِي فَقَالَ لي : بم نَفيَح القَرَاءءًء فَمَلْتُ: ببسم الله الرخمن 
الرجيمء فَمَال ية: هي ي٤‏ فلو كان هذا القدر خروجاً لكان تأخير التعليم إليه خلقاً في 
الوعدء ولا يتوهم ذلك بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ودل الحديث على أن التسمية آية من 
القرآن؛ لأن النبي بي سماها آية . 

ومن أصحابنا من قال : موضوع هذه المسألة في دار داخلها وخارجها سطح واحد» فإن 
كانت الدار منهبطة» فأدخل إليها إحدى رجليه حنث؛ لأن أكثره حصل فيهاء وللأكثر حكم 
الكل فإن أدخل رأسه ولم يدخل قدميه» أو تناول منها - لم يحنث؛ لأن ذلك ليس بدخول. 

ألا ترى أن السارق لو فعل ذلك لا يقطع» ولو حلف لا یدخل دارا فدخل خراباًء قد 
کان دارا وذهب بناؤها - لا يحنث» ولو كانت حيطانها قائمة فدخل يحنث» ولو عين فقال: 
أدخل هذه الدار فذهب بناؤها - لا يحنث» ولو كانت حيطانها قائمة ودخل يحنث» ولو عين 
فقال: لا أدخل هذه الدار» فذهب بناؤها بعد يمينه» ثم دخلها - يحنث في قولهم؛ لأن قوله: 
داراً وإن ذكر مطلقاًء لكن المطلق ينصرف إلى المتعارف وهي الدار المبنية» فيراعى فيه الاسم 
والصفة وهي البناء؛ لأنه جار مجرى الصفة» فما لم يوجد لا يحنث. 


وقوله: هذه الدار إشارة إلى المعين الحاضر»ء فيراعى فيه ذات المعين لا صفته؛ لأن 
الوصف للتعريف» والإشارة كافية للتعريف» وذات الدار قائمة بعد الانهدام؛ لأن الدار في 
اللغة اسم للعرصة والعرصة قائمة» والدليل على أن الدار اسم للعرصة بدون البناء قول النابغة : 
[بحر البسيط] 


LELE E oi gan بار‎ 


إلا أوازی لاا اا ا ا وَالنُؤْيّ كالحؤْض بالظارمة الجَلّر“ 


(1) تقدم في كتاب الصلاة. 
(۲) ورواية البيت في الديوان هكذا: 
يادارمية بالعلياء فالسّند أقوت وطال عليها سالف الأبد 
وقفت فيها أصيلانا أسائلها عَيّثْ جواباً وما بالربع من أحد 
إلا الأواري لأيا ماأبينها والنؤي كالحوض بالمظلومَة الجلد 
ديوان النابغة ص ٩‏ والأهية ص *۸؛ 
وإصلاح المنطق ص ١٤؛‏ والأغاني ١١/۲۷؛‏ والإنصاف ١/۲1۹؛‏ وجمهرة اللغة ص ٤۹۳؛‏ وخزانة 
الأدب ٤‏ ۳۱/۱۱؛ والدرر ۰۱٥۹/۳‏ ٦/۷٥۲؛‏ وشرح أبیات سیبویه ۲/٤٥؛‏ والکتاب ۳۲۱/۲؛ 
ولسان العرب ٠۲٣/۳‏ (جلد)» ۲ (ظلم)» ۳ ۷ (بين)» والمقاصد النحوية ۳٠١/٤‏ 0۷۸؛ 
والمقتضب ٤/٤١)؛‏ وبلا نسبة في شرح المفصل .٠۲۹/۸‏ 


A٤‏ ِتَابُ الأَبْمَان 

سماها دارا بعدما خلت من أهلها وخربت » ولم يبق فيها الأواري والنؤي› ولو أعيد 
البناء فدخلها يحنث . أما في المعين فلا شك فيه لأنه لو دخلها بدون البناء يحنث» فمع البناء 
أولى» وأما في المنكر؛ فلوجود الاسم والصفة وهي البناءء وان شت س ار جانا اه 
بستاناً فدخله - لا يحنث؛ لأن اسم الدار قد بطل . 


ألا ترى أنه لا يسمى دارا فبطلت اليمين» ولو أعادها دارا فدخلها لا يحنث؛ لأنها غير 
الدار الأولى . 

وعن أبي يوسف إذا قال: والله لا أدخل هذا المسجد» فهدم فصار صحراء» ثم دخله» 
فإنه يحنث» قال: هو مسجد وإن لم يكن مبنياً؛ ولأن المسجد عبارة عن موضع السجود» 
وذلك موجود فى الخراب؛ ولهذا قال أبو يوسف: إن المسجد إذا خرب واستغنى الناس عنه؛ 
أن سا ن ين الام 

ولو حلف لا يدخل هذا البيت أو بيتأء فدخله بعدما انهدم ولا بناء فيه - لا يحنث؛ لأن 
ا ا ا تسمي 
العرب الأخبية بيوتاً» فصار a‏ الاسم ملتحقاً بذات المسمى؛ كاسم 
الطعام للمائدةء والشراب للكاس» والعروس للأريكة» فيزول الاسم بزواله» ولوش تا خر 
فدخله لا يحنث أيضاً في المعين ؛ لن الان غ اجى فر ر فلا یحنث بالدخول فيه ۰ 
وفي غير المعين يحنث؛ لوجود الشرط وهو دخول البيت» ولو انهدم السقف وحيطانه قائمة 
فدخله - يحنث في المعين» ولا يحنث في المنكر؛ لأن السقف بمنزلة الصفة فيه» وهي في 
الحاضر لغو وفي الغائب معتبرة. 

ولو حلف لا يدخل في هذا الفسطاط» وهو مضروب في موضع فقلع» وضرب في 
موضع اخر› فدخل فيه - يحنث. وكذلك القبة من العيدان ونحوه» وكذلك درج من عیدان 
بدار أو منبر؛ لأن الاسم في هذه الأشياء لا يزول بنقلها من مكان إلى مكان» ومن هذا الجنس 
من حيث المعنى إذا حلف لا يجلس إلى هذه الأسطوانةء أو إلى هذا الحائط» فهدما ثم بنيا 
بنقضهما - لم يحنث؛ لأن الحائط إذا هدم زال الاسم عنه» وكذا الأسطوانة فبطلت ا 
وكذا إذا حلف لا يكتب بهذا القلم» » فکسره ثم براه» فكتب به» لأن غير المبرىء لا يسمى 
قلماًء وإنما يسمى أنبوباًء فإذا كسر فقد زال الاسم؛ فبطلت اليمين . 


وكذلك إذا حلف على مقص فكسره» ثم جعله مقصاً غير ذلك؛ لأن الاسم قد زال بالكسر. 


وكذلك کل سكين وسیف وقدر کسر ثم صنع مثله» ولو نزع مسمار المقص ولم 
یکسره» ثم أعاد فيه مسماراً آخر - حنث لأن الاسم لم يزل بزوال المسمار» وكذلك إذا تزع 


کاب الأيمَان ۸0 


نصاب السكين» وجعل عليه نصاباً آخر؛ لأن السكين اسم للحديد. 

ولو حلف على قميص لا يلبسهء أو قباء محشواً أو مبطناء أو جبة مبطنة أو محشوةء أو 
قلنسوة» أو خفين» فنقض ذلك كله ثم أعاده - يحنث؛ لأن الاسم بقي بعد النقض يقال: 
قميص منقوض»› وجبة منقوضة› واليمين المنعقدة على العين لا تبطل بتغير الصفة مع بقاء اسم 
العين . 

وكذلك لو حلف لا يركب هذا السرج ففتقه ثم أعاده» ولو حلف لا يركب هذه السفينة 
فنقضهاء ثم استأنف بذلك الخشب فركبها ‏ لا يحنث؛ لأنها لا تسمى سفينة بعد النقض»› 
وزوال الاسم يبطل اليمين . 

ولو حلف لا ينام على هذا الفراشء ففتقه وغسله» ثم حشاه بحشو وخاطه» ونام عليه - 
حنث؛ لأن فتق الفراش لا يزيل الاسم عنه. 

ولو حلف لا يلبس شقة خز بعينهاء فنقضها وغزلت› وجعلت شقة أخرى - لم يحنث؛ 
لأنها إذا نقضت صارت خيوطاًء وزال الاسم عن المحلوف عليه. 

ولو حلف على قميص لا يلبسه» فقطعه جبة محشوة» فلبسه لا يحنٹ يحنث؛ لأن الاسم قد 
زال فزالت اليمين. 

ولو حلف لا يقرأ في هذا المصحف فخلعهء ثم لف ورقه وغرز دفتيه» ثم قرأ فيه - 
يحنث؛ لأن اسم المصحف باق وإن فرق . 

ولو حلف على فعل لا يلیسهاء > فقطع شراكها» وشركها بغيره» ثم لبسها - حنٹ؛ لأن 
اسم النعل يتناولها بعد قطع الشراك. 

ولو حلفت امرأة لا تلبس هذه الملحفةء فُخيط جانباها فَجْعِلّتْ زعا وجیل لها جيب 
ثم لبستها - لم تحنث؛ لأنها درع وليست بملحفة فإن أعيدت ملحفة فلبستها حنشت؛ لأنها 
عادت ملحفة بغير تأليف› ولا زيادة ولا نقصان» فھهی على ما کانت عليه . 

وقال ابن سماعة عن محمد في رجل حلف: لا يدخل هذا المسجد» فزيد فيه طائفة 
فدخلها ۔ لم يحنث؛ لأن اليمين وقعت على بقعة معينة» فلا يحنث بغيرهاء ولو قال: مسجد 
بني فلان» ثم زيد فيه» فدخل ذلك الموضع الذي زيد فيه - حنث» وكذلك الدار؛ لأنه عقد 
یمینه على الإإضافة› وذلك موجود في الزيادة. 


ولو حلف: لا يدخل بيتاً فدخل مسجداء أو بيعة أو كنيسة» او بیت نار» أو دخل 


۸٦‏ تاب الأبْمَان 
الكعبةء أو حماماً أو دهليزاًء أو ظلة باب دار - لا ر يبحنث؛ لأن هذه الأشياء لا تسمى بيتاً على 
الإطلاق عرفا وعادة» وإن سمى الله عز وجل - الكعبة بيتاً في كتابه في قوله تعالى : لإ اول 
بْب وضع للا الذي ببكة) (ال عمران ١:‏ وسمى المساجد بيوتاً؛ حيث قال تعالى: في 
بيوبت أذ الله أن رفع م وَيُذكَرَ فيها امه [النرر:٠۳]‏ لأن مبنى الإيمان على العرف والعادةء لا 
على نفس إطلاق الاسم . 


ألا ترى أن من حلف: لا يأكل لحماً فأكل سمكاً - لا يحنث» وإن سماه الله تعالى لحماً 


في كتابه الكريم بقوله - عز وجل : «لتأكُلُوا مه لَخماً طرياً4 [النحل:٠٠]؛‏ لما لم يسم لحماً في 
عرف الناس وعاداتهم؛ كذا هذا. 


وقيل : الجواب المذكور في مل الدهليز في دهليز يكون خارج باب الدار؛ لأنه لا يبات 
فيه» فإن كان داخل البيت وتمكن فيه البيتوتة - يحنث» والصحيح E‏ لأن 
الدهليز لا يبات فيه عادة؛ سواء کان خارج الباب أو داخله» ولو دخل صفة یحنث؛ كذا ذكر 
في الكتاب . 


وقيل: إنما وضع المسألة على عادة أهل الكوفةء لأن صفافهم تَعْلَقُ عَليها الأبواب» 
فكانت بيوتاً؛ لوجود معنى البيت وهو ما يبات فيه عادة؛ ولذا سمى ذلك بيتا عرفاً وعادةء فأما 
على عادة أهل بلادنا - فلا يحنث؛ لانعدام معنى البيت» وانعدام العرف والعادة والتسمية أيضاً. 


E O e‏ - لم د يحنث؛ لعدم الشرط 
وهو الدخول من الباب› فإن نقب للدار باباً آخر فدخل - يحنث ث؛ لأنه عقد يمينه على الدخول 
من باب منسوب إلى الدار وقد وجدء والباب الحادث كذلك فيحنث» وإن عنى به الباب الأول 
يدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن لفظه يحتمله» ولا يدين في القضاء؛ لأنه خلاف الظاهر 
حيث أراد بالمطلق المقيدء وإن عين الباب فقال: لا أدخل من هذا الباب» فدخل من باب آخر 


ولو حلف: لا يدخل دار فلانء فدخل داراً يسكنها فلان بملك أو إجارة أو إعارة - فهو 
سواء - يحنث في يمینه› ذكر ذلك أبو يوسف› وذكر محمد في الأصل وضع المسألة في 
المستأجر» وهذا قول أصحابنا. 

وقال الشافعى : لا يحنث. وجه قوله أن قوله: دار فلان إضافة ملك؛ إذ الملك فى الدار 
للآجرٍ» وإنما المستأجر ملك المنفعة» فلا يتناوله اليمين . 


ولتا: أن الذار المسكرنة بالإجارة والإعارة تضاف إلى الاجر والستعير عرفا وعادة 


کناب الأبمَان ا 


والدليل عليه أيضا مازوق عن رول اله هة أنه مر بائ قأغة: فال لمن هذا؟» 
قال رَافعٌ بن خَدِيج: لِي يا رَسُول الله اسْتَأَجَرنةُ. أضافه إلى نفسه ولم ينكر عليه رسول 
الله ب فقد ثبتت الإضافة عرفا وشرعاًء فأما إذا حلف لا يدخل دارا لفلان» فدخل دارا له قد 
آجرها لغیره : 

قال مد تة لاه حلفت على داز ملكا فلات والفلك له راء کان سكا او 
لا یسکنها. 

وروی هشام عن محمد أنه لا يحنث؛ لأنها تضاف إلى الساكن بالسكنى» فسقط إضافة 
الملك» والجواب أنه غير ممتنع أن تضاف دار واحدة إلى المالك بجهة الملك» وإلى الساكن 
بجهة السكنى؛ لأن عند اختلاف الجهة تذهب الاستحالة. 

فن قال: لا أدخل حانوتاً لفلان» فدخل حانوتاً له قد آجره» فان کان فلان ممن له 
حانوت يسکنه؛ فإنه لا يحنث بدخول هذا الحانوت؛ لأنه يضاف إلى ساكنه. ولا يضاف إلى 
مالكه» وإن كان المحلوف عليه لا يعرف بسكنى حانوت - يحنث؛ لأنا نعلم أنه أراد به إضافة 
الملك لا إضافة السكنى؛ كما يقال؛ حانوت الأمير» وإن كان لا يسكنها الأمير . 

وإن حلف لا یدخل دار فلان» فدخل داراً بین فلان وبين آخر؛ فإن کان فلان فیها ساکناً 
حنث» وإن لم يكن ساكناً لا يحنث؛ لأنه إذا كان ساكناً فيها كانت مضافة إليه بالسكنى» وإن 
لم يملك شيئاً منها فإذا ملك نصفها أولى» وإذا لم يسكن فيها كانت الإضافة إضافة الملك» 
والكل غير مضاف إليه» وفرق بين هذا وبين ما إذا حلف لا يزرع أرضاً لفلان» فزرع أرضاً بينه 
وبين غیره» أنه یحنث؛ ا کل جزمن الارن بارضا وبعضن الذان لا يمى دارا 

ولو حلف لا يدخل بیت فلان - ولا نية له - فدخل داره وفلان فیها ساکن - لا يحنث 
حتى يدخل البيت؛ لأن البيت اسم لموضع يبات فيه عادة ولا يبات في صحن الدار عادة» فإن 
نواه يصدق؛ لأنه شدد على نفسه. 


وقال ابن رستم› قال محمد في رجل حلف: لا یدخل دار رجل بعینه؛ مثل دار 
عمرو بن حريث» وغيرها من الدور المشهورة بأربابهاء فدخل الرجل»ء وقد كان باعها 
عمرو بن حريث أو غيره ممن تنسب - قبل اليمين إليه» ثم دخلها الحالف بعد ذلك - حنث؛ 
لأن الدور المشهورة إنما تضاف إلى أربابها على طريق النسبة لا على طريق الملك» وزوال 
الملك لا يوجب بطلان اليمين» وإن كانت هذه اليمين على دار من هذه الدور التي ليست لها 


(1) أخرجه النسائي (۷/ )١‏ كتاب الأيمان والنذور: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض. 


A۸‏ كِتَابُ الأَيمَان 
نسبة تعرف بها - لم يحنث في يمينه؛ لأنه يراد بهذه الإضافة الملك لا النسبةء فإذا زال الملك 
زالت الإإضافة. 


وقال ابن رستم عن محمد في رجل حلف : لا يدخل هذه الحجرة»› فکسرت الحجرة» 
فدخلها بعدما کسرت ۔- لا یحنث ولیست الحجرة كالدار؛ لن الحجرة اسم لما حجر بالبناءء 
فكان كالبيت» فإذا انهدمت فقد زال الاسم . 


وقال ابن رستم عن محمد في رجل حلف : لا يدخل دار فلان» فصعد السطح - يحنث؛ 
لأن سطح الدار منهاء إلا أن يكون نوى صحن الدار - فلا يحنث فيما بينه وبين الله؛ لأنهم قد 
یذکرون الدار ویریدون به الصحن دون غیره» فقد نوی ما یحتمله کلامه. 

ولو حلف لا يدخل هذا المسجد فصعد فوقه - حنث؛ لأن سطح المسجد من المسجد؛ 
ألا ترى لو انتقل المعتكف إليه لا يبطل اعتكافهء فإن كان فوق المسجد مسكن لا يحنث؛ لأن 
ذلك ليس بمسجد» ولو انتقل المعتكف إليه بطل اعتكافه ولو حلف لا يدخل هذه الدار إلا 
مجتازاً . 


قال ابن سماعة روي عن أبى يوسف أنه إن دخل وهو لا يريد الجلوس؛ فإنه لا يحنث؛ 
انفد يتاغا كل دشوله وإ درل تة وهو ما يقصد به الاجتياز» وقد دخل 
على الصفة المستثناةء فإن دخل يعود مريضاًء ومن رأيه الجلوس عنده حنث؛ لأنه دخل لا 
على الصفة المستثناةء فإن دخل لا يريد الجلوس» ثم بدا له بعدما دخل فجلس لا يحنث؛ لأنه 
لم يحنث حين دخوله؛ لوجوده على الوصف المستثنى» ولم يوجد الدخول بعد ذلك؛ إذ 
المكث ليس بدخول فلا يحنث . 


وذكر في الأصل إذا حلف لا يدخل هذه الدار إلا عابر سبيلء فدخلها ليقعد فيهاء أو 
ليود مريضاً فيها أو ليطعم فيهاء» ولم يكن له نية حين حلف؛ فإنه يحنث» ولكن إن دخلها 
مجتازأًء ثم بدا له فعقد فيها لم يحنث؛ لأن عابر السبيل هو المجتازء فإذا دخلها لخير اجتياز 
حنث قال : إلا أن ينوي لا يدخلها يريد النزول فيهاء فإن نوى ذلك فإنه يسعه» لأنه قد يقال : 
دخلت عابر سبيل» بمعنى : أني لم أدم على الدخول ولم أستقر» فقد نوی ما يحتمله كلامه. 

ولو حلف لا يطأً هذه الدار بقدمه» فدخلها راكباً - يحنث؛ لأنه قد يراد به الدخول في 
العرف لا مباشرة قدمه الأرض؛ ألا ترى أنه لو كان في رجله حذاء نعل يحنث» فعلم أن المراد 
منه الدخول. 

وإن حلف لا يضع قدمه في هذه الدار» فدخلها راكباً - حنث؛ لأن وضع القدم في عرف 
الاستعمال صار عبارة عن الدخول» فإن كان نوى ألا يضع قدمه ماشیاً فهو على ما نوی؛ لأنه 


كاب الأبمَان ۸۹ 


نوى حقيقة كلامه فيصدق» وكذلك إذا دخلها ماشياًء وعليه حذاء أو لا حذاء عليه لما قلنا. 
وروی هشام عن محمد فيمن حلف: لا يدخل هذه الدار فدخل حانوتاً مشرعاً من هذه الدار 
إلى الطريق وليس له باب في الدار؛ فإنه يحنث؛ لأنه من جملة ما أحاطت به الدائرة. 


قال هشام: وسألت أبا يوسف إن دخل بستاناً في تلك الدار قال: لا يحنث» وهذا 
محمول على بستان متصل بالدارء فإن کان فی وسط الدار يحنث لإحاطة الدائرة به» هکذا 


روي عن محمد. 


وقال ابن سماعة في «نوادره» عن محمد في رجل حلف: لا يدخل دار فلان» فحفر 
ربا قلغ داه فر تحت داز فلا جي جارزها؛ فدكل العالف ذلك ارتا جن مشي 
فيه تحت دار فلان؛ فإنه لا يحنث إلا أن يكون من هذه القناة مكان مكشوف إلى الدار يستقي 
منه أهل الدارء فدخل الحالف القناةء فبلغ ذلك المكشوف - فيحنث» وإن لم يبلغ لم يحنث» 
وإن كان المكشوف شيئاً قليلاً لا ينتفع به أهل الدار» وإنما هو للضوء قمر الحالف بالقناة حتى 
بلغ الموضع فليس بحانث لأن القناة تحت الدار إذا لم يكن منفذ لا تعد من الدار؛ لأن 
المقصود من دخول دارهء إما كرامة» وإما هتك حرمة» وذاك لا يوجد فيما لا منفذ له» وإذا 
کان لها منفذ يستقى منه الماء» فإنه يعد من مرافق الدار بمنزلته بئر الماءء فإذا بلغ إليه كان 
کمن دخل في بئر داره» وإذا کان لا ينتفع به إلا للضوء لا يكون من مرافق الدار» فلا يصير 
بدخوله داخلاً في الدار» فلا يحنث. 


ولو دخل فلان سرباً تحت داره» وجعله بيوتاً» وجعل له أبواباً إلى الطريق» فدخلها 
رجل حلف: لا يدخل دار فلان - فهو حانت؛ لأن السرب تحت الدار من بيوت الدار» ولو 
عمد فلان إلى بيت من داره أو بيتين» فسد أبوابهما من قبل داره» وجعل أبوابهما إلى دار 
الحالف» فدخل الحالف هذين البيتين؛ فإنه لا يحنث؛ لأنه لما جعل أبوابهما إلى دار 
الحالف» فقد صارت منسوبة إلى الدار الأخرى. 


وقال ابن سماعة فى السرب . إذا كان بابه إلى الدار» ومحتقره فى دار أخرى؛ أنه من 
الدار التي مدخله إليها وبابه إليها لأنه بيت من بيوتها. 

وقال ابن سماعة عن أبى يوسف فى رَجُل حلف لا يدخل بغدادء فانحدر من الموصل فى 
سفينة فمر بدجلة لا يحنث» فإن خرج فمضى» فمشى على الجسر - حنث» وإن قدم إلى الشط 
ولم يخرج - لم يحنث» ولم یکن مقیماً إن کان أهله پبغداد» وإن خرج إلى الشط - حنث . 


وقال ابن سماعة عن محمد: إذا انحدر فى سفينة من الموصل إلى البصرةء فمر فى شط 
الدجلة - فهو حانت» فصارت المسألة مختلفة بينهما. 


۹۰ اب الأيمَانِ 


وجه قول محمد أن الدجلة من البلد؛ بدليل أنه لو عقد عليها جسر كانت من البلدء 
فكذا إذا حصل في هذا الموضع في سفينة . 

ولأبي يوسف أن موضع الدجلة ليس موضع قرار» فلا يكون مقصوداً بعقد اليمين على 
الدخول؛ فلا تنصرف اليمين إليه . 

قال بشر عن أبي يوسف في رجل قال لامرأته: إن دخلت هذه الدار ولم تعطيني ثوب 
كذا فأنت طالق» فدخلت الدار» ثم أعطته الثوب بعد ذلك؛ فإن الطلاق يقع عليهاء وإن كانت 
أعطته الثوب قبل أن تدخل - لم يقع عليها الطلاق؛ لأنه جعل شرط وقوع الطلاق دخولها الدار 
لا على صفة الإعطاءء وهو ألا يكون الزوج معطى حال الدخول؛ لأن هذه الواو للحال بمنزلة 
قوله: إن دخلت الدار وآنت راكبة؛ أنه يعتبر كونها راكبة حال الدخولء ولا يعتبر الركوب 
بعده؛ كذا هذا. 

وكذلك لو قال: إن خرجت ولم تأكلي» أو خرجت وليس عليك إزار» أو خرجت ولم 

ولو قال لها: إن لم تعطني هذا الثوب» ودخلت هذه الدار فأنت طالق ‏ ولا نية له - فإن 
الطلاق لا يقع عليهاء حتى يجتمع الأمران جميعاً» وهو ألا تعطيه الثوب إلى أن يموت 
أحدهماء أو يهلك الثوب ويدخل الدار» فإذا اجتمع هذان وقع الطلاق وإلا فلا؛ لأنه جعل 
ترك العطية والدخول جميعاً شرطاً لوقوع الطلاق؛ لأن قوله: ودخلت الدار شرط معطوف على 
ترك العطية» وليس بوصف له فيتعلق وقوع الطلاق بوجودهماء ثم لا يتحقق الترك إلا بموت 
أحدهماء أو بهلاك الثوب فإذا مات أحدهما أو هلك الثوب ودخلت الدار - فقد وجد 
الشرطان؛ فيحنث . 

ولو قال: والله لا تدخلين هذه الدار» ولا تعطينى هذا الثوب فأيهما فعلت - حنث؛ لأن 
كلمة النفي دخلت على كل واحد منهما على الانفراد» فيقتضي انتفاء كل واحد منهما على 
الانفراد؛ كما في قوله تعالى: قلا رَقَكَ ولا فُسُوقَ وَلاً جِدَالَ فِي الْحَج) [البقرة:۱۹۷]» ومن 
هذا الجنس ما روى ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن قال: والله لا أشتري بهذا الدرهم غير 
لحم» فاشتری بنصفه لحماً وبنصفه خبزاً - يحنٹ استحساناء ولا يحنث في القياس . 

وجه القياس : أنه جعل شرط حنثه أن يشتري بجميع الدرهم غير اللحم» وما اشتری 
بجمیعه بل ببعضه» فلم يوجد شرط الحنث؛ فلا يحنث . 

وجه الاستحسان أن مبنى الأيمان على العادة» وعادة الناس أنهم يريدون بمثل هذا الكلام 
أن يشتري الحالف بجميع الدرهم اللحم» ولم يشتر بجميعه اللحم فيحنث» فان کان نوی ألا 
يشتري به كله غير اللحم ‏ لم يحنث ويدين في القضاء؛ لأنه نوی ظاهر کلامه فيصدق . 


کاب الأيمَان ۹۱ 


ولو قال: والله لا أشتري بهذا الدرهم إلا لحماً فلا يحنث حتى يشتري بالدرهم كله غير 
لحم وهذا يؤيد وجه القياس في المسألة الأولى؛ لأن (إلا) و«غير»» كلاهما من ألفاظ 
الاستثناءء وإنا نقول: قضية القياس هذا في المسألة الأولى؛ ألا يرى أنه لو نوى أن يشتري به 
كله غير اللحم صدق في القضاء؛ لأنا تركنا هذا القياس هناك للعرف والعادة» ولا عرف ههنا 
يخالف القياس؛ فعمدنا للقياس فيه . 


ولو قال: والله لا أشتري بهذا الدرهم إلا ثلاثة أرطال لحم» فاشترى ببعض الدرهم لحماً 
أقل من ثلاثة أرطال وببقیته غير لحم ۔ حنث؛ لأن قوله: والله لا أشتري بهذا الدرهم يقع على 
كل شراء بهذا الدراهم» ثم استثنى من هذه الجملة شراء بصفةء وهو أن يشترى به ثلاثة أرطال 
ولم يوجد» فلم يوجد المستشنى» فبقي ما شراه داخلا في اليمين فيحنث به» ومن هذا القبيل ما 
إذا قال لرجلين: والله لا تبيتان إلا في بيت فبات أحدهما في بيت والآخر في بيت آخر - 
حنث» لأنه جعل شرط حنثه بيتوتتهما جميعاً في غير بيت واحد» وقد باتا في غير بیت واحد؛ 
لأنهما باتا في بيتين» فوجد شرط الحنث» فهو الفرق . 


وذكر محمد في «الجامع» في رجل قال: إن كنت ضربت هذين الرجلين إلا في دار فلان 
- فعبدي حر» وقد ضرب واحداً منهما في دار فلان وواحداً في غیرها؛ فإنه لا یحنث؛ لأنه 
جعل شرط حنثه ضربهما في غير دار فلان ولم يوجد. 

ولو قال: إن لم أكن ضربته هذين السوطين في دار فلان فعبدي حر» والمسألة بحالها 
حنٹ ؛ لأن شرط الحنث أن يجتمع الشرطان في دار فلان ولم يجتمعاء فیحنث ولو حلف: لا 
یدخل على فلان» فدخل عليه بیته؛ فان قصده بالدخول یحنث»› إن لم یقصده لا يحنث»› 
وكذلك إذا دخل عليه بيت غيره» وإنما اعتبر القصد ليكون داخل عليه؛ لأن الإنسان إنما 
يحلف بألا يدخل على غيره استخفافاً به وتركاً لإكرامه عادة» وذا لا يكون إلا مع القصد. 


وذكر الكرخي عن ابن سماعة في «نوادره» خلاف هذا فقال فى رجل قال: والله لا أدخل 
على فلات اه فذحل بيا على قرم ونيم قلات ولم يغ به الحالت؛ فإ حانت بذكرك) 
فلم يعتبر القصد للدخول على فلان؛ لاستحالة القصد بدون العلم» ووجهه أنه جعل شرط 
الحنث الدخول على فلان» والعلم بشرط الحنث ليس بشرط في الحنث؛ كمن حلف لا يكلم 
زیداً فکلمه وهو لا یعرف آنه زيد وظاهر المذهب ما تقدم» ولو علم أنه فيهم فدخل» ينوي 
الدخول على القوم لا عليه - لا يحنث فيما بينه وبين الله - عز وجل؛ لأنه إذا قصد غيره لم 
يكن داخلاً عليه» ولا يصدق فى القضاء؛ لأن الظاهر دخوله على الجماعةء وما فى اعتقاده لا 
يعرفه القاضي» فإن دخل عليه في مسجد أو ظلة أو سقيفة أو دهليز دار - لم يحنث؛ لأن ذلك 
يقع على الدخول المعتادء وهو الذي يدخل الناس بعضهم على بعض» ولا يكون ذلك إلا في 


a‏ كاب الأَبْمَان 
البيوت» فإن دخل عليه في فسطاط› أو خيمة» أو بيت شعر - لم يحنت إلا أن يكون الحالف 
من أهل البادية ؛ لأنهم يسمون ذلك بيتاًء والتعويل في هذا الباب على العرف والعادة. 

وقال ابن سماعة عن محمد: إذا حلف لا یدخل على فلان هذه الدارء فدخل الدار 
وفلان في بیت من الدار - لا يحنث؛ وإن كان فى صحن الدار يحنث؛ لأنة لا يكون داخلاً 
عليه إلا إذا شاهده. 


ألا ترى أن السقا يدخل دار الأمير» ولا يقال: إنه دخل على الأمير» وفي الأول شاهده» 
وفي الثاني لم يشاهده» وكذا لو حلف لا يدخل على فلان هذه القرية أنه لا يكون داخلاً عليه 
إلا إذا دخل في بيته» وتخصيص القرية بمنع وقوع الحنث بالدخول في غيرها. 

وقال ابن رستم عن محمد إذا قال: والله لا أدخل على فلانء ولم يذكر بيتاً ولا غيره» 
فدخل عليه فسطاطاً أو داراً - حنث» وهذا محمول على أن من عادة فلان أن يدخل عليه في 
الفساطيطء وإن دخل عليه فى المسجد أو الكعبة أو الحمام ‏ لا يحنت؛ لأن المقصود بهذه 
اليمين الامتناع من الدخول في المواضع التي يكرم الناس بالدخول عليه فيهاء وهذا لا يوجد 
في الحمام والكعبة والمسجد. 

قال محمد : ولو دخل على فلان بيته» وهو یرید رجلا غیره» یزوره - لم یحنث؟ لأنه لم 
یدخل على فلان لما لم يقصده» وإن لم يكن له نية حنث؛ لأنه يكون داخلاً على كل من في 
الدار فيحنث؛ کمن لا یسلم على رجل»› فسلم على جماعة وهو فيهم› ولا نية له. 

قال بشر: سمعت أبا يوسف يقول فيمن قال لامرأته: إن دخلت هذه الدار وخرجت 
منهاء فأنت طالق» فاحتملها إنسان وهي كارهة فأدخلهاء ثم خرجت من قبل نفسهاء ثم دخلتها 
ولم تخرج - وقع الطلاق؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب؛ لأنها للجمع المطلق»› ولا عادة في 
تقدم أحد الشرطين على الآخر» فيتعلق الطلاق بوجودهما من غير مراعاة الترتيب» وكذلك 
القيام والقعود» والسكوت والكلام» والصوم والافطار»› ونحو ذلك لما قلنا. 

ولو قال لها: إن حضت وطهرت فأنت طالق› فطهرت من هذا الحيض› ٹم حاضت - 
لم يقع الطلاق حتى تطهرء ولا يقع الطلاق في هذا الموضع حتى يتقدم الحيض الطهر. 
وحصدت لا بد من تقدم الزرع الحصادء والحمل الولادةء والحيض الطهر؛ لأن أحد الأمرين 
يتعقب الآخر عادة» فلزم مراعاة الترتيب بالعادة. 

ولو قال لامرأته: إن تزوجتك وطلقتك فعبدي حر _ ولا نية له» فطلقها واحدة بائنة ثم 
تزوجها - عتق عبده؛ لأنها لا تحتمل التزوج للحال؛ لكونها زوجة له» وتحتمل الطلاق» 


كاب الأبمَان ۹۳ 


فيراعى فيه معنى الجمع المطلق لا الترتيب» ومتى طلقها وتزوجها فقد جمع بينهماء» فوجد 
الشرط . 


قضل في الحلف على الخروج 

وأما الحلف على الخروج: فالخروج هو الانفصال من الحصن إلى العورة على مضادة 
الدخول» فلا يكون المكث بعد الخروج خروجاً؛ كما لا يكون المكث بعد الدخول دخولا؛ 
لانعدام خده وحقيقته» ثم الخروج كما يكون من البلدان والدور والمنازل والبيوت يكون من 
الأخبية والفساطيط» والخيم والسفن لوجود حده؛ كالدخول والخروج من الدور المسكونة أن 
يخرج الحالف بنفسه ومتاعه وعياله؛ كما إذا حلف لا يسكن» والخروج من البلدان والقرى أن 
يخرج الحالف ببدنه خاصة . 

وهذ يشهد لقول من قال من أصحابنا: إن من حلف لا يسكن في بلد» فخرج بنفسه دون 
عياله - لا يحنث» والتعويل في هذا على العرف» فإن مَنْ خرج من الدارء وأهله ومتاعه فيها - 
لا يعد خارجاً من الدارء ويقال: لم يخرج فلان من الدار إذا كان أهله ومتاعه فيها» ومن خرج 
من البلد يعد خارجاً من الدارء وإن کان أهله ومتاعه فيهاء ومن خرج من البلد يعد خارجاً من 
الدار» وإن کان أهله ومتاعه فيه . 

وقال هشام: سمعت أبا يوسف قال: إذا قال: والله لا أخرج وهو في بيت من الدارء 
فخرج إلى صحن الدار - لم يحنث؛ لأن الدار والبيت في حكم بقعة واحدة» فالحلف على 
الخروج المطلق يقتضي الخروج منهما جميعاًء فما لم يوجد لا يحنث» إلا أن تكون نيته ألا 
يخرج من البيت» فإذا خرج إلى صحن الدار حنث؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه» وهو الانفصال 
من داخل إلى خارج» وفیه تشدید على نفسه. 

فإن قال: نويت الخروج إلى مكة» أو خروجاً من البلد؛ فإنه لا يصدق في القضاء ولا 
فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى تخصيص المكان وهو ليس بمذكور» وغير المذكور لا 

وكذلك قال محمد في «الجامع: لو قال: إن خرجت فعبدي حر» وقال: عنیت به 
السفر إلى بخداد دون ما سواها - لم يدين في القضاءء ولا فیما بینه وبين الله تعالی لما قلنا 
وقال هشام: سألت محمداً عن رجل حلف لا يخرج من الري إلى الكوفة» فخرج من الري 
يريد مكة» وطريقه على الكوفة؟ 

قال محمد: إن كان حين خرج من الري نوى أن يمر بالكوفة ‏ فهو حانث» وإن كان 
حين خرج من الري نوى ألا يمر بهاء ثم بدا له بعدما خرج وصار من الري إلى الموضع الذي 


۹٤‏ كاب الأيْمَان 


تقصر فيه الصلاة أن يمر بالكوفةء فمر بها - لم يحنث؛ لأن النية تعتبر حين الخروج» وفي 
الفصل الأول وجدت نية الخروج إلى الكوفة؛ لأنه لما نوى أن يخرج إلى مكة ويمر فقد نوى 
الخروج إلى الكوفة وإلى غيرها؛ فيحنث. وفي الفصل الثاني لم توجد النية وقت الخروج؛ فلا 
يحنث» وإن كان نيته ألا يخرج إلى الكوفة خاصة ليست إلى غيرهاء ثم بدا له الحج فخرج› 
ونوى أن يمر بالكوفة» قال محمد: هذا لا يحنث فيما بينه وبين الله - عز وجل - لأنه نوى 
تخصيص ما في لفظه . 

وقال ابن سماعة عن أبى يوسف فى رجل قال لامرأته : إن خرجت من هذه الدار إلا إلى 
المسجد فأنت طالق» نخرجت ترد المنجد ثم بدا لها سيت إلى غير المسجد د لم تطلق؛ 
لأنه جعل الخروج إلى المسجد مستشنى من اليمين» ولما خرجت تريد المسجد» فقد تحقق 
الخروج إلى المسجد» فوجد الخروج المستثنى فبعد ذلك وإن قصدت غير المسجد لكن لا 
يوجد الخروج» بل المكث في الخارج» وأنه ليس بخروج لعدم حده؛ فلا يحنث . 

وقال عمر بن أسد: سألت محمداً عن رجل حلف ليخرجن من البلدة» ما الخروج؟ 
قال: إذا جعل البيوت خلف ظهره؛ لأن من حصل في هذه المواضع جاز له القصرء ولا يجوز 
له القصر إلا بالخروج من البلدء فعلم أنه خرج من البلدء قال عمر: سألت محمداً عن رجل 
قال لامرأته : إن خرجت في غير حق فأنت طالق» فخرجت في جنازة والدها أو أخ - لا تطلقء› 
وكذلك كل ذي رحم محرم» وكذلك خروجها إلى العرس» أو خروجها فيما يجب عليهاء؛ لأن 
الحق المذكور في هذا الموضع لا يراد به الواجب عادة وإنما يراد به المباح الذي لا مأثم 
فيه . 

ولو قال لها: إن خرجت من هذه الدار فأنت طالق» فخرجت منها من الباب أي باب 
كان» ومن أي موضع كان من فوق حائط أو سطح أو نقب - حنث؛ لوجود الشرط وهو 
الخروج من الدار. 

ولو قال: إن خرجت من باب هذه الدار» فخرجت من أي باب قال من الباب القديم أو 
الحادث بعد اليمين - حنث؛ لوجود الشرط وهو الخروج من باب الدار» ولا يحنث بالخروج 
من السطح أو فوق الحائط أو النقب؛ لعدم الشرط . ولو عين بابا في اليمين يتعين ولا يحنث 
بالخروج من غيره؛ لأن التعيين مقيد في الجملة فيعتبر. ولو قال: إن خرجت من هذه الدار إلا 
في أمر كذاء فهذا وقوله: إلا بإذني واحد» وسنذكره إن شاء الله تعالى . 

ولو قال: إن خرجت من هذه الدار مع فلان فأنت طالق» فخرجت وحدها أو مع فلان 
آخر» ثم خرج فلان ولحقها ‏ لم يحنث» لأن كلمة «مع؛ للقران فيقتضي مقارنتها في الخروج 
ولم يوجد؛ لأن المكث بعد الخروج ليس بخروج لانعدام حده» ولو قال: إن خرجت من هذه 


کاب الأيمَان 4 


الدار فأنت طالق» فصعدت الصحراء إلى بيت علو» أو كنيف شارع إلى الطريق الأعظم ۔ لا 


يحنث» لأن هذا فى العرف لا يسمى خروجاً من الدار. 


ولو حلف لا يخرج من هذه الدار» فخرج منها ماشياً أو راكباً أو» أخرجه رجل بأمره أو 
بغير أمره» أو أخرج إحدى رجليه - فالجواب فيه كالجواب في الدخول وقد ذكرناه. 


ولو حلف لا يخرج إلى مكة» فخرج من بلده يريد مكة - حنث؛ لأن خروجه من بيته هو 
انفصال من داخل بلدة إلى خارجه على نية الحج وقد وجد» وقد ذكرنا تفسير خروجه من بلده 
وهو أن يجعل بيوت بلده خلف ظهره» ولو قال: لا آتي مكة فخرج إليها لا يحنث ما لم 
يدخلها؛ لأن إتيان الشيء هو الوصول إليه» ولو قال: لا يذهب إلى مكة فلا رواية فيه . 


واختلف المشايخ: قال بعضهم: هو والخروج سواء» وقال بعضهم : هو والإتيان سواءء 
ولو قال: أنت طالق إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني أو بأمري أو برضاي أو بعلمي» أو 
قال : إن خرجت من هذه الدار بغير إذني أو أمري أو رضائي أو علمي ‏ فهو على كل مرة 
عندهم جميعاً» وههنا ثلاث مسائل: (إحداها): هذه. (والثانية): أن يقول: أنت طالق إن 
خرجت من هذه الدار حتى آذن لك أو آمر أو أرضى أو أعلم . (والثالثة): أن يقول: أنت طالق 
إن خرجت من هذه الدار إلا أن آذن لك أو آمر» أو أعلم أو أرضى . 

أما المسألة الأولى : فالجواب ما ذكرنا أن ذلك يقع على الإذن في كل مرة» حتى لو أذن 


لها مرة فخرجت ثم عادت› ثم خرجت بغير إذن - حنث . 


وكذلك لو أذن لها مرة» فقبل أن يخرج نهاها عن الخروج» ثم خرجت بعد ذلك - 
يحنث» وإنما كان كذلك؛ لأنه جعل كل خروج شرطا لوقوع الطلاقء واستثنى خروجا 
موصوفاً بكونه ملتصقاً بالإذن؛ لأن الباء فى قوله: إلا بإذنى حرف إلصاق» هكذا قال أهل 
اللغة» ولا بد من شيئين يلتصقان بآلة الإلصاق؛ كما في قولك: كتبت بالقلم» وضربت 
بالسيف؛ التصق الضرب بالسيف والكتابة بالقلم» وليس ههنا شيء مظهر يلتصق به الإذنء فلا 
بد من أن يضمر؛ كما في قوله: بسم الله؛ أنه يضمر فيه : أبتدىء. 

وفي باب الحلف قوله : بالله لأفعلن كذا؛ أنه يضمر فيه أقسم؛ لتكون الباء ملصقة للاسم 
بقوله: ابتدىء» واسم الله في باب الحلف بقوله: أقسم بالله» ولا بد لكل مضمر من دليل 
عليه؛ إما حال وإما لفظ مذكور؛ لأن الوصول إلى ما خفى غير ممكن إلا بواسطة الحالء ولا 
حال ههنا يدل على إضمار شيء فأضمرنا ما دل عليه اللفظ المذكور في صدر الكلام» وهو 
قوله : إن خرجت » ولیس ذلك إلا الخروج› فصار تقدير الكلام: إن حرج فلان من هذه الدار 
خروجا إلا خروجا بإذني» والمصدر الأول في موضع النفى فیعم› فيصح استثناء الثاني منه» 


۹٦‏ ِتَابُ الأيْمَان 


لأنه بعض المستثنى منه» وهو خروج موصوف بصفة الالتصاق بالإذن» فقد نفى كل خروج» 
واستشنى خروجا موصوفا بكونه ملتصقا بالإذن» فبقي كل خروج غير موصوف بهذه الصفة 
تحت المستثنى منه» وهو الخروج العالم الذي هو شرط وقوع الطلاق فإذا وجد خروج اتصل 
به الإذن لم يكن شرطاً لوقوع الطلاق» وإذا وجد خروج غير متصل به الإذن ‏ كان شرطاً 
لوقوع الطلاق؛ كما إذا قال لها: أنت طالق إن خرجت من هذه الدار إلا بملحفة؛ أن كل 
خروج يوصف بهذه الصفة وهو أن يكون بملحفة يكون مستثنى من اليمين فلا يحنث به» وكل 
خروج لا یکون بهذه الصفة يبقى تحت عموم اسم الخروج› فیحنث به؛ کذا هذا. 

فإن أراد بقوله : إلا بإذنى مرة واحدة ‏ يدين فيما بينه وبين الله تعالى» وفى الفضاء أيضاً 
في قول أبي حنيفة ومحمد وإحدى الروايتين عن أبي يوسف» وروى أيضاً عنه أنه لا يدين في 
القضاء؛ لأنه نوى خلاف الظاهر؛ لأن ظاهر هذا الكلام يقتضي تكرار الإذن في كل مرة لما 

وجه ظاهر الرواية أن تكرار الإذن ما ثبت بظاهر اللفظ» وإنما ثبت بإضمار الخروج فإذا 
نوى مرة واحدة فقد نوی ما يقتضيه ظاهر كلامه فيصدق» ثم في قوله: إلا بإذني لو أراد 
الخروج لا يحنث» وتقدر المرأة على الخروج في كل وقت من غير حنث» فالحيلة فيه أن 
يقول الزوج لها: أذنت لك أبدأ أو أذنت لك الدهر كله أو كلما شئت الخروج؛ فقد أذنت 
لك. 

وكذلك لو قال لها: أذنت لك عشرة أيام» فدخلت مراراً في العشرة - لا يحنث» فلو أنه 
أذن لها إذنا عاما» ثم نهاها عن الخروج - هل يعمل نهيه» قال محمد: يعمل نهيه ويبطل إذنه» 
حتى أنها لو خرجت بعد ذلك بغير إذنه - يحنث» وقال أبو يوسف: لا يعمل فيه نهیه ورجوعه 
عن الإذن. 

وجه قول محمد: أنه لو أذن لها مرة ثم نهاها - صح نهيه» حتى لو خرجت بعد النهي 
يحنث فكذا إذا أذن لها في كل مرة وجب أن يعمل نهيه ويرتفع الإذن بالنهي . 


وجه قول أبي يوسف: أن الإذن الموجود على طريق العموم في الخرجات كلها مما 
يبطل الشرط ؛ لأن شرط وقوع الطلاق الخروج الذي ليس بموصوف بكونه ملتصقاً بالإذن» 
وهذا لا يتصور بعد الإذن العام ؛ لأن كل خروج يوجد بعده لا يوجد إلا ملتصقاً بالإذن» فخرج 
الشرط من أن يكون متصور الوجود» ولا بقاء لليمين بدون الشرط؛ كما لا بقاء لها بدون 
الجزاء؛ لأنها تتركب من الشرط والجزاء» فلم يبق اليمين» فوجد النهي العام ولا يمين فلم 
يعمل» بخلاف الإذن الخاص بمرة واحدة ثم النهي عنها؛ لأن هناك بالإذن بالخروج مرة لم 
ترتفع اليمين فجاء النهي واليمين باقية؛ فصح النهي . 


بُ الابما ۹۷ 


وأما المسألة الثانية : فجوابها أن ذلك على الإذن مرة واحدة» حتى لو أذن لها مرة 
فخرجت ثم عادت» ثم خرجت بغير إذن - لا يحنث» وكذا إذا أذن لها مرة ثم نهاها قبل أن 
تخرج» ثم خرجت بعد ذلك - لأن كلمة (حتى) كلمة غاية وهي بمعنى إلى» وكلمة (إلى) كلمة 
انتهاء الغاية ؛ فكذا كلمة (حتى) . 

ألا تری أنه لا فرق بین قوله: حتی آذن» وبين قوله: إلى أن آذن» ومعنی قوله: حتی أن 
آذن» وكلمة (أن) مضمرة؛ لأن (حتى)» لما كانت من عوامل الأسماءء وما كان من عوامل 
الأسماء لا يدخل الأفعال البتة» فلم يكن بد من إضمار (أن)؛ لتصير هي بالفعل الذي هو 
صلتها بمنزلة المصدر»ء تقول: أحب أن تقوم» أي : أحب قيامك» فيكون قوله: حتى آذن» 
أي : حتى إذني» وهو قوله: إلى إذنىي؛ ولهذا أدخلوا كلمة (أن) بعد إلىء فقالوا: إلى أن آذن» 
إلا أن هناك اعتادوا الإظهأر مع إلى» وهنا مع «حتى» اعتادوا الإضمارء وإذا كان كذلك صار 
وجود ل ا ق ار والمضروب له الغاية ينتهي عند وجود الغاية» فينتهي 
حظر الخروج› ومنعه باليمين عند وجود الإذن مرة ة واحدة» بخلاف الأول» فإن أراد بقوله: 

حتى آذن في كل مرة فهو على ما نوى في قولهم جميعاً» ویجعل حتی مجازاً عن (إلى)؛ 
لوجود معنى الانتهاء في الاستثناء على ما بيناء وفيه تشديد على نفسه فيصدق . 

وأما المسألة الثالثة : فلا يجوز فيهاء فالجواب فى قوله: (حتى آذن) فى قول العامةء 
وقال الفراء : الجواب فيها كالجواب في قوله: إلا بإذني. ‏ ۰ 

وجه قوله أن كلمة: (إلا) استثناءء فلا بد من تقديم المستثنى منه عليها وتأخير المستشنى 
عنها وأن مع الفعل المستقبل بمنزلة المصدر على ما مر» فصار تقدير الكلام: إن خرجت من 
الدار إلا خروجا بإذني» وهذا ليس بكلام مستقيم» فلا بد من إدراج حتى يصح الكلام فندرج 
الباءء وبجعل معناه إلا خروجا بإذني» وإسقاط الباء في اللفظ مع ثبوتها في التقدير جائز في 
اللغة» كما روي عن رؤبة بن العجاج أنه قيل له كيف أصبحت فقال: خير عافاك الله أي : 
بخير» وكذا يحذفون الباء ف ف ام > فيقولون: الله مکان قولهم : بالله» وإنما اختلفوا في 
الخفض والنصب» وإذا كان هذا جائزاً أدرجت لضرورة تصحيح الكلام. 

والدلیل عليه قوله تعالی يأيُها الَذِنَ آمَئوا لا تذخْلُوا بُيُوت الَبِيْ إلا أن بُؤذَن َ4 
[الأحزاب ]٠۳:‏ أي : إلا بإذن لكم حتى كان محتاجا إلى الإذن في كل مرة» فكذا فيما نحن فيه . 

ولنا: أن هذا الكلام لمالم يكن بنفسه صحيحاً لما قاله الفراء» ولا بد من القول 
بتصحيحه» ولكن تصحيحه على التقدير الذي قاله الفراء» وأمكن تصحيحه أيضا بجعله «إلا 
بمعنى «حتى»ء و«إلى»؛ لأن كلمة «إلا» كلمة استثناءء وما وراء كلمة الاستثناء وهو المستشنى 
منه ينتهي عند كلمة الاستشناء» وعند وجود المستثنى» فصارت كلمة الاستثناء على هذا التقدير 
للغاية» فأقيم مقام الغاية» فصار كأنه قال: إن خرجت من هذه الدار إلى إذني أو حتى إذني» 


بدائع الصنائعم ج٤‏ ك م۷ 


۹۸ كاب الأَيمَان 


وهذا أولى مما قاله الفراء؛ لأن تصحيح الكلام بجعل كلمة قائمة مقام أخرى أولى من 
التصحيح بطريق الإضمار؛ لأن جعل الكلمة قائمة مقام أخرى؛ وإن كان فيه ضرب تغيير» لكن 
التغيير تصرف في الوصف» والإضمار إثبات أصل الكلام» والتصرف في الوصف بالتغيير 
والتبديل أولى من إثبات الأصل بلا شك» فكان هذا أولى» على أن فيما قاله إضمار شيئين : 
أحدهما الباءء والآخر الجالب للباء. وهو قوله إلا خروجاًء وليس فيما ذهبنا إليه إدراج شيء» 
بل إقامة ما فيه معنى الغاية مقام الخايةء ولا شك أن هذا أدونء فكان التصحيح به أولى؛ ولهذا 
کان معنی قوله تعالی: N E‏ 
[التوبة:١١١]»‏ اق إلى أن تقطع قلوبهم» والله 2 - أعلم» أي إلى وقت تقطع قلوبهم 
وهو حالة الموت» وفي قوله - عز وجل : لرا اَن يُودَلًَ € [الاحزاب :۴ إنما احتيج إلى 
الإذن في كل مرة لا بمقتضى اللفظ» بل بدليل آخر وهو أن دخول دار الغرر بغير إذنه حرام؛؟ 
ألا یری أنه قال - عز وجل - في آخر قوله تعالى : إن دَلِكَمْ كاد يُؤْذِي النيّ) [الأحزاب:۳٥]»‏ 
ومعنى الأذى موجود في كل ساعة» فشرط الإذن في كل مرة» والله - عز وجل - أعلم. 

فإن قال: إلا بإذن فلان» فمات المحلوف على إذنه - بطلت اليمين عند أبي حنيفة 
ومحمد» وعند أبي يوسف هي على حالهاء وهذا فرع اختلافهم فيمن حلف ليشربن الماء الذي 
في هذا الكوز» وليس في الكوز ماء؛ أنه لا تنعقد اليمين في قول أبي حنيفة ومحمد. 

وعند أبي يوسف: تنعقد؛ بناء على أصل ذكرناه فيما تقدم أن تصور وجود المحلوف 
عليه حقيقة في المستقبل - شرط انعقاد اليمين» وبقاؤه متصور الوجود حقيقة - شرط بقاء اليمين 
عندهماء وعنده: ليس بشرط» فإن أذن لها بالخروج من حيث لا تسمع» فخرجت بغير الإذن 
يحنث عند أبي حنيفة ومحمد» ولا يحنث عند أبي يوسف . 

وجه قوله إن الإذن يتعلق بالإذن؛ لأنه كلامه وقد وجده فأما السماع فإنما يتعلق 
بالمأذون» فلا يعتبر لوجود الإذن؛ كما لو وقع الإذن بحيث يجوز أن تسمع وهي نائمة؛ لأنه 
كلامه» ولأن شرط الحنث خروج غير مأذون فيه مطلقاًء وهذا مأذون فيه من وجه؛ لوجود 
كلام الإذنء فلم يوجد شرط الحنث؛ ولأن المقصود من الاذن ألا تخرج وهو کاره» وقد 
زالت الكراهة بقوله: أذنت وإن لم تسمع» ولهما. أن الإذن إعلام» قال الله تعالى : وَاَدَانٌ 
مِنَ الله وَرَسولِه# [التوبة :۳]. أي : إعلام . 

وقوله: أذنت لك بحيث لا تسمع لا يكون إعلاماًء فلا يكون إذناًء فلم يوجد خروج 
مأذون فيه» فلم يوجد الخروج المستئنى؛ فيحنث؛ ولأن هذه اليمين اشتملت على الحظر 
والإطلاقء فإن قوله: إن خرجت من هذه الدار يجري مجرى الحظر والمنع» وقوله: إلا بإذني 
يجري مجرى الإطلاق»› وحکم الحظر والإطلاق من الشارع والشرائع لا تثبت بدون البلوغ؛ 
كذا من الحالف . 


كِيَابُ الأيِمَان ۹۹ 


ألا تری أنه قيل في قوله تعالی : «لَيْسَ عَلّى الْذِينَ موا وَعَِلُوا الصًالِحَاتِ جاح فِيمَا 
طْعمُوا إذَا مَا نموا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ) [المائدة:۳٠]؛‏ أنه نزل في قوم شربوا الخمر بعد 
نزول تحریم الخمر قبل علمهم به . 


وذكر محمد في «الزيادات»: أن الوكيل لا يصير وكيلاً قبل علمه بالوكالة حتى يقف 
تصرفه على إجازة الموكل» والتوكيل إذن وإطلاق» ولهما أن الإذن إعلام قال الله تعالى : 
رادان م مِنَ الله وَرَسُولِه. آي : إعلام» وقوله: أذنت لك بحيث لا تسمع لا يكون إعلاماًء 
اود ا ل ر و مار ل ر الو ال فيحنث؛ ولأن 
الخروج مذكور في محل النفي» فيحم كل خروج إلا الخروج المستثنى» وهو الخروج المأذون 
فيه مطلقاًء وهو أن یکون مأذوناً فيه من کل وجه ولم یوجد» فلم یکن هذا خروجاً مستثنی› 
فبقي داخلاً تحت عموم الخروج فيحنث» بخلاف ما إذا ما كانت نائمة فأذن لها بحيث يجوز 
أن تسمع ؛ لأن مثل هذا يعد سماعاً عرفاً وعادة؛ كما إذا أذن لها وهي تسمع إلا أنها غافلة . 
a‏ 


وقيل : إن النائم يسمع؛ لأن ذلك بوصول الصوت إلى صماخ أذنه» والنوم لا يمنع منهء 

وحکی ابن شجاع ؛ أنه لا خلاف فى هذه المسألة أنه لا يحنث؛ لأنه قد عقد على نفسه 
بالإذن وقد أذن. قال: وإنما الخلاف بينهم في الأمر. وروی نصر بن يحيى عن أبي مطيع عن 
أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف› إلا أن أبا سليمان حكى الخلاف في الإذن» والله - عز وجل - 
أعلم . 

وقال ابن سماعة عن محمد: لو أن رجلا قال لعبده: إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني 
فأنت حر» ثم قال له: أطع فلاناً في جميع ما يأمرك به» فأمره فلان بالخروج» فخرج - 
فالمولى حانث؛ لوجود شرط الحنث» وهو الخروج بغير إذن المولى؛ لأن المولى لم يأذن له 
بالخروج وإنما أمره بطاعة فلان. 

وكذلك لو قال المولى لرجل: إئذن له في الخروج» فأذن له الرجل فخرج؛ لأنه لم يأذن 
له بالخروج› وإنما أمر فلاناً بالإذن» وكذلك لو قال له: قل : يا فلان مولاك قد أذن لك في 
الخروج» فقال له فخرج - فإن المولى حانث؛ لأنه لم يأذن له» وإنما أمر فلاناً بالإذن. 


ولو قال المولى لعبده بعد يمينه: ما أمرك به فلان فقد أمرتك به» فأمره الرجل 
بالخروج» فخرج - فالمولى حانث؛ لأن مقصود المولى من هذا أنه لا يخرج إلا برضاهء فإذا 


۱۰۰ تاب الأبمَانِ 
قال: ما أمرك به فلان فقد أمرتك به» فهو لا يعلم أن فلاناً يأمره بالخروج» والرضا بالشيء 
تحت المستثنی منه 

ولو قال المولى للرجل: قد أذنت له في الخروج» فأخبر الرجل به العبد - لم يحنث 
المولى؛ لأن الإذن من المولى قد وجد» إلا أنه لم يبلغ العبد فإذا أخبره به فقد بلغهء فلا 


حتت . 


ولو قال لامرآته : إن خرجت إلا پإذني» ثم قال لها: إن بعت خادمك فقد أذنت لك - لم 
يکن منه هذا إذناً؛ لأنه مخاطرة ة يجوز أن تبيع› ا 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف: إذا قال لها: إن خرجت إلا بأمريء فالأمر على أن 
يأمرها ويسمعهاء أو يرسل بذلك رسوله إليهاء E‏ - فهو 
حانٹث» فقد فرق آبو يوسف بين الأمر وبين الإذن حيث لم ي يشترط في الإذن إسماعها وإرسال 
الرسول به» وشرط ذلك في الأمر. 

ووجه الفرق له أن حكم الأمر لا يتوجه على المأمور بدون العلم به؛ كما في أمر 
بدون العلم به. 

قال محمد: : ولو غضبت وتهيأت للخروج فقال : E‏ - فلا يکون هذا 
إذناًء إلا أن ينوي الإذن؛ لأن قوله: دعوها ليس بإذن نصاًء بل هو آمر بترك التعرض لهاء 
وذلك بألا تمنع من الخروج» أو بتخلية سبيلها؛ فلا يحصل إذناً بدون النية . 

ولو قال لها في غضبه: اخرجي ولا نية له کان على الإذن؛ لأنه نص على الأمر إلا أن 
ينوي به اخرجي حتی تطلقي› فیکون تهدیداًء والأمر يحتمل التهديد؛ كما في أمر الشرع» قال 
الله تعالی : : (اغمَلوا ما نتم € [فصلت : 4°[ فإذا نوی التهديد وفيه تشدیيد عليه صحت يته . 

ولو قال: عبده حر إن دخل هذه الدارء إلا أن نسي فدخلها ناسياًء ثم دخل بعد ذلك 
ذاکرا - لم یحنثب وهذا على ما ذكرنا من قول العامة في قوله: نت طالق إن خرجت من هذه 
الدارء لا أن ادن لكأن قول أن ياء آفا تة م رل حي فما ها ا و 
انتتهت اليمين› فلا يتصور الحنث بدخول هذه الدار بهذه اليمين بحال . 

ولو قال: إن دخل هذه الدار إلا ناسیاًء فدخلها ناسا ثم دخلها ذاکراً ۔ حنٹ ث؛ لأنه عقد 
یمینه على کل دخول» وحظر على نفسه ومنعها منه» aT‏ وهو أنه یکون 
عن نسیان» فبقي ما سواه داخلاً تحت الیمین؛ فیحنث به. 


كاب الأَمَان ۱۹۱ 


وقال ابن سماعة عن محمد فى رجل قال: عبدي حر إن دخلت هذه الدار دخلة» إلا أن 
مرن فان فام فان مر وا انه ۷ متت إن حل هلهال ا رل ها زود 
سقط ال وها عل ان الأ واد لا فة أن أن ها الغاية جي فاا 
وجد الأمر مرة واحدة انحلت اليمين . 

ولو قال: إن دخلت هذه الدار دخلة إلا أن يأمرني بها فلانء فأمره فدخل» ثم دخل بعد 
ذلك بغير أمره - فإنه يحنث» ولا بد ههنا من الأمر في كل مرة؛ لأنه وصل الأمر بالدخلة 
بحرف الوصل وهي حرف الباء» فلا بد من الأمر في كل دخلة؛ كما لو قال: إلا بأمر فلان. 

قال هشام عن محمد في رجل حلف لا تخرج امرأته إلا بعلمه» فأذن لها أن تخرج› 
فخرجت بعد ذلك وهو لا يعلم - فهو جائز؛ لأن قوله: إلا بعلمي» أي : إلا بإذني» وقد 
خرجت فکان خروجاً مستثنی ؛ فلا یحنث» وإذا حلف رجل علی زوجته» أو مولی على عبده 
ألا يخرج من داره إلا بإذنه» أو سلطان حلف رجلا ألا يخرج من كورة إلا بإذنه» ثم بانت 
المرأة من الزوج» أو خرج العبد من ملك المولىء أو عزل السلطان عن عمله؛ فكان الخروج 
بغير إذن من واحد منهم - فلا حنث على الحالف» وتقع اليمين على الحال التي تملك الحالف 
فيها الإذن» فإن زالت تلك الحالة سقطت اليمين» وإنما كان كذلك؛ لأن غرض المستحلف 
من ذلك تنفيذ ولايته» وهو ألا يخرج من له عليه ولاية إلا بأمره» فيتقيد بحال قيام الولايةء 
فإذا زالت زالت اليمين» فإن عادت المرأة إلى ملك الزوج» أو العبد إلى ملك المولىء أو أعيد 
السلطان إلى ولايته - لا تعد اليمين» لأنها قد سقطت لما بيناء فلا تحتمل العود. 

وكذلك الغريم إذا حلف المطلوب ألا يخرج من بلده إلا بإذنه - فاليمين مقيدة بحال قيام 
الدين» فإن قضاه المطلوب. أو أبراً الطالب سقطت اليمين» فإن عاد عليه ذلك الدين أو غيره 
لم تعد اليمين» لأن غرض المستحلف ألا يخرج لأجل ذلك الدين الذي له عليه وقت الحلف»› 
فإذا أسقط ذلك بطل اليمين؛ فلا يحتمل العود. 

وعلى هذا قالوا في عامل استحلف رجلا أن يرفع إليه كل من علم به من فاسق» أو 
داعر» أو سارق في محلته» ولم يعلم من ذلك حتى عزل العامل عن عمله» ثم علم - فليس 
عليه أن يرفعه» وقد خرج عن يمينه وبطلت عنه؛ لأنها تقيدت بحال عمله بدلالة الغرض؛ لأن 
غرض العامل أن يرفع إليه ما دام والياًء فإذا زالت ولايته ارتفعت اليمين» فإن عاد العامل عاملا 
بعد عزله - لم يكن عليه أيضاً أن يرفع ذلك إليه؛ لأن اليمين قد بطلت» فلا تعود» سواء عاد 
عاملاً بعد ذلك أو لم يعد. 

ولو كان الحالف علم ببعض ما استحلف عليه» فأخر رفع ذلك حتى عزل العامل - حنث 
في يمينه» ولم ينفعه رفع ذلك إليه بعد عزله؛ لأن الرفع تقيد بحال قيام الولايةء فإذا زالت 
الولاية فقد فات شرط البر. 


۱۰۲ كِتَابُ الأبمَان 

قال محمد في «الزيادات»: إلا أن يعني أن يرفع إليهم على كل حال في السلطان وغيره» 
وأدينه فيما بينه وبين الله - عز وجل - وفي القضاء؛ لأنه نوى ظاهر كلامه وهو العموم» فيصدق 
ديانة وقضاء. 

وقال محمد فى «الزيادات»: إذا حلف ألا تخرج امرأته عن هذه الدار ولا عبدهء فبانت 
منه» أو خرج العبد عن ملكهء ثم خرجت ‏ حنث» ولا يتقيد بحال قيام الزوجية والملك؛ 
لانعدام دلالة التقييد» وهی قوله : إلا بإذنه» فيعمل بعموم اللفظ› فن عنی به ما دامت امرأته 
يدين فيما بينه وبين الله - عز وجل - لأنه عنى ما يحتمله لفظ ويدين في القضاء؛ لأنه نوى 
تخصيص العموم وأنه خلاف الظاهر. 


وإن أرادت المرأة أن تخرج» وقد أخذت في ذلك أو العبد»ء أو أراد الرجلء أن يضرب 
عبده» وقد نهض لذلك. فقال: أنت طالق إن خرجت. أو قال المولى: أنت حر إن خرجت» 
أو قال رجل للضارب : عبدي حر إن ضربته» فكفوا عن ذلك» فقد سقطت اليمين» حتى لو 
خرج المحلوف عليه بعد ذلك» أو ضرب الرجل عبده - لا يحنث الحالف» لأن غرضه من 
هذه اليمين المنع من الخروج في الحال» أو الضرب» فتقيدت بالحال بدلالة الغرض» فتزول 
البمين بزوال الحالف. فلا يتصور الحنث بالخروج بعد ذلك» وهذه من مسائل يمين الفور› 
ونظائرها تأتي إن شاء تعالى في مواضعها. 


قضل في الحالف على الكلام 
وأما الحالف على الكلام : فالمحلوف عليه وهو الكلام: قد يكون مؤبداًء وقد يكون 
مطلقاًء وقد يكون مؤقتاًء أما المؤبد: فهو أن يحلف ألا يكلم فلاناً أبداً فهو على الأبد لا شك 
فيه؛ لأنه نص عليه. 


وأما المطلق : فهو أن يحلف أن يكلم فلاناًء ولا يذكر الأبدء وهذا ا 
حتى لو كلمه في أي وقت كلمه في ليل أو نهار» وفي أي مکان کان» وعلى أي حال - حنث 
لأنه منع نفسه من كلام فلان؛ ال ای ادم رلا سق اسم إلا بالامتاع 
من الكلام في جميع العمر› فان نوی شيئاً دون شيء؛ بان وی یوما آو وقتاء آو بلدا آو مزلا 
- لا يدين في القضاء» ولا فيما بينه وبين الله - عز وجل - لأنه نوى تخصيص ما ليس بملفوظ› 
فلا يصدق رأساًء ولا یحنث حتی يکون منه كلام مستأنف بعد اليمين» فينقطع عنهاء فإن كان 
موصولاً لم تحنث؛ بأن قال: إن كلمتك فأنت طالق فاذهبي أو فقومي» فلا يحنث بقوله: 


كياب الأبمَان ۱۳ 


فاذهبي أو فقومي؛ كذا قال أبو يوسف؛ لأنه متصل باليمين؛ وهذا لأن قوله: لا أكلمء أو إن 
كلمتك يقع على الكلام المقصود باليمين» وهو ما يستأنف بعد تمام الكلام الأول. وقوله: 
فاذهبی أو فقومى» وإن كان كلاماً حقيقة فليس بمقصود باليمين؛ فلا يحنث به؛ ولأنه لما ذكره 
ترف E‏ آنه ليس بكلام مبتدأً» وكذا إذا قال: واذهبي لما قلناء فإن راد به کلاماً 
مستأنفاً يصدق؛ لأنه كلام حقيقة» وفيه تشديد على نفسه» وإن أراد بقوله: فاذهبي الطلاق؛ 
فإنها تطلق بقوله: فاذهبي؛ لأنه من كنايات الطلاق› ويقع عليها تطليقة أخرى باليمين؛ لأنه لما 
نوى به الطلاق فقد صار كلاماً مبتدأً؛ فيحنث به» وإن كان فى الحال التى حلف ما يدل على 
تخصيص اليمين كانت خاصةة بان قال اله رجل: كل لي زيدا البوم فى كذا فيقول: وال لإ 
أكلمه - يقع e‏ الحال. 


وعلى هذا قالوا: لو قال: إئتني اليوم» فقال: امرأتي طالق إن أتيتك 
وكذا إذا قال : ا E‏ وهذا إذا لم يطل 
الكلام بين دلالة التخصيص وبين اليمين» فإن طال كانت اليمين على الأبد. 


فإن قال : لم لا تلقني ف في المنزل» وقد أسآت في تركك لقائي» وقد أتيتك غير مرة فلم 
ألقك» فقال الآخر: امرأته طالق إن أتاك ‏ فهذا على الأبدء وعلى كل منزل؛ لأن الكلام كثير 
فيما بين ابتدائه بذكر المنزل»ء وبين المنزل وبين الحلف؛ فانقطعت اليمين عنه وصارت يمينا 

مبتدأة» فإن نوى هذا الإتيان في المنزل دين فيما بينه وبين الله تعالى» ولم يدين في القضاء؛ 
لأنه یحتمله کلامه» لکنه خلاف الظاهر» ولو صلى الحالف خلف المحلوف عليه فسها الإمام» 
فسبح به الحالف» أو فتح عليه بالقراءة - لم يحنث؛ لأن هذا لا يسمى كلاماً في العرف» وإن 
كان كلاما في الحقيقة» ألا ترى أن الكلام العرفي يبطل الصلاة» وهذا لا يبطلها. 

وقد قالوا فيمن حلف لا يتكلم فصلى أن القياس أن يحنث؛ لأن التكبير والقراءة كلام 
SS‏ 
يتكلم في صلاته» وإن کان قد قرا فيهاء ولو قرأ القرآن خارج الصلاة يحنث يحنث؛ لأنه يتكلم حقيقة . 

وقيل : هذا إذا كان الحالف من العرب» فإن كان الحالف من العجم» أو كان لسانه غير 
لسان العرب - لا يحنث» سواء قرأ في الصلاة أو خارج الصلاة؛ لأنه لا يعد متكلماًء ولو سبح 
تسبيحة» أو كبر أو هلل خارج الصلاة - يحنث عندناء وعند الشافعي : لا يحنث» والصحيح 
قولنا؛ لأنه وجد الكلام حقيقة» إلا آنا تركنا الحقيقة حالة الصلاة بالعرف» ولا عرف خارج 
الصلاة. 

وقيل: هذا في عرفهم» فأما في عرفنا فلا يحنث خارج الصلاة أيضاً؛ لأنه لا يسمى 
كلاماً في الحالين جميعاً. 


٤‏ كاب الأَيمَان 

ولو فتح عليه في غير الصلاة حنث؛ لأنه كلام حقيقةء إلا أنه ترك الحقيقة في الصلاة 
للعرف» فإن كان الإمام هو الحالف والمحلوف عليه خلفه» فسلم - لم يحنث بالتسليمة 
الأولىء وإن كان على يمينه ونواه؛ لأنه في الصلاةء وسلام الصلاة لا يعد كلاماً؛ كتكبيرها 
والقراءة فيها. 

ألا ترى أنه لا يفسد الصلاة» ولو كان من كلام الناس لكان مفسداًء وإن كان على يساره 
فنواه - اختلف المشايخ فيه قد قال بعضهم: يحنث» وقال بعضهم: لا يحنث. وإن كان 
المقتدي هو الحالف» فكذلك فى قول أبى حنيفة وأبى يوسف بناء على أن المقتدي لا يصير 
خارجا عن الصلاة بسلام الإمام عندهماء وعند ا يحنث؛ لأنه خارج عن صلاته بسلام 
الإمام عنده» فقد تكلم كلاماً خارج الصلاة؛ فيحنث» ولو مر الحالف على جماعة فيهم 
المحلوف عليه» فسلم عليهم - حنث؛ لأنه كلم جماعتهم بالسلام» فإن نوى القوم دونه لم 
يحنث فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن ذكر الكل على إرادة البعض جائزء ولا يدين في القضاءء 
لأنه خلاف الظاهر. ولو نبه الحالف المحلوف عليه من النوم - حنث» وإن لم ينتبه؛ لأن 
الصوت يصل إلى سمع النائم لكنه لا يفهم» فصار كما لو كلمه وهو نافل؛ ولأن مثل هذا 
يسمى كلاماً في العرف كتكلم الغافل فيحنث» ولو دق عليه الباب فقال: من هذاء أو من 
آنت؟ - حنث؛ لأنه کلمه بالاستفهام . 

ولو كان في مكانين فدعاه أو كلمه» فإن كان ذلك بحيث يسمع مثله لو أصغى إليه؛ فإنه 
يحنث وإن لم يسمعه» وإن کان في موضع لا يسمع في مثله عادة» فإن أصغى إليه لبعد ما 
بينهما - لم يحدث؛ لأن الموضع إذا كان قريباً بحيث يسمع مثله عادة يسمى مكلما إياه لما 
ذكرناهء وإن لم يسمع لعارض» وليس كذلك إذا کان بعيداً؛ ولأنه إذا کان قریباً يحمل على أنه 
وصل الصوت إلى سمعهء لكنه لم يفهمه؛ فأشبه الخافلء وإذا كان بعيداً لا يصل إليه رأسا. 

وقالوا: فيمن حلف لا يكلم إنساناً فكلم غيره» وهو يقصد أن يسمعه - لم يحنث؛ لأن 
مثل هذا لا یسمی مکلماً إیاه إِذا لم یقصده بالکلام» ولو حلف لا یکلم امرأته» فدخل داره 
ولیس فيها غيرهاء فقال: من وضع هذاء أو أين هذا؟ ‏ حنث؛ لأنه كلمها حيث استفهم 
وليس هناك غيرها؛ لئلا يكون لاغياًء فإن كان في الدار غيرها لم يحنث؛ لجواز أنه استفهم 
غیرها. 

فإن قال: ليت شعري من وضع هذا - لم يحنث؛ لأنه لم يكلمهاء وإنما كلم نفسه» ولو 
حلف لا يكلم فلاناً فكتب إليه كتاباًء فانتهى الكتاب إليه» أو أرسل إليه رسولا فبلغ الرسالة إليه 
لا يحنث؛ لأن الكتابة لا تسمى كلاماً وكذا الرسالة. 


اما الموقت فنوعان : معین › ومبهم : 


كناب الأيمَانِ 1 


أما المعين: فنحو أن يحالف الرجل بالليل لا يكلم فلاناً يوماًء فيحنث بكلامه من حين 
حلف إلى أن تغيب الشمس من الخد فيدخل في يمينه بقية الليل» حتى لو كلمه فيما بقي من 
اللييل أو في الغد - يحنث؛ لأن قوله: لا أكلم فلاناً يقع على الأبدء ويقتضي منع نفسه عن 
کلام فلان أبداًء لولا قوله: يوماء فكان قوله: يومأً لإخراج ما وراءه عن اليمين» فيبقى زمان 
ما بعد اليمين بلا فصل داخلا تحتهاء فيدخل فيها بقية تلك الليلة . 


وكذلك لو حلف بالنهار لا يكلمه ليلة؛ أنه يحنث بكلامه من حين حلف إلى طلوع 
الفجر لما قلنا. 


ولو حلف في ب الا ر که رها فاليمين على بقية اليوم والليلة المستقبلة إلى 
E‏ لأنه حلف على يوم منکر فلا بد من استيفائه› ولا 


يمكن استيفاؤه إلا بإتمامه من اليوم الثاني» فيدخل الليل من طريق التبع . 


وكذلك إذا حلف ليلا لا يكلمه ليلة - فاليمين من تلك الساعة إلى أن يجيء مثلها من 
الليلة المقبلة» ويدخل النهار الذي بينهما في ذلك؛ لأنه حلف على ليلة منكرة؛ فلا بد من 
الاستيماء منها» وذلك فيما قلنا. 


فإن قال في بعض اليوم: والله لا أكلمك اليوم - فاليمين على باقي اليوم» فإذا غربت 
الشمس سقطت اليمين» وكذلك إذا قال بالليل : والله لا أكلمك الليلة فإذا طلع الفجر سقطت ؛ 
لأنه حلف على زمان معين؛ لأنه أدخل لام التعريف على اليوم والليلة» فلا يتناول غير 
المعرف» بخلاف قوله: يوماً؛ لأنه ذكر اليوم منكراء فلا بد من استيفائه وذلك من اليوم 
الثانى . 


ولو حلف لا يكلمه شهراً يقع على ثلاثين يوماً» ولو قال: الشهر يقع على بقية الشهرء 
ولو حلف لا يكلمه السنة يقع على بقية السنة» ولو قال: : والله لا أكلمك اليوم ولا غداً- 
فاليمين على بقية اليوم وعلى غد» ولا تدخل الليلة التي بينهما في اليمين› روی ذلك ابن 
سماعة عن أبي يوسف ومحمد؛ لأنه أفرد كل واحد من الوقتين بحرف النفي؟ فیصیر کل واحد 
منهما منفياً على الانفرادء أصله قوله تعالى : ئلا رفك ولا سوق وَلاً جِدَالّ في الْحَحّ» 
[البقرة: 1۹۷]ء فلا تدخل الليلة المتخللة بين الوقتين› ولو قال: والله لا أكلمك اليوم وغداً - 
دخلت الليلة التي بين اليوم والغد في يمينه؛ لأن هنا جمع بين الوقت الثاني وبين الأول 
بحرف الجمع وهو الواوء فصار وقتا واحدا؛ فدخلت الليلة المتخللة. 


وروی بشر عن أبي يوسف أن الليلة لا تدخل؛ لأنه عقد اليمين على النهار» ولا ضرورة 


۱۰۹ كناب الأبمَان 
توجب إدخال الليل؛ فلا يدخل› ولو حالف لا یکلمه یومین تدخل فيه الليلةء سواء کان قبل 
طلوع الفجر أو بعده» وكذلك الجواب في الليلء ولو قال: والله لا أكلمك يوماً ولا يومين فهر 
مثل قوله : : والله لا أكلمك ثلاثة ثة أيام في قول أبي حنيفة ومحمد» حتى لو كلمه في اليوم الأول 
أو الثاني أو الثالث - يحنث» وكذلك روى بشر عن أبي يوسف. هكذا ذكر الكرخي في 
(مختصره) . 


وذكر محمد في «الجامع؛ أنه على يومين حتى لو كلمه في اليوم الأول أو الثاني - 
يحنث» وإن كلمه في اليوم الثالث لا يحنث» وجه ما ذكره الكرخي ظاهر؛ لأنه عطف اليومين 
على اليوم» والمعطوف غير المعطوف عليه» فاقتضى يومين آخرين غير الأولء فصار كأنه 
قال: والله لا أكلم فلاناً يوماً ويومين»› أو قال: ثلاثة أيام . وجه ما ذكره محمد في «الجامع» أن 
كل واحد منهما يمين مفردة لانفرد كل واحد منهما بكلمة النفي» والواو للجمع بين اليمينين»› 
وصار تقديره: أكلم فلاناً يوماً ولا أكلمه يومين؛ لئلا تلغو كلمة النفي» فصار لكل يمين مدة 
على حدة» فصار على اليوم الأول يمينانء وعلى اليوم الثاني يمين واحد» بخلاف ما إذا قال : 
SS‏ أنه يحنث؛ لأنه لما لم يعد كلمة 
النفي» فلم يوجد ما يدل على أنه أراد نفي الكلام في كل مرة على حدة؛ ليكون يمينين» فبقي 
يميناً واحدة» eS‏ والله لا 
ثة أيام» والدليل على التفرقة بينهماء أنه لو قال: والله لا أكلم زيداً ولا عمرأًى 
فکلم أحدهما - يحنت . 


ولو قال: والله لا أكلم زيداً وعمراًء فما لم يكلمهما- لا يحنث» وقال بشر عن أبي 
يوسف لو قال: والله لا أدخل الدار يوماً ويوماً» فهو مثل حلفه على يومين» قال أبو يوسف: 
ولا يشبه هذا قوله: ولا أدخلها اليوم وغداً؛ لأن قوله: يوماً ويوماً عطف زمان منكر على زمان 
منكر؛ فصار كقوله: يومين فيدخل الليل» وقرله: اليوم وغداً عطف زمان معين على زمان 
معين» ولا ضرورة إلى إدخال الليل فيه فلا يدخل . 


ولو قال: والله لا أكلم زيداً يوماًء والله لا أكلمه يومين»› والله لا أكلمه ثلاثة يام - فاليوم 
الأول من حين فرغ من اليمين الثالثة عليه ثلاثة أيام» واليوم الثاني عليه يمينان الثانية والثالثة» 
واليوم الثالث عليه يمين واحدة وهي الثالثة؛ لأن كل يمين ذكرها تختص بما يعقبهاء فانعقدت 
اليمين الأولى على الكلام في يوم عقيب اليمينء والثاينة في يومين عقيب اليمين› والثالثة في 
ثلاثة أيام عقيب اليمين» فانعقدت على الكلام في اليوم الأول ثلاثة أيمان» وعلى الثاني 
يمينان» وعلى الثالث واحدة. 


كاب الأبمَان ۱۰۷ 


ونظير هذه المسائل ما.روى داود بن رشيد عن محمد فيمن قال: وال لا أكلمك اليوم 
سنة» أو لا أكلمك اليوم شهراً - فعليه أن يدع كلامه في ذلك اليوم شهراء وفي ذلك اليوم سنة 
حتی یکمل؛ كلما دار ذلك اليوم في ذلك الشهر أو في تلك السنة؛ لأن اليوم ااا 
ا یکت هرا او شت فلم يكن ذلك مراد الحالف فكان مراده ألا يكلمه في مثله شهراً أو 


سنة . 


فإن قال: لا أكلمك اليوم عشرة أيام» وهو في يوم السبت - فهذا على سبتين؛ لأن اليوم 
لا يكون عشرة أيام» فلم يكن ذلك مراداً فيقع على عشرة أيام؛ لأنه لا يدور في عشرة يام أكثر 

وكذلك لو قال: والله لا أكلمك السبت مرتين - كان على سبتين؛ لأن السبت لا يكون 
يومین › فکان المراد منه مرتين › وكذلك لو قال: لا أكلمك يوم السبت ثلاثة أيام كان كلها يوم 
السبت لما بينا. 

ولو قال: لا أكلمك يوماً ماء أو لا أكلمك يوم السبت يوماً ‏ فله أن يجعله أي يوم شاء؛ 
قال: لا أكلمك يوماً بين يومين ولا نية له» قال: فكل يوم بين يومين وهو عندي بمنزلة قوله: 
لا أكلمك يوماًء فيكون على يوم من ساعة حلف» والله - عز وجل - أعلم . 

وأما المبهم فنحو أن يحلف ألا يكلم فلاناً زمناً أو حيناًء أو الزمان أو الحين - فإن لم 
يكن له نية يقع على ستة أشهر؛ لأن الحين يذكر ويراد به الوقت القصير؛ قال الله تعالى : 
ِفَسُبْحَانً الله جين تَمْسُونَ وَجِينَ تَصْبحُودً) [الروم:۷٠].‏ قيل حين تمسون: صلاة المغرب 
والعشاء» وحين تصبحون: : صلاة الفجرء ويذكر ويراد به الوقت الطويل» قال الله تعالى: لهل 
ّى عَلَى الإنْسَانِ جين مِنّ الذّهْر€ [الإنسان ٠:‏ قيل المراد منه: أربعون سنة» ويذكر ويراد به 
الوسط» قال الله تعالى : ئى كلها كل جين بإِذْنِ ربا [ابراهيم »]۲٠:‏ قيل : أي ستة أشهر من 
وقت طلوعها إلى وقت إدراكها. 


قال ابن عباس هي النخلة» ثم عند الإطلاق لا يحمل على الوقت القصير؛ لأن اليمين 
تعقد للمنع» ولا حاجة إلى اليمين للمنع في مثل هذه المدة؛ لأنه يمنع بدون اليمين› 
يحمل على الطويل؛ لأنه لا يراد ذلك عادة» ومن أراد ذلك بلفظة الأبد فتعين الوسط» وكذا 
روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - أنه حمله على ذلك ولأن كل واحد من الطرفين 
في غاية البعد عن صاحبه» والوسط قريب منهما فيحمل عليه» وإذا ثبت هذا في الحين ثبت في 
الزماتء لكر هخا من الأمعاء المترادفة وغن علب ٠:‏ أن الزمان في كلام العرب ست أشهرء ٠وإن‏ 
نوی الحالف شیئاً مما ذکرنا فهو على ما نوی؛ لأنه نوی ما یحتمله کلامه ولفظه لما بینا. 


۱۸ کاب الأبْمَان 


ومنهم من قال: يصدق في الوقت اليسير في الحين» ولا يصدق في الزمان؛ لأنه قد ثبت 
استعمال اللفظ في اليسير في الحين؛ كما في قوله تعالى: «فَسْبْحَاد الله جين تُمْسُودَ وَحينَ 
تَصبځُودَ) [الروم:۷١]»‏ ولم يثبت في الزمان. 

وذكره الكرخي في «الجامع» عن أبي حنيفة ؛ أنه يدين في الزمان والحين في كل ما نوی 
من قليل أو كثير» وهو الصحيح . 

وروي عن ابي يوسف؛ أنه لا يدين فيما دون ستة أشهر في القضاءء ولو قال: لا أكلمه 
دهراً أو الدهرء فقال أبو حنيفة: : إن كانت له نية فهو على ما نوىء وإن لم تكن له نية؛ فلا 
أدري ما الدهر. 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال: دهراً فهو ستة أشهرء وإذا قال: الدهر فهو على 
الأبده ومن مشايخنا من قال: لا خلاف فى الدهر المعروف أنه الأبدء وإنما توقف أبو حنيفة - 
رضي الله تعالى عنه - في الدهر المنكر؛ فإنه قال : إذا قال دهراً لا أدري ما هو. 


وکر في اجان الكبير»؛ أن قوله: الدهر ينصرف ائ جم العم ولم يذكر فيه 
الخلاف» وقوله: دهراً لا يدري تفسیره» وفی في «الجامع الصغير» أشار إلى التوقف في الدهر 
المعرف أيضاًء فإنه قال : والذهر لا أدرئ ما هو: 


وروى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في قوله: دهراً والدهر أنهما سواءء فهما جعلا 
قوله: دهرا كالحين والزمان؛ لأنه يستعمل استعمال الحين والزمانء يقال: ما رأيتك من ده 
وما رأيتك من حين على السواءء فإذا أدخل عليه الألف واللام صار عبارة عن ج جميع الزمان. 


وروي عن أبي يوسف أن قوله: الدهر يقع على ستة أشهرء لكنه خلاف ظاهر الرواية 
عنهماء وأبو حنيفة كأنه رأس الاستعمال مختلفاًء فلم يعرف مراد المتكلم عند إطلاق الاس 
فتوقف» وقال: لا أدري» أي: لا أدري بماذا يقدر؛ إذ لا نص فيه عن أحد من أرباب اللسانء 
بخلاف الحين والزمان» فإن فيهما نصا عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - فإنه فسر قوله 
تعالی : : «ئؤتي أُكُلَهَا كل جين ِن رَبهَا4 [ابراميم :] بستة أشهر»ء والزمان والحين ينبآن عن 
معنی واحده وهذا على قول من قال من مشايخنا: أنه توقف في المنكر لا في المعرف» أو لم 
يعرف حقيقة معناه لغة فتوقف فيه» والتوقف فيما لا يعرف؛ لعدم دليل المعرفة» ولتعارض 
الأدلةء وانعدام ترجيح البعض على البعض أمارة كمال العلم وتمام الورع» فقد روي أن ابْنَّ 
عَمَرَ رضي الله عَنهُمَا سيل عَنْ شَيْءِ فَقَالَ : لاآذرئ: 


وروي أن رسول الله اة سيل عَن أَفْضلِ البقًاع فَقَالَ: لا أذري: لما رل جِبْرٍيل عليه 
الصلاةٌ وَالسّلامُ سَالَف َعَرَجَ إلى السمَاءِ تم هَبَطّء قال : سالب ريي غر وجل - عن أَفْضَلِ 


كاب الأبمَانِ ۹ 


لِقاع» قال : الْمَساجد وَأفْضلُ أ ف e CE‏ 
آخرا وَانْصرّفَ اول“ . 

ولو قال: يوم أكلم فلاناً فامرأته طالق ولا نية له» فكلمه ليلا أو نهاراً - يحنث. وكذا إذا 
قال : يوم أدخل هذه الدار؛ لأن اليوم إذا قرن بفعل غير ممتد يراد به مطلق الوقت في متعارف 
أهل اللسان»ء قال الله - عز وجل : ومن يلِم ْمَل بره إلا مُمَحَرّفاً لقال أو مُمَحَيّراً إلى َة 
مذ بَاءَ عضب من الله . .  .‏ الآية [الأنفال »]١١:‏ ومن ولي دبره بالليل يلحقه الوعيد؛ كما لو ولي 
بالنهار» فإن نوى به الليل خاصة دين في القضاء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه. 

وروي عن أبي يوسف أنه لا يدين؛ لأن اللفظ جعل عبارة عن مطلق الوقت في عرف 
الاستعمالء فلا يصدق في الصرف عنه» وإن قال: ليلة أكلم فلاناًء أو ليلة يقدم فلان - فأنت 
طالق» فکلمه نهاراً أو قدم نهاراً - لا تطلق؛ لأن الليلة في اللغة اسم لسواد الليل» يقال: لليلة 
المظلمة: ليلة ليلاء» وليل أليل» ولا عرف ههنا يصرف اللفظ عن مقتضاه لغة» حتى لو ذكر 
الليالي حملت على الوقت المطلق؛ لأنهم تعارفوا استعمالها في الوقت المطلق معروف ذلك 
في أشعارهم؛ كما قالوا: [بحر الطويل] 

لَيَالي لاقنئا جام وَجمْيَرًا" 

ولو قال لامرأته: يوم يقدم فلان فأمرك بيدك» فقدم فلان ليلا - لا يكون لها من الأمر 
شيء» لأن ذكر اليوم في حال ذكر الأمر يراد به الوقت المعين؛ لأن ذكر الأمر يقتضي الوقت 
لا محالة وهو المجلس؛ لأن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - جعلوا للمخيرة الخيار ما دامت 
في مجلسهاء فقد وقتوا للأمر وقتاء فإذا كان كذلك استخنى عن الوقت» فيقع ذكر اليوم على 
بياض النهار» فإذا قدم نهاراً صار الأمر بيدهاء علمت أو لم تعلم ويبطل بمضي الوقت؛ لأن 
هذا أمر موقت» فيبطل بمضي الوقت» والعلم ليس بشرط؛ كما إذا قال: أمرك بيدك اليوم» 
فمضى اليوم؛ آنه يخرج الأمر من يدها. 

وأما في الأمر المطلق فيقتصر على مجلس علمهاء ولو قال: ليلة يقدم فلان فأمرك 
بيدك» فقدم نهاراً - لم يثبت لها ذلك الأمر؛ لما ذكرنا أن الليلة عبارة عن سواد الليل . 


)۱( تقدم في كتاب الصلاة. 

(۲) عجز بیت وصدره: 
البيت من الطويلء وهو لزفر بن حارث الكلابي في تخليص الشواهد ص ١٤؛‏ وشرح التصريح /١‏ 
۹4؛ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي ص ١٠٠؛‏ وشرح شواهد المغني ۲/ ١۹؛‏ والمقاصد النحوية 
۲ وبلا نسبة في أوضح المسالك ۳/۲٤؛‏ ومغني اللبيب .1۳١/۲‏ 


۱۱۰ كاب الأبمَان 

وذكر في «الجامع» إذا قال : والله لا أكلمك الجمعةء فله أن يكلمه في غير يوم الجمعة؛ 
لأن الجمعة اسم ليوم مخصوص» فصار كما لو قال: لا أكلمك يوم الجمعة» وكذلك لو قال: 
جمعاء له أن يكلمه في غير يوم الجمعة؛ لأن الجمع جمع جمعة وهي يوم الجمعةء فلا يتناول 
غيره» بخلاف ما إذا قال: لا أكلمه أياماً؛ أنه يدخل فيه الليالى؛ لأنا إنما عرفنا ذلك بعرف 
الاستعمال» قال الله تعالى في قصة زكريا - عليه الصلاة والسلام: اة ايام إلا رما زل 
عمران: »]٤١‏ وقال تعالى في موضع آخر : ولات يال سيا [مریم :۱۰]» والقصة واحدة» ومثل 
هذا الاستعمال لم يوجد في مثل قوله: جمعاًء ثم إذا قال: والله لا أكلمك جمعاً فهو على 
ثلاث جمع؛ لأن أقل الجمع الصحيح ثلاثة عندناء فيحمل عليه؛ لكونه متيقناء وإذا قال : 
الجمع فهو على عشر جمع في قول أبي حنيفة» وكذلك الأيام والأزمنة والأحايين والشهور 
والسنين“ أن ذلك يقع على عشرة أيام» وعشرة أحايين» أو أزمنة» وعشرة أشهر» وعشرة 


وقال بو يوسف ومحمد في الجمع والسنين: إنه يقع على الأبدء وكذا في الأحايين 
والأزمنة وفي الأيام على سبعة» وفي الشهور على اثني عشر. 


والأصل عندهما فيما دخل عليه حرف التعريف وهو اللام من أسماء الجمع» أن ينظر إن 
كان هناك معهود ينصرف إليه كالسبعة في الأيام» والاثني عشر في الشهورء وإن لم يكن هناك 
معهود ينصرف إلى جميع الجنس» فيستغرق العمر؛ كالسنين والأحايين والأزمنةء والأصل عند 
أبي حنيفة ؛ أنه ينصرف ذلك إلى أقصى ما يطلق عليه لفظ الجمع عند اقترانه بالعدد وذلك 


سره . 


وجه قولهما: أن اللفظ المعرف إذا لم يصرف إلى الجنس؛ فأما أن يصرف إلى المعهودء 
وإما أن يصرف إلى بعض الجنس» والصرف إلى المعهود أولى؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى 
الإدراج» وفي الصرف إلى البعض يحتاج إلى إدراج لفظة البعض؛ فكان الصرف إلى المعهود 
أولى» والمعهود في الأيام السبعة التي يتركب منها الشهر» وهي من السبت إلى الجمعة» وفي 
الشهور الاثني عشر التي تركب منها السنةء وإذا لم يكن هناك معهود» فالصرف إلى الجنس 
أولى فيصرف إليه. 

ولأبي حنيفة استعمال أرباب أهل اللخة وأهل اللسان في الجموع» فإن أقصى ما يطلق 
عليه لفظ الجمع عند اقترانه بالعدد هو العشرةء ويقال؛ ثلاثة رجال وأربعة رجال وعشرة 
رجال» ثم إذا جاوز العشرة يقال: أحد عشر رجلاًء وعشرون رجلاًء ومائة رجل» وألف 
رجل؛ ولأن لفظ الجمع يطلق على كل قدر من هذه الأقدار التي ذكرنا إلى العشرة في حالة 
الإبهام والتعيين جميعاً» ويطلق على ما وراءها من الأقدار في حالة الإبهام» ولا يطلق في حالة 


اث الأبْمّان ۱1۱۱ 


التعيين» والاسم متى كان ثابتاً لشيء في حالين کان أثبت مما هو اسم له في حال دون حال» 
بل يكون نازلاً من الأول منزلة المجاز من الحقيقة» فكان الصرف إلى ما هو اسم له في 
الحالين أولى؛ فلهذا اقتصر على العشرة. 

ولو حلف لا يكلمه أياماً فقد ذكر فى الأصل؛ أنه على عشرة أيام في قول أبي حنيفة» 
وسواء بینه وبين الإمام . 


وذكر في «الجامع» أنه على ثلاثة أيام» ولم يذكر فيها الخلاف» وهو الصحيح؛ لأنه ذكر 
لفظ الجمع منكرأ فيقع على أدنى الجمع الصحيح وهو ثلاثة عندناء ولو قال: لا أكلمك 
سنين فهو على ثلاث سنين في قولهم جميعاً؛ لما ذكرنا في الأيام» ولو حلف لا يكلمه العمر . 
فهو على جميع العمر إذا لم تكن له نية. ١‏ 

ولو قال: عمرأًء فعن أبي يوسف روايتان: في رواية: يقع على يوم» وفي رواية: يقع 
على ستة أشهر كالحين وهو الأظهر . 

ولو حلف لا يكلمه حقباً فهو على ثمانين سنة؛ لأنه اسم له» ولو حلف لا يكلمه أياماً 
كثيرة فهو على عشرة أيام في قياس قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف مثله؛ لأنه أدخل الكثرة 

وذكر في «الجامع الصغير» أن على قول أبي يوسف ومحمد: يقع على سبعة أيام» ولو 
قال : لا أكلمك كذا وكذا يوماً فهو على أحد وعشرين؛ لأنه أقل عدد يعطف على عدد بحرف 
العطف . 

ولو قال: كذا كذا يوماً فهو على أحد عشر يوماً» ولو حلف لا يكلمه بضعة عشر يوماً 
فهو على ثلاثة عشر يوماً؛ لأن البضع من ثلاثة إلى تسعة؛ فيحمل على أقلهاء ولو حلف لا 
يكلمه إلى بعيد يقع على شهر فصاعداً» ولو حلف لا يكلمه إلى قريب ولا نية له» فهو على 
أقل من شهر . 

ولو حلف لا يكلمه عاجلاًء ولا نية له فهو على أقل من شهر؛ لأن الشهر في حكم 
الكثير؛ لأنه يجعل أجلاً في الديون فکان بعیداً وآجلاًء وما دونه عاجلاًء ولو حلف لا یکلمه 
ملیاً یقع على شهر کالبعید سواء» إلا أن یعنی به غيره. 

وذكر الكرخي إذا قال: والله لأهجرنك ملياً فهو على شهر وأكثرء فإن نوى أقل من ذلك 
لم يدين في القضاء؛ لأنه جاء في تأويل قوله: «وَاهْجُرنِي مَليا) أي : طويلاء وهذا يقتضي ما 
زاد على الشهر. 


۱1۲ كناب الأَبِمّان 


ولو حلف ألا يكلمه الشتاء: فأول ذلك إذا لبس الناس الحشو والفراءء وآخر ذلك إذا 
ألقوها على البلد الذي حلف فيه والصيف على ضده: وهو من حين إلقاء الحشو إلى لبسه» 
والربيع آخر الشتاء ومستقبل الصيف إلى أن يبس العشب» والخريف فصل بين الشتاء 
والصيف» والمرجع في ذلك كله إلى اللغة. 


وقال خلف بن أيوب: سألت محمداً عن رجل حلف لا يكلم رجلا إلى الموسمء قال : 
يكلمه إذا أصبح يوم النحر؛ لأنه أول الموسم» وقال أبو يوسف : يكلمه إذا زالت الشمس يوم 
عرفة؛ لأنه وقت الركن الأصلي وهو الوقوف بعرفة. 


وقال عمرو عن محمد غرة الشهر»› ورأس الشهر أول ليلة ويومهاء وأول الشهر إلى ما 
دون النصف» وآخره إلى مضي خمسة عشر يوماً. 


يوم من اول الشهر - فعليه صوم اليوم الخامس عشر والسادس عشر؟ لن الخامس عشر اخر 
أوله» والسادس عشر أول آخره» إذا قال : والله لأكلمنك أحد یومین › أو لأخرجن أحد یومین › 
أو قال: اليومين» أو قال: أحد أيامي - فهذا كله على أقل من عشرة أيام؛ إن كلمه قبل 
العشرة» أو خرج قبل العشرة - لم يحنث» ويدخل في ذلك الليل والنهار؛ لأن مثل هذا لا يراد 
به يومان بأعيانهماء وإنما يذكر على طريق التقريب على طريق العشرة وما دونها في حكم 
الزمان الحاضر» فإن قال: أحد يومى هذين فهذا على يومه ذلك والغد؛ لأنه أشار إلى 
اليومين› والإشارة تقع على المعين . 

ولو حلف لا يكلم فلاناً وفلاناً هذه السنة إلا يوماً؛ فان جمع کلامهما في يوم له استشناه 
لا يحنث؛ لأن اليوم الذي يكلمهما فيه مستثنى من اليمين» فإن كلم أحدهما في يوم» والآخر 
المستثنى ؛ فيحنث. فإن كلم أحدهما ثم كلمهما جميعاً في يوم - لم يحنث؛ لأن اليوم الذي 
كلمهما فيه مستثنى» وشرط الحنث في غيره كلامهما لا كلام أحدهماء وإن كلمهما في يوم 
آخر لم يحنث؛ لأن الاستثناء وقع على يوم منكر يكلمهما فيه» فكأنه قال: إلا يوم أكلمهما 
فيه» ولو استثنى يوما معروفاء فكلم أحدهما فيه» والآخر في الغد - لم يحنث؛ لأن شرط 
الحنث في غير اليوم المستئنى كلامهماء ولم يوجد فلم يوجد الشرط بل بعضه. 

وقال محمد: إذا قال: لا أكلمهما إلا يوماً لم يحنث بكلامهما في يوم واحد» وإن 


كلمهما في يوم آخر حنث؛ لأنه لم يستشن إلا يوماً واحداً وقد وجد؛ فصارت اليمين بعده 


كِمَابُ الأبمَّان ۱1۳ 


وروی هشام عن محمد إذا قال: لا أكلمك شهراً إلا يومأء أو قال: غير يوم؛ أنه على 
ما نوی» وإن لم تکن له نية - فله أن یتحری أي یوم شاء؛ لأنه استشنی يوماً منكراً وکل يوم من 
الشهر يصلح للاستشناءء فإن قال : نقصان يوم» فهذا على تسعة وعشرين يومأًء لأن نقصان 
الشهر يكون من آخره والله - عز وجل - أعلم. 

ولو حلف: لا يكلم فلاناً أو فلاناًء فكلم أحدهما۔ حنث؛ لأن كلمة (أو) إذا ذكرت 
عقيب كلمة النفي أوجبت انتفاء كل واحد من المذكورين على الانفراد؛ قال الله تعالى: ولا 
ُطِعْ مهم اما ر كمُوراً# [الإنسان:٤۲].‏ أي : ولا كفوراً. 

وكذلك لو قال: ولا فلاناً؛ لأن كلمة النفي إذا أعيدت تناولت كل واحد من المذكورين 
على حياله؛ قال الله تعالى : فلا رَقْكَ وَلاً قوق ولا جدَالَ فِي الح [البقرة:۱۹۷]ء ولو 
حلف: لا يكلم فلاا وفلاناً - لم يحنث حتى يكلمهما؛ لأن حرف الواو للجمع» والجمع 
بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع؛ فكأنه حلف لا يكلمهما فقد علق الجزاء بشرطين» فلا 
ينزل عند وجود أحدهما دون الآخر. 

ولو حلف: لا يكلم فلاناً وفلاناً أو فلاناًء فإن كلم أحد الأولين لا يحنث مالم 
يكلمهماء وإن كلم الثالث حنث؛ لأنه جعل شرط الحنث كلام الأولين جميعاً أو كلام الثالث؛ 
فأي ذلك وجد حنث. 


ولو قال: لا أكلم هذاء أو هذا وهذا؛ فإن كلم الأول حنث» وإن كلم أحد الآخرين لم 
يحنث؛ لأنه جعل شرط الحنث كلام الأول أولاء ثم الآخرين» فيراعى شرطه» ولو حلف لا 
يكلم الناس» أو لا يكلم بني آدم» فكلم واحداً منهم يحنث؛ لأنه لا يمكن حمله على الجنس 
والعموم؛ لأن الحالف إنما يمنع نفسه عما في وسعه» وليس في وسعه تكليم الناس كلهم فلم 
يكن ذلك مراده؛ وإلى هذا أشار محمد في «الجامع»» فقال: ألا ترى أنه لا يقدر أن يكلم بني 
آدم كلهم » وليس ههنا معهود يصرف اللفظ إليه» فتعين الصرف إلى بعض الجنس» ويضمر فيه 
لفظة البعض» وإن عنى به الكل لا يحنث أبداًء ويكون مصدقاً فيما بينه وبين الله - عز وجل » 
وفي القضاء أيضاً؛ لأنه نوى حقيقة كلامه وهي الجنس . 


وروي عن أبي يوسف؛ أنه لا يدين في القضاء؛ لأنه لا يراد الجنس بهذا الكلام» فقد 
نوى خلاف الظاهر؛ فلا يصدق قضاء؛ وعلى هذا إذا حلف: لا يتزوج النساء» أو لا يشتري 
العبيد. 


ولو حلف : لا یبتدیء فلاناً بکلامه أبداًء فالتقيا فسلم كل واحد منهما على صاحبه معاً - 
لم يحنث الحالف؛ لعدم شرط الحنث» وهو ابتداؤه فلاناً بالكلام؛ لأن ذلك بتكليمه قبل 
بدائع الصنائع ج٤‏ - ۸۲ 


1٤‏ كاب الأبْمَان 
تكليم صاحبه ولم يوجد» وكذلك لو قال: إن كلمتك قبل أن تكلمني؛ فإنه لما خرج كلاماهما 
معاً فلم يكلم الحالف قبل تكليمه» فلم يوجد شرط الحنث» ولو قال: إن كلمتك حتى تكلمني 
فتكلما معاً - لم يحنث في قول أبي يوسف» وقال محمد: يحنث. 

وجه قوله إن الحالف بقوله: إن كلمتك منع نفسه عن تكليمه مطلقاً» وجعل تكليم 
صاحبه إياه غاية لانحلال اليمين» فإذا كلمه قبل وجود الغاية - حنث» ولأبي يوسف أن غرض 
الحالف من هذا الكلام أن يمنع نفسه عن تكليم المحلوف عليه قبل كلامه» ولم يوجد ذلك؛ 
فصار كأنه قال: إن بدأتك . 

وعلى هذا الخلاف إذا قال: لا أكلمك إلا أن تكلمنى؛ لأن كلمة «إلا أن» إذا دخلت 
علی ما یتوقت کانت بمعنی (حتی)» قال الله تعالى: لا يرال ينُم الْذِي بتؤا ريبةٌ في لوبهم 
إلا أن تَقَطّعَ لوبهم [الربة:٠٠٠]‏ وكذلك لو حلف لا يدخل هذه الدار حتى يدخلها فلانء 
وحلف الآخر على مثل ذلك» فدخلا جميعاً - لم يحنث عند أبي يوسف»› ویحنث عند محمد 
والله - عز وجل - أعلم. 


قضل في الحلف على الإظهار والڪتمان 
وأما الحلف على الإظهار والإفشاء والإعلان والكتمان» والإسرار والإإخفاءء والإخبار 
والبشارة» والقراءة ونحوهاء إذا حلف لا أظهر سرك لفلانء أو لا أفشي» أو حلف ليكتمن 
سره» أو ليسترنه» أو ليخفينه» فكلم فلاناً بسره» أو كتب إليه فبلخه الكتاب» أو أرسل إليه 
رسولاً فبلغه الرسالةء أو سأله فلان عن ذلك وقال: أكان من الأمر كذاء فأشار الحالف برأسه 
أي نعم - فهو حانث؛ لوجود شرط الحنث» وهو إظهار السر؛ إذ الإظهار إثبات الظهورء 
وذلك لا يقف على العبارة» بل يحصل بالدلالة واللإشارة. 


ألا ترى آنه يقال: ظهر لى اعتقاد فلان إذا فعل ما يدل على اعتقاده» وكذا الإشارة 
بالرأس عقيب السؤال يثبت به ظهور المشار إليه؛ فكان إظهاراًء فإن نوى به الكلام أو الكتاب 
دون الإيماء - دين في ذلك؛ لأنه نوى تخصيص ما في لفظه فيدين فيما بينه وبين الله - عز 
وجل» وكذلك لو حلف لا يعلم فلاناً بمكان فلان» فسأله المحلوف عليه : أفلان في موضع 
كذا وكذا فأومأً برأسه أي نعم - يحنث؛ لوجود شرط الحنث وهو الإعلام؛ إذ هو إثبات العلم 
الذي يحد بأنه صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به» فإن نوى به الإخبار بالكلام» أو 
بالکتاب ۔ یدین فیما بینه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى تخصيص العموم وأنه جائزء وإن كان 
خلاف الظاهر» فيصدق فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يصدق فى القضاء لمخالفته الظاهرء ولو 
کان مکان الإعلام إخبار بأن حلف لا يخبر فلاا کان ان لا نے إ9 بالکلام أو بالکتاب 
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أو بالرسالةء ولو أوماً برأسه لا یحنث»› وکذا لو ذهب به حتى أوقفه على رأس فلان لا 
يحنث» لأن شرط الحنث هو الإخبارء والإشارة ليست بخبر»ء وكذا الإيقاف على رأسه؛ إذ 
الخبر من أقسام الكلام . 

ألا تری أنهم قالوا: أقسام الكلام أربعة: أمر ونهي› وخبر واستخبار» ویحد بأنه کلام 
عري عن معنى التكليف» والإشارة ليست بکلام فلم تکن خبراًء والإيقاف على رأسه من باب 
الإعلام لا من باب الخبر» وکل خبر إعلام» وليس كل إعلام خبرا والدليل عليه أن الكتاب 
إذا قرىء على إنسان» وقيل له: أهو كما كتب فيه فأشار برأسه أي نعم - لا يصير مقراًء وكل 
إقرار إخبار. 

وكذا لو حلف لا يقر لفلان بمال فقيل له: الفلان عليك ألف درهم» فأشار برأسه أي 
نعم - لا يكون ذلك منه إقرارأًء وكذا إذا قرأ على إنسان كتاب الإخبارء فقيل له: أهو كما 
قرأت عليك فأوماً برأسه أي نعم - لا يصير مقرأًء وكل إقرار إخبارء وكذا إذا قرأ على إنسان 
كتاب الإخبارء فقيل له: أهو كما قرأت عليك» فأومأً برأسه أي نعم - ليس له أن يروى عنه 
باحدثنا» ولا ب«أخبرنا»؛ فدل أن الإيماء ليس بإخبار. 


ولو نوى بالإخبار الإظهار أو الإعلام - يحنث إذا أومأ؛ لأنه جعله مجازاً عن الإظهار 
لمناسبة بينهما» وفيه تشديد على نفسه فيصدق» ثم في يمين الإظهار والإعلام لو أراد الحالف 
ألا يحنث» ويحصل العلم والظهور ينبغي أن يقال له: إنا نعد عليك أمكنة أو أشياء من 
الأسرارء فإن لم تتكلم بمكان فلان ولا سره فقل لنا: ليس كما تقولون» وإن تكلمنا بسره أو 
بمكانه فاسكت» ففعل ذلك - لا يحنث؛ لانعدام شرط الحنث وهو الإظهار والإعلام؛ لما 
ذكرنا أن الإظهار هو إثبات الظهورء والإعلام هو إثبات العلم ولم يوجد؛ لأن الظهور والعلم 
حصل من غير صنعه» وهذه الحيلة منقولة عن أبي حنيفة والقصة مشهورة. 

وكذلك لو حلف لا يدلهم ففعل مثل ذلك» فهذا ليس بدلالة؛ لأن الحالف حلف على 
فعل نفسه» وهو الدلالة على فعلهم وهو الاستدلالء والموجود ههنا فعلهم لا فعلهء فلم 
يوجد شرط الحنث؛ فلا يجنث» ولو أومأً إليهم برأسهء أو أشار إليهم - كان ذلك دلالةء إلا 
أن يعني بالدلالة الخبر باللسان أو بالكتاب» فيكون على ما عنى؛ لأن اسم الدلالة يقع على 
الفعل» والقول لوجود معناها فيهماء فإذا نوى به أحدهما فقد نوى تخصيص ما تفي لفظه 
فيصدق» والبشارة حكمها حكم الخبر في أنها لا تتناول إلا الكلام أو الكتاب؛ لأنها خبر إلا 
أنها خبر موصوف بصفة» وهو الخبر الذي يؤثر في بشرة وجه المخبر له بإظهار أثر السرورء 
وقد يستعمل فيما يؤثر في بشرته بإظهار أثر الحزن مجازاً؛ كما في قوله - عز وجل : «فَبَشَرْهُْ 
بعَذاب آليم © [التوبة »]۲١:‏ لكن عند الإطلاق يقع على الأول» وإنما يقع على الثاني بالقرينة . 


۱۱۹ تاب الأَيْمَان 


وكذا الإقرار بآن حلف ألا يقر لفلان بحقهء فهو على مثل الخبر» ولا يحدث بالإشارة؛ 
لأن الإقرار إخبار عن الماضي» ثم يقع الفرق بين البشارة والإعلام» وبين الإخبار؛ من حيث 
أن الإعلام والبشارة يشترط لثبوتهما الصدق؛ لا يثبتان بالكذب ولا بما علمه المخاطب قبل 
الإعلام والبشارة» سواء وصل ذلك بحرف الباء أو بكلمة (إن)» حتى أنه لو قال لغيره: إن 
أعلمتني أن فلاناً قدم : إن أعلمتني بقدوم فلان» فأخبره كاذباً - لا يحنث؛ لأن الإعلام إثبات 
العلم» والكذب لا يفيد العلمء وكذا لو كان المخاطب عالماً بقدومه؛ لأن إثبات الثابت 
محال . 

وكذا في البشارة؛ لأنها اسم لخبر سار» والكذب لا يسرء وإذا كان عالماً بقدومه 
فالسرور كان حاصلاًء وتحصيل الحاصل مستحيل» وأما الخبر فإن وصله بحرف الباء؛ بأن 
قال : إن أخبرتني بقدوم فلان - فالجواب فيه» وفي الإعلام والبشارة سواء» وإن وصله بكلمة 
إن؛ بأن قال: إن أخبرتني أن فلاناً قدم» فأخبره كاذباء أو أخبره بعد ما كان علم المخاطب 
بقدومه بإخبار غيره - يحنث» والفرق يعرف في «الجامع الكبير. 

ولو حلف: لا يتكلم بسر فلان ولا بمكانه» فكتب أو أشار - لا يحنث؛ لأن الكتابة 
والإشارة ليست بكلام» وإنما تقوم مقامه. 

ألا تری أن الله تعالى أنزل إلينا كتاباًء ولا يقال: إن الله تعالى فى العرف كلمناء فإن سئل 
عنه» فقال: نعم فقد تكلم؟ لأن قوله: نعم لا يستقل بنقسةء ويضمر فيه السؤال؛ كما في قوله 
تعالى: #فَهل وَجَذْنَمْ ما وَعَدَ ربكم حَقَاً قُالُوا َعَم [الأعراف ]٤٤:‏ أي : وجدنا ما وعدنا ربنا 
حقّاء فقد أتى بكلام دال على المراد. 

ولو حلف: لا يستخدم فلانة فاستخدمها بكلام» أو أمرها بشيء من خدمة» أو أشار إليها 
بالخدمة فقد استخدمها - فهو حانث؛ لأن الاستخدام طلب الخدمة وقد وجد» ولو كانت هذه 
الأيمان كلها وهو صحيح ثم خرس» فصار لا يقدر على الكلام - كانت أيمانه في هذا كله على 
الإشارة» والكتاب في جميع ما وصفنا إلا في خصلة واحدة وهي أن يحلف ألا يتكلم بسر 
فلان؛ فلا يحنث إلا بالتكلم؛ لأن الكلام العرفي اسم لحروف منظومة تدل على معنى مفهوم؛ 
وذلك لا يوجد في الإشارة والخبر الإفشاءء والإظهار من الأخرس إنما يكون بالإشارة؛ فيحنث 
بهما» وکل هق فيه من هذه الأشياء بالإشارة» فقال: أشرت وأنا لا أريد الذي حلفت 
عليه» فإن كان فعل ذلك جواباً لشيء مما سئل عنه - لم يصدق في القضاء؛ لأن الإشارة فيها 
احتمالء فإن كان هناك دلالة حال زال الاحتمالء وإن لم یکن يرجع إلى نيته . 

وذكر ابن سماعة في «نوادره» عن محمد: إذا قال: والله لا أقول كذا لفلان - فهو عندي 
مثل الخبر والبشارة؛ ألا يرى أن رجلا لو قال: والله لا أقول لفلان: صبحك الله بخير» ثم 


كاب الأبمَان ۱۱۷ 


أرسل إليه رسولاً فقال : قل لفلان: يقول لك فلان: صبحك الله بخير؛ فإنه حانث قال: ألا 
ترى أن القائل هو المرسل» وأن الرسول هو القائل ذلك لفلانء ولو كان هو هذا الذي حلف 
عليه لم یحنث . 


ألا ترى أن الرجل يقول: قال الله - عز وجل - لنا في كتابه الكريم كذاء ولو قال: والله 
لا أكلم فلاتاً بهذا الأمرء فھذا علی الکلام بعینه - لا یحنث بکتاب ولا رسول؛ ألا تری أنك لا 
تقول : کلمنا الله تعالی بکذا. 

وأما الحديث فهو على المشافهة؛ لأن ما سوى الكلام ليس بحديث» ولو قال: أي 
عبيدي يبشرني بكذا فهو حر» فبشروه جميعاً - عتقوا؛ لوجود البشارة من كل واحد منهم؛ 
لوجود حد البشارة وهو ما ذكرناه» ولو بشره واحد بعد واحد لم يعتق الثاني ؛ لأنه ليس بمبشر 
وإنما هو مخبر 

1 ن وی ار ولهذا قال ابن مسعود - رضي الله 
تعالې عنه لما بلخم قول الي يا من أَراد أن يرا رن عَضَاً طرياً كما أنرلَ - يرأ بقرَاءةٍ 
ابن ام ن وأخبرہ بذلك أہو بکر ثم عمر - رضي الله تعالی عنهما فقال - رضي الله تعالی 
عنه - بشرني به آبو بکر» ثم أخبرني به عمر - رضي الله تعالى عنهما - فإن أرسل إليه أحدهم 
ا فإن أضاف الرسول الخبر إلى المرسل فقال : ES‏ 
لأن المرسل هو المبشرء وإن أخبر الرسول ولم يضف ذلك إلى العبد - لم يعتق العبد؛ لأن 
البشارة منه لا من المرسل . 

ولو حلف لا یکتب إلى فلان فأمر غیره فکتب» فقد روی هشام عن محمد أنه قال : 
سألني هارون الرشيد أمير المؤمنين - أصلحه الله - عن هذاء فقلت: إن كان سلطاناً يأمر 
بالکتاب» ولا یکاد هو يكتب؛ فإنه يحنث؛ لأنه إذا كان لا يباشر الكتابة بنفسه عادة» بل 
يستكتب غيره - فيمينه تقع على العادة» وهو الأمر بالكتابة . 

قال هشام: قلت لمحمد: فما تقول إذا حلف: لا يقرأ لفلان كتاباًء فنظر في كتابه حتى 
اتی آخره وفهمه» ولم ينطق به» قال سأل هارون أبا يوسف عن ذلك» وقد کان ابتلى بشيء 
منه» فقال: لا يحنث» ولا أرى أنا ذلك . 


(1) ذكره المتقي الهندي في «کنز العمال» (۷۱۰/۱۱) رقم ( )۴۳٤١١۳ ۳۳٣۱۱‏ وعزاه لابن عساكر عن أبي 
عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه عن جده. 
وعزاه للطبراني عن عبد الله بن عمرو. 
وعزاه لابن السني في «عمل اليوم والليلة - عن عمر. 
ولابن أبي شيبة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه مرسلاً. 
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وقد روی خلف د بن أيوب وداود بن رشيد وابن رستم أيضاً عن محمد أنه يحنث» فأبو 
يوسف اعتبر الحقيقة ؛ لأنه لم ايقراه حقةة؛ إذ القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان بالحروف 
ولم يوجد؛ ألا ترى أن المصلي القادر على القراءة إذا لم يحرك لسانه بالحروف لا تجوز 
صلاته» وكذا لو حلف لا يقرأ سورة من القرآنء فنظر فيها وفهمهاء ولم يحرك لسانه - لم 
يحنث» ومحمد اعتبر العرف والعادة ومعاني كلام الناس» وهم إنما يريدون بمثل هذه اليمين 
الامتناع عن الوقوف على ما في الكتاب» وقد وقف على ما فيه فيحنث . 

قال هشام عن محمد: إذا قرا الكتاب إلا سطراً قال: كأنه قرأه (قلت): فإن قرأ نصفه 
قال: لا يعني لم يقرأه» قال محمد: إذا قرأ بعضه» فإن أتى على المعاني التي يحتاج إليها 
فكأنه قد قرأه؛ لأن تلك المعاني هي المقصودة بالكتاب . 

ولو حلف لا يقرأ سورة فترك منها حرفاً - حنث» وإن ترك آية طويلة لم يحنث؛ لأنه 
يسمى قارئاً للسورة مع ترك حرف منهاء ولا يسمى مع ترك ما هو في حكم الآية الطويلة. 

وروی ابن رستم عن محمد أنه قال : لا أبلخك مثل لا أخبرك. وكذلك أذكرك بشيء أو 
لا أذكرك شيئاً؛ فإنه يحنث بالكتاب» فأما الذكر والإخبار والإعلام والإبلاغ على الكتاب» 
والقول والكلام على الكتاب أيضاً. 

قال عمرو: سألت محمداً عن رجل حلف: لا یتمثل بشعر» فتمثل بنصف بیت - قال : 
لا يحنث» قال: قلت فإن كان نصف البيت من شعر آخر قال: لا أدري ما هذا - لا يحنث؛ 
لأن الشعر ما ظهر فيه النظم؛ وذلك لا يكون إلا في بيت» قال: وسأالت محمداً عن رجل 
فارسي حلف أن يقرأ الحمد بالعربية فقرأها فلحن ‏ قال: لا يحنث . 

وإن حلف رجل فصيح أن يقرأ الحمد بالعربية» فقرأها فلحن - حنث إذا لم يكن 
لأحدهما نية؛ لأن العربي إنما أراد بيمينه أن يقرأ بموضوع العرب» وذلك المعرب دون 
الملحون» فأما الحجمي فإنما يريد اللغة العربية دون العجمية» والملحون يعد من العربيةء والله 
عز وجل - أعلم. 


قصل فى الحلف على الأكل 
وأما الحلف على الأكل والشرب. والذوق» والغداء والعشاءء والسحور والضحوة 
والتصبح: فلا بد من بيان معاني هذه الأشياء: فالأكل هو : إيصال ما يحتمله المضغ بفيه إلى 
الجوف» مضغ أو لم يمضغ ؛ كالخبز واللحم والفاكهة ونحوهاء والشرب. إيصال ما لا يحتمل 
المضغ من المائعات إلى الجوف؛ مثل الماء والنبيذء واللين» والعسل الممخوض والسويق 
الممخوض› وغير ذلك فإن وجد ذلك يحنث. وإلا فلا يحنث. إلا إذا كان يسمى ذلك كل 
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أو شرا ف العف والعادةء فيحنث إذا عرف هذاء فنقول: إذا حلف لا يأكل كذا ولا يشربه 
فأدخله فی فيه ومضغه» ٹم ألقاہ - لم یحنٹ حتی يدخله في جوفه؛ لأنه بدون ذلك لا یکون 
قال هشام: سألت محمداً عن رجل حلف لا يأكل هذه البيضة» أو لا يأكل هذه الجوزة 
فابتلعها ‏ قال : قد حنث؛ لوجود حد الأكل» وهو ما ذكرنا. 
ولو حلف لا يأكل عنباً أو رماناً» فجعل يمضغه ويرمي بثقله ويبلع ماءه - لم يحنث في 


الاك ولا القرب: لأن ذلك ليس بأكل ولا شرب؛ بل هو مص. وإن عصر ماء العنب فلم 
یشربه وأكل قشره وخ فانه یحنٹ ؛ لن الذاهب ليس إلا الماء وذهاب الماء لا یخرجه 
من أن يكون أكلاأً له؛ ألا ترى أنه إذا مضغه وابتلع الماء أنه لا يكون أكلاً بابتلاع الماء» بل 


بابتلاع الحصرم؛ فدل أن أكل العنب هو أكل القشر والحصرم منه» وقد وجد؛ فيحدث. 


وقال هشام عن محمد في رجل حلف لا یأکل سکراًء فأخذ سكرة» فجعلها في فيه 
فجعل يبلع ماءها حتى ذابت ‏ قال: لم يأكل؛ لأنه حين أوصلها إلى فيه وصلت وهي لا 
تحتمل المضغ؛ وكذا روي عن أبي يوسف فيمن حلف لا يأكل رماناًء فمص رمانة؛ أنه لا 


ولو حلف لا يأكل هذا اللبن» فأكله بخبز أو تمر» أو حلف لا يأكل هذا الخل فأكله 
بخبز - يحنث؛ لأن أكل اللبن هكذا يكون» و لأنه من جملة الإدام» فيكون أكله 
بالخبز كاللبن› فإن أكل ذلك بانفراده لا ر يحنث؛ لأن ذلك شرب وليس بأكلء فإن صب على 
ذلك الماء ثم شربه - لم يحنث في قوله: لا آكل لعدم الأكلء ويحنث في قوله: لا أشرب؛ 
لوجود الشرب» وكذلك إن حلف لا يأكل هذا الخبز. فجففه ثم دقه» وصب عليه الماءء 
فشربه - لا يحنث؛ لأن هذا شرب لا أكل؛ فإن أكله مبلولاً أو غير مبلول - يحنث؛ لأن الخبز 
هذا يؤكل عادة» وكذلك السويق إذا شربه بالماء فهو شارب ولیس باكل. 


ولو حلف لا يأكل طعاماًء فإن ذلك يقع على الخبز واللحم والفاكهة سوى التمر» ونحو 
دالت زیقع على ما یکل على سبیل :ادام مع الخبز؛ لأن الطعام في اللغة اسم لما يطعم إلا 
أنه في العرف اختص بما يؤكل بنفسه» أو مع غيره عادة» ولا يقع على الهليلج والسقمونياء وإن 
کان ذلك مطعوماً في نفسه؛ لأنه لا يؤكل عادة وإن حلف لا يأكل من طعام فلان» فأخذ من 
خله أو زیته» أو كامخه أو ملحه» فأكله بطعام نفسه - يحنث؛ لأن العادة قد جرت بأكل هذه 


() الجصْرمٌ: أول العنب ما دام حامضاً. المصباح المنير (حصرم) ص .٠١۹۰‏ 


۲۰ تاب الأَيْمَان 
الأشياء مع الخبز إداماً له» قال النبي كلا : «نِعْم الإدام الْخُلْ» فكان طعاماً عرفاً فيحنث» فإن 
أخذ من نبيذ فلان أو مائه فأكل به خبزاً - لا يحنث؛ لأنه لا يؤكل مع الخبز عادةء فلا يسمى 
طعاماًء وكذا قال أبو يوسف: الخل طعام» والنبيذ والماء شراب» وقال محمد الخل والملح 
طعام ؛ لما ذكرنا أن الخل والملح مما يؤكل مع غيره عادة» والنبيذ والماء لا يؤكل عادة. 


ولو حلف لا يشتري طعاماًء فإنه يقع على الحنطة ودقيقهاء وكان ينبغي في القياس أن 
يقع على جميع المطعومات› كما في اليمين على الأكل إلا أن في الاستحسان يقع على الحنطة 
ودقيقها؛ لأن البيع لا يتم بنفسه» بل بالبائع وبائع الحنطة يسمى بائع الطعام في العرف› 
والأكل يتم بنفسه» فيعتبر نفس الأكل دون غيره» وصار هذا كمن حلف لا يشتري حديداء 
فاشتری سیفاً ۔ لم یحنٹث؛ لأن بائعه لا یسمی حداداً. 


ولو حلف لا يمس حديداً فمس سيفاً - يحنث؛ لأن المس فعل يتم بنفسه» وعلى هذا 
باب الزيادات» وروي عن أبي يوسف فيمن حلف لا يأكل طعاماً» فاضطر إلى ميتة فأكل منها 
لم یحنث› وقال الكرخي : وهو إحدى الروايتين عن محمد» وروی ابن رستم عن محمد؟ أنه 


. 


وجه هذه الرواية أن الميتة في حال المخمصة طعام مباح في حت المضطر» بمنزلة الطعام 
المباح في غير هذه الحالة» فوجد شرط الحنث؛ فيحنث . 


(۱) اخرجه مسلم (۳/ (۱٦۲۲‏ کتاب الأشربة: باب فضيلة الخل والتأدم به حديث )۲۰٥۲/۱۱۱(‏ وأبو داود 
(۲/ ۳۸۷) كتاب الأطعمة: باب في الخل حديث )۳۸۲١(‏ والنسائي )۱٤/۷(‏ كتاب الأيمان: باب إذا 
حلف ألا يأتدم فأكل خبزاً بخل»ء وأحمد (۳/ )٠٠١‏ والطيالسي (۱/ ۳۳١‏ منحة) رقم )۱٦١۸(‏ والدارمي 
)٠١١/۲(‏ كتاب الأطعمة: باب أي الإدام کان أحب إلى رسول الله ا وأبو یعلی (۲۲۱۱» ۲۲۱۸) 
والبيهقي )٦۳/۱۰(‏ كتاب الأيمان: باب من حلف أن لا يأكل خبز بادام فأكله» والبخوي في «شرح السنة 
۸٤ /7(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق آبي سفيان عن جابر به. 
وأخرجه أبو داود (۲/ ۳۸۷) كتاب الأطعمة: باب في الخل حديث (۱۸۳۹) وفي «الشمائل؟ رقم )٠١٤(‏ 
وابن ماجه (۲/ )١٠١١‏ كتاب الأطعمة: باب الإئتدام بالخل حدیث (۳۳۱۷) وأبو يعلى )۱۹۸١(‏ والبغوي 
في «شرح السنة» (1/ ۸۳ بتحقيقنا) من طريق محارب بن دثار عن جابر به . 
وأخرجه الترمذي /٤(‏ ۲۷۸) كتاب الأطعمة : باب ما جاء في الخل حدیث (۱۸۳۹) من طريق مبارك بن 
سعيد عن سفيان عن آبي الزبير عن جابر به. 
وأخرجه الطبراني في «الكبير )۱۸٤/۲(‏ رقم )۱۷٤۹(‏ وللحديث شاهد من حديث عائشة . 
آخرجه مسلم (۳۰/ )۱٦۲۲‏ کتاب الأشربة : باب فضيله الخلء والتأدم به حديث )٠٠١٠(‏ والترمذي /٤(‏ 
۸ ) كتاب الأطعمة: باب ما جاء فى الخل حديث )۱۸٤١(‏ والدارمي )٠١١/۲(‏ كتاب الأطعمة: باب 


أي الإدام کان أحب» من طریق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعاً . 


كناب الأبمَان ۲۱ 


وجه قول أبى يوسف وإحدى الروايتين عن محمد أن إطلاق اسم الطعام لا يتناوله؛ لأنه 
لا يسمى طعاماً عرفاً وعادة؛ لأنه لا يؤكل عادة» ومبنى الإيمان على معاني كلام الناس. 


وروي عن أبى يوسف فى رجل حلف لا يأكل حراماًء فاضطر إلى ميتة فأكلها - قال: لا 
يحنث» وروي عنه أنه حانث في یمینه وإٹمه موضوع . 


وجه هذه الرواية أن الميتة محرمة› والرخصة أثرها في تة تغيير الحكم وهو المؤاخذة لا 
في تغيير وصف الفعل وهو الحرمة؛ كالمكره على أكل مال الغير. 


وجه الرواية الأولى - وهى الصحيحة: أن الميتة حال المخمصة مباحة مطلقاء لا حظر 
فيها بوجه في حق المضطر› ee‏ بدلیل أنه لو امتنع 
حتی مات يؤاخذ به» ولو بقيت الحرمة اح تثبت المؤاخذة؛ كما لو امتنع من تناول مال الغير 
حالة المخمصة أو الإكراه. 


E as E e 
فیحنث ؛ لأن مطلق الحرام هو ما تثبت حرمته بدليل مقطوع به» وحرمة هذه الأشياء محل‎ 
الاجتهاد.‎ 


وقال خلف بن أيوب: سألت الحسن فقال: هذا كله حرام؛ لقيام دليل الحرمة فيهاء 
وإِن لم يکن مقطوعاً به» وروى المعلى عن أبي يوسف ومحمد فيمن حلف لا يركب حراماًء 
قال: هذا على الزنا؛ لأن الحرام المطلق ينصرف إلى الحرام لعينه وهو الزنا؛ ولأنه يراد به 
الزنا فى العرف» فينصرف إليه› ر ا اا ا م ف ا 
القبلة الحرام وما أشبهها: 


وقال ابن سماعة عن أبى يوسف فين حلف لا يطأً امرأة وطأً حراماً» فوطىء امرأته وقد 
ظاهر منهاء أو وهي حائض - قال: لا يحنث إلا آن ينوي ذلك؛ لأن الحرمة تثبت بعارض 
الجن و لطا روطي الجر E ESS aS‏ 
فیمن حلف لا يأکل حراماًء فاشترى بدرهم غصبه من إنسان طعاماً فأكله - لم يحنث؛ لأن 
مطلق اسم الحرام إنما يقع على ما كانت حرمته لحق الله تعالى وحرمة هذا لحق العبد» ولو 
غصب خبزاً أو لحماً فأكله يحنث بعرف الناس» ولو حلف لا يأكل من طعام اشتراه فلان فأكل 
من طعام اشتراه مع آخر ۔ حنث» إلا أن یکون نوی شراءه وحده» وكذلك لو حلف لا یأکل 
من طعام ملكه فلان؛ لأن بعض الطعام طعام حقيقة» ويسمى طعاماً عرفا أيضاً» بخلاف ما إذا 


۲۲ كات الأَبمَان 


حلف لا یدخل دار فلان» فدخل دارا بینه وبين آخر؛ أنه لا د يحنث؛ لأن بعض الدار لا يسمى 


داراً. E i EE,‏ یشتریه فلان» فلہس ثوباً اشتراه فلان مع 
آخر اللا ا یک لان فی الترت لا يشمن وبا 


ولو حلف لا يأكل إداماًء فالإدام كل ما يصطبغ به مع الخبز عادة؛ كاللبن» والزيت»› 
والمرفق والخل»› والعسل› ونحو ذلك»› وما لا يصطبغ به فليس بإدام؛ مثل اللحم والشواء» 


والجبن والبيض . وهذا قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أبي يوسف . 


وقال محمد: وهو أحد الروايتين عن أبي يوسف؛ أن كل ما يؤكل بالخبز فهو إدام؛ مثل 


اللحم والشواء» والبيض والجبن. 


وروی ابن سماعة عن آبي يوسف أن الجوز اليابس إدام. واخ خمد بها روي عن 
رسول الله ڪلا؛ أنه قال : «سَيْد إدام اَل الْجَنَةَ ة الحم وَسَيّد رَيَاجين َل الْجَئَة الْقَاعَيةً» وهي 
وَرْدُ الْجِاء"“ وهذا نص» ولأن الآدام من الائتدام وهو الموافقة» قال النبي إل لمغيرة جين 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب )٥۹٠٤( 4١/١‏ مرفوعاً بلفظ «سيد الإدام في الدنيا والآخرة اللحم وسيد 
الشراب في الدنيا والآخرة الماء وسيد الرياحين في الدينا والآخرة الفاغية يعني الحناء وعزاه في الكثير رقم 
)٤١۹۹4(‏ للطيالسي وأبي نعيم في «الطب» والبيهقي من حديث أبي هريرة. 
وللحديث شاهد من حديث أبى الدرداء بلفظ : . 

: «سيد الإدام اللحما 
رواه ابن ماجه ۲/ ٠١۹۹‏ كتاب الأطعمة/ باب اللحم )۳٠٠١(‏ وعزاه السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص 
٤‏ لابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» كلاهما من طريق سليمان بن عطاء عن مسلمة الجوزي عن عمه 
أبي شجعة عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ية : «سيد طعام الدنيا وأهل الجنة اللحم. 
قال البوصيري في المصباح :۸١/۳‏ 
«هذا إسناد ضعيف لضعف سليمان بن عطاء». 
وقال السخاوي (ص :)۲٤٤‏ «وسنده ضعيف فسليمان قال فيه ابن حبان أنه يروي عن مسلمة أآشياء 
موضوعة ما أدرى التخليط منه أو من مسلمة» ١.ه.‏ 
وله شاهد من حديث علي رواه أبو نعيم في الطب كما قال صاحب كنز العمال )٤٠٠١١(‏ مرفوعاً بلفظ : 
«سيد طعام الدنيا والآخرة اللحم ثم الأرز». 
قال السيوطي عقب حديث أبي الدرداء الذي رواه ابن ماجه ‏ في اللآلۍ (۲/ :)۲۲٤‏ 
«قال الحافظ ابن حجر لم يتبين لي الحكم على هذا المتن بالوضع فإن مسلمة غير مجروح وسليمان بن 
عطاء ضعیف) |. ھ. 
وللحديث شواهد آخرى من حديث صهيب وبريدة وأنس وكلها لا تصح . 
وقال الشوكاني ف فى الفوائد (ص ۱۹۸) بعد عد طرق الحديث: «وليس في شيء من هذه الطرق ما يوجب 
الحكم بالوضع؛ | .ھ. 


كاب الأبمَان ۳ 


أَرَاد أن يََرَرَجَ امْرَأةً: «لَؤْ نزت إَِيها لَكَانَ أخرَى أن يُؤْدَمٌ يكم“ أي: يكون بينكما 
الموافقة» ومعنى الموافقة بين الخبز وبين هذه الأشياء فى الأكل - ظاهر» فكانت إداماً؛ ولأن 
الناس يأتدمون بها عرفاً وعادة. 

ولأبى حنيفة أن معنى الإدام وهو الموافقة على الإطلاق» والكمال لا يتحقق إلا فيما لا 
يژکل بنفسه متصوداًء» بل يؤل تبعاً لغيره عادة. وأما ما یؤکل بنفسه مقصوداً فلا يتحقق فيه 
معنى الموافقة› وما لا يصطبغ يؤكل بنفسه فيختل معنى الإدام فيه» واللحم ونحوه مما يؤكل 
بنفسه عادة» مع ما أن من سكان البراري من لا يتغذى إلا باللحم. 


وبه تبين أن إطلاق اسم الإدام عليه في الحديث على طريق المجاز» والبطيخ ليس بإدام 
في قولهم جميعاً؛ لأنه لا يحتمل الاصطباع به» ولا يؤكل بالخبز عادة» وكذا البقل ليس بإدام 
في قولهم؛ ألا تری أن آکله لا یسمی مؤتدماً؟ . 


وسئل محمد عن رجل حلف لا يأكل خبزاً مأدوماًء» فقال: الخبز المأدوم الذي يثرد 
ثردا» يعني في المرق والخل وما أشبهه» فقيل له: فإن ثرده في ماء أو ملح؟» فلم ير ذلك 
مأدوماً» لأن من أكل خبزاً بماء لا يسمى مؤتدماً فى العرف. 

وقال ابن سماعة عن أبى يوسف : إن تسمية هذه الأشياء على ما يعرف أهل تلك البلاد 

ولو حلف لا يأكل خبزاً ولا نية له فهو على خبز الحنطة والشعيرء إلا إن كان الحالف 
في بلد لا يؤكل فيها إلا خبز الحنطة؛ فإن يمينه تقع على خبز الحنطة لا غير» وإن أكل من 
خبز لوذينج» وأشباه ذلك - لا يحنث» إلا أن يكون نواه» وإن أكل من خبز الذرة والأرز» فإن 


(۱) آخرجه أحمد )۲٠٠٠۲٤٤ /٤(‏ والدارمي )٠۳١/۲(‏ كتاب النكاح - باب الرخصة في النظر للمرأة عند 
الخطبة والترمذي (۳/ ۳۹۷) كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في النظر إلى المخطوبة ‏ حديث )٠٠۸۷(‏ 
والنسائي (1/ 1۹4) كتاب النكاح باب إباحة النظر قبل التزويج» وابن ماجه )٠٠١ /١(‏ كتاب النكاح - باب 
النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها حديث )۱۸١١(‏ وعبد الرزاق )٠۳۳١(‏ وسعيد بن منصور رقم 
)٥۱۸ ٠۵۱ (‏ وابن الجارود ص )۲۲٢(‏ كتاب النكاح حديث )1۷١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 
)٠٤١/۳(‏ كتاب النكاح - باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر إليها أم لا؟ والدارقطني (۳/ 
۲): كتاب النكاح ‏ باب المهر - حديث )٤١(‏ والبيهقي (۷/ )۸٤‏ كتاب النكاح باب نظر الرجل إلى 
المرآة يريد أن يتزوجها. 
والخطيب في التاريخ (۷/ )۳٤٤‏ والبغوي في شرح السنة /٥(‏ بتحقيقنا) من طريق عاصم الأحول عن 
بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة قال: «خطبت امرأة فذكرتها لرسول الله ية فقال لى: هل نظرت 
إليها؟ فقلت: لا. قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما». 


کیا 


ا اب الأبمَانِ 
كان من آهل بلاد ذلك طعامهم - حنث» وإن كان من أهل الكوفة ونحوها ممن لا يأكل ذلك 
عامتهم - لا يحنث إلا أن ينوي ذلك؛ لأن اسم الخبز يقع على خبز الحنطة والشعير» 
يراد به خبز القطائف عند الإطلاق» فلا يحمل عليه. وكذا خبز الأرز فى البلاد التى لا يعتاد 
أكله فيها . 1 

ولو حلف لا يأكل لحماًء فأي لحم أكل من سائر الحيوان غير السمك - يحنث» ثم يستوي 
فيه المحرم وغير المحرم» والمطبوخ والمشوي والضعيف ؛ لأن اللحم اسم لأجزاء الحيوان الذي 
يعيش في البر» فيحنث إذا أكل لحم ميتة أو خنزير أو إنسان» أو لحم شاة ترك ذابحها التسمية 
على ذبحها عمداًء أو أكل ذبيحة مجوسي أو مرتد» أو لحم صيد ذبحه المحرم» ويستوي فيه 
لحم الخنم والبقر والإبل؛ لأن اسم اللحم يتناول الكل» وإن أكل سمكاً لا يحنث» وإن سماه الله 
-عز وجل - لحماً في القرآن العظيم بقوله تعالى «لَخماً طْرِياً [النحل:٤٠]؛‏ لأنه لا يراد به عند 
الإطلاق اسم اللحم» فإن الرجل يقول: ما أكلت اللحم كذا وكذا يوماًء وإن كان قد أكل سمكا؛ 
ألا ترى أن من حلف لا يركب دابة فركب كافراً - لا يحنث» وإن سماه الله - عز وجل - دابة ؛ 
بقوله - عز وجل : إن شر الدَوَابٌ عند الله الْذِينَ كَمرُوا [الانفال:١٠].‏ 

وكذا لو حلف لا يخرب بيتاً» فخرب بيت العنكبوت لم يحنث» وإن سماه الله - 
سبحانه وتعالی - بيتاً في كتابه العزيز بقوله: 5ود أَومَنَ البْيْوتِ لَبَيْثْ الْعَنْكَبُوتِ َو انوا 
يَعْلّمُولَ [العنكبوت:١٤]»‏ وكذا كل شىء يسكن الماء فهو مثل السمك» ولو أكل أحشاء البطن؛ 
کل اک و وا و ف واا یک اک و 
يحنث في هذا كلة إلا في شح البطن. ۰ 

وهذا الجواب على عادة أهل الكوفة في زمن أبي حنيفة» وفي ي الموضع الذي يباع مع 
اللحم. وأما في البلاد التي لا يباع مع اللحم أيضاً - فلا يحنث به فأب شم اليطن فايس 
بلحم» ولا يتخذ منه ما يتخذ من اللحم» ولا يباع مع اللحم أيضاًء فإن نواه يحنث يحنث؛ لأنه شدد 
على نفسه» وكذلك الألية لا يحنث بأكلها؛ لأنها ليست بلحم» فإن أكل شحم الظهرء أو ما 
هو على اللحم - حنث؛ لأنه لحم»ء لكنه لحم سمين؛ ألا ترى أنه يقال: لحم سمين» وكذا 

وكذلك لو أكل رووس الحيوانات ما خلا السمك - يحنث؛ لأن الرأس عضو من أعضاء 
الحيوان» US CS‏ 
أنه لا يحنث؛ لأن مشتریه لا یسمی مشتري لحم» وإنما يقال: اشترى رأسا. 


ابی يوسف ومحمد: يحنت . 


كَابُ الأبمَان 1 


وذكر في «الجامع الصغير» في رجل حلف لا ر يشتري شحماء فأي شحم اڈ شتری لم 
یحنٹ» إلا أن يشتري شحم البطنء وکذا لو حلف لا أکل شحماًء ولهما قوله تعالی : ون 
ر العم حَرّما عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إلا ما حَمَلَتْ ظَهُورْهُمَا) [الأنعام c41:‏ والمستثنی من 

س الم مب فدل أن شحم الظهر شحم حقيقة . 

ولأبي حنيفة أنه لا يسمى شحماً عرفاً وعادة» بل يسمى لحماً سميناًء > فلا یتناوله اسم 
الشحم عند الإطلاق؛ وتسمية الله إياه شحماً لا يدل على دخوله تحت اليمينء إذا لم يكن 
الاسم متعارفاً؛ لأن مَل كلام الاس ينصرف إلى ما يتعارفونه؛ كما ضربنا من الأمثلة في لحم 
السمك» وقال الله تعالى : (وَجَعَل الش راجا [نوح :17[ وقال سبحانه وتعالى : 
«رًالأزض بساطاً€ [نوح :۹ ثم لا يدخلان في اليمين على البساط والسراج؛ كذا هذا. 


وقد قالوا فيمن حلف لا يشتري شحماً ولا لحماًء فاشترى إليه إنه لا يحنث؛ لأنها 
ليست بشحم ولا لحم . 

وقال عمرو عن محمد فيمن أمر رجلا أن بُ پشتری له شتخماء فاشترى شحم الظهر : إنه لا 
يجوز على الأمرء وهذا يدل على أن إطلاق اسم الشحم لا يتناول شحم الظهر؛ كما قاله أبو 
حنيفة» فيكون حجة على محمد. 


ولو حلف لا يأکل له لحم دجاج» فأكل لحم ديك - حنث؛ لأن الدجاج اسم للأنثى 
والذكر جميعاًء قال جرير: [بحر البسيط]. 


لما مَرزث بِدَيْر الهنْد آرقني صرت الدَجَاج وضرب بالئواقي 

فأما الدجاجة: فإنها اسم للأنثى» والديك اسم للذكرء وا ا ع على الذكور 
والإناث» قال النبي اة : «فِي حمس مِنَ الإبلِ السَائِمّةَ شاب" و يرد به أحد النوعين 
خاصة» وكذا اسم الجا وال و ارون وكذا هذه الأسامي الأربعة تقع على البخاتي 
والعراب» وغير ذلك من أنواع الإبلء واسم البختي لا يقع على العربي» وكذا اسم العربي لا 
يقع على البختي» واسم البقر يقع على الذكور والإناث. 


(۱) ویروی البیت هکذا 
مُا تَذَكُرْتُ بالدّيرَين أرقُني صَوْتُ الدَجًّاج وفرع بالواقيسٍ 
ينظر ديوانه ص ۱۲١‏ ؛ والحيوان ۲/۲٤؛‏ وخزانة الأدب ٠١ ٠۷/۳‏ وسمط اللآلي ص ٤٥؛‏ وشرح 
شواهد الإيضاح ص ١٥٤؛‏ وشرح شواهد المغني ۱ ؛ ولسان العرب ۲٣۹٤/۲‏ (دجج)» ٦‏ 
٠‏ نقس)؛ والمعاني الكبير ص ۸۷؛ ومعجم ما استعجم ص .٩1‏ 
(۳) تقدم. 


۱۲۹ كِنَابُ الأَيْمَان 


قال النبي بلي : «في تَلاِينَ م من ابقر تبي أو بيع اراد الذگزر والإنات جما 
وكذا اسم البقرة» قال الله - عز وجل : إن الله يمرك أن نبوا بَقَرَةً [البقرة: ۷] وقیل: إن 
بقرة بني إسرائیل کانت ذكراًء وتأنیٹها بالذكر بقوله تعالی : لئاوا افع لتا رَبك بين لا ما هي 
[البقرة:1۸]؛ لعأنيث اللفظ دون المعنى؛ كما في قوله تعالى : «وَإذ قَالَّتْ طَائمَةً# [الأحزاب :۱۳]» 
وقال سبحانه وتعالی : ون من أَمَة إلا خلا يها تَذِير4 [فاطر :٤۲ء‏ والشاة تقع على الذكر 
والأنشی . 


قال النبي إ: «في أرْبَمِينَ شاف" والمراد منه الذكور والإناث» وكذا الغنم اسم 
جنس» والنعجة اسم للأنثى» والكبش للذكر»ء والفرس اسم للعراب ذكرها وأنشاهاء والبرذون 
اسم لغير العراب من الطحارية ذكرها وأنثاهاء وقالوا: إن البرذون اسم للترکي ذکره وأنثاه» 
والخيل اسم جنس يتناول الأفراس العراب والبراذين» والحمار اسم للذكرء والحمارة والأثان 
اسم للأنش» والبغل والبغلة كل واحد منهما اسم للذكر والأنثى . 

وإن حلف لا يأكل رأساً فإن نوى الرؤوس كلها من السمك والغنم وغيرهاء فأي ذلك 
أكل - حنث؛ لأن اسم الرأس يقع على الكل» وإن لم يكن له نية فهو على رؤوس الغنم والبقر 
خاصة في قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد: اليمين اليوم على رؤوس الغنم خاصة»ء والأصل في هذا أن 
قوله : لا آكل رأساً فبظاهره يتناول كل رأس» لكنه معلوم أن العموم غير مراد؛ لأن اسم الرأس 
يقع على رأس العصفور» ورأس الجرادء ويعلم أن الحالف ما أراد ذلك فكان ذلك المراد 
بعض ما يتناوله الاسم» وهو الذي يكبس في التنورء ويباع في السوق عادة» فكأن أبا حنيفة 
رأى أهل الكوفة يكبسون رؤوس الغنم والبقر والإبلء ويبيعونها في السوق؛ فحمل اليمين على 
ذلك» ثم رآهم تركوا رؤوس الإبل» واقتصروا على رؤوس الخنم والبقر؛ فحمل اليمين على 
ذلك وأبو يوسف ومحمد دخلا بغدادء وقد ترك الناس البقر» واقتصروا على الغنم» فحملا 
اليمين على ذلك؛ فلم يكن بينهم خلاف في الحقيقة . 

ولو حلف لا يأکل بيضاً فإن نوى بيض كل شيء: بيض السمك وغيره» فأي ذلك أكل 
حنث» وإن لم يكن له نية فهو على بيض الطير كله : الإوز والدجاج وغيرهماء ولا يحنث إذا أكل 
بيض السمك؛ لأن اسم البيض يقع على الكلء فإذا نوى فقد نوى ما يحتمله الاسم» وإذا لم تكن 
له نية ؛ فيقع على ماله قشر» وهو بيض الطير؛ لأنه يراد به ذلك عند الإطلاق فيحمل عليه . 


(۱)( تقدم في الزكاة . 
(۲) تقدم في الزكاة . 


كناب الأيمَّان ۲¥ 


ولو حلف لا بأكل طبيخاً فالقياس ينصرف إلى كل ما يطبخ من اللحم وغيره؛ لأنه طبيخ 
حقيقة إلا أنه صرف إلى اللحم خاصة» وهو اللحم الذي يجعل في الماء ويطبخ ليسهل أكله 
للف 

ألا ترى أنه لا يقال لمن أكل الباقلاء؛ أنه أكل الطبيخ › وإن كان طبيخاً حقيقة» وإن أكل 
سمكاً مطبوخاً - لا يحنث؛ لأنه لا يسمى طبيخاً في العرف» فإن نوى بقوله: لا يأكل طبيخاً 
من اللحم وغيره» فهو على ما نوى؛ لأنه طبيخ حقيقة» وفيه تشديد على نفسه» وكذا إذا حلف 
لا یأکل شواء» وهو ينوي کل شيء یشوی» فأي ذلك أکل حنث» وان لم یکن له نية؛ فإنما 
يقع على اللحم خاصة؛ لأن حقيقة الشواء هي ما يشوى بالنار ليسهل أكلهء إلا أن عند الإطلاق 
ينصرف إلى اللحم المشوي دون غيره للعرف. 

ألا ترى أنه يصح أن يقال: فلان لم يأکل الشواء» وإن أكل الباذنجان المشوي» والجزر 
المشوي» ويسمى بائع اللحم المشوي شاوياًء فإن أکل سمکاً مشوياً - لم يحنث؛ لأنه لا يراد 
به ذلك عند الإطلاق» وإن أكل قلية يابسة» أو لوناً من الألوان لا مرق فيه - لا يحنث؛ لأن 
هذا لا یسمی طبیخاًء إنما يقال له: لحم مقلي» ولا يقال ل لل لخ في اا 
فإن طبخ من اللحم طبيخاً له مرق» فأكل من لحمه أو من مرقه - يحنث؛ لأنه يقال : أكل 
الطبيخ» وإن لم يأكل لحمه؛ لأن المرق فيه أجزاء اللحم. 


قال ابن سماعة في اليمين على الطبيخ: ينبغي أن يكون على الشحم أيضاً؛ لأنه قد 
يسمى طبيخاً في العادة» فإن طبخ عدساً بودك فهو طبيخ› es a‏ أو أليةء 
فان طبخه بسمن أو زیت لم يكن طبيخاًء ولا يكون الأرز طٍ طبيخاًء» ولا يكون الطباهج طبيخاء 
ولا الجواذب طبیخاً» والاعتماد فيه على العرف. 


I I SR 

قدراً قد طبخها غیرها؛ أنه لا ر يحنث؛ لأن الطبيخ فعيل من طبخ وهو الفعل الذي يسهل به 

أكل اللحم» A‏ ولو حلف لا يأكل الحلوء > فالأصل في هذا أن 

الحلو عندهم کل حلو لیس من جنسه حامض» وما کان من جنسه حامض» فليس بحلو» 

والمرجع فيه إلى العرف» فيحنث بأكل الخبيص والعسل» والسكر والناطف» والرب» والرطب 

والتمرء وأشباه ذلك» وكذا روى المعلى عن محمد إذا أكل تيناً رطباً أو يابساً يحنث» لأنه 
ليس من جنسها حامض» فخلص معنى الحلاوة فيه. 

ولو اكل غا خلواء أو بيطا لوا أو رماناً حلواًء أو إجاصاً حلواً - لم يحنث؛ لأن 

من جنسه ما ليس بحلوء E‏ 

جنسه ما هو حامض» وكذلك إذا حلف لا يأكل حلاوة فهو مثل الحلوىء وإن حلف لا يأكل 


۱۲۸ کاب الأيمَان 


تمرآء ولا نية له» فأكل قضباً - لا يحنث» وكذلك إذا أكل بسراً مطبوخاً أو رطباً؛ لأن ذلك لا 
شو ترا في العرف؛ ولهذا يختص كل واحد باسم على حدة إلا أن ينوي ذلك؛ لأنه تمر 
حقيقة› ع و آل ا چت لأنه اسم لتمر ينقع في اللبن› ویتشرب 
فيه اللبن» فكان الاسم باقياً له لبقاء عينه» وقيل: هو طعام يتخذ من تمر» ويضم إليه شيء من 
السمن أو غيره» والغالب هو التمر» فكان أجزاء التمر بحالها؛ فيبقى الاسم . 

ولو حلف لا يأكل بسراًء» فأكل بسراً مذنباً - ههنا أربع مسائل : ثنتان متفق عليهماء وثنتان 

أا ا ان س خا لا اکل یا مها أو حلف لا يأكل رطباً» فأكل رطباً فيه 
ي من البسر - يحنث فيهما جميعاً في قولهم؛ لأن المذنب هو البسر الذي ذنب» أي: رطب 
ذنبه» فكانت الغلبة للذي حلف عليه» فكان الاسم باقياًء وأما الأخريان: فإن من يحلف لا 
يأكل رطباً فيأكل بسراً مذنباً» أو يحلف لا يأكل بسراً فيأكل رطباً فيه شيء من البسر. 

قال أبو حنيفة ومحمد: يحنث» وقال أبي يوسف : لا يحنث . 

وجه قوله : إن الاسم للغالب في العرف وا لمغلوب في حكم | 2 لمستهلك› وكذاا لمقصود 
في الأكل هو الذي له الغلبةء والغلبة للبسر في الأولء وفي الثاني للرطب فلا يحنث؛ ولهما 
E‏ لأنه يراه بعینه» ویسمیه باسمه فصار كما لو ميز أحدهما عن 
الآخر فقطعه وأكلهما جميعاً. 

وأما قوله : إن أحدهما غالب فنعم» > لكن الغلبة إنما توجب استهلاك المغلوب في 
اختلاط الممازجة› أما في اختلاط المجاورة فلا؛ لأنه يراه بعینه فلا یصیر مستهلکاً فیه؛ کما 
إذا حلف لا يأكل سويقاً أو سمناً فأكل سويقاً قد دلت بسمن» بحيث يستبين أجزاء السويق في 

ولو حلف لا يأكل حَبَاً فأي حب أكل من سمسم أو غيره مما يأكله الناس عادة - يحنث ؛ 
لأن مطلق يمينه يقع عليه» فإن عنى شيئاً من ذلك بعينه أو سماه - حنث فيه» ولم يحنث في 
غيره؛ لأنه نوى تخصيص الملفوظ› فيصدق ديانة لا قضاء؛ لأنه خلاف الظاهرء ولا يحنث إذا 
ابتلع لؤلؤة؛ لأن الأوهام لا تنصرف إلى اللؤلؤة عند إطلاق اسم الحب. 

ولو حلف لا يأكل عنباًء فأكل زبيبا لا يحنث؛ لأن اسم العنب لا يتناوله» ولو حلف 
لا يأكل جوزاًء فأكل منه رطباً أو يابسا - حنثف» وكذلك اللوز والفستق, والثين وأشباه ذلك ؛ 
لأن الاسم يتناول الرطب واليابس جميعاً 


ولو حلف لا يأكل فاكهة»ء فأكل تفاحاً أو سفرجلاًء أو كمثري أو خوخاء أو تيناً» أو 


كاب الأَبمَان ۱۲۹ 


إجاصاً أو مشمشاء أو بطيخاً - حنث» وإن أكل قثاء أو خياراً أو جزراً - لا يحنث» وإن أكل 
عا ارفا اوا ا ی ی ورل ا فة وعند أبی يوسف ومحمد: يحنث› ولو 
أكل زبيباً أو حب الرمان أو تمراً - لا يحنث بالإجماع . 


وجه قولهما أن كل واحدة من هذه الأشياء ت تسمى فاكهة في العرف»› بل تعد من رؤوس 
الفواكه» ولأن الفاكهة اسم لما يتفكه به» وتفكه الناس بهذه الأشياء ظاهر؛ فكانت فواكه. 


ولأبي حنيفة قوله تعالى: اننا فيها حَباً وَعِتباً وَقَضباً وَرَبتُوناً وَنَخْلاً وَحَدَايق عُلبا 
وَقَاكِهَة وَأبا4 [عبس:٠۳]‏ عطف الفاكهة على العنب» وقوله عز وجل: [فيها فَاكهة وَنَخْل 
وَرْمّانٌ [الرحمن :1۸]» عطف الرمان على الفاكهة» والمعطوف غير المعطوف عليه هو الأصل؛ 
لأن الفاكهة اسم لما يقصد بأکله التفكهء وهو التنعم والتلذذ دون الشبع» والطعام ما يقصد 
بأكله التغذي والشبع» والتمر عندهم يؤكل بطريق التغذي والشبع» حتى روي عن النبي يو؛ 
أنه قال : بيت لاً تمر فيه جِياع اهلف وقال - عليه أفضل الصلاة والسلام - يوم الفطر 
«اغئُوهُمْ عَنٍ المَسألّة في مِْلٍ هَدًا الْيؤم»» ثم ذكر في جملة ما تقع به الغنية التمرء وفي 
بعضها الزبيب ؛ ولأن الفاكهة لا يختلف حكم رطبها ويابسهاء فما كان رطبه فاكهة کان يابسه 
فاكهة؛ كالتين والمشمش والإجاص ونحو ذلك واليابس من هذه الأشياء ليس بفاكهة 
بالإجماع» وهو الزبيب والتمر وحب الرمان؛ فكذا رطبهاء وما ذكراه من العرف ممنوع» بل 
العرف الجاري بين الناس أنهم يقولون: ليس في كرم فلان فاكهة» إنما فيه العنب فحسب»› 
فالحاصل أن ثمر الشجر كلها فاكهة عندهماء وعنده كذلك إلا ثمر النخل والكرم وشجر 
الرمان؛ لأن سائر الثمار من التفاح والسفرجل والإجاص ونحوها يقصد بأكلها التفكه دون 
الشبع» وكذا يابسها فاكهة؛ كذا رطبها. 

قال محمد: التوت فاكهةء لأنه يتفكه به والقثاء والخيار» والجزر والباقلاء الرطب 
إدام» وليس بفاكهة؛ ألا یری E‏ وإن عنى بقوله: لا آكل فاكهة العنب 
والرطب والرمانء فأكل من ذلك شيئاً - حنث؛ كذا ذكر في الأصل؛ لأن هذه الأشياء مما 
يتفكه بها» وإن كان لا يطلق عليها اسم الفاكهة . 


وقال محمد: بسر السكر والبسر الأحمر فاكهة؛ لأن ذلك مما يتفكه به» وقال أبو 


(۱) أخرجه مسلم )١١۱۸/۳(‏ كتاب الأشربة باب في إدخال التمر ونحوه من الأقوات للعيال حديث ›٠١۲(‏ 
۴۳ من حدیث عائشة وله شاهد من حدیث سلمی . 
أُخرجه ابن ماجه (۳۳۲۷) عنها قالت قال رسول الله : بیت لا تمر فيه كالبيت لا طعام فيه . 

(۲) تقدم في الزكاة. 


بدائعم الصنائم ج٤‏ ت ۴ 


۳۰ کاب الأيمَان 


يوسف : اللوز والعناب فاكهة رطب ذلك من الفاكهة الرطبة» ويابسه من اليابسة؛ لأن ذلك 
يؤكل على وجه التفكه» قال: والجوز رطبه فاكهة» ويابسه إدام. وقال في الأصل: وكذلك 
الفاكهة اليابسة» فيدخل فيها الجوز واللوز وأشباههما. 

وروى المعلى عن محمد أن الجوز اليابس ليس بفاكهة؛ لأنه يؤكل مع الخبز غالباًء فأما 
رطبه فلا يؤکل إلا للتفکه . 

وجه ما ذكر في الأصل؛ أنه فاكهة ما ذكرنا أن رطبه ويابسه مما لا يقصد به الشبع» 

وذكر المعلى عن محمد في رجل حلف لا يأكل من الثمار شيئاًء ولا نية له أن ذلك على 
الرطت واليابسن» فإن أكل تيتا يابساء أو لوزا باسا ‏ حنثء فجعل القمار كالفاكهة + لأن أنحذ 

وقال المعلى : قلت لمحمد: فإن حلف لا يأكل من فاكهة العام» أو من ثمار العام ولا 
نية له قال: إن حلف في أيام الفاكهة الرطبةء فهذا على الرطب» فإن أكل من فاكهة ذلك العام 
اانا - لم يحنث» وكذلك الثمرة»› وإن حلف في غير وقت الفاكهة الرطبة - کانت يمینه 
على الفاكهة اليابسة من فاكهة ذلك العام وکان ينبغي في القياس إن کان وقت الفاكهة الرطبة 
أن يحنث في الرطب واليابس؛ لأن اسم الفاكهة يتناولهماء إلا أنه استحسن؛ لأن العادة في 
قولهم : فاكهة العام إذا كان في وقت الرطب؛ أنهم يريدون به الرطب دون اليابس؛ فإذا مضى 
وقت الرطب فلا تقع اليمين إلا على اليابس؛ فيحمل عليه» والله - عز وجل - أعلم. 

ولو حلف لا يأكل من هذه الحنطةء أو لا يأكل هذه الحنطةء فإن عنى بها ألا يأكلها حاً 
كما هي» فأكل من خبزها أو من سويقها - لم يحنث» وإنما يحنث إذا قضمهاء وإن لم تكن له 
نيةء فكذلك عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد يحنث» وهل يحنث عندهما إذا أكل 


ذكر محمد في الأصل عنهما ما يدل على أنه لا ي یحنٹ؛ لأنه قال فيه : إن اليمين تقع 
على ما يصنع الناس» وکر هما في حابم اسر ما یدل عل اه يسنت فإنه قال : 
E‏ : إن أكلها خبر؟ً حنث أيضاًء فهذا يدل على أنه إذا قضمها يحنث عندهما؛ 
كما يحنث إذا أكلها خبزاً. 

وجه قولهما: إن المتعارف في إطلاق أكل الحنطة أكل المتخذ منها وهو الخبزء لا أكل 
عينها» يقال : فلان يکل من حنطة كذا أي: من خبزها» ومطلق الكلام يحمل على المتعارف 
خصوصاً في باب الأيمان. وجه قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أن اسم الحنطة لا يقع 


کناب الأيمَان ۱۳۱ 


على الخبز حقيقة؛ لأنها اسم لذات مخصوصة مركبة» فيزول الاسم بزوال التركيب حقيقة» 
فالحمل على الخبز يكون حملاً على المجاز؛ فكان صرف الكلام إلى الحقيقة أولى . 


وأما قولهما: إن مطلق الكلام يحمل على المتعارف فنعم» لكن على المتعارف عند أهل 
اللسان» وهو المتعارف في الاستعمال اللغوي؛ كما يقول مشايخ العراقء لا على المتعارف من 
حيث الفعل؛ كما يقول مشايخ بلخ؛ بدليل أنه لو حلف لا يأكل لحماًء فأكل لحم الآدمي أو 
الخنزير - يحنث» وإن لم يتعارف أكله؛ لوجود التعارف في الاسمء واستعمال اسم الحنطة في 
مسماها متعارف عند أهل اللسانء إلا أنه يقل استعماله فيه» لكن قلة الاستعمال فيه؛ لقلة محل 
الحقيقة» وهذا لا يوجب الحمل على المجاز؛ كما في لحم الآدمي ولحم الخنزير» على أن 
المتعارف فعل ثابت في الجملة؛ لأن الحنطة تطبخ وتقلى› فتؤکل مطبوخاً ومقلیاًء وإن لم یکن 
في الكثرة مشل أكلها خبزا» ولو حلف لا يأكل شعيرأء فأكل حنطة فيها حبات من شعير - 
حنث» ولو كان اليمين على الشراء - لم يحنث؛ لأن من اشترى حنطة فيها حبات شعير يسمى 
. مشتري الحنطة لا مشتري الشعير» وصوف الكلام إلى الحقيقة المستعملة في الجملة أولى من 
الصرف إلى المجازء وإن كان استعماله فى المجاز أكثر؛ لأن الحقيقة شاركت المجاز في أصل 
نامخار با ارك اله ى الو TN‏ 

ولو حلف لا يأكل من هذا الدقيق فأكل من خبزه» ولم تكن له نية - حنث؛ لأن الدقيق 
هكذا يؤكل عادة» ولا يستف إلا نادرأًء والنادر ملحق بالعدم» فلم يكن له حقيقة مستعملة» 
وله مجاز مستعمل» وهو کلما يتخذ منه فحمل عليه» وإن نوی ألا يأكل الدقيق بعينه لا يحنث 
بأكل ما يخبز منه؛ لأنه نوى حقيقة كلامه . 

ولو حلف لا يأكل من هذا الكفرى"“ شيئاً فصار بُسْراًء أو لا يأكل من هذا البسر شيئاًء 
فصار رطباًء أو لا يأكل من هذا الرطب شيئاًء فصار تمراًء أو لا يأكل من هذا العنب شيغاًء 
فصار زبيباًء فأكله» أو حلف لا يأكل من هذا اللبن شيثاء فأكل من جبن صنع منه أو مصل أو 
أقط أو شيرازء أو حلف لا يأكل من هذه البيضة فصارت فرخاء فأكل من فرخ خرج منهاء أو 
حلف لا يذوق من هذه الخمر شيئاً فصارت خلا - لم يحنث في جميع ذلك . 


والأصل أن اليمين متى تعلقت بعين تبقى ببقاء العين» وتزول بزوالهاء والصفة في العين 
المشار إليه غير معتبرة؛ لأن الصفة لتمييز الموصوف من غيره» والإشارة تكفي للتعريف ؛ 
فوقعت الغنية عن ذكر الصفة» وغير المعين لا يحتمل الإشارة» فيكون تعريفه بالوصف» وإذا 


۲ كناب الأْمّان 


عرف هذا نقول: العين بدلت في هذه المواضع» فلا تبقى اليمين التي عقدت على الأول» 
والعين في الرطب» وإن لم تبدلء لكن زال بعضها وهو الماء بالجفاف؛ لأن اسم الرطب 
يستعمل على العين والماء الذي فيهاء فإذا جف فقد زال عنها الماء» فصار آكلاً بعض العين 
المشار إليها فلا يحنث؛ كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه»ء بخلاف ما إذا حلف 
لا يكلم هذا الشاب» فكلمه بعدما صار شيخاً؛ أنه يحنث؛ لأن هناك العين قائمةء وإنما الفائت 
هو الوصف لا بعض الشخص» فيبقى كل المحلوف عليه فبقيت اليمين . 

وفرق آخر أن الصفات التي في هذه الأعيان مما تقصد باليمين منعاً وحملاً؛ كالرطوبة 
التي هي في التمر والعنب» فإن المرطوب تضربه الرطوبات؛ فتعلقت اليمين بهاء والصبا 
والشباب مما لا يقصد بالمنع» بل الذات هي التي تقصد› فتعلقت اليمين بالذات دون ماتين 
الصفتين ؛ كما إذا حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه؛ أنه يحنث لما قلنا؛ كذا 
هذا. 


وكذا إذا حلف لا يأكل من لحم هذا المولى» فأکله بعدما صار کہشاًء أو من لحم هذا 
الجدي» فأكله بعدما صار تيساً - يحنث لما قلناء وكذلك لو حلف لا يجامع هذه الصبية» 
فجامعها بعدما صارت امرأة - يحنث لما قلناء ولو نوى فى الفصول المتقدمة ما يكون من ذلك 
جك لاه شدو على تفع ولو خف لا يال من حدة اة فاكلها تعدا ارک 
بطيخاً - لا رواية فيه» واختلف المشايخ فيه» والله - عز وجل - أعلم. 


فصب فيه ماء فذاقه أو شربه؛ أنه إن كان اللبن غالباً حنث؛ لأنه إذا كان غالباً يسمى لبناً. 


وكذلك لو حلف على نبيذ فصبه في خل» أو على ماء ملح فصب على ماء عذب» 
والأصل في هذا أن المحلوف عليه إذا اختلط بغير جنسه تعتبر فيه الغلبة بلا خلاف بين أبي 
يوسف ومحمده غير أن أبا يوسف اعتبر الغلبة في اللون أو الطعم لا في الأجزاءء فقال: إن 
كان المحلوف عليه يستبين لونه أو طعمه - حثنث» وإن کان لا یستبین له لون ولا طعم - لا 
يحنث» سواء كانت أجزاؤه أكثر أو لم تكن» واعتبر محمد غلبة الأجزاءء فقال: إن كانت 
أجزاء المحلوف عليه غالبا - يحنث» وإن كانت مغلوبة لا يحنث. 


وجه قول محمد أن الحكم يتعلق بالأكثر» والأقل يكون تبعاً للأكثر؛ فلا عبرة به» ولأبي 
يوسف أن اللون والطعم إذا كانا باقيين كان الاسم باقياً؛ ألا ترى أنه يقال: لبن مغشوش وخل 
مغشوش › وإذا لم يبق له لون ولا طعم لا يبقى الاسم» ویقال: ماء فيه لبن»› وماء فيه خل ؛؟ 


کاب الأيِمَان ۳۳ 


وقال أبو يوسف: فإن كان طعمهما واحداًء أو لونهما واحداًء فأشكل عليه تعتبر الغلبة 
من حيث الأجزاءء فإن علم أن أجزاء المحلوف عليه هي الخالبة - يحنث» وإن علم أن أجزاء 
المخالط له أكثر - لا يحنثء وإن وقع الشك فيه ولا يدري ذلك - فالقياس ألا يحنث؛ لأنه 
وقع الشك في حكم الحنث؛ فلا يثبت مع الشك» وفي الاستحسان يحنث؛ لأنه عند احتمال 
الوجود والعدم على السواء ‏ فالقول بالوجود أولى احتياطا؛ لما فيه من براءة الذمة بيقين» وهذا 
يستقيم في اليمين بالله تعالى» لأن الكفارة حق الله تعالى ؛ فيحتاط في إيجابهاء فأما في اليمين 
بالطلاق والعتاق فلا يستقيم؛ لأن ذلك حق العبد» وحقوق العباد لا يجري فيها الاحتياط 
للتعارض؛ فيعمل فيها بالقياس . 

ولو حلف لا يأكل سمناء فأكل سويقاً فدلت بسمن ولا نية له - ذكر محمد في الأصل أن 
أجزاء السمن إذا كانت تستبين فى السويق» ويوجد طعمه - يحنث» وإن كان لا يوجد طعمه 
رى اتدل بح لاا إا سات م تف عة قات اكل المن نه 
منفرداء» وإذا لم يستبن فقد صارت مستهلكة فلا يعتد بها . 

ززوى الفغلى عن حخمة آنه إن كان السن يها قى السويىء ركان إذا صر سال 
السمن - حنث» وإن كان على غير ذلك لم يحنث» وهذا لا يوجب اختلاف الرواية؛ لإمكان 
التوفيق بين القولين؛ لأنه إذا كان يحنث إذا عصر سال السمن - لم يكن مستهلكأًء وإذا لم يسل 
كان مستهلكاًء وإذا اختلط المحلوف عليه بجنسه؛ كاللبن المحلوف عليه إذا اختلط بلبن آخر: 

قال أبو يوسف: هذا والأول سواء» وتعتبر فيه الغلبة» وإن كانت الغلبة لغير المحلوف 
عليه - لم يحنث» وقال محمد: يحنث» وإن كان مغلوباً» فمن أصل محمد أن الشيء لا يصير 
مستهلکا بجنسه» وإنما یصیر مستهلکاً بغیر جنسه» وإذا لم يصر مستهلکاً بجنسه صار کأنه غير 
مغلوب . 

وقال المعلى عن محمد في رجل حلف لا يشرب من هذه الخمرء فصبها في ماءء فغلب 
على الخمرء حتى ذهب لونها وطعمهاء فشربه - لم يحنث» فقد قال مثل قول أبي يوسف»› 
ولو حلف على ماء من ماء زمزم لا یشرب منه شیئاً» فصب عليه ماء من غیره کثیراً» حتی صار 
مغلوباً فشربه - يحنث؛ لما ذكرنا من أصله أن الشيء لا يصير مستهلكاً بجنسه؛ ولو صبه في 
بئر أو حوض عظيم - لم يحنث. قال: لأني لا أدري لعل عيون البثر تغور بما صب فيهاء ولا 
أدري لعل اليسير من الماء الذي صب في الحوض العظيم - لم يختلط به كله. 

ولو حلف لا يشرب هذا الماء العذب» فصبه في ماء مالح» فغلب عليه» ثم شربه - لم 
يحنث» فجعل الماء مستهلكا بجنسه إذا كان على غير صفتهء قال: وكذلك إذا حلف لا يشرب 
لبن ضأن»ء فخلطه بلبن معز؛ فإنه تعتبر الغلبة؛ لأنهما نوعان» فكانا كالجنسين. قال الكرخي : 


۳٤‏ كِتَابُ الأبمَّان 
ولو قال: لا أشرب لبن هذه الشاةء لشاة معز أو ضأن»ء ثم خلطه بغيره من لبن ضأن أو معز - 
حنث إذا شربه» ولا تعتبر الكثرة والغلبةء وعلل فقال: لأنه ليس في يمينه ضأن ولا معزء 
ومعناه أن يمينه وقعت على لبن» واختلاطه بلبن آخر لا يخرجه من أن يكون لبناًء واليمين في 
المسألة الأولى وقعت على لبن الضأن» فإذا غلب عليه لبن المعزء فقد استهلكت صفته» 
واستشهد محمد للفرق بين المسألتين» فقال: ولا تشبه الشأة إذا حلف عليها بعينها حلفه على 
لبن المعزء ألا یری أنه لو قال: والله لا أشتري رطباًء فاشتری کِبَاسَةٌ بُْر فيها رطبتان أو ثلاث 
لم يحنث؛ لأن هذا إنما هو الغالب. ولو قال: والله لا أشتري هذه الرطبة لرطبة في كباسة› 
ثم اشتری الكباسة - حنث . 


ونظير هذا ما ذكر ابن سماعة عن محمد فی رجل قال: والله لا کل ما یجیء به فلان» 
یی ا ا يؤكل» فدفع الحالف إلى المخلك اء 
لحماً ليطبخه» فطبخه وألقى فيه قطعة من كرش بقر»ء ثم طبخ القدر به فأكل الحالف من 
المرقء قال محمد: لا أراه يحنث إذا ألقى فيه من اللحم ما لا يطبخ وحده» ويتخذ منه مرقة 
لقلته» وإن كان مثل ذلك يطبخ» ويكون له مرقة؛ فإنه يحنث؛ لأنه جعل اليمين على اللحم 
الذي يأتي به فلان وعلى مرقته» والمرقة لا تكون إلا بدسم اللحم الذي جاء به» فإذا اختلط به 
لحم لا یکون له مرق لقلته» فلم یأکل ما جاء به فلان» وإذا کان مما یفرد بالطبخ» ویکون له 
مرق» والمرق جنس واحد؛ فلم تعتبر فيه الغلبة وحنث . 

وقد قال محمد فيمن قال: لا آکل مما يجيء به فلان» فجاء فلان بلحم» فشواه وجعل 
تحته أرزاً للحالف» فأكل الحالف من جوانبه: حنث» وكذلك لو جاء المحلوف عليه بحمص 
فطبخه» فأكل الحالف من مرقته» وفيه طعم الحمص - حنث» وكذلك لو جاء برطب فسال منه 
رب فأکل منه» أو جاء بزیتون نعصر» فأکل من زيته - حنث . 

قال ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل قال: والله لا آكل من ثمرة هذا البستان» وفيه 
نخل يحصى» أو لا آكل من ثمرة هذا النخل وهي عشرة أو ثلاث أو لا آكل من ثمرة هاتين 
النخلتين أو من هاتين الرطبتين» أو من هذه الثلاث» أو من هذين الرغيفين» أو لا أشرب من 
لين هاتين الشاتين» فأكل بعض ذلك» أو شرب بعضه؛ فإنه يحنث؛ لأنه منع نفسه من أكل 
بعض المذكور وشرب بعضه؛ لأن كلمة (من) للتبعيض» فإذا أكل البعض أو شرب - حنث . 


قال أبو يوسف: ولو قال: والله لا أشرب لبن هاتين الشاتين» ولم يقل : (من)؛ فإنه لا 
یحنث حتى يشرب من لبن كل شاة؛ لأنه حلف على شرب لبنهماء فلا يحنث بشرب لبن 
إحداهمد وإذا شرب جزءأً من لبن كل واحدة منهما - حنث؛ لأن الإنسان لا يمكنه أن يشرب 
جميع لبن الشاة» فلا يقصد. بيمينه منع نفسه عن ذلك» فينعقد يمينه على البعض؛ كما إذا 
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حلت لا يشرب مات اللحر قال: وإن كان لبن قد خلب فقال: واه لا أشزب لبن هاتين 
الشاتين للبن بعينه» فإن كان لبنا يقدر على شربه في مرة واحدة ‏ لم يحنث بشرب بعضه» وإن 
كان لبناً لا يستطيع شربه في مرة واحدة - يحنث بشرب بعضه؛ لأن يمينه وقعت على شرب 
الكل حقيقة» فإذا استطاع شربه دفعة واحدة أمكن العمل بالحقيقة» وإذا لم يستطع شربه دفعة 
يحمل على الجزء؛ كما في ماء البحر؛ وعلى هذا إذا قال: لا آكل هذا الطعام» وهو لا يقدر 
على أكله دفعة واحدة. 


ونظیر هذا ما قالوا فیمن قبض من رجل دیناً علیه» فوجد فيه درهمین زائفین» فقال : 
والله لا آخذ منهما شيئاًء فأخذ أحدهما- حنث؛ لأن كلمة (من) للتبعيض . وقال ابن رستم عن 
محمد إذا قال : والله لا آكل لحم هذا الخروف» فهذا على بعضه؛ لأنه لا يمكن أكل كله مرة 
واحدة عادة. 

وذكر في الأصل فيمن قال: لا آكل هذه الرمانة فأكلها إلا حبة أو حبتين - حنث في 
الاستحسان» لأن ذلك القدر لا يعتد به؛ فإنه يقال فى العرف لمن أكل رمانة» وترك منها حبة 
أو حبتين: إنه أكل رمانة» وإن ترك نصفها أو ثلشهاء أو ترك أكثر مما يجري في العرف؛ أنه 
يسقط من الرمانة - لم يحتث؛ لأنه لا يسمى آكلاً لجميعهاء ولو قال: واله لا أبيعك لحم هذا 
الخروف» أو خابية الزيت» فباع بعضها- لم يحنث؛ لأنه يمكن حمل اليمين ههنا على 
الحقيقة؛ لأن بيع الكل ممكن» وقد قال ابن سماعة فيمن قال: لا أشتري من هذين الرجلين : 
إله لا بحت احتى امخترى نها زلا يبه هذا فرلة: لا آقل هذين ال رفن۶ :لان (من) 
للتبعيض» ويمكن العمل بالتبعيض في الأكل» ولا يمكن في الشراء؛ لأن البيع لا يتبعض› 
فيحمل على ابتداء الغاية» فقد ذكر في الأصل› و«الجامع» فا ساف لا يتزوج النساءء أو لم 
يكلم بني آدم : إنه يقع على الواحد؛ لتعذر الحمل على الكل» فيحمل على بعض الجنسي وقد 
ذکرناه فیما تقدم . 

ولو حلف لا يأكل من كسب فلان» فالكسب ما صار للإنسان أن يفعله؛ كالإيجاب 
والقبول في البيع والإجارة» والقبول في الهبة والصدقة والوصية والأخذ في المباحات» فأما 
الميراث فلا يكون كسباً للوارث؛ لأنه يملكه من غير صنعه» ولو مات المحلوف عليه وقد 
كسب شيئاً» فورثه رجل» فأكل الحالف منه - a‏ 
بمعنى مكسوبة عرفاء فلو انتقل عنه إلى غيره بغير الميراث - لم يحنث؛ لأنه صار للثاني 
بفعله» فبطلت الإضافة إلى الأول . 

قال أبو يوسف: وكذلك إذا قال: لا آكل مما ملكت أو مما يملك له» أو من ملكك»› 
فإذا خرج من ملك المحلوف عليه إلى ملك غيره» فأكل منه الحالف لم یحنٹث 2 یحنث؛ لأنه إذا ملکه 
الثاني لم يبق ملك الأول؛ فلم يبق مضافاً إليه بالملك . 
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قال: وكذلك إذا حلف لا يأكل مما اشترى فلانء أو مما يشتري» فاشترى المحلوف 
لنفسه أو لغيره» فأكل منه الحالف ‏ حنث» فإن باعه المحلوف عليه من غيره بأمر المشتري له» 
ثم أكل منه الحالف ‏ لم يحنث؛ لأن الشراء إذا طرأ على الشراء بطلت الإضافة الأولى› 
وتجددت إضافة أخرى لم تتناولها اليمين» وإنما كان الشراء لغيره ولنفسه سواء؛ لأن حقوق 
العقد تتعلق بالمشتري؛ فكانت الإضافة إليه لا إلى المشترى له. 

قال: وكذلك لو حلف لا یأکل من میراث فلان شیئاًء فمات فلان» فأكل من ميراثه - 
حنث» فإن مات وارثه فأورث ذلك الميراث» فأكل منه الحالف - لم يحنث؛ لنسخ الميراث 
الأخير الميراث الأول كذا ذكر؛ لأن الميراث إذا طرأً على الميراث بطلت الإضافة الأولى . 

ومن هذا القبيل ما قالوا فيمن حلف لا يأكل مما زرع فلانء فباع فلان زرعهء فأكله 
الحالف عند المشتري - حنث؛ لأن اللإضافة إلى الأول لا تبطل بالبيع» فإن بذره المشتري 
وزرعهء فأكل الحالف من هذا الزرع؛ فإنه لا يحنث؛ لأن الإضافة بالزرع إنما تكون إلى الثاني 
دون الأول . 

وعلی هذا لو حلف لا یأکل من طعام یصنعه فلان» أو من خبز یخبزه فلان» فتناسخته 
الباعة» ثم أكل الحالف منه؛ فإنه يحنث؛ لأنه يقال: هو من خبز فلان» ومن طبيخه وإن باعه. 

وكذلك لو حلف لا يلبس ثوباً من نسج فلان» فنسج فلان ثوباً فباعه؛ لأن البيع لا يبطل 
الإضافة» ولو كان ثوب خز» فنقض ونسجه آخر» ثم لبسه الحالف - لم يحنث؛ لأن النسح 
الثاني أبطل الإضافة الأولى . 

ولو حلف لا يشتري ثوباً مسه فلان» فمس فلان ثوباًء وتناسخته الباعة؛ فإنه يحنث إذا 
اشتراه؛ لأن الإضافة بالمس لا تبطل البيع؛ فصار كأنه قال: لا أشتري ثوباً كان فلان مسه» 
وقال بشر عن بي يوسف في رجل حلف آلا يأكل من هذه الدراهم» فاشتری بها طعاماً فأكله - 
حنث» وإن بدلها بغيرها» واشترى ما أبدل طعاماً فأكله ‏ لم يحنث؛ لأن الدراهم بعينها لا 
تحتمل الأكل» وإنما أكلها في المتعارف أكل ما يشتري بهاء» ولما اشترى ببدلها لم يوجد أكل 
ما اشتری بھا ۔ فلا یحنث . 

وكذلك لو حلف لا يأكل من ثمن هذا العبدء فاشترى بثمنه طعاماً فأكله . 

ولو حلف لا یأکل من میراث أبیه شيئاً وأبوه حي» فمات أبوه» فورث منه مالا فاشترى 
به طعاماً» فأکله» ء فقي القياس ينبخي آلا ۾ يحنث؛ لأن الطعام المشترى ليس بميراث» وفي 
الاستحسان يحنث؛ لأن المواريث هكذا تؤكل» ويسمى ذلك أكل الميراث عرفاً وعادةء فإن 
اشر بالمیراٹث شيغا: فاشترى بذلك الشيء طعاماً فأكله - لم يحنث؛ لأنه مشتر بكسبه» وليس 
تشقن تخیر اته: 
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وقال أبو يوسف في الميراث بعينه إذا حلف عليه» فغيره واشترى به - لم يحنث لما قلنا؛ 
قال : فإن کان قال: لا آكل ميراثاً يكون لفلان» فكيف ما غيره فأكله - حنث؛ لأن اليمين 
المطلقة تعتبر فيها الصفة المعتادةء وفي العادة إنهم يقولون لما ورثه الإنسان: إنه ميراث وإن 
غیره . 

وقال المعلى عن أبي يوسف: إذا حلف لا يطعم فلاناً مما ورث من أبيه شيعا فإن كان 
ورث طعاماً فأطعمه منه - حنث» فإن اشترى بذلك الطعام طعاماً فأطعمه منه - لم يحنث؛ لأن 
اليمين وقعت على الطعام الموروث» فإذا باعه بطعام آخر فالثاني ليس بموروث»› وقد أمكن 
حمل اليمين على الحقيقة فلا تحمل على المجازء وإن كان ورث دراهم» فاشترى بها طعاما 
فأطعمه منه - حنث؛ لأنه لا يمكن حمل اليمين على الحقيقة؛ فحملت على المجاز. 


وقال هشام: سمعت محمداً يقول في رجل معه دراهم حلف ألا یأکلهاء فاشتری بها 
دنانير أو فلوساًء ثم اشترى بالدنانير أو الفلوس طعاماًء فأكله ‏ لم يحنث. فإن حلف لا يأكل 
هذه الدراهم» فاشترى بها عرضاًء ثم باع ذلك العرض بطعام فأكله؛ فإنه لا يحنث؛ لأن العادة 
في قوله: لا اشرق بهذه الدراهم الامتناع من إنفاقها في الطعامء والنفقة تارة تكون بالابتياع» 
وتارة بتصريفها بما ينفق» فحملت اليمين على العادة» فأما ابتياع العروض بالدراهم فليس بنفقة 
في الطعام في العادة» فلا تحمل اليمين عليه» وهذا خلاف ما حكاه عن أبي يوسف. 


وقال ابن رستم: فيمن قال: والله [لا] آكل من طعامك» وهو يبيع الطعام» فاشترى منه 
فأكل - حنث؛ لأن مثل هذه اليمين يراد بها منع النفس عن الابتياع . 

قال محمد: ولو قال: والله لا آكل من طعامك هذا الطعام بعينه» فأهداه له» فأکله ۔ لا 
يحنث في قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف» ويحنث في قول محمد وهذا فرع اختلافهم 
فيمن قال: لا أدخل دار فلان هذه» فباعها فلان ثم دخلهاء والمسألة تجيء فيما بعد إن شاء 
الله تعالی . 
كل جزء من الطعام يسمى طعاماًء فقد أكل من طعام المحلوف عليه. وقال علي بن الجعدء 
وابن سماعة عن أبي يوسف في رجل حلف لا يأكل من غلة أرضه ولا نية له» فكل من ثمن 
الغلة - حنث؛ لأن هذا في العادة يراد به استغلال الأرض»› فإن نوی اکل نفس ما یخرج منه 
فأکل من ثمنه دینته فیما بینه وبين الله تعالى» ولم أدينه في القضاء. 


قال القدوري : وهذا على أصله فيمن حلف لا يشرب الماء ونوى الجنس؛ أنه لا يصدق 
في القضاءء فأما على الرواية الظاهرة فیصدق ؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» وقال محمد فى 


اب الأبمَانِ 


«الجامع» إذا حلف لا يأكل من هذه النخلة شيئاًء وأكل من ثمرها أو جمارهاء أو طلعها أو 
بسرهاء أو الدبس الذي يخرج من رطبها؛ فإنه يحدث؛ لأن النخلة لا يتأتى أكلهاء فحملت 
اليمين على ما يتولد منهاء والدبس اسم لما يسيل من الرطب لا المطبوخ منه. 


ولو حلف لا يأكل من هذا الكرم شيئاًء فأكل من عنبه أو زبيبه أو عصيره - حنث؛ لن 
المراد هو الخارج من الكرم؛ إذ عين الكرم لا تحتمل الأكل كما في النخلة؛ بخلاف ما إذا نظر 
إلى عنب» فقال: عبده حر إن أكل من هذا العنب» فأكل من زبيبه أو عصيره؛ أنه لا يحنث؛ 
لأن العنب مما تؤكل عينه» فلا ضرورة إلى الحمل على ما يتولد منه. 

وكذلك لو حلف لا يأكل من هذه الشاةء فأكل من لبنها أو زبدها أو سمنها - لم يحنث؛ 
لأن الشاة مأكولة في نفسهاء فأمكن حمل اليمين على أجزائها؛ فيحمل عليها لا على ما يتولد 
منها. 

قال محمد : ولو أكل من ناطف جعل من ثمر النخلةء أو نبيذ نبذ من ثمرها - لم يحنث؛ 
لأن كلمة (من) لابتداء الغايةء وقد خرج هذا محذوف الصيغة عن حال الابتداء فلم يتناوله 
اليمين . 


ولو حلف لا يأكل من هذا اللبن فأكل من زبده أو سمنه - لم يحنث؛ لأن اللبن مأكول 
بنفسه» فتحمل الیمین على نفسه دون ما يتخذ منه» والله - عز وجل - أعلم. 
وأما الحلف على الشرب: فقد ذكرنا معنى الشرب؛ أنه إيصال ما لا يحتمله المضغ من 
المائعات إلى الجوف» حتى لو حلف لا يشرب فأكل - لا يحنث؛ كمالو حلف لا يأكل 
فشرب ۔ لا يحنث؛ لأن الأكل والشرب فعلان متغايرانء قال الله تبارك وتعالى : وکوا 
وَاشريّوا حى يبن لَك الْخَيْطُ الأبيَض) (البقرة :۷ عطف الشرب على الأكل» والمعطوف 
غير المعطوف عليهء وإذا حلف لا يشرب ولا نية له» فأي شراب شرب من ماء أو غيره - 
يحنث؛ لأنه منع نفسه عن الشرب عاماً اوسرام شرت اقللا أو كقيراء احق :الشات 
يسمى شراباًء وكذا لو حلف لا يأكل طعاماًء فأكل شيئاً يسيراً - يحنث؛ لأن قليل الطعام 
طعام . 
ولو حالف لا يشرب نبيذاًء فأي نبيذ شرب حنث؛ لعموم اللفظ وإن شرب سكراً لا 
يحنث؛ لأن السكر لا يسمى نبيذاً؛ لأنه اسم لخمر التمرء وهو الذي من ماء التمر إذا غلا 
واشتد» وقذف بالزبد أو لم يقذف على الاختلاف» وكذا لو شرب فضيخاً؛ لأنه لا يسمى 
نبيذاً؛ إذ هو اسم للمثلث يصب فيه الماءء وكذا لو شرب عصيراً؛ لأنه لا يسمى نبيذاً. 


وإن حلف لا یشرب مع فلان شراباًء فشربا في مجلس واحد من شراب واحد - حنث» 
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وإن كان الإناء الذي يشربان فيه مختلفاًء وكذا لو شرب الحالف من شراب» وشرب الآخر من 
شراب غيره وقد ضمهما مجلس واحد؛ لأن المفهوم من الشرب مع فلان في العرف: هو أن 
يشربا فى مجلس واحد» اتحد الإناء والشراب أو اختلفا بعد أن ضمهما مجلس واحد يقال : 
شربنا مع فلان» وشربتا مع الملك» وإن كان الملك يتفرد بالشرب من إناءء فإن نوى شراباً 
واحداً ومن إناء واحد - يصدق؛ لأنه نوى ما يحتمله لفظه . 


ولو حلف لا يشرب من دجلة أو من الفرات»› قال أبو حنيفة : لا یحنث ما لم يشرب منه 
کرعاء وهو أن يضع فاه عليه فيشرب منه» فإن أخذ الماء بيده أو بإناء - لم يحنث» وعند أبي 
يوسف ومحمد: یحنث» شرب کرعاً أو بإناء أو اغترف بيده . 


وجه قولهما: إن مطلق اللفظ يصرف إلى المتعارف عند أهل اللسان. والمتعارف عندهم 
أن من رفع الماء من الفرات بيده أو بشيء من الأواني؛ أنه يسمى شاربا من الفرات» فيحمل 
مطلتق الكلام على غلبة المتعارف» وإن كان مجازاً بعد أن كان متعارفاً؛ كما لو حلف لا يأكل 
من هذه الشجرة أو من هذا القدر؛ أنه ينصرف ذلك إلى ما يخرج من الشجرة من الثمر» وإلى 
ما يطبخ في القدر من الطعام؛ كذلك ههناء ولأبي حنيفة: أن مطلق الكلام محمول على 
الحقيقة» وحقيقة الشرب من الفرات هو أن يكرع منه كرعاً؛ لأن كلمة (من) ههنا استعملت 
لابتداء الغاية بلا خلاف ؛ لتعذر حملها على التبعيض ؛ إذ الفرات اسم للنهر المعروف» والنهر 
اسم لما بين ضفتي الوادي لا للماء الجاري فيه؛ فكانت كلمة (من) ههنا لابتداء الغاية؛ 
فتقتضي أن يكون الشرب من هذا المكان» ولن يكون شربه منه إلا وأن يضع فاه عليه فيشرب 
منه» وهو تفسير الكرع ؛ كما لو حلف لا يشرب من هذا الكوز. 

ألا ترى أنه لو شرب من إناء أخذ فيه الماء من الفرات - كان شارباً من ذلك الإناء حقيقة 
لا من الفرات. والماء الواحد لا يشرب من مكانين من كل واحد منهما حقيقة؛ ولهذا لو قال: 
شربت من الإناء لا من الفرات - كان مصدقاًء ولو قال على القلب كان مكذباء فدل أن الشرب 
من الفرات هو الكرع منهء وأنه ممكن ومستعمل في الجملة. 

وقد روي أن رول الله ية رَأىّ قُوْماً قُمَالَ : «هَل عِنْدَكمْ مِن مَاءِ ات في شَنْ ولا 
كَرَغتًا» ویستعمله کثیر في زماننا من آهل الرساتیق على أنه إن لم یکن فعلا مستعملاء فذا لا 
يوجب كون الاسم منقولاً عن الحقيقةء بعد أن كان الاسم مستعملاً فيه تسمية ونطقاً؛ كما لو 
حلف لا يأكل لحماء فأكل لحم الخنزير؛ أنه يحنث» وإن كان لا يؤكل عادة؛ لانطلاق الاسم 
عليه حقيقة تسمية ونطقاً؛ وبهذا تبين أن قلة الحقيقة وجوداً لا يسلب اسم الحقيقة عن الحقيقة» 
بخلاف ما إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرةء أو من هذا القدر؛ لأن ههنا كما لا يمكن جعل 
هذه الكلمة لتبعيض ما دخلت عليه بخروح الشجرة والقدر» من أن يكون محلا للأكل - لا 
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يمكن جعلها ابتداءين لغاية الأكل؛ لأن حقيقة الأكل لا تحصل من المكان بل من اليد؛ لأن 
المأكول مستمسك في نفسه» والأكل عبارة عن البلع عن مضغ» ولا يتأتى فيه المضغ بنفسه» 
فلم يمكن جعلها لابتداء الغاية» فأضمر فيه ما يتأتى فيه الأكل وهو الثمرة في الشجرة» 
والمطبوخ في القدر فكان (من) للتبعيض» وههنا أمكن جعلها لابتداء الغاية؛ لأن الماء يشرب 
من مكان لا محالة؛ لانعدام استمساكه في نفسه؛ إذ الشرب هو البلغ من غير مضغ»› وما يمكن 
ابتلاعه من غير مضغ لا یکون له في نفسه استمساك؛ فلا بد من حامل له یشرب منه» والله - 
عز وجل - أعلم. 

ولو شرب من نهر يأخذ من الفرات - لم يحنث في قولهم جميعاًء أما عنده فلا يشكل ؛ 
لأن هذا النهر ليس بفرات» فصار كما لو شرب من آنية» وأما عندهما؛ فلأنهما يعتبران العرف 
والعادة» ومن شرب من نهر يأخذ من الفرات لا يعرف شارباً من الفرات؛ لأن الشرب من 
الفرات عندهما هو أخذ الماء المفضي إلى الشرب من الفرات ولم يوجد ههنا؛ لأنه أخذ من 
نهر لا یسمی فراتاً. 

ولو حلف لا يشرب من ماء الفرات» فشرب من نهر أخذ الماء من الفرات» فان شرب 
منه بالاغتراف بالآنية أو بالاستقاء براوية - يحنث بالإجماع» وإن كرع منه يحنث في ظاهر 
الرواية . 

وروي عن أبى يوسف؛ أنه لا يحنث» ووجهه أن النهر لما أخذ الماء من الفرات» فقد 
سار نائ إلى 4 ظحت الإضافة إلى الفرات . 

ووجه ظاهر الرواية أنه منع نفسه عن شرب جزء من ماء الفرات؛ لأن كلمة (من) دخلت 
في الماء صلة للشرب» وهو قابل لفعل الشرب؛ فكانت للتجزئة» وبالدخول في نهر الشعب 
من الفرات لا تنقطع إليه النسبة ؛ كما لا تنقطع بالاغتراف بالآنية والاستقاء بالرواية . 

ألا ترى أن ماء زمزم ينقل إليناء ونتبرك به» ونقول: شربنا من ماء زمزم» ولو حلف لا 
يشرب من ماء دجلة» فهذا وقوله: لا أشرب من دجلة سواء؛ لأنه ذكر الشرب من النهر فكان 
على الاختلاف . 


وروى المعلى عن محمد فيمن حلف لا يشرب من نهر يجري ذلك النهر إلى دجلةء 
فأخذ من دجلة من ذلك الماء فشربه - لم يحنث؛ لأنه قد صار من ماء دجلة؛ لزوال الإإضافة 
إلى النهر الأول بحصوله فى دجلة. 

ولو حلف لا يشرب من هذا الجب فهو على الاختلاف» حتى لو اغترف من مائه في إناء 
آخرافشرت۔ لم بحنٹ؛ حتى يضع فاه على الجب في قول أبي حنيفة» وعندهما: يحنث› 


كاب الأَيْمَان ٤١‏ 


ومن مشايخنا من قسم الجواب في الجب» فقال: إن كان ملآن فهو على الاختلاف ؛ لأن 
الحقيقة مقصورة الوجودء وإن كان غير ملآن فاغترف - يحنث بالإجماع؛ لعدم تصور الحقيقة› 
فتنصرف يمينه إلى المجاز. 

ولو حلف لا يشرب من هذا الكوز - انصرفت يمينه إلى الحقيقة إجماعاً؛ لتصور الحقيقة 
عنده وعندهما للعرف» فإن نقل الماء من كوز إلى كوز» وشرب من الثاني لا يسمى شارباً من 
الكوز الأول. 

وإن حلف لا يشرب من ماء هذا الجب» فاغترف منه بإناء فشرب - حنث بالإجماع؛ لأنه 
عقد يمينه على ماء ذلك الجب» وقد شرب من مائهء فإن حول ماءه إلى جب اخر» فشرب منه 
فالكلام فيه كالكلام فيمن حلف لا يشرب من ماء الفرات» فشرب من نهر يأخذ الماء من 
الفرات وقد مر. 

ولو قال: لا أشرب من ماء هذا الجب - فالكلام فيه كالكلام في قوله : لا أشرب من ماء 
دجلة وقد ذكرناه» ولو حلف لا يشرب من هذه البئرء أو من مائهاء فاستقى منها وشرب - 
حنث؛ لأن الحقيقة غير متصورة الوجود؛ فيصرف إلى المجاز. وقالوا فيمن حلف: لا يشرب 
من ماء المطرء فمدت الدجلة من المطر فشرب - لم يحنث؛ لأنه إذا حصل في الدجلة انقطعت 
الإضافة إلى المطرء فإن شرب من ماء واد سال من المطر. لم يكن فيه ماء قبل ذلك أو جاء 
من ماء مطر مستنقع في قاع - حنث؛ لأنه لما لم يضف إلى نهر بقيت الإضافة إلى المطر كما 
کانت . 


ولو حلف لا يشرب من ماء فرات» فشرب من ماء دجلة» أو نهر آخر»ء أو بر عذبة - 
یحنث ؛ لأنه منع نفسه من شرب ماء عذب؛ إذ الفرات في اللغة عبارة عن العذب» قال الله - 
عز وجل : #وَأسْمَينَاكَمْ مَاءَ فُرَاتاً4 [المرسلات:۲۷]» ولما أطلق الماءء ولم يضفه إلى الفرات فقد 
جعل الفرات نعتاً للماء» وقد شرب من الماء المنعوت؛ فيحنث» وفي الفصل الأول أضاف 
اا اا فو ف اه که ال هد ف ا ل ر الروت اي 
بالفرات . 

وأما الحلف على الذوق: فالذوق هو إيصال الذوق إلى الفمء ابتلعه أو لاء بعد أن وجد 
طعمه؛ لأنه من أحد الحواس الخمس الموضوعة للعلم بالمذوقات؛ كالسمع» والبصر› 
والشم› واللمس للعلم بالمسموعات»› والمبصرات والمشمومات والملموسات»› والعلم بالطعم 
يحصل بحصول الذوق فى فمه» سواء ابتلعه أو مجه» فكل أكل فيه ذوق» وكل ذوق أكلا؛ إذا 
ا ا ی و ر ا کے ت لخو وی 
ل او ا ۰ 
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فإن قال: أردت بقولى: لا أذوقه: لا آكله ولا أشربه - دين فيما بينه وبين الله - عز 
وجل» ولا يدين في القضاءء لأنه قد يراد بالذوق الأكل والشرب» يقال في العرف: ما ذقت 
اليوم شيئاًء وما ذقت إلا الماءء ويراد به الأكل والشرب» فإذا نوى ذلك لا يحنث فيما بينه 
وبين الله تعالى» حتى يأكل أو يشرب؛ لأنه نوى ما يحتمله كلامه» ولا يصدق في القضاء؛ 
لعدوله عن الظاهر. 

قال هشام: وسألت محمداً عن رجل حلف لا يذوق في منزل فلان طعاماً ولا شراباًء 
فذاق منه شيئاً أدخله فاه» ولم يصل إلى جوفه»ء فقال محمد: هذا على الذوق إلا أن يكون 
تقدم کلام . 

(قلت): فإن كان قال له المحلوف عليه: تغد عندي اليوم» فحلف لا يذوق في منزله 
طعاماً ولا شراباًء فقال محمد: هذا على الأكل ليس على الذوق» وإنما كان كذلك لما بينا أن 
حقيقة الذوق هي اكتساب سبب العلم بالمذوق» وقد يستعمل ذلك في الأكل والشرب» فإن 
تقدمت هناك دلالة حال خرج الكلام عليه - حملت اليمين عليهاء وإلا عملت بحقيقة اللفظ . 


ولو حلف لا يذوق الماء» فتمضمض للصلاة - لا يحنث» وإن حصل له العلم بطعم 
الماء؛ لأن ذلك لا يسمى ذوقاً عرفاً وعادة؛ إذ المقصود منه التطهير لا معرفة طعم المذوق. 

ولو حلف لا یأکل طعاماًء أو لا یشرب شراباًء أو لا يذوق» ونوى طعاماً دون طعام» أو 
شراباً دون شراب - فجملة الكلام في هذا أن الحالف لا يخلو؛ إما أن ينوي تخصيص ما هو 
مذکور؛ وإما أن نوی تخصیص ما لیس بمذکور» فإن نوی تخصيص ما هو مذکور بأن ذكر 
لفظاً عاماًء وأراد به بعض ما دخل تحت اللفظ العام من حيث الظاهر - يصدق فيما بيه وبين 
الله تعالى» ولا يصدق في القضاء؛ لأن التكلم بالعام على إرادة الخاص جائزء إلا أنه خلاف 
الظاهر؛ لأن اللفظ وضع دلالة على العموم» والظاهر من اللفظ الموضوع دلالة على العموم 
في اللغة إرادة العموم» فكان نية الخصوص خلاف الظاهر؛ فلا يصدق قضاء» وإن نوى 
تخصيص ما ليس بمذكور لا يصدق فى القضاء» ولا فما بينه وبين الله - عز وجل - سواء كان 
الخميقن راجا إلى ادات ار إلى العفة أ إلى الخال لن الك رهن العم عن 
صفات الألفاظ دون المعاني فغير الملفوظ لا يحتمل التعميم والتخصيص والتقييد» فإذا نوى 
التخصیص فقد نوی ما لا یحتمله کلامه؛ فلم تصح نيته رأسا. 

وإذا عرف هذا فتخرج عليه مسائل: إذا قال: إن أكلت طعاماً أو شربت شراباًء أو إن 
ذقت طعاماً أو شراباً - فعبدي حر» وقال: عنيت اللحم أو الخبز فأكل غيره لا يصدق في 
القضاء» ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى التخصيص من اللفظ المذكور في موضع 
العموم؛ كما بينا فيما تقدم أن قوله: إن أكلت طعاماً بمعنى قوله: لا آكل طعاماء فيتناول 
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بظاهره کل طعام» فإدا نوى به بعض الأطعمة دون بعض› فقد نوی الخصوص في اللفظ 
العام» وأنه يحتمله لكنه خلاف الظاهر» فلا يصدق قضاءء ويدين فيما بينه وبين الله - عز 
وجل . 
بعینه»› فأكل أو شرب غیره - فإن عبده يعتق فى القضاء» وفيما بینه ويين الله - عز وجل؛ لأنه 
نوى التخصيص من غير المذكور؛ إذ الطعام والشراب ليسا بمذكورين» بل يثبتان بطريق 
الاقتضاء» والمقتضى لا عموم له. 

وعند الشافعي : يدين فيما بينه وبين الله - عز وجل» ويزعم أن للمقتضي“ عموماًء 
والصحيح قولنا لما ذكرنا أن العموم والخصرص من صفات الموجود دون المعدوم؛ إِذ 
المعدوم لا يحتمل الصفة حقيقة› إلا أنه يجعل موجوداً بطريق الضرورة لصحة الكلام» فیبقی 
فيما وراءه على حكم العدم. 

وأما التخصيص الراجع إلى الصفة والحال: فنحو ما حكى بشر عن أبي يوسف في رجل 
قال : والله لا أكلم هذا الرجل وهو قائم» وعنی به ما دام قائماًء لکنه لم یتکلم بالقیام ۔ کانت 
نيته باطلة» وحنث إن كلمه؛ لأن الحال والصفة ليست بمذكورة» فلا تحتمل التخصيص . 

ولو حلف لا يكلم هذا القائمء يعني به ما دام قائماً وسعه فیما بینه وبين الله تعالی ؛ 
لورود التخصيص على الملفوظ› وكذلك إذا قال: والله لأضربن فلانا خمسين» وهو ينوي 
بسوط بعينه» فبأي سوى ضربه فقد خرج عن يمينه والنية باطلة؛ لأن آلة الضرب ليست 
بمذكورة؛ فبطلت نية التخصيص . 

ونظیر هذا ما حکی ابن سماعة عن محمد فى رجل حلف› وقال : والله لا أتزوج امرأة 
وهو ينوي كوفية أو بصريةء فقال: ليس في هذا نية؛ فلا يصدق فيما بينه وبين الله - عز وجل» 
ولا في القضاء. 


)١(‏ المقتضي - بفتح الضاد -: اسم مفعول من اقتضى يقتضي اقتضاء بمعنى طلب وقد عرفه الأصوليون: بأنه 
ما تنوقف استقامة الكلام أو صحته العقلية أو الشرعية على تقديره وعرفه بعض الأحناف بأنه : «معنى يفهم 
وعدم عموم المقتضي هو مذهب جمهور الفقهاء من الشافعية والحنفية وعليه الرازي والأمدي والسرخسي 
وابن الحاجب. 
ينظر المحصول 1۲٤ /۲/١‏ الإحكام للآمدي۲/ ۲۲۹ المستصفى 1۱/۲ اللمع )1١(‏ جمع الجوامع /١‏ 
٤‏ مفتاح الوصول )٠١(‏ أصول السرخسي ۲٤۸/١‏ التحرير )۸٤(‏ تيسير التحرير ۲٤٠١/١‏ المختصر من 
(۳)). وفواتح الرحموت .۲۹٤/۱‏ 
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ولو قال: والله لا أتزوج امرأة» يعني : امرأة كان أبوها يعمل كذا وكذا؛ فهذا كله لا 
تجوز فيه النية . 

ولو قال: والله لا أتزوج امرأة يعني : امرأة عربية أو حبشية قال: هذا جائز يدين فيما 
نواه فقد جعل قوله: عربية أو حبشية بيان النوع» وقوله: كوفية أو بصرية وصفاً؛ فجوزء 
تخصيص النوع» ولم يجوز تخصيص الوصف؛ لأن الصفة ليست بمذكورة والجنس مذكورء 
وهو قوله: امرأة؛ لأنه يتناول كل امرأة؛ لأنه في موضع النفي» فتعمل نيته في نوع دون نوع؛ 
لاشتمال اسم الجنس على الأنواع . 

وقال ابن سماعة عن محمد في رجل قال: والله لا أتزوج امرأة على ظهر الأرض› 
ينوي : امرأة بعينها ‏ قال: يصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن اللفظ - عام يحتمل تخصيص 
جنس أفراد العمومء إلا أنه خلاف الظاهر فلا يصدق في القضاءء قال ولو قال: لا أشتري 
جارية» ونوى مولدة؛ فإن نيته باطلة؛ لأنه ليس بتخصيص نوع من جنس» وإنما هو تخصيص 
صفة فأشبه الكوفية والبصرية . 

ولو قال: والله لا آكل الطعام» أو لا أشرب الماءء أو لا أتزوج النساء - فيمينه على 
بعض الجنس لما بينا فيما تقدم» وإن أراد به الجنس صدق؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» وأما 
الحلف على الخداء والعشاءء فلا بد من معرفة معنى الغداء والعشاء» ومعرفة وقتهما. 

أما الأول: فالغداء والعشاء كل واحد منهما عبارة عن أكل ما يقصد به الشبع عادةء 
فيعتبر في ذلك العادة في كل بلد» فما كان غداء عندهم حملت اليمين عليه؛ ولهذا قالوا في 
آهل الحضر إذا حلفوا على ترك الغداءء فشربوا اللبن - لم يحنثوا؛ لأنهم لا يتناولون ذلك 
للشبع عادة. 

ولو حلف البدوي فشرب اللبن حنث؛ لأن ذلك غداء في البادية» وإذا حلف لا يتغدى» 
فأكل غير الخبز؛ من أرز أو تمر أو غيره حتى شبع - لم يحنث» ولم يكن ذلك غداء» وكذلك 
إذا أكل لحماً بغير خبز - لم يحنث في قول أبي يُوسّفَ ومحمد؛ كذا ذكر الكرخي. قال: 
وفالا: ليس الغداء في مثل الكوفة والبصرة إلا على الخبزء والمرجع في هذا إلى العادة» فما 
كان غداء معتاداً عند الحالف حنث» وما لا فلا وروى هشام عن أبي حنيفة في أكل الهريسة 
والأرز؛ أنه يحنث› وروي عن أبي يوسف في الهريسة والفالوذج والخبيص؛ أنه لا يحنث إلا 
أن يكون ذلك غداءه والأصل أن غداء كل بلد ما تعارفونه غداءء فيعتبر عادة الحالف فيما 
يحلف عليه» فإن كان الحالف كوفياً يقع على خبز الحنطة والشعير» ولا يقع على اللبن 
والسويق . وإن كان بدوياً يقع على اللبن والسويقء وإن كان حجازياً يقع على السويق» وفي 
بلادنا يقع على خبز الحنطة. 
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وأما الثاني : فنقول: وقت الغداء من طلوع الفجر إلى وقت الزوال؛ لأن الخداء عبارة عن 
أكل الغدوة» وما بعد نصف النهار لا يكون غدوة» والعشاء من وقت الزوال إلى نصف الليل؛ 
لأنه مأخوذ من أكل العشية» وأول أوقات العشاء ما بعد الزوال. 

وقداروئ أذ الل اة لى صَلاَّي المشَاء رَكْعَتَيْن يريد الظَهْرَ وَالعَضرَء وفي عرف 
ديارنا العشاء ما بعد وقت صلاة العصرء وأما النتحور قبا بعد نضفت اليل إلى-طلوع الفنجر؛ 
لأنه مأخوذ من السحر» وهو وقت السحرء > ولم يذكر في ظاهر الرواية مقدار الغداء والعشاء. 

وقد روى ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن قال لأمنه: إن لم تتعشى الليلة فعبدي حر» 
فأكلت لقمة واحدة لم تزد عليها - فليس هذا بعشاء» ولا يحنث حتى تأكل أكثر من نصف 
شبعها؛ لأن من أكل لقمة يقول في العادة: ما تغديت ولا تعشيت» فإذا أكل أكثر أكله يسمى 
ذلك غداء في العادة. 

وروى المعلى عن محمد فيمن حلف ليأتينه غدوة؛ أنه إذا أتاه بعد طلوع الفجر إلى 
نصف النهار - فقد بر وهو غدوة؛ لما ذكرنا أن هذا وقت الغداءء ولو قال: ليأتينه ضحوة فهو 
من بعد طلوع الشمس» من الساعة التي تحل فيها الصلاة إلى نصف النهار؛ لأن هذا وقت 
صلاة الضحى . 

قال محمد إذا حلف لا يصبح» فالتصبيح عندي ما بين طلوع الشمس وبين ارتفاع 
الضحى الأكبرء فإذا ارتفع الضحى الأكبر ذهب وقت التصبيح؛ لأن التصبيح تفعيل من 
الصباح» والتفعيل للتكثير› فيقتضي زيادة على ما يفده الإصباح . وروى المعلى عن محمد 
فيمن حلف لا يكلمه إلى السحرء قال: إذا دخل ثلث الليل الأخير فليكلمه؛ لأن وقت السحر 
ما قرب من الفجر. 

قال هشام عن محمد: والمساء مساءان أحدهما إذا زالت الشمس؛ ألا ترى أنك تقول : 
إذا زالت الشمس كيف أمسيت» والمساء الأخير إذا غربت الشمس فإذا حلف بعد الزوال لا 
يفعل كذا حتى يمسي - كان ذلك على غيبوبة الشمس؛ لأنه لا يمكن حمل اليمين على المساء 
الأول؛ فيحمل على الثاني والله - عز وجل - أعلم . 


وأما الحلف على اللبس والكسوة إذا حلف لا يلبس قميصاً أو سراويل أو رداء» فاتزر 
بالسراويل أو القميص أو الرداء - لم يحنث» وكذا إذا اعتم بشيء من ذلك؛ لأن المطلق تعتبر 
فيه العادة والاتزارء والتعمم ليس بمعتاد فی هذه الأشياء؛ فلا یحنث »› ولو حلف لا لبس هذا 
القميص› أو هذا الرداء - فعلى أي حال لبس ذلك حنث. وإن اتزر بالرداء وارتدى بالقميص»› 


بدائع الصنائع ج٤‏ م 
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أو اغتسل فلف القميص على رأسه» وكذلك إذا حلف لا يلبس هذه العمامة» فألقاها على 
عاتقه؛ لأن اليمين إذا تعلقت بعين اعتبر فيها وجود الاسم ولا تعتبر فيها الصفة المعتادة؛ لأن 
الصفة في الحاضر غير معتبرة»› والاسم باق» وهذا لیس بمعتاد؛ فیحنلٹ به . 


ولو حلف لا يلبس حريراً فلبس مصمتاً - لم يحنث؛ لأن الثوب ينسب إلى اللحمة دون 
السداء؛ لأنها هي الظاهرة منه» والسداء ليس بظاهر. 


ونظير مسائل الباب ما قال في «الجامع» فيمن حلف لا يلبس قميصين» فلبس قميصاً ثم 
نزعه» ثم لبس اخر؟؛ فإنه لا یحنٹ حتی یلبسهما معا؛ لان المفهوم من لبس القميصين في 
العرف هو أن يجمع بينهما. 


ولو قال: والله لا ألبس هذين القميصين فلبس أحدهما ثم نزعه ولبس الآخر - حنث» 
لأن اليمين ههنا وقعت على عين» فاعتبر فيها الاسم دون اللبس المعتادء وقالوا فيمن حلف لا 
ال ا ولا کے لفو و دعا ھی دند أو درع امرأةء أو خفين» أو قلنسوة: إنه يحنث؛ 
لأن ذلك کله يتناوله اسم اللبس . 

ولو حلف لا يلبس سلاحاً فتقلد سيفاًء أو تنكب قوساً أو ترسا - لم يحنث؛ لأن هذا لا 
E‏ يقال : تقلد السيف. ولا يقال: لبسه» ولو لبس درعاً من حدید أو غيره - حنث؛ 
لأن السلاح هكذا يلبس» وقالوا فيمن حلف : لا يلبس قطناًء فلبس ثوب قطن - يحنث؛ لأن 
القطن لا يحتمل اللبس حقيقة» فيحمل على لبس ما يتخذ منه» فإن لبس قباء ليس بقطن» 
وحشوه قطن - لم يحنث» إلا أن يعني الحشو؛ لأن الحشو ليس بملبوس» فلا تتناوله اليمين› 
فإن لبس ثوباً من قطن وكتان - حنث؛ لأن اليمين على القطن تتناول ما يتخذ منه» وبعض 
الثوب يتخذ منه. 


وروی بشر عن أبي يوسف في رجل حلف : ليقطعن من هذا الثوب قميصاً وسراويل» 
فقطعه قميصاً فلبسه ما شاء» ثم قطع من القميص سراويل فلبسه؛ فإنه يبر في يمينه؛ لأن 
القميص يسمى ثوباء فقد قطع الثوب سراويل» واسم الثوب لم يزل؛ فلا يحنث. 

وإن حلف على قميص ليقطعن منه قباء وسراويل»ء فقطع منه قباء» فلبسه أو لم يلبسه» 
ثم قطع من القباء سراويل ؛ فإنه قد حنث في يمينه حين قطع القميص قباء؛ لأنه قطع السراويل 
مما لا يسمى قميصاًء ويمينه اقتضت أن يقطع السراويل من قميص لا من قباء. 

وقال في الزيادات : إذا قال: عبده حر إن لم يجعل من هذا الثوب قباء وسراويل»ء ولا 
نية له» فجعله کله قباء وخاطه» ثم نقض القباء وجعله سراويل؛ فإنه لا يحنث» إلا أن يكون 
عنى أن يجعل من بعضه هذا أو بعضه هذاء وهو على الحالة الأولى . 
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وقال عمرو عن محمد في رجل حلف لا يلبس هذا الثوب› فقطعه سراویلین› فلبس 
سراویل بعد سراویل: لا یحنٹ . 


وقال محمد: إذا صار سراويلين خرج من أن يكون ثوباً؛ لأن لبس الثوب المشار إليه 
يلس جميعه دفعة واحدة. 


وروي عن محمد أنه قال: سمعت أبا يوسف؛ فيمن حلف لا يلبس هذا الثوب» فأخذ 
منه قلنسوات فلبسها: لم يحنث؛ لأنه لما قطعه قلنسوات لم يبق اسم الثوب؛ لأن القلنسوة لا 
تسمى ثوباًء وإن قطعه قميصاًء ففضل منه فضلة عن القميص رقعة صغيرة يتخذ منها لهنةء أو 
ما فة ذلك انه نف 4 لان هذا القدن ممالا يعد به فكان لاسا كين حلت لا ياكل 
رمانة فأكلها إلا حبة» وكذا لو اتخذ من الثوب جوارب فلبسها - لا يحنث؛ لأنه لما قطعه 
جوارب زال اسم الثوب عنهاء ولو حلف لا يلبس ثوباً من غزل فلانة» فقطع بعضه فلبسه؛ فإن 
کان لا يكون ما قطع إزاراً أو رداء لم يحنث» فإن بلغ ذلك حنث» وإن قطعه سراویل فلبسه - 
حنٹ؛ لأن اسم الثوب إنمايقع على ما تستر به العورة» وأدنى ذلك الإزار» فما دونه ليس 
بلبس ثوب» وكذا المرأة إذا حلفت لا تلبس ثوباًء فلبست خماراً أو مقنعة - لم تحنث» والمراد 
بذلك الخمار الذي لم يبلغ مقدار الإزارء فإذا بلغ ذلك الإزار حنث بلبسه» وإن لم تستر به 
العورة. 

وكذلك إذا لبس الحالف عمامة - لم يحنث» إلا أن يلف على رأسه» ویکون قدر إزار أو 
رداء» أو يقطع من مثلها قميصاً أو درعاً أو سراويلء لأن العمامة إذا لم تبلغ مقدار الإزارء 
فلابسها لا يسمى لابس ثوب؛ فلم يحنث» وإذا بلخت مقدار الإزار أو الرداء فقد لبس ما يسمى 
ثوباًء إلا أنه ليس في موضع مخصوص من بدنه؛ فهو كما لو لبس القميص على رأسه. 

ولو حلف لا يلبس من غزل فلانةء ولم يقل ثوباً - لم يحنث في التكة والزر والعروة 
واللبنة» روي ذلك عن محمد؛ لأن هذا ليس بلبس في العادة» ولا يقال: إن كان عليه لابس . 


وقال أبو يوسف: إن لبس رقعة في ثوب شبراً في شبر - حنث؛ لأن هذا عنده في حكم 
الكثير› فصار لابساً له . 
السراويل» وقد قالوا: إذا حلف لا يلبس ثوباً من غزلهاء فلبس ثوب خز غزلته؛ حنث لأن 
ذلك ينسب إلى الثوب› فإنه کان کساء من غزلها سداه قطن › فإن کان ذلك یسمی وبا حنث»› 


ولو حلف لا یلبس ثوباً من نسج فلان» فنسجه غلمانه» فان کان فلان يعمل بيده لم 
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یحنث» إلا أن لبس من عمله» وإن کان فلان لا يعمل بيده E N e‏ 
اللإنسان بنفسه»› فإن أمكن الحمل على الحقيقة يحمل عليهاء > وإن لم يمکن يجعل على 
المجاز» فإذا كان فلان لا ينسج بيده - لم تكن الحقيقة مرادة باليمين فيحمل على المجاز» وهو 
الأمر بالعمل. 


وروی بشر عن أبي يوسف فيمن حلف لا يلبس شيئاً من السوادء قال: هذا على ما 
يلبس مثله» ولا يحنث في التكة والزر والعروة؛ لأن ذلك ليس بلبس» وإن حلف لا يكسو 
فلاناً شیئاً ولا نية له فكساه قلنسوة أو خفين أو جوربين - حنث؛ لأن الكسوة اسم لما يكسى 
به» وذلك يوجد في القليل والكثير. 

وروی عمرو عن محمد إذا حلف لا يكسو امرأة فبعث إليها مقنعة قال: لا يحنث› 
فجعل الكسوة عبارة عما يجزىء في كفارة اليمين» وأجرى ذلك مجرى قوله: لا ألبس ثوباً. 


ولو حلف لا يكسو فلاناً ثوباً» فأعطاه دراهم يشتري بها ثوباً - لم يحنث؛ لأنه لم 
يکسه» وإنما وهب له دراهم» وشاوره فيما يفعل بهاء ولو أرسل إليه بثوب كسوة - حنث؛ لأن 
الحقوق لا تتعلق بالرسول» وإنا تتعلق بالمرسل. 


قضل في الرٌكوب 

وأما الحلف على الركوب إذا حلف لا يركب دابةء» فهو على الدواب التي يركبها الناس 
في حوائجهم في مواضع إقامتهم» فإن ركب بعيراً أو بقرة - لم يحنث. والقياس أن يحنث في 
رکوب کل حیوان؛ لن الدابة اسم لما يدب على وجه الأرض» قال الله تعالى : وما مِن دَابَة 
في الأزض إلا عَلّى الله رزْفُهًا) [هود :1]» وقال - عز وجل : لإ شر الدَوَابٌ عِنْدَ الله الل 
كَفَرُوا# [الأنفال: ٠‏ إلا نهم استحسنواء وحملوا اليمين على ما يركبه الناس في الأمصارء 
ولقضاء الحوائج غالباًء د وهر الخيل والبغال والحمير»› تخصيصاً للعموم بالعرف والعادة لآنا 
نعلم أنه ما أراد به كل حيوان» فحملنا مطلق كلامه على العادة. 

ومعلوم أن الفيل والبقرة والبعير لا يركب لقضاء الحوائج في الأمصار عادةء فإن نوى في 
يمينه الخيل خاصة - دين فيما بينه وبين الله - عز وجل؛ لأن اللفظ يحتمله» ولا يدين في 
القضاء؛ لأنه خلاف ظاهر العموم. 

وإن حلف لا يركب فرسا فركب برذوناًء أو حلف لا یرکب برذوناً فركب فرساً 0 


يحنث؛ لأن الفرس عبارة عن العربي› والبرذون عن الشهري› فصار کمن حلف لا یکلم رجلا 
ا 


كَمَابُ الأَيْمَان 4۹ 


ولو حلف لا يرکب» وقال: نویت الخيل - لا يصدق في القضاءء ولا فيما بينه وبين الله 
عز وجل؛ لأن الركوب ليس بمذكور» فلا يحتمل التخصيص» فإن حلف لا يركب الخيل› 
فركب برذوناً أو فرساً - يحنث؛ لأن الخيل اسم جنس» قال الله - عز وجل: «وَالْخَيْل وَالبِعًالَ 
وَالْحَمِيرَ لَِرْكَبُوهًَا وَرِينَةً [النحل: ۸]. 


قال 5 «الْخَيل فِي تَوَاصِيها الْخُيرُ إَِى يم الْقَيامَة“. والمراد به الجنس؛ فيعم 


(1) ورد عن جماعة من الصحابة: منهم: عروة البارقي» وعبد الله بن عمر» وأنس بن مالك وأبي هريرةء 
وجرير بن عبد اللّه» وأبي كبشةء وابن مسعود وجابر. 
آما حديث عروة البارقي فأخرجه البخاري ٠٤/١‏ في الجهاد والسير» باب الخيل معقود في نواصيها الخيل 
(۰). وا/ 1 نات الجهاد الحصاد مع البر والقاجر (۲۸۵۲) و/ ۲٠۳‏ في فرض الخمس )۳٠١۹(‏ 
١‏ في المناقب .)۳٠٤۳(‏ ومسلم ٠٤۹١/۳‏ في الإمارة. باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة (۹۸/ ۹۹/ ۸۷۳)» والنسائي ۲۲۲/١‏ في الجهاد باب فتل ناصية الفرس» وابن ماجه ۲/ ٩۲۳‏ في 
الجهاد» باب ارتباط الخيل في سبیل الله (١۲۷۸)ء‏ وأحمد /٤‏ ۰۳۷۵ ۰۳۷۹ وأبو یعلی (1۸۲۸)» 
والحميدي باب فضل الخيل في سبيل الله. وسعيد بن منصور في سنته ۱۹۸/۲ في الجهاد. باب الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة )۲١١١(‏ والطيالسي في الجهاد ۲٤۱/۱‏ برقم (٤۱۸٠١١۱۱۸)ء‏ 
والطبراني ٠٠١/۱۷‏ برقم ( .)٤٠١ ۳۹١‏ والبيهقي ١١١/١‏ في القراض. باب المضارب يخالف بما فيه 
زيادة لضناحة؛ و/۳۲۹ في قسم الفيء٠‏ باب الإسهام للفرس دون غیره من الدواب»› ٥۲ /٩۹‏ في 
السير. باب تفضيل الخيل و١٠/١٠‏ في كتاب السبق والرمي» باب ارتباط الخيل عدة في سبيل الله عز 
وجل والطحاوي في شرح معاني الآثار .٠۷١ ٠۲۷١ /١‏ وأبو نعيم في الحلية ۸/ ٠١۷‏ والبغوي في شرح 
السنة بتحقيقنا ٠٠١ /١‏ في السير والجهادء باب اتخاذ الخيل للجهاد (۲۹۳۹) من طرق عنه به. 
وأما حديث ابن عمر فأخرجه البخاري ٠٤/١‏ في الجهاد والسيرء باب الخيل معقود في نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة (٩٤۲۸)ء ۷۳۱/١‏ في المناقب )۳۹٤٤(‏ ومسلم ۳/ ۹۲٤۱ء ٤١۹١‏ في الإمارة» باب 
الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ۹/١۱۸۷)ء‏ والنسائي /٦‏ ۲۲۱ ۲۲۲ في الخيل» باب فتل 
ناصية الفرس . 
وأما حديث جرير فأخرجه مسلم ۳/ ٠٤١۹۳‏ في الإمارةء باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
(۷,؛,› ‏ والنسائي ۲۲٣/٣‏ في الخيل» باب فتل ناصية الفرس. وأحمد ."٦١/٤‏ والطحاوي / 
٤‏ والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا ٥۳۰ /٩‏ رقم )۲٠٤١(‏ من طريق يونس بن عبيد عن عمرو بن 
سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال: رأيت رسول الله بي يلوي ناصية فرس بإصبعه وهو 
«يقول الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. الأجر والغنيمة». 
وأما حديث أبي كبشة فأخرجه الطبراني ۲ برقم )۸٤۹(‏ وابن حبان ( ۱٣۳١‏ موارد) والطحاوي 
۷/۲ والحاکم ۹1/۲ من طريتق ابن وهب حدئني معاوية بن صالح. حدثني نعيم بن زياد آنه سمع 
أبا كبشة صاحب النبي ية يقول: الخيل معقود في نواصيها الخيرء وآهلها معانون عليها. والمنفق عليها 
كالباسط يده بالصدقة . 


O 


وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه بهذه الزيادة ووافقه الذهبي . 

وقال الهيثمي في المجمع ٥‏ رجاله ثقات . 

وأما حديث ابن مسعود عن أبي يعلى .)٥۳۹7(‏ قال حدثنا داود بن رشيد. حدثنا بقية بن الوليد عن 
علي بن علي حدثني يونس عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن مسعود قال : جاءه رجل فقال : 
أسمعت رسول الله يي يقول في الخيل شيئا؟ قال: نعم: سمعت رسول الله ية يقول: الخيل 
معقود. . . فذكره مطولاً وذكره الهيثمي في المجمع ۲۸٠/١‏ وقال: رواه أبو يعلى وفيه بقية بن الوليد 
وهو مدلس. وبقية رجاله ثقات . 

وأخرجه مسلم )۲۳٠٣۳۰۰/۱۲۱(‏ عن يونس بن عبيد عن عمار مولى بني هاشم قال: سألت ابن عباس : 
كم أتى لرسول الله ية يوم مات؟ فقال: ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذاك قال: قلت إني 
قد سألت الناس فاختلفوا على . فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال: أتحسب؟ قال: قلت نعم. قال: 
أمسك أربعين. بعث لها خمس عشرة بمكة . يأمن ويخاف وعشراً من مهاجره إلى المدينة. 

وقال الحافظ في فتح ۸/ ٠٠١‏ عقب حديث ابن عباس وعائشة «لبث النبي َيه بمكة عشر سنين . 

وهذا ظاهره أنه ية عاش ستين سنة إذا انضم إلى المشهور أنه بعث على رأس الأربعين» لكن يمكن أن 
يكون الراوي ألغى الكسر كما تقدم بيانه في الوفاة النبوية» فإن كل من روى عنه أنه عاش ستين أو أكثر من 
ثلاث وستين جاء عنه أنه عاش ثلاثاً وستين» فالمعتمد أنه عاش ثلاثاً وستين» وما يخالف ذلك إما أن يحمل 
على إلغاء الكسر في السنين» وإما على جبر الكسر في الشهور» وأما حديث الباب فيمكن أن يجمع بينه وبين 
المشهور بوجه آخر» وهو أنه بعث على رأس الأربعين» فكانت مدة وحي المنام ستة أشهر إلى أن نزل عليه 
الملك في شهر رمضان من غير فترة» ثم فتر الوحي» ثم تواتر وتتابع» فكانت مدة تواتره وتتابعه بمكة عشر 
سنين من غير فترة» أو أنه على رأس الأربعين قرن به ميكائيل أو إسرافيل فكان يلقي إليه الكلمة أو الشيء 
مدة ثلاث سنين كما جاء من وجه مرسل» ثم قرن به جبريل فكان ينزل عليه بالقرآن مدة عشر سنين بمكة . 
وأما حدیث جابر فأخرجه أحمد ۳/ ٠٠۲‏ من طريق إبراهيم بن إسحاق وعلي بن إسحاق» حدئنا ابن 
المبارك عن عتبة بن أبي حكيم حدثني حصين بن حرملة عن أبي مصبح عن جابر به. 

وأخرجه أبو يعلى في معجم شیوخه )۱۹١(‏ من طريق يحيى بن سعيد الأموي عن مجالد عن الشعبي عن 
جابر عن النبي بيا مرفوعاً. 

وأخرجه ابن عدي في الكامل ٠٠١۷/۷‏ من طريق الحسن بن شعبان حدثنا محمد بن الصباح حدئنا 
علي بن ثابت عن الوازع عن أبي سلمة عن جابر. 

وذكر الهيثمي في المجمع ٥‏ وقال: رواه أحمد. والطبراني في الأوسط باختصار ورجال أحمد 
قات . 

وقال الجاحظ في الفتح /١‏ 1۷: روى حديث الخيل معقود في نواصيها الخير. جمع من الصحابة غير من 
تقدم دگرة. وهم ابن عمر وعروة وأنس جرير وممن لم يتقدم سلمة بن نفیل ›»۲۱٤/٦‏ وأبو هريرة عند 
النسائي . وعقبة بن عبد السلمي عند أبي داود )۲٥٤۲(‏ وجابر: وأسماء بنت یزید )٠٥٥ /٦(‏ وأبو ذر /٩‏ 
١‏ عند أحمد وابن مسعود عند أبى يعلى وأبو كبشة عند أبى عوانة وابن حبانة فى صحيحيهما. وحذيفة 
عند البزار» بوأبى أمامة وغريب .وجو بفتح المهملة ور الراء بعدها تخانية ساكنة ثم موخدة د الملكي 
والنعمان بن بشير وسهل ابن الحنظلية عند الطبراني» وعن علي عن ابن أبي عاصم في الجهاد. . .). 
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ول حلفا لا يركب دابة وهو راكنها؛ فمك على اله ساعة وافقا أو ساترا حبنت لها 
ذكرنا أن الركوب يحتمل الابتداءء ويتجدد أمثاله» وكذلك لو حلف لا يلبس وهو لابس» أو لا 
يجلس على هذا الفرش وهو جالس لما قلناء فإن نزل عقيب يمينه أو نزع أو قام - لم يحنث 
عند أصحابنا الثلاثةء خلافاً لزفر» وقد ذكرنا المسألة فيما تقدم . 

ولو حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة لعبد فلانء وعليه دين أو لا دين عليه - لا 
يحنث فى قول أبى حنيفة» وعند محمد: يحنث . أما إذا كان عليه دين؛ فلأنه لا يملكها عند 
أبي حنيفة» وعند أبي يوسف هي مضافة إلى العبد دون المولى . وأما إذا لم يكن عليه دين فهي 
مضافة إلى العبد - فلم يحنث» وعند محمد هي ملك المولى حقيقة» فيحنث بركوبها . 

ولو حلف لا يركب مركباًء ولا نوى شيئاًء فركب سفينة أو محملاً أو دابة بإكاف أو 
سرج - حنث؛ لوجود الركوب» أما في الدابة بالسرج والاكاف - فلا شك فيه» وأما في 
السفينة؛ فلأن الله تعالى سمى ذلك ركوباً بقوله - عز وجل: قال ازكَبُوا فِيها بام الله 
مَجريهًا) [هرد:٤]‏ والله - عز وجل - أعلم. 


فضل في الحلف على الجلوس 

وأما الحلف على الجلوس» فإذا حلف لا يجلس على الأرض؛ فإنه لا يحنث إلا أن 
خلس اعلا ولین به وها غر انه فان كان ته وبين الازض خصيرة أو بُوريٰ آو 
بساط» أو كرسي» أو شيء بسطه - لم يحنث؛ لأن الجالس على الأرض من باشر الأرض› 
ولم يحل بينه وبينها شيء» هذا هو الجلوس على الأرض حقيقة» إلا أن الجلوس عليها بما هو 
متصل به من ثيابه يسمى جلوساً على الأرض عرفأء وإذا حال بينهما ما هو منفصل عنه من 
البساط والحصير - لا يسمى جلوساً. 

ألا ترى أنه يقال: جلس على البساط والحصير لا على الأرض» فإذا حلف لا يجلس 
على هذا الفراش» أو هذا الحصيرء أو هذا البساط» فجعل عليه مثله» ثم جلس - لم يحنث؛ 
لأن الجلوس يضاف إلى الثاني دون الأول . 

ألا ترى أن الطنفسة إذا جعلت على البوري» لا يقال: جلس على البوري» بل يقال: 
جلس على الطنفسة» وكذلك إذا جعل الفراش على الفراش» أو البساط على البساط» وخالف 
أبو يوسف في الفراش خاصةء فقال: إذا حلف لا ينام على هذا الفراش» فجعل فوقه فراشاً 
آخر» ونام عليه - حنث؛ لأنهما جميعاً مقصودان بالنوم؛ لأن ذلك إنما يجعل لزيادة التوطئة . 

وأجمعوا على أنه لو حلف لا ينام على هذا الفراش» فجعل فوقه قراماً أو محبساً - 
حنث؛ لأن ذلك لا يمنع أن يقال: نام على الفراش . 
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ولو حلف لا يجلس على هذا السرير» أو على هذا الدكانء أو لا ينام على هذا السطح»› 
فجعل فوقه مصلى أو فرشاً أو بساطاًء ثم جلس عليه - حنث؛ لأنه يقال: جلس الأمير على 
السريرء وإن كان فوقه فراش» ويقال: نام على السطح» وإن كان نام على فراش» فلو جعل 
فوق السرير سريراًء أو بنى فوق الدكان دكاناًء أو فوق السطح سطحاً لم يحنث؛ لأن 
الجلوس يضاف إلى الثاني دون الأول . 

وقال محمد: إذا كان نوى مباشرته» وهي ألا يكون فوقه شيء - لم يدين في القضاءء 
يعني به إذا حلف لا ينام على السريرء فنام على فراش فوق السرير؛ لأنه نوى غير ظاهر 
کلامه. 


ولو قال: والله لا أنام على ألواح هذا السريرء أو ألواح هذه السفينة» ففرش على ذلك 
فراشاً - لم يحنث؛ لأنه ما نام على ألواح» وذكر في الأصل إذا حلف لا يمشي على الأرض› 
فمشى عليها وفي رجله خف أو نعل - يحنث؛ لأن المشي على الأرض هكذا يكون عادة؛ ألا 
تری آنه لم یجعل بینه وبینها ما هو منفصل عنه» وإن مشى على بساط - لم يحنث؛ لأنه يقال : 
مشى على البساط» وجاء في الشعر: [بحر الرجز]. 


ات طرق ت غا ال هار 


ولو مشى على السطح - حنث؛ لأنه يقال: هذه أرض السطح» ويقال لمن على السطح : 


قضل في الحلف على السكنى 


وأما الحلف على السكنى والمساكنة» والإيواء والبيتوتة» أما السكنى فإذا حلف لا يسكن 
هذه الدار» أما إن كان فيها ساكناً أو لم يكن» فإن لم يكن فيها ساكناًء فالسكنى فيها أن يسكنها 
بنفسه» وينقل إليها من متاعه ما يتأثث به ويستعمله في منزله» فإذا فعل ذلك فهو ساكن› 
وحانث في يمينه؛ لأن السكنى هي الكون في المكان على طريق الاستقرار» فإن من جلس في 
الك بات قاي ا سی ساو یجو ور ائ کے ا بان ی د فتن ان 


(1) هنا ينظر أدب الكتاب ص ١۹؛‏ والأغاني ۲ ١٠/۷٤۱؛‏ ولها أو لهند بنت بياضة بن رياح (أو 
رباح) بن طارق الإيادي في شرح شواهد المغني ۲/ ۹٠۸؛‏ ولسان العرب /٠١‏ ۷٠۲(طرق)؛‏ ولهند بنت 
بياضة بن رياح بن طارق الإيادي في معجم ما استعجم ص ٠١‏ ولهند بنت الفند الزماني (سهل بن شیبان) 
في الأغاني ۲۳/ ٤٠٠؛‏ ولهند دون تحديد في لسان العرب ۳٠١/٠١‏ (نمرق)؛ وللقرشية في جمهرة اللغة 
ص ١٠۷؛‏ وبلا نسبة في الأغاني /١١‏ ی اللبيب ۲/ ۸۷؛ وهمع الهوامع ۱ 
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السكنى ما ذكرناء وذلك إنما يكون بما يسكن به فى العادة وذلك ما قلناء وإن كان فيها ساكناً 
ا ی کی ا ھا اما ورد ال واف ی اة 
يأويها لخدمته» والقيام بأمره في منزله» فإن لم يفعل ذلك ولم يأخذ في النقلة من ساعته وهي 
ممكنة حنث - ههنا ثلاثة فصول : 

أحدها: إذا حلف لا يسكن» فانتقل بأهله ومتاعه في الحال - لم يحنث في قول أصحابنا 
الثلاثة» وعند زفر: يحنث» وهو على الخلاف الذي ذكرنا فى الراكب حلف لا يركب» 
واللابس حلف لا يلبس» فنزل ونزع في الحال» وقد ذكرنا المبنالة فيا تنم 

والشاني : إذا انتقل بنفسه» ولم ينتقل بأهله ومتاعه» قال أصحابنا: يحنث» وقال 
الشافعي : ل فحنت 

وجه قوله: أن شرط حنثه سکناه ولم یسکن؛ فلا یحنث؛ کما لو حلف لا يسکن في 
بلدء فخرج بنفسه وترك أهله فيه. وقال الشافعي محتجا علينا: إذا خرجت من مكة وخلفت 
دفيترات بها - أفأكون ساكناً بمكة؟! 

ولنا: أن سكنى الدار إنما يكون بما يسكن به في العادة؛ لما ذكرنا أنه اسم للكون على 
وجه الاستقرار» ولا يكون الكون على هذا الوجه إلا بما يسكن به عادةء فإذا حلف لا يسكنها 
وهو فيها فالبر في إزالة ما كان به ساكناًء فإذا لم يفعل حنث؛ وهذا لأنه بقوله: لا أسكن هذه 
الدار - فقد منع نفسه عن سكنى الدار» وكره سكناها لمعنى يرجع إلى الدار» والإنسان كما 
يصون نفسه عما یکره يصون أهله عنه عادة» فکانت يمینه واقعة على السکنی» وما یسکن به 
عادة» فإذا خرج بنفسه» وترك أهله ومتاعه فيه» ولم يوجد شرط البر - فيحنث» والدفاتر لا 
يسكن بها فى الدور عادةء فبقاؤها لا يوجب بقاء السكنى؛ فهذا كان تشنيعاً فى غير موضعه؛ 
ولان من حلف لا يسكن هذه الدار فخرج بتفسه» وأهله ومتاعه فيها يسمى في العرف والعادة 
ساكن الدار. 

آلا ترى أنه إذا قيل له وهو في السوق: أين تسكن؟ يقول: في موضع كذاء وإن لم يكن 
هو فيه» وبهذا فارق البلد؛ لأنه لا يقال لمن بالبصرة: إنه ساكن بالكوفة. 

والثالث : أنه إذا انتقل بنفسه وأهله وماله ومتاعهء وترك من أثاثه شيا يسيراً - قال أبو 
حنيفة: يحنث» وقال أبو يوسف : إذا كان المتاع المتروك لا يشغل بيتاء ولا بعض الدار - لا 
يحنث» ولست أجد في هذا حداء وإنما هو على الاستحسان وعلى ما يعرفه الناس. 

وقيل: معنى قول أبي حنيفة إذا ترك شيئاً يسيرأًء يعني ما لا يعتد به» ويسكن بمثله» فأما 
إذا خلف فيها وتداً أو مكنسة - لم يحنث» لأبي يوسف: أن اليسير من الأثاث لا يعتد به؛ لأنه 
یسکن بمثله فصار کالوتد . 
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ولأبي حنيفة أن شرط البر إزالة ما به صار ساكناًء فإذا بقي منه شيء لم يوجد شرط البر 
بکماله؛ فیحنث »› فان منع من الخروج والتحول بنفسه ومتاعه» وأوقعوه وقهروه ۔- لا يحنث› 
وإن أقام على ذلك أياماً؛ لأنه ما يسكنهاء بل أسكن فيها فلا يحنث» ولأن البقاء على السكنى 
يجري مجری الابتداء. 
ومن حلف لا يسكن هذه الدار» وهو خارج الدار» فحمل إليها مكرهاً - لم يحنث؛ كذا 
البقاء إذا كان بإكراه. 


وقال محمد: إذا خرج من ساعته» وخلف متاعه كله في المسكن» فمكث في طلب 
المنزل أياماً ثلاثاًء فلم يجد ما يستأجره» وكان يمكنه أن يخرج من المنزل» ويضع متاعه خارج 
الدار - لا يحنث؛ لأن هذا من عمل النقلة؛ إذ النقلة محمولة على العادة» والمعتاد هو الانتقال 
من منزل إلى منزل؛ ولأنه ما دام في طلب المنزل فهو متشاغل بالانتقال؛ كما لو خرج يطلب 
فن يل جا 

وقال محمد: إن كان الساكن موسراً» وله متاع كثير» وهو يقدر على أنه يستأجر من ينقل 
متاعه في يوم» فلم يفعل» وجعل ينقل بنفسه الأول فالأول» فمكث في ذلك سنة - قال: إن 
كان النقلان لا يفترانه لا يحنث؛ لأن الجنْث يقع بالاستقرار بالدار والمتشاغل بالانتقال غير 
مستقر؛ ولأنه لا يلزمه الانتقال على أسرع الوجوه؛ ألا يرى أنه بالانتقال المعتاد - لا يحنث» 
وإن كان غيره أسرع منه» فإن تحول ببدنه» وقال ذلك : أردت» فإن كان حلف لا يسكن هذه 
الدار» وهو ساكن فيها لا يدين في القضاء؛ لأنه خلاف الظاهر» ويدين فيما بينه وبين الله - عز 
وجل؛ لأنه نوی ما یحتمله کلامه» وإن کان حلف وهو غير ساکن» وقال: نویت الانتقال 
ببدني دین؛ لأنه نوی ما یحتمله» وفیه تشدید على نفسه. 


وأما المساكنة: فإذا كان رجل ساكناً مع رجل في دار» فحلف أحدهما ألا يساكن 
صاحبه» فإن أخذ فى النقلة وهى ممكنة وإلا حنث» والنقلة على ما وصفت لك إذا كان ساكتا 
في الدار فحلف لا يسكنها؛ لأن المساكنة هي أن يجمعهما منزل واحد» فإذا لم ينتقل في 
الحال» فالبقاء على المساكنة مساكنة؛ فيحنث فإن وهب الحالف متاعه للمحلوف عليه أو 
أودعه أو أعاره» ثم خرج في طلب منزلء فلم يجد منزلاً أياماً» ولم يأت الدار التي فيها 
صاحبه : 

قال محمد: إن كان وهب له المتاع وقبضه منه» وخرج من ساعته» وليس من رأيه العود 
إليه - فليس بمساكن له - فلا يحنث» وكذلك إن أودعه المتاع» ثم خرج لا يريد العود إلى ذلك 
المنزل» وكذلك العارية؛ لأنه إذا وهبه وأقبضه وخرج؛ فليس بمساكن إياه بنفسه ولا بمالهء 
وإذا أودعه فليس بساكن به - فلا يحنث» وكذلك إن أودعه المتاع» ثم خرج»› وإنما هو في يد 


المودع» وكذلك إذا أعاره فلا يحنث» ولو كان له في الدار زوجة» فراودها على الخروج› 
فأبت وامتنعت» وحرص على خروجها واجتهد» فلم تفعل - فإنه لا يحنث إذا كانت هذه 
حالها؛ لأنه لو بقي هو في الدار مكرها - لم يحنث؛ لعدم اختياره السكنى به» فكذا إذا بقي ما 
یسکن به بغر اختياره» وإذا حلف لا يساكن فلاناًء فساكنه فى عرصة دار أو بيت أو غرفة - 
حنث؛ لأن المساكنة هي القرب والاختلاط» فإذا سكنها في موضع يصلح للسكنى» فقد وجد 
الفعل المحلوف عليه؛ فيحنث» فإن ساكنه في دار» هذا في حجرة وهذا في حجرة» أو هذا 
في منزل» وهذا في منزل حنث» إلا أن يكون دارا كبيرة. 


قال أبو يوسف : مثل دار الرقيق ونحوهاء ودار الوليد بالكوفة؛ فإنه لا يحنث» وكذا كل 


وقال هشام عن محمد: إذا حلف لا يساكن فلاناً ولم يسم داراًء فسكن هذا في حجرة 
وهذا في حجرة ‏ لم يحنث» إلا أن يساكنه في حجرة واحدة. 

قال هشام: قلت : فإن حلف لا يساكنه في هذه الدار» فسكن هذا في حجرة وهذا في 
حجرة - قال : يحنث . لمحمد: أن الحجرتين المختلفتين كالدارين؛ بدليل أن السارق من 
إحداهما إذا نقل المسروق إلى الأخرى - قطع» وليس كذلك إذا حلف لا يساكنه في دار؛ لأنه 
حلف على ألا يجمعهما دار واحدة وقد جمعتهما» وإن كانا في حجرها. 


ولأبي يوسف أن المساكنة هي الاختلاط والقرب. فإذا كانا في حجرتين في دار صغيرة» 
فقد وجد القرب فهو كبيتين من دار» وإن كانا في حجرتين من دار عظيمة» فلا يوجد القرب 
يسم دارا - حنث في قولهم؛ لأن بيوت الدار الواحدة كالبيت الواحد. 

ألا ترى أن السارق لو نقل المسروق من أحد البيتين إلى الآخر - لم يقطع. وقال أبو 
يوسف : فإن ساكنه في حانوت في السوق يعملان فيه عملا أو يبيعان فيه تجارة ‏ فإنه لا 
يحنث» وإذما اليمين على المنازل التي هي المأوى» وفيها الأهل والعيال. فأما حوانيت البيع 
والعمل: فليس يقع اليمين عليهاء إلا أنه ينوي» أو يكون بينهما قبل اليمين بدل يدل عليهاء 
فتكون اليمين على ما تقدم من كلامهما ومعانيهما؛ لأن السكنى عبارة عن المكان الذي يأوي 
إليه الناس فى العادة. 


ألا ترى أنه لا يقال: فلان يسكن السوق» وإن كان يتجر فيهاء فإنه جعل السوق مأواه - 


قيل : إنه يسكن السوق» فإن كان هناك دلالة تدل على أنه أراد باليمين ترك المساكنة في السوق 
- حملت اليمين على ذلك» وإن لم يكن هناك دلالة» فقال: نويت المساكنة في السوق أيضاً - 


۱٦‏ ِتَابُ الأيمَان 


فقد شدد على نفسه»ء قالوا إذا حلف لا يساكن فلاناً بالكوفة» ولا نية له» فسكن أحدهما في 
دار» اا ف 0 أو محلة واحدة أو درب _ فإنه لا 
کیااک یوار لأن الضاكة هى المقاربة والنخالطة: ولا يوجد ذلك إذا كانا في 
دوو رة ان الین ها ج مت يا ن عا 

فإن قال: نويت ألا أسكن الكوفةء والمحلوف عليه بالكوفة - صدق؛ لأنه شدد على 
نفسه» وكذلك إذا حلف لا يساكنه في الدار - فاليمين على المساكنة في دار واحدة على ما بينا. 


ولو أن ملاحاً حلف لا يساكن فلاناً في سفينة واحدة» ومع كل واحد منهما أهله ومتاعه» 
واتخذها منزله - فإنه يحنث» وكذلك أهل البادية إذا جمعتهم خيمة» وإن تفرقت الخيام - لم 
يحنث وإن تقاربت؛ لأن السكنى محمولة على العادة» وعادة الملاحين السكنى في السقن» 
وعادة أهل البادية السكنى في الأخبية» فتحمل يمينهم على عاداتهم وأما الإيواء: فإذا حلف لا 
يأوي مع فلان» أو لا يأوي في مکان أو دار أو في بيت فالإيواء الكون ساكناً في المكانء فأوی 
مع فلان في مكان» قليلاً كان المكث أو كثيراًء ليلا كان أو نهاراً حنث» وهو قول أبي يوسف 
الأخيرء وقول محمد» إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك يوماً أو أكثر؛ فيكون على ما نوى . 

وروی ابن رستم في رجل حلف بالطلاق لا یأویه وفلاناً بیت ؛ وذلك لأن الإيواء عبارة عن 
المصير في الموضع . قال الله - عز وجل : «سَآوِي إلى جَبَل يَعْصِمُِي مِنَ الْمَاءِ [هود E‏ 
ألتجىء. وذلك موجود في قليل الوقت وكثيره» وقد كان قول أبي يوسف الأول أن الإيواء مثل 
البيتوتة» وأنه لا يحنث حتى يقيم في المكان أكثر الليل؛ لأنهم يذكرون الإيواء؛ کما یذکرون 
البيتوتة فيقولون: فلان يأوي في هذه الدار كما يقولون يبيت فيها. وأما إذا نوى أكثر من ذلك» 
فالأمر على ما نوى؛ لأن اللفظ محتمل فإنهم يذكرون الإيواء» ويريدون به السكنى والمقام . 

وقد رو ابن رستم عن محمد في رجل قال: إن آواني وإياك بيت أبدأء على طرفة عين 
في قول أبي يوسف الأخير» وقولناء إلا أن يكون نوى أكثر من ذلك يوماً أو أكثرء فالأمر على 
ما نوى؛ لأن اللفظ يوماً أو أكثر. 

وقال ابن سماعة عن أبى يوسف: إذا حلف لا يأوي فلاناًء وقد كان المحلوف عليه في 
غا ات وره ل ان معد الكلر ف عله قل ماکان غا وإن لم يکن 
المحلوف عليه في عيال الحالف؛ فهذا على نية الحالف إن نوى ألا يعوله فهو كما نوى» 
وكذلك إن نوی لا یدخله عليه بیته؛ لأن قوله: لا یاویه یذکر» ویراد به ضمه إلى نفسه ومنزله» 
وقد يراد به القيام بأمره» فإن كان في اللفظ دليل على شيء وإلا يرجع إلى نيته» فإن دخل 
المحلوف عليه بغير إذنه» فرآه فسكت - لم يحنث؛ لأنه حلف على فعل نفسهء فإذا لم رأمره 
لم يوجد فعله. 


کاب الأبْمَان \o¥‏ 


وقال عمرو عن محمد: الإيواء عند البيتوتة والسكنى› فإن نوى المبيت فهو على ذهاب 
الأكثر من الليل» وإن لم ينو شيئاً فهو على ذهاب ساعة. 

وأما البيتوتة فإذا حلف: لا يبيت مع فلانء أو لا يبيت في مكان كذاء فالمبیت بالليل 
حتى يكون فيه أكثر من نصف الليل»› > وإذا كان أقل لم يحنث» وسواء نام في الموضع أو لم 
ینم ؟ لأن البيتوتة عبارة عن الكون في مكان أكثر من نصف الليل ؛ آلا يرى أن الإنسان يدخل 
على غيره ليلا يقيم عنده قطعة من الليلء ولا يقال : بات عنده» وإذا أقام أكثر الليل يقال : بات 
عنده» ویقال : فلان بائت ئت في منزله»› وإن كان في أول الليل في غيره» ولا يعتبر النوم؛ لأن 
اللفظ لا يقتضيه لغة؛ كما لا يقتضي اليقظة؛ فلم يكن شرطاً فيه . 

وقال ابن رستم عن محمد في رجل حلف لا يبيت الليلة في هذه الدار» وقد ذهب ثلثا 
الليل» ثم بات بقية الليل قال: لا يحنث؛ لأن البيتوتة إذا كانت تقع على أكثر الليل فقد حلف 
على ما لا يتصور؛ فلا تنعقد يمینه» والله - عز وجل - أعلم. 


قضل في الحلف على الاستخدام 

وأما الحلف على الاستخدام» فإذا حلف الرجل لا يستخدم خادمة له قد كانت تخدمه» 
ولا نية له فجعلت الخادمة تخدمه» من غير أن يأمرها - حنث؛ لأنه لما مكنها من الخدمة فقد 
تركها على الاستخدام السابق؛ ولأنه لما لم يمنعها فقد استخدمها دلالةء وإن لم يستخدم نصاً 
صريحاًء ولو كان الحالف على خادمة لا يملكهاء eS‏ 
الاستخدام؛ ليكون التمكين من الخدمة إبقاء لها على الاستخدامء ولتعذر جل التمكين دلا 
الاستخدام؛ لأن استخدام جارية الغير بغير إذنه محظور؛ فلا يكون إذناً به من طريق Se‏ 
الفرق» حتی لو کان نهی خادمته التي کانت تخدمه عن خدمته» ثم خدمته بغیر مره - قیل : :لم 

يحنث؛ لأنه بالتمكين قطع استخدامها السابق فقد وجد منها بغير استخدام؛ فلا یحنث . 

ولو حلف لا تخدمه فلانةه فخدمته بغر أمره» أو بأمره وهی خادمتهء أو خادمة غيره - 
حنث؛ لته قد اليمين على فعلها وعو جدهها ا على فملة وهي استخدامة وقد ذه 
وکل شيء من عمل بيته فهو خدمته؛ لأن الخدمة عبارة عن عمل البيت الذي يحتاج إليه في 
الغالب. 

ولو حلف لا يستخدم خادمة لفلان فسألها وضوءاً أو شراباًء أو أوماً إليهاء ولم يكن له 
نية حين حلف - حنث إن فعلت ذلك أو لم تفعل» إلا أن يكون نوى حين حلف ألا يستعين 
بها فتعینه؛ فلا یحنث حتی تعینه؛ لأنه عقد يمينه على فعله وهو الاستخدام وقد استخدم وإن 
لم تجبهء فان عنی أن تخدمه فقد نوی ما یحتمله کلامه؛ فیصدق فیما بینه وبين الله تعالی . 


۱۸ كاب الأَبْمَانِ 


وإن حلف ١‏ يخدمني خادم لفلان فهو على الجارية والغلام» والصغير الذي یخدم 
والكبير في ذلك سواء؛ للأن اسم الخادم يجمع الذكر والأنثى› والصغير والكبير» إذا کان 
الصغير ممن يقدر على الخدمةء ld‏ 


قضل فى الحلف على المعرفة 

وأما الحلف على المعرفة : فإذا حلف على إنسان؛ أنه لا يعرفه» وهو يعرفه بوجههء 
لکنه لا یعرف اسمه - فقد بر في یمینه ولا یحنث؛ لأنه إذا لم يعرف اسمه لم يعرفه؛ بدليل ما 
روي عَنْ رَسول الله ياو ؛ نه سال رَجُلاً عن رَجُل وال لَه : هَل تَعْرف؟ َال الرّجُل: : تع 
قال : هَل تَذري ما اسْمُهُ؟ فُقّال: لل َقَالّ: إنْك لَمْ تَعْرفهُ؛ ولأنه إذا لم يعرفه باسمهء وإن 
عرفه بوجهه ۔ لم یکن عارفاً به على الإطلاق» بل من وجه دون وجه» ومن شرط حنثه المعرفة 
على الإطلاق ولم توجد؛ فلا يحنث . 

وقال خلف بن أيوب عن محمد في رجل تزوج امرأةء ودخل بهاء ولا يدري ما اسمهاء 
نات اف ا ل لا یحنث لما ناء ولو آن رجلا ولد له مولودء قاخرجه إلى جار له 
ولم یکن سماه بعد فحلف جاره هذا: : إنه لا يعرف هذا الصبي - لا يحنث؛ لأن معرفته 
بمعرفة اسمه» فلا يعرف قبل التسمية . 


قضل في الحلف على أخذ الحق وفيضه 

وأما الحلف على أخذ الحق وقبضهء وقضائه واقتضائه إذا حلف الرجل: ليأخذن من 
فلان حقهء أو ليقبضن من فلان حقه» فأخذ منه بنفسهء أو أخذ منه وكيله» أو أخذه من ضامن 
عنه» أو محتال عليه بأمر المَطْلُوب - بر؛ لأن حقوق القضاء لا ترجع إلى الفاعل» فترجع إلى 
الآمر» فكأن قبض وكيل الطالب قبضه معنى» وكذا القبض من وكيل المطلوب أو كفيله» أو 
المحتال بأمره عليه قبضاً منه من حيث المعنى» ولو قبض من رجل بغير أمر المطلوب» أو 
كانت الكفالة أو الحوالة بغير أمره - حنث في يمينه ولم يبر؛ لأنه لم يقبض من المطلوب حقه 
حقيقة في الوجهين جميعاًء إلا أنه جعل قابضاً عنه معنى في موضع الأمر» وجعل القبض من 
الغير كالقبض منه» فإذا لم يكن ذلك بأمره لم تكن إضافته إليه؛ ولهذا لم يرجع إلى الدافع إلية 
بما أعطاه» فلم يوجد منه قبض حقه؛ فلم يبر» وكذلك لو كان الحالف هو الذي عليه المالء 
فحلف ليقضين فلاناً حقه» أو ليعطين» فأعطاه بنفسه أو برسول أو بإحالة» أو أمر من ضمنه 
له» فأخذه الطالب - بر الحالف فى يمينه؛ لأن حقوق القضاء لا تتعلق بالفاعل فتتعلق بالآمرء 
فكان هو القاضي والمعطي من حيث المعنى» ولو كان ذلك بغير أمره حتث الحالف؛ لأنه لم 
يقض حقه› ولا أعطاه أصلاً ورأساً؛ الا تری أنه لا يرج جع الدافع إليه. 


ِتَابُ الأبمَان ۱۹ 


وإن قال الحالف في هذين الوجهين: أردت أن يكون ذلك بنفسي ‏ كان كما قال» فإن 
لم يفعل ذلك بنفسه حنث؛ لآنه مدد على فة ون كان المطارت حلفت أل بنظه فأعطاه 
على أحد هذه الوجوه - حنث. 

فإن قال: إنما أردت ألا أعطيه أنا بنفسي - لم يدين في القضاء ودين فيما بينه وبين الله 
تعالى؛ لأن العطاء بفعله وبفعل غيره سواء في القصد, فتناوله اليمين» فإذا نوى ألا يعطيه 
بنفسه» فقد نوى خلاف الظاهر»› وأراد التخفيف على نفسه؛ فلا يصدق في القضاءء ولو أخذ 
به ٹوباً أو عرضاًء فقبض العرض فهو بمنزلة القبض للمال؛ أنه يصير وفيا باخ العرض؛ 
كما يصير مستوفياً بأخذ نفس الحق. 

ولو حلف الطالب ليأخذن ماله منه» أو ليقضينه» أو ليستوفينه» ولم يوقت وقَتاًء فأبراه 
من المال» أو وهبه له - حنث في يمينه» لأن الإبراء ليس بقبض ولا استيفاءء ففات شرط البر؛ 
ت ولو كان وقت وقتاً فقال : اليوم» أو إلى كذا وكذاء قأبرأه قبل ذلك» أو وهبه له لم 
يحنث عند أبي حنيفة ومحمد إذا جاوز ذلك الوقت . 


وعند أبي يوسف: يحنث؛ بناء على أن اليمين المؤقتة يتعلق انعقادها بآخر الوقت 
عندهماء فكأنه قال في آخر الوقت: لأقبضن منه ديني» ولا دين عليه؛ فلا تنعقد اليمين 
عندهماء وتنعقد عند أبي يوسف؛ فيحنث» أصل المسألة إذا حلف ليشربن الماء الذي في هذا 
الكوز اليوم» فأهریق الماء قبل انقضاء ء اليوم» وقد ذكرناها فيما تقدم» فإن قبض الدين فوجده 
زيوفاً أو نبهرجة فهو قبض› وبر في یمینه› سواء كان حلف على القبض أو على الدفع؛ لأنها 
من جنس حقه من حيث الأصل . 


ألا ترى أنه يجوز أخذهما في ثمن الصرف» فوقع بهما الاقتضاءء وإن كانت ستوقة 
فليس هذا بقبض؛ لأنها ليست من جنس الدراهم؛ ولهذا لا يجوز التجوز بها في ثمن 
الصرف› وكذلك لو رد الثوب الذي أخذ عن الدين بعيب» أو استحق - کان قد بر في یمینه» 
وکان هذا قبضاً؛ لأن العيب لا يمنع صحة القبض» وكذا المستحق يصح قبضه ثم بطل ؛ 
لعدم الإجازة» فانحلت اليمين؛ فلا يتصور الحنث بعد ذلك وقد قالوا: إذا اشترى بدينه بيعا 
فاسداً وقبضه» فإن کان في قیمته وفاء بالحق فهو قابض لدینه ولا یحنث»› وإن لم یکن فيه وفاء 
حنث؛ لأن المضمون في البيع الفاسد القيمة لا المسمىء > ولو غصب الحالف ما لا مثل دينه 
بر؛ لأنه وقع الاقتضاء به» وكذلك لو استهلك له دنانير أو عروضاً؛ لأن القيمة تجب في ذمته 
فيصير قصاصاً . 


وقال محمد: ادا قال : : إن لم أتزن من فلان مالي عليه أو لم أقبض مالي عليه في 
کیس› أو قال : : إن لم أقبض مالي عليك دراهم أو بالميزانء أو قال: إن لم أقبض دراهم قضاء 


۱1۰ كناب الأيمَان 
من الدراهم التي لي عليك» فأخذ بذلك عرضاً أو شيئاً مما يوزن من الزعفران أو غيره - فهو 
حانث ؛ E‏ فقد وقعت يمينه على جنس حقه»› فإذا أخذ 
عو ضا عنة حخنت: 


قضل في الحلف على الهدم 

وأما الحالف على الهدم» قال ابن سماعة : وسمعت أبا يوسف يقول في رجل قال: والله 
لآهدمن هذه الدار» فإن هدم سقوفها بر؛ لأنه لا يقدر على أن يزيل اسم الدار بالهدم؛ لأنه لو هدم 
جميع جميع بنائها لكانت بذلك تسمى داراً؛ لما ذكرنا أنها اسم للعرصة» فحملت اليمين على الكسر. 

قال محمد: إذا حلف لينقضن هذا الحائط أو ليهدمنه اليوم» فنقض بعضه»ء أو هدم 
بعضه ولم يهدم ما بقي حتی مضی الوم - يحنث. قال : والهدم عندنا أن یهدم حتی یبقی منه ما 
لا يسمى حائطاً؛ لأن الحائط يمكن هدمه حتى يزيل الاسم عنه» فوقعت اليمين على ذلك 
بخلاف الدار» فإن نوى هدم بعضه صدق ديانة؛ لأن ذلك يسمى هدما بمعنى الكسر» ولو 
حلف لیکسرن هذا الحائط فکسر بعضه _ بر؛ لأنه يقال له: حائط مکسور» فلا یعتبر ما يزيل به 
اسم الحائط فالحاصل أن ههنا ألفاظ ثلاثة : الهدم» والنقض. والكسرء والمسائل مبنية على 
E LD‏ فإن فعل في الحائط فعلاً ينظر 
إن بقي بعده ما یسمی مبنياً - حنث؛ لأنه لا وجود للشيء ء مع وجود ما یضاده» وان لم يبق ما 
یسمی مبنياً - بر لتحققه في نفسه» قال الله تعالی : وللا ْغ اله الاس بَعضَهُم عض لهمت 
صَوَامِعٌ4 [الحج:٠٤]»‏ والمراد منه استئصالهاء لا إحداث صلع أو وهن في أبنيتهاء وكذلك 
النقض يقال : فلان نقض بیته کذا» أي : أزالهاء ولو نقض بعض الحائط أو هدم بعضهء وقال : 
عنیت به بعضه - يصدق فیما بینه وبين الله تعالی - عز وجل كلانه نوي تخصيص الوم وأنه 
محتمل فلا يصدقه القاضي ؛ لأنه عدول عن الظاهر› والكسر عبارة عن إحداث صدع أو شق 
فيما صلب من الأجسام» بمنزلة الخرق فيما استرخى منهاء فإذا ثبت فيه هذا فقد بر في يمينه› 
وإن بقي التركيب واله تعالى أعلم . 


قَضلَ في الحلف على الضرب والقتل 
وأما الحلف على الضرب والقتل: قال المعلى: سألت محمداً عن رجل حلف بطلاق 
امرأته ليضربنها حتى يقتلهاء أو حتى ترفع ميتة ولا نية له - قال: إن ضربها ضرباً شديداً كأشد 
الضرب - بر في يمينه؛ لأنه يراد بمثل هذا القول في العادة شدة الضرب دون الموت» قال: 
فإن حلف ليضربنها حتى يغشى عليهاء أو حتى تبول» فما لم يوجد ذلك - لم يبر في یمینه ؟ 
لأن هذا يحدث عند شدة الضرب غالبأً؛ فيراعى وجوده للبر. 


كاب الأَبمَان ۱۹۱ 


ولو حلف ليضربن غلامه في كل حق وباطل» فمعنی ذلك أن يضربه في کل ما شکی 
بحق أو بباطل؛ لأنه لا يمكن حمله على الحقيقة» وهو الضرب عند كل حق وباطل؛ لأن 
العبد لا يخلو من ذلك» فإذن يكون عند الشكاية» فإذا يكون المولى في ضربه أبداًء فحمل 
الضرب على الشكاية للعرف» ولا يكون الضرب فى هذا عند الشكايةء أي: لا يحمل الضرب 
غل فور 0 09 ا ا اف چ کل مظان ن ان د ۷ ر و ن رن ران 
بل تقع على العمرء إلا أن يعني به الحال» فيكون قد شدد على نفسه» فإن شكى إليه فضربه» 
ثم شكى إليه في ذلك الشيء مرة أخرى» والمولى يعلم أنه في ذلك الشيء أو لا يعلم؛ فذلك 
سواء» ولس عليه أن يضربه للشكاية الثانية؛ لأنه قد ضربه فيها مرة واحدة» ولا يتعلق بالفعل 
الواحد الذي وقعت الشكاية عليه أكثر من ضرب واحد فى العرف؛ كما لو قال: إن أخبرتني 
بكذا فلك درهم» فأخبره مرة بعد مرة؛ افا بچ ادرو راح وإن كان الثاني إخباراً' 
کالأول؛ کذا هذا. 

وقال المعلى: سألت محمداً عن رجل حلف ليقتلن فلاناً ألف مرة فقتله» ثم قال: إنما 
نويت أن آلي على نفسي بالقتل ‏ قال: أدينه في القضاء؛ لأن العادة أنهم يريدون بهذا تشديد 
القتل دون تكرره؛ لعدم تصوره . 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسف فيمن قال لامرأته: إن لم أضربك حتى أتركك لا حية 
ولا ميتةء فهذا على أن يضربها ضرباً شديداً يوجعهاء فإذا فعل ذلك فقد بر؛ لأن المراد منه ألا 
يتركها حية سليمة ولا يميتة » وذلك بالضرب الشديد فينصرف إليه . 

وقال محمد: فيمن حلف بالطلاق : لقد سمع فلاناً يطلق امرأته ألف مرة» وقد سمعه 
طلقها ثلاثاً فإنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن حكم الثلاث حكم الألف في الإيقاع› 
ولأنه يراد بمثله أكثر عدد الطلاق في العادة وهو الثلاث. 

ولو قال امرأته طالق إن لم يكن لقي فلاناً ألف مرة» وقد لقيه مراراً كثيرة؛ لأن ذلك لا 
يكون ألف مرةء وإنما أراد كثرة اللقاءء ولم يرد العدد: أني أدينه؛ لأن مثل هذا يذكر في العادة 
والعرف للتكثير دون العدد المحصورء وقد قال الله تعالى: اسْتَعْفِرٌ لهم أو لا تَسَْعْفِز لهم إِنْ 
َْتَعْفِر لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَهٌ فَلَنْ يَعْفْرَ الله لَهُمْ€ [التوبة :٠۸]ء‏ وليس ذلك على عدد السبعين» بل ذكره 
سبحانه وتعالی للتکثیر؛ كذا هذا. 

ولو قال: والله لا أقتل فلاناً بالكوفةء أو قال: والله لا أتزوج فلانة بالكوفة» فضربه 
الحالف ببغدادء فمات بالكوفة» أو زوجه الولى امرأة كبيرة ببغدادء فبلغها الخبر بالكوفة 
فاجازت حنث فى اليمينين جميعا وكذلك لى حلف على الزمان فقال: لا أفغل ذلك بوم 
الجمعة» فمات يوم الجمعة» أو أجازت النكاح يوم الجمعة - حنث الحالف» ولو كان حلف 

بدائع الصنائع ج٤‏ - ٠١١‏ 


ليفعلن ذلك بالكوفةء أو يوم الجمعة» فكان ما ذكرنا- بر في يمينه» وإنما كان ذلك؛ لأن 
الفعل الذي هو قتل إن وجد ببغداد ويوم السبت» لكنه موصوف بصفة الإضافة إلى المخاطب»› 
وإنما يصير موصوفاً بالإضافة وقت ثبوت أثره» وهو زهوق الروح» وذلك وجد بالكوفة يوم 
الجمعة» فيحنث في يمينه. ونظيره لو قال: إن خلق الله تعالى لفلان ابا في هذه السنة - فعبدي 
فف وای عا ت وان کن عاو را کو اة ال 
المخلوق إنما تثبت عند وجود أثره» وهو وجود الولد؛ كذا ههنا. 

والنكاح في الشرع اسم لما بعد الحل؛ وذلك إنما يوجد عند الإجازة» وكذلك العبد إذا 
اشترى عَبْداً بغير إِذْنٍ مولاه» ثم بلغ المولى فأجاز؛ فإنه مشتر يوم أجازه المولى؛ لأنه يوم 
ثبوت الملك. ٠‏ 

وقال محمد في البيع الموقوف والفاسد: إنه بائع يوم باع» ومشتر يوم اشترى» وقال في 
القتل؛ كما قال أبو يوسف لمحمد: إن الملك عند الإجازة يتعلق بالعقد؛ كما يتعلق به عند 
إسقاط الخيار. 

ولأبي يوسف أن الأحكام لا تتعلتق بالعقد الموقوف» وإنما تتعلق بالإجازة» ولو كانت 
الضربة قبل اليمين» ومات بالكوفة أو يوم الجمعة - لا يحنث في يمينه» وإن وجد القتل 
المضاف إلى المخاطب يوم الجمعة؛ لأن هذا القتل وجد منه قبل اليمين» فلا يتصور امتناعه 
عن اتصافه بصفة الإضافة» والإنسان لا يمنع نفسه عما ليس في.وسعه الامتناع عنه؛ إذ مقصود 
الحالف البر لا الحنث؛ ولهذا لو حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكنهاء فأخذ في النقلة من 
ساعته - لا يحنث» فإن وجد السكنى» وعرف بدلالة الحال؛ أنه أراد منع نفسه عن قتل مضاف 
إلى مخاطب باشره بعد اليمين . 

ونظيره ما ذكره محمد أنه لو قال لامرأته: أنت طالق غداًء ثم قال لها: إن طلقتك 
فعبدي حر» فجاء غد فطلقت - لم يعتق عبده» ولو قال لها: إن طلقتك فعبدي حر» ثم قال 
لها: إذا جاء غد فأنت طالق» فجاء غد وطلقت _ عتق عبده؛ لهذا المعتى؛ كذا هذا. 


قضل في الحلف على المفارقة 
وأما الحلف على المفارقة والوزن» وما أشبه ذلك إذا حلف لا يفارق غريمه حتى 
يستوفي ما عليه» واشترى منه شيثاً» على أن البائع بالخيار» ثم فارقه - حنث؛ لأن الثمن ما 
يستحق على المشتري» فلم يصر مستوفياًء فإن أخذ به رهناً أو كفيلاً من غير براءة المكفول 
عنه» ثم فارقه -يحنث؛ لأن الحق في ذمة الغريم بحاله لم يستوف» فإن هلك الرهن قبل 
الافتراق - بر في يمينه؛ لأنه صار مستوفياًء وإن هلك بعد الافتراق لا يبر؛ لأنه فارقه قبل 
الاستيفاء؛ فحنث . 


كِتَابُ الأبمَان ۹۳ 


وقال أبو يوسف في رجل له على امرأة دين» فحلف ألا يفارقها حتى يستوفي» ثم 
تزوجها عليه وفارقهاء وكانت عقدة النكاح جائزة - فقد بر في يمينه؛ لأنه قد وجب في ذمته 
بالنکاح مثل دینه» وصار قصاصا فجعل مستوفيا» وإن كان النكاح فاسدا» ولم یدخل بھا۔- 
حنث؛ لأن المهر لا يجب بالنكاح الفاسد؛ فلم يصر مستوفياًء فإن دخل بها قبل أن يفارقهاء 
ومهر مثلها مثل الدين أو أكثر ‏ لم يحنث؛ لأن المهر وجب عليه بالدخول» فصار مستوفياء 
فإن كان العقد صحيحاًء فوقعت الفرقة بسبب من جهتهاء وسقط مهرها وفارقها - لم يحنث؛ 
لأن المهر الواجب بالعقد قد سقط» وإنما عاد له دين بالفرقة بعد انحلال اليمين؛ فلا يحنث . 

ولو حلف ليزنن ما عليه فأعطاه عدداًء فكانت وازنة - حنث؛ لأنه حلف على الوزن» 
والوزن فعله ولم يفعله. 

ا ا ی ای ا ا جا ل 
عو دراش وغل الطاب لرل هة دراه فام الاه اله هاا العاف أن 
يحتسب للمطلوب بالخمسة التي عليه» وجعلها قصاصاء ودفع فلان المطلوب إلى الحالف 
خمسة؛ فكأنه قال: إذا كان متوافراً فهو جائز؛ فلا يحنث؛ لأن الاستيفاء دفعة واحدة يقع على 
القبض فى حالة واحدة» وأن يعرف الوزن؛ ألا ترى أن الدين إذا كان مالا كثيرا لا يمكنه دفعه 
في وزنة واحدة» وقد قبض الخمسة حقيقة والخمسة بالمقاصة . 

وقد روى ابن رستم عن محمد فيمن قال: والله لا آخذ ما لي عليك إلا ضربة واحدة» 
فوزن خمسمائة وأخذهاء ثم وزن خمسمائة _ قال: فقد أخذها ضربة واحدة؛ لأن هذا لا يعد 
متفرقاً. قال: وكذلك لو جعل يزنها درهماً درهماً. 

وقال محمد في «الجامع»: إذا كان له عليه ألف درهمء فقال: عبده حر إن أخذها اليوم 
منك درهماً دون درهم» فأخذ منها خمسة» ولم يأخذ ما بقي - لم يحنث؛ لأن يمينه وقعت 
على أخذ الألف متفرقة في اليوم» ولم يأخذ الألف» بل بعض الألف . 

ولو قال: عبده حر إن أخذ منها اليوم درهماً دون درهم» فأخذ منها خمسة دراهم» ولم 
يأخذ ما بقي حتى غربت الشمس - يحنث حين أخذ الخمسة؛ لأن يمينه ما وقعت على أخذ 
الكل متفرقاًء بل على أخذ البعض؛ لأن كلمة (من) للتبعيض . ولو قال: عبده حر إن أخذها 
اليوم درهماً دون درهم» فأخذ في أول النهار بعضهاء وفي آخر النهار الباقي - حنث؛. لأنه 
أضاف الأخذ إلى الكلء وقد أخذ الكل في يوم متفرقاً. 

وقال أصحابنا: إذا حلف لا يفارقه حتى يستوفى ماله عليه» فهرب» أو كابره على نفسهء 
ونه م اسان كرا حن فب دال حدق الحالتة لاه حلفا على قحل فة وشو 
مفارقته إياه» ولم يوجد منه فعل المفارقة» ولو كان قال: لا تفارقني حتى آخذ ما لي عليك - 
حنث؛ لأنه حلف على فعل الغريم وقد وجد والله تعالى أعلم. 
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قضل فى الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف 

وأما الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف بملك أو غيره: فجملة الكلام فيه أن 
الحالف لا يخلو: إما أن اقتصر على الإضافةء وإما أن جمع بين الإضافة والإشارة؛ والإضافة 
لا تخلو؛ إما أن تكون إضافة ملك أو إضافة نسبة من غير ملك فإن اقتصر في يمينه على 
الإضافة» والإضافة إضافة ملك - فيمينه على ما في ملك فلان يوم فعل ما حلف عليه حتى 
يحنث» سواء كان الذي أضافه إلى ملك فلان في ملكه يوم حلف» أو لم يكن؛ بأن حلف لا 
يأكل طعام فلان» أو لا يشرب شراب فلان» أو لا يدخل دار فلانء أو لا يركب دابة فلانء أو 
لا يلبس ثوب فلان» أو لا يكلم عبد فلانء ولم يكن شيء منها في ملكهء ثم استحدث الملك 
فيها. هذا جواب ظاهر الرواية في الأصل والزيادات» وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف. 
وروی عنه رواية أخرى أن الإضافة إذا كانت فيما يستحدث الملك فيه حالاً فحالاً في العادة؛ 
فإن اليمين تقع على ما في ملكه يوم فعل؟ كالطعام والشراب» والدهن»ء وإن كانت اللإضافة 
فيما يستدام فيه الملك» ولا يستحدث ساعة فساعة عادة ‏ فاليمين على ما كان في ملكه يوم 
حلف؛ كالدارء والعبده والثوب. 

وذكر ابن سماعة في «نوادره» عن محمد أن ذلك کله ما في ملکه یوم حلف» ولا خلاف 
في آنه إذا حلف لا يكلم زوج فلانةء أو امرأة فلانء أو صديق فلان» أو ابن فلانء أو أخ 
فلان» ولا نية له أن ذلك على ما كان يوم حلف» ولا تقع على ما يحدث من الزوجية 
والصداقة والولد» ففرق في ظاهر الروايتين بين الإضافتين» وسوى بينهما في النوادر. 

وجه رواية النوادر: أن الإضافة تقتضي الوجود حقيقة؛ إذ الموجود يضاف لا المعدوم» 
فلا تقع يمينه إلا على الموجود يوم الحلف؛ ولهذا وقعت على الموجود في إحدى الإضافتين› 
وهي إضافة النسبة؛ كذا في الأخرى . 

وجه ظاهر الرواية» وهو الفرق بين الإضافتين: أن في إضافة الملك عقد يمينه على 
مذكور مضاف إلى فلان بالملك مطلقاً عن الجهةء وهى أن يكون مضافاً إليه بملك كان وقت 
الحلف. أو بملك استحدث؛ نا تجوز تش الحط ا بدليل» وقد وجدت الاإأضافة عند 
الفعل؛ فيحنث» وفي إضافة النسبة قام دليل التقييد» وهي أن أعيانهم مقصودة باليمين لأجلهم 
عرفاً وعادة لما تبين» فانعقدت على الموجودء وصار كما لو ذكرهم بأساميهم» أو أشار إليهم» 
فما الملك فلا يقصد باليمين لذاته بل للمالك؛ فيزول بزوال ملكه. 

وأبو يوسف على ما روي عنه ادعى تقييد المطلق بالعرف» وقال: استحداث الملك في 
الدار ونحوها غير متعارف» بل هو في حكم الندرة» حتى يقال: الدار هي أول ما يشترىء 
واخر ما يباع» وتقييد المطلق بالعرف جائز» فتقييد اليمين فيها بالموجود وقت الحلف للعرف»› 
بخلاف الطعام والشراب ونحوهما؛ لأن استحداث الملك فيها معتاد؛ فلم يوجد دليل التقييد . 
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والجواب أن دعوى العرف على الوجه المذكور ممنوعة» بل العرف مشترك؛ فلا يجوز 
تقييد المطلق بعادة مشتركة . 

ولو حلف لا يدخل دار فلان» فالصحيح أنه على هذا الاختلاف؛ لأن كل إضافة تقدر 
فيها اللام» فكان الفصلان من الطعام والعبد ونحوهما على الاختلاف» ثم في إضافة الملك إذا 
كان المحلوف عليه في ملك الحالف وقت الحلف» فخرج عن ملكه ثم فعل - لا يحنث 
بالإجماع . 


وأما في إضافة النسبة من الزوجة والصديق ونحوهما إذا طلق زوجته» فبانت منه» أو 
عادی صديقه ثم كلمه - فقد ذكر في «الجامع الصغير»: أنه لا يحنث» وذكر في الزيادات؛ أنه 
يحنث» وقيل: ما ذكر في الجامع قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وما ذكر في الزيادات قول 
محمد المذكور في «النوادر. 


وجه المذكور فى الزيادات أن يمينه وقعت على الموجود وقت الحلف» فحصل تعريف 
الموجود بالإضافة » فيتعلتق الحكم بالعرف لا بالإضافة. 

وجه ما ذكر في «الجامع الصغير» أن الإنسان قد يمنع نفسه عن تكليم امرأة لمعنى فيهاء 
وقد يمنع من تكليمها لمعنى في زوجهاء فلا يسقط اعتبار الإضافة مع الاحتمال. وإن جمع بين 
الملك والإشارة؛ بأن قال: لا أكلم عبد فلان هذاء أو لا أدخل دار فلان هذهء أو لا أركب 
دابة فلان هذه أو لا ألبس ثوب فلان هذا فباع فلان عبده أو داره أو دابته أو ثوبهء فكلم أو 
دخل أو ركب أو لبس - لم يحنث في قول أبي حنيفة» إلا أن يعني غير ذلك الشيء خاصة» 
. وعند محمد: يحنث. إلا أن يعنى ما دامت ملكأ لفلان» فهما يعتبران الإشارة والإضافة جميعا 
وقت الفعل للحنث» فما لم يوجدا لا يحنث» ومحمد يعتبر الإشارة دون الإضافة. 

وأما في إضافة النسبة فلا يشترط قيام الإضافة وقت الفعل للحنث بالإجماع» حتى لو 
حلف لا يكلم زوجة فلان هذا» أو صدیق فلان هذا» فبانت زوجته منه» أو عادی صدیقه فکلم 


۔ یحنث . 


وجه قول محمد فى مسألة الخلاف أن الإإضافة والإشارة كل واحد منهما للتعريف› 
والإشارة أبلغ في التعريف؛ لأنها تخصص العين وتقطع الشركة» فتلغو الإضافة؛ كما في إضافة 
النسبة» وكما لو حلف لا يكلم هذا الشاب» فكلمه بعدما شاخ؛ أنه يحنث لما قلنا؛ كذا هذا. 

ولهما أن الحالف لما جمع بين الإضافة والإشارة - لزم اعتبارهما ما أمكن ؛ لأن تصرف 
العاقل واجب الاعتبار ما أمكن» وأمكن اعتبار الإضافة ههنا مع وجود الإشارة؛ لأنه باليمين 
منع نفسه عن مباشرته المحلوف. والظاهر أن العاقل لا يمنع نفسه عن شيء منعا مؤكدا 


۱۹٦‏ كناب الأبْمَان 
باليمين» إلا لداع يدعوه إليه» وهذه الأعيان لا تقصد بالمنع لذاتهاء بل لمعنى في المالك. أما 
الدار ونحوها فلا شك فيه. وكذا العبد؛ لأنه لا يقصد بالمنع لخسته» وإنما يقصد به مولاه» 
وقد زال بزوال الملك عن المالك؛ وصار كأنه قال: مهما دامت لفلان ملكاًء بخلاف المرأة 
والصديق ؛ لأنهما يقصدان بالمنع لأنفسهماء فتتعلق اليمين بذاتيهماء والذات لا تتبدل بالبينونة 
والمعادات فيحنث؛ كما إذا حلف لا يكلم هذا الشاب» فكلمه بعدما صار شيخاً. 


ولو حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان» فباع الطيلسان فكلمه - حنث؛ لأن الطيلسان 
مما لا يقصد بالمتع» وإنما يقصد ذات صاحبه وأنها باقية . 


وذكر محمد في الزیادات إذا حلف لا يركب دواب فلان» أو لا يلبس ثيابه» أو لا يكلم 
غلمانه: أن ذلك على ثلاثة؛ لأن أقل الجمع الصحيح ثلاثة» وكذلك لو قال: لا آكل أطعمة 
فلانء أو لا أشرب أشربة فلان: أن ذلك على ثلاثة أطعمة وثلاثة أشربة لما قلناء ويعتبر قيام 
الملك فيها وقت الفعل لا وقت الحلف» في ظاهر الروايات على ما بينا. 


فإن قال: أردت جميع ما في ملكه من الأطعمة - لم يُدَيْنْ في القضاء؛ لأنه خلاف ظاهر 
كلامه؛ كذا ذكر القدوري . 


وذكر فى الزيادات أنه يدين فى القضاء؛ لأنه نوى حقيقة ما تلفظ به» فيصدق في 
القضاء؛ كما إذا حلف لا يتزوج النساءء أو لا يشرب الماء» أو لا يكلم الناس» ونحو ذلكء 
ونوى الجميع . ولو كانت اليمين على إخوة فلان أو بني فلان أو نساء فلان لا يحنث ما لم 
يكلم الكل منهم؛ عملا بحقيقة اللفظ» ويتناول الموجودين وقت الحلف؛ لأن هذه إضافة 


وقال أبو يوسف: إن كان ذلك مما يحصى - فاليمين على جميع ما في ملكه؛ لأنه صار 
معرفاً بالإضافة» ويمكن استيعابه» فكان كالمعرف بالألف واللام» وإن کان لا يحصى إلا 
بكتاب حنث بالواحد منه؛ لأنه تعذر استغراق الجنس» فيصرف إلى أدنى الجنس؛ كقوله: لا 
أتزوج النساء» ومما يجانس مسائل الفصل الأول ما قال خلف بن يوب سألت أسداً عن رجل 
من بنات فلان» ولا بنات له» ثم ولد له أو قال: والله لا أشرب من لبن بقرة فلان» ولا بقرة 
له ثم اشترى بقرة فشرب من لبنهاء أو قال لصبي صغير : والله لا أتزوج من بناتك» فبلغ فولد 
له فتزوج منهم أيحنث م لک أو قال : لا آكل من ثمرة شجرة فلان» ولا شجرة لفلان» ثم 
اشترى شجرة»› فأكل من ثمرهاء قال : أما إذا حلف لا يتزوج بنت فلان» ولا يشرب من لبن 
بقرة فلانء ولا يأكل من ثمرة شجرة فلان - فلا يحنث في شيء من هذا. 


وأما قوله: لا أتزوج بنتاً من بنات فلانء أو بنتاً لفلان؛ فإنه يحنث» وتلزمه اليمين في 
قول أبي حنيفة» وأما أنا فقول : لا يحنث؛ لأنه حلف يوم حلف على مالم يخلق حال 


لأبي حنيفة أن قوله: لا أتزوج بنت فلان يقتضي بنتاً موجودة في الحال» فلم تعقد اليمين 
على الإضافة» وإذا قال: بنتاً لفلان فقد عقد اليمين على الإضافةء فيعتبر وجودها يوم الحلف؛ 
كقوله : عبداً لفلان. 

وأما آسشتل فاعتبر وجود المحلوف عليه وقت اليمين»› فما کان معدوماً لا تصح الإضافة 

وقال حلف: سألت أسداً عن رجل حلف لا يتزوج امرأة من أهل هذه الدارء ولیس 
للدار أهل› ٹم سکنها قوم» فتزوج منهم - قال : يحنث في قول أبي حنيفة» ولا يحنث في 
قولي» وهو على ما بينا من اعتبار الإضافة. 


قضل في الحلف على ما يخرج من الحالف أو لا يخرج 

وأما الحالف على ما يخرج من الحالف» أو لا يخرج إذا قال: إن دخل داري هذه أحد» 
أو رکب دابتي» أو ضرب عبدي» ففعل ذلك الحالف ‏ لم يحنث؛ لأن قوله: أحد نكرة» 
والحالف صار معرفة بياء الإضافةء والمعرفة لا تدخل تحت النكرة؛ لأن المعرفة ما يكون 
متميز الذات عن بني جنسه» والنكرة ما لا يكون متميز الذات عن بني جنسه» بل يكون مسماه 
شائعاً في جنسه أو نوعه» ويستحيل أن يكون الشىء الواحد متميز الذات غير متميز الذات . 

وكذلك لو قال لرجل: إن دخل دارك هذه أحد» أو لبس ثوبك أو ضرب غلامك»› 
ففعله المحلوف عليه - لم يحنث؛ لأن المحلوف صار معرفة بكاف الخطاب ؛ فلا يدخل تحت 
النكرة» وإن فعله الحالف حنث؛ لأنه ليس بمعرفة؛ لانعدام ما يوجب كونه معرفة» فجاز أن 
يدخل تحت النكرة. 

ولو قال: إن ألبست هذا القميص أحداًء فلبسه المحلوف عليه - لم يحنث؛ لأنه صار 
معرفة بتاء الخطاب. وإن ألبسه المحلوف عليه الحالف ‏ حنث؛ لأن الحالف نكرة فيدخل 
تحت النكرة. 

وإن قال: إن مس هذا الرأس أحد» وأشار إلى رأسه - لم يدخل الحالف فيه وإن لم 
يضفه إلى نفسه بياء الإضافة؛ لأن رأسه متصل به خلقة» فكان أقوى من إضافته إلى نفسه بياء 
الإضافة. 


۱3۸ کاب الأبْمَان 


ولو قال: إن كلم غلام عبد الله بن محمد أحداً - فعبدي حر» فكلم الحالف وهو غلام 
الحالف واسمه عبد الله بن محمد - حنث» وطعن القاضي أبو حازم عبد الحميد العراقي في 
هذا في «الجامع)» وقال: ينبغي ألا يحنث؛ لأن الحلف تحت اسم العلم» والأعلام معارف 
وهي عند هل N‏ والمعرفة لا تدخل تحت النكرة» وكذا 
عرفه بالإضافة إلى أبيه بقوله: ابن محمد فامتنع دخوله تحت النكرة» وجه ظاهر الرواية؛ أنه 
يجوز استعمال العلم في موضع النكرة؛ لأن اسم الإعلام» وإن كانت معارف» لكن لا بد من 
سبق المعرفة من المتكلم والسامع» حتى يجعل هذا اللفظ علما عنده» وعند سبق المعرفة 
منهما بذلك؛ إما بتعين المسمى بالعلم باسمه إذا لم يكن يزاحمه غيره» والعلم واحتمال 
المزاحمة ثابت. وإذا جاز استعمال العلم في موضع النكرة» وقد وجد ههنا دليل انصراف 
التسمية إلى غير الحالف» وهو أن الإنسان فى العرف الظاهر من أهل اللسان؛ أنه لا يذكر نفسه 
باسم العلم» بل يضيف غلامه إليه بياء الإضافةء فيقول: غلامي» فالظاهر أنه لم يرد نفسه» 
وأنه ما دخل تحت العلم الذي هو معرفةء فلم يخرج الحالف عن عموم هذه النكرة. 

قضلٌ في الحلف على أمور شرعية 

وأما النوع الثاني : وهو الحالف على أمور شرعية» وما يقع منها على الصحيح والفاسدء 
أو على الصحيح دون الفاسد؛ مثل البيع والشراءء والهبة والمعاوضة» والعارية والنحلة» 
والعطية والصدقة» والقرض والتزويج» والصلاة والصوم» ونحو ذلك» إذا حلف لا يشتري 
ذهباً ولا فضة» فاشترى دراهم أو دنانير أو آنية أو تبراً أو مصوغ حلية» أو غير ذلك مما هو 
ذهب أو فضة؛ فإنه يحنث في قول أبي يوسف» وقال محمد: لا يحنث في الدراهم والدنانير . 

والأصل فى جنس هذه المسائل أن أبا يوسف يعتبر الحقيقة» ومحمد يعتبر العرف . 
لمحمد أن اسم الذهب والفضة إذا أطلتق لا يراد به الدرهم والدنانير في العرف؛ ألا تری انها 
اختصت باسم على حدة» فلا يتناولها مطلق اسم الذهب والفضة» ولأبي يوسف أن اسم 
الذهب والفضة يقع على الكل ؛ لأنه اسم جنس» وكونه مضروباً ومصوغاً وتبراً أسماء أنواع له» 
واسم الجنس يتناول الأنواع كاسم الأدمي . 

والدلیل عليه قوله تعالی : «وَالَدِينَ يَكَيِرُونَ الدب وَالْفِصّةَ وَلاً يُنْمِمُونَهَا في سَبيل الله 
رُم بعذَاب أليم) [اربة فدخل تفت هدا الوغيد كائ المضروب وغيره: 

ولو حالف لا بتري حدیداً فهو على مضروب ذلك وتبْرو» سلاحاً کان أو غير سلاح» 
بعد أن يکون حديداً في قول أبي يوسف . 

وقال محمد: إن اشترى شيئاً من الحدید» يسمی بائعه حدادا - يحنث» وإِن کان بائعه لا 
یسمی حداداً - لا يحنٹ» وبائع التبر لا يسمى حداداًء فلا يتناولها مطلق اسم الحديد ولها اسم 
يخصها؛ فلا يدخل تحت اليمين . 


كِنَابُ الأبمَان ۱4 


ولأبي يوسف أن الحديد اسم جنس» فيتناول المعمول وغير ير المعمول. وقال أبو يوسف 
في باب الذهب والفضة : إنه إن كان له نية دين فيما بينه وبين الله سبحانه» والنية في هذا 
وسعة؛ لأنها تخصيص المذكور. 

وقال في باب الحديد: لو قال: عنيت التبر فاشترى إناء - لم يحنث»› ولو قال: عنیت 
قمقماًء فاشترى سيفاً أو إبراً أو سكاكين أو شيئاً من السلاح - لم يحنث ويدين في القضاءء 
وهذا مشكل على مذهبه؛ لأن الاسم عنده عام» فإذا نوى شيئا منه بعينه» فقد عدل عن ظاهر 
العموم» فينبغي ألا يصدق في القضاء» وإن صدق فيما بينه وبين الله تعالى . 

وقال محمد في الزيادات : لز جلف لا يشتري حديدا ولا ية له فاشتری درع حدید أو 
سحا او سكا أو ساعد أن ية أو إا أو فال ابت وإ اشرق شتا غير 
مروت أو انا من آتية الحديد أو سامير أو أقفالاء أو كانون: نخدي حدق قال لأن 
الذي يبيع السلاح ار الال الا سي خداداة والذي يبع ما وصفت لك يسمى حداداً. 


وقال آنو یو سفت إن اشتری باب حدید» أو كانون حدید» أو إناء حدید مکسور»› أو 
اليمين» ومحمد اعتبر الحرف» وهو أنه لا يسمى حديداً في العرف حتى لا يسمى بائعه حدادا. 
وكذلك عند محمد أما عند أبي يوسف؛ فلاعتبار الحقيقة. وأما عند محمد؛ فلأن بائح ذلك 
حلف لا يشتري 8 فاشتری aT‏ 


والأصل فيه أن من حلف لا ي يشتري شيئاً فاشترى غيره» ودخل المحلوف عليه في البيع 
تا لم يحنث» وإن دخل مقصوداً يحنٹ» اتر ا ال ي ا لن 
اليه اول الوب وإنما دخل في العقد تبعاً للشاة. وكذلك لو حلف لا يث شرن جرا 
أو خشباً أو قصباًء فاشترى داراً لم یحنٹث يحنث؛ لأن البناء يدخل في العقد تبعاً لدخوله في العقد 
بغير تسمية» فلم يكن مقصوداً بالعقد؛ وإنما يدخل فيه تبعاً. 


وإن حلف لا يشتري ثمر نخل› فاشترى أرضاً فيها نخل مثمرة» وشرط المشترى الثمرة - 
یحنٹ ؛ لأن الثمرة دخلت في العقد مقصودة لا على وجه التبع؛ ألا تری آنه لو لم يسمها لا 
تدخل في البيع› وكذلك لو حلف لا يشتري بقلاًء فاشترى أرضاً فيها بقل» واشترط المشترى 
البقل؛ فإنه يحنث؛ لدخول البقل في البيع مقصوداً لا تبعاً. 


¥ تاب الأبْمّان 


ولو حلف لا يشتري لحماًء فاشترى شاة حية ‏ لا يحنث؛ لأن العقد لم يتناول لحمها؛ 
لأن لحم الشاة الحية محرم لا يجوز العقد عليه» وکذلك إن خلب آلا ری زا فاشترئ 
زيتوناً؛ لأن العقد لم يقع على الزيت؛ ألا ترى أنه ليس في ملك البائع . 

وعلی هذا قالوا فیمن حلف لا يشتري قصباً ولا خوصاًء فاشتری بوريا أو زنبيلاً من 
خوص - لم يحنث؛ لأن الاسم لم يتناول ذلك» وكذلك لو حلف لا يشتري جدياًء فاشترى 
شاة حاملا بجدي» وكذلك لو حلف لا يشتري لبناًء فاشترى شاة في ضرعها لبن . 

وكذلك لو حلف لا يشتري مملوكاً صغيرآًء فاشترى أمة حاملاًء وكذلك لو حلف لا 
يشتري دقیقاً فاشتری حنطة» وقالوا: لو حلف لا يشتري شیر فاشترى حنطة فيها شعير - لم 
يحنث؛ لأن الشعير ليس بمعقود عليه مقصوداًء وإنما يدخل فى العقد تبعاًء بخلاف ما إذا 
حلف لا یأکل شعیراًء فأكل حنطة فيها شعير لأن الأكل فعل» فإذا وقع في عينين لم إتبع 
إحداهما الأخرى . فأما الشراء فهو عقد» وبعض العين مقصودة بالعقد» وبعضها غير مقصودة» 
وقد كان قول أبي يوسف الأول؛ أنه إذا حلف لا يشتري صوفاًء فاشترى شاة على ظهرها 
صوف ۔ يیحنث . 

ولو حلف لا يشتري لبناء فاشترى شاة في ضرعها لبن - لم يحنث» وقال: لأن الصوف 

وأما اللبن: فباطن» فلم يتناوله» ثم رجع فسوى بينهما لما بينا. 

ولو حلف لا يشتري دهناً» فهو على دهن جرت عادة الناس أن يدهنوا به فإن كان مما 
ليس في العادة أن يدهنوا به؛ مثل الزيت والبزرء ودهن الأكارع - لم يحنث؛ لأن الدهن عبارة 
عما يدهن بهء والأيمان محمولة على العادة» فحملت اليمين على الأدهان الطيبة. 

وإن حلف لا يدهن بدهن ولا نية له» فأدهن بزيت - حنث» وإن أدهن بسمن - لم يحنث؛ 
لأن الزيت لو طبخ بالطيب صار دهناًء فأجراه مجری الإدهان من وجه» ولم يجره مجراها من 
وجه - حنث. قال فى الشراء: لا يحنث» وفى الإدهان يحنث» فأما السمن؛ فإنه لا يدهن به 
بحال في الوجهين؛ فلم يحنث»› وكذلك دهن الخروع والبزورء ولو اشتری زیتاً مطبو خأ ولا نية 
له حين حلف - يحنث؛ لأن الزيت المطبوخ بالنار والزئبق دهن يدهن به كسائر الأدهان. 

ولو حلف لا يشتري بنفسجاً أو حناءء أو حلف لا يشمهما - فهو على الدهن والورق في 
البابين جميعاًء وقد ذكر فى الأصل إذا حلف لا يشتري بنفسجاً؛ أنه على الدهن دون الورق» 
وهذا على عادة أهل الكوفة؛ لأنهم إذا أطلقوا البنفسج أرادوا به الدهن» فأما في غير عرف 
الكوفة فالاسم على الورق» فتحمل اليمين عليه» والكرخي حمله عليهماء وهو رواية عن أبي 


كاب الأبمَان ۱۷۱ 


وأما الحناء والورد فهو على الورق دون الدهن»ء إلا أن ينوي الدهن؛ فيدين فيما بينه 
وبين الله تعالى» وفي القضاء؛ لأن اسم الورد والحناء إذا أطلق يراد به الورق لا الدهن. 


وذكر في «الجامع الصغير» أن البنفسج على الدهن والورد على ورق الورد. وجعل في 
الأصل الخيري؛ مثل الورد والحناءء فحمله على الورق. 


ولو خلت لا ري زرا فاشتری دهن بزر - حنث» وإن اکر جا ك ت لأن 


ولو حلف لا يبيع» أو لا يشتري» فأمر غيره ففعل» فجملة الكلام فيمن حلف على 
فعل» فأمر غيره ففعل؛ إن فعل المحلوف عليه لا يخلو؛ إما أن يكون له حقوق أو لا حقوق 
له» فإن كان له حقوق» فإما أن ترجع إلى الفاعل أو إلى الآمر» أو لاء فإن كان له حقوق 
ترجع إلى الفاعل؛ كالبيع والشراء» والإجارة والقسمة - لا يحنث؛ لأن حقوق هذه العقودء إذا 
كانت راجعة إلى فاعلها لا إلى الآمر بها - كانت العقود مضافة إلى الفاعل لا إلى الآمر» على 
أن الفاعل هو العاقد في الحقيقة؛ لأن العقد فعله» وإنما للآمر حكم العقد شرعاً لا لفعله. 


وعند بعض مشايخنا: يقع الحكم له» ثم ينتقل إلى الآمر» فلم يوجد منه فعل المحلوف 
عليه؛ فلا يحنث» إلا إذا كان الحالف ممن لا يتولى العقود بنفسه؛ فيحنث بالأمر؛ لأنه إنما 
يمتنع عما يوجد منه عادة» وهو الأمر بذلك لا الفعل بنقسه» ولو كان الوكيل هو الحالف» 
قالوا: يحنث؛ لما ذكرنا أن الحقوق راجعة إليه» وأنه هو العاقد حقيقة لا الآمر» وإن كانت 
حقوقه راجعة إلى الآمر» أو كان مما لا حقوق له؛ كالنكاح والطلاقء والعتاق» والكتابة» 
والهبة والصدقة» والكسوةء والاقتضاء والقضاء والحقوق» والخصومة والشركة؛ بأن حلف لا 
يشارك رجلاء فأمر غيره» فعقد عقد الشركة» والذبح والضرب والقتل» والبناءء والخياطة 
والنفقة» ونحوهاء فإذا حلف لا يفعل شيعا من هذه الأشياء ففعله بنفسه» أو أمر غيره - حنث؛ 
لأن ما لا حقوق له أو ترجع حقوقه إلى الآمر لا إلى الفاعل يضاف إلى الأمر لا إلى الفاعل . 

ألا ترى أن الوكيل بالنكاح لا يقول: تزوجت» وإنما يقول: زوجت فلاناًء والوكيل 
بالطلاق يقول: طلقت امرأة فلان» فكان فعل المأمور مضافاً إلى الآمر. واختلفت الرواية عن 
أبي يوسف في الصلح» روى بشر بن الوليد عنه أن من حلف لا يصالح» فوكل بالصلح - لم 
يحنث؛ لأن الصلح عقد معاوضة كالبيع» وروى ابن سماعة عنه؛ أنه يحنث؛ لأن الصلح 
إسقاط حق كالإبراء. 


فإن قال الحالف فيما لا ترجع حقوقه إلى الفاعل» بل إلى الآمر؛ كالنكاح والطلاق 
والعتاق : نويت أن آلي ذلك بنفسي - يدين فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يدين في القضاء؛ لأن 


۷۲ كاب الأَيْمَان 


هذه الأفعال جعلت مضافة إلى الآمر؛ لرجوع حقوقها إليه لا الفاعل» وقد نوى خلاف ذلك 
الظاهرء فلا يصدق فى القضاء» ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه نوى المحتمل» وإن 
کان ا خلاف الظاهر ` 

ولو قال: فيما لا حقوق له من الضرب والذبح: عنيت أن ألي ذلك بنفسي - يصدق فيما 
بينه وبين الله تعالى» وفي القضاء أيضاً؛ لأن الضرب والذبح من الأفعال الحقيقية» وأنه بحقيقته 
وجد من المباشر» وليس بتصرف حكمي فيه؛ لتغيير وقوعه حكما لغير المباشرء فكانت العبرة 
فيه للمباشرة» فإذا نوى به أن يلي بنفسه» فقد نوى الحقيقية؛ فيصدق قضاء وديانة . 


ولو حلف لا يبيع من فلان شيئاً» فأوجب البيع - لا يحنث ما لم يقبل المشترى» ولو 
حلف لا يهب لفلان شيئاًء أو لا يتصدق عليه» أو لا يعيره» أو لا ينحل لهء أو لا يعطيهء ثم 
وهب له أو تصدق عليه أو أعاره» أو نحله أو أعطاهء فلم يقبل المحلوف عليه - يحنث عند 
أصحابنا الثلاثة » وعند زفر: لا يحنث» ونذكر المسألة والفرق بين الهبة وأخواتها وبين البيع في 
كتاب الهبة إن شاء الله تعالى . 


وأما القرض: فقد روي عن محمد؛ أنه لا يحنث ما لم يقبل» وعن أبي يوسف روایتان» 
في رواية مثل قول محمد» وفي رواية : يحنث من غير قبول . 


وجه هذه الرواية أن القرض لا تقف صحته على تسمية عوض فأشبه الهبة» وجه الرواية 
الأخرى: أن القرض يشبه البيع؛ لأنه تمليك بعوض . 

وقد قال أبو يوسف على هذه الرواية : لو حلف لا يستقرض من فلان شيئاًء فاستقرضه 
فلم يقرضه : إنه حانث» فرق بين القرض وبين الاستقراض؛ لأن الاستقراض ليس بقرض» بل 
هو طلب القرض؛ كالسوم في باب البيع . 


ولو حلف لا يبيع» فباع بيعاً فاسداًء وقبل المشترى وقبض - يحنث؛ لأن اسم البيع 
يتناول الصحيح والفاسد» وهو مبادلة شيءَ مرغوب بشيء مرغوب ؟ ولان المقصود من البيع 
هو الوصول إلى العوض» وهذا يحصل بالبيع الفاسد إذا اتصل به القبض؛ لأنه يفيد الملك بعد 
القبض› ولو باع بالميتة والدم - لا يحنث؛ لأنه ليس ببيع؛ لانعدام معناه» وهو ما ذکرناء 
ولانعدام حصول المقصود منه وهو الملك؛ لأنه لا يقبل الملك» ولو باع بيعاً فيه خيار للبائم 
أو للمشتري - لم يحنث في قول أبي يوسف» وحنث في قول محمد. 

وجه قول محمد أن اسم البيع كما يقع على البيع الثابت يقع على البيع الذي فيه خيار» 
فإن كل واحد منهما يسمى بيعاً في العرف» إلا أن الملك فيه يقف على أمر زائد وهو الإجازةء 
أو على سقوط الخيار؛ فأشبه البيع الفاسد. 


كاب الأبمَان ۷۲ 


ولأبي يوسف أن شرط الخيار يمنع انعقاد البيع في حق الحكم» فأشبه الإيجاب بدون 
القبولء قال محمد: سمعت أبا يوسف قال فيمن قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حر» فاشتراه 
على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام» فمضت المدة الثلاث» ووجب البيع . يعتق› ا 
صحيح؛ لأن اسم البيع عنده لا يتناول البيع المشروط فيه الخيار» فلا يصير مشتر ب 
القبول» بل عند سقوط الخيار» والعبد في ملكه عند ذلك يعتق . 


وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» و في البيع بشرط خيار البائع أو المشترى؛ أنه 
یحنث» ولم یذکر الخلاف» وأصل فيه أصلاً وهو أن کل بیع يوجب الملك أو تلحقه الإجازة 
يحنث به» وما لا فلاء هذا إذا حلف على البيع والشراء بطلاف امرأته» أو عتاق عبده؛ بان قال 
لامرأته : أنت طالق أو عبده حرء فأما إذا حلف على ذلك بعتق العبد المشتري أو المبيع» فإن 
E‏ بأن قال: إن اشتريت هذا العبد فهو حر» فاشتراه - ينظر إن اشتراه 
شراء جائزاً باتاً عتق بلا شك» وكذلك لو كان المشتري فيه بالخيارء أما على قولهما فلا 
یشکل ؛ ؛ لأن خيار المشتري لا يمنع وقوع الملك له. 


وأما على قول أبي حنيفة ؛ فلأن المعلق بالشرط يصير كالمتكلم به عند الشرط› فيصير كأنه 
أعتقه بعدما اشتراه بشرط الخيار» ولو أعتقه بعتق؛ لأن إقدامه على الإعتاق يكون فسخاً للخيار» 
ولو اشتراه على أن البائع فيه بالخيار لا يعتق؛ لأنه لم يملكه؛ لأن خيار البائع يمنع زوال المبيع 
عن ملكه بلا خلاف» وسواء أجاز البائع البيع أو لم يجز؛ لأنه ملكه بالإجازة لا بالعقد. 


وذكر الطحاوي أنه إذا أجاز البائع البيع ي يعتق؛ لأن الملك يثبت عند الإجازة مستنداً إلى 
.وقت العقد؛ بدليل أن الزيادة الحادثة بعد العتق قبل الإجازة تدخل في العقد؛ هذا کله إن 
اشتراه شراء صحیحاء فإِن اڈ شتراه شراء فاسداً» فإن كان في يد البائع لا يعتق؛ لأنه على ملك 
البائع بعدء وإن كان في يد المشتري» وكان حاضراً عنده وقت العقد؛ لأنه صار قابضاً له 
E SS SS E‏ 
يعتق؛ لأنه ملكه بنفس الشراءء وإن كان أمانة أو کان مضموناً بغيره كالرهن لا ي يعتق؛ لأنه لا 
بع ا غ الت ها د کا ال غل ارا کان على البيع فقال: إن بعتك 
فأنت حر» فباعه بيعاً جائزاًء أو كان المشتري بالخيار - لا يعتق؛ لأنه زال ملكه عنه بنفس 
العقدء والعقد لا يصح بدون الملك. 


وإن كان الخيار للبائع يعتق ؛ لأنه كان في ملكه» وقد وجد شرطه فيعتق› کک 
فاسداًء فإن كان في يد البائع» أو في يد المشتري غائباً عنه بأمانة أو برهن - ؛ يعتق؛ لأنه لم يزل 
ملكه عنه» وإن كان في يد المشتري حاضراً أو غائباًء مضموناً بنقسه - لا د ا 
زال ملکه عنه. 


۷4 كاب الأبمَانِ 


EE GN ETS 
فاسداً - لا یحنٹث يحنث؛ لأن المقصود من النكاح الحل»ء ولا يثبت بالفاسد؛ لأنه لا يثبت بسببه وهو‎ 
وكذلك لو حلف لا‎ E الملك» بخلاف البيع» فإن المقصود منه الملك» وأنه‎ 
يصلي ولا يصوم» فهو على الصحيح» حتى لو صلى بغير طهارة أو صام بغير نية - لا يحنث؛‎ 
لأن المقصود منه التقرب إلى الله - سبحانه وتعالى» ولا يحصل ذلك بالفاسد.‎ 

ولو كان ذلك كله في الماضي؛ بأن قال: إن كنت صليت أو صمت أو تزوجت - فهو 
على الصحيح والفاسد؛ لأن الماضي لا يقصد به الحل والتقرب» وإنما يقصد به الإخبار عن 
المسمى بذلك» والاسم يطلق على الصحيح والفاسد» فإن عنى به الصحيح - دين في القضاء؛ 
لأنه النكاح المعنوي» ولو حلف لا يصلي» فكبر ودخل في الصلاة - لم يحنث حتى يركع»› 
ويسجد سجدة استحساناًء والقياس أن يحنث بنفس الشروع» لأنه كما شرع فيه يقع عليه اسم 
المصلي فيحنث؛ كما لو حلف لا يصوم فنوى الصوم وشرع فيه . 

وجه الاستحسان وهو الفرق بين الصلاة وبين الصوم؛ أن الحالف جعل شرط جعل فعل 
الصلاةء والصلاة في عرف الشرع اسم لعبادة متركبة من أفعال مختلفة من القيام والقراءة» 
والركوع والسجود» والمتركب من أجزاء مختلفة لا يقع اسم كله على بعضه؛ كالسّكنْجًبين»› 
ونحو ذلك فما لم توجد هذه الأفعال لا يوجد فعل الصلاة» بخلاف الصوم» لأن بصوم ساعة 
يحصل فعل صوم كامل؛ لأنه اسم لعبادة مركبة من أجزاء متفقة وهي الإمساكات» وما هذا 
حاله قاسم كله ينطلق على بعضه حقيقة ؛ كاسم الماء آنه كما ينطلق على ماء البحر - ينطلق على 
قطرة منه» وقطرة من خل من جملة دن من خل؛ أنه يسمى خلا حقيقة» فإذا صام ساعة فقد 
وجد منه فعل الصوم الذي منع نفسه منه؛ فيحنث» وبخلاف ما لو حلف لا يصلي صلاة؛ أنه 
لا يحنث حتى يصلي ركعتين؛ لأنه لما ذكر الصلاة فقد جعل شرط الحنث ما هو صلاة شرعاًء 
وأقل ما اعتبره الشرع من الصلاة ركعتان بخلاف الفصل الأول؛ لأن ثمة شرط الحنث هناك 
فعل الصلاة» وفعل الصلاة يوجد بوجود هذه الأفعال. وما يوجد بعد ذلك إلى تمام ما يصير 
عبادة معهودة معتبرة شرعاً تكرار لهذه الأفعالء فلا تقف تسمية فعل الصلاة على وجوده» وقد 
وجد ذلك كله في آية واحدة من كتاب الله عز وجل - وهو قوله تعالی: ودا كَنْتَ فِيهمْ 
مُت لهم الصلاة4 [السد: 1۲« وأراد به الركعتين جميعا؛ لأنه ورد في صلاة السفر. 

ٹم قال: روليات طْائمَةً اف ل تارا فاا مع [النساء:٠٠٠]ء‏ وأراد به ركعة 
واحدة؛ لأن الطائفة الثانية لا يصلون إلا ركعة واحدة. 


ET e 
ل‎ 
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وکذالو حلف لا يصوم صوماً؛ لأنه ذكر المصدر وهو الصوم» والصوم اسم لعبادة 
مقدرة باليوم شرعاًء فيصرف إلى المعهود المعتبر في الشرع» بخلاف ما إذا حلف لا يصوم؛ 
لأنه جعل فعل الصوم شرطا» ويصوم ساعة واحدة وجد فعل الصوم. 


ولو حلف لا يصلي الظهر لا يحنث حتى يتشهد بعد الأربع ؛ لأن الظهر أربع ركعات» 
فمالم توجد الأربع لا توجد الظهر؛ فلا یحنث . ولو قال: عبده حر إن أدرك الظهر مع 
الإمام» فأدركه في التشهد ودخل معه - حنث؛ لأن إدراك الشيء لحوق آخره» يقال أدرك فلان 
زمن النبي ية ویراد به لحوق آخره. 


وروي عن معَاذِ بن جَبَل - رضي الله عله - عن» ابن اة نه قال : من أذرك الإمَام يوم 
الْجُمَُةَ في النسهُدِ - ققذ ادر الْجُممَف) وروي عن عَبْدِ الله بن مَْځُود - رضي الله عَله أنه 
انى يَوّماً إلى الإمَام َأذرَة في اَسَهُدِء ل اک درا م ال 


ولو حلف لا يصلي الجمعة مع الإمام» فأدرك معه ركعة» فصلاها معه» ثم سلم الإمام 
زأتم هو الثانية - لا يحنث؛ لأنه لم يصل الجمعة مع الإمام؛ إذ هي اسم للكلء وهو ما صلى 
الكل مع الإمام. ولو افتتح الصلاة مع الإمام ثم نام؛ أو أحدث فذهب وتوضأء فجاء وقد سلم 
الإمام فاتبعه في الصلاة - حنث» وإن لم يوجد أداء الصلاة مقارناً للإمام؛ لأن كلمة مع ههنا لا 
یراد بها حقيقة القرآن» بل کونه تابعاً له مقتدیاً به . 


ألا ترى أن أفعاله وانتقاله من ركن إلى ركن لو حصل على التعاقب دون المقارنة عرف 
مصلياً معه؛ كذا ههناء وقد وجد لبقائه مقتدياً به تابعاً له» ولو نوى حقيقة المقارنة صدق فيما 
بينه وبين الله تعالى وفي القضاءء لأنه نوى حقيقة كلامه. ولو حلف لا يحج حجة» أو قال : لا 
أحج» ولم يقل: حجة - لم يحنث» حتى يطوف أكثر طواف الزيارة؛ لأن الحجة اسم لعبادة 
ركبت من أجناس أفعالء كالصلاة من الوقوف بعرفة» وطواف الزيارة. فمالم يوجد كل 
الطواف أو أكثره لا يوجد الحج» فإن جامع فيها لا يحنث؛ لأن الحج عبادة» فيقع اليمين على 
الصحيح منه كالصلاةء ولو حلف لا يعتمر فأحرم وطاف أربعة أشواط - حنث؛ لأن رکن 
العمرة هو الطواف وقد وجد؛ لأن للأكثر حكم الكل . 

قال ابن سماعة : سمعت أبا يوسف قال فى رجل : قال: إن تزوجت امرأة بعد امرأة فهي 
طالق» فتزوج واحدة» ثم ثنتين في عقدة؛ فإنه يقع الطلاق على إحدى الأخيرتين؛ لأنه قد 
تزوج امرأة بعد امرأة» وإن كان معها غيرها فوقع الطلاق على إحداهماء فكان له التعيين . 


)0 تقدم في کتاب الجمعة. 


۱۷۹ كاب الأبْمَّان 

ولو تزوج امرأتين في عقدة» ثم تزوج امرأة بعدهما - طلقت الأخيرة؛ لاّنه قد تزوج بها 
بعد امرأة» والأوليان كل واحدة منهما لا توصف بأنها بعد الأخرى» فكانت الأخرى هي 
المستحقة للشرط . 


ولو قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق» فتزوج صبية - طلقت؛ لأن غرضه بهذه اليمين 
هو الامتناع من النكاح» فيتناول البالخغة والصبية» فصار قوله: امرأةء كقوله: أنثى . 

قال ابن سماعة عنه: إن قال: إن تزوجت امرأتين في عقدة - فهما طالقتان» فتزوج ثلاثاً 
في عقدة؛ فإنه تطلق امرأتان من نسائه» فوقع على ثنتين من الثلاث؛ لأنه قد تزوج باثنتين› 
وإن كان معهما ثالثة» وليس إحداهن بالطلاق بأولى من الأخرى؛ فيرجع إلى تعيينه. 


قال ابن سماعة عن أبي يوسف في «نوادره» في رجل قال: والله لا أزوج ابنتي الصغيرة» 
فتزوجها رجل بغير أمره» فأجاز - قال: هو حانث؛ لأن حقوق العقد لا تعلق بالعاقدء فتتعلق 
بالمجيز . 

ولو حلف لا يزوج ابناً له كبيراًء فأمر رجلا فزوجه» ثم بلغ الابن» فأجاز» أو زوجه 
رجل» وأجاز الأب ورضي الابن - لم يحنث؛ لأن حقوق العقد لما لم تتعلق بالعاقد تعلقت 
بالمجيز؛ فنسب العقد إليه. 

وقال هشام عن محمد في «نوادره» في رجل حلف بطلاق امرأته ثلاثاء لا يزوج بنتاً له 
صغيرة» فزوجها رجل من أهله أو غريب» والأب حاضر ذلك المجلس حين زوجت إلا أنه 
ساكت حتى قال الذي زوج للذي خطب : قد زوجتكهاء وقال الآخر: قد قبلت» والأب ساكت»› 
ثم قال بعدما وقعت عقدة النكاح وهو في ذلك المجلس: قد أجزت النكاح» فزعم محمد؛ أنه لا 
يحنث؛ لأن الذي زوج غيره وإنما أجازه هوء وكذلك إذا حلف على أمته؛ لأنه حلف على 
الترويج» والإجازة تسمى نكاحا وتزويجاء فقد فعل ما لم يتناوله الاسم؛ فلا يحنث. 


وقال ابن سماعة عن محمد في نوادره» في رجل تزوج امرأة بغير مرها زوجه وليهاء ثم 
حلف المتزوج ألا يتزوجها أبداًى ثم بلغها فرضیت بالنکاح»› أو کان رجل زوجها منه وهو لا 
يعلم» ثم حلف بعد ذلك؛ أنه لا يتزوجهاء ثم بلغه النكاح» فأجاز - لم يحنث في واحد من 
الوجهين؛ لأنه لم يتزوج بعد يمينه» إنما أجاز نكاحاً قبل يمينه» أو أجازته المرأة. 

قال ابن سماعة عن محمد: لو قال: لا أتزوج فلانة بالكوفةء فزوجها أبوها إياه بالكوفة» 
ثم أجازت ببغداد كان حانثاًء وإنما أجاز الساعة بإجازتها النكاح الذي كان بالكوفة» وكذلك 
قال في «الجامع»؛ لما ذكرنا أن الإجازة ليست بنكاح؛ لأن النكاح هو الإيجاب والقبول» فعند 
انضمام الإجازة إليهما كان النكاح حاصلاً بالكوفة» فوجد شرط الحنث؛ فيحنث . 


كاب الأيْمَان ۱۷۷ 


وقال ابن سماعة عن محمد في رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق» فصار معتوهاًء 
فزوجه إياها أبوه قال: هو حانث؛ لأن حقوق العقد في النكاح ترجع إلى المعقود له؛ فكان هو 
المتزوج فحنث. 


قال المعلى : سألت محمداً عن امرأة حلفت لا تزوج نفسها من فلانء فزوجها منه رجل 
بأمرها - فهي حانثة» وكذلك لو زوجها رجل فرضيت» وكذلك لو كانت بكرا فزوجها أبوها 
فسكتت؛ لأن العقد لما جاز برضاها وحقوقه تتعلق بها» فصار كأنها عقدت بنفسها» وهذه الرواية 
تخالف ما ذكرنا من رواية هشام» وكذلك لو حلف لا يأذن لعبده في التجارة» فرآه يشتري ويبيع ؛ 
أنه إن سكت كان حانثاً فى يمينه ؛ لأن السكوت إذن منهء فكأنه إذن منه له بالنطق . 


وروی بشر بن الوليد» وعلى بن الجعد عن أبى يوسف؛ أنه لا يحنث؛ لأن السكوت 
ليس بإذن» وإنما هو إسقاط حقه عن المنع من تصرف العبد» ثم العبد يتصرف بمالكية نفسه 
بعد زوال الحجرء فإن حلف لا يسلم لفلان شفعة» فبلغه أنه اشتری دارا هو شفیعهاء فسکت - 
لا يحنث؛ لأن الساكت ليس بمسلم» وإنما هو مسقط حقه بالإعراض عن الطلب . 


قال عمرو عن محمد في رجل حلف لا يزوج عبده» فتزوج العبد بنفسهء ثم أجاز 
المولى - يحنث . 


ولو حلف الأب لا يزوج ابنته» فزوجها عمها وأجاز الأب - لم يحنث؛ لأن غرض 
للولي باليمين ألا تعلق برقبة عبده حقوق النكاح» وقد علق بالإجازة» وغرض الأب ألا يفعل 
ما یسمی نکاحاً والإجازة لست بنکاح . 


وقال علي وبشر عن ابي يوسف: لو حلف لا يؤخر عن فلان حقه شهراً» وسکت عن 
تقاضيه حتى مضى الشهر - لم يحنث» وهذا قول أبي حنيفة ؛ لأن التأخير هو التأجيل» وترك 
التقاضي ليس بتأجيل . قال : ولو أن امرأة حلفت لا تأذن في تزويجها وهي بکر» فزوجها 
أبوها» فسكتت؛ فإنها لا تحنث» والنكاح لها لازم؛ لأن السكوت ليس بإذن حقيقة» وإنما 
أقيم مقام الإذن بالسنة. 


وروى بشر عن أبي يوسف إذا حلف لا يبيع ثوبه إلا بعشرة دراهم» فباعه بخمسة ودينار 
حن ؛ لأنه منع نفسه عن كل بيع واستثنى بيعه بصفة» وهو أن يكون بعشرة ولم يوجد» فبقي 
تحت المستثنى منه» فإن باعه بعشرة دنانير - لم يحنث؛ لأنه باعه بعشرة وبغيرهاء والعشرة 
وروی هشام عن أبي يوسف في رجل قال : والله لا أبيعك هذا الثوب بعشرة حتى 


بدائع الصنائعم ج٤‏ م۲۴ 


۱۸ كناب الأيمَان 


وجه القياس أن شرط حنثه البيع بعشرة» وما باع بعشرة بل بتسعة. 


وجه الاستحسان أن المراد من مثل هذا الكلام فى العرف ألا يبيعه إلا بالأكثر من عشرةء 
وقد باعه لا بأكثر من عشرة فيحنٹ. ٠‏ 

وقال المعلى عن محمد: إذا حلف لا يبيع هذا الثوب بعشرة إلا بزيادة» قال: إن باعه 
بأقل من عشرة أو بعشرة؛ فإنه حانث» وهذا بمنزلة قوله: لا أبيعه إلا بزيادة على عشرة؛ لأنه 
منع نفسه من كل بيع» واستثنى بيعاً واحدأًء وهو الذي يزيد ثمنه على عشرة أن معنى قوله: لا 
أبيع هذا الثوب بعشرة إلا بزيادة أي لا أبيعه إلا بزيادة على الشعرة ليصح الاستثناء وما باعه 
بزيادة على عشرة فيحنث . 

ولو قال: حتى ازداد فباعه بعشرة - حنث» وإن باعه بأقل أو أكثر - لم يحنث» لأنه حلف 
على بيع بصفة» وهو أن يكون بعشرة» فإذا باع بتسعة لم يوجد البيع المحلوف عليه» ولو قال : 
عبده حر إن اشتراه باٹنی عشر» فاشتراه بثلاثة عشر دیناراً - حنث؛ لأنه اشتراه بما حلف عليه» 
ف کن ا 2 

ولو قال: أول عبد اشتريه فهو حر» أو آخر عبد أو أوسط عبد فالأول اسم لفرد سابق» 
والآخر من المحدثات اسم لفرد لاحق» والأوسط اسم لفرد اكتنفته حاشيتان متساويتان» إذا 
عرف هذا فنقول: إذا قال: أول عبد اشتریه فهو حر» فاشترى عبدأً واحداً بعد يمینه - عتق ؛ 
لأنه أول عبد اشتراه؛ لكونه فرداً لم يتقدمه غيره في الشراء» فإن اشترى عبداً ونصف عبد - 
عتتق العبد الكامل لا غير؛ لأن نصف العبد لا يسمى عبدآء فصار كما لو اشترى عبداً وثوباًء 
بخلاف ما إذا قال: أول كر اشتريه صدقة» فاشترى كرا ونصفاً - لم يتصدق بشيء؛ لأن الكر 
ليس بأول؛ بدليل أنا لو عزلنا كرأًء فالنصف الباقي مع نصف المعزول يسمى كرأًء فلم يكن 
هذا أول کر اشتراه» فإن کان أول ما اشتری عبدین - لم یعتق واحد منهما» ولا یعتق ما اشتری 
بعدهما أيضا؛ لانعدام معنى الانفراد فيهماء ولانعدام معنى السبق فيما بعدهما. 

ولو قال: آخر عبد اشتريه فهو حر» فهذا على : أن يشتري عبداً واحداً بعد غيره» أو 
يموت المولى؛ لأن عنده يعلم أنه آخر؛ لجواز أن يشتري غيره ما دام حياً. 

واختلف في وقت عتقه» فعلى قول أبي حنيفة يعتق يوم اشتراه حتى يعتق من جميع 
المالء وعلى قولهما يعتق في آخر جزء من أجزاء حياته» ويعتق من الثلث» وسنذكر هذه 
المسائل في كتاب العتاق . 

ولو قال: أوسط عبد اشتریه فهو حر» فکل فرد له حاشیتان متساویتان فیما قبله وفیما 
بعده فهو أوسط» ولا يكون الأول ولا الآخر وسطا أبداًء ولا يكون الوسط إلا في وتر» ولا 


كناب الأبمَان ۱۷۹ 


يكون في شفع» فإذا اشترى عبداً ثم عبداً ثم عبداً - فالثاني هو الأوسط» فإن اشترى رابعاً خرج 
الثاني من أن يكون أوسط» فإن اشترى خامساً صار الثالث هو الأوسط» فإن اشترى سادسا 
خرج من أن يكون أوسط» وعلى هذا كلما صار العدد شفعاً فلا وسط له» وكل من حصل في 
النصف الأول خرج من أن يكون وسطا. 


فضلٌ في الحلف على أمور متفرقة 

وأما الحلف على أمور متفرقة إذا قال: إن كانت هذه الجملة حنطة فامرأته طالق ثلاثاء 
فإذا هي حنطة وتمر - لم يحنث؛ لأنه جعل شرط حنثه كون الجملة حنطة» والجملة ليست 
بحنطة فلم يوجد الشرط . 

ولو قال : إن كانت هذه الجملة إلا حنطة فامرأته طالق ثلاثاًء فكانت تمراً وحنطة - يحنث 
في قول أبي يوسف» ولا يحنث عند محمد وإن كانت الجملة كلها حنطة لا يحنث بلا 
خلاف» وأبو يوسف يقول: إن معنى هذا الكلام إن كان في هذه الجملة غير حنطة فامرأته 
كذا» وقد تبين أن فى تلك الجملة غير حنطة» فوجد شرط الحنث؛ فيحنث» ومحمد يقول : 
إن المستنى لا يعتبر وجوده؛ لأله ليس بداخل تحت اليمين؛ إنما الداخل تحتها المستثنى من 
فيعتبر وجوده لا وجود المستشنى» وإذا لم يعتبر وجوده لا يعلم المستثنى منه أنه وجد أم لاء 
فلا يحنث» ونظير هذا ما قال في الجامع : إن كان لي إلا عشرة دراهم فامرأته طالق» فکان له 
أقل من عشرة دراهم - لم يحنث؛ لأن العشرة مستفناة فلا يعتبر وجودها. 

وروي عن أبي يوسف رواية أخزى: أنه إن كان الحالف بطلاق أو عتاق أو حج أو 
عمرة» أو قال: لله علي كذا - يحنث. وإن كان بالل تعالى لم يلزمه الكذب فيها ولا كفارة 
عليه؛ لأن هذا حلف على أمر موجود» فإن كان بطلاق أو عتاق أو نذر - لزمه» وإن كان بالل 
لم تنعقد يمينه» وكذلك لو قال: إن كانت الجملة سوى الحنطة» أو غير الحنطة - فهو مثل 
قوله : إلا حنطة؛ لأن (غير) و«اسوى» من ألفاظ الاستفناء . 


وروی بشر عن ابی یوسف فیمن قال : والله ما دخلت هذه الدار» ثم قال: عبده حر إن 


(1) قال صاحب الجزولية: (أدواته من الحروف إلاء ومن الاسماء غير وسوى وسُوى وسّواء. ومن الأفعال 
ليس ولا يكون وعداً وخلاً المقرونتان ب «ما». ومن المترددة بين الأفعال والحروف عدا وخلاً العاريتان من 
«ما». ومما اتفق على أنه يكون حرفا واختلف في أنه هل يكون فعلاً حاشاً ومن مجموع الحرف والاسم 
لا شما : 
فهذه ستة أقسام فيها ثلاث عشرة أداة. 
ينظر الاستثناء ص )٠٠۳(‏ . 


1۸۰ تاب الأيمَان 


لم يكن دخلها ‏ فإن عبده لا يعتق ولا كفارة عليه في اليمين بالله تعالى» وهو قول محمد» ثم 
رجع أبو يوسف. أما عدم وجوب الكفارة في اليمين بالله تعالى؛ فلأنه إن كان صادقا في قوله: 
والله ما دخلت هذه الدار - فلا كفارة عليهء وإن كان كاذباً وهو عالم - فلا كفارة عليه أيضاً؛ 
لأنها يمين غموس» وإن كان جاهلاً فهو يمين اللغو فلا كفارة فيهاء وأما عدم عتق عبده؛ فلأن 
الحنث في اليمين الأولى ليس مما يحكم به الحاكم حتى يصير الحكم به إكذاباً للثانية ؛ لأنها 
یمین بالله تعالی» CG‏ > فلم يصر مكذبأً في اليمين الثانية باليمين 
الأولى في الحكم» > فلا يعتق العبد» فإن كانت اليمين الأولى بعتق أو طلاق - حنث في اليمينين 
جميعاً في قول محمد» ر ا ی ا بی ف 
بالأولى: أوهمت أو نسيت» أو حلف بطلاق آخر أو عتاق؛ آنه دخلها _ لزمه الأول» ولم 
يلزمه الأخر. 

اول ا ات ي كن راح مالين الاي واعترف بوقوع ما 


وجه قوله الآخر: أنه أكذب نفسه في اليمين الأولى بالآخرة» ولم يكذب نفسه في اليمين 
a a SES‏ به حکم؛ فلم یحنث فیهاء فان رجع 

فحلف ثالاً - لم يعتق الثالث وعتق الثاني ؛ لأنه أكذب نفسه في اليمين بعدما حلف عليه والله 
- عز وجل - أعلم . 


وإذا تزوج الرجلى أمة فقال لها: إذا مات مولاك فأنت طالق اثنتين» فمات المولى وهو 
وارثه لا وارثٹ له غیره - طلقت اثنتین› وحرمت عليه عند أبي يوسف» وقال محمد: لا تطلق 


ولو قال الزوج: إذا مات مولاك فأنت حرة» فمات وهو وارثه - لم تعتق في قولهماء 
وتعتق عند زفرء والكلام في هذه المسائل يرجع إلى معرفة أوان ثبوت الملك للوارث» فزفر 
يقول: وقت ثبوت الملك للوارث عقيب موت المورث بلا فصل»ء فكما مات ثبت الملك 
للوارث» فقد أضاف العتق إلى حال الملك؛ فتصح إضافته إليه» ولم تصح إضافة الطلاق؛ لأن 
حال الملك حال زوال النكاح» فلم تصحٌ كما إذا قال لها: إذا ملكتك فأنت طالق» وأبو 
يوسف يقول: إن الملك للوارث يثبت له عقيب زوال ملك المورث» فيزول ملك الميت عقيب 
الموت أولاًء ثم يثبت للوارث والطلاق والعتاق مضافان إلى ما بعد الموت بلا قَضلء فإذا لم 
يكن ذلك زمان ثبوت الملك للوارث - لم تصح إِضَافَة العتق إليه؛ إذ العتق لا يصح إلا في 
الملك أو مضافا إلى الملك؛ وصحة إضافة الطلاق لانعدام الإضافة إلى حالة رَوَال النكاح ؛ 
فصحت الإضافة› ووقع الطّلدَقُ ؛ وحرمت عليه» ومحمد يقول: القياس ما قال زفر؛ ان الملك 
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للوارث له» يثبت عَقِيبًّ المَوْتِ بلا فْضل» فقد أضاف الطلاق إلى زمان بطلان النكاح؛ فلم 
يصح ٠‏ وکان ينبغي ان تصح إضافة العتق إليه إلا ی استحسنت َو تصح› لأن الإإعتاق إزالة 
الملك» واللإزالة تستدعي تقدم الثبوت»› والعتق مع الملك لا يجتمعان في محل واحدٍ في زمان 
واحد. 


ولو قال: إذا مات مولاك فملكتك فأنت حرة» فمات المولى والزوج وارثه - عتقت؛ 
لأنه أضاف العتق إلى الملك» ولو قال: إذا مات مولاك فملكتك» فأآنت طالقٌ لم يقع الطلاق 
في قولهم» لأنه إذا ملكها فقد رَالّ النَكاحٌء فلا يتصور الطلاق» ولو قال رجل لأمته: إذا مات 
فلان فأنت حرة» ثم باعها من فلانء ثم تزوجهاء ثم قال لها: إذا مات مَوْلاَكٍ فأنت طالق 
ثنتين» ثم مات المولى وهو وارثه - قال أبو يوسف: يقع الطلاقٌء ولا يقع العتاقء وقال 
محمد: لا يقعان جميعاًء وقال زفر: يقع العتاقء ولا يقع الطلاق. أما وقوع الطلاق على قول 
أبي يوسف. وعدم الوقوع على مذهب محمد وعدم ثبوت العتق على قولهما ‏ فلما ذكرناء 
وزفر يقول: وجد عقد اليمين فى ملكه» والشرط فى ملكهء فما بين ذلك لا يعتبر؛ كمن قال 
لأمته: إن دخلت الدار فأنت حرةء ثم باعها واشتراهاء فدخلت الدار. والله - عز وجل - 
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قال الشيخ - رحمه الله : الكلام في هذا الكتاب في الأصل يقع في خمسة مواضع : في 
بيان صفة الطلاق› وفي بیان قدره» وفي بیان رکنه؛ وفي بیان شرائط الركن»› وفي بیان حکمه . 


(۱) الطلاق اسم مصدر لطلق بالتشديد» ومصدر التطليق ومصدر لطلق بالتخفيف . يقال: طلقت المرأة طلاقاً 
فهي طالق . وكثيراً ما تفرق العرب بين اللفظية عند اختلاف المعنيين تقول: أطلقت إبلى وأسيري وطلقت 
امرآتي. فاستعملوا في النكاح التفصيل. ولهذا لو قال لزوجة: أنت مطلقة بالتشديد - كان صريحاًء 
وبالتخفيف كان كناية وله معان كثيرة ومنها: الفراق والترك. يقال: طلقت القوم تركتهم ومنه قول الشاعر: 

«غطارفة يرون المجدعُنما إذاماطلق البرم العيالا) 
تركهم كما يترك الرجل المرأة. - ومنها التخلية والإرسال. مأخوذ من قولهم : طالق إذا خليت مهملة بغير راع . 
وفي حديث ابن عمر : «والرجل الذي قال لزوجته آنت طالق» وطلقت الأسير» أي : خليته . وأنشد سيبويه : 
«طليق الله لم يمن عليه أبو داود.واإبن أبي كبيرا 
وفي حنين : «خرج ومع الطلقاء» هم الذين خلى عنهم يوم فتح مكة» وأطلقهم وفرقهم . وأحدهم طليق وهو 
الأسير إذا أطلق سبيله . - ومنها: حل القيد كحل قيد الفرس أو معنوياً كالعصمة ؛ فإنها تحل بالطلاق . ومن هذا. 
حبس: السجن طلقاء أي بغير قيد: ويقال للإنسان إذا عتق: طليق» أي صار حراً. وقال الجوهري : 
«ابعير طلق» وناقة طلقء أي غير مقيت» وأطلقت الناقة من العقال فطلقت» . 
اصطلاحاً: 
عرفه الحنفية بأنه : إزالة التكاح الذي هو فيد معنى . 
عرفه الشافعية بأنه: حل عقد النكاح بلفظ الطْلاَقٍ ونحوه» أو هو: تصرف مملوك للزوج يُحَيِثه بلا 
سبب» فيقطع النكاح . 
عرفه المالكية بأنه : إزالة القَيْدِء وإرسال المِصْمَة؛ لأن الزوجة تزول عن الزوج . 
وعرفه الحنابلة بأنه : حل قَيْدٍ النكاح أو بعضه. 
انظر : الاختیار لتعلیل المختار ص ٦۲‏ » التبیین ۲/ ۰۱۸۸ الدرر ٠١۸/١‏ البدائع /٤‏ ١١۷٠ء‏ مغني المحتاج ۳/ 
۹ الخرشي على مختصر سيدي خلیل ۳/ ۰۱١‏ الکافي ۲/ ٥۷۱‏ کشاف القناع /٥‏ ۲۳۲ والمغني ۷/ .۳٠٣۳‏ 
والأصل في مشروعية الطلاق . الكتاب . والسنة. وإجماع الأمة. 
أما الكتاب فقوله تعالى : «يأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) وهذا الخطاب وإن كان خاصاً 
بالنبي - ييه - فهو عام الحكم فيه وفي جميع أمته. فهو من الخاص الذي أريد به العموم. روى قتادة عن 
آنس قال: «طلق رسول الله بي حفصة فأتت أهلهاء فأنزل الله تعالى . #يأيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن# . فقيل له: راجعها؛ فإنها صوامة قوامة» وهي من زوجاتك في الجنة) . 
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وقال تعالى : «الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان). - وفي قوله: الطلاق مرتان تأويلان: 
أحدهما أنه بيان لعدد الطلاق وتقديره بالثلاث» وأنه يملك الرجعة في الاثنين» ولا يملكها في الثالثة. 
وهو قول عرق وقتادة . 

والتأويل الثاني : أنه بيان لسنة الطلاق أن يوقع في كل قرء واحدة. وهو قول ابن مسعود» وابن عباس» 
ومجاهد» وأبي حنيفة : - وفي قوله «فإحسان بمعروف أو تسريح بإحسان» تأويلان. 

أحدهما: أن الإمساك بالمعروف الرجعة بعد الثانية والتسريح بالإحسان الطلقة الثالثة . جاء رجل إلى 
النبي ية فقال : «الطلاق مرتان فأين الثالثة» فقال له: «إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» وهو قول 
عطاء» ومجاهد. 

التأويل الثاني : أن الإحسان بالمعروف الرجعة بعد الثانية والتسريح بإحسان. هو الإمساك عن رجعتها حتى 
تنقضي عدتها وهو قول السدي والضحاك. وقال تعالى: (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجاً غيره)» وقال تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة)4 
إلى غير ذلك من الآيات. 

وأما السنة: فروي عن ابن عمر قال قال رسول الله : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق» وروي عن 
النبي بية: «ثلاث جدهن جد وهزلهن جد؛ النكاح» والطلاقء والعتاق» وروي عن النبي يي: «أنه طلق 
حفصة واحدة ثم راجعها» إلى غير ذلك من الأحاديث الثابتة بصحيح الإسناد. وإن كانت آحاداً في نفسهاء 
لكن المعنى المشترك بينها وهو مشروعية الطلاق متواتر؛ فيكون الطلاق قد ثبت وكل واحد منها على 
حدة؛ لأن الفروع تثبت بخير الواحد لقيام الإجماع على وجوب العمل بالظاهر وثبت بالجميع تواتراً عنه 
وأما الإجماع؛ فلاتفاق الأمة على مشروعية  .‏ وبذلك علم أن مشروعية الطلاق قطعية الثبوت في الدين› 
وأخشى أن يكون إنكاره كفراً. 

فإذا ثبتت مشروعية الطلاق بالكتاب والسنة» وما يعقبهما من إجماع الأمة ‏ فنقول: تعتري الطلاق أحكامٌ 
-حمسه . 

الأول: الإباحة. وقد استبعد النووي وجود صوت تأخذ حكمها بمعنى مستوى الطرفين» ولكن صورها 
إمام الحرمين بطلاق من لا يميل إليها ميلا كاملا ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها. 

الثاني : الندب؛ وذلك فيما إذا عجز عن القيام بحقوقهاء أو عند عدم الميل إليها بالكلية» أو كانت غير 
عفيفة» سواء خاف الفجور بها أو لاء خلافاً للرملي» حيث قال «ما لم يخش الفجور بها لو طلقهاء فلا 
یکون مندوبا بل مباحا» . 

وكتب عليه الشبراملي : «لأن في إبقائها صوناً لها في الجملة» ثم قال وينبغي أنه إن علم فجور غيره بها لو 
طلقهاء وانتفاء ذلك ما دامت في عصمته حرمة طلاقهاء ما لم يتأذ بها تأذياً لا يحتمل عادة»» وكذا يندب 
فيما إذا كانت سيئة الخلق» بحيث لا يصبر على عشرتها عادةء وإلا فقليل أن توجد امرأة غير سيئة 
الخلق . ففي الخبرة «المرأة الصالحة في النساء كالغراب الأعصم؛ أي الأبيض الجناحين» وهذا كناية عن 
ندرة وجودها. وكذا يندب عند أمر أحد آبويه» إذا لم يكن على وجه التعنت» لكما هو شأن الحمقى من 
الآباء. 


روي عن ابن عمر قال: «كان تحتي امرأة أحبهاء وكان أبي يكرههاء فأمرني أن أطلقهاء فأبيتُء فذكر 
ذلك للنبي اة فقال: «يا عبد الله بن عمر» طلق امرأتك»» وهذا دليل صريح يقتضي أنه يندب للرجل 
إذا أمره أبوه بطلاق زوجته» أن يطلقهاء وإن كان يحبها» فليس ذلك عذرا له في ترك السنة. 

- ويلح بالأب الأم؛ لأن النبي ية قد بين أن لها من الحق على الولد ما يزيد على حق الأب؛ لما في 
حديث: «مَّن أبر يا رسول الله» فقال أمك» ثم سأله فقال أمك» ثم سأله» فقال أمك. وأباك». وحديث : 
«الجنة تحت أقدام الأمهات». 

الثالثة : الوجوب . وذلك فى صور»ء منها: الإيلاء» فيتخير بين الوطء والكفارة عن اليمين» وبين الطلاق . 
فإن امتنع عن أحدهما طلتق عليه الحاكم . . ومنها: طلاق الحكمية عند الشقاق بين الزوجين . 

الرابع : الحرمةء وذلك فيما إذا طلق بدعياً وسيأني - لتضررها بطول مدة التريص» أو لندم الزوج إذا 
وجدته حاملاً. ولقوله تعالی : 8إا طَلَفعُمْ الَسَاء فَطلْمُومُنٌ لعديَهنٌ4 > أي: في الوقت الذي يشرعن فيه 
في العدة. - وفي الصحيحين: «أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض»› فذكر ذلك عمر للنبي لاو فقال 
مرۃ فلیراجعھاء ثم لیمسکھا حتی تطهر» ثم تحیض» ثم تطهر» فإن شاء أمسكهاء وإن شاء طلقها قبل أن 
يجامع » فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء» . 

الخامس: الكراهة . وذلك لمستقيمة الحال السالمة مما مر» لما في طلاقها من قطع النكاح المطلوب 
للشارع» ولقوله ية : «ليس شيء من الحلال أبغض إلى لله من الطلاق؛ . رواه أبو داود بإسناد صحيح› 
والحاكم وصححه» وفي رواية صحيحة : «أبغض الحلال إلى الله الطّلاَقٌ». والمقصود من ! إثبات بغخضه 
تعالى له زيادة التنفير عنهء لا حقيقته. - والمرادٌ بالحلال المكروه فإنه حلال بمعنى جائز» لكنه مبغخوض 
لله تعالی منهی عنه. 

وأول من سن الطلاق للعرب هو سيدنا إسماعيل بن سيدنا إبراهيم (عليهما السلام)ء وقد كان الجاهليون 
يستعملون لفظ الطلاق› وغيره في حل العصمة - لكن لا إلى حد» بل كان الرجل إذا أراد مضارة زوجته 
طلقها» حتى إذا شارفت انقضاء العدة راجعهاء وهكذا لا يقض عند حد» ولا يتقيد بعدد. 

ولما جاء الدين الإسلامي الحنيف أقرهم على الطلاق - ولكنه خل ذلك السيف الذي كان مسلولا بيد الرجل 
يسطو به على المرأة كلما أراد . فأقتضت حكمته البالغة أن يقيد الطلاق» وأن تكون الرجعة بعد اثنتين منها . 
روی هشام بن عروة عن أبيه قال: «كان الرجل يطلق ما شاءء ثم إن راجع امرأته قبل أن تنقضي عدتها - 
كانت زوجته» فغضب رجل من الأنصار على زوجتهء فقال لها: لا أقربك» ولا تخلصين مني» فقالت : 
وكيف؟ فقال أطلقك. فإذا دنا أجلك راجعتك» قال : فشكت ذلك إلى رسول الله َي فنزل قوله تعالى : 
#الطلاق مَرَنَانِ. . . € الاية. 

وقال الشافعي رضي الله عنه: «سمعت من أهل العلم بالقرآن» آن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بثلاث› 
الطلاق» والظهار» والإيلاءء فأقر الله الطلاق طلاقاًء وحكم في الظهارء والإيلاء بما جاء به القرآن». 
ويقرب مما كان عند العرب ما جاء في شريعة موسى (عليه السلام)» فقد جاءت التوراة بإباحة الزوجة 
لزوجها بعد الطلاق ما لم تتزوج . فإذا تزوجت حرمت عليه بدا ولم يبق له سبيل إليها . وفي ذلك من 
الحكمة التي علمها الله في كل زمان. ولكل أمة ما لا يخفى فإن الزوج إذا علم أنه لو طلق المرأةء 
وصار آمرها بیدهاء وأن لها أن تنكح زوجاً غیره» وأنها إذا تزوجت حرمت عليه بدا کان تمسکه بها 
آشد» وحذره من مفارقتها أعظم . 
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فشريعة التوراة جاءت بحسب الأمة الموسوية فيها من الشدة والإصر ما يناسب حالها. 

ثم جاءت شريعة الإنجيل بالمنع من الطلاق بعد التزوج ألبتة . فإذا تزوج بامرأة فليس له أن يطلقها. 

ثم جاءت الشريعة الكاملة الفاضلة المحمدية» التي هي أكمل شريعة نزلت من السماء على الإطلاقء 
وأجلهاء وأفضلهاء وأعلاهاء وأقومها بمصالح العباد في المعاسن والمعاد - بأحسن من ذلك كله» وأكمل 
موافقة للعقل والمصلحةء لأن الله سبحانه وتعالى أكمل لهذه الأمة دينهاء وأتم عليها نعمته» وأباح لها من 
الطيبات ما لم يجد لأمة غيرهاء فأباح للرجل أن ينكح من أطايب النساء أربعاًء وأن يتسرى من الإماء بما 
شاء. ثم أكمل لعبده شرعه» وأسبل عليه نعمه بأن ملکه أن يفارق امرأته» ويأخذ غيرها. فانظز فرق ما 
بين هذه الشريعة الكاملة» وبين الشريعتين المنسوختين يتبين لك عظم هذه الشريعة» وهيمنتها على سائر 
الشرائعء وأنها جاءت على أكمل الوجوه وأتمهاء وأحسنها وأنفعها للخلق . 

وليس أدل على عدل هذه الشريعة» واستقامة حججها من أن الأمم التي تدين بغير الإسلامء والتي حرم 
عليها رجال دينها الطلاق ‏ قد نظرت فى الأمر نظراً مجرداً عن العصبية والمكابرة» ويحنث هذه الشريعة 
الحقة» فرأت أن تبيح الطلاق بعد الخطر التام» وهم وإن كانوا قد قيدوا إباحتهم هذه بقيود ليس كلها مما 
ينص عليها الإسلام» يبرهنون بهذا العمل على أن الإسلام هو دين الفطرةء أعزه الله وأعلى كلمته. 
حكمة مشروعة الطلاق . 

إن عقدة النكاح من أعظم نعم الله تعالى» فهي تقرب البعيد» وتؤلف بين الأشتات والمتعادين» وتربط 
العائلات بعضها ببعض» بها تتكون الأسرء ومن الأسر تتكون الأمم» وبها يكتسب الإنسان أنصاراًء 
ويتخذ أعواناًء وهي مع هذا سبب في الفقه» وصيانة الدين» ولهذا كله» ولما لم نتعرض لذكره من 
المزايا - حث الشارع عليهاء ورعُب فيهاء ودعا إليهاء والأحاديث في ذلك مشهورة. 

وإن لزاماً على من يسر الله المؤنةء وحباه الاستطاعة أن يعمل على استكمال دينه باختيار الزوجة 
الصالحةء التى تحفظه إذا غاب وتسره إذا حضرء وتكون له عوناً على نوائب الدهرء والسعيد فى هذه 
الحياة الدنيا من يوفقه الله تعالى إلى سلوك الجادة فى هذا السبيل . 1 
ولما كانت النظم الاجتماعية في الأمم التي تدين بالإسلام مختلفة. فيها النافع والضارء والذي يمكن 
احتماله» والذي لا يطيقه الإنسان إلا بالمشقة والحرج الشديدين» وكان من هذه النظم ما يتعلق باختيار 
الزوجة وأساليب العيش في الحياة الزوجية» وكان من الناش من يندفع من أول الأمر جارياً وراء أمل أو 
رغبة» سرعان ما يتبين له شدة خطئه في تقديره شرع الله لنا الطلاق› حتى إذا تعذرت الحياة الهانئة 
الهادئة - آمكن للمسلم أن يفر من غصص الحياة وأكدارها بما جعله الله له فرجاًء ومخرجا من الضيق› 
ولم يجعلها غلا في عنقه» وقیداً في رجله» وأصراً على ظهره» إذ لعلها لا تصلح له ولا توافقه» فملکه 
أن يفارقها ويأخذ غيرها. 

إذ لو آلجأه الشارع إلى معاشرتها لتشوشت عليه حياته» ولا اضطرب عليه نظام سيره» حيث يرى نفسه 
مرغماً على المعاشرة مع من لا تسمح نفسه بنفقتهاء ولا تطيب نفسه أن يعهد إليها بمقاليد أموره» من 
تربية طفلء إلى تدبير منزل» إلى غير ذلك مما جرت العادة بأن ترعاه الزوجة. 

ولذلك ترى أهل الشريعة العيسوية كثيراً ما يلتمسون الحيل للتخلص من زوجاتهم حتى اضطر بعض 
دولهم إلى سن قانون وضعي للطلاق» استأنسوا في كثير من أحكامه بالشريعة السمحة»ء مما يشهد 
بملاءمتها لمصالح العباد في معاشهم› ومعادهم . 


۱۸٦‏ كاب الطْلاق 
أما الأول : فالطلاق بحق الصفة نوعان: طلاق سنة» وطلاق بدعة» وإن شئت قلت : 
طلاق مسنون» وطلاق مکروه. 
أما طلاق السنة فالكلام فيه في موضعين : 
أحدهما: في تفسير طلاق السنة أنه ما هو. 
والثاني : في بيان الألفاظ التي يقع بها طلاق السنة. 


أما الأول : فطلاق السنة نوعان: نوع يرجع إلى الوقت» ونوع يرجع إلى العدد» وكل 
واحد منهما نوعان: حسن وأحسن» ولا يمكن معرفة كل واحد منهما إلا بعد معرفة أصناف 
النساء» وهن فى الأصل على صنفين: حرائرء وإماءء وكل صنف على صنفين: حائلات 
ساملات رالات عل م وات لاف وات الأفهن إا عرفا فقول ونا 
التوفيق : أحسن الطلاق في ذوات القرء؛ أن يطلقها طلقة واحدة رجعية في طهر» لا جماع فيه 
ولا طلاق» ولا في حيضة طلاق ولا جماع» ويتركها حتى تنقضي عدتها ثلاث حيضات. إن 
كانت حرة» وإن كانت أمة حيضنان. 


والأصل فيه ما روي عن ابراهيم النخعى - رحمه الله؛ أنه قال: كان أصحابٌ رسول 
الله ية يستحسنون ألا يطلقوا للسنة إلا واحدةء ثم لا يطلقوا غير ذلك حتى تنقضي العدة. 


وفي رواية أخرى: قال في الحكاية عنهم : وكان ذلك عندهم أحسن من أن يطلتق الرجل 
ثلاثة في ثلاثة أطهار» وهذا نص في الباب ومثله لا يكذب؛ ولأن الكراهة لمكان احتمال 
الندم» والطلاق في طهر لا جماع فيه دليل على عدم الندم؛ لأن الطهر الذي لا جماع فيه زمان 
كمال الرغبة» والفحل لا يطلق امرأته فى زمان كمال الرغبة إلا لشدة حاجته إلى الطلاق»› 
فالظاهر أنه لا يلحقه الندم فكان طلاقه لحاجة فكان مسنوناًء ولو لحقه الندم فهو أقرب إلى 
التدارك من الثلاث في ثلاثة أطهار؛ فكان أحسن» وإنما شرطنا أن يكون في طهر لا طلاق 


= ولم يجعل الله سبحانه وتعالى الطلاق موكولاً إلى الشهوة ومجرد الرغبة» بل حذر من ارتكابهء إلا أن 
يكون أخف الضررين» وأهون الشرين. قد ورد في تنفير المسلمين من الطلاقء وترغيبهم في استيقاء 
عقدة النكاح ما أمكن أحاديث كثيرة كلها ناطقة بما أجملنا الإشارة إليه. من ذلك قوله ية : «أبغض 
الحلال إلى اث الطلاق»» وقوله (صلوات الله عليه وسلامه) «ما زال جبريل يوصينى بالنساء» حتى ظننت 
أنه سيحرم طلاقهن»؛. وقوله (عليه أفضل صلاة» وأجمل سلام) «أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير 
بأس فحرام عليها رائحة الجنةا. 
فكل هذه الأحاديث تدل على أن الطلاق وإن كان حلالاً مشروعاًء لا يجوز ارتكابه إلا لمصلحة» بأن 
يشتد النزاع » أو تسود المعاشرةء أو يخاف الزوجان ألا يقيما حدود الله تعالى . 
ينظر نص كلام شيخنا بدوي محمد في فتح الخلاق في أحكام الطلاق . 


كاب الطَلاَقٍ ۱۸۷ 


فيه ؛ لأن الجمع بين الطلقات الثلاث أو الطلقتين في طهر واحد - مكروه عندناء وإنما شرطنا 
ألا يكون في حيضة جماع ولا طلاق؛ لأنه إذا جامعها في حيض هذا الطهر احتمل أنه وقع 
الجماع معلقاًء فيظهر الحبل؛ فيندم على صنيعه» فيظهر أنه طلق لا لحاجة» وإذا طلقها فيه : 
فالطلاق فيه بمنزلة الطلاق في الطهر الذي بعده؛ لأن تلك الحيضة لا يعتد بهاء ولو طلقها في 
الطهر يكره لان لها اشر مه ا غا في الحيض ثم طهرت . 

وأما في الحامل إذا استبان حملها: فالأحسن أن يطلقها واحدة رجعية» وإن كان قد 
جامعهاء وطلقها عقيب الجماع؛ لأن الكراهة في ذوات القرء؛ لاحتمال الندامة لا لاحتمال 
الحبل» فمتى طلقها مع علمه بالحبل» فالظاهر أنه لا يندم» وكذلك في ذوات الشهر من الآيسة 
والصغيرة الأحسن أن يطلقها واحدة رجعية» وإن كان عقيب طهر جامعها فيه» وهذا قول 
أصحابنا الثلاثة » وقال زفر: يفصل بين طلاق الآيسة والصغيرة» وبين جماعهما بشهر . 

وجه قوله: أن الشهر في حق الآيسة والصغيرة أقيم مقام الحيضة فيمن تحيض» ثم 
E E‏ > فکذا یفصل بینهما 

ولنا أن كراهة a‏ الذي وجد الجماع فيه في ذوات الأقراء؛ لاحتمال أن 
تحبل بالجماع فيندم» وهذا المعنى لا يوجد في الآيسة والصغيرة وإن وجد الجماع» ولأن 
الإياس والصغر في الدلالة على براءة الرحم فوق الحيضة في ذوات الأقراء» فما جاز الإيقاع 
O O‏ 
فیها؛ ا e a‏ 
ای Ss‏ وإن كانت أمة طلقها واحدة ئم إذا حاضت 
وطهرت طلقها طلقمَها أخرى»› وهذا قول عامة العلماى وقال مالك : لا أعرف طلاق السنةء إلا أن 
يطلقها واحدة» ویتركها حتى تنقضي عدتها. 

وجه قوله: أن الطلاق المسنون هو الطلاق لحاجة» والحاجة تندفع بالطلقة الواحدة؛ 
فكانت الثانية والثالثة في الطهر الثاني والثالث تطليقاً من غير حاجة؛ فيكره؛ لهذا أكره الجمع 
كذا التفريق ؛ إذ كل ذلك طلاق من غير حاجة. 


ولنا قوله تعالی : «قَطلْقَوهُنُ لِعدَتِهِنٌ) [الطلاق ى : ثلاثاً في ثلاثة أطهار؛ کذا فسره 


)0( سقط في ط . 


۱۸۸ كاب الطلاَيٍ 
رسول الله ية فإنه روي أن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما EES‏ 
الْحَبْض» َال عَن ذلك رَسُولَ اله لا فقال النبي ار: : «أخطأت السَة ما هَكدًا أَمَرَكَ رَبك : 
إل من السئة أن تفيل الطَهرَ اشيفبالاً مها لكل طهر تَطْلِيقَة قَِلْكَ الْعِدَةٌ الي أَمَرَ الله 
تَعَالَّى أن يُطَلَقَ لها النّسَاء؛“ فسر رسول الله يي الطلاق للعدة بالثلاث في ثلاثة أطهارء والله - 


)١(‏ أخرجه مالك )٥۷٦/۲(‏ كتاب الطلاق : باب ما جاء فى الإقراء )٥۳(‏ والبخاري )٤١ /٩۹(‏ كتاب الطلاق 
حدیث )٥۲۵۱(‏ ومسلم (۲/ )۱١۹۳‏ كتاب الطلاق : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها حديث /١(‏ 
١‏ وأحمد )٥٤١٦/۲(‏ والشافعي (۲/ ۲ ۳۳) كتاب الطلاق: باب ما جاء في أحكام الطلاق 
حدیث (۱۰۲ء )٠١٤‏ والدارمی (۲/ )٠٠١‏ كتاب الطلاق : باب السنة في الطلاق» والطيالسي )۱۸١۴(‏ 
وأبو داود (۲/ )1۳٤ ٦۳۲‏ كتاب الطلاق باب طلاق السنة حديث (۲۱۷۹) والنسائي )۱۳۸/٦(‏ كتاب 
الطلاق: باب وقت الطلاق للعدة» وابن ¿ ماجه )٠١١/١(‏ كتاب الطلاق باب الطلاق السنة حديث 
)۲١٠۹(‏ وابن الجارود فى «المنتقى» )۷۳١(‏ والمروزي فى «السنة» )۲٠١(‏ والدارقطني )١١ ٠-١ /٤(‏ 
كتاب الطلاق والخلع والإيلاءء والبيهقي (۷/ ۳۲۳ )۳۲١‏ كتاب الخلع والطلاق: باب ما جاء في طلاق 
السنة -» وابن حبان ( ٤۲٤۹‏ الإحسان) والبخوي في «شرح السنة» (0/ ٠٤۸‏ بتحقيقنا) من طرق عن 
نافع عن ابن عمر به. 
أخرجه البخاري (۸/ )٥۲۱‏ كتاب التفسیر: باب سورة الطلاق حدیث )٤۹۰۸(‏ ومسلم (۲/ )۱٠۹٤‏ كتاب 
الطلاق : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق حديث )٠٤۷١/١ »٤(‏ وأبو 
داود (۲/ )٠۳١ ٦۳٤‏ كتاب الطلاق: باب في طلاق السنة حدیث (۲۱۸۱» ۲۱۸۲) والنسائي (OTA/D‏ 
كتاب الطلاق: باب وقت الطلاق والترمذي (۳/ )٤۷۹‏ کتاب الطلاق : باب ما جاء في طلاق السنة حديث 
۱۱۷۲( وابن ماجه (۱/ )٠٥۲‏ كتاب الطلاق: باب الحامل كيف تطلق حديث )۲٠۲۳(‏ والدارمي (۲/ 
٠١‏ كتاب الطلاق: باب السنة في الطلاق وابن الجارود )۷۳١(‏ وآبو یعلی (۳۲۹/۹) رقم )٥٤٤١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار والدارقطني )۷۲١ /٤(‏ كتاب الطلاق والخلع والاإيلاء وغيره والبيهقي 
)۳۲١ /۷(‏ كتاب الطلاق: باب ما جاء في طلاق السنة وطلاق البدعة» من طرق سالم بن عبد الله بن 
عمر عن أبيه به. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 
وأخرجه البخاري (۹/ )۲٠١‏ كتاب الطلاق : باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق حديث )٥٠١۲(‏ 
ومسلم كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها. . . حديث )٠٤١١/١١١١١(‏ وأحمد 
)۷٤١٠١ /۲(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ )٠١‏ وابن الجارود )۷۳١(‏ والدارقطني )١ ٠ /٤(‏ 
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره من طريق شعبة عن أنس بن سيرين عن ابن عمر قال: طلق ابن عمر 
امرأته وفي حائض فذكر عمر للنبي بيه فقال: ليراجعها قلت : تحتسب قال: فمه. 
وأخرجه البخاري (۹/ )۲٠٤‏ كتاب الطلاق : باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق حديث )٥٠٠١۳(‏ 
والنسائي )٠١/‏ كتاب الطلاق : باب الطلاق بغير العدة والطيالسي )٠٠٠١(‏ وعبد الرزاق )٠۸/١(‏ 
رقم )٠١۹٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ )٥۲‏ والبيهقي (۷/ ۳۲۷) من طريق سعيد بن جبير 
عن ابن عمر آنه طلق امرأته وهي حائض فردها عليه رسول الله يياو حتى طلقها وهي طاهر . 
وأخرجه البخاري (۲1۹/۹4) كتاب الطلاق: باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق حديث = 


كاب الطلاق ۱۸۹ 


عز وجل - أمر به» وأدنى درجات الأمر للندب» والمندوب إليه يكون حستاً؛ ولأن رسول 


الله ية نص على كونه سنة؛ حيث قال: إن من السنة أن تستقبل الطهر استقبالاًء فتطلقها لكل 
aE‏ يم النخعي في حكايته عن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم 
SS‏ ثلاثاً في ثلاثة أطهار» وإذا. كان 
ذلك أحسن من هذا كان هذا حسناً فى نفسه ضرورة» وأما قوله: إن الثانية والثالة تطليق من 
غير حاجة - فممنوع؛ فإن الإنسان قد يحتاج إلى حسم باب نكاح امرأته على نفسه؛ لما ظهر له 
أن نكاحها ليس بسبب المصلحة له دنيا ودَيناًء لكن يميل قلبه إليها لحسن ظاهرهاء فيحثاج إلى 
الحسم على وجه ينسد باب الوصول إليهاء ولا يلحقه الندم» ولا يمكنه دفع هذه الحاجة 
بالثلاث جملة واحدة؛ لأنها تعقب الندم عسى» ولا يمكنه التدارك فيقع في الزناء فيحتاج إلى 
إيقاع الثلاث في ثلاثة ة أطهار؛ فيطلقها تطليقة رجعية في طهر لا جماع فيه» ويجرب نفسه أنه 
E E EA E E E a E e‏ 
ویجرب نفسه»ء ثم يطلقهاء ي ار ا ی ا ا ع من ر ا اجه 
ظاهراً أو غالباًء فکان إيقاع الثانية والثالثة في الطهر الثاني والثالث/ طلاقاً لحاجة+ فكان فوا 
على أن الحكم تعلق بدليل الحاجة لا بحقيقتها؛ لكونها أمراً باطناً لا يوقف عليه إلا بدليل» 
فيقام الطهر الخالي عن الجماع مقام الحاجة إلى الطلاق؛ فكان تكرار الطهر دليل تجدد 
الحاجة؛ فيبنى الحكم عليه» ثم إذا وقع عليها ثلاث تطليقات في ثلاثة أطهار - فقد مضى من 
عدتها حیضتان إن كانت حرة؛ لأن العدة بالحيض عندناء وبقيت حيضة واحدة» فإذا حاضت 
حيضة أخرى فقد انقضت عدتهاء وإن كانت أمة فإن وقع عليها تطليقتان في طهرين - فقد 


(0. 


مضت من عدتها حيضة» وبقيت حيضة وأحدة > فإذا حاضت حيضة أخرى فقد انقضت 


* 


عدتها» وإن کانت من ذوات الأشهر طلقها واحدة رجعية» فإدا مضى شهر طلقَها ا ۳ 


)٥۲۵۸( =‏ ومسلم (۱۰۹7/۲ء ۷ کكتاب الطلاق : باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها حديث »٩(‏ 
۰ وأبو داود )1٦۲ /١(‏ كتاب الطلاق: باب فى طلاق السنة حدیث (۲۱۸۳) والنسائى /١(‏ 
١‏ كتاب الطلاق : باب الطلاق بغير العدة ما يحتسب منه على الطلاق والترمذي )٤۷۸/۳(‏ كتاب 
الطلاق واللعان: باب ما جاء في طلاق السنة حديث )١١١١(‏ وابن ¿ ماجه (۱/ )٦٠١‏ كتاب الطلاق: باب 
طلاق السنة حدیث (۲۰۲۲) وعبد الرزاق )۳٠۹/7(‏ رقم )٠١۹١۹(‏ والطيالسي )٠٦٠۳(‏ والطحاوي (۳/ 
۲ والبیهقي (۷/ ۳۲٣١‏ ۳۲۹) من طريقين عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل 
طلق امرأته وهي حائض فقال: تعرف ابن عمر؟ أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي يلا 
فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فيطلقها قلت : فهل عد ذلك طلاقاً قال أرأيت 
إن عجز واستحمق . 

)1( من أً: أخرى . 
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۱4۰ كناب الطَلاَقٍ 


إذا مضى شهر طلقها أخرى» ثم إذا كانت حرة فوقع عليها ثلاثة تطليقات» ومضى من عدتها 
شهران» وبقي شهر واحد من عدتها ‏ فإذا مضی شهر آخر فقد انقضت عدتها. 

وإن كانت أمة» ووقع عليها تطليقتان في شهر»ء وبقي من عدتها نصف شهر فإذا مضى 
نصف شهر - فقذ انقضت عدتهاء وإن كانت حاملاً؛ فكذلك في قول أبي حنيفة وأبي يوسف 
يطلقها ثلاثاً للسنة» ويفصل بين كل تطليقة بشهر»ء وقال محمد: لا يطلق الحامل للسنة إلا 
طلقة واحدة» وهو قول زفر. 

وذكر محمد - رحمه الله - فى الأصل: بلغنا ذلك عن عبد الله بن مسعودء وجابر بن 
عبد الله» والحسن البصري - رضي الله تعالى عنهم - ولا خلاف في أن الممتد طهرها لا تطلق 
للسنة إلا واحدة. 

وجه قول محمد وزفر : أن إباحة التفريق في الشرع متعلقة بتجدد فصول العدة؛ لأن كل 
قرء في ذوات الأقراء فصل من فصول العدة» وكل شهر في الآيسة والصغيرة فصل من فصول 
العدة» ومدة الحمل كلها فصل واحد من العدة؛ لتعذر الاستبراء به في حق الحامل» > فلم یکن 
في معنى مورد الشرع فلا يفصل بالشهر؛ ولهذا لم يفصل في الممتد طهرها بالشهر ؛ کا هھنا. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف قوله تعالى : «مَرَنَانِ قَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف أو تَسْرِيح بَإخسَانِ) 
[البقرة:۲۲۹] شرع الثلاث متفرقات من غير فصل بين الحامل والحائل› أما شرعية طلقة وطلقة› 
فبقوله تعالى : «الطلاَقٌ مَرَنَانٍ4؛ لأن معناه دفعتان» على ما نذكر إن شاء الله تعالى» وشرعية 
الطلقة الثالثة بقوله - عز وجل: أ َريخ بإِخْسَانِ أو بقوله - عز وجل : إن طَلَقَهّا فلا 
نجل لَه مِنْ بَعْدُ حى تكح رَؤْجاً عَيْرَهٌ4 من غير فصل؛ ولأن الحامل ليست من ذوات الأقراء؛ 
فيفصل بين طلاقيها بشهر كالآيسة والصغيرةء والجامع أن الفصل هناك بشهر؛ لكون الشهر 
زمان تجدد الرغبة في العادة» فيكون زمان تجدد الحاجة» وهذا المعنى موجود في الحامل 
فيفصل» فأما كون الشهر فصلا من فصول العدة - فلا أثر له؛ فكان من أوصاف الوجود لا من 
أوصاف التأثير؛ إنما المؤثر ما ذكرناء في فينبني الحكم عليه» وما ذکر محمد - رحمه الله - في 
الأصل لا حجة له فيه؛ لأن لفظ الحديث: فصل طَلاق الْحَامِلِ أن يُطَلْمَهَا وَاجدَةّء تم يَدَعَهَا؛ 
حى نَع حَمْلَهّا»» وبه نقول: إن ذلك أفضل» ولا كلام فيه . 

وأما الممتد طهرها فإنما لا تطلق للسنة إلا واحدة؛ لأنها من ذوات الأقراء؛ لأنها قد 
رأت الدم» وهي شابة لم تدخل في حد الإياس»› E e GS‏ 
ساعة فساعة» فبقي أحكام ذوات الأقراء فيهاء ولا تطلق ذوات الأفراء “ في طهر لا جماع فيه 
للسنة إلا واحدة» والله - عز وجل - أعلم. 


)١(‏ في آ: القروء. 


كاب الطَلاَقٍ ۱۹۱ 


ولو طلق امرأته تطليقة واحدة في طهر لا جماع فيه ثم راجعها بالقول في ذلك الطهر - 


فله أن يطلقها في ذلك الطهر في قول أبي حنيفة وزفر. 

وقال أبو يوسف : لا تطلق في ذلك الطهر للسنة» وهو قول الحسن بن زياد» وقول محمد 
مضطرب» ذكره أبو جعفر الطحاوي مع قول أبي حنيفةء وذكره الفقيه أبو الليث مع قول أبي 
يوسف» ولو أبانها في طهر لم يجامعهاء ثم تزوجها ‏ له أن يطلقها في ذلك الطهر بالإجماع. 


وجه قول أبي يوسف: أن الطهر طهر واحد» والجمع بين طلاقين في طهر واحد- لا 
يكون سنة كما قبل الرجعة. 


ولأبي حنيفة؛ أنه لما راجعها فقد أبطل حكم الطلاقء وجعل الطلاق كأنه لم يكن في 
حق الحكم» ولأنها عادت ال الحالة الأولى بسبب من جهتهء فان له أن يطلقها أخرى؛ کما 
إذا أبانها في طهر لم يجامعها فيه» ثم تزوجها. 


وعلى هذا الخلاف إذا راجعها بالقبلة» أو باللمس عن شهوة» أو بالنظر إلى فرجها عن 
شهوة . 

وعلى هذا/ الخلاف إذا أمسك الرجل امرأته بشهوةء فقال لها في حال الملامسة بشهوة؛ 
بأن كان أخذ بيدها لشهوة: أنت طالق ثلاثاً للسنة» وذلك في طهر لم يجامعها فيه؛ أنه يقع 
عليها ثلاث تطليقات على التعاقب للسنة في قول أبي حنيفة - رحمه الله - فتقع التطليقة الأولىء 
ويصير مراجعاً لها بالإمساك عن شهوةء ثم تقع الأخرى ويصير مراجعاً بالإمساك» ثم تقع 
الالثة . 

وعند أبي يوسف: لا يقع عليها للسنة إلا واحدة» والطلاقان الباقيان إنما يقعان في 
الطهرين الباقيين وهذا إذا راجعها بالقول» أو بفعل المس عن شهوةء فأما إذا راجعها بالجماع ؛ 
بأن طلقها في طهر لا جماع فيه» ٹم جامعھا حتی صار مراجعاً لھاء ثم إذا أراد أن يطلقها في 
ذلك الطهر - ليس له ذلك بالإجماع؛ لأن حكم الطلاق قد بطل بالمراجعةء فبقي ذلك الطهر 
طهراً مبتداً جامعها فیه» فلا يجوز له أن يطلقها فيه . هذا إذا راجعها بالجماع» فلم تحمل منه› 
فان حملت منه کله أن بطلقها آخری فی قزل ا فة ومد وزفر: 


وعند أبي يوسف: ليس له أن يطلقها حتى يمضي شهر من التطليقة الأولى» أبو يوسف 
يقول: هذا طهر واحد» فلا يجمع فيه بين طلاقين كما في المسألة الأولى» وهم يقولون: إن 
الرجعة أبطلت حكم الطلاق وألحقته بالعدم» وكراهة الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه لمكان 
الندم لاحتمال الحمل» فإذا طلقها مع العلم بالحمل لا يندم؛ كما لو لم يكن طلقها في هذا 
الطهر» ولكنه جامعها فيه فحملت _ كان له أن يطلقها لما قلنا؛ كذا هذا. 


ب 


۱۹۲ كاب الطْلاَي 

ولو طلق الصغيرة تطليقة» ثم حاضت وطهرت قبل مضي شهر فله أن يطلقها أخرى في 
قولهم جمیعاً؛ لأنها لما حاضت فقد بطل حكم الشهر؛ لأن الشهر في حقها بدل من الحيض› 
sS E GS‏ ا فله 


شهر . 


وجه قوله: أن هذا طهر واحد» فلا يحتمل طلاقين» ولأبي حنيفة أن حكم الحيض قد 
بطل باليأس» وانتقل حالها من العدة بالحيض إلى العدة بالأشهر» وذلك يفصل بين التطليقتين 
كالانتقال من الشهور إلى الحيض في حق الصغيرة» وهذا التفريع إنما يتصور على الرواية التي 
قدرت للإياس حدَاً معلوماً خمسين سنة أو ستين سنة» فإذا تمت هذه المدة بعد التطليقة _ حاز 
له أن بطلقها أخرى عند أب فة لما ذكرتا؛ فأما على الرواية التي لم تقدر للإياس مدة 
معلومة»› وإنما علقته بالعادة - فلا يتصور هذا التفريع . 

ولو طلتق امرأته في حال .الحيض» ثم راجعهاء ثم أراد طلاقها ‏ ذكر في اللأصل : أنها إذا 
طهرت» ثم حاضت»› ثم طهرت ‏ طلقها إن شاء. 

وذكر الطحاوي ؛ أنه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة . 

وذكر الكرخي أن ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة» وما ذكره في الأصل قول أبي 
يوسف ومحمد. 

وجه ما ذكر في الأصل ما روي أن النبي ية قال لعمر رضي الله تعالی عنه ا 
ابنه عبد الله رأة في حالة الحيض : ا م يَدَعَها إلى أن تَجيض طهر ت 
تحيض طهر » َم ليْطّلَفْهَا إن شَاءَ طاهرا مِنْ عَيْرِ جمّاع” أمره بيا بترك الطلاق إلى غاية 
الطهر الثاني› فدل ان وقت طلافق السنة هو الطهر الثاني دون الأول؛ ولأن الحيضة التي طلقها 
SG‏ فکان ایقاع e‏ الطلاق في الطهر ای ا 

وجه ما ذكره الطحاوي؛ أن هذا طهر لا جماع فيه ولا طلاق حقيقة ؛ فكان له أن يطلقها 

وأما الحديث فقد روينا أن النبى ية قال لعبد الله بن عمر: «أَخطأت السََةء ما هَكذًا مرك 


)١(‏ ينظر الحديث السابق. 


)۲( في أ: ا 


كاب اللاي ۱4۳ 


الله تَعَالی» > إن من السنَة أن تَسْتفبلّ الطْهْر اسِْفبَالاً فتطلقها لِكَلْ طهر تَطْلِيقَة . جعل بل الطلاق 
في كل طهر طلاقاً على وجه السنةء والطهر الذي يلي الحيضة طهر فكان الإيقاع فيه إيقاعاً على 
وجه السنة؛ فيجمع بين الروايتين» فتحمل تلك الرواية على الأحسن. لأنه ية أمر بالتطليقة 
الواحدة في طهر واحد لا جماع فيهء وهذا أحسن الطلاقء وهذه الرواية على الحسن؛ لأنه أمره 
بالثلاث في ثلاثة أطهار جمعاً بين الروايتين؛ عملا بهما جميعا"' بقدر الإمكان. 


قضل فى ألفاظ طلاق السنة 
وأما بيان الألفاظ التي يقع بها طلاق السنة: فالألفاظ التي يقع بها طلاق السنة نوعان: 
نص ودلالة. 


)۱( في ط : خا 

(۲) مذهب الشافعية ومن لف لفهم ينقسم الطلاق باعتبار المطلقة إلى سُني» وبدعي. وهذا التقسيم يجامع 
التقسيم المتقدم» وليس مبايناً له وللقوم هنا اصطلاحان: الأول: وهو المشهور ينقسم إلى ثلاثة أقسام: ' 
سني» وبدعي» ولا سني ولا بدعي» ولنشرع في تعریف کل قسم فنقول. 
السني: طلاق موطوءة: أو نحوهاء تعتد بأقراء تبتديها عقبه» بشرط ألا يكون وطنها في طهر طلقها فيهء 
أو علق طلاقها بمضي بعضه» ولا في نحو حيض تبله» ولا في نحو حيض طلق مع آخره» أو علق به فقد 
اشتمل التعريف على أربعة قيود. 
أولها: أن تكون موطوءة»› أو أدخلت ماءه المحترم. 
ٹانيها: أن تعتد بالأقراء» بأن تکون حائلاًء أو حاملاً من زناً وهى تحيض . 
الا :أن تبتديها الأقراء غقبه بان يحصل الطلاق أثاء هن او آخز حفن : 
رابعها: أن لا يطأها في طهر طلقها فيه أو علق طلاقها بمضي بعضهء ولا في حیض أو نحوه قبله» ولا 
في نحو حیض طلق مع آخره» أو علق بأخره فقد اشتمل هذا القيد على نفي الوطء في خمسة أشياءء 
وبحصول الوطء في واحد منها ينتفي هذا القيد. ثم إن القيدين الأولين مقسم لكل من السنيْء والبدعيٰ 
والتمييز بينهما إنما هو بحسب القيدين الأخيرين . فإن وجدا كان سنياً. وإن انتفيا أو أحدهما كان بدعيًا. 
وإن انتفى الأولان أو أحدهما ‏ كان لا سني ولا بدعي» وبذلك يمكن تعريف كل منهما 
البدعي: طلاق موطوءة تعتد بأقراء لم تبتديها الأقراء عقبه» أو وطئها في واحد من الخمسة المتقدمة؛ 
كطلاق الحائض» والطاهر التي قد جومعت في طهرها. وإنما كان طلاق الحائض بدعيًا؛ لأنها طلقت في 
زمان لا يحسب من عدتها. وأما المجامعة في طهرها؛ فلإشكال أمرها هل علقت منه فتعتد بالوضع» أو 
لم تعلق فتعتد بالأقراء؛ وسيأتي زيادة توضيح على الاصطلاح الثاني . 
الذي لا سنة فيه ولا بدعة: طلاق غير المدخول بهاء ومن عدتها بغير الأقراءء كالحامل» والصغيرةء 
والآية؛ لأن غير المدخول بهاء لا عدة عليهاء وعدة الحامل بوضع الحمل»ء وعدة الصغيرة والآية 
بالأشهر» فلا تختلف بحيض أو طهر ولا إشكال كما تقدم في البدعيْ. 
وإذا انقسم الطلاق على هذه الأقسام الثلاثة» فقسمان منها مجمع على وقوع الطلاق فيهماء وهما طلاق 
السنة؛ وما لا سنة فيه ولا بدعة» والثالث مختلف فيه وهو البدعيّ» فهو محظور محرم باتفاق» واختلف = 


بدائع الصنائع ج٤‏ م۴ 


في وقوعه مع تحریمه فمذهبنا. أنه واقع وإن كان محرماً» وهو قول الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء. 
وحكي عن الشيعة وبعض أهل الظاهر» وذهب إليه ابن حزم أنه غير واقع » وحكاه ابن العربي عن إبراهيم 
ابن إسماعيل بن علي» وهو من فقهاء المعتزلة . 

استدلوا أولاً بما رواه ابن جريج عن أبي الزبير؛ أنه سمع عبد الرحممن بن أيمن يسأل ابن عمر: كيف ترى 
في رجل طلق امرأته حائضاًء فقال ابن عمر «طلق ابن عمر امرأته حائضاً على عهد رسول الله لاز فسال 
عمر عن ذلك رسول الله ية فقال إن عبد الله طلتق امرأته وهي حائض قال عبد الله فرذها عل ولم يرها 
شيئ“ . ويجاب عنه بأن هذا الحديث ضعيف» لتفرد أبي الزبير به. مع أن قوله: «لم يرها شيئاً» يحتمل . 

لم يرها شيئاً مستقيماًء لكونها لم تكن على السنة» أو يكون معناه» لم يرها شيئاً تحرم معه المراجعةء أو 
لم یرھا شیثاً لا یقدر على استدراکه» لأنه قد بين أنه يستدرك بالرجعة. 

واستدلوا ثانياً بأنه طلاق وقع في وقت تحريمه» فلا يصح كالنكاح إذا وقع في وقت تحريمه» لأن النكاح 
قد يحرم في وقت العدة والإحرام؛ كما يحرم الطلاق في وقت الحيض والطهر المجامع فيه. وقياس ثان؛ 
بأنه طلاق فيه مخالفة الله تعالى» فأولى ألا يقع؛ كمن وكل وكيلاً بطلاق زوجة في الطهر» فطلقها في 
الحيض» فإنه لا يقع لأجل مخالفة. ويجاب عن القياس الأول بأن الطلاق أوسع حكماًء وأقوى نفوذاً من 
النكاح ؛ لوقوع الطلاق مباشرة وسراية» ومعجلاً ومؤجلاًء وبصفةء ولا يصح النكاح على مثله» فجاز أن 
يقع في وقت تحريمه» وإن لم يصح عقد النكاح في وقت تحريمه» ويجاب عن قياسهم على الوكيل؛ بن 
الوكيل إذا خالف الإذن - زالت وكالته» ولا يرجع بعد زوالها إلى ملك» فرد تصرفه» والزوج إذا خالف 
رجع بعد المخالفة إلى ملك» فنفذ تصرفه. 

ۆدليلتا: ما رواه الشافعي»› عن مالك عن نافع عن ابن عمر: «أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد 
رسول الله ب فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ية عن ذلك فقال: «مُره فليراجعهاء ثم يمسكها حتى 
تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد» وإن شاء طَلْقَ قبل أن يمَّس» فتلك العدة التي أمر الله 
تعالى أن يطلق لها النساء». فموضوع الدليل أمره بمراجعتهاء فلو لم يقع لم تكن رجعة» لأن الرجعة لا 
تكون إلا بعد طلاق. فإن قيل أمره بالرجعة إنما هو أمر بردها إليه. قلنا: هذا تأويل فاسد من وجوه. 
أحدها: أن الرجعة بعد ذكر الطلاق تنصرف إلى رجعة الطلاقء لأن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية 
يقدم على حمله على حقيقته اللغوية» كما تقرر في أصول الفقه. ثانيها: أن ابن عمر صرح في روايات 
مسلم» وغيره بأنه حسبها عليه طلقة . ثالثها: أن ما ذكر إخراجها فيؤمر بردهاء وإنما ذكر الطلاق فكان 
منصرفاً إلى رجعتها. رابعها: أن المسلمين جعلوا طلاق ابن عمر هذا أصلاً في طلاق الرجعة» وحكم 
وقوع الطلاق في الحيض» ولم يتأولوا هذا التأويل» فبطل «بالإجماع» . 

وروى الحسن عن عبد الله بن عمر قال: «طلقت امرأتى وهى حائض طلقةء وأردت أن أتبعها طلقتين › 
فسألت النبي ب عن ذلك فقال «راجغهاء قلت : أرأيت لو طلقتها ثلاثاً قال «كنتَ قد أنبت زوجتك› 
وعصيت ربك». وهذا نص في وقوع الطلاق في الحيض لا يتوجه عليه هذا التأويل المعلول. 

ومن القياس: أنه طلاق مكلف صادف ملكأًء فوجب أن يقع كالطاهر - ولأن رفع الطلاق تخفيف»› 
ووقوعه تغليظ لأن طلاق المجنون لا يقع تخفيفاًء وطلاق السكران يقع تغليظاًء لأن المجنون ليس 
بعاص» والسکران عاصٍ» فكان المطلق في الحيض أزلى بوقوع الطلاق تغليظاً من رفعه تخفيفاً . ولأن 
النهي إذا كان لمعنى لا يعود إلى المنهي عنه لم يكن النهي موجباً لفساد ما تُهي عنه» كالنهي عن البيع = 


وقت نداء الجمعة» كذلك النهي عن الطلاق في الحيض» إنما هو لأجل تطويل العدة؛ لا لأجل الحيض› 
فلم يمنع النهي من وقوع الطلاق فيه. 
الاصطلاح الثاني : وهو أضبط ينقسم الطلاق إلى قسمين. سُنيّ» وبدعيّ . والمراد بالسنيّ» الجائز» نسبة 
إلى السنة بمعنى الطريقة المشروعة» فالطلاق عليها مشروع غير حرام. فيشمل الواجب والمندوب» 
والمكروه والجائز. 
والمراد بالبدعيّ» الحرام» نسبة إلى البدعةء أي الشيء الذي لم يعرف في الشرع» فالطلاق الموصوف به 
غير مشروع حرام» فيكون القسم الثالث الذي لا ولا داخلاً في السنيّ. وجرى على هذا الاصطلاح 
صاحب المنهاج ؛ حيث قال: الطلاق ضربان» سني وهو الجائزء وبدعيّ وهو الحرام» فلا واسطة بينهما. 
وإذ جرينا على هذا فلنبين أولا البدعيّْء فيكون السنيّ ما عداه. 
البدعي . قسمان. الأول: طلاق موطوءة ولو في الدبرء أو استدخلت ماء المحترم في حيض أو نفاس. 
فخرج الفسخ وعتق الأمة المستفرشة» وحرمته لمخالفته قوله تعالى: إا طَلَفْتَمُ الئْسَاء فُطْلَمُوهِنُ 
لعِدتهنٌ) أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة» وبقية الحيض لا تحسب من العدة. والحكمة فيه» 
تضررها بطول مدة التربص. لكن إن تحققت رغبتها فيه» لم يحرم. ومن ثم لو خالفت نفسها لم يحرم» 
لحاجتها إلى الخلاص بالمفارقة» حيث افتدت بالمال» وقد قال تعالى : «لاً جَُاح عَلَيْهِمَا فيمًا افَدَّث 
ب4 . انا لر خالا جي فة ران الأصح : حرمة خلعه في الحيض؛ لان خلت لا بقعضي 
اضطرارها إليه . الثاني : يجوز خلعه وهو غير بدعيّ؛ لأن بذل المال يُشعر بالضرورة. أما لو أوقت له في 
اختلاعها وکان بمالهاء اتجه أنه کاختلاعهاء وإن کان بماله فکاختلاعه» فعلی هذا إن سألت زوجها 
الطلاق في الحيض وطلقها. فالأصح: الحرمة؛ لأنها قد تسأله كاذبة كما هو شأنهن. وقيل. لا يحرم؛ 
لرضاها بطول مدة التربص . ورد بأنه ية أنكر الطلاق في الحيض ولم يستفصل . 
ولو علق طلاقها بصفةء بُنظر إلى وقت الصفة. فإن وجدت حالة الطهر فسنيّء وإلا فبدعيّ لا إثم فيه 
وقال الرافعي : «إن وجدت الصفة باختيان أثم بإيقاعه في الحيض؛ كإنشائه الطلاق فيه» . 
ولو قال: أنت طالق مع آخر حيضك ففیه وجهان: الأصخ: أن سني لاستعقابه الشروع في العدة؛ بناءِ 
على أن القرء الطهرٌ المحتوس بدمين» وهو الأظهر في باب العدة. الثاني: بدعيّ» بناء على أن القرء 
الانتقال من الطهر إلى الحيض» فلا يستعقب الشروع في العدة. وإن قال لها: أنت طالق مع آخر طهر 
معين لم يطأً فيه فوجهان أيضاً. الأرجح: أنه بدعيّ؛ لأنه لا يستعقب الشروع في العدة بناء على الراجح 
من تفسير القرء. وقيل: سنيّ» بناءَ على مقابلة. فإذا لم يعين الطهر بل أطلقه حمل على الطهر الذي يلي 
التعليق» وقيل يحمل على الطهر الذي قبل موتها. 
القسم الثاني : من أقسام البدعيْ» طلاق من يتأنى حملهاء بآن لا تكون صغيرة ولا آية في طهر وطىء فيه . 
ولم يظهر حمل - لخبر ابن عمر الآتي . والمعنى فيه احتمال العلوق المؤدٌي إلى الندم عند ظهور الحمل . 
فإن اللإنسان قد يطلق الحائل دون الحاملء وقد لا يتيسر له ردهاء فيتضرر هو والولد. ويحل خلعها نظير 
ما مر في الحائض» وقيل : يحرم؛ لأن المنع هنا لرعاية الولدء فلم يؤثر فيه الرضاء e‏ 
وان ار لك 2 ا وجه بل العلة مركبةٌ من ذلك مع ندم الزوج» وبأخذ العوض يتأكد 
داعية الفراقء ويبعد احتمال الندم وكذا يحل طلاق من ظهر حملها؛ ؛ لأن ظهور الحمل ببعد احتمال 
الندم. ولو كانت الحامل ترى الدم» وقلنا هو حيض لم يحرم طلاقها؛ لأن عدتها بوضع الحمل. = 
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اب الطْلاَقِ 


أما النص: فنحو أن يقول: أنت طالق/ للسنةء وجملة الكلام فيه" : أن الرجل إذا قال 


لامرآته - وهي مدخول بها: أنت طالق للسنة ولا نية له؛ فإن كانت من ذوات الأقراء وقعت 
تطليقة للحال؛ إن كانت طاهراً من غير جماع» وإن كانت حائضاً أو في طهر جامعها فيه - لم 
تقع الساعة» فإذا حاضت وطهرت وقعت بها تطليقة واحدة؛ لأن قوله: أنت طالق للسنة إيقاع 
تطليقة بالسنة المعرفة باللام؛ لأن اللام الأولى للاختصاص» فيقتضي أن تكون التطليقة مختصة 
بالسنة» فإذا أدخل لام التعريف في السنة» فيقتضي استغراق السنةء وهذا يوجبُ تمحضها" 
سنة» بحيث لا يشوبها معنى البدعة؛ أو تنصرف إلى السنة المتعارفة فيما بين الناس. 


(1) 


ولو وطى حائضاً وطهرت وطلقها طاهراً من غير وطء في الطهر فوجهان» الأصح: أنه بدعيّ فيحرم؛ 


لاحتمال العلوق في الحيض المؤدّي إلى الندم كما تقدم الثاني : لا يكون بدعيَاً ولا يحرم؛ لإشعار بقية 
الحيض ببراءة الرحم . ورد باحتمال أن تكون بقية الحيض مما دفعته الطبيعة أولاً وهيأته للخروج . 

ومن طلق بدعيًاء سن له مراجعتها ؛ لحديث الصحيحين «أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» قذكر ذلك عمرُ 
للنبي ب فقال: «مُره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر» ثم تحيض ثم تطهر» فإن شاء أمسكهاء وإن شاء 
طلقها قبل أن يجامع » فتلك العدة التي أمر SS‏ 
الرسول بي عمر أن يأمر ابنه بالرجعة - ولأنها ترفع الاثم المتعلق بهاء إذ بها ينقطع التحريم على قول» أو يرتفع 
من أصله» فهي بمنزلة التوبة . والحق به طلاق الموطؤة في الطهر» ويبقى الاستحباب إلى انتهاء ذلك الطهر 
والحيض الذي يليه» دون ما بعده؛ لانتقالها إلى حالة يحل فيها طلاقهاء هذامذهبناء وصرح في «الروض» 
بكراهة ترك الرجعة۔ لصحة الخبر فيه -ولأن الخلاف في الوجود حيث كان قويًاء يقوم مقام النهي عن الترك . 
وقال مالك» وأحمد في رواية بوجوبها لما تقدم من الأدلة. ويجاب عن الحديث بأن الأمر بالأمر 
بالشيء» ليس أمراً بذلك الشيءء كما تقرر في علم الأصول» وإلا لكان أمر الشخص بأن يأمر فلاناً 
بضرب عبده تعدَياً. وأيضاً قوله : «مُروا أولادكم بالصلاة» ليس أمراً منه للأولاد. وليس في قوله: 
«فليراجُعّها» أمر لابن عمر؛ لأنه تفريع على أمر عمر»ء فالمعنى فليراجعها لأجل أمرك لكونك والدهء 
واستفادة الندب حينثلٍ من القرينة. أو يقال: إنه لما لم يأمره بنفسه» وجعل عمر هو الآمر له بقوله «مُرهُ 
فُليراجعّها» دل على أن الأمر معدولٌ به عن الوجوب إلى الاستحباب؛ لأنه عدل به عمر تجب أوامره إلى 
من لا تجب أوامره. ويجاب عن الثاني؛ بأن كون الشيء بمنزلة الواجب في خصوصيته من خصوصياته لا 
يقتضي وجوبه . وبأن رفع الاثم لا ينحصر في الرجعة لحوله له بمسامحتها. 

ودلیلناء على عدم قوله ا مساك بِمَعْرُوف أو تَسْرِيح بإخسَان) حيث خير بين الرجعة والترك. 
وقوله تعالی ورلن احق بُردهِنٌ في لِك إن أرَادُوا إضلاحاًي . فدلت على الح غو اة 
وجهين . أحدهما: أن جعلها حقاً للأزواج لا عليهم . ثانيهما: أنه قرنها بإرادة الإصلاح» ولأن الرجعة إما 
آن تراد لاستدامة النكاح أو لاعادته» وكلاهما لا يجب . أما الأول؛ فلأن له رفع الاستدامة بالطلاق. وأما 
الثاني فلاأن ابتداءه لا يجب» فكذلك إعادته. على آن مالك لا يوجب الرجعة في الطهر المجامع فيه مع 
قوله بالحرمة فكذلك من طلقت في الحيض . 

ينظر نص كلام شيخنا بدوي علي محمد في فتح الخلاق من أحكام الطلاق. 

في ط : وجملته. (۳) في أ: تمحضاً. 


كناب اللاي ۱۹۷ 


والسنة المتعارفة المعهودة فى باب الطلاق ما لا يشوبها معنى البدعة» وليس ذلك إلا 
الواقع في طهر لا جماع فيه» وإن نوى ثلاثاً فثلاث؛ لأن التطليقة المختصة للسنة المعرفة بلام 
التعريف - نوعان: حسن وأحسن» فالأحسن أن يطلقها واحدة في طهر لا جماع فيه» والحسن 
أن يطلقها ثلاثاً في ثلاثة أطهارء فإذا نوى الثلاثة فقد نوى أحد نوعي التطليقة المختصة بالسنة؛ 
فتصح نیته؛ كما لو قال: أنت طالق ثلاثاً للسنة» وإن أراد واحدة بائنة لم تكن بائنة؛ لأن 
لفظة”“ الطلاق لا تدل" على البينونة» وكذا لفظة السنة بل تمنع ثبوت البينونة؛ لأن الإبانة 
ليست بمسنونة على ظاهر الرواية . 

ويستحيل أن يثبت باللفظ ما يمنع ثبوته» وإن نوى الثنتين لم يكن ثنتين؛ لأنه عدد محض 
بخلاف الثلاث؛ لأنه فرد من حيث أنه كل جنس الطلاق» ولو أراد بقوله: «طالق» واحدةء 
وبقوله : «للسنة؛ أخرى - لم يقع؛ لأن قوله: للسنة ليس من ألفاظ الطلاق؛ بدليل أن لو قال 
لامرأته : أنت للسْنةء ونوى الطلاق - لا يقع . 

ولو قال: أنت طالق ثنتين للسنة» أو ثلاثاً للسنة - وقع عند كل طهر لم يجامعها تطليقة ؛ 
لأنها هي التطليقة المختصة بالسنة المعرفة بلام التعريف . 

ولو قال: أنت طالق ثلاثاً للسنة» ونوى الوقوع للحال - صحت نيته» ويقع الثلاث من 
ساعة تكلم عند أصحابنا الثلاثة» وقال زفر: لا تصح نيته» وتتفرق على الأطهار. وجه قوله: 
أنه نوی ما لا یحتمله لفظه؛ فتبطل نیته . 

وبيان ذلك أن قوله: أنت طالق ثلاثاً للسنة إيقاع التطليقات الثلاث في ثلاثة أطهار؛ لأنها 
هي التطليقات المختصة بالسنة المعرفة بلام التعريف» فصار كأنه قال: أنت طالق ثلاثاً في ثلاثة 
أطهار» ولو نص على ذلك ونوى الوقوع للحال - لم تصح نيته؛ كذا هذا. 

ولنا: أن الطلاق تصرف مشروع في ذاته» وإنما الحظر والحرمة في غيره لما تبين» فكان 
كل طلاق في أي وقت كان سنة فكان» إيقاع الثلاث في الحال إيقاعا على وجه السنة حقيقة› 
إلا أن السنة عند الإطلاق تنصرف إلى ما لا يشوبه معنى البدعة بملازمة الحرام إياه للعرف 
والعادة» فإذا نوى الوقوع للحال فقد نوی ما یحتمله کلامه» وفیه تشدید على نفسه؛ فتصح 
نيته» ولأن السنة نوعان: سنة إيقاع» وسنة وقوع؛ لأن وقوع الثلاث جملة عرف بالسنة لما 
تبين» فإذا نوى الوقوع للحال فقد نوى أحد نوعي السنة؛ فكانت نيته محتملة؛ لما نوى؛ 


فصحت . 


)0 في أ: لفظ . 
)۲( في أ: یدل . 


۱۹۸ كاب الطْلاق 


وإن كانت آيسة أو صغيرةء فقال لها: أنت طالق للسنةء ولا نية له - طلقت للحال 
واحدة» وإن كان قد جامعهاء وكذا إذا كانت حاملاً قد استبان حملهاء وإن نوى الثلاث بقوله 
للآيسة والصغيرة: أنت طالق ثلاثاً للسنة [أو قال: أنت طالق للسنة]"“ يقع للحال واحدة 
وبعد شهر أخرى» وبعد شهر أخرى» وكذا في الحامل على قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وأما 
على قول محمد : لا يقع إلا واحدة؛ بناء على أن الحامل تطلق ثلاثاً للسنة عندهماء وعنده: لە 
تطلق للسنة إلا واحدة. 

ولو قال: أنت طالق تطليقة للسنة؛ فهو مثل قوله: أنت طالق للسنةء وكذلك إذا قال : 
أنت طالق طلاق السنة. 

وأما الدلالة : فنحو أن يقول: أنت طالق طلاق العدة» أو طلاق العدل» أو طلاق الدين» 
أو طلاق الإسلام» أو طلاق الحق» أو طلاق القرآن» أو طلاق الكتاب . 

أما طلاق العدة؛ فلأنه الطلاق في طهر لا جماع فيه؛ لقوله - عز وجل: «فُطلْمُوهُنٌ 
لِعِدَتِهِنٌ4 [الطلاق »]١:‏ وطلاق العدل هو المائل عن الباطل إلى الحق؛ لأن العدل عند الإطلاق 
ينصرف إليهء وإن كان الاسم في اللخة وضع دلالة على مطلق الميل كاسم الجور» وعند 
الاطلاق ينصرف إلى الميل من الحق إلى الباطل» وإن وضع في اللغة دلالة على مطلق الميل» 
والطلاق المائل من الباطل إلى الحق هو طلاق السنة» وطلاق الدين والإسلام» والقرآن 
والكتاب هو ما يقتضيه الدين/ والإسلام» والقرآن والكتاب؛ وهو طلاق السنة. 

وكذلك طلاق الحق هو ما يقتضيه الدين إلى الحق؛ وذلك طلاق السنةء وكذلك قوله: 
أنت طالق أحسن الطلاق» أو أجمل الطلاق. أو أعدل الطلاق؛ لأنه أدخل ألف التفضيل› 
وأضاف إلى الطلاق المعرف باللام الواقع على الحسن» فيقتضي وقوع طلاق له مزية على 
جميع أنواع الطلاق بالحسن والجمال والعدالة؛ كما إذا قيل : فلان أعلم الناس يوجب هذا مزية 

ولو قال: أنت طالق تطليقة «(حسنة» أو جميلة - يقع للحال. 

ولو قال: أنت طالق د تطليقة عدلة أو عدلية أو عادلةه أو سنية - يقع للسنة في قول أبي 
يوسف» وسوى بينه وبين قوله: نت طالق للسنة» وفرق بينه وبين قوله: أنت طالق تطليقة 
حسنة» أو جهيلة:: 

وذكر محمد في «الجامع الكبير» أنه يقع للحال تطليقة رجعية» سواء كانت حائضاً أو غير 


)۱( سقط من ط . 


اب الطلاقٍ ۱۹۹ 


حائض» جامعها في طهرها أو لم يجامعهاء وسوى بينه وبين قوله: أنت طالق تطليقة [حسنة أو 
جميلة» وفرق بين هذا وبين قوله : أنت طالق للسنة. 

وجه قر مجه أن قول أت طالق تطلفةا ‏ سة وصفب القطاقة بكر نها ية 
والطلاق في أي وقت كان فهو سني؛ لأنه تصرف مشروع»› وباقتران الفسخ”" به لا يخرج من 
أن يكون مشروعاً في ذاته» وهذا القَذْر يكفي لصحة الاتصاف بكونها سنية ولا يشترط الكمال؛ 
ألا ترى أنه لو قال لامرآته: أنت بائن يقع تطليقة واحدة ولا ينصرف إلى الكمال» وهو 
البينونة الحاصلة بالثلاث؛ كذا ههنا. 

ولهذا وقع الطلاق للحال في قوله: حسنة أو جميلة» بخلاف قوله: أنت طالق للسنة؛ 
لأن ذلك إيقاع تطليقة مختصة بالسنة؛ لأن اللام الأولى للاختصاص؛ كما يقال: هذا اللجام 
للفرس» وهذا الإكاف لهذه البغلةء وهذا القفل لهذا الباب» واللام الثانية للتعريف» فإن كانت 
لتعريف الجنس» وهو جنس السنة اقتضى صفة التمحض للسنة» وهو ألا يشوبها بدعة» وإن 
كانت لتعريف المعهود» فالسنة المعهودة فى باب الطلاق ما لا يشوبه معنى البدعة» وهو 
الطلاق في طهر لا جماع فيه . ٠‏ 

وجه قول أبي يوسف: أن هذا إيقاع طلاق موصوف بكونه سنياً مطلقاًء فلا يقع إلا على 
صفة السنة المطلقة» والطلاق السني على الإطلاق لا يقع في غير وقت السنة؛ ولهذا يقع في 
وفك ال ف لهأتت طالن اة كذا هذا وفرق أب توسفا بين المة ٠‏ وبين اة 
الخ وها كن لفالف أن بجي هة للطاون تل مهال رل س وعادلة ي وبا 
كان الغالب فيه أن يجعل صفة للمرأة يجعل صفة لها؛ كقوله: حسنة وجميلة؛ لأن المرأة مذكورة 
[في اللفظ]“ بقوله : أنت والتطليقة مذكورة أيضاًء فيحمل على ما يغلب استعمال اللفظ فيه . 

ولو قال لامرأته وهي ممن تحيض: أنت طالق للحيض» وقع عند كل طهر من كل 
حيضة تطليقة؛ لأن الحيضة التي يضاف إليها الطلاق هى أطهار العدةء وإن كانت ممن لا 
تحيض» فقال لها: أنت طالق للحيض - لا يقع عليها شيء؛ أضاف الطلاق إلى ما ليس 
بموجود» فصار كأنه علقه لشرط لم يوجد. 
ولو قال لها - وهي ممن لا تحيض: أنت طالق للشهور يقع للحال واحدة» وبعد شهر 
أخرى» وبعد شهر أخرى؛ لأن الشهور التي يضاف إليها الطلاق هي شهور العدة؛ وكذا 
الحامل على قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف . 


(۱) سقط من أ. (۳) في أ: السنة. 
(۳) في أ: القبح . )٤(‏ سقط من أً. 


۰ كناب الطلاق 


ولو نوى بشيء من الألفاظ التي يقع بها طلاق السنةء وهو الطلاق في الطهر الذي لا 
جماع فيه - الوقوع للحال تصح نيته» ویکون على ما عنی؛ لأنه نوی ما یحتمله کلامه» أما في 
لفظ الأحسن والأجمل والأعدل؛ فلأن [ألف]“ التفضيل قد تذكرء ويراد به مطلق الصفةء 
قال الله سبحانه وتعالى: وَهُرَّ أَهُوَنُ عَلَيْهِ4 [الروم:۲۷] أي : هين عليه؛ إذ لا تفاوت للأشياء في 
قدرة الله تعالى» بل هي بالنسبة إلى قدرته سواءء وقد نوی ما یحتمله لفظه» ولا تهمة في 
العدول عن هذا الظاهر؛ لما فيه من التشديد على نفسه فكان مصدقاًء وكذا فى سائر الألفاظ ؛ 
لما ذكرنا أن الطلاق تصرف مشروع في نفسهء فكان إيقاعه سنة في كل وقت» أو لأن وقوعه 

وذكر بشر عن أبي يوسف؛ أن هذا النوع من الألفاظ أقسام ثلاثة : 

قسم منها يكون طلاق السنة فيما بينه وبين الله تعالى» وفي القضاء نوى أو لم ينو. 

وقسم منها يكون طلاق السنة فيما بينه وبين الله تعالى» وفي القضاء إن نوى» وإن لم ينو 
لا يكون“ للسنةء ويقع الطلاق للحال. 

i1‏ وقسم منها ما يصدق فيهء إذا قال: نويت به طلاق السنة فيما بينه وبين الله تعالى/ ويقع 

في أوقاتهاء ولا يصدق في القضاء بل يقع للحال. 

أما القسم الأول : فهو أن يقول: أنت طالق للعدة» أو أنت طالق طلاق العدلء أو طلاق 
الدين» أو طلاق الإسلام» أو قال: أنت طالق طلاقاً عدلاًء أو طلاق عدة» أو طلاق سنةء أو 
أحسن الطلافق»› أو أجمل الطلاق› أو طلاق الحق»› أو طلاقفق القرآن» أو طلاق الحتاب» أو 
قال: أنت طالق للسنة» أو في السنةء أو بالسنةء أو مع السنةء أو عقد السنةء أو على السنة. 

وآما القسم الثاني : فهو أن يقول: أنت طالق في تاب الله - عز وجل» أو بكتاب الله - 
عز وجل» أو مع کتاب الله - عز وجل؛ لأن في كتاب الله - عز وجل - دليل وقوع الطلاق للسنة 
والبدعة؛ لأن فيه شرع الطلاق مطلقاًء فكان الطلاق تصرفاً مشروعاً في نفسه» فكان كلامه 

وأما القسم الثالث: فهو أن يقول: أنت طالق على الكتاب أو بالكتاب» أو على قول 
القضاة أو على قول الفقهاء؛ أو قال: أنت طالق طلاق القضاة أو طلاق الفقهاء؛ لأن القضاة 
والفقهاء يقولون من كتاب الله - عز وجل» قال الله - عز وجل: ولا رطب ولا بابس إلا في 


(۲) في أ: يكون طلاق السنة. 


كاب الطلات ۲۰١‏ 


کتاب مين [الأنعام :04[ وفي کتاب الله -عز وجل - دليل الأمرين جميعاً لما بيناء فکان لفظه 
ر ی ا و الله عز وجل - ويقع في وقت السنة» ولا يصدق في 
القضاء؛ لأنه خلاف الظاهر والله - عز وجل - أعلم . 


ولو كان الزوج غائباًء فأراد أن يطلقها للسنة واحدة؛ فإنه يكتب إليها: إذا جاءك كتابي 
هذاء ثم حضت وطهرت؛ فأنت طالقء وإن أراد أن يطلقها ثلاثاً يكتب إليها: إذا جاءك كتابي 
هذا» ثم حضت وطهرت؛ فأنت طالق» ثم إذا حضت وطهرت؛ فأنت طالق» ثم إذا حضت 
وطهرت؛ فآنت طالق . 

وذكر محمد في «الرقيات»» أنه يكتب إليها: إذا جاءك كتابي هذا فعلمت ما فيه» ثم 
حضت وطهرت؛ فأآنت طالق» وتلك الرواية أحوط. والله - عز وجل - أعلم. 


قضل في طلاق البدعة 


وأما طلاق البدعة : فالكلام فيه في ثلاثة مواضع : في تفسيره» وفي بيان الألفاظ التي يقع 
بها طلاق البدعة» وفي بيان حكمه. 


أما الأول : فطلاق البدعة نوعان أيضاً؛ نوع يرجع إلى الوقت» ونوع يرجع إلى العددء 
أما الذي يرجع إلى الوقت فنوعان أيضاً: أحدهما الطلقة الواحدة الرجعية في حالة الحيض إذا 
کانت مدخولا بهاء _سواء كانت حرة أو أمة؛ لما روينا عن رسول الله ا ؟ نه قال لِعَهْدِ الله بن 
عُمَرَ جِينّ طلَقَ امْرَأنَة في حَالَة الْحَيض : «أَخَطأت السُْةَه"'“ ولأن فيه تطويل العدة عليها؛ لأن 
الحيضة التي صادفها الطلاق فيه غير محسوبة من العدة» فتطول العدة عليها؛ وذلك إضرار 
بها» ولأن الطلاق للحاجة هو الطلاق في زمان كمال الرغبة» وزمان الحيض زمان النَفرةّ فلا 
يكون الإقدام عليه فيه دليل الحاجة إلى الطلاقء فلا يكون الطلاق فيه سنة» بل يكون سفهاً إلا 
أن هذا المعنى يشكل بما قبل الدخول» فالصحيح هو المعنى الأول» وإذا طلقها في حالة 
الحيض» فالأفضل أن يراجعها؛ لما روي أن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - لما طلق امرأته 
في حالة الحيض أمره النبي بيا أن يراجعها؛ ولأنه إذا راجعها أمكنه أن يطلقها للسنةء فتبين 
منه بطلاق غير مكروه» فكانت الرجعة أولى» ولو امتنع عن الرجعة لا يجبر عليها. 


وذكر فى «العيون» أن الأمة إذا أعتقت» فلا بأس بأن تختار نفسها وهى حائض» وكذلك 
الصغيرة إذا أدركت وهى حائض» وكذلك امرأة العنين وهى حائض» والثانى الطلقة الواحدة 


۴ب 


۰۲ كناب اللا 
الرجعية في ذوات الأقراء في طهر جامعها فيه» حرة كانت أو أمة؛ لاحتمال أنها حملت بذلك 
الجماع» وعند ظهور الحمل يندم فتبين أنه طلقها لا لحاجة وفائدة» فكان سفهاً؛ فلا يكون 
سنة؛ ولأنه إذا جامعها فقد قلت رغبته إليهاء فلا يكون الطلاق فى ذلك الطهر طلاقاً لحاجة 
على الإطلاق؛ فلم يكن سنة» وأما الذي يرجع إلى العدد فهو إيقاع الثلاث» أو الثنتين في طهر 
واحد لا جماع فيه» سواء كان على الجمع بأن أوقع الثلاث جملة واحدة» أو على التفاريق 
واحداً بعد واحد» بعد أن كان الكل فى طهر واحد؛ وهذا قول أصحابنا. 

وقال الشافعي: لا أعرف في عدد الطلاق سنة ولا بدعة» بل هو مباح» وإنما السنة 
والبدعة فى الوقت فقط . 


أما الكتاب/ فقوله - عز وجل: «ِفُطْلمَُوهُنٌ لِعِدَيَهنً) [الطلاق:١]»‏ وقوله - عز وجل : 
#الطلاق مَرَنَانٍ‰ [البقرة:۲۲۹]» وقوله - عز وجل : للا جاح عَلَيْكمْ إن طلفَتُمْ الَسَاءَ ما 
لَمَسوهُنً‰ [البقرة:٣٠۲۳]»‏ شرع الطلاق من غير فصل بين الفرد والعدد» والمفترق والمجتمع . 

وأما السنة : فقوله ية : «كَلّ طلا جَائر إلا َلاَق الْمَعتُوءِ وَالصًبي» والدليل على أن عدد 
الطلاق في طهر واحد مشروع؛ أنه معتبر في حق الحكم بلا خلاف بين الفقهاء» وغير 
المشروع لا يكون معتبرا في حق الحكم. 

ألا ترى أن بيع الخل والصفرء ونكاح الأجانب لما كان مشروعاً كان معتبراً في حق 
الحكم» وبيع الميتة والدم والخمر والخنزير ونكاح المحارم لما لم يكن مشروعاً - لم يكن 
معتبرأ في حق الحكم» وههنا لما اعتبر في حق الحكم دل أنه مشروع» وبهذا عرفت شرعية 
الطلقة الواحدة في طهر واحد» والثلاث في ثلاثة أطهار؛ كذا المجتمع . 

ولنا الكتاب» والسنة»› والمعقول: اما الكتاب فقوله - عز وجل : «قَطلقَوهُنٌ لِدَيَهنًّ4› 
آي: في آطهار عدتهن؛ وهو ا کذا 2 2 الله لی ما در 
EE A E EE‏ 
نهي ندب» وکل ذلك حجة على المخالف؛ لن الأول يدل على التحريم» والآخر يدل على 
الكراهة» وهو لا يقول بشيء من ذلك وقوله تعالى : «الطلاق مَرَنَانٍ4» أي : دفعتان. 

آلا ترى أن من أعطى آخر درهمين - لم يجز أن يقال : أعطاه مرتين› حتی یعطیه 
دفعتین . 

وجه الاستدلال أن هذا وإن كان ظاهره الخبرء فإِدٌ معناه الأمر؛ لأن الحمل على ظاهره 


کناب الطَلاَقٍ ۳ 


يؤدي إلى الخلف» في خبر من لا يحتمل خبره الخلف؛ لأن الطلاق على سبيل الجمع قد 
يوجد» وقد يخرج اللفظ مخرج الخبر على إرادة [الأمر] قال اه تعالى: رَالْمُطلَمًاثُ 
َرَبَصَنَ بأنمُِهِىٌ) [البقرة: ]۲١۸‏ أي : ليتربصن» وقال تعالى : «وَالوَاِدَاث يُرْضِعْنَ أولادَهُنٌ) 
[البقرة: ۲۳۳]ء أي ليرضعن» ونحو ذلك؛ كذا هذاء فصار كأنه سبحانه وتعالى قال : لطلَقوهُنٌ 
مَرَنَيْن إذا أردتم الطلاق)» والأمر بالتفريق نهى عن الجمع؛ لأنه ضده» فيدل على كون الجمع 
حراماً أو مکروهاً على ما بینا. 

فإن قيل: هذه الآية حجة عليكم؛ لأنه ذكر جنس الطلاق» وجنس الطلاق ثلاث» 
والثلاث إذا وقع دفعتين كان الواقع في دفعة طلقتان» فيدل على كون الطلقتين في دفعة 
مسنونتين - فالجواب أن هذا أمر بتفريق الطلاقين من الثلاث» لا بتفريق الثلاث؛ لأنه أمر 
بالرجعة عقيب الطلاق مرتين› أي : دفعتین ؛ بقوله تعالی : : اماك بمَعْرُوفي) [البقرة:۲۹] أي : 
ا ا وم ا و ی ایو انا ایا ری 
الطلاقين من الثلاث» لا بتفريق كل جنس الطلاق وهو الثلاث» والأمر بتفريق طلاقين من 
الثلاث يكون نهياً عن الجمع بينهما؛ فوضح وجه الاحتجاج بالآية بحمد الله تعالى. 

وأما السنة: فَمَّا روي عَنْ رَسول الله بي؛ أنه قال : «مَرَوْجُوا وَلاً تطَلَمُوا فَِنٌ الطْلاَقَ يهر 
لَه عرش الرخمْنِ. نهى َة عن الطلاقء ولا يجوز أن يكون النهي عن الطلاق لعينه؛ لأنه 
قد بقي معتبراً شرعاً في حق الحكم بعد النهي»› فعلم أن ههنا غيراً حقيقياً ملازماً للطلاق يصلح 
a a‏ 

ويجورٌ أن يمنع من المشروع لمكان الحرا م الملازم له؛ كما في الطلاق في حالة 
الحيض › والبيع وقت النداءء والصلاة في الأرض e‏ وغير ذلك» وقد ذکر عن عمر 
- رضي الله تعالی عنه أنه گان لا يُؤّى برَجُل طلَق امرأه لاا إلا أَوْجََةُ ضزباً وَأجَار دَلِكَّ 
عليه وذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - فيكون إجماعاً. 


وأما المعقول فمن وجوه: 


(1) في ط: الجمع. 

(۲) أخرجه ابن عدي في «الكامل» )۱۷٦٤ /٥(‏ والخطيب في «تاریخ بغداد» (۱۹۱/۱۲) من طريق عمرو بن 
جميع عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي مرفوعاً. 
وهو حديث موضوع . 
ينظر «اللالى المصنوعة» (۲/ ۱۷۹) و«تنزيه الشريعة» (۲/ )۲٠۲‏ والفوائد المجموعة .)۱١۹(‏ 

(۳) في ط: ولا يجوز. 

)€( في ط : المشرع . 

)٥(‏ في أ: روی. 


1۳ 


٤‏ كاب اللا 


أحدها: أن النكاح عقد مصلحة؛ لكونه وسيلة إلى مصالح الدين والدنياء والطلاق إبطال 
له» وإبطال المصلحة مفسدة» وقد قال الله - عز وجل : وال لا يجب الْمَّسَاد [البقرة:٠٠٠]»‏ 
وهذا معنى الكراهة الشرعية ههنا عندنا أن الله تعالى لا يحبه ولا يرضى به» إلا أنه قد يخرج 
من أن يكون مصلحة؛ لعدم توافق الأخلاق وتباين الطبائع» أو لفساد يرجع إلى نكاحها؛ بأن 
علم الزوج أن المصالح تفوته“ بنكاح هذه المرأةء أو أن المقام معها سبب فساد دينه ودنياهء 
فتنقلب المصلحة في الطلاق» ليستوفي مقاصد النكاح من امرأة أخرى» إلا أن احتمال أنه لم 
يتأمل حق التأمل» ولم ينظر حق النظر في العاقبة قائم“/ فالشرٍعٌ والعقل يدعوانه إلى النظرء 
وذلك فى أن يطلقها طلقة واحدة رجعية» حتى أن التباين أو الفساد إذا كان من جهة المرأة 
تتوب» رد إلى الصلاح إذا ذاقت مرارة الفراق . 


وإن کانت لا تتوب نظر في حال نفسه؛ أنه هل يمكنه الصبر عنهاء فإن علم أنه لا يمكنه 
الصبر عنها يراجعهاء وإن علم أنه يمكنه الصبر عنها يطلقها في الطهر الثاني ثانيا ويجرب 
نفسه» ثم يطلقها؛ فيخرج نكاحها من أن يكون مصلحة ظاهراً وغالباً؛ لأنه لا يلحقه الندم 
غالباًء فأبيحت الطلقة الواحدةء أو الثلاث في ثلاثة أطهار» على تقدير خروج نكاحها من أن 
يكون مصلحةء وصيرورة المصلحة في الطلاقء فإذا طلقها ثلاثا جملة واحدة في حالة 
الغضب» وليست حالة الغضب حالة للتأمل لم يعرف خروج النكاح من أن يكون مصلحةٌ 
فكان الطلاق إبطالاً للمصلحة من حيث الظاهر؛ فكان مفسدة. 


والثاني : أن النكاح عمد مسنون» بل هو واجب؛ لما ذكرنا في كتاب النكاح» فكان 
الطلاق قطعاً للسنة» وتفويتاً للواجب» فكان الأصل هو الحظر والكراهة» إلا أنه رخص 
للتأديب أو للتخليص. والتأديب يحصل بالطلقة الواحدة الرجعية؛ لأن التباين أو الفساد إذا كان 
من قبلهاء فإذا ذاقت مرارة الفراق - فالظاهر أنها تتأدب وتتوب» وتعود إلى الموافقة والصلاح› 
والتخليص يحصل بالثلاث في ثلاثة أطهار» والثابت بالرخصة يكون ثابتاً بطريق الضرورة» 
وحقی الضرورة صار مقضیاً ہما ذکرنا؛ فلا ضرورة إلى الجمع بين الثلاث في طهر واحد؛ فقي 
ذلك على أصل الحظر . 

والشالث: أنه إذا طلقها ثلاثاً في طهر واحد فربما يلحقه الندم» وقال الله تعالى: لا 


َذري لَعَل الله يُخدِتُ بَعْدَ ذلك أَمُراً [الطلاق:٠].‏ قيل في التفسير : أي ندامة على ما سبق من 
فعلهء أو رغبة فيهاء ولا يمكنه التدارك بالنكاح فيقع في السفاح» فكان في الجمع احتمال 


. في أ: لا تقوم‎ )١( 
في ط: قائمة.‎ )۲( 
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الوقوع في الحرام» وليس في الامتناع ذلك والتحرز عن مثله واجب شرعاً وعقلاًء بخلاف 
الطلقة الواحدة؛ لأنها لا تمنع من التدارك بالرجعة» وبخلاف الثلاث في ثلاثة أطهار؛ لأن ذلك 
لا يعقب الندم ظاهراً؛ لأنه يجرب نفسه في الأطهار الثلاثة؛ فلا يلحقه الندم» وقد خرج 
الجواب عما ذكره المخالف؛ لأن الطلاق عندنا تصرف مشروع في نفسه؛ إلا أنه ممنوع عنه 
لخيره؛ لما ذكرنا من الدلائل . 


ويستوي في كراهة الجمع أن تكون المرأة حرة» أو أمة مسلمة أو كتابية؛ لأن الموجب 
للكراهة لا يوجب الفصل» وهو ما ذكرنا من الدلائل. 

[ويستوي في كراهة الجمع]ء والخلع في الطهر الذي لا جماع فيه غير مكروه بالإجماع . 
وفي الطلاق الواحد البائن روايتان» ذكر في كتاب الطلاق أنه يكره» وذكر في زيادات 
الزيادات : أنه لا يكره. 

وجه تلك الرواية أن الطلاق البائن لا يفارق الرجعي إلا في صفة البينونة» وصفة البينونة 
لا تنافي صفة السنة؛ ألا ترى أن الطلقة الواحدة قبل الدخول بائنة وأنها سنة» وكذا الخلع في 
طهر لا جماع فيه بائن وأنه سنة. 


وجه رواية كتاب الطلاق: إن الطلاق شرع في الأصل بطريق الرخصة للحاجة على ما 
بيناء ولا حاجة إلى البائن؛ لأن الحاجة تندفع بالرجعي» فكان الطلاق البائن طلاقاً من غير 
حاجة فلم يكن سنة؛ ولأن فيه احتمال الوقوع في الحرام لاحتمال الندم» ولا يمكنه المراجعة» 
وربما لا توافقه المرأة في النكاح» فيتبعها بطريق حرام» وليس في الامتناع عنه احتمال الوقوع 
في الحرام؛ فيجب التحرز عنه» بخلاف الطلاق قبل الدخول؛ لأنه طلاق لحاجة؛ لأنه قد 
يحتاج إلى الطلاق قبل الدخول» ولا يمكن دفع الحاجة بالطلاق الرجعي؛ ولأن الطلاق قبل 
الدخول لا يتصور إيقاعه إلا بائناًء فكان طلاقاً لحاجة فكان مسنوناً - وكذلك الخلع؛ لأنه تقع 
الحاجة إلى الخلع» ولا يتصور إيقاعه إلا بصفة الإبانة. 

ألا ترى أنه لا يتصور أن يكون رجعياً؛ ولأن الله - سبحانه وتعالى - رفع الجناح في 
الخلع مطلقاً بقوله - عز وجل : لا جاح عَلَيْهِمّا فيمَا افْتَدَّتْ به [البقرة: ۹ فدل على کونه 
اا طلقا 

ثم البدعة في الوقت يختلف فيها المدخول بها وغير المدخول بهاء فيكره أن يطلق 
المدخول بها في حالة الحيض» ولا يكره أن يطلق غير المدخول بها في حالة الحيض؛ لأن 
الكراهة في حالة الحيض لمكان تطويل العدة» ولا يتحقق ذلك في غير المدخول بها. 


وأما كونها طاهراً من غير جماع» فلا يتصور في غير المدخول بهاء وأما البدعة في 


۳ب 


۲۹ تاب الطّلاق 


العددء فيستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها/ لأن ما ذكرنا من الدلائل لا يوجب 
الفصل بينهماء [وكذا يستوي فى السنة والبدعة المسلمة والكتابيةء والحرة والأمة؛ لأن الدلائل 


قضل فى ألفاظ طلاق البدعة 
وأما الألفاظ التي يقع بها طلاق البدعة؛ فنحو أن يقول: أنت طالق للہدعة» أو أنت طالق 
طلاق البدعة» أو طلاق الجور» أو طلاق المعصية» أو طلاق الشيطان» فإن نوى ثلاثاً فهو ثلاث ؛ 
لأن إيقاع الثلاث في طهر واحد لا جماع فيه [بدعة]“ والواحدة في طهر جامعها فيه . بدعة» 
والطلاق فى حالة الحيض بدعة» فإذا نوى به الثلاتٌ فقد نوى ما يحتمله كلامه؛ فصحت . 


وروى هشام عن محمد أنها واحدة يملك بها الرجعة؛ لأن البدعة لم يجعل لها وقت في 
الشروع لتنصرف اللإضافة إليه فيلخو قوله : للبدعة» ويبقى قوله: أنت طالق» فيقع به تطليقة واحدة 
رجعية» وكذلك إذا قال: أنت طالق طلاق الجورء أو طلاق المعصية» أو طلاق الشيطان ونوى 
الثلاث» وإن لم تكن له نية ؛ فإن كان في طهر جامعها فيه أو في حالة الحيض -وقع من ساعته» 
وإن لم يكن لا يقع للحال ما لم تحض. أو يجامعها في ذلك الطهرء والله -عز وجل - أعلم . 


قضل في حکم طلاق البدعة 

وأما حكم طلاق البدعة فهو أنه واقع عند عامة العلماءء وقال بعض الناس: إنه لا يقع» 
وهو مذهب الشيعة أيضاً. 

وجه قولهم: إن هذا الطلاق منهى عنه؛ لما ذكرنا من الدلائلء فلا يكون مشروعاًء وغير 
المشروع لا يكون معتبراً في حق الحكم» ولأن الله تعالى جعل لنا ولاية الإيقاع على وجه 
كالوكيل بالطلاق على وجه السنةء إذا طلقها للبدعة؛ أنه لا يقع لما قلنا كذا هذا. 

ولنا: ما روي عن عَبَادَة بن الصَامِتِ - رَضى الله E E‏ اا طلى مزان ألغا 
قَذَكَرَ دَلِكَ لبي بيا فَقَال بي : «بائث باللَلاًث في مَعْصية وَيَسَمُمائة وَسَبْعَة وَيَسْمُونٌ فيمًا لا 
(Del‏ ` 1 
يَملك» .. 


)۱( سقط من ط . 


(۲) أخرجه الدارقطني (6/ )٠١‏ كتاب الطلاق وقال الدارقطني : رواته مجهولون وضعفاء . 
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و 


وروي عن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما أنه قال : ل أعَدَكم يركب الأخمُرئة؛ 
يطلَقُ امرَتةُ الفا تم باي يمول : E‏ وَأنُ الله تَعَالّی قَالَ : ومن يس 
لله عل لَه مَخْرَجا [الطلاف:۲]ء وَإِلْكَ لَمْ ق تق الهء فلا أجد لَك مَخْرَجا؛ بَائث امراك 


کک 


وروینا عن عمر - رضي الله تعالی عنه - أله گان لا وى برَجُل فُذ على هرأ نه لاتا إلا 
ارج غر aS E‏ ریا ا ا 


وأما قولهم: إن غير المشروع لا يكون معتبراً في حق الحكم - فنعم : لكن الطلاق نفسه 
aS‏ وإنما الحظر والحرمة في غيره» وهو ما ذكرنا من الفسادء والوقوع 
فى الزنا والسفه وتطويل العدة» وإذا کان مشروعاً في نفسه جاز أن يون معتبراً في حق 
اک وإن منع عنه لغيره كالبيع وقت أذان الجمعةء والصلاة في الأرض المغصوبة» ونحو 
ذلك. 


وفا نرج الراب عن اوج الاي وهو أن من ولي تصرفاً مشروعاً لا يملك إِيقَاعَةُ إلا 
على الْوَجه الذي ولي ؛ لأنه ما أوقع الصّلاق إلا على الوَجه الذي ولي إيقاعه» لأنه تصرف 
مرن ویب 9 ضور قاع عبر رن٠‏ إلا أنه بهذا الطلاق اشر فضا مشروعاء 
زار کت دقر ا فان مار اب ال ور ا 
ونظائره بخلاف الوكيل؛ لأن التوكيل بالطلاق على وجه السنة توکیل بطلاق مشروع› لا 
يتضمنه”" ارتكاب حرام بوجه» فإذا طلقها للبدعة» فقد أتى بطلاق مشروع يلازمه حرام فلم 
يأت بما أمر به» فلا يقع ؛ فهو الفرق . 


قضلْ في قدر الطلاق وعدده 
وأما بيان قدر الطلاق وعدده: فنقول - وبال التوفيق : الزوجان إما إن كانا حرين»ء وإما 
إن كانا رقيقين» وإما إن كان أحدهما حرَاً والآخر رقيقاًء فإن كانا حرين فالحر يطلق امرأته 
الحرة ثلاث تطليقات بلا خلاف› وإن كانا رقيقين فالعبد لا يطلق امرأته الأمة إلا تطليقتين بلا 
خلاف أيضاًء واختلف فيما إذا كان أحدهما حرا والآخر رقيقاً أن عدد الطلاق يعتبر بحال 
الرجل في الرق والحريةء أم بحال المرأة. 


)١(‏ في آ: لا يتضمن. 


۸ كناب الطلاقٍ 


قال أصحابنا - رحمهم الله تعالى: يعتبر بحال المرأةء وقال الشافعي: يعتبرٌ بحال 
الرجل» حتى أن العبد إذا كانت تحته حرة يملك عليها ثلاث تطليقات عندناء وعنده لا يملك 
[عليها] إلا تطليقتينء والحر إذا كانت تحته أمة لا يملك عليها إلا تطليقتين عندناء وعنده 
يملك عليها ثلاث تطليقات. والمسألة مختلفة بين الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - روي عن 
علي وعبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنهم - مثل قولنا. 


- وعن عثمان وزید بن ثابت مثل قوله» وعن عبد الله بن عمر/ - رضي الله تعالی عنهما‎ ٤4 
أنه يعتبر بحال أيهما كان رقيقاًء ولا خلاف فى أن العدة تعتبر بحال المرأة.‎ 


احج الشافعي بما روي عن عبد الله بن عباس - رضي الله تعالى عنهما - عن رسول 
الله ا ؛ أنه قال : «الطلاق بالرَجَالٍ» وَالْمِدَهٌ بالتساء»» والمراد منه اعتبارٌ الطلاق في القدر 
والعدد لا الإيقاع؛ لأن ذلك مما لا يشکل . 


وروي عن رسول الله د ؛ أنه قال : «يُطَلْقٌ الْعَبْدُ نين وَنَعْتَدٌ الأمَةُ بحَيصََينء مِن عير 
قُضلٍ بَينَ ما إا كانت تَخئة أمَة أو حر “ ولأن الرق إنما يؤثر في نقصان الحل لكون الحل 
نعمة» وأنه نعمة في جانب الرجل لا في جانب المرأة؛ لأنها مملوكة مرقوقةء› فلا يؤثر رقها في 
نقصان الحل . 

ولنا الكتاب والسنة والمعقول: أما الكتاب: فقوله تعالى: الطلاق مَرَنَانٍ. . .) إلى 
قوله - عز وجل: قن طلَمَها فلا ثحل لَه مِنْ بعد حى تنك روجا عَيْره4 [البقرة:١١۲]‏ والنص 
ورد في الحرةء أخبر الله تعالى أن حل الحرة يزول بالثلاث» من غير فصل بين ما إذا كانت 
جر او د ع فت الل اط 


والدلیل على أن النص ورد في الحرة قرائن الآية الكريمة : 


(۱) لا أصل له مرفوعاً. 
إنما ورد عن بعض الصحابة موقوفاً. 
فأخرجه ابن أبي شيبة )۸١ /٥(‏ والبيهقي (۷/ )۳۷١‏ كتاب الرجعة عن ابن عباس موقوفاً. 
وأخرجه الطبراني كما في «مجمع الزوائده )۳٠١ /٤(‏ والبيهقي (۷/ )۳۷١‏ عن ابن مسعود. 
قال البيهقي : ليس بمحفوظ . 
وأخرجه البيهقي (۷/ )۳۷١‏ عن علي مثله. 
قال ابن التركماني في «الجوهر النقي٤:‏ لا يصح . 
وأخرجه غبد الرزاق )۲۳٤/۷(‏ عن علي وعثمان وزید بن ثابت موقوفا. 
۳( أخرجه الدارقطني )٠١ /٤(‏ كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره. 
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أحدها: أنه قال تعالے : قلا جنا ا ما فما افْتَدَتُ به [البقرة:۲۲۹]» والأمة لا تملك 
hae a‏ 2 


والثاني : قوله - عز وجل : «حتّى تنح رَوْجاً يره [البقرة: ٠٠۲]ء‏ والامة لا تملك إنكاح 
نفسها من غير إذن مولاها. 

والثالث: قوله تعالى : لا جاح عَلَيْهِمًا أن بَترَاجَعًا) [البقرة:٠۲۳]»‏ أي: يتناكحا بعد 
طلاق الزوج الثاني وذا في الحر والحرة. 

وأما السنة فما روي عن عائشة - رضى الله تعالى عنها- عن رسول الله ملة؛ أنه قال: 
«طاقٌ الأمَة ثِنَْانِ وَعِدَتُهَا حَيصََان»» جعل - عليه الصلاة والسلام - طلاق جنس الإماء 
ثنتين؛ لأنه أدخل لام الجنس على الإماء؛ كأنه قال : طلاق كل أمة ثنتان» من غير فصل بين ما 
إذا كان زوجها حرَاً أو عبداً. 

وأما المعقول: فمن وجهين : 

أحدهما: أن الأصل في الطلاق هو الحظر؛ لما ذكرنا من الدلائل فيما تقدم» إلا أنه 
أبيحت الطلقة الواحدة للحاجة إلى الخلاص عند مخالفة الأخلاق؛ لأن عند ذلك تصير 
المصلحة في الطلاق ليزدوج كل واحد منهما بمن يوافقه» فتحصل مقاصد النكاح» إلا أن 
احتمال الندم من الجانبين قائم بعد الطلاق؛ كما أخبر الله تعالى: لا تَذرِي لَعَلّ الله يُحْدِتُ 
بَعْدَ ذلك أُمْرا# [الطلاق »]١:‏ فلو ثبتت الحرمة بطلقة واحدة» ولم يشرع طلاق آخر حتى يتأمل 
الزوج فيه - ربما يندم» ولا يمكنه التدارك بالرجعة» ولا توافقه المرأة في النكاح» ولا یمکنه 
الصبر عنها؛ فيقع في الزناء فأبيحت الطلقة الثانية لهذه الحأاجة» ولا حاجة إلى الطلقة الثالثة إلا 
أن الشرع ورد بها في الحرة إذا كانت تحت حر أو عبد؛ إظهاراً لخطر النكاح» وإبانة لشرفهء 
وملك النكاح في الأمة في الشرف والخطر دون ملك النكاح في الحرة؛ لأن شرف النكاح 
وخطره؛ لما يتعلق به من المقاصد الدينية والدنيوية منها: الولده والسكن. 

ومعلوم أن هذين المقصودين في نكاح الأمة دونهما في نكاح الحرة؛ لأن ولد الحرة 
حر» وولد الرقيقة رقيق» والمقصود من الولد الاستئناس" والاستنصار به في الدنياء والدعوة 
الصالحة في العقبى» وهذا المقصود لا يحصل من الولد الرقيق مثل ما يحصل من الحر؛ لكون 
المرقوق مشغولاً بخدمة المولى. 


)۲( في أ: أو. 
بدائعم الصنائع ج٤‏ م 


ب٤‎ 


۳۱۰ كناب الطلاق 


وكذا سكون نفس الزوج إلى امرأته الأمة لا يكون مثل سكونه إلى امرأته الحرة فلم يكن 
هذا في معنى مورد الشرع؛ فبقيت الطلقة فيه على أصل الحظر. 

والثاني: أن حكم الطلاق زوال الحل وهو حل المحلية» فيتقدر بقدر الحلء وحل الأمة 
أنقص من حل الحرة؛ لأن الرق ينقص الحل؛ لأن الحل نعمة لكونه وسيلة إلى النعمة وهي 
مقاصد النكاح» والوسيلة إلى النعمة نعمة للرق أثر في نقصان النعمة؛ ولهذا أثر في نقصان 
المالكية حتى يملك الحر التزوج بأربع نسوة» والعبد لا يملك التزوج إلا بامرأتين . 

وأما الحديثان فقد قيل : إنهما غريبان ثم أنهما من الآحادء ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب 
العزيز بخبر الواحد» ولا معارضة الخبر المشهور به ثم نقول: لا حجة فيهماء أما الأول؛ 
فلأن قوله: الطلاق بالرجال إلصاق الاسم بالاسم؛ فيقتضي ملصقاً محذوفاًء» والملصق؟ 
المحذوف يحتمل أن يكون هو الإيقاع» ويحتمل أن يكون هو الاعتبار؛ فلا يكون حجة مع 
الاحتمال. 

وقوله : الإيقاع لا يشكل - ممنوع» بل قد يشكل» وبيان الإشكال من وجهين: أحدهما: 
أن النكاح مشترك بين الزوجين في الانعقاد» والأصل في كل عقد كان انعقاده بعاقدين/ أن 
یکون ارتفاعه بهما أيضاً؛ كالبيع» والإجارة» ونحوهما. 

والثاني : أنه مشترك بينهما في الأحكام والمقاصد» فيشكل أن يكون الإيقاع بهما على 
الشركة» فحل الإشكال بقوله: الطلاق بالرجال. 

وأما الثانى : ففيه أن العبد يطلق ثنتين» وهذا لا ينفى الثالثة؛ كما يقال: فلان يملك 
درهمین»› وقوله ية : «طَلاقٌ الأَمَةَ ثِنَْان» إضافة الطلاق ل الأمةء والإضافة للاختصاص› 
فيقتضى أن يكون الطلاق المختص بالأمة ثنتان» ولو ملك الثالثة عليها لبطل الاختصاص› 
ومثاله قول القائل: مال فلان درهمان؛ أنه ينفي الزيادة لما قلنا كذا هذاء وقد خرج الجوابُ 
عن قوله: إن الحل في جانبها ليس بنعمة؛ لأنا بينا أنه نعمة في حقها أيضا؛ لكونه وسيلة إلى 
النعمة» والملك في باب النكاح ليس بمقصود» بل هو وسيلة إلى المقاصد التي هي نعم» 
والوسيلة إلى النعمة نعمة والله تعالى أعلم. 


قضل في ركن الطلاق 
وأما بيان ركن الطلاق: فركن الطلاق هو اللفظ الذي جعل" دلالة على معنى الطلاق 
لغة» وهو التخلية والإرسال» ورفع القيد في الصريح» وقطع الوصلة» ونحوه في الكناية» أو 


)١(‏ في آ: الملتصق. 5 في آ: ر 


كاب الطْلاَقٍ ۱ 


شرعاً وهو إزالة حل المحلية في النوعين أو ما يقوم مقام اللفظ”؛ أما اللفظ؛ فمثل أن يقول 
في الكناية : أنت بائن أو ابنتك» أو يقول في الصريح : أنت طالق أو طلقتك وما يجري هذا 
المجرى» إلا أن التطليق والطلاق في العرف يستعملان في المرأة خاصة» والإطلاق يستعمل 
في غيرهاء يقال في المرأة: طلق يطل تطليقاً وطلاقاً» وفي البعير» والأسير» ونحوهما يقال : 
أطلق يطلتق إطلاقاء وإن كان المعنى في اللفظين لا يختلف في اللغة» ومثل هذا جائز؛ كما 
فال خفن وخا وع ود فالحصان ‏ بفتح الحاء - يستعمل في المرأة» 
وبالخفض يستعمل في الفرس› وإن كانا يدلان على معنى واحد لغة وهو المنع»› والعديل 
يستعمل في الادمي والعدل فيما سواه» وإن کانا موجودين في المعادلة في اللغة؛ کذا هذا: 

ولهذا قالوا: إن من قال لامرأته: أنت مطلقة - مخففاً - يرجع إلى نيته؛ لأن الإطلاق في 
العرف يستعمل في إثبات الانطلاق عن الحبس والقيد الحقيقي› > فلا يحمل على القيد الحكمي 
إلا بالنية» ويستوي في الركن ذكر التطليقة» وبعضها حتى لو قال لها: نت طالق بعض تطليقة› 
أو ربع تطليقة» أو ثلث تطليقة» أو نصف تطليقةء أو جزءاً من ألف جزء من تطليقة - يقع 
تطليقة كاملة؛ وهذا على قول عامة العلماء. 

وقال ربيعة : الرأي لا يقع عليها شيء؛ لأن نصف تطليقة لا يكون تطليقة حقيقة» بل هو 
بعض تطليقة » وبعض الشيء ليس عين ذلك الشيء إن لم يكن له غيره. 

ولنا: أن الطلاق لا يتبعض» وذكر البعض فيما لا يتبعض ذكر لكله؛ كالعقو عن بعض 
القصاص أنه يكون عفواً عن الكل . 

ولو قال : ED GE‏ طلقت اثنتين ؛ لأن البعض من 
تطليقة» تطليقة كاملة» فصار كأنه قال : أنت طالق اثنتين» بخلاف ما إذا قال: أنت طالق واحدة 
ونصفها" أو ثلثها؛ أنه لا يقع إلا واحدة؛ لأن مناك أضاف التصف إلى الواحدة الواقعةء والواقع لا 
يتصور وقوعه ثانياً» وهنا ذكر نصفاً منكراً غير مضاف إلى واقع ؛ ؛ فيكون إيقاع تطليقة أخرى . 


)١(‏ مذهب الشافعية. 
إذا صح أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ يشعر به» وما قام مقامه عند العجز كإشارة الأخرس» فاعلم أن الألفاظ التي 
يخاطب بها الرجل زوجته في الطلاق تنقسم إلى قسمين؛ لأنها إما أن تحتمل الفراق بوجه» أو لا تحتمله 
أصلا. الثاني : كقومي أو اقعدي لا يقع به الطلاق وإن نواهء لعدم احتمال اللفظ للفراق بوجه» وأما ما يحتمل 
الفراق فعلى ضربين: صريح . وهو ما لا يحتمل ظاهره غير حل عصمة النكاح وتقع به الفرقة من غير نية . 
وكناية» وهي في الأصل الخفاء والإيماء إلى الشيء من غير تصريح به» ولما كانت ألفاظ الكناية فيها خفاء 
وإيماء إلى الطلاق سميت كنايةء والمراد بها هناء كل لفظ احتمل الطلاق وغيره» وتقع بها الفرقة مع النيةء 
ولا تقع بها من غير نيةء ولكل منها لفاظ سنتكلم عليها مع التفصيل والخلاف . 
ینظر: نص کلام شیخنا/ بدوي علي محمد في فتح الخلاف في أحكام الطلاق. 

(۲) في آ: بعضها. 
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11۲ كاب الطْلاقٍ 


ولو قال: أنت طالق سدس تطليقة» أو ثلث تطليقة» أو نصف تطليقة» أو ثلثي تطليقة - 
فهو ثلاث؛ لما ذكرنا أن كل جزء من التطليقة تطليقة كاملة . هذا إذا كانت مدخولاً بهاء فإن 
كانت غير مدخول بها فلا تقع إلا واحدة؛ لأنها بانت بالأولى؛ كما إذا قال: أنت طالق وطالق 
وطالق . 


ولو قال: أنت طالق سدس تطليقة وثلثها ونصفها بعد ألا يتجاوز العدد عن واحدة» ولو 
جمع ذلك فهو تطليقة واحدة» ولو تجاوز بأن قال: أنت طالق سدس تطليقة وربعها وثلثها 
ونصفهاء > لم يذكر هذا في ظاهر الرواية» واختلف المشايخ فيه . قال بعضهم : اقو طا 
وقال بعضهم : يقع تطليقة واحدة. ولو قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين - نهى ثلاث؛ 
لأن نصف التطليقتين تطليقة» فثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاثة أمثال تطليقة ؛ فصار كأنه قال: أنت 
طالق ثلاث تطليقات . 

ولو كان أربع نسوة» فقال: بينكم تطليقة ‏ طلقت كل واحدة واحدة؛ لأن الطلقة الواحدة 
إذا قسمت على أربع أصاب كل واحدة ربعهاء وربع تطليقة تطليقة كاملة» وكذلك إذا قال: 
بینکن تطليقتان» أو ثلاث أو أربع؛ لأن التطليقتين إذا انقسمتا بين الأربع يصيب كل واحدة 
نصف تطليقة» ونصف التطليقة تطليقة [كاملة). فإن قيل: لم لا يقسم كل تطليقة بحيالها/ 
على الأربع؛ فيلزم تطليقتان؟ فالجواب أنه ما فعل هكذاء بل جعل التطليقتين جميعاً بين 
الأربع؛ لأن الجنس واحد لا يتفاوت» والقسمة في الجنس الواحد الذي لا يتفاوت يقع على 
جملته» وإنما يقسم الآحاد إذا كان الشيء متفاوتأًء فإن نوى الزوج أن يكون كل تطليقة على 
حیالها بینهن - یکون على ما نوی» ويقع على كل واحدة منهن تطلیقتان؛ لأنه نوی ما یحتمله 
کلامه» وهو غير متهم فيه ؟ لأنه شدد على نقسه فيصدق . 

ولو قال: بينكن خمس تطليقات فكل واحدة طالق اثنتين ين؛ لأن الخمس إذا قسمت على 
الأربع أصاب كل واحدة تطليقة وربع تطليقة» وربع تطليقة تطليقة كاملة؛ فيكون تطليقتين› 
وعلى هذا ما زاد على خمسة إلى ثمانيةء فإن قال: بينكن تسع تطليقات وقعت على كل واحدة 
ثلاث تطلیقات؛ ا ا ا ت کان ای اھا کل ردو ھن اا ری ت 
وربع تطليقة تطليقة كاملة؛ فيقع على كل واحدة د هة . 


وعلى هذا قالوا: لو قال: أشركت بينكن في تطليقتين أو في ثلاث أو أربع أو خمس أو 
ست أو سبع أو ثمان أو تسع - أن هذا وقوله: بينكن سواء؛ لأن لفظة البين تنبىء عن الشركة» 
فقوله : بینکن كذا معناه: أشركت بينكن» كذاء بخلاف ما إذا طلق امرأة له تطليقتين» ثم قال 


)۱( سقط من ط . 


كناب الطلاق ۳ 


لأخرى: قد أشركتك في طلاقها؛ أنه يقع عليها تطليقتان؛ لأن قوله: أشركتك في طلاقها 
إثبات الشركة في الواقع» ولا تثبت الشركة في الواقع إلا بثبوت الشركة في كل واحد منهما؛ 
لأنه لا يمكن رفع التطليقة الواقعة عنهاء وإيقاعها على الأخرى؛ فلزمت الشركة في كل واحدة 
من التطليقتين على الانفرادء وهذا يوجب وقوع تطليقتين على الأخرى» وسواء كان مباشرة 
الركن من الزوج بطريق الأصالة» أو من غيره بطري النيابة عنه بالوكالة والرسالة؛ لأن الطلاق 
مما تجري فيه النيابة ؛ فكان فعل النائب كفعل المنوب عنهء وأما الذي يقوم مقام اللفظ فالكتابة 
والإشارة» على ما نذكر إن شاء الله تعالى . 


قضل في شرائط الركن 


وأما شرائط الركن فأنواع» بعضها يرجع إلى الزوج» وبعضها يرجع إلى المرأة» وبعضها 
يرجع إلى نفس الركن وبعضها يرجع إلى الوقت» أما الذي يرجع إلى الزوج فمنها: أن يكون 
عاقلا حقيقة أو تقديرأًء فلا يقع طلاق المجنون والصبي الذي لا يعقل؛ لأن العقل شرط أهلية 
التصرف؛ لأن به يعرف كون التصرف مصلحة» وهذه التصرفات ما شرعت إلا لمصالح العباد. 


وأما السكران إذا طلق امرأته» فإن كان سكره بسبب محظور؛ بأن شرب الخمر أو النبيذ 
طوعاً حتی سکر» وزال عقله - فطلاقه واقع عند عامة العلماء وعامة الصحابة - رضي الله تعالى 
عنهم ۔ وعن عثمان - رضي الله تعالی عنه - أنه لا يمع طلاقَهُء وبه أخذ الطحاوي والكرخي» 
وهو أحد قولي الشافعي . 

وجه قولهم : إن عقله زائل» والعقل من شرائط أهلية التصرف لما ذكرنا؛ ولهذا لا يقع 
طلاق المجنون والصبي الذي لا يعقل» والذي زال عقله بالبنج والدواءء كذا هذاء والدليل 
عليه أنه لا تصح ردته؛ فلأن لا يصح طلاقه أولى» و جو دول عز وجل : «الطلاق 
مَرَنَانٍ. . .€ إلى قوله - سبحانه وتعالی : ِن طَلْقَهَّا قلا َل لَه مِنْ بَعْدٌ حى تنح رَؤجاً 
عَيْره€ [البقرة: ١۲۳]ء‏ من غير فصل بين السكران وغيره إلا من خص بدليل . 

وقوله - عليه الصلاة والسلام - «كُلٌّ طَلاقٍ جَابِرٌ إلا َلاق الصَبِيّ وَالْمَعْتُووِ»» ولأن عقله 
زال بسبب هو معصية فينزل قائما؛ عقوبة عليه» وزجرا له عن ارتكاب المعصية؛ ولهذا لو 
قذف إنساناً أو قتل يجب عليه الحد والقصاص» وأنهما لا يجبان على غير العاقل» دل أن عقله 
جعل قائماً» وقد يعطي للزائل حقيقة حكم القائم تقديراً إذا زال بسبب هو معصية للزجر 
والردع؛ كمن قتل مورثه أنه يحرم الميراث»ء ويجعل المورث حياً زجراً للقاتل وعقوبة عليه» 
بخلاف ما إذا زال بالبنج والدواء؛ لأنه ما زال بسبب هو معصية» إلا أنه لا تصح ردة السكران 
استحساناً نظراً له؛ لأن بقاء العقل تقديراً بعد زواله حقيقة للزجرء وإنما تقع الحاجة إلى الزاجر 


ب٥‎ 


1٤‏ كناب الطلاق 


فیما یغلب وجوده؛ لوجود الداعي إليه طبعاً» والردة لا يغلب وجودها لانعدام الداعي إليهاء 


فلا حاجة إلى استبقاء عقله فيها للزجر؛ ولأن جهة زوال العقل حقيقة يقتضي بقاء الإسلامء 
وجهة بقائه تقديراً يقتضي زوال الإسلام فیرجح جانب البقاء؛ لأن الإسلام يعلو ولا يعلى 
عليه؛ ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا أكره على الإسلام/ » ولا يحكم بكفر المسلم إذا أكره 
على إجراء كلمة الكفر فأجرى» وأخبر أن قلبه كان مطمئنا بالإيمان» كذا هذا. 


وإِن کان سکره بسبب مباح» لکن حصل له به لذة؛ بأن شرب الخمر مکرهاً حتی سکر» 
أو شربها عند ضرورة العطش فسكرء قالوا: إن طلاقه واقع أيضاً؛ لأنه وإن زال عقله» فإنما 
حصل زوال عقله بلذةء فيجعل قائماً ويلحق الإكراه والاضطرار بالعدم؛ کأنه شرب طائعا حتى 
سکر . 

وذکر محمد - رحمه الله تعالی - فیمن شرب النبیذ ولم یزل عقله» ولکن صدع فزال عقله 
بالصداع؛ أنه لا يقع طلاقه؛ لأنه ما زال عقله بمعصية ولا بلذة؛ فكان زاثلا حقيقة وتقديرا. 
وكذلك إذا شرب البنج أو الدواء الذي يسكر وزال عقله - لا يقع طلاقه لما قلناء ومنها ألا 
یکون معتوهاً» ولا مدهوشاًء ولا مبرسماً» ولا مغمی علیه» ولا نائماً؛ فلا یقع طلاق هؤلاء 
لما قلنا في المجنون. 

وقد روي عن النبي لة؛ أنه قال: «كل لاقي جَائِڙ إلا طَلاَقَ الصبِيّ وَالْمَعوٍه» 
أن يكون بالغاً فلا يقع طلاق الصبي» وإن كان عاقلا؛ لأن الطلاق لم يشرع إلا عند خروج 
النكاح من أن يكون مصلحة» وإنما يعرف ذلك بالتأملء والصبي لاشتغاله باللهو واللعب لا 
يتأمل؛ فلا يعرف . وأما كون الزوج طائعاً فليس بشرط عند أصحابناء وعند الشافعي شرط› 
حتى يقع طلاق المكره عندناء وعنده لا يقع""» ونذكر المسألة في كتاب الإكراه إن شاء الله 
تعالی . 

وذكر محمد بإسناده أن امرأة [اعتقلت رَوْجَهًا]" وجلست على صَذُروِ» ومعها شفرة 
فوضعتها على حلقه» وقالت : لتطلقني ثلاثاً أو لأنفذتهاء فناشدها الله ألا تفعل فأبت» فطلقها 
ثلاثا» فذكر لرسول الله ي فقال : «لا قَيلُولَةً في الطْلاَق»ء وکذا کونه جاداً لیس بشرط» فیقع 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳/ )٤۸۷‏ كتاب الطلاق باب ما جاء في طلاق المعتوه حديث )۱١۹١(‏ من طريق 
عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف 
ذاهب الحديث . 

(۲) في أً: یکره. 

(۳) سقط من أً. 


تاب اللا 1٥‏ 


طلاق الهازل بالطلاق واللاعب؛ لما روي عن رَسول الله ب؛ أنه قال : «ئَلات جَدهُن جد 
وَهَزْلْهُنٌ خد النكاح» رالطلاق› وَالْعتَاق»"» وروي : «التكاح» رالطلاقء والرّجْعَةًا. 


وَعَنْ ابي الدزداءِ - رضي الله عَنهُ - عن رَسول الله ية؛ أنه قال : «مَن لَمِبَ بِطلا أو 
عاق رم وقیل: فا ل قله انه و الى : : ولا دوا يات الله هروا [البقرة: 
[YT‏ وكان الرجل في الجاهلية يطلق امرأته ثم يراجع» فیقول : كنت لاعباً ری عه م 
برج ؛ فيقول : كنت لاعباً؛ فنزلت الآيةء فقال علا : «مَنْ طَلَقَ أو حَرَرَ أو تكح > فَقَّالَ: إنّي 
كنت لاأعباًء فهو جائ منْةا»› وكذا التكلم بالطلاق ليس بشرط› فيقع الطلاق بالكتابة المستبينة› 
وبالإشارة المفهومة" من الأخرس؛ لأن الكتابة المستبينة تقوم مقام اللفظ› والإشارة المفهومة 
تقوم مقام العبارة. 


وكذا الخلو عن شرط الخيار ليس بشرط؛ فيقع طلاق شارط الخيار في باب الطلاق بغير 
عوض؛ لأن شرط الخيار للتمكن من الفسخ عند الحاجةء و[الذي من جانب الزوج وهو] 
الطلاق لا يحتمل الفسخ؛ لقوله بيا : «لا يلول فى الطلاق»“ . 


وأما الخلو عن شرط الخيار للمرأة فى الطلاق بعوض - فشرط؛ لأن الذي من جانبها 
المال» فكان من جانبها معاوضة المال» وإنها محتملة للفسخ؛ فقصح شرط الخيار فيهاء فيمنع 
انعقاد السبب كالبيع» حتى أنها لو ردت بحكم الخيار - بطل العقدء ولا يقع الطلاق»ء وكذا 
صحة الزوج ليس بشرط»› وكذا إسلامه فيقع طلاق المريض والكافر؛ لأن المرض والكفر لا 
ينافيان أهلية الطلاقء وكذا كونه عامداً ليس بشرط حتى يقع طلاق الخاطىء» وهو الذي يريد 
أن يتكلم بغير الطلاق» فسبق لسانه بالطلاق ؛ لأن الفائت بالخطأً ليس إلا القصد» وإنه ليس 
بشرط لوقوع الطلاق ؛ كالهازل واللاعب بالطلاق» وكذلك العتاق؛ لما قلنا في الطلاق . 


وذكر الكرخي أن في العتاق روايتين» فإن هشاماً روى عن محمد عن أبي حنيفة؛ أن من 
اراد ُن يقول لامرأته : اسقینی ماء» فقال لها : انت طالق - وقع› ولو أراد ذلك فى العبد فقال : 


(۱) تقدم تخریجه . 

(۲) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد )۲٤۹ /٤(‏ عن أبي الدرداء بلفظ: من لعب بطلاق أو عتاق فهو كما قال. 
وقال: رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف . 

(۳) فى أً: المعلومة. 

(. ,اخرجه القلى في العف 86١0050‏ مرسلا ودا 
والحديث ضعيف ضعفه الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۲۲۲). 


a‏ كناب الطّلاق 


وروى بشر بن الوليد الكندي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة؛ أنهما يتساويان» وهو 
الصحيح لما ذكرنا. 

وجه رواية هشام؛ أن ملك البضع ثبت بسبب يتساوى فيه القصد وعدم القصد» 
النكاح؛ فعلى ذلك زواله» بخلاف ملك العبد فإنه يثبت بسبب مختلف فيه القصد وعدم 
القصد» وهو البيع ونحو ذلك؛ فكذلك زواله» وهذا لیس بسديد؛ لأنه قد یشترط لوت 
الحكم من الشرائط ما لا يشترط لزواله ؛ فكان الاستدلال بالثبوت على الزوال استدلالا فاسدا. 

قضل في شرط النية في الكناية 

ومنها النية في أحد نوعي الطلاق وهو الكناية» وجملة الكلام في هذا الشرط في 
موضعین: 

أحدهما: في بيان الألفاظ التي يقع بها الطلاق في الشرع . 

والثاني : في بيان صفة الواقع بها. 


٦‏ أما الأول: فالألفاظ التي يقع بها الطلاق في/ الشرع - نوعان: صريح وكنايةء أما 
الصريح”" فهو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في حل قيد النكاح» وهو لفظ الطلاق أو التطليق ؛ 


)١(‏ مذهب الشافعية للصريح ألفاظ تنقسم إلى قسمين: صريح بنفسه» وصريح بغيره. 
الصريح بنفسه: هو ثلاثة : الطلاق» والفراق» والسراح . 
فيقع الطلاق بما اشتق منه إجماعاًء ولاشتهاره فيه لغة وشرعاًء كطلقتك وكذا أنت طالق» ويكون 
صريحاً في واحدة فقط» وكناية في الثنتين والثلاثة فإذا قال ثلاثاً وقع الثلاث» ولا حرمة فيه ولا بدعة بل 
خلاف الأولى . وإنما السنة والبدعة تكون في زمن الطلاق لا في عدده» وبه قال من الصحابة الحسن بن 
علي» وعبد الرحمن بن عوف» وبعض من التابعين ومن الفقهاء أحمد بن حنبل . 
وقال أبو حنيفة : يقع الثلاث مع الحرمة» وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن مسعود» ومن الفقهاء» مالك والعراقيون. 
وحكي عن الشيعة» وداود بن علي» وطائفة من أهل الظاهر: أن طلاق الثلاث لا يقع ب به شيء۰ وقال 
بعضهم؛ يقع به واحدة» واستدلوا أولاً بأن الله تعالى فرق طلاق الثلاث بقوله تعالى «الطَلاقُ مَرْنَانِ 
مساك بمَعْرُوف أو تَسريح خسان فلم ي يجز أن يجمع ما أمر بتفريقه؛ لأن ارتكاب منهي عنه» وما 
حرم من الطلاق لا يقع» ويجاب عنه بوجهين : 
الأول: أن المقصود بالآية عدد الطلاقء وأن ثلاث ويملك الرجعة بعد اثنتين» ولا يملكها بعد الثالثة» 
حتی تنکح زوجاً غیره» ولم یرد به تفريق الطلاق أو جمعه. 
الثاني: أن قوله تعالى : وار ا نات یرن فی وف واد أو في وقتین؛ كما قال تعالى : 
نوها أجُرَهَا مَرََيْن) يعني : أجرين في وقت واحد» لا في وقتين» وهم يحرمون وقوع الطلقتين في 
وقت؛ كما يحرمون وقوع الثلاث . 
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واستدلوا ثانياً بما رواه عبد الله بن عباس قال: «كانَ الطلاق اللاث عَلى عَهْد رسول الله لا وأيّام أبي 
نکر وتر من ایام شن رایت فقال عمر: قَدٍ اسْتَعْجَلّمْ في أَمْر كان لكم فيه اة وجعله ثلاثا» فلا 
يجوز لعمر أن يخالف شرعاً ثبت على عهد رسول الله ب وقد ارتفع النسخ بمونه» ويجاب عنه 
بوجهین . 

الأول: أن فيمن قال لزوجه: أنت طالق أنت طالق أنت طالق» ولم ينو تأكيداًء ولا استئنافاً؛ فكان يحكم 
بوقوع طلقة في زمن الرسول وخلافة أبي بكر» وصدر من أيام عمر؛ لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك» 
فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيدء فلما كان فى زمن عمر وكثر استعمال الناس بهذه الصيغةء 
وغلب منهم إرادة الاستئناف - حملت عند الإطلاق على الثلاث؛ عملا بالغالب السابق إلى الهم منها في 
ذلك العصر. 

الثاني : أنه إخبار عن اختلاف عادة الناس» لا عن تغير الحكم في مسألة واحدة والمعنى؛ أن المعتاد من الناس 
في الزمن الأول وقوع طلقة واحدة» وصاروا في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعةء فنفذه عمر- رضي الله عنه ۔» 
وإنما حمل على أحد هذين الوجهين مع بعدهما؛ لأن عمر لا يجوز له أن يخالف رسول الله ية في شيء 
عمله من دينه» ولو خالفه لَّمَّا أقرته الصحابة على خلافه» ولعمر الحق أنه ليس من الإنصاف لعمر المعروف 
بشدته في الدين والمحافظة على اتباع أوامره؛ أن ينسب إليه مثل هذه الجرأة على الدين» على أن عمر لو 
استباح ذلك لنفسه لما أقره عليه الصحابة» ولخالفه فيه الصغير قبل الكبير» وقد ثبتت ثبتت مخالَمَتَهُّم له فيما هو 
أقل شاناً من الطلاق . روي أنه قال وهو على المنبر : لا اوا في صدقاتِ السَاءِء فلو كانت مكرمة؛ لكان 
أُولاَكُمْ بها رسول الله فقامت إليه امرأه َقَالّث : بُغْطيتا الله وَنَمَْعَنَا يا ان الطاب فال الله تَعَالّى : 
لويم إِخدَاهُنّ قنطارا) » فقَال عَمَرُ e‏ ؛ ليَفَعَل الوّجُل 
بماله ما شاء»» فَانظر كيف فرعت المرأة بحجتها حجة عمر» وكيف هو رجع إلى رأيها؛ لما رأى أن الح 
معهاء وهذا قليل من كثير مما هو مذكور في كتب الآثار مما يشهد بأن الصحابة - رضي الله عنهم ما كانوا 
يخشون في الحق جاهاً ولا سلطاناً وأن عمر - رضي الله عنه ما كان يستنكف عن الرجوع إلى الحق مهما كان 
او وعو الفا :ار جُوع إلى الحَق حير مَِ اماي في البَاطِلٍ». 

واستدلوا ثالثاً: بما روي عن ابن عمر؛ ئه صلق امرأة د ثلاث في الْحَيْضٍ» > فی رَسول الله اة قَأَمَرَهُ اَن 
يراجعُهاء قدا طْهُرَث فَليَسْتفَبل بها الِْدَهَ؛ إن شَاءَ طلَقَ ون اء أَمْسَكُ. 

ويجاب عنه بأنه غير معروف عند أهل الحديث» وإنما الخبر أنه قال: أَرَأيت َو طَلَفْعَها تَلاثاً فقال : 
TT‏ 
بالرجعة في إحداهن» بل قد روي أنه طلقها واحدة على عهد رسول الله لا ثم طلقها ثانية على عهد 
آبي بکر» ثم طلَقها ثالثة في زمن عمرء فاقتضى أن يكون رواية من أطلق محمولة على هذا البيان . 
واستدل الحنفية: أولاً على حرمة الجمع؛ بقوله تعالى : «الطْلاَق مَرَنَّان4» فدل على أنه لا يجوز أن 
يكون مرّة؛ لأن المعنى: أن التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع 
والإرسال دفعة» فهو كلام مبتدأ ليس مرتبطاً بما قبلهء واللام للاستفراق» فکأنه قال: کل طلاق مرتان 
ومرة» وهي المشار إليها بقوله: أو تريح بإخسَانٍ)» ولا یمکن آن یکون الطلاق ثلاث مرات»› إلا عند 
التفريق » وهو وإن كان بلفظ الخبر فالمقصود منه الأمر؛ فكأنه قال : : «طلْمُوا مَرَيْنٍ» وإنما عدل إلى لفظ 
الخبر؛ لإفادة تأكيد معنى الأمرء فَدَلّتٍ الآية على الأمر بتفريق الطلاق . 


TT 


ويجاب عنه بأنها ليست كلاماً مبتدأً؛ كما ذكره الحنفيةء بل هي متعلقة بما قبلها؛ لأن الله تعالى لما بين 
في آية N‏ ولم يذكر آن ذلك الحقٌ ثابت له 
دائماً أو إلى غاية معينةء وكان ذلك كالمجمل المفتقر إلى المبين» أو كالعام المفتقر إلى المخصص - بين 
بهذه الاآية: أن ذلك الطلاق الذي ثبت للزوج فيه حق الرجعة هو: : ما إذا كان طلقتان فقط دون ما زاد 
عليهء فالألف واللام في قوله «الطّلاَقُ مان4 للعهدء والمعنى: ذلك الطلاق الذي حكمنا فيه بأحقية 
الرجعة للزوج هو الطلاق الذي لم يزد على مرتين» وهو أولى بنظم القرآن من التفكيك» وبالجملة 
فالمقصود من الآية بيان عدد الطلاق وأنه ثلاث» وأن الزوج يملك الرجعة بعد اثنتين» ولا يملكها بعد 
الثالثة حى تكح روجا عَبْرَهُ ولم يرو بها تفريق الطلاق أو جمعه. 

واستدلوا ثانياً بما روى الحسن؛ آنه قال : لفت امَرأتي وهي حَائِض علق رَاَرَذْتُ اَن بها طَلْمَتَيْنء 
َسَأَلْتُ الب ب عَنْ دَلِكَ فَقَال: «رَاجعْها فَقَلْتُ : رايت لو طلَقَُها لاء فَقَالَ : : گنت فذ أبنت رَوْجِتَكَ 
وَعَصَيْتَ ربلا » فلولا أن جمع الثلاث محرم ما كان به عاصياً. 

ويجاب عنه بأن ابن عمر طلق واحدة» والعصيان اوو E SE‏ 

وأما قوله ية لابن عمر في رواية آخرى: لما السُنةُ أن تتفل بها الطَهْرَء کم تاها ني ل زي طلقا 
فعلى طريق الاستحباب والندب . 

واستدلوا ثالث : بإجماع الصحابة على حرمته. 

ورد بأن الإجماع غير منعقد؛ لما روي عن الحسن بن علي؛ أن طلق امرأته عائشة الخثعمية ثلاثاً ولم 
ينكر ذلك أحد من الصحابة؛ فدل على إباحته عندهم . 

ودليلنا على الفريقين . 

أولاً: قوله تعالی : 9لا جُتاح عَليكُمْ إن طلم لاء ما لم تمَسُوهُنٌ أذ تَفرضُوا لَهُنْ فَريضة)ء فکان رفع 
الجناح من غير ذكر لعدد ‏ موجباً للتسوية بين الأعداد. 

وثانياً ا زیی غر احھل ین سعد اشد ران اک ا ل 5 ع عر الاد زرا قال : 
e‏ الله إن أمسكتهاء فطلا اوا فل نامر سول لله ا فلو كان جمع الثلاث 
محرماً لَنَهاهُ؛ لأن أوقعه معتقداً إيفاء الزوجية» ومع اعتقادها يحرم الجمع لو کان حراماء ومع الحرمة 
يجب الإنكار على العالم وتعليم الجاهل» ولم يوجدا من النبي به - فدل على أنه لا حرمةء وإلا لزم 
إنكار محرم» وهو باطل بالإجماع . 

فن قيل : إنما لم ينكر عليه؛ لأنه لم يصادف طلاقه محلا مملوكاًء ولا نفوذا. 

يجاب عنه بأنه لو كان الجمع محرماً - لأنكر عليه» وقال : كيف تُرْسِلٌ لفط الطَلاق الغلاثِ مََ أله 
حَرَام؟! 

وثالثاً: بما روى عن ركانة بن عبد اللّه؛ أنه طلق امرأته البتةء فأخبر رسول الله ية بذلك» فقال: « 
أَرَوْت ائه فُقَالّ: وَاجِدَةٌ فأحلفه وأنةُ ما را أَكَرَ مِنْهّا» فدل على وقوع الثلاث لو أرادها من غير 
تحریم» وإلا لم يكن لتحليفه معنى» وأنكره عليه الرسول. 

ورابعاً : بالقياس ؛ أنه طلاق واقع في طهر لم يجامع فيهء فوجب أن يكون مباحاً كالطلقة الواحدة. 

وقیاس ثان: أن كل طلاتق جاز تفريقه جاز جمعه؛ كطلاق الزوجات» يجوز أن يجمعهم في الطلاق» وأن 
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ومثل :مشتق الطلاق القراق والسراح على المشهور من قرليه لاومام: 
القول الثاني : أنها كنايتان؛ وبه قال أبو حنيفة؛ استدلالاً بأن كل لفظ تعارف الناس استعماله في الطلاق 
وغيره - لم يكن صريحاً في الطلاق» قياساً على قوله: أنت علي حرام» وقد تعارف الناس استعمال 
الفراق والسراح في غير الطلاق؛ فلم يكن صريحاً فيه . 
والجواب عنه: أن الطلاق قد يستعمل فى غير حل العصمةء فيقال: فُلاَنُ طْلَىَ الذْيا إذا زهد فيهاء 
وطلقت الاش هن را ٠‏ 
فلما لم يمنع من استعمال الطلاق في غيره أن يكون صريحاً فيه» كذلك الفراق والسراح» ثم المعنى : 
المقيس عليه أنه لم يرد به القرآن؛ كما ورد في الفراق والسراح . 
ودليل القول المشهور: أن كل لفظ ورد به القرآن في قصد الفرقة , بين الأزواج - كان صريحاً فيهاء 
كالطلاق» وقد ورد القرآن بهن الألفاظ الثلاثة . 
أما الطلاق» فيقوله تعالى: «الطلاَقٌ مَرَنَانٍ) وأما السراح» فبقوله تعالى مساك بِمَعْرُوف أو تريح 
يسان . 
وأا الفراق ففي قوله تعالى : «قأمْسكُوهُنٌ بمَعْرُوف أو فَارفُوهُنٌ بعرو . 
فإن قيل: لو كان السراح صريحاًء كالطلاق لما سئل رسول الله ب عند نزول قوله تعالى «الطلاقٌ 
مَرَنَانٍ عن الثالثة حتى بين فقال: أو تريح بإخسَانٍ ولكان السائل يعلم أنه صريح» فاستغنى عن 
السؤال. 
يجاب عنه: أن صريح الطلاق وكنايته من الأحكام الشرعية التي تخفى على أهل اللغة» فسأل ليعلم صريح 
الشرع دون اللغة؛ وذلك مما لا يستغنى عنه أحد. 
إذا ثبت أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ . ما اشتق من الطلاق قطعاً والفراق والسراح على المشهورء تبين أنه 
إذا قال لها أنت طالقء أو قد طلَقَنّك. أو أنت مطلقة» أو يا مطلقةء أن كل هذا صريح في وقوع الطلاق 
عليها . 
وقال أبو حنيفة : إذا قال لها: أنت مطلقةء أو يا مطلقة لم يكن صريحاً؛ لأن الأولى إخبار والثانية نداء. 
ویرد بأن إخبارها ونداء‌ها إنما یکون بحکم قد استقر علیهاء ولو لم یستقر» لما صح أن یکون نداء» ولا 
خبرا وهكذا لو قال لها: أنت مفارقةء أو قد فارقتك» أو يا مفارقة» أو أنت مسرحة أو قد سرحتك» أو 
يا مسرحة» کان کل هذا صریحاً. 
وقيل : الصريح من هذه الفعل فقط. لأنه هو الوارد في القرآن دون الاسم . 
ويرد بأنه يكفي اشتهار اللفظ مع ورود معناه. 
أما لو قال لها: أنت الطّلاقء أو أنت طلاق» فالصحيح: من وجهين لأصحابنا أنهما كنايتان؛ لأن 
المصادر لا تستغمل في الأعيان إلا توسعاً. والثاني: أنهما صريحان» كقوله يا طال أو أنت طال ترخيماً 
طالق شذوذاً. 
ويرد بأنه يصلح ترخيماً لطالب وطالع» ولا يخصص إلا بالنية . 
ولو قال: أنت فراق» أو نت الفراق» أو أنت سراح» أو أنت السراح» فالأصح: من وجهين: أنها 
کنایات . = 


SwesoeouensnocnoccnecnuecncuancvuceoavvEOBOnOGVONBOVGSSGGGenSGGSDOncnccsencnnacvcuncnenenesenecssn ss 


والثاني : أنها صريحة . 

وترجمة الطلاق» ولو ممن يحسن العربية بما سواها فيها طريقان. 

الأولى : تقطع بصراحتها؛ لشهرة استعمالها عندهم في معناها شهرة العربية عند أهلها 

والثانية : تحكي وجهين : 

أحدهما : أنها كناية اقتصاراً في الصريح على العربي» لوروده في القرآن وتكرره على لسان حملة الشريعة . 
والثانى : ما حكته الطريقة الأولى من أنها صريحة. 

وأما ترجمة الفراق والسراح: ففي المحرر أنها مثل ترجمة الطلاق في الخلاف» وصحح في «الروضة) 
أنها كناية» والفرق اشتهار لفظ الطلاق في كل لغة» قاله الزركشي . 

ولو اشتهر لفظ للطلاقء كالحلالء أو حلال الله علي حرام» أو آنت علي حرام ففيه وجهان . 

الأول: أنه صريح عند من اشتهر عندهم» لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم به عندهم»› وصحح هذا 
الرافعي في المحرر. 

الثاني : أنه كناية» وصححه النووي في «المنهاج»؛ لأن الصريح إنما يؤخذ من ورود القرآن به وتكرره على 
لسان حملة الشريعة» وليس هذا كذلك. 

أما من لم يشتهر عندهم فهو كناية في حقهم قطعأًء وكذا لو قال : أنت حرام» ولم يقل عليّ» فإن جرينا 
على أن قوله لزوجته: أنت علي حرام صريح» ونوى؛ غير الطلاق لخت نيته وتعين الطلاق في حقه» وإ 
جرينا على ما صححه «النووي» من ن أنه كناية» ونوی به طلاقاً وإن تعدده أو ظهاراً وقع المنوي؛ لأن كلاً 
منها يقتضي التحريم» ا ا ی ا > فإن نواهما معاً ففيه 
ثلاثة أوجه: 

الصحيح : أنه يتخير ويثبت ما اختاره منهما ولا يثبتان جميعاً؛ لأن الطلاق يزيل النكاح» والظاهر يستدعي 
بقاءه . 

الثاني : أن الواقع طلاق؛ لأنه أقوى في إزالة الملك. 

الثالث : أنه ظهار؛ لأن الأصل بقاء النكاح . 

وإن نواهما مرتباًء فقال بعضهم» يكون مثل ما لو نواهما معاً على الخلاف المتقدم» وهذا هو المرجح في 
«الروضة». 

وقال ابن الحداد: إن قدم الظهار وقع الطلاق بعده» وإن قدم الطلاق» وكان بائناً أو رجعياًء ولم يراجع 
فلا يقع الظهار معه»› وإن راجع وقع معه. 

ون نوی به إیلاء لم یکن إیلاء؛ لأنه يمين لا ينفذ بالكناية» وإن نوى به تحريم عينهاء أو فرجهاء أو 
رأسهاء أو يدهاء أو وطئهاء لم تحرم عليه وعليه كفارة مثل كفارة اليمين» وإن أطلق» ولو لم ينو شيئاًء 
لم تعلق ؛ طلاق»› ولا ظهار ولا تحريم . 

وفي وجوب الكفارة قولان للشافعي ذكرهما في «الإملاء : 

أظهرهما: تجب عليه الكقارة. 

انيهما: لا تجب وذلك اللفظ منه لغو. 

وإن قال لِأمتهٍ نت عليّ حرام» ونوى عتقاً ثبت» أو طلاقاً أو ظهاراً لنا؛ لأنه لا مجال لهما في الأمَةء أو نوى 
تحريم عينهاء أو وطئها لم تحرم وكفر كفارة يمين » وإن لم ينو شيئالم تحرم» وفي وجوب الكفارة طريقان . ك 
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الأولى: قاطعة بوجوبها. 

والثانية : حاكية لقولين . 

الأظهر : تجب . 

والثاني: لا تجب» ومن أصحابنا من خرج الخرة والأمة في وجوب الكفارة عند فقد الإرادة على ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: تجب في الحرة والأمة . 

ثانيها: لا تجب في الحرة ولا في الأمة. 

ثالثها: تجب في الأمة» ولا تجب في الحرة؛ لأن التحريم في الأمة أصلء وفي الحرة فرع» ولا ينعقد به 
في الأحوال كلها يمين عندنا. 

وقال آبو حنيفة : إنه يكون إيلاءَ يؤجل فيه أربعة أشهرء فإن وطىء» فعليه كفارة يمين» وإن لم يطأً حتى 
مضت أربعة أشهر وطلقت طلقة بائنة ویقول: إنه لو حرم طعامه أو ماله على نفسه» کان یمیناً بلزم به 
كفارة يمين» ولا يلزم عندنا شيء وبتحريم طعامه» أو ماله؛ لأنه غير قادر على تحريم بخلاف الزوجة 
والأمةء فإنه قادر على تحريمهما بالطلاق والعتق . 

واستدل أبو حنيفة : : على آن التحريم يمين توجب ما ذكره من الإيلاءء والكفارة بقوله تعالى : يابا التي 
لِم تحر م ما حل الله لَك ِي مَرْصا زواج ك وَاللهُ عَمُور رَحيَ ذ قَرَض الله کُم نجل ايان 
واستدلاله بذلك من وجهین . 

أحدهما: : أن الذي حرمه على نفسه مختلف فيه» فحكى عروة وابن أبي مليكة؛ أنه حرّم العسل على 
نفسه؛ ن کان شرت فحنا کن ا فقالت الباقيات ٠‏ نج دك ارم المعافر: وکان یکره ریحه» 
فحرمه على نفسه ثم كِفَرْ» وحكي عن الحسن وقتادة أنه حرم مارية على نفسه؛ لأنه كان خلى بها في 
منزل حفصة فغارت منها فحرمها ثم كفر» فدل على وجوب الكفارة في الإماء والطعام» وكفارة اليمين 
تجب في الإماء والطعام . 

والثاني : أن الله تعالی قال قذ قرض اله لَك تَجِلَةً يماك فدل بهذا النص على أن التحريم يمين؛ 
ولأن ما أوجب كفارة اليمين في الزوجة والأمة كانت يميناً توجب الكفارة في المال والطعا کالحلف 
بالله تعالی -. ورد بأن المعنى في الأصل أنه حالف بال تعالى فانعقدت به اليمين. 

ودلیلنا قوله تعالی : يابا الي لِم تحر م ما أحَلّ الله لَك َي مَرْضاة أزرَاجك4 . 

اکر اه تان مان ریه تضرم دا عله له فال مل آنا السرم ن نتم فبطل به قول من جعله طلاقاً 
وظهاراًء وقوله تعالی : ار ال ی تح کت دیل مل اه حرم ماعل ف بین حاف 
بها فعوتب في التحريم» وأمر بالكفارة في اليمين ولم يكن التحريم يميناً؛ لأن اليمين إنما تكون خبراً عن 
اروا ول ت اکر ا ا E‏ و 


يگوڻ لحري ا رارت اه كر عن تضرم الارن دو الل E‏ 
استدلالهم بالآنيةء ویدل عليه من القیاس» بأن کل لفظ عری عن اسم الله تعالی وصفته لم تنعقد به 
اليمين › قیاساً على سائر كنايات الطلاق› وسائر الكلام. 

الصريح بغيره: أما الصريح بخيره» فهو مشتق الخلع والمفادات» وكذا لفظ المفادات على التحقيق» إذا- 


۲۲ كاب اللا 


مثل قوله: أنت طالق» أو أنت الطلاقء أو طلقتك» أو أنت مطلقة مشدداء سمي هذا النوع 
صريحاً؛ لأن الصريح في اللغة اسم لما هو ظاهر المراد مكشوف المعنى عند السامع» من 
قولهم : صرح فلان بالأمر» أي: كشفه وأوضحه. 


وسمي البناء المشرف صرحاًء لظهوره على سائر الأبنية» وهذه الألفاظ ظاهرة المراد؛ 
لأنها لا تستعمل إلا في الطلاق عن قيد النكاح» فلا يحتاج فيها إلى النية لوقرع الطلاق؛ إذ 
النية عملها في تعيين المبهم ولا إبهام فيهاء وقال الله تعالی: «قَطلْمَوهُنٌ دهن € [الطلاق:١]»‏ 
شرع الطلاق من غير شرط النية» وقال ‏ سبحانه وتعالى : «الطلاَق مَرَنَانٍ€ [البقرة :] مطلقاًء 


وقال - سبحانه وتعالی : إن طلقا فلا تل لَه ِن بعد حى تكح رَوْجاً عير [الفرة: CEY‏ 
حكم - سبحانه وتعالى - بزوال الحل مطلقاً عن شرط النية . 


وروينا أن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما لَمّا لق امْرَأنةُ في حال الْحَيْض 
اول الله اة أن يُرَاجِعَهًاء وَل يسال هَل نوی الطَلاَقَ ار و ولو كانك النية شرطا 
لسأله» ولا مراجعة إلا بعد وقوع الطلاق» فدل على وقوع الطلاق من غير نية . 


= وجد أحدهما مع واحد من ثلاث» ذكر المالء أو نيته أو إضمار قبول الزوجة» ويقع في الكل بائناً إن 
قبلت» ويلزمه في الأول المسمى» وفي الثاني ما نواه إن اتفقت نيتهماء وإلا فما توافقا عليه» فإن اختلفا 
في النية رجع إلى مهر المثل» ويجب في الثالثة مهر المثل قطعاًء فإن لم تقبل لم بقع شيء إن نوى 
التماس قبولهاء وإلا فكناية . 
ومن الصريح بغيره ما لو قيل له استخباراً: أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم أو ما يرادفها كجيْر وأجلء 
ويكون مقرأ بالطلاق› فإن كان صادقاً طلقت ظاهراً وباطناًء وتكون في الباطن له زوجة إن كان كاذباًء 
ویصدق بیمینه إن قال: أردت طلاقاً ماضياً وراجعت» وإن لم یعرف له طلاق سابق؛ لاحتمال ما يدعيه 
فإن قال : کان بائنا وجددت لم يصدق إلا إن عرف له طلاق سابق. 
وإن قيل له ذلك؛ التماساً لإيقاع الطلاق» فقال: نعم . فوجهان: 
الأصح : أنه صريح في الإيقاع حالاً؛ لأن نعم قائم مقام طلقتها المراد بذكره في السؤال. 
الثاني : أنه كناية فيحتاج إلى نية الطلاق؛ لان نعم ليست من صرائح الطلاق ويرد بأنهاء وإن كانت ليست 
صريحة فيه لكنها حاكية لما قبلها اللازم منه إفادتها في مثل هذا المقامء إذ المعنى: نعم طلقتها؛ 
ولصراحتها في الحكاية تنزلت على قصد السائلء فكانت صريحة في الإقرار تارة» وفي الإنشاء أخرى» 
ولو جهل حال السؤال حمل على الاستخبار» وينبغي قصد الزوج فيه إن وجد. وخرج بنحو نعم ما لو 
أشار» وهو ناطق أو قال: كان ذلك أو بعض ذلك أو الأمر على ما تقولء فإن جميع ذلك لغو. 
ولو اختلفا فالعبرة بقصد السائل» وإن خالفه قصد الزوج» قاله الزيادي وتوقف فيه العبادي . 
ولو قال له: يلزمك الطلاق ما فعلت كذاء فقال: نعم فهو صريح بخلاف إن فعلت كذا فزوجتكِ طالق 
فقال: نعم فإن ذلك من لغو. قاله الرملي. 
ينظر: نص كلام شيخنا بدوي علي محمد في فتح الخلاق في أحكام الطلاق. 


كناب الطَلاَقٍ ۲۳ 


ولو قال لها: نت طالقء ڈ ثم قال: أردت أنها طالق من وثاق لم يصدق في القضاء؛ 
لما ذكرنا أن ظاهر هذا الكلام الطلاق عن قيد النكا» فلا يصدقه القاضي في صرف الكلام 
عن ظاهره» وكذا لا يسع المرأة أن تصدقه؛ لأنه خلاف الظاهرء ويصدق فیما بینه وبين الله 
تعالى؛ لأنه نوى ما يحتمله كلامه في الجملةء والله تعالى مطلع على قلبه . 


ولو قال: أنت طالق» وقال: أردت آنها طالق من العمل - لم يصدق في القضاءء ولا 
فیما بینه وبين الله تعالی؛ لأن هذا اللفظ لا يستعمل في الطلاق عن العملء فقد نوى ما لا 
يحتمله لفظه أصلاً فلا يصدق أصلاً. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة فيمن قال: أنت طالق» وقال: نويت الطلاق من عمل» أو 
قيد يدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنها مطلقة من هذين الأمرين حقيقة» فقد نوى ما يحتمله 
حقيقة كلامه؛ فجاز أن يصدق فيه» ولو صرح فقال : أنت طالق من وثاق لم يقع في القضاء؛ 
لأن المرأة قد توصف بأنها طالق من وثاق وإن لم يكن مستعملاًء فإذا صرح به به يحمل عليه 
وإن صرح فقال : : أنت طالق من هذا العمل وقع الطلاق في القضاء؛ لأن هذا اللفظ لا يستعمل 
في الطلاق عن العملء لا حقيقة ولا مجازأًى ولا يقع فیما بینه وبين الله تعالی؛ لأنه يحتمله في 
الجملةء وإن كان خلاف الظاهر . 

وعلى قياس رواية الحسن: ينبغي ألا يقع أيضاً في القضاءء ولو قال: أنت أطلق من 
المرأءة فلان» وهي مطلقة - فذلك على نيته» إلا أن يكون جواباً لمسألة الطلاق؛ لأن لفظة : 
«أفعل» ليست صريحاً في الكلام . 

آلا تری أن من قال لآخر: أنت أزنى من فلان - لم یکن قذفاً صریحاًء حتی لا یجب 
الحده ومعلوم أن صريح القذف يوجب الحدء وإذا لم يكن صريحاً وقف على النيةء إلا إذا 
خرج جواباً لسؤال الطلاق؛ فينصرف إليه بقرينة السؤالء وكذا إذا قال لها: أنت مطلقةء 
وخفف - فهو على نيته؛ لما ذكرنا أن الانطلاق لا يستعمل في قيد النكاح» وإنما يستعمل في 
القيد الحقيقي والحبس ؛ فلم یکن صریحاً؛ فوقف على النية. 

وروى ابن سماعة عن محمد فيمن قال لامرأته: : كوني طالقاًء أو اطلقي قال : أراه 
واقعاً؛ لأن قوله كوني ليس آمراً حقيقةء وإن كانت صيغته صيغة الأمر» بل هو عبارة عن إثبات 
كونها طالقاًء كما في قوله تعالى : كن فَيَكودُ [يس:۸۲]ء إن قوله: كن ليس بأمر حقيقة) 
وان كانت سبتتة طيغ الأمرة ل هو كلاية عن الكردي زلا كرون ماك إلا الان وكا 
قوله : اطلقي» وكذلك إذا قال لامرأته : كوني حرة أو اعتقي . 
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۲٤‏ كاب الطّلای 

ولو قال : يا مطلقة وقع عليها الطلاق؛ لأنه وصفها بكونها مطلقةء ولا تكون مطلقة إلا 
بالتطليق› فإن قال : أردت به الشتم لا يصدق في القضاء ؛ لأنه خلاف الظاهر؛ لأنه نوى فيما 
هوا وصف ألا يكؤن وضقاًء فكان عدولا عن الظاهر: فلا يصدقه القاضى» ويصدق فيما بينه 
وبين الله تعالى؛ لأنه قد يراد بمثله الشتمء ولو كان لها زوج قبلهء فقال: عنيت ذلك الطلاق 
دين في القضاء؛ لأنه نوى فا يحتمله لفظه؛ لأنه وصفها بكونها مطلقة في نفسها من غير 
الإضافة إلى نفسه»ء وقد تكون/ مطلقته» وقد تكون مطلقة زوجها الأولء فالنية صادفت 
محلهاء فصدق في القضاءء وإذا لم يكن لها رَوْجّ قبله لا يحتمل أن تكون مطلقة غيره؛ 
فالصَرْفٌ الوصف إلى كونها مطلقة له. 

ولو قال لها: أنت طالق طالق» أو قال: أنت طالق أنت طالقء أو قال: قد طلقتك قد 
طلقتك»› أو قال: أنت طالق قد طلقتك - يقع ثنتان إذا كانت المرأة مدخولاً بها؛ لأنه ذكر 
جملتين كل واحدة منهما إيقاع تام لكونه مبتدأ وخبراء والمحل قابل للوقوع . 

ولو قال: عنيت بالثاني الإخبار عن الأول لم يصدق في القضاء؛ لأن هذه الألفاظ في 
E E‏ فها إلى الإخبار يكون عدولاً عن الظاهرء 
فلا يصدق في الحكم المرء ویصدق فیما بینه وبين الله تعالی ؛ للأن صيغتها صيغة الإخبار. 


ولو قال لامرأته: أنت طالقء فقال له رجل: ما قلت؟ فقال: طلقتهاء أو قال: قلت : 
هي طالق ‏ فهي واحدة في القضاء؛ لأن كلامه انصرف إلى الإخبار بقرينة الاستخبار. 


وأما الطلاق بالفارسية : فقد روي عن أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - أنه قال في 
فارسي قال لامرأته: بهشتم إن زن» أو قال: إن زن بهشتم› أو قال : بھشتم ۔ لا یکون ذلك 
طلاقاًء إلا أن ينوي به الطلاق بهشتم؛ لأن معنى هذا اللفظ بالعربية خليت» وقوله: «خليت» 
من كنايات الطلاق بالعربية› فكذا هذا اللفظ» إلا أن أبا حنيفة فرق بين اللفظين من وجهين : 


أحدهما: أنه قال: إذا نوى الطلاق بقوله: خليت يقع بائناء وإذا نوى الطلاق بهذه اللفظة 
تشبت البينونة بالشك . 

والثانى: قال: إن قوله: خليت في حال الغضب» وفي حال مذاكرة الطلاق - يكون 
طلاقاً» حتى لا يدين في قوله: إنه ما أراد به الطلاقء وهذا اللفظ في هاتين الحالتين لا يكون 
طلاقاًء حتى لو قال: ما أردت به الطلاق يدين في القضاء؛ لأن هذا اللفظ أقيم مقام التخلية› 
فكان أضعف من التخلية؛ فلا تعمل فيه دلالة الحال. ولم يفرق بينهما فيما سوى ذلك» حتى 
قال: إن نوی بائناً یکون بائناً» وإن نوی ثلاثاً یکون ثلاثا؛ کما لو قال: خلیت» ونوی البائن» 


كناب الطلاَقٍ o‏ 


أو الثلاث» ولو نوى ثنتين يكون واحدة؛ كما في قوله خليت إلا أن ههنا يكون واحدة يملك 
الرجعة» بخلاف لفظة التخلية لما بينا. 


وقال أبو يوسف: إذا قال: بهشتم إن زنء أو قال: إن زن بهشتم - فهي طالق» نوى 
الطلاق أو لم ينوء وتكون تطليقة رجعية؛ لأن أبا يوسف خالط العجم» ودخل جرجان» فعرف 
أن هذا اللفظ في لغتهم صريح› قال : وإن قال: بهشتم» ولم يقل: إن زن ‏ فإن قال ذلك في 
حال سؤال الطلاق» أو في حال الغضب - فهى واحدة» يملك الرجعة ولا يدين أنه ما أراد به 
الطلاق في القضاء. 1 


وإن قال في غير حال الخضب» ومذاكرة الطلاق - يدين في القضاء؛ لأن معنى قولهم : 
بهشتم : خليت» وليس في قوله: خليت إضافة إلى النكاح ولا إلى الزوجةء فلا يحمل على 
الطلاق إلا بقرينة نية أو بدلالة حال . 


وحال الغضب ومذاكرة الطلاق دليل إرادة الطلاق ظاهراًء فلا يصدق في الصرف عن 
الظاهرء قال : وإن نوى بائناً فبائن» وإن نوى ثلاثاً فثلاث؛ لأن هذا اللفظ - وإن كان صريحاً 
في الفارسية - فمعناه التخلية في العربية ؛ فكان محتملاً للبينونة والثلاث كلفظة التخلية؛ فجاز 
أن يحمل عليه بالنية . 


وقال محمد في قوله: بهشتم إن زن» أو إن زن بهشتم؛ أن هذا صريح الطلاق؛ كما قال 
أبو يوسف»› وقال في قوله : بهشتم أنه ٳن کان في حال مذاكرة الطلافق فكذلك› ولا يدین أنه 
ما أراد به الطلاق» وإن لم يكن في حال مذاكرة الطلاق يدين» سواء كان في حال الغضب أو 
الرضا؛ لأن معنى هذا اللفظ - بالعربية : أنت مخلاةء أو قد خليتك . 


وقال زفر: إذا قال : بهشتم» ونوى الطلاق بائناًء أو غير بائن - فهو بائن» وإن نوى ثلاثا 
فغلاث» وإن نوی انتين فاثنتان» وأجرى هذه اللفظة مجرى قوله: خليت. ولو قال؛ خليتك»› 
ونوى الطلاق فهي واحدة بائنةء نوى البينونة أو لم ينو» وإن نوى ثلاثاً يكون ثلاثاًء وإن نوى 
اثنتين يكون اثنتين على أصله؛ فكذا هذاء هذا ما نقل عن أصحابنا في الطلاق بالفارسية . 

والأصل الذي عليه الفتوى في زماننا هذا في الطلاق بالفارسية ؛ آنه إن كان فيها لفظ لا 
يستعمل إلا في الطلاق؛ فذلك اللفظ صريح يقع به الطلاق من غير نيةء إذا أضيف إلى المرأة؛ 
مثل/ أن يقول في عرف ديارناً: دهاكم» أو في عرف خراسان والعراق: يهستم؛ لأن الصريح 
لا يختلف باختلاف اللغات» وما كان فى الفارسية من الألفاظ ما يستعمل في الطلاق وفي 
غيره» فهو من كنايات الفارسية؛ N‏ اهر ف ي الأخكام وا 
أعلم . 


۲٢‏ تاب اللا 


ولو قال لامرآته: أنت طالق» ونوى به الإبانة ‏ فقد لخت نيته؛ لأنه نوى تغيير الشرع؛ 
لأن الشرع أثبت البينونة بهذا اللفظ مؤجلاً إلى ما بعد انقضاء العدةء فإذا نوى إبانتها للحال 
معجلا» فقد نوی تغيير الشرع» ولیس له هذه الولاية؛ فبطلت نیته» وإن نوی ثلاثاً لخت نیته 
أيضا في ظاهر الرواية . 

وروي عن أبي حنيفة أنه تصح نيته؛ وبه أخذ الشافعي . 

وجه هذه الرواية أن قوله طالق مشتق من الطلاق؛ كالضارب ونحوه» فيدل على ثبوت 
مأخذ الاشتقاق وهو الطلاق؛ كسائر الألفاظ المشتقة من المعانىء ألا ترى أنه لا يتصور 
القارت بلا ضرب» والقاتل بلا قتل؛ فلا یتصور طلاق» فكان الطلاق بائن 
فصحت نية الثلاث من" كما لر نض غل الوق ال2 E‏ 
لها : : أنت بائن ونوى الثلاث؛ أنه تصح نية الثلاث لما قلنا كذا هذا. 


وجه ظاهر" الروانة قرا عز وجل : 9وا علق لاء لعن أجَلَهُن َأنْيكُوهُنْ 
مروف ا E [TY‏ من غير 
إل ا ا ولانه ا فلا تصح نيته كما إذا قال لها اسقيني 
ونوی به الطلاق› ودلالة الوصف أنه نوى الثلاث»› وقوله: طالق لا يحتمل الثلاث لوجهين . 


أحدهما: أن طالق اسم للذات وذاتها واحد» والواحد لا يحتمل العدد إلا أن الطلاق 
ثيا مقتفى الطالى رور صك النة بكرا لالا لان الطانى دون الاق لذ 
يتصور؛ كالضارب بدون الضرب› وهذا المقتضى غير متنوع في نفسه فكان عدماً فيما وراء 
صحة التسمية» وذلك على الأصل المعهود في الثابت» ضرورة أنه بقدر الضرورة» ولا 
ضرورة في قبول نية الثلاث؛ فلا يثبت فيه» بخلاف ما إذا قال لها: أ نت طالق طلاقاً؛ لن 
الطلاق هناك منصوص عليه» فكان ثابتاً"“ من جميع الوجوه» فيثبت في حق قبول النيةء 
وبخلاف قوله : نت بائن؛ لأن البائن مقتضاه البينونةء وأنها متنوعة إلى غليظة وخفيفة» فكان 
اسم البائن بمنزلة الاسم المشترك؛ لتنوع محل الاشتقاق» وهو البينونة؛ كاسم الجالس يقال : 
جلس» أي: قعد» وجلس أتى نَجداًء فكان الجالس من الأسماء المشتركة لتنوع محل 


(1) في آ: بطلت. (۲) فی أً: فيه. 
(۳) في أ:ولظاهر. )٤(‏ فی أ: ما. 
)٥(‏ سقط من أ. () فی أ: ما لا یحتمله. 


(۷) في آ: يثبت. (۸) في آ: بيناً. 


كاب اَلاَق ۲۷ 


الاشتقاق وهو الجلوس» فكذا البائن» والاسم المشترك لا يتعين المراد منه إلا بمعين» فإذا 
نوى الثلاث فقد عين إحدى نوعي البينونة؛ فصحت نيته» وإذا لم يكن له لا يقع شيء لانعدام 
المعين» بخلاف قوله طالق؛ لأنه مأخوذ من الطلاق» والطلاق في نفسه لا يتنوع؛ لأنه رفع 
القيد» والقيد نوع واحد. 

والثاني : إن سلمنا أن الطّلاق صار"" مَذْكُوراً على الإطلاق» لكنه في اللغة والشرع عبارة 
عن رفع قيد النكاح والقيد في نكاح واحد واحد» فيكون الطلاق واحدا ضرورة» فإذا نوى 
الثلاث فقد نوى العدد فيما لا عدد له» فبطلت نيته» فكان ينبغي ألا يقع الثلاث أصلاًء لأن"“ 
وقوعه ثبت شرعاً بخلاف القياس؛ فيقتصر على مورد الشرع . 

ولو قال: أنت طالق طلاقاًء فإن لم تكن نية فهي واحدة» وإن نوی ثلاثاً کان ثلاثاً؛ کذا 
ذكر في الأصل . وفي «الجامع الصغير» عن" أبي حنيفة» أنه لا يكون إلا واحدة» وجه هذه 
الرواية أنه ذكر المصدر للتأكيد؛ لما ذكرنا أن قوله: طالتق يقتضى الطلاق؛ فكان قوله: طلاقاً 
تنصيصاً على المصدر الذي اقتضاء ألطالق؛ فكان تأكيداً؛ كما يقال : قمت قياماًء وأكلت أكلاً 
فلا يفيد إلا ما أفاده المؤكد» وهو قوله: طالق؛ فلا يقع إلا واحدة؛ كما لو قال: أنت طالق 
ونوی به الثلاث. 


وجه ظاهر الروايات أن قوله: طلاقاً مصدر» فيحتمل كل جنس الطلاق؛ لأن المصدر 
يقع على الواحده ويحتمل الكل» قال الله تعالى: «لاً تَذْعُوا الْيَوْمّ يورا واجداً وَاذْعُوا تُبُوراً 
كثيراً# [الفرقان »]٠٤:‏ وصف الثبور الذي هو مصدر بالكثرة» والثلاث في عقد واحد كل جنس 
الطلاق» فإذا نوى الثلاث فقد نوى ما يحتمله كلامه؛ فتصح نيته» وإذا لم يكن له نية يحمل 
على الواحد؛ لأنه/ متيقن» وقد خرج الجواب عما سبقء لأن الكلام إنما يحمل على التأكيدء 
إذا لم يمكن حمله على فائدة جديدة» وههنا أمكن على ما بينا. 


ولو نوى اثنتين لا على التقسيم في قوله: طالق طلاقاً - لا تصح نيته؛ لأن لفظ المصدر 
واحد» فلا بد من تحقيق معنى التوحيد فيه» ثم الشيء قد يكون واحدا من حيث الذات» وهر 
أن يكون ذاته واحداً من النوع؛ كزيد من الإنسان» وقد يكون واحداً من حيث النوع؛ كالإنسان 
من الحيوان» ولا توجد في الاثنين“» لا من حيث الذات ولا من حيث النوع» فكان عدداً 
محضاً؛ فلا يحتمله لفظة الواحدء بخلاف الثلاث؛ فإنه واحد من حيث الجنس؛ لأنه كل 
جنس ما يملكه من الطلاق في هذا النكاح» وكل جنس من الأفعال يكون جنسا واحداً. 


(۱) في آ: کان. (۲) في آ: إلا آن. 
)۳( في أ: وروي عن . 6( في أ: الأائشين: 


۷ب 


۲۸ كناب الطّلاَق 


ألا ترى أنك متى عددت الأجناس تعدده جنساً واحداً من الأجناس؛ كالضرب يكون 
تجنسا واخدا من سائر اجتاش الفعل»› وكذا الأكل والشرب ونحو ذلك»› ولو نوی ثنتین على 

ولو قال: أنت الطلاق»ء ونوى الثلاث - صحت نيته؛ لأن الفعل قد يذكر بمعنى 
المفعولء يقال: هذا الدرهم ضرب الأميرء أي: مضروبه» وهذا علم أبي حنيفةء أي : 
معلومه»› فلو حملناه على المصدر للغى كلامهء ولو حملناه على مضي المفعول لصح ؛ فکان 
الحمل عليه أولى» وصحت نية الثلاث؛ لأن النية تتبع المذكورء والمذكور يلازم الجنس. 

ولو قال لها: أنت طالق بدون الألف واللام» ذكر الطحاوي أنه لا يكون إلا واحدة» وإن 
نوى الثلاث» وفرق بينه وبين قوله: أنت الطلاق . 

وذكر الجصاص أن هذا الفرق لا يعرف له وجهء إلا على الرواية التي روى عن أبي 
حنيفة في قوله: أنت طالق طلاقاً أنه لا يكون إلا واحدة» وإن نوى الثلاث؛ فأما على الرواية 
المشهورة في التسوية بين قوله: أنت طالق الطلاق» وبين قوله: أنت طالق طلاقاً - فلا يتبين 
وجه الفرق بين قوله: أنت طلاق» وبين قوله: أنت الطلاق - وحكي أن الكسائي سأل 

ِن زفقي يا هند فالرَفْق أيْمَنْ ون تَخْرقِي يا هند فالځُزق ضام 

فأنت طلاق والطلاق عَرِيمَة لاك وَمَنْ يرق أعَق وَأض“ 

فقال محمد - رحمه الله؛ إن قال: والطلاق عزيمة ثلاث طلقت واحدة بقوله: أنت 
الق ا ارول ولاق عي تلوت ادام ورا غر اى الول وان ال 
والطلاق عزيمة ثلاثاً طلقت ثلاثاً؛ كأنه قال: أنت طالق ثلاثاًء والطلاق عزيمة؛ لأن الثلاث 
هي في الحال تفسير الموقع فاستحسن الكسائي جوابه» وكذا لو قال: نت طالق الطلاق» 
ونوی الثلات ^“ ؛ لأنه ذكر المصدر وعرفه بلام التعريف» فيستغرق كل جنس المشروع من 
الطلاق في هذا الملك وهو الثلاث› فإدا نوی الثلاث فقد نوى حقيقة كلامه» فصحت نیته» إلا 
أن عند الإطلاق لا ينصرف إليه لقرينة تمنع من التصرف إليه على ما نذكره. 

ولو نوى ثنتين لا على التقسيم لا تصح نيته؛ لما ذكرنا أن الطلاق مصدرء والمصدر 


)١(‏ ينظر: خزانة الأدب ۳ ٠٤١١‏ وشرح شواهد المغني ١/۸٦1ء‏ وشرح المفصل ٠١/١‏ ومغني 
اللبيب .٥٤ ٥۳/١‏ 


(۲( في ط: طلاق . 
۳( في آ: الطلاق . 


كاب الطَلاقٍ ۹ 


صيخته صيغة واحدة» فكان تحقيق معنى التوحيد فيه لازماًء والاثنان عدد محض لا توجد فيه 
بوجهء فلا يحتمله اللفظ الموضوع للتوحيد» وإنما احتمل الثلاث من حيث التوحيد؛ لأنه كل 
جنس ما يملكه من الطلاق فى هذا الملك» وكل الجنس جنس واحد بالإضافة إلى غيره من 
الأجناس»› رامک تحت س ال مدن ف وإن لم يكن له نية لا يقع إلا واحدة؛ لأنه وإن 
عرف المصدر بلام التعريف الموضوعة لاستغراق الجنس» لكنه انصرف إلى الواحد بدلالة 
الحال؛ لأن إيقاع الثلاث جملة محظور» والظاهر من حال المسلم ألا يرتكب المحظورء 
فانصرف إلى الواحد بقرينة [الحال]'ء وصار هذا كما إذا حلف لا يشرب الماء» أو لا يتزوج 
النساءء أو لا يكلم بني آدم؛ أنه إن نوی كل جنس من هذه الأجناس - صحت نيته» وإن لم 
يكن له نية ينصرف إلى الواحد من كل جنس لدلالة الحال؛ كذا هذا. 


ولو قال: أردت بقولي: أنت طالتق واحدة» وبقولي : الطلاق» أو طلاقاً أخرى - صدق ؛ 
لأنه ذكر لفظين كل واحد منهما يصلح إيقاعاً تاماً؛ ألا ترى أنه إذا قال لها: أنت طالق يقع 
الطلاق . 

ولو قال: أنت الطلاق» أو طلاق يقع أيضاًء فإذا أراد بذلك» صار كأنه قال لها: أنت 
طالق وطالق . 

ولو قال لامرأته: طلقى نفسك» ونوی به الثلاث - صحت نيته» حتى لو قالت: طلقت 
نفسي ثلاث كان ثلاثاً؛ لأن المصدر يصير مذكوراً في الأمر؛ لأن معناه حصل طلاقاً» والمصدر 
يقع على الواحد» ویحتمل الكل؛ فإدا نوی الثلاث فقد نوى ما يحتمله/ لفظه»› ون لم یکن له 
نية ينصرف إلى الواحد؛ لكونه متيقناًء وإن نوى ثنتين لا يصح؛ لأنه عدد محض؛ فكان معنى 
التوحد فيه منعدماً أصلاً ورأساء فلا يحتمله صيغة واحدة. 

ولو طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة» ثم قال لها قبل انقضاء العدة: قد جعلت تلك 
التطليقة التي أوقعتها عليك ثلاثاًء أو قال: قد جعلتها بائناً - اختلف أصحابنا الثلاثة فيه» قال 
أبو حنيفة : یکون ثلاثاً ویکون بائناًء وقال محمد: لا یکون ثلاثاً ولا بائناء وقال آبو يوسف: 
یکرت انا ول کون فلاا 

وجه قول محمد: إن الطلاق بعد وقوعه شرعاً بصفة لا يحتمل التغيير عن تلك الصفة؛ لأن 
تغييره يكون تغيير الشرع» والعبد لا يملك ذلك؛ ألا ترى أنه لو طلقها ثلاثا فجعلها واحدة لا 
تصير واحدة؛ وكذا لو طلقها تطليقة بائنة» فجعلها رجعية لا تصير رجعية لما قلنا؛ كذا هذا. 


)۱( سقط من ط. 


۸ 


۰ كِتَابُ الطْلاق 


وجه قول أبي يوسف: أن التطليقة الرجعية يحتمل أن يلحقها البينونة في الجملة؛ ألا 
ترى أنه لو تركها حتى انقضت عدتها تصير بائنة؛ فجاز تعجيل البينونة فيها أيضاً؛ فأما الواحدة 
فلا يحتمل أن تصير ثلاثاً أبداًء فلغي قوله: جعلتها ثلاثاً. ولأبي حنيفة؛ أنه يملك إيقاع هذه 
التطليقة بائنة من الابتداءء فيملك إلحاقها بالبائنة؛ لأنه يملك إنشاء الإبانة فى هذه الحالة”؛ 
كما كان ينملكها في الأبتداء» اومحنى جعل الواحدة ثلااء أنه الح بها تطليقتين أخريين» لأ أنه 
جعل الواحدة" ثلاثاً. 


قضل في الكناية في الطلاق 
وأما الكناية”"“ فنوعان: : نوع هو كناية بنفسه وضعاًء ونوع هو ملحق بها شرعاً في حق 


)١(‏ في ط: الجملة. (۲) فى ط: الواحد. 

(۳) مذهب الشافعية ٠‏ 
أن ألفاظ الكناية على ضربين: ظاهرة. وباطنة . والظاهرةٌ ستة ألفاظ وهى بتة» خليقة» برية» بائنء بتلةء 
حرام . والباطنة كثيرة منها: اعتدي» اذهبي» اغربي» الحقي بأهلك» حبلك على غاربكء لا حاجة لي 
فيك›» E‏ سواء في المدخول بها وغيرها. وقيل: «إن ذلك في غير المدخول بها لغو)؛ 
لأنها ليست محلا لاستبراء الرحمة ومنها انكحي من شئت» استتري» تقنعي» تجردي» کلي» اشربي»› 
دوقي قومي؛ اخرجي . وما أشبه ذلك من كل لفظ احتمل الطّلاق وغيره وكلا القسمين عندنا سَوَاءٌ في 
وع الطّلاق بالنية» وعدم وقوعه إن تجردت عنهاء سواء ذلك في حالة الغخضب أو الرضاء أو عند طلب 
الطلاق» أو ابتداء من غير طلب . 
وقال آبو حنيفة» ومالك (رحمهما الله تعالى) إن لم يقترن بكنايات الطلاق سبب من طلب» أو غضب لم 
يقع بها إلا مع النية وإن اقترن بها واحد منهما فعند مالك يقع الطلاق بجميعها من غير نية. وعند أبي 
حنيفة يقع بستة ألفاظ منها فقط من غير نية وهي : أت خلية» برية» بتة حرام» بائن» أمرك بيدك» ولا يقع 
بغیرها من الکنایات استدلالاً بأنه حکم عن سبب» فوجب أن يحمل عليه» كما أن جزاء الشرط مقصور 
عليه» ويرد بأن الشرط والجزاء مخالف للحكم والمسبب لأمرين: أحدهما: اتصال الشرط» وانفصال 
السبب. انيهما: أن الشرط منطوق به فلم يدخله احتمالء والسبب غير منطوق؛ فدخله الاحتمال. 
ودليلنا: ما روي «أن ركانة بن عبد يزيد طلَّق امرأته سهيمة البتة» وجاء إلى النبى ية وقال له: طلقت 
امرأتي البعة. فقال لم ما أردتها؟ فقال: واله ما أردت إلا واحدة. فقال له النبي إل واله ما أردت إلا 
واحدة. فقال: والله ما أردت إلا واحدة. فقال هو ما أراد» فرجع فيه إلى إرادته ولو اختلف حكمه بالسبب» 
أو عن الطلب والغضب لسأله عنه ولبینه له؛ ولأن الكناية أحدٌ نوعي الطّلاَق فوجب ألا تختلف بالرضا 
والغضب كالصريح ؛ ؛ ولأنها كناية لم تقترن بنية الطلاق» فلم يكن طلاقاً كالرضاء وعدم الطلب . 
ويقع بجميع الكنايات الظاهرة والبائنة الطلاق رجعيًا إذا لم يرد ثلاثاً بأن أراد واحدة أو اثنتين» أو لم تكن 
له نية في عدده. ‏ وقال أبو حنيفة : يقع بالكنايات الظاهرة بائناً لا يملك فيه الرجعة . استدلالاً بأن قوله : 
أنت بائن لفظ يقتضي البينونةء ن ا و 
رجعة لي عليك»› فإنه یکون رجعیاً ڈ الي ي الال اا ء العدد. 


كاب الطّلاَق ۲۳۱ 


O 


ودليلنا. حديث ركانة المتقدم حين طلق امرأته سهيمة البتةء فسأله النبي ب عما أراد بالبتة» فقال: 
واحدة» فأحلفه عليها وردها عليه. فدل على أنها لا تكون ثلاثاً كما يقول مالك؛ لأنه يقول يقع بالكنايات 
الظاهرة ثلاثاً. ولا تكون بائناً كما يقو أبو حنيفة . 

وروي أن المطلب بن حنطب طلق امرأته البتة فقال عمر: «أمسك عليك زوجك» فإن الواحدة لا تبتا» 
وما روي عنه أنه قال: «فإن الواحدة تبت فمعناه تبت بانقضاء العدة. وروي أن التوأمة طلّق امرأته البتةء 
فقال عمر: ما أردت قال: واحدةء فاستحلفهء فقال: أتراني. أقيم على فرج حرام» فأحلفه» وأقره على 
نكاحه» وليس يعرف لعمر في هذا مخالف» فكان «إجماعاً؛ على مالك» وأبي حنيفة - ولأن وقوع الطلاق 
إذا تجرد عن عبرة وعوض كان رجعياً في المدخول بهاء قياساً على قوله: أنت طالق» أو اعتدي» أو 
استبرئي رحمك» أو أنت واحدة. فإن أبا حنيفة وافق على هذه الأربع أن يملك بها الرجعة. ولأن صريح 
الطلاق آقوى من كناية فلما لم يرفع الصريح الرجعة فأولى ألا ترفعها الكناية . 

وإذا علمت أن الطلاق لا يقع بالكناية من غير نية» لأن قوله لزوجته أنت خليّة يحتمل من الخير أو الشر 
أو الزوج» وكذا أنت بائن يحتمل كذلك وكذا سائر الكنايات» فلا يخلو حال النية من أربعة أقسام. 
القسم الأول: أن تتقدم نيته على جميع اللفظ فلا يقع بها الطلاق؛ لأن النية تجردت عن اللفظ وكذا 
اللفظ قد تجرد عنها؛ فلا يقع بهما ولا بأحدهما طلاق . 

القسم الثاني : أن تقارن النية جميع اللفظ فتوجد منه أوله إلى آخره» فيقع الطلاق باللفظ والنية معأ ولا 
يكون وقوعه بأحدهما وإن كان اللفظ هو المغلب لظهوره. 

القسم الثالث : أن تتأخر النية عن جميع اللفظ» فلا يقع الطلاق؛ لما ذكر في القسم الأول مثالهما. نية 
الصلاة لو تقدمت على الإحرام لم تصح وكذا لو تأخرت . 

القسم الرابع : أن توجد النية في بعض اللفظ» ولا توجد في الباقيء ففي وقوع الطلاق ثلاثة أوجه. 
الأول: لا يقع مطلقاًء سواء عدمت من أوله أو آخره» وهذا ما صححه الرافعي في أصل «المنهاج» وجرى 
عليه البلقيني ؛ لأن اللفظ إذا اعتبرت فيه النية كان وجودها عند بعضه كعدمها في جميعه مثل النية في 
تكبيرة الإحرام. ٠‏ ۰ 
الثاني : يقع الطلاق مطلقاً؛ لأن استصحاب النية في جميع ما يعتبر فيه النية ليس بلازم؛ كالصلاةء 
والصيام لا يلزم استصحاب النية في جميعهماء ورجح هذا ابن المقري وصححه في «الروضة». 

الثالث: وهو الأصح. يقول: إنه وجدت النية في أول اللفظ وقع بها الطلاق وإن عدمت في آخره 
كالصلاة إذا وجدت النية في أولها ‏ جاز أن تعدم في آخرها. وإن وجدت النية في آخر اللفظ» وعدمت 
في أوله. لم يقع الطلاق؛ كالنية في آخر الصلاة؛ ولأن النية إذا انعقدت مع أول اللفظ ‏ كان باقيه راجعاً 
إليهاء وإذا خلت من أوله صار لغواًء وكان ما بقي منه مع النية ناقصاً؛ فخرج من كنايات الطلاقء وهذا 
التفصيل أشبه بنص الشافعي؛ لأنه قال: «لم يكن طلاقاً حتى يبتديه ونية الطلاق» فاعتبرها في ابتداء 
اللفظا. 

وابتداء اللفظ هو الباء من بائن أو المبتداء فيه وجهان: 

الأول: صرح به الماوردي» والروياني» والبندنيجي» ومثل الماوردي؛ لقرنها بآول اللفظ فقال: «مثل أن 
يقول لها: أنت بائن فينوي عند قوله: أنت با ويترك النية عند قوله: ئن» ومثل الأخيران يقرنها بالخاء من = 


۳۲ كناب الطلاقٍ 


النية. أما النوع الأول فهو كل لفظ يستعمل في الطلاق» ويستعمل في غيره؛ نحو قوله: أنت 
يائن »› أنت علي حرام» خلية» بريئة› بتة» أمرك بيدك» اختاري اعتدي» استبري رحمك» نت 
واحدة» خليت سبيلك» سرحتك» حبلك على غاربك» فارقتك خالعتك ولم يذكر العوض» لا 
سبيل لي عليك› لا ملك لي عليك لا نكاح لي عليك› أنت حرة قومي أخرجي»› اغربي» 
انطلقي› انتقلي» تقنعي› استتري› تزوجي› ابتغي الأزواج» إلحقي باهلك› ونحو ذلك - سمي 
هذا النوع من الألفاظ كناية؛ لأن الكناية في اللغة اسم لفظ اسْسَتَرَ المراد منه عند السامع» وهذه 
الألفاظ مستترة المراد عند السامع . 

فإن قوله : بائن يحتمل البينونة عن النكاح» ويحتمل البينونة عن الخير وعن“ الشر. 

وقوله : حرام يحتمل حرمة الاستمتاع» ويحتمل حرمة البيع والقتل والأكلء ونحو ذلك. 

وقوله : خلية : مأخوذ من الخلوء فيحتمل الخلو عن الزوج والنكاح» ويحتمل الخلو عن 
الخير أو الشر. 

وقوله: بريئة من البراءةء فيحتمل البراءة من النكاح» ويحتمل البراءة من الخير أو الشر. 

وقوله: بتة من البت» وهو القطع» فيحتمل القطع عن النكاح» ويحتمل القطع عن الخير 

وقوله: أمرك بيدك : يحتمل في الطلاق»› ويحتمل في أمر آ+ نر من الخروج والانتقالء 
وغير ذلك . 

وقوله: اعتدي مر بالاعتداد» وأنه يحتمل الاعتداد الذي هو من العدة» ويحتمل الاعتداد 
الذي هو من العددء أي : اعتدي ڊ نعمتي التي أنعمت عليك . 


وقوله: استبري رحمك» أمر بتعريف براءة الرحم» وهو طهارتها عن الماءء وأنه كناية 
عن الاعتداد الذي هو من العدة» ويحتمل استبري رحمك لأطلقك . 


= خلية؛ وذلك لأن الكلام في الكنايات وهو ظاهرء والنية جعلت لصرف اللفظ إلى أحد محتملاته» 
والمحتمل هو لفظ بائن مثلاً. وأما أنت فإنما يدل على المخاطب. 
الثاني : أين ابن الرفعة» وهو الأوجه - لأن أنت أو زوجتي أو فلانة مثلاً وإن لم يكن جزءاً من الكنايات 
فهو كالجزء منها؛ لأن معناها المقصود لا يتأدى بدونه. 
ينظر نص كلام شيخنا بدوي علي محمد في فتح الخلاق في أحكام الطلاق . 

)١(‏ في ط: أو الشر. 
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وقوله: أنت واحدة يحتمل أن تكون الواحدة صفة الطلقةء أي : طالق واحدة» أي: طلقة 
واحدة» ويحتمل التوحيد في الشرف» أي : أنت واحدة في الشرف. 

وقوله: خليت سبيلك يحتمل سبيل النكاح› ويحتمل سبيل الخروج من البيت لزيارة 
الأبوين أو لأمر آخر. 

وقوله : سرحتك› يعني : خليتك› يقال : سرحت إبلي وخلیتها بمعنى واحد» وقوله: 
حبلك على غاربك استعارة عن التخلية» لأن الجمل إذا ألقى حبله على غاربه» فقد خلي سبيله 

وقوله: فارقتك» يحتمل المفارقة عن النكاح» ويحتمل المفارقة عن المكان والمضجعء› 
عن نفسه بالهجر عن الفراش» ونحو ذلك . 

وقوله: لا سبيل لي عليك يحتمل سبيل النكاح› ويحتمل سبيل البيع والقتل ونحو ذلك» 
وكذا قوله: لا ملك لي عليك يحتمل ملك النكاح» ويحتمل ملك البيع ونحو ذلك. 

وقوله: لا نكاح لي عليك؛ لأني قد طلقتك» ويحتمل لا نكاح لي عليك» أي: لا 
أتزوجك إن طلقتك» ويحتمل لا نكاح لي عليك. أي: لا أطؤك؛ لأن النكاح يذكر بمعنى 
الوطء. 

وقوله : أنت حرام“ يحتمل/ الخلوص عن ملك النكاح»› ویحتمل الخلوص عن ملك 
اليمين ونحو ذلك»› وقوله: قومي واخرجي واذهبي يحتمل› أي : افعلي ذلك؛ لأنك قد 
طلقت» والمرأة إذا طلقت من زوجها تقوم وتخرج من بيت زوجهاء وتذهب حيث تشاء» 
ويحتمل التبعيد" عن نفسه مع بقاء النكاح . 

وقوله اغربي : عبارة عن البعدء أي: تباعدي» فيحتمل البعد من النكاح» ويحتمل البعد 
من الفراش› وغير ذلك. 

وقوله: انطلقي وانتقلي يحتمل الطلاق؛ لأنها تنطلى وتقل عن بيت زوجها إذا 
طلقت› ویحتمل الانطلاق والانتقال إلى بيت أبويها للزيارة› ونحو ذلك . 


)١(‏ في أ: حرة. 
(۲) في ط: التقيد. 


۸ب 


۳٤‏ كاب الطلاق 

وقوله: تقنعي واستتري أمر بالتقنع والاستتار» فيحتمل الطلاق؛ لأنها إذا طلقت يلزمها 
ستر رأسها بالقناع» وستر أعضائها بالثوب عن زوجهاء ويحتمل : تقنعي واستتري › أي : کوني 
متقنعة ومستورة؛ لئلا يقع بصر أجنبي عليك . 


وقوله: تزوجي يحتمل الطلاق؛ إذ لا يحل لها التزوج بزوج آخر إلا بعد الطلاق» 
ويحتمل تزوجي إن طلقتك» وكذا قوله: ابتغي الأزواج . 

وقوله: إلحقى بأهلك يحتمل الطلاق؛ لأن المرأة تلحق بأهلها إذا صارت مطلقةء 
ویحتمل الطرد والإبعاد عن نفسه مع بقاء النكاح» وإذا احتملت هذه الألفاظ الطلاق وغير 
الطلاقء فقد استتر المراد منها عند السامع» فافتقرت إلى النية لتعيين المرادء ولا خلاف في 
هذه الجملة إلا فى ثلاثة ألفاظ» وهى قوله: سرحتك فارقتك. وأنت واحدة» فقال أصحابنا: 
قوله : سرحتك» وفارقتك من الكنايات؛ لا يقع الطلاق بهما إلا بقرينة النية ؛ كسائر الكنايات . 


وقال الشافعي : هما صريحان» لا يفترقان إلى النية كسائر الألفاظ الصريحة؛ وقوله: أنت 
واحدة من الكنايات عندناء وعنده هو ليس من ألفاظ الطلاق» حتى لا يقع الطلاق به وإن 
نوی . 

أما المسألة الأولى فاحتج الشافعي بقوله سبحانه وتعالی : ناك بمغرُوف أذ نريخ 
بَإخسَانٍ#؛ والتسريح هو التطليق» وقوله تعالی : «أَأمْكوهُنٌ بمَعْرُوفي أو قَارِقُوهُنٌ بمَعْرُوف4 
[الطلاق :۲]» والمقارقة هي التطليق» فقد سمى الله - عز وجل - الطلاق بثلاثة أسماء : الطلاق› 
والسراح» والفراق» ولو قال لها: طلقتك كان صريحاً؛ فكذا إذا قال: سرحتك أو فارقتك . 


ولنا أن صريح الطلاق هو اللفظ الذي لا يستعمل إلا في الطلاق عن قيد النكاح؛ لما 
ذكرنا أن الصريح في اللغة اسم لما هو ظاهر المراد عند السامع» وما كان مستعملا فيه وفي 
غیره ولا يكون ظاهر المرادء بل يكون مستتر المرادء ولفظ السراح والفراق يستعمل في غير 
قيد النكاح» يقال: سرحت إبلي» وفارقت صديقي ؛ فكان كناية لا صريحاًء فيفتقر إلى النيةء 
ولا حجة في له الآيتين؛ لأنا نقول بموجبهما: إن السراح والفراق طلاق» لكن بطريق الكناية 
لا صريحا؛ لانعدام معنى الصريح على ما بينا. 

وأما المسألة الثانية فوجه قوله: إن قوله: أنت واحدة صفة المرأةء فلا يحتمل الطلاق؛ 
كقوله: أنت قائمة» وقاعدة» ونحو ذلك . 

ولنا أنه لما نوى الطلاق فقد جعل الواحدة نعتاً لمصدر محذوف. أي: طلقة واحدة» 
ا يقال: أعطيته جزيلاًء وضربته وجيعاًء أي: عطاء جزيلاً» وضرباً 
وجيعاً؛ ولهذا يقع الرّجعي عندنا دون البائن . 


کاب الطْلاَقٍ o‏ 


واختلف مشايخنا في محل الخلاف» قال بعضهم : الخلاف فيما إذا قال واحدة بالوقف 
ولم يعرب» فأما إذا أعرب الواحدة فلا خلاف فيها؛ لأنه إن رفعها لا يقع الطلاق بالإجماع؛ 
لأنها حينئذٍ تكون صفة الشخص» وإن نصبها يقع الطلاق بالإجماع؛ لأنها جينئذ تكون نعتاً 
لمصدر محذوف على ما بينا» فكان موضع الخلاف ما إذا وقفها ولم يعربهاء ويحتمل أن 
يقال: إن موضع الرفع محل الاتختلاف أيضاً؛ لأن معنى قوله: أنت واحدة» أي: أنت منفردة 
عن النكاح . 


وقال أكثر المشايخ: إن الخلاف في الكل ثابت؛ لأن العوام لا يهتدون إلى هذاء ولا 
يميزون بين إعراب وإعراب» ولا خلاف آنه لا يقع الطلاق بشيء من ألفاظ الكناية إلا بالنيةء 
فإن کان قد نوى الطلاق يقع فيما بينه وبين الله تعالى» وإِن کان لم ینو لا يقع فما بينه وبين الله 
تعالى» وإن ذكر شيئاً من ذلك» ثم قال: ما أردت به الطلاق يدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ 
لأن الله تعالى يعلم سره ونجواه» وهل يدين في القضاء؛ فالحال لا يخلو؛ إما أن كانت حالة 
الرضا وابتدأ الزوج بالطلاق» وإما إذا كانت حالة مذاكرة الطلاق وسؤاله» وإما إن كانت حالة 
الغضب والخصومة . فإن كانت حالة الرضا/ وابتداً الزوج بالطلاق - يدين في القضاء في جميع 
الألفاظ؛ لما ذكرنا أن كل واحد من الألفاظ يحتمل الطلاق وغيره» والحال لا يدل على 
أحدهماء فيسئل عن نيته ويصدق فى ذلك قضاء» وإن كانت حال مذاكرة الطلاق وسؤالهء أو 
حالة الغضب والخصومةء فقد قالوا: إن الكنايات أقسام ثلاثة : في قسم منها لا يدين في 
الحالين جميعاً؛ لأنه ما أراد به الطلاقء لا في حالة مذاكرة الطلاق وسؤاله» ولا في حالة 
الغضب والخصومة» وفي قسم منها يدين في حال الخصومة والغضب» ولا يدين في حال ذكر 
الطلاق وسؤاله» وفي قسم منها يدين في الحالين جميعاً. 


آما القسم الأول: فخمسة ألفاظ : أمرك بيدك» اختاري» اعتدي» استبري رحمك» أنت 
واحدة؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره» والحال يدل على إرادة الطلاق؛ لأن حال 
الخضب والخصومة إن كانت تصلح للشتم والتبعيد كما تصلح للطلاق - فحال مذاكرة الطلاق 
تصلح للتبعيد والطلاق»› لكن هذه الألفاظ لا تصلح للشتم ولا للتبعيد» فزال احتمال إرادة 
الشتم والتبعيد؛ فتعينت الحالة دلالة على إرادة الطلاق» فترجح جانب الطلاق بدلالة الحال» 
فشبتت إرادة الطلاق في كلامه ظاهراًء فلا يصدق في الصرف عن الظاهر؛ كما في صريح 
الطلاق» إذا قال لامرآته: آنت طالقء ثم قال: أردت به الطلاق عن الوثاق - لا يصدق في 
القضاء لما قلتا؛ كذا هذا. 


وأما القسم الثانى : فخمسة ألفاظ أيضاً: خلية»› بريئة› بتة» بائن»› حرام؛؟ لأن هذه 
الألفاظ كما تصلح للطلاق تصلح للشتم» فإن الرجل يقول لامرأته عند إرادة الشتم : أنت خلية 
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۳٦‏ كناب اللا 


من الخير»ء بريئة من الإسلام» بائن من الدين» بتة من المروءةء حرام» أي: مستخبث» أو 
حرام الاجتماع والعشرة معك» وحال الغضب والخصومة يصلح للشتم» ويصلح للطلاق» فبقي 
اللفظ في نفسه محتملاً للطلاق وغیره» فإذا عنی به غیره فقد نوی ما يحتمله كلامه» والظاهر 
لا يكذبه» فيصدق في القضاء» ولا يصدق في حال ذكر الطلاق؛ لأن الحال لا يصلح إلا 
للطلاق؛ لأن هذه الألفاظ لا تصلح للتبعيدء والحال لا يصلح للشتم؛ فيدل على إرادة 
الطلاق» لا التبعيد ولا الشتم؛ فترجحت جنبة الطلاق بدلالة الحال. 


روف غناي توف أن زا لى تلاط ال کي أخرى: لأسيل لى 
عليك» فارقتك» خليت سبيلك» لا ملك لي عليك» بنت مني؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل الشتم 
كما تحتمل الطلاق» فيقول الزوج: لا سبيل لي عليك لشرك وفارقتك في المكان لكراهة 
اجتماعي معك» وخليت سبيلك وما أنت عليه» ولا ملك لي عليك؛ لأنك أقل من أن 
أتملكك» وبنت مني؛ لأنك بائن من الدين أو الخير» وحال الغضب يصلح لهما» وحال ذكر 
الطلاق لا يصلح إلا للطلاق لما ذكرنا؛ فالتحقت بالخمسة المتقدمة . 

وآما القسم الثالث: فبقية الألفاظ التي ذكرناها؛ لأن تلك الألفاظ لا تصلح للشتم»› 
وتصلح للتبعيد والطلاق ؛ لأن الإنسان قد يبعد الزوجة عن نفسه حال الخغضب من غير طلاق» 
وكذا حال سؤال الطلاقء فالحال لا يدل على إرادة أحدهماء فإذا قال : ما أردت به الطلاق 
فقد نوى ما يحتمله لفظهء والظاهر لا يخالفه؛ فيصدق في القضاء. 

وكذلك لو قال: وهبتك لأهلك. قبلوها أو لم يقبلوها؛ لأنها هنا تحتمل الطلاق؛ لأن 
المرأة بعد الطلاق ترد إلى أهلهاء ويحتمل التبعيد عن نفسهء والنقل إلى أهلها مع بقاء النكاح» 
والحال لا يدل على إرادة أحدهما فبقي محتملاء وسواء قبلها أهلها أو لم يقبلوها؛ لأن كون 
التصرف هبة في الشرع لا يقف على قبول الموهوب لهء وإنما الحاجة إلى القبول لثبوت 
الحكم»ء فكان القبول شرط الحكم وهو الملك» وأهلها لا يملكون طلاقها؛ فلا حاجة إلى 
القبول . 

وكذا إذا قال: وهبتك لأبيك أو لأمك أو للأزواج؛ لأن العادة أن المرأة بعد الطلاق ترد 
إلى أبيها وأمها وتسلم إليهماء ويملكها الأزواج بعد الطلاق» فإن قال: وهبتك لأخيك أو 
لأختك أو لخالتك أو لعمتك. أو لفلان الأجنبي - لم يكن طلاقاً؛ لأن المرأة لا ترد بعد 
الطلاق على هؤلاء عادة. 

ولو قال لامرأته: لست لى بامرأة» ولو قال لها: ما أنا بزوجك» أو سئل فقيل له: هل 
لك امرآة» فقال: لاء فإن قال: أردت الكذب يصدق في الرضا والغضب جميعاًء ولا يقع 
الطلاق . 


كناب الطلا ۳۷ 


وإن قال: نويت”" الطلاق يقع الطلاق على قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف/ ومحمد: 
لا يقع الطلاق» وإن نوى» ولو قال: لم تزوجك ونوى الطلاق ‏ لا يقع الطلاق بالإجماع» 
وكذا إذا قال : والله ما أنت لي بامرأة» أو قال: على حجة ما أنت لي بامرأة؛ أنه لا يقع الطلاق 
وإن نوی بالاتفاق . 

وخ اقرلهما: أن قر لست لى امرآةة أو لا امرآة لى او غا آنا زوك كدت لاه 
إخبار عن انتفاء الزوجية مع قيامهاء فيكون كذباً؛ فلا يقع به الطلاق؛ كما إذا قال: لم 
أتروجك» أو قال: والله ما نت لي بامرأًة. 


ولأبي حنيفة أن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق» فإنه يقول: لست لي بامرأةء لأني قد 
طلقتك» فكان محتملاً للطلاق» وكل لفظ يحتمل الطَلاَقَء إذا نوى به الطلاق - كان طلاقاً؛ 
كقوله: أنت بائن» ونحو ذلك» بخلاف قوله: لم أتزوجك؛ لأنه لا يحتمل الطلاق؛ لأنه نفى 
فعل التزوج أصلاً ورأساًء وأنه لا يحتمل الطلاق؛ فلا يقع به الطلاق» وبخلاف قوله: والله ما 
أنت لي بامرأة؛ لأن اليمين على النفي تتناول الماضي» وهو كاذب في ذلك؛ فلا يقع به شيء. 

ولو قال: لا حاجة لي فيك لا يقع الطلاقء وإن نوى؛ لأن عدم الحاجة لا يدل على 
عدم الزوجية» فإن الإنسان قد يتزوج بمن لا حاجة له إلى تزوجها؛ فلم يكن ذلك دليلاً على 
انتفاء النكاح ؛ فلم يكن محتملاً للطلاق . 

وقال محمد: فيمن قال لامرأته : أفلحي يريد به الطلاق؛ أنه يقع به للطلاق؛ لأن قوله: 
أفلحي بمعنى : اذهبي» فإن العرب تقول للرجل: أفلح بخير» أي: اذهب بخير» ولو قال لها : 
اذهبي [یرید به]" الطلاق ‏ کان طلاقاً؛ كذا هذا. 


ويحتمل قوله: أفلحي» أي: اظفري بمرادك. يقال: أفلح الرجل إذا ظفر بمراده وقد 
يكون مرادها الطلاق» فكان هذا القول محتملا للطلاق› فإذا نوى به الطلاق صحت نيته» ولو 
قال : فسخت النكاح بيني وبينك» ونوى الطلاق - يقع الطلاق؛ لأن فسخ النكاح نقضه؛ فكان 
في معنى الإبانة . 

ولو قال: وهبت لك طلاقاًء وقال: أردت به أن يكون الطلاق في يدك - لا يصدق في 
القضاء ويقع الطلاق؛ لأن الهبة تقتضي زوال الملك» وهبة الطلاق منها تقتضي زوال ملكه عن 
الطلاق» وذلك بوقوع الطلاق» وجعل الطلاق في يدها تمليك الطلاق إياها؛ فلا يحتمله اللفظ 
الموضوع للإزالة. 


۹ب 


۳۸ كاب الطْلاقي 
وروي عن أبي حنيفة رواية أخرى؛ أنه لا يقع به شيء؛ لأن الهبة تمليك وتمليك 
الطلاق إياها هو أن يجعل إليها إيقاعه» ويحتمل قوله: وهبت لك طلاقك» أي: أعرضت عن 
إيقاعه؛ فلا يقع به شيء۰ ولو أراد أن يطلقهاء فقالت له: هب لي طلاقي تريد عرض عنه» 
فقال: قد وهبت لك طلاقك - يصدق في القضاء؛ لأن الظاهر أنه أراد به ترك الإيقاع؛ لأن 
السؤال وقع به» فينصرف الجواب إليهء ولو قال: تركت طلاقك. أو خليت سبيل طلاقك» 
وهو يريد الطلاق - وقع؛ لأن ترك الطلاق»ء وتخلية سبيله - قد يكون بالإعراض عنه» وقد 
يكون بإخراجه عن ملكهء وذلك بإيقاعه ؛ فكان اللفظ محتملاً للطلاق وغيره؛ فتصح نيته . 


ولو قال: أعرضت عن طلاقك» أو صفحت عن طلاقك. ونوى الطلاق - لم تطلق؛ لأن 
الإعراض عن الطلاق يقتضي ترك التصرف فيه› والصفح هو الإعراض»› فلا يحتمل الطلاق ولا 
تصح نیته» وكذا كل لفظ لا يحتمل الطلاق لا يقع به الطلاق› وإن نوی مثل قوله: بارك الله 
عليك» أو قال لها: أطعميني» أو اسقيني» ونحو ذاك» ولو جمع بين ما يصلح للطلاق وبين ما 
لا يصلح له؛ بآن قال لها: اذهبي وكلي» أو قال: اذهبي وبيعي الثوب» ونوى الطلاق بقوله: 
اذهبي - ذكر في اختلاف زفر ويعقوب أن في قول أبي يوسف لا يکون طلاقاً» وفي قول زفر: 
یکون طلاقاً . 


وجه قول زفر؛ أنه ذكر لفظين : أحدهما يحتمل الطلاقء والآّخر لا يحتمله؛ فيلغو ما لا 
فول زفر کر یحتمل خر 
یحتمله ویصح ما یحتمله. . 


ولأبى يوسف أن قوله: اذهبى مقروناً بقوله: كلى أو بيعي - لا يحتمل الطلاق؛ لأن 
معناه : اذهبي لتأكلي الطعام» واذهبي لتبيعي الثوب» والذهاب للأكل والبيع لا يحتمل الطلاق؛ 
فلا تعمل نيته» ولو نوى في شيء من الكنايات التي هي بوائن أن يكون ثلاثا؛ مثل قوله: أنت 
بائن» أو أنت علي حرام» أو غير ذلك - يكون ثلاثاء إلا في قوله اختاري؛ لأن البينونة نوعان: 
غليظة وخفيفة» فالخفيفة هي التي تحل له المرأة بعد بينونتها بنكاح جديد بدون التزوج بزوج 
آخر؛ والغليظة ما لا تحل له إلا بنكاح جديد بعد التزوج بزوج آخر» فإذا نوى الثلاث فقد نوى 
ما یحتمله لفظه . 
والدليل عليه ما روي أن ركانة بن زيد» أو زيد بن ركانة طلَىَ امُرأنه اله فاستحلفه 
رَسُولٌ الله ب/ ما أَرَذْتَ تَلاَثاً» فلو لم يكن اللفظ محتملاً للثلاث - لم يكن للاستحلاف 
معنى» وكذا قوله: أنت علي حرام يحتمل الحرمة الغليظة والخفيفة ؛ فإذا نوى الثلاث فقد نوى 
إحدى نوعي الحرمة فتصح نيته» وإن نوى ثنتين كانت واحدة في قول أصحابنا الثلاثة . 


وقال زفر: يقع ما نوى» وجه قوله: أن الحرمة والبينونة أنواع ثلاثة: 


كاب الطلاق ۳۹ 


وقال زفر: يقع ما نوى» وجه قوله: أن الحرمة والبينونة أنواع ثلاثة : خفيفة» وغليظة› 
ومتوسطة بينهماء ولو نوى أحد النوعين صحت نيته» فكذا إذا نوى الثلاث؛ لأن اللفظ يحتمل 
الكل على وجه واحد. 

ولنا أن قوله: بائن أو حرام اسم للذات. والذات واحدة؛ فلا تحتمل العددء وإنما 
احتمل الثلاث من حيث التوحد على ما بينا في صريح الطلاق» ولا توجد في الاثنين أصلاء 
بل هو عدد محض» فلا يحتمله الاسم الموضع للواحد» مع ما أن الحاصل بالثنتين» والحاصل 
بالواحدة سواء؛ لأن أثرهما في البينونة والحرمة سواء؛ ألا ترى أنها تحل في كل واحدة منهما 
بنكاح جديد من غير التزوج بزوج آخر؛ فكان الثابت بهما بينونة خفيفة وحرمة خفيفة؛ كالثابت 
بالواحد؛ فلا يكون ههنا قسم ثالث في المعنى . 

وعلى هذا قال أصحابنا: إنه إذا قال لزوجته الأمة : أنت بائن أو حرام ينوي الثنتين - يقع 
ما نوى؛ لأن الاثنتين في الأمة كل جنس الطلاق في حقها؛ فكان الثنتان في حق الأمة كالثلاث 
في حق الحرة. 

وقالوا: لو طلق زوجته الحرة واحدة» ثم قال لها: أنت بائن أو حرام» ری ای 
كانت واحدة؛ لأن الاثنتين بأنفسهما ليسا كل جنس طلاق الحرة بدون الطلقة المتقدمة. 

ألا ترى أنها لا تبين» فالاثنتين بينونة غليظة بدونهاء ولو نوى بقوله: اعتدي» واستبري 
رحمك» وأنت واحدة ثلاثاً - لم تصح؛ لأن هذه الألفاظ في حكم الصريح؛ ألا ترى أن الواقع 
بها رجعية» فصار كأنه قال: أنت طالق» ونوى به الثلاث؛ ولأن قوله: أنت واحدة لا يحتمل 
أن يفسر بالثلاث» فلا يحتمل نية الثلاث» وكذا قوله: اعتدي واستبري رحمك؛ لأن الواقع 
بكل واحدة منهما رجعي؛ فصار کقوله: آنت واحدة» وكذا لو نوى بها اثنتين لا يصح لما قلنا 
بل أولى؛ لأن الاثنتين عدد محض» والله أعلم . 


قضل في النوع الثاني 

وأما النوع الثاني : فهو أن يكتب على قرطاس. أو لوح» أو أرض» أو حائط كتابة 
مستبينة » لكن لا على وجه المخاطبة: امرأته طالق فيسئل عن نيته» فإن قال: نويت به الطلاق 
وقع» وإن قال: لم أنو به الطلاق صدق في القضاء: لأن الكتابة على هذا الوجه بمنزلة 
الكتابة ؛ لأن الإنسان قد يكتب على هذا الوجهء ويريد به الطلاق» وقد يكتب لتجويد الخط؛ 
فلا يحمل على الطلاق إلا بالنيةء وإن كتب كتابة غير مستبينة ؛ بأن كتب على الماء أو على 
الهواء» فذلك ليس بشيء» حتى لا يقع به الطلاق وإن نوى؛ لأن ما لا نستبين به الحروف لا 
يسمى كتابة» فكان ملحقا بالعدم» وإن كتب كتابة مرسومة على طريق الخطاب والرسالة؛ مثل 
أن يكتب : أما بعد يا فلانة» فأنت طالق» أو إذا وصل كتابي إليك فأنت طالق - يقع به الطلاق . 


٣ 
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ولو قال: ما أردت به الطلاق أصلاً لا يصدق. إلا أن يقول: نويت طلاقاً من وثاق؛ 
فیصدق فیما بینه وبين الله غر وجل لأن الكتابة المرسومة جارية مجرى الخطاب؛ ألا تری 
أن رسول الله اة كان ثُبَلْعْ بالْخطاب مَرَةَ وَبالْكَمَاب أَخْرَى وَبالرّسُول الغا رو ع 
بالكتاب - والرسول كالتبليغ بالخطاب» فدل أن الكتابة المرسومة بمنزلة الخطاب» فصار كأنه 
خاطبها بالطلاق عند الحضرة» فقال لها: أنت طالق»› أو أرشل الها رمزلا بالطلا ند 
الغيمة› فإذا قال: ما أردت به الطلاق فقد أراد صرف الكلام عن ظاهره فلا يصدق» ئم إن کتب 
على الوجه المرسوم ولم يعلقه» بشرط بأن كتب: أما بعد يا فلانة فأنت طالق - وقع الطلاق 
عقيب كتابة لفظ - الطلاق بلا فصل؛ لما ذكرنا أن كتابة قوله: أنت طالق على طريق المخاطبة 
بمنزلة التلفظ بهاء وإن علقه بشرط الوصول إليها؛ بأن كتب إذا وصل كتابي إليك فأنت طالق - 
لا يقع الطلاق» حتى يصل إليها؛ لأنه علق الوقوع بشرط الوصول» فلا يقع قبله» كما لو علقه 
بشرط آخر. 

وقالوا فيمن كتب كتاباً على وجه الرسالة» وكتب : إذا وصل كتابي إليك فأنت طالق» ثم 
محا ذكر الطلاق منه» وأنفذ الكتاب وقد بقي منه كلام يسمى كتابأ ورسالة - وقع الطلاق؛ 
لوجود الشرط وهو وصول الكتاب إليهاء فإن محا ما في الكتاب حتى لم يبق منه كلام يكون 
رسالة - لم يقع الطلاق وإن/ وصل؛ لأن الشرط وصول الكتاب ولم يوجد؛ لأن ما بقي منه لا 
يسمى كتاباًء فلم يوجد الشرط ؛ فلا يقع الطلاق» والله أعلم» هذا الذي ذكرنا بيان الألفاظ التي 
يقع بها الطلاق في الشرع . 


قضل في الرجعي والبائن 


وأما بيان صفة الواقع بهاء فالواقع بكل واحد من النوعين اللذين ذكرناهما من الصريح 
والكناية نوعان: رجعي وبائن» أما الصريح الرجعي؛ فهو أن يكون الطلاق بعد الدخول حقيقة 
غير مقرون» بعوض» ولا بعدد الثلاث» لا نصا ولا إشارة» ولا موصوفا بصفة تنبىء عن 
البينونة» أو تدل عليها من غير حرف العطف. ولا مشبه بعدد أو وصف تدل عليها. 


وما الصريح البائن فبخلافه» وهو أن يكون بحروف الإبانة» أو بحروف الطلاق» لكن 
قبل الدخول حقيقة أو بعده» لكن مقروناً بعدد الثلاث نصًا أو إشارة» أو موصوفا بصفة [تنبىء 
عن البيتزنة وا تذل ليها امن غير خرف عطف أو هبه بخدداو فة ندل عهاا إا 
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عرف هذا فصريح الطلاق قبل الدخول حقيقة يكون بائناً؛ لأن الأصل في اللفظ المطلق عن 
شرط أن يفيد الحكم فيما وضع له للحالء والتأخر فيما بعد الدخول إلى وقت انقضاء العدة 
ثبت شرعاًء بخلاف الأصل» فيقتصر على مورد الشرع» فبقي الحكم فيما قبل الدخول على 
الأصلء ولو خلا بها خلوة صحيحةء ثم طلقها صريح الطلاقء وقال: لم أجامعها ‏ كان طلاقاً 
بائنأًء حتى لا يملك مراجعتهاء وإن كان للخلوة حكم الدخول؛ لأنها ليست بدخول حقيقةء 
فكان هذا طلاقاً قبل الدخول حقيقة ؛ فكان بائناً . 

وكذلك إذا كان مقروناً بعوض» وهو الخلع ببدل والطلاق على مال؛ لأن الخلع بعوض 
طلاق على مال عندناء على ما نذكر إن شاء الله تعالى» والطلاق على مال معاوضة المال 


بالنفس» وقد ملك الزوج أحد العوضين بنفس القبول وهو مالهاء فتملك هي العوض الآخر» 
وهو نفسها؛ تحقيقاً للمعاوضة للطلقة» ولا تملك إلا بالبائن؛ فكان الواقع بائنا. 


وكذلك إذا كان مقروناً بعدد الثلاث نصاً؛ بأن قال لها: أنت طالق ثلاثاً؛ لقوله - عز 
وجل: إن طلَقَهَا قلا تَجِلٌ لَه مِنْ بَعْدُ حى تكح رَوْجاً عَيْرَء4 [البقرة:٠۲۳]ء»‏ وكذا إذا أشار 
إلى عدد الثلاث؛ بأن قال لها: أنت طالق هكذاء يشير بالإبهام والسبابة والوسطى» وإن أشار 
بأصبع واحدة؛ فهي واحدة يملك الرجعة» وإن أشار باثنتين فهي اثنتان؛ لأن الإشارة متى 
تعلقت بها العبارة نزلت منزلة الكلام؛ لحصول ما وضع له الكلام بها وهو الإعلام . 


والدليل عليه العرف والشرع أيضاًء أما العرف فظاهر . 


وأما الشرع : فقول النبي ي : «الشَهر هدا وَهَكدًا وَهَكدًا». وَأَشَارَ ية بأصَابعَ يَدَيْه 
گُلْهّاء فکان بیاناً أن الشهر يكون ثلاثين يوماًء ثم قال ي : «الشَهْرٌ هَكدًا وَهَكَذًا وَهَكدًاء 
وَحَبَّس إبْهَامَةُ في المَرَةٍ اللَالّةه". فكان بياناً أن الشهر يكون تسعة وعشرين يوماًء وإذا قامت 
الإشارة مع تعلق العبارة بها مقام الكلام - صار كأنه قال: أنت طالق ثلاثاًء والمعتبر في الأصابع 
عدد المرسل منها دون المقبوض لاعتبار العرفِ والعادة. 


والدليل عليه؛ أن النبى ية لما قال: «الْشَهْرٌ هَكذًا وَهَكَذًا وَهَكذا» وقَبَض إِبْهَامَةُ في 
الْمَرَةٍ اللَالِكَةَ - فهم منه تسعة وعشرون يوماًء ولو اعتبر المقبوض لكان المفهوم منه أحداً 
وعشرين يوماء فدل أن المعتبر في الإشارة بالأصابع المرسل منها لا المقبوض» وكذا إذا كان 
موصوفاً بصفة تنبىء عن البينونة أو تدل عليهاء من غير حرف العطف؛ مثل قوله: أنت طالق 


(۲) تقدم في الصيام . 
بدائم الصنائع ج٤‏ - م 
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بائن › أو أنت طالق حرام» أو انت طالق البتة» ونحو ذلك وهذا عندنا. 
وقال الشافعى : يقع واحدة رجعية . 


وجه قوله: أنه لما قال: نت طالق فقد أتى بصريح الطلاق» وأنه معقب للرجعة» فلما 
قال: بائن› فقد أراد تخيير المشروع فيرد عليه؛ كما لو قال: أعرتك عارية لا رد فيهاء وكما لو 
قال : أنت طالقء وقال: أردت به الإبانة. 


ولنا آنه وصف المرأة بالبينونة بالطلاق الأول وأنه مما يحتمل البينونة؛ ألا ترى أنه 
تحصل البينونة قبل الدخول وبعده بعد انقضاء العدة» فكان قوله: بائن قرينة مبينة لا مغيرة» ثم 
إذا لم يكن له نية لا يقع تطليقة بقوله: طالق» والأخرى بقوله: بائن» ونحو ذلك؛ لأن قوله: 
بائن ونحو ذلك يصلح وصفاً للمرأة بالطلاق الأولء فلا يثبت إلا مقتضى واحد؛ لأن ثبوته 
بطريتق الضرورة؛ فيؤخذ فيه بالأدنىء وكذا إذا قال لها: أنت طالق تطليقة قوية أو شديدة؛ لأن 
الشدة تنبىء عن القوة/ » والقوي هو البائن. 

وكذا إذا قال لها: أنت طالق تطليقة طويلة أو عريضة؛ لأن الطول والعرض يقتضيان 
القوة» ولو قال لها: أنت طالق من ههنا إلى موضع كذاء فهو رجعي في قول أصحابنا الثلاثةء 
وعند زفر: هو بائن . 


وجه قوله: أنه وصف الطلاق بالطول؛ فصار كما لو قال لها: أنت طالق تطليقة 
طويلة . 


ولنا أنه وصفه بالطول صورة وبالقصر معنى؛ لأن الطلاق إذا وقع في مكان يقع في 
الأماكن كلها؛ فكان القصر على بعض الأماكن وصفاً له بالقصرء والطلقة القصيرة هي 
الرجعية . 


ولو قال: أنت طالق أشد الطلاق؛ فإن لم يكن له نية» أو نوى واحدة - فهي واحدة 
بائنة؛ لأن حكم البائن أشد من حكم الرجعي فيقع بائناًء وإن نوى ثلاثاً فثلاث؛ لأن آلف 
التفضيل قد تذكر لبيان أصل التفاوت وهو مطلق التفاوت» وذلك في الواحدة البائنة؛ لأنها أشد 
حكماً من الرجعيةء وقد تذكر لبيان نهاية التفاوت [وهو مطلق التفاوت]ء وذلك في الثلاث› 
فإذا نوى الثلاث» فقد نوى ما يحتمله كلامه؛ فصحت نيته» وإن لم يكن له نية ينصرف إلى 
الأدنى؛ لأنه متيقن به» ولو قال لها: أنت طالق ملء البيت؛ فإن نوى الثلاث كان ثلاثاًء وإن 
لم يكن له نية فهو واحدة بائنة؛ لأن قوله: ملء البيت يحتمل أنه أراد به الكثرة والعددء 
ویحتمل أنه أراد به الصفة وهي العظم والقوةء فأي ذلك نوی فقد نوی ما یحتمله لقظه» وعند 
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انعدام النية يحمل على الواحدة البائنة؛ لكونه متيقناً بها. 


ولو قال لها: نت طالق قبح الطلاق» قال بو يوسف : هو رججي٠‏ وقال محمد هر 
بائن . 

وجه قول محمد: أنه وصف الطلاق بالقبح» والطلاق القبيح هو الطلاق المنهى عنهء 

ولأبي يوسف أن قوله: أقبح الطلاق يحتمل القبح الشرعي وهو الكراهية الشرعية› 
ويحتمل القبح الطبعي وهو الكراهية الطبيعية» وهو أن يطلقها في وقت يكره الطلاق فيه 
طبعاً» فلا تثبت البينونة فيه بالشك» وكذا قوله: أقبح الطلاق يحتمل القبح بجهة الإبانةء 
ويحتمل القبح بإيقاعه في زمن الحيض أو في طهر جامعها فيه؛ فلا تثبت البينونة 
بالشك . 

ولو قال: أنت طالق للبدعة فهي واحدة رجعية؛ لأن البدعة قد تكون في البائنء 
وقد تكون في الطلاق حالة الحيض» فوقع الشك في ثبوت البينونةء فلا تثبت البينونة 
بالشك . 

ولو قال لها: أنت طالق طلاق الشيطان فهو كقوله: أنت طالق للبدعة» وروي عن أبي 
يوسف فيمن قال لامرأته : أنت طالق للبدعة» ونوى واحدة بائنة؛ تقع واحدة بائنة؛ لأن لفظه 
شبه بالعدد فیما له عددء وإما إن شبه بالعدد فیما لا عدد له» فان شبه بالعدد فيما هو ذو عدد؛ 
كما لو قال لها: نت طالق كألف أو مثل آلف - فهنا ثلاثة فصول . 

الأول: هذا. 

والثانى : أن يقول لها: أنت طالق واحدة كألف أو مثل ألف . 

والغالث : أن يقول لها: أآنت طالق كعدد ألف. 

ما الفصل الأول: فإن نوى ثلاثاً فهو ثلاث بالإجماع» وإن نوى واحدة أو لم يكن له نية 
- فهي واحدة بائنة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: هو ثلاث» ولو قال: نويت 
به واحدة دینته فیما بینه وبين الله تعالی› ولم أدينه في القضاء. 


وجه قوله: إن قوله: كألف تشبيه بالعدد؛ إذ الألف من أسماء الأعدادء فصار كما لو 
نص على العدد فقال لها: أنت طالق كعدد ألف» ولو قال ذلك كان ثلاثا؛ كذا هذا. 


۷۱ب 
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ولهما أن التشبيه بالألف يحتمل التشبيه من حيث العدد» ويحتمل التشبيه من حيث 
الصفة» وهو صفة القوة والشدة» فإن الواحد من الرجال قد يشبه بألف رجل فى الشجاعة» وإذا 
کان محتملاً لهما فلا يثبت العدد إلا بالنية» فإذا ی د ی ا بدا کدی وعند عدم 
النية يحمل على الأدنى؛ لأنه متيقن به ولا يحمل على العدد بالشك. 

وأما الفصل الثانى: وهو ما إذا قال: أنت طالق واحدة كألف - فهى واحدة بائنة فى 
قولهم جميعاً؛ لأنه لما نص لن الراحة عم أ ها أراذبة اتشيه هن يت العدى ا 
التشبيه في القوة والشدة» وذلك في البائن؛ فيقع بائنا. 


وأما الفصل الثالث: وهو ما إذا قال لها: أنت طالق كعدد ألف» أو كعدد ثلاث أو 
مثل عدد ثلاث - فهو ثلاث في القضاء» وفیما بینه وبين الله تعالی» ولو نوی غير ذلك فنیته 
اط لان التتضين :على العدة يق امال إزاة الراحدة افلا دى انه ما ارادا الات 
أصلاء كما إذا قال: انت طالى/ ثلاث وئوى الواحدة. وإن شبه:بالعدد فيما لا عد له؟ بان 
قال: أنت طالق مثل عدد كذا أو كعدد كذاء لشىء لا عدد له؛ كالشمس» والقمر» ونحو 
ذلك فى وعد بان في تياس قول ا تة وعد أن رمف هن راح تاك 
اة 


رجه قرل :آي تو آنا الد فا ل عدو ل لر فل ال فر : 
أنت طالق» ولأبي حنيفة أن هذا النوع من التشبيه يقتضي ضرباً من الزيادة لا محالة» ولا يمكن 
حمله على الزيادة من حيث العدد» فيحمل على الزيادة من حيث الصفة . 

وقالوا فيمن قال لامرأته: أنت طالق عدد شعر راحتى»› أو عدد ما على ظهر كفي من 
الشعر» وقد حلق ظهر كفه - طلقت واحدة؛ لأنه شبه بما لا عدد له؛ لأنه علق الطلاق بوجود 


الشعر على راحته» أو على ظهر كفه للحال» وليس على راحته ولا على ظهر كفه شعر للحال؛ 
فلا يتحقَو التشبه بالعدد؛ فلغا التشبه» وبقی قوله : آنت طالق ؛ فیکون رجعياً . 


ولو قال: أنت طالق عدد شعر رأسى» وعدد شعر ظهر كفى» وقد حلقه - طلقت ثلاثاً؛ 
لأنه شبه بماله عدد؛ لأن شعر رأسه شد إن لم يكن موجودا في الال فکان هذا تشبيهاً 
به حال وجوده» وهو حال وجوده ذو عددء بخلاف المسألة الأولى؛ لأن ذلك تعليق التشبيه 
بوجوده للحال» وهو غير موجود للحال؛ فيلغو التشبيه. 
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ولو قال لها: أنت طالق مثل الجبلء أو مثل حبة الخردل“ - فهي واحدة بائنة في قول 
آبی حنيفة » وعند ابی يوسف : هى واحدة يملك الرجعة. 


وجه قول أبي يوسف: أن قوله مثل الجبلء أو مثل حبة الخردل - يحتمل التشبيه في 
التوحد؛ لأن الجبل بجميع أجزائه شيء واحد غير متعدد» فلا تثبت البينونة بالشك» ولأبي 
حنيفة أن هذا التشبيه يقتضى زيادة لا محالة» وأنه لا يحتمل الزيادة من حيث العدد؛ لأنه ليس 
بذي عدد؛ لكونه واحداً في الذات» فيحمل على الزيادة التي ترجع إلى الصفة» وهي البينونةء 
فيحمل على الواحدة البائنة ؛ لأنها المتيقن بها. 

ولو قال: مثل عظم الجبلء أو قال: مثل عظم كذاء فأضاف ذلك إلى صغير أو كبر - 
فهي واحدة بائنةء وإن لم يسم واحدة» وإن نوى ثلاثاً فهو ثلاث؛ لأنه نص على التشبيه 
بالجبل في العظم؛ فهذا يقتضي زيادة لا محالة على ما يقتضيه الصريح»› ثم إن کان قد سمی 
واحدة تعينت الواحدة البائنة؛ لأن الزيادة فيها لا تكون إلا بالبينونةء وإن كان لم يسم واحدة 
احتمل الزيادة في الصفة» وهي البينونة بواحدة أو بالثلاث. فإن نوى الثلاث يكون ثلاثاً؛ لأنه 
نوی ما يحتمله كلامه» وإن لم يكن له نية يحمل على الواحدة؛ لكونها أدنى» والأدنى متيقن 
به» وفي الزيادة عليه شك . 

ولو قال: أنت طالق مثل هذا وهذا وهذاء وأشار بثلاث أصابع - فإن نوى به ثلاثاً 
فثلاث» وإن نوى واحدة بائنة فواحدة بائنة؛ لأنه شبه الطلاق بماله عددء فيحتمل التشبيه من 
حيث العدد» ويحتمل التشبيه فى الصفة وهى الشدة» فإذا نوى به الثلاث صحت نيته؛ لأنه 
نوی ما یحتمله لفظه؛ کا ف فر أنت طالق كألف» وإذا نوى به الواحدة كانت واحدة؛ لأنه 
أراد به التشبيه في الصفة» وكذا إذا لم يكن له نية يحمل على التشبيه من حيث الصفة؛ لاآنه 
نی والله - عز وجل - أعلم. 


قضل فى ألفاظ الكناية 


وأما الكناية : فثلاثة ألفاظ من الكنايات رواجع [بلا خلاف] وهي قوله: اعتدي» 
واستبري رحمك»› وأنت واحدة. 


(1) في أ: الخردلة» وهو نبات عشبي حريف ينبت في الحقول وعلى حواش الطرق» تستعمل بذوره في 
الطب . 
ينظر : المعجم الوسيط .٠٠٠/۱‏ 

(0) زاد في أ: ويحتمل التشبيه في الصفة وهي العظم . 

(۳) سقط في أً. 
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3 كَِابُ الطْلاي 


أما قوله : اعتدي؛ فلما روي عن أبى حنيفة؛ أنه قال: القياس فى قوله: اعتدي أن يكون 
اا و إا اا الال ردا قال آي مر منت :اقاي أن بكرن ماتا انها برک القياي 
لحدیث جابر - رضي الله تعالی عنه E TT‏ 
«غعَدّي فََاشَدَنة أن يُرَاجِعَهَا لتَجَعَلَ يَوْمَهًا لِعَائِشة - رضي الله عَنْهًا؛ حَنّى ت تُخشَرَ في جُمْلَةٍ 
زواجه فَرَاجْعَهًا ورد عَلَيِهَا يَوْمَها»“ ولأن قوله: اعتدي أمر بالاعتداد» والاعتداد يقتضي 
سابقة الطلاق» والمقتضى يثبت بطريق الضرورة» فيتقدر بقدر الضرورة» والضرورة ترتفع 
بالأفل وهو الواحدة الرجعيةء فلا يثبت ما سواهاء ثم قوله: اعتدي إنما يجعل مقتضيا للطلاق 
فى المدخول بها. وآما فى غير المدخول بها فإنه يجعل مستعارا من الطلاق» وقوله: استبري 
وات تفسیر/ قوله: اعتدي؛ لأن الاعتداد شرع للاستبراء؛ فيفيد ما يفيده قوله: اعتدي . 

وأما قوله: أنت واحدة؛ فلأنه لما نوى الطلاق فقد جعل قوله: واحدة نعتاً لمصدر 
محذوف وهو الطلقة ؛ كأنه قال: أنت طالق طلقة واحدة؛ كما يقال: أعطيته جزيلاًء أي : عطاء 
جزيلاًء واختلف في البواقي من الكنايات» فقال أصحابنا - رحمهم الله : إنها بوائن» وقال 
الشافعي : رواجع . 

وجه قوله أن هذه الألفاظ كنايات الطلاق» فكانت مجازاً عن الطلاق؛ ألا ترى أنها لا 
تعمل بدون نية الطلاق» فكان العامل هو الحقيقة» وهو المكنى عنه لا المجاز الذي هو 
الكناية ؛ ولهذا كانت الألفاظ الثلاثة رواجع؛ فكذا البواقي . 

ولنا: أن الشرع ورد بهل الألفاظ» وأنها صالحة لإثبات البينونة» والمحل قابل للبينونة. 
فإذا وجدت من الأهل ثبتت البينونة استدلالاً بما قبل الدخولء ولا شك أن هذه الألفاظ 
صالحة لإثبات البينونةء انه تثبت البينونة بها قبل الدخول» وبعد انقضاء المدة» ويثبت به قبول 
المحل أيضاًء لأن ثبوت البينونة في محل لا يحتملها - محال . 

والدليل على أن الشرع ورد بهذه الألفاظ قوله و اؤ تريح 
بإخسَان4 [البقرة:۲۲۹]» وقوله تعالى : فَعَاليْنَ ا وَأسَرّخكنٌ سَرّاحاً جميلا# [الأحزاب :۲۸] 
وقوله: : (فَأَمْسكوهُنٌ بمَعُروفِ أو قَارُِوهُنٌ بِمَعْرُوفي) [الطلاق C[YA:‏ والتسريح والمفارقة من 
كنايات الطلاق على ما بينا. 


وروي أن رَسول الله بها: روج انرَأء فُر فِي گفْجها بَيَاضاًء قال لَها: «الْحَمَي 
ا ا ا ا ی د و رکا طق 


(۱) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الکبری» )۳١/۸(‏ عن النعمان بن ثابت التيمي مرسلاً. 


كناب الطْلاَق EV‏ 


امُرََنَةُ البئّةَ فُحلَمَهُ رَسُولٌ الله ية مَا أَرَادَ بها اللَلاَتَ». وقوله : البتة من الكنايات» فإذا ثبت أن 
هذا التصرف مشروع ؛ فر ا و ووجوده شرعاً بصدوره من آهلهء 
وحلوله في محله» وقد وجد فتثبت البينونةء وإذا ثبتت البينونة فقد زال الملك؛ فلا يملك 
الرجعة» ولأن شرع الطلاق في الأصل لمكان المصلحة؛ لأن الزوجين قد تختلف أخلاقهماء 
وعند اختلاف الأخلاق لا يبقى النكاح مصلحة؛ لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد؛ فتنقلب 
المصلحة إلى الطلاق؛ ليصل كل واحد منهما إلى زوج يوافقه» فيستوفي مصالح النكاح منه› 
إلا أن المخالفة قد تكون من جهة الزوج» وقد تكون من جهة المرأةء فالشرع شرع الطلاق» 
وفوض طريق دفع المخالفة والإعادة إلى الموافقة إلى الزوج؛ لاختصاصه بكمال العقل 
والرأي» فينظر في حال نفسه؛ فإن كانت المخالفة من جهته يطلقها طلاقاً واحداً رجعياًء أو 
ثلاثاً في ثلاثة أطهار» ويجرب نفسه في هذه المدة؛ فإن كان يمكنه الصبر عنهاء ولا يميل قلبه 
إليها - يتركها حتى تنقضي عدتهاء وإن كان لا يمكنه الصبر عنها راجعهاء وإن كانت المخالفة 
من جهتها تقع الحاجة إلى أن تتوب وتعود إلى الموافقةء وذلك لا يحصل بالطلاق الرجعي؛ 
لأنها إذا علمت أن النكاح بينهما قائم لا تتوب» فيحتاج إلى الإبانة التي بها يزول الحل 
والملك؛ لتذوق مرارة الفراقء فتعود إلى الموافقة عسى» وإذا كانت المصلحة في الطلاق 
بهذين الطريقين مست الحاجة إلى شرع الإبانة عاجلاً وآجلاً؛ تحقيقاً لمصالح للنكاح بالقدر 
الممكن. 


وقوله: هذه الألفاظ مجاز عن الطلاق - ممنوع» بل هي حقائق عاملة بأنفسها؛ لأنها 
صالحة للعمل بأنفسها على ما بيناء فكان وقوع البينونة بها لا بالمكنى عنه» على آنا إن سلمنا 
أنها مجاز عن الطلاق» فلفظ المجاز عامل بنفسه أيضاً كلفظ الحقيقة» فإن المجاز أحد نوعي 
الكلام» فيعمل بنفسه كالحقيقة؛ ولهذا قلنا: إن للمجاز عموماً كالحقيقة» إلا أنه يشترط النية 
لتنوع البينونة والحرمة إلى الغليظة والخفيفة ؛ فكان الشرط في الحقيقة نية التمييزء وتعيين أحد 
النوعين» لا نية الطلاق» وال تعالى أعلم. 


ويستوي فيما ذكرنا من الصريح والكناية» والرجعي والبائن؛ أن يكون ذلك بمباشرة 
الزوج بنفسه بطريق الأصالة أو بخيره بإذنه أو أمره» وذلك نوعان: توكيل وتفويض أما 
التفويض؛ فنحو قول الرجل لامرأته: أمرك بيدك» وقوله: اختاري» وقوله: آنت طالق إن 
شئت» وما يجري مجراه» وقوله : طلقي نفسك . 


أما قوله : أمرك بيدك - فالكلام فيه يقع في مواضع : في بيان صفة هذا التفويض»› وهو 


۷۲ب 
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جعل الأمر باليد» وفي بيان حكمه» وفي بیان شرط ثبوت/ الحكم» وفي بیان شرط بقائه» وما 
يبطل به وما لا يبطل» وفي بيان صفة الحكم الثابت» وفي بيان ما يصلح جواب الأمر باليد من 
الألفاظ وبيان حكمها إذا وجد. 


أما بيان صفته فهو أنه لازم من جانب الزوج» حتى لا يملك الرجوع عنه» ولا نهي 
المرأة عما جعل إليها ولا فسخ ذلك؛ لأنه ملكها الطلاق» ومن ملك غيره شيأ فقد زالت 
ولايته من الملك؛ فلا يملك إبطاله بالرجوع والنهي والفسخ» بخلاف البيع ؛ فإن الإيجاب من 
البائع ليس بتمليك» بل هو أحد ركني البيع فاحتمل الرجوع عنه» ولأن الطلاق بعد وجوده لا 
يحتمل الرجوع والفسخ» فكذا بعد إيجابه» بخلاف البيع؛ فإنه يحتمل الفسخ بعد تمامه» 
فيحتمل الفسخ والرجوع بعد إيجابه أيضاً؛ ولأن هذا النوع من التمليك فيه معنى التعليق» فلا 
يحتمل الرجوع عنه والفسخ؛ كسائر التعليقات المطلقة» بخلاف البيع؛ فإنه لیس فيه معنی 
التعليق رأساًء وكذلك لو قام هو عن المجلس لا يبطل الجعل؛ لأن قيامه دليل الإبطال؛ لكونه 
دليل الإعراض» فإذا لم يبطل بصريح إبطاله كيف يبطل بدليل الإبطالء بخلاف البيع إذا أوجب 
البائم» ثم قام قبول المشترى؛ أنه يبطل الإيجاب؛ لأن البيع يبطل بصريح الإبطال؛ فجاز أن 
يبطل بدليل الإبطال. وأما من جانب المرأة فإنه غير لازم؛ لأنه لما جعل الأمر بيدهاء فقد 
خيرها بين اختيارها نفسها في التطليق» وبين اختيارها زوجهاء والتخيير ينافي اللزوم. 

وأما حكمه فهو صيرورة الأمر بيدها في الطلاق؛ لأنه جعل الأمر بيدها في الطلاق» وهو 
من أهل الجعل» والمحل قابل للجعل فيصير الأمر بيدها. 

وأما شرط صيرورة الأمر بيدها فشيئان : 

أحدهما: نية الزوج الطلاق ؛ لأنه من كنايات الطلاق » فلا يصح من غير نية الطلاق؛ ألا ترى 
أنه لا يملك إيقاعه بنفسه من غير نية الطلاق» فكيف يملك تفويضه إلى غيره من غير نية الطلاق»› 
حتى لو قال الزوج : ما أردت به الطلاق يصدق» ولا يصير الأمر بيدها؛ لأن هذا التصرف يحتمل 
الطلاق ويحتمل غيره» إلا إذا كان الحال حال الغضب والخصومة» أو حال مذاكرة الطلاق› فلا 
يصدق فى القضاء؛ لأن الحال تدل على إرادة الطلاق ظاهراًء فلا يصدق فى العدول عن الظاهرء 
فإن ات المرأة أنه أراد به الطلاق. أو ادعت أن ذلك كان فى حال الخفضب؛ أو في حال ذكر 
الطلاق - وهو ينكر - فالقولٌ قوله مع يمينه ؛ لأنها تدعي عليه الطلاق وهو ينكرء فإن أقامت البينة أن 
ذلك كان في حال الخضب» أو ذكر الطلاق - فلت بينتها؛ لأن حال الغضب وذكر الطلاق يقف 
الشهود عليهاء ويتعلق علمهم بها؛ فكانت شهادتهم عن علم بالمشهود به فتقبل . 


)1( في أ: شهادة. 
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ولو أقامت البينة على أنه نوى الطلاق لا تقبل بينتها؛ لأنه لا وقوف للشهود على النية؛ لأنه 
أمر في القلب؛ فكانت هذه شهادة لا عن علم بالمشهود به فلم تقبل . والثاني علم المرأة بجعل 
الأمر بيدها [حتى لو جعل الأمر بيدها)'“ وهي غائبة أو حاضرة لم تسمع - لا يصير الأمر بيدها ما 
لم تسمع أو يبلغها الخبر؛ لأن معنى صيرورة الأمر بيدها في الطلاق هو ثبوت الخيار لهاء وهو 
اختار ها نفسها بالطلاق: أو رو جها ترك الطلاق اختتار الايار ودا لا شى" بعد 
العلم بالتخيير» فإذا علمت بالتخيير صار الأمر بيدها في أي وقت علمت» إن كان التفويض مطلقاً 
عن الوقت» وإن كان مؤقتاً بوقت» وعلمت في شيء من الوقت - صار الأمر بيدها. 


فأما إذا علمت بعد مضى الوقت كله لا يصير الأمر بيدها بهذا التفويض أبداً؛ لأن ذلك 


علم لا ينفع؛ لأن التفويض المؤقت بوقت ينتهي عند انتهاء الوقت» فلو صار الأمر بيدها بعد 


وأما بيان شرط بقاء هذا الحكم» وما یبطل به وما لا بطل - فلن یمکن معرفته إلا بعد 
معرفة أقسام الأمر باليدء فنقول - وبالله التوفيق: جعل الأمر باليد؛ لا يخلو إما أن يكون 
منجزاًء وإما أن يكون معلقاً بشرط» وإما أن يكون مضافاً إلى وقت» والمنجز لا يخلو؛ إما أن 
يكون مطلقاًء وإما أن يكون مؤقتاًء فإن كان مطلقاً؛ بأن قال: أمرك بيدك فشرط بقاء حكمه 
بقاء المجلس» وهو مجلس علمها بالتفويض» فما دامت في مجلسها فالأمر بيدها؛ لأن جعل 
الأمر بيدها تمليك الطلاق منها؛ لأنه جعل أمرها في الطلاق يدها تتصرف فيه برأيها وتدبيرها 
كيف شاءت بمشيئة الإيثار» وهذا معنى المالكية وهو التصرف عن مشيئة الإيثار/ » والزوج 
يملك التطليق بنفسه؛ فيملك تملیکه من غیره» فصارت مالكة للطلاق بتمليك الزوج› وجواب 
التمليك مقيد بالجلس ٠٠>‏ لأن [الملك ,انتما يملكت يشرط الراب فى المجلس: لأنه ملكا 
بالخطاب]“» وكل مخلوق خاطب غيره يطلب جواب خطابه في المجلس» فيتقيد جواب 
التمليك بالمجلس؛ كما في قبول البيع وغيره» وسواء قصر المجلس أو طال؛ لأن ساعات 
المجلس جعلت كساعة واحدة؛ لأن اعتبار المجلس للحاجة إلى التأمل والتفكر» وذلك يختلف 
باختلاف الأشخاص والأحوال والأوقات» ولا ضابط له إلا المجلس فقد بالمجلس؛ ولهذا 
جعله الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - للمخيرة» فيبقى الأمر في يدها ما بقي المجلس» فإن 
قامت عن مجلسها بطل؛ لأن الزوج يطلب جواب التمليك في المجلس» والقيام عن المجلس 
دليل الإأعراض عن جواب التمليك» فكان ردا للتمليك دلالة. 


(1) سقط في ط. (۲) سقط في أ. 
(۳) في أ: يتقيد. 
)٤(‏ ما بين المعكوفين في ط : الزوج يملك الخطاب. 


iv 


10۰ كاب الطلاق 

ولأن المالك لما طلب الجواب فى المجلس لا يملك الجواب فى غير المجلس؛ لأنه ما 
ملكها في غيره» وقد اختلف المجلس بالقيام فلم يكن في بقاء الأمر فائدة؛ فيبطل . وكذلك إذا 
وجد منها قول أو فعل يدل على إعراضها عن الجواب؛ بأن دعت بطعام لتأكل»ء أو مرت 
وکیلها بشيء» أو خاطبت إنساناً بيع أو شراء» أو كانت قائمة فركبت» أو راكبة فانتقلت إلى 
ذاه أغرى أو واففة شارت ار معطت إو اغفتلت: أو منت امن هاا ورجا حت 
وطئهاء أو اشتغلت بالنوم؛ لأن هذا كله دليل الإعراض عن الجواب . وإن كانت سائرة أو كانا 
فى محمل واحد؛ فإن أجابت على الفورء وإلا بطل خيارها؛ لأن سير الدابة بتسيير الراكب» 
وان کات عا وت لدا فی ع اا اة گان فى س ارت لل 
[خیارها]؛ لأن حکمھا حكم ل وکل ما بطل به الخيار إذا كانت في خيارهاء البيت 
يبطل به إذا كانت في السفينة» وما لا فلا. 

فإن كانت قائمة فقعدت لم يبطل خيارهاء بخلاف ما إذا كانت قاعدة فقامت؛ لأن القعود 
يجمع الرأيء والقيام يفرقه فكان القعود دليل إرادة التأمل» والقيام دليل إرادة الإعراض»› 
وكذلك إن كانت متكئة فقعدت لم يبطل خيارها لما قلناء فإن كانت قاعدة فاتكأت ففيه 
روايتان» في رواية : يبطل خيارها؛ لأن المتکیء يقعد لیجتمہ" رأيه» فأما القاعد فلا يتكىء 
للك وفي رواية أخرى: لا يبطل؛ لأن المتأمل ينتقل من الاتكاء إلى القعود مرة» ومن 
القعود إلى الاتكاء أخرى. وقد صار الأمر بيدها بيقين» فلا يخرج بالشك» فلو كانت قاعدة 
فاضطجعت - يبطل خيارها في قول زفر. 

وعن ابي یوسف روایتان: روی الحسن بن زياد عنه؛ أنه لا یبطل خیارها» وروی 
الحسن بن أبى مالك عنه؛ أنه يبطل كما قال زفرء وإن ابتدأت الصلاة بطل خيارهاء فرضا 
كانت الصلاة أو نقلاً. أو واجبة؛ لأن اشتغالها بالصلاة إعراض عن الجواب» فإن خيرها وهي 
في الصلاة فأتمتهاء فإن كانت في صلاة الفرض أو الواجب كالوتر ‏ لا يبطل خيارها حتى 
تخرج من الصلاة؛ لأنها مضطرة في الإتمام؛ لكونها ممنوعة من الإفساد؛ فلا يكون الإتمام 
دليل اللإعراض . 

وإن كانت في صلاة التطوع فإن سلمت على رأس الركعتين فهي على خيارهاء وإن 
زادت على ركعتين بطل خيارها؛ لأن كل شفع من التطوع صلاة على حدة» فكانت الزيادة على 
الشفيع بمنزلة الشروع في الصلاة ابتداء. 


(۱( سقط من ط . 
(Y)‏ سقط من ط. 


۳( في آ: ليجمع . 


كَِابُ الطْلاَق ۲۱ 


ولو أخبرت وهي في الأربع قبل الظهر فأتمت» ولم تسلم على رأس الركعتين ‏ اختلف 
فيه المشايخ . قال بعضهم : يبطل خيارها؛ كما في التطوع المطلق . وقال بعضهم : لا بطل 
وهو الصحيح؛ لأنها في معنى الواجب فكانت من أولها إلى آخرها صلاة واحدةء ولو أخذ 
الزوج بيدها فأقامها ‏ بطل خيارها؛ لأنها إن قدرت على الامتناع فلم تمتنعء فقد قامت 
باختيارها وهو دليل الإعراض» وإن لم تقدر على أن تمتنع تقدر على أن تقول قبل الإقامة : 
اخترت نفسي» فلما لم تقل فقد أعرضت عن الجواب. 

فإن أكلت طعاماً يسيراً من غير أن تدعو بطعام» أو شربت شراباً قليلاًء أو نامت قاعدةء أو 
لبست ثوباً وهي قائمة» أو لبست وهي قاعدة ولم تقم - لم يبطل خيارها؛ لأنها تحتاج إلى إحضار 
الشهود» فتحتاج إلى اللبس لتستتر به؛ فكان ذلك من ضرورات الخيار؛ فلا يبطل به» والأكل 
اليسير لا يدل على الإعراض» وكذا النوم قاعدة من غير أن تشتغل به» وكذا إذا سبحت أو قرأت 
شيئاً قليلاً - لم يبطل خيارها؛ لأن التسبيح اليسير والقراءة القليلة - لا يدلان على الإعراض» 
ولأن/ الإنسان لا يخلو عن التسبيح القليل"" والقراءة القليلةء فلو جعل ذلك مبطلاً للخيار 
لانسد باب التفويض وإن طال ذلك بطل الخيار؛ لأن الطويل منه يكون دليل الإعراض ولا يكثر 
وجوده» فإن قالت : ادع لي شهوداً أشهدهم - لم يبطل خيارها؛ لأنها تحتاج إلى ذلك صيانة 
لاختيارها عن الجحود؛ فكان ذلك من ضرورات الخيار؛ فلم يكن دليل الإعراض . 

وكذلك إذا قالت : ادع لي آبي آستشيره؛ لأن هذا أمر يحتاج إلى ال وقد روي أن 


سول الله اة لما اراد تَخْييرَ نسَاِه قال لِعَاِنَةً رضي الله عَنْها: «إي أغرض عَلَيكِ مرا لا 


تَعْجُلِي حٌى شیر يري ونك" ول كانت المشررة مطلة للخار اندها لالش 
ولو قالت: اخترتك» أو قالت: لا أختار الطلاق - خرج الأمر من يدها؛ لأنها صرحت برد 
التمليك وأنه يبطل بدلالة الرد فبالصريح أولى» وسواء كان التمليك بكلمة «كلما». أو 
بدونها؛ بأن قال لها : eC E E‏ 
ما جعل إليها في جميع الأوقات . 

هذا إذا كان التفويض مطلقاً عن الوقت. فأما إذا كان موقتاًء فإن أطلق الوقت؛ بأن قال 
أمر ك د إا ت را ما جف ار ی ما شت أو حيشما شئت - فلها الخيار في 


المجلس وغير المجلس» ولا يتقيد بالمجلس» حتى لو ردت الأمر لم يكن رذَاً. 


0) في أ: اليسير. 

(۲) آخرجه البخاري (۳۷۹/۸) كتاب التفسير: باب «قل لأزواجك» )٤۷۸٥(‏ وطرفه في »)٤۷۸٩(‏ ومسلم 
۲ ,:, کتاب الطلاق باب بیان أن تخییر. . . ( ۲۲۔١۷١٤۱).‏ 

(۳) في أ: الاستشارة. 


ب۷٣‎ 
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ولو قامت من مجلسها أو أخذت في عمل آخر أو كلام آخر ‏ فلها أن تطلق نفسها؛ لأنه 
ما ملكها الطلاق مطلقاً؛ ليكون طالباً جوابها في المجلس» بل ملكها في أي وقت شاءت؛ فلها 
أن تطلق نفسها في أي وقت شاءت إلا أنها لا تملك أن تطلق نفسها إلا مرة واحدة لما نذكر. 

فإن وقته بوقت خاص؟ بان قال : أمرك بيدك ترشاب أو شهرا أو سةب أو قال : اليوم؛ 


أو الشهرء أو السنةء أو قال: هذا اليوم» أو هذا الشهرء أو هذه السنة - لا يتقيد بالمجلس› 
ولها الأمر فى الوقت كله تختار نفسها فيما شاءت منه. 


رر ات مو ايا ار شاع ك جراج ل بطل ارا ا بی اکى نا 
الوقت بلا خلاف؛ لأنه فوض الأمر إليها في جميع الوقت المذكور؛ فيبقى ما بقي الوقت؛ 
ولأنه لو بطل الأمر بإعراضها - لم يكن للتوقيت فائدة. وكان الوقت وغير الوقت سواء» غير 
أنه إن ذكر اليوم» أو الشهرء أو السنة منكراً - فلها الأمر من الساعة التي تكلم فيها إلى مثلها من 
الغد والشهر والشهر والسنة؛ لأن ذلك يقع على يوم تام» وشهر تام» وسنة تامة» ولا يتم إلا 
بما قلناء ويكون الشهر ههنا بالأيام ؛ لأن التفويض إذا وجد في بعض الشهر لا يمكن اعتبار 
الأهلة فيعتبر بالأيام» وإن ذكر ذلك معرفاً فلها الخيار في بقية اليوم» وفي بقية الشهرء وفي بقية 
السنة؛ لأن المعرف منه يقع على الباقي» ويعتبر الشهر ههنا بالهلال؛ لأن الأصل في الشهر هو 
الهلالء والعدول عنه إلى غيره لمكان الضرورة» ولا ضرورة ههناء ولو اختارت نفسها في 
الوقت مرة - ليس لها أن تختار مرة أخرى؛ لأن اللفظ يقتضي الوقت» ولا يقتضي التكرار. 

ولو قالت: اخترت زوجي» أو قالت: لا أختار الطلاق - ذكر في بعض المواضع أن على 
قول أبي حنيفة ومحمد: يخرج الأمر من يدها في جميع الوقت» حتى لا تملك أن تختار نفسها 
بعد ذلك» وإن بقي الوقت» وعند أبي يوسف : يبطل خيارها في ذلك المجلس» ولا يبطل في 
مجلس آخر» وذكر في بعضها الاختلاف على العكس من ذلك . 

وجه قول من قال: إنه لا يخرج الأمر من يدها؛ أنه جعل الأمر بيدها في جميع الوقت› 
فإعراضها في بعض الوقت لا يبطل خيارها في الجميع؛ كما إذا قامت من مجلسهاء أو 
اشتغلت بأمر يدل على الإعراض . 

وجه قول من يقول إنه يخرج الأمر من يدها؛ أن قولها: اخترت زوجي رد للتمليك»› 
والتمليك تمليك واحد فيبطل برد واحد كتمليك البيع» بخلاف القيام عن المجلس؛ لأنه ليس 
برد حقيقةء بل هو امتناع من الجواب إلا أنه جعل ردا في التفويض المطلق من الوقت؛ 


)۱( سقط في ط . 


كناب الطْلاَقٍ or‏ 


ضرورة أن الزوج طلب الجواب في المجلسء والمجلس يبطل بالقيام» فلو بقي الأمر بقي 
خالياً عن الفائدة فبطل ضرورة عدم الفائدة في البقاء» وهذه الضرورة منعدمة ههنا؛ لأن الزوج 
طلب منها الجواب في ج جميع الوقت لا في المجلس› > فكان في بقاء الأمر بغد القيام عن 
المجلس فائدة؛ ؟ فیبقی ؛ ؛ ولأن الزوج خيرها بين أن تختار نفسهاء وبين أن تختار زوجهاء ولو 
اختارت نفسها يبطل خيارها في جميع المدةء فكذا إذا اختارت زوجها/ . وروى ابن سماعة 
عن أبي يوسف؛ أنه إذا قال: أمرك بيدك هذا اليوم كان على مجلسها؛ لأن في القصل الأول 
جعل اليوم كله ظرفاً للأمر باليد؛ كما لو قال : : لله علي أن أصوم عمري؛ أنه يلزمه صوم جميع 
عمره؛ ؛ لأنه جعل عمره ٠‏ ظرفاً للصوم» فإذا صار اليوم كله ظرفاً للأمر باليد؛ فلا يتقيد 
اجان 


وفي الفصل الثاني : : جعل جزءاً من اليوم ظرفاً؛ كما لو قال: له على أن أصوم في 
عمري؟ آنه لا یلزمه إلا صوم يوم واحد؛ لأنه جعل جزءاً من عمره ظرفاً للصوم» وإذا صار 
جزءاً من اليوم ظرفاً للأمر. ولیس جزء أولى من جزء فيختص بالمجلس . 


ولو قال: أمرك بيدك إلى رأس الشهر - صار الأمر بيدها إلى رأس الشهرء ولا يبطل 
بالقيام عن المجلس»› والاشتغال بترك الجواب» وھل یہطل باختیارھا زوجھا۔ فهو علی 
الاختلاف الذي ذكرنا. 

وأما التفويض المعلق بشرط؛ فلا يخلو من أحد وجهين؛ إما أن يكون مطلقاً عن 
الوقت› وإما أن يكون مؤقتاًء افإن كان مطلقاً؛ بأن قال : إذا قدم فلان فأمرك بيدك» و 
- فالأمر بيدهاء إذا علمت في مجلسها الذي يقدم فيه فلان؛ لأن المعلق بشرط كالمنجز عند 
الشرط› فيصير قائلاً عند القدوم : أمرك بيدك»› ey‏ كان لها الخيار في مجلس 
علمها» وإن کان موقتاً؛ بأن قال : : إذا قدم فلان فأمرك بيدك يوماًء أو قال : : اليوم الذي يقدم فيه 
فلان» فإذا قدم فلها الخيار في ذلك الوقت كله» إذا علمت بالقدوم غير أنه إذا ذكر اليوم منکراً 
يقع على يوم تام ؛ بأن قال إذا قدم فلان فأمرك بيدك يوماًء وإن عرفه يقع على بقية اليوم 
یقدم فيه ولا يبطل بالقيام عن المجلس»› وهل یبطل باختیارھا زوجھا فهو على ما ذکرنا من 
الاختلاف وليس لها أن تختار نفسها في الوقت كله إلا مرة واحدة لما بيناء a‏ 
بقدومه حتى مضى الوقت» ثم علمت - فلا خيار لها بهذا التفويض أبداً لما مر. 

وأما المضاف إلى الوقت؛ بأن قال: أمرك بيدك غداً أو رأس شهر كذاء فجاء الوقت - 
صار الأمر بيدها؛ لأن الطلاق يحتمل الإضافة إلى الوقت؛ فكذا تمليكه» وكان على مجلسها 
من أول الغد ورأس الشهرء وأول الخد من حين يطلع الفجر الثاني» ورأس الشهر ليلة الهلال 
ویومها. 
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وإن قال: أمرك بيدك إذا هل الشهر يصير الأمر بيدها ساعة يهل الهلالء ويتقيد 
بالمجلس . 

ولو قال: أمرك بيدك اليوم ودا أو قال آمرك بدك هين اليرمين - فلها الأمر في 
اليومين» تختار نفسها في أيهما شاءت» ولا يبطل بالقيام e‏ 
الوقتين» [وهل يبطل باختیارها]“ زوجها فهو على ما مر من الاختلاف» ولو قال لها : 
نك اليوم وبعد غد فاختارت زوجها اليوم فلها أن تختار نفسها بعد غد» وكذلك ا ردت 
الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم» وکان الأمر بيدها بعد غد» حتى كان لها أن تختار نفسها 
بعد غد ذكر القدوري هذه المسألة» ونسب القول إلى أبي حنيفة وأبي يوسف؛ وذكرها في 
«الجامع الصغير»» ولم يذكر الاختلاف . 


والوجه أنه جعل الأمر بيدها في وقتين»› وجعل بینهما وقتاً لا خیار لها فیه؛ فصار كل 
IS SO‏ فيتعدد التفويض 

معنی ؟ كأنه قال: أمرك بيدك اليوم» وأمرك بيدك بعد غد فرد الأمر في أحدهما لا يكون ردا 
ر بخلاف قوله: أمرك بيدك اليوم أو الشهر أو السنةء أو اليوم أو غداًء أو هذين 
اليومين على قول من يقول: يبطل الأمر؛ لأن هناك الزمان زمان واحد لا يتخلله ما لا خيار لها 
فیه؛ فکان التفويض واحداً فرد الأمر فيه يبطله. 


ولو قال: أمرك بيدك اليوم» وأمرك بيدك غدا - فهما أمران» حتى لو اختارت زوجها 
اليوم» أو ردت الأمر فهو على خيارها غداً؛ لأنه لما كرر اللفظ فقد تعدد التفويض» فرد 
أحدهما لا يكون ردا للآخرء ولو ارت هاي في اليوم فطلقت» ثم تزوجها قبل مجيء 
الخد فأرادت أن تختار - فلها ذلك وتطلق أخرى إذا اختارت نفسها؛ لأنه ملكها بكل واحدة 
من التفويضين طلاقاًء فالإيقاع بأحدهما لا يمنع من الإيقاع""“ بالآخر. 

ولو قال لها: أمرك بيدك هذه السنةء فاإختارت نفسهاء ثم تزوجها لم یکن لها آن تختار 
في بقية السنة في قول أبي يوسف . وقال أبو يوسف: وقياس قول أبي حنيفة» أن يلزمها 
الطلاق في الخيار الثاني» ولست أروي هذا عنه» ولکن هذا قياس/ قوله» ولو کان ترك القياس 
واستحسن لكان مسقيماً» ولو لم تختر نفسها ولا زوجهاء ولكن الزوج طلقها واحدة» ولم 


یکن دخل بھاء ثم تزوجها في تلك السنة فلا خيار لها في بقية السنة في قول أبي يوسف› 
وعند أبي حنيفة : لها الخيار . 


(۱) ما بين المعكوفين في أ: وأما الأمر في . 
(۲) في أ: إيقاع . 


کاب الطَلاَن 00 


وجه قول أبي يوسف: أن الزوج تصرف فيما فوض إليهاء فيخرج الأمر من يدها؛ 
کالموکل إذا باع ما وکل ببيعه؛ أنه ينعزل الوكيل . 

ولأبي حنيفة أن جعل الأمر باليد فيه معنى التعليقء > فزوال الملك لا يبطله» ما دام طلاق 
الملك الأول قائماً؛ كما في سائر التعليقات. وقوله: الزوج تصرف فيما فوض إليها ليس 
e‏ لأنه يملك ثلاث تطليقاتء GS‏ 


يده لا غيره؛ كما إذا وكل إنساناً يبيم ثوبين له» فباع الموكل أحدهما لم تبطل تبطل الوكالة 
لما قلنا؛ كذا هذا. 


وأما بيان صفة الحكم الثابت بالتفويض› RT‏ 
تملك رده صريحاً أو دلالة؛ لما ذكرنا أن جعل الأمر بيدها تخيير لها بين أن تختار نفسها وبين 
أن تختار زوجهاء والتخيير ينافي اللزوم» ومن صفته أنه إذا خرج الأمر من يدها لا يعود الأمر 
E‏ وليس لها أن تختار إلا مرة واحدة؛ لأن قوله: أمرك بيدك لا 

يقتضي التكرار إلا إذا قرن به ما يقتضي التكرار؛ بأن قال: أمرك بيدك كلما شئت فيصير الأمر 
يدها في ذلك المجلس وغبره» ا ا ا ل می ف واد جى ن 
بثلاث؛ لأن كلمة (كلما) تة تقتضي تكرار الأفعال» قال الله تعالى: «كُلْمَا ُٽ جُلوذْمُمْ 
بَدلنَاهُمْ جُلُوداً عَيْرَهًا€ [النساء:٦٥]»‏ وقال: كلما أَوْقَدُوا ارا لِلْحَزب أطمَأهًا الله € [المائدة 
فيقتضي تكرار التمليك عند تكرار المشيئةء إلا أنها لا تملك أن تطلق نفسها في كل مجلس إلا 
تطليقة واحدة؛ لأنه يصير قائلاً لها : في کل مجلس»› أمرك بيدك» E‏ 
موجب ذلك التمليك» ثم يتجدد لها الملك بتمليك آخر في مجلس آخر عند مشيئة مشيئة آخرى إلى 
أن يستوفي ثلاث تطليقات»› فإن بانت بثلاث تطليقات› ثم تزوجت بزوج اش وعادت إلى 
الزوج الأول - فلا خيار لها؛ لأنها إنما تملك تطليق نفسها بتمليك الزوجء والزوج إنما ملكها 
ما كان يملك بنفسه»› وهو إنما كان يملك بنفسه طلقات ذلك الملك القائم» ا 
یوجد» فما لا يملك بنفسه کیف یملکه غیره» وإن بانت بواحدة أو اثنتين› ثم تزوجت بزوج 
آخرء ثم عادت ا ان ا لادی وة بد ای حتى تستوفي الثلاث في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لمحمدء وهو قول الشافعي؛ بناء على أن الزوج الثاني يهدم ما 
دون الثلاث من الطلقات» وقد ذكرنا المسألة فيما تقدم؛ بخلاف ما إذا قال لها: أمرك بيدك إذا 
د ما ت أو متى شئت» متى ما شئت؛ أن لها الخبار في المجلس أو غير 

لكنها لا تملك أن تختار إلا مرة واحدة فإذا اختارت مرة لا يتكرر لها الخيار في ذلك؛ لأن 


() في آ: عن 
)۲( سقط في ط . 


Vo 


۲٦‏ كاب الطلاقي 
س 
إذا ومتى لا تفيد التكرارء وإنما تفيد مطلتى الوقت؛ كأنه قال لها: اختاري في أي وقت شئت› 
N CE E O a‏ فإذا اختارت مرة واحدة انتهى موجب 
hS‏ تقتضي تَكَرَارَ الأفعال» »> فيتكرر التفويض عند تكرار 


ا وبیان حکمه إذا 
وجد فالأصل فيه أن كل ما يصلح من الألفاظ طلاقاً من الزوج يصلح جواباً من المرأةء وما 
e n‏ 
LN RS ES u‏ 

إذا عرف هذا فنقول: إذا قالت : طلقت نقسي› أو أبنت نفسي» أو حرمت نفسي - يكون 
جواباً ؛ لأن الزوج لو أتى بهذه الألفاظ كان طلاقاً . 

وكذا إذا قالت: أنا منك بائنء أو أنا عليك حرام؛ لأن الزوج لو قال لها: نت مني 
بائن» أو نت علي حرام - كان طلاقاً. 

وكذا إذا قالت لزوجها: أنت مني بائن»› أو أنت علي حرام؛ لأن الزوج لو قال لها ذلك 
کان طلاقاً . 

ولو قالت آنا بائن» ولم تقل : منك أو قالت : انا حرام» ا فهو 
جواب؛ کک E‏ ل کک مني ار کان 

E لو قال لھا‎ OEE 

_ کان طلاقاً . 

ولو قالت لزوجها: أنت مني طالق لم يكن جواباً؛ لأن الزوج لو قال لها: آنا منك طالق 

لم يكن طلاقاً عندناء خلافاً للشافعي . 


ولو قالت: اخترت نفسى كان جواباًء وإن لم يكن هذا اللفظ من الزوج طلاقاًء وأنه 


E 


كاب اللات 10۷ 


حكم ثبت شرعاً» بخلاف القياس بالنص وإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - على ما 
نکی و شاء اه ال 


وأما الواقع بهته الألفاظ التي تصلح جواباً - فطلاق واحد بائن عندنا إن كان التفويض 
مطلقاً عن قرينة الطلاق؛ بأن قال لها: أمرك بيدك» ولم ينو الثلاث. أما وقوع الطلقة الواحدة؛ 
فلأنه ليس في التفويض ما ينبىء عن العددء وأما كونها بائنة؛ فلأن هذه الألفاظ جواب الكنايةء 
والكنايات على أصلنا منبيات» ولأن قوله: أمرك بيدك جعل أمرها نفسها بيدهاء فتصير عند 
اختيارها نفسها مالكة نفسها؛ وإنما تصير مالكة نفسها بالبائن لا بالرجعي» وإن قرن به ذكر 
الطلاق؛ بأن قال: أمرك بيدك في تطليقة» فاختارت نفسها - فهي واحدة يملك الرجعة؛ لأنه 
فوض إليها الصريح حيث نص عليه» وبه تبين أنه ما ملكها نفسهاء وإنما ملكها التطليقةء 
وخيرها بين الفعل والترك» عرفنا ذلك بنص كلامه بخلاف ما إذا أطلق؛ لأنه لما أطلق فقد 
ملكها نفسهاء ولا تملك نفسها إلا بالبائن . 

ولو قال: أمرك بيدك» ونوى الثلاث» فطلقت نفسها ثلاثاً - كان ثلاثاً؛ لأنه جعل أمرها 
بيدها مطلقاًء فيحتمل الواحد» ويحتمل الثلاث» فإذا نوى الثلاث فقد نوى ما يحتمله مطلق 
الأمر فصحت نيته» وإن نوى اثنتين فهى واحدة عند أصحابنا الثلاثة خلافاً لزفر» وقد ذكرنا 
المسألة فيما تقدم . ۰ 

وكذا إذا قالت: طلقت نفسي» أو اخترت نفسي ولم تذكر الثلاث [في الجواب]“ فهي 
ثلاث؛ لأنه جواب تفويض الثلاث؛ فيكون ثلاثاًء وكذا إذا قالت: أبنت نفسي» آو حرمت 
نفسي» وغير ذلك من الألفاظ التي تصلح جواباً. 

ولو قالت: طلقت نفسى واحدة» أو اخترت نفسى بتطليقة - فهى واحدة بائنة؛ لأنه لما نوى 
ثلاثاً نقد فوض إليها الثلاث وهي أتت بالواحدةء فيقع واحدة؛ كما لو قال لها: طلقي نفسك 
ثلاثاًء فطلقت نفسها واحدة؛ فتكون بائنة ؛ لأنه ملكها نفسهاء ولا تملك نفسها إلا بالبائن. 

ولو قالت: اخترت نفقسي بواحدة فهو ثلاث› فرقاً بينه وبين قولها: طلقت نفسي واحدة» 
وجه الفرق أن معنى قولها بواحدة» أي بمرة واحدة» وهي عبارة عن توحد فعل الاختيار على 
وجه لا يحتاج بعده إلى اختيار آخرء وانقطاع العْلْقَة بينهما بالكلبة» بحيث لا يبقى بينهما أمر 
بعد ذلك» وذلك إنما يكون بالثلاث» بخلاف قولها: طلقت نفسي واحدة؛ لأنها جعلت 
التوحد هناك صفة المختار وهو الطلاقء لا صفة فعل الاختيار فهو الفرق بين الفصلين. والله 


أعلم. 
)۱( سقط في ط . 


بدائع الصنائع ج٤‏ = م۱۷ 


۷۵ب 


0۸ كناب الطَلاَقٍ 


قضل في قوله: اختاري 
وأما قوله: اختاري فالكلام فيه يقع فيما ذكرنا من المواضع في الأمر باليد» والجواب 
فيه؛ كالجواب في الأمر باليد في جميع ما وصفنا؛ لأن كل واحدة منهما تمليك الطلاق من 
المرأةء وتخییرھا ب بين أن تختار نفسها أو زوجها لا يختلفان إلا في شيئين : 


أحدهما: أن الزوج إذا نوى الثلاث في قوله: أمرك بيدك - يصح: وفي قوله: اختاري لا 


والثاني : أن في قوله «اختاري» لا بد من ذكر النفس في أحد الكلامين» إما في تفويض 
الزوج» وإما في جواب المرأة؛ بأن يقول لها: اختاري نفسك» وتقول اخترت» أو يقول لها: 
اختاري» فتقول: اخترت نفسي» أو ذكر الطلاق في كلام الزوج» أو في كلام المرأة؛ بأن 
يقول لها: اختاري» فتقول: اخترت الطلاق» أو ذكر ما يدل على الطلاق» وهو تكرار التخيير 
من الزوج؛ بأن يقول لها: اختاري اختاري» فتقول: اخترت. أو ذكر الاختيارة"“ في كلام 
الزوج أو في كلام المرأة؛ بآن يقول لها الزوج: اختاري اختياره» فتقول المرأة اخترت اختيارة» 
وإنما كان كذلك؛ لأن القياس في قوله: اختاري ألا يقع به شيء» وإن اختارت؛ لأنه ليس من 
ألفاظ الطلاق لغة. 

ألا ترى أن الزوج لا يملك إيقاع الطلاق بهذا اللفظ» فإن من قال لامرأته/ : اخترت 
نفسي لا تطلق» فإذا لم يملك إيقاع الطلاق بهذا اللفظ بنفسه» فكيف يملك تفويضه إلى غيره» 
إلا أنه جعل من ألفاظ الطلاق شرعاً الكتاب» والسنةء والإجماع. 

أما الكتاب : فقوله تعالی : ايها بُ فُلْ لأزوًاجك إن کنر ثُرذدَ الْحَيَاةَ ادنيا وَريتتهَا 
فان متف و اکر سراحاً جما لاخر ب۸ا إلى فوله + کارا عظیما)> مر :آله 
تعالى نبيه ية بتخيير نسائه بين اختيار الفراق والبقاء على النكاح» والنبي َة خيرهن على 
ذلك» ولو لم تقع الفرقة به لم يكن للأمر بالتخيير معنى . 

وروي عن عائشة رضي اله تغالى نها اا ال ا ا ا ية سيير 
| ا فَقَالّ: «يا عَائِشةء لي ار لك آثرا كلا ي أن تمجلي عى قاري 
كه فلت : وذ عَلمَ الله تَعَالّى أذ بوي لم يوتا لِيأمُرَانِي براق قالت : فقراً: یانما 


اللي فل لِأزْوَاجك إن كَنْشْنّ تُرِذْدَ الْحَيَاء الدَنْيَّا وَزِيَنَها فَعَالَبْنَ منك وَأسَرّْخكُنٌ سَرَاحاً 
جُميلا [الأحزاب:۲۸]ء إلى قوله: «أخراً عَظيماً» فقلت : أفي ما اسا بوي ني ريد الله 


(1) في أ: الاختيار. 


كناب اللاي ۹ 


ورسوله والدّارَ الجِرَةّء وفي بعض الروايات : َقَالّتْ: «بَلْ أَختَارٌ الله وَرَسُولَه وَالذَارَ الآخرَةً 
«وَفعَّل سار ر اُزوَاجه مل ما فَعَلْتُ»» فدل أنه یو جب اختيار التفريق› والبقاء على النكاح . 


وأما الإجماع: فإنه روي عن جماعة من الصحابة؛ مثل عمر» وعثمان»› وعلي؛ 
وعبد الله بن مسعود» وعبد الله ن ي وعائشة - رضي الله تعالى عنهم ۔ اَن 
المْخةً إا اخبَارَتٰ نَمَْسها في مَجلِسها وَقَعَ م الطلاَقٌ»ء وكذا شبهوا أيضاً هذا الخيار بالخيارات 
الطارئة على النكاح» وهو خيار المعتقة» وامرأة العنينء وتقع الفرقة بذلك الخيار؛ فكذا بهذاء 
وكذا اختلفوا في كيفية الواقع على ما نذكر» وذلك دليل أصل الوقوع؛ إذ الكيفية من باب 
الصفة» والصفة تستدعي وجود الموصوف؛ فثبت كون هذا اللفظ من ألفاظ الطلاق بالشرع»› 
فيتبع مورد الشرعء والشرع ورد به مع قرينة الفراق نصا أو دلالةء أو قرينة النفس» فإن اختيار 
الفراق مضمر في قوله تعالى : إن كن تُرذْدً الْحَيَاةَ الدنيَّا وَرِيََهًا) [الأحزاب:۲۸]؛ بدليل ما 
يقابله وهو قوله: ون کش رذن الله وَرَسُو4 [الاحزاب :۲۹] فدل على إضمار اختيار الفراق؛ 
کأنه قال : «إِنْ كُْعْنٌ ترذ الْحَيَاةَ الذَنيَا وَزِيتتَهًا»» مع اختيار فراق رسول الله ب فكان ذلك 
تخييراً لهن بين أن يخترن الحياة الدنيا وزينتها مع اختيار فراق رسول الله اده وبين أن يخترن 
الله ورسوله والدار الآخرة؛ فكن مختارات للطلاق لو اخترن الدنياء أو كان اختيارهن الدنيا 
وزينتها اختياراً لفراق رسول الله يَة؛ إذ لم يكن معه الدنيا وزينتهاء والصحابة - رضي الله 
تعالى عنهم - جعلوا للمخيرة المجلس . 


وقالوا: إذا اختارت نفسها في مجلسها وقع الطلاق عليهاء فهذا مورد الشرع في هذا 
اللفظ› فيقتصر چ اى مورد الشرع . 


[فإذا قإل لها: اختاري» فقالت : اخترت Sh‏ لأنه ليس في معنی]' مورد 
الشرع»› فيبقىّ الأمر فيه على أصل القياس؛ فلا يصلح جواباً؛ ولأن قوله: اختاري معناه: 
اختاري إياي أو نفسك» فإذا قالت: اخترت فلم تأت بالجواب؛ لأنها لم تختر نفسها ولا 
زوجها؛ لم يقع فيه شيء» وإذا قال لها: اختاري نفسك» فقالت: اخترت _ فهذا جواب؛ لأنها 
أخرجته مخرج الجواب؛ كقوله" : اختاري نفسك فينصرف إليها؛ كأنها قالت: اخترت 
نفسي» وكذا إذا قال لها: اختاري» فقالت : اخترت نفسي؛ لما ذكرنا أن معنى قوله: اختاري» 
أي : اختاري إياي أو نفسك» وقد اختارت نفسها؛ فقد أتت بالجواب» وكذا لو قالت: أختا 
نفسي یکون جواباً استحساناً. 


. . بدل ما بين المعكوفين في أ: في هذا اللفظ فيقتصر حكمه على‎ )١( 
في أ: لقوله.‎ )۲( 


۷٦ 


۹۰ كناب الطلاق 


والقياس ألا يكون جواباً؛ لأن قولها: أختار يحتمل الحال» ويحتمل الاستقبال؛ فلا 
یکون جواباً مع الاحتمال. 

وجه الاستحسان أن صيغة أفعل موضوعة للحال» وإنما تستعمل للاستقبال بقرينة السين 
وسوف» على ما عرف فی موضعهء وکذا إذا قال [لها)' : اختاري اختاري» فقالت : اخترت؛ 
فیکون جواباًء ا ذكر النفس من الجانبين جميعاً؛ لأن تكرار الاختيار دليل إرادة 
اختيار الطلاق؛ لأنه هو الذي يقبل التعدد؛ كأنه قال: اختاري الطلاق» فينصرف الجواب إليه» 
وكذا إذا قال : اختاري اختيارة» فقالت: اخترت اختيارة - فهو جواب؛ لأن قوله اختيارة يفيد 

أحدهما: تأكيد الأمر. 


والثانى : معنى التوحد والتفرد» فالتقييد بما يوجب التفرد يدل على أنه أراد به التخيير 
فيما يقبل التعدد وهو الطلاقء وإذا قال لها: اختاري الطلاقء فقالت: اخترت - فهو جواب؛ 
لأنه فوض إليها/ اختيار الطلاق نصاًء فينصرف الجواب إليه» وكذا إذا قال لها: اختاري» 
فقالت : اخترت الطلاق؛ لأن معنى قوله: اختاري» أي : اختاري إياي أو نفسك» فإذا قالت: 
اخترت الطلاق فقد اختارت نفسها؛ فكان جواباً . 

ولو قال لها: اختاري فقالت : اخترت أبي وأمي» أو أهلي والأزواج - فالقياس ألا يكون 
جواباً» ولا يقع به شيء» وفي الاستحسان یکون جواباً. 

وجه القياس: أنه ليس في لفظ الزوج» ولا في لفظ المرأة ما يدل على اختيارها نفسها؛ 

وة لحان أن فى لها عا يدل على الطلاق: لأن المراة تخد الطااق لحن 
بأبويها وأهلهاء وتختار الأزواج عادة» فكان اختيارها هؤلاء دلالة على اختيارها الطلاق؛ فكأنها 
قالت:: اخترت الطلاق . 

وأما الواقع بهذه الألفاظ ؛ فإن كان التخيير واحدأى ولم يذكر الثلاث في التخيير - فلا يقع ‏ 
إلا طلاق واحد» وإن نوى الثلاث في التخيير» ويكون بائناً عندنا إن كان التفويض مطلقا عن 
قرينة الطلاق . 


وقال الشافعي : إذا أراد الزوج بالتخيير الطلاقء فاختارت نفسها ونوت الطلاق - يقع 


)۱( سقط في ط . 


كاب الطلاق ۲۹۱ 


واحدة رجعية» وهذا مذهبه في الأمر باليد أيضاًء وقد اختلفت الصحابة - رضي الله تعالى عنهم 
فیمن خير امرأته فاختارت زوجهاء أو اختارت نفسها: قال بعضهم: إن اختارت زوجها لا 
يقع شيء٠‏ وهر قول عمر» وعد الله بن مسعود» وأبی الدرداءء وزيد بن ثابت - رضی الله 
تعالى عنهم -. 


وروي عن علي رضي الله تعالى عنه - أنها إذا اختارت زوجها بقع تطلبقة رجغيةء 
والترجيح لقول الأولين؛ لما روي عَنْ عَائِشَةَ ‏ رَضِيّ الله عَنْهًا اا فک ا رول 
لله يا فَاحتَرنَاهء فلم يعد ذلك طلا . 


وعن مسروق عن عائشة - رضي الله تعالی عنها عنها ‏ انها سُْلّث عَنْ الرَجُل : ا ن 
طلافا؟ فَقَالَّثْ: حَيَرَنًا رَسول الله ية فان صَّلافا"“ ولأن التخيير إثبات الخيار في الفراق 
والبقاء على النكاح» واختيارها زوجها دليل الإعراض عن ترك النكاح» والإعراض عن ترك 
النكاح استبقاء النكاح» فكيف يكون طلافاً؟!» ولو اختارت نفسهاء قال بعضهم: هي واحدة 
بائنة » وهو إحدى الروايتين عن علي› وقال بعضهم : هي واحدة رجعية . 


وقال زید بن ثابت - رضي الله تعالی عنه - «إذا اختَارَتْ نَفُْسَها فهر تَلاَتٌ»» والترجيح 
لقول من يقول: يقع بائناً لا رجعياً ولا ثلاثاء أما وقوع البائن؛ فلأن الزوج خيرها بين أن تختار 
نفسها لنفسهاء وبين أن تختار نفسها لزوجهاء فإذا اختارت نفسها لنفسها لو كان الواقع رجعيا 
لم يكن اختيارها نفسها لنفسها بل لزوجها؛ إذ لزوجها أن يراجعها شاءت أو بت . 


وأما عدم وقوع الثلاثء وإن وجدت نية الثلاث في التخيير؛ فلما ذكرنا أن القياس ألا 
يقع بالاختيار شيء؛ لأنه ليس من ألفاظ الطلاقء وإنما جعل طلاقاً بالشرع ضرورة صحة 


(۱) أخرجه البخاري /٩۹(‏ ۳۹۷) کتاب الطلاق: باب من خير آزواجه حدیث )٥۲۹۳ »٥۲۹۲(‏ ومسلم (۲/ 
)/٤‏ کتاب الطلاق: باب بیان أن تخییر أمرأته لا یکون طلاقاً (۲۷/ )۱٤۷۷‏ وأبو داود (۲/ ٦٥۳‏ 
)٤‏ کتاب الطلاق: باب فی الخیار حدیث (۲۲۰۳) والترمذي (۲/ ٤‏ ۳۲) كتاب الطلاق واللعان: باب 
ما جا فى الخاز ديت 1۸00© السا 01/0 كات الطلاق: باب فن النيرة تخار زوجها وان 
ماجه (۱/ )1٦۱‏ كتاب الطلاق: باب الرجل يخير امرأته حديث ٠ .)۲٠٥۲(‏ 
والدارمي (۲/ )٠١١‏ كتاب الطلاق: باب في الخيار وأحمد (/ ۲۳۹) والطيالسي ۳٠١ /١(‏ منحة) رقم 
(۱۱) والحمیدي )۱۱١/۱(‏ رقم )۲۳٤(‏ وابن الجارود )۷٤١(‏ وأبو یعلی (۷/ ۳۳۷) رقم )٤۴۳۷۲(‏ 
وابن حبان ( ٠٠٥۳١‏ الإحسان) والبيهقي (۷/ )٤١‏ والبغخوي في «شرح السنة ٠١۹ /٥(‏ بتحقيقنا) من 
طريق مسروق عن عائشة به . 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 

(۲) ينظر الحديث السابق. 


ب۷٦‎ 


۹۲ كَِابُ الاق 


التخيير» وحق الضرورة يصير مقضياً بالواحدة البائنة» وإن كان التفويض مقروناً بذكر الطلاق؛ 
بأن قال لها: اختاري الطلاقء فقالت: اخترت الطلاق؛ فهي واحدة رجعية؛ لأنه لما صرح 
بالطلاق فقد خيرها بين نفسها بتطليقة رجعية وبين رد التطليقة ؛ كما في قوله: أمرك بيدك» فإن 
ذكر الثلاث في التخيير؛ بأن قال لها: اختاري ثلاثاًء فقالت: اخترت - يقع الثلاث؛ لأن 
التتصيص على الثلاث دليل إرادة اختيار الطلاق؛ لأنه هو الذي يتعدد فقولها: اخترت ينصرف 
إليه؛ فيقع الثلاث» ولو كرر التخيير بأن قال لها: اختاري اختاري» ونوى بكل واحدة منهما 
الطلاق» فقالت: اخترت - يقع ثنتان؛ لأن كل واحدة منهما تخيير تام بنفسه؛ لوجود ركنه 
وشرطه وهو النيةء والثاني لا يصلح تفسيراً للأول؛ لأن الشيء لا يفسر بنفسه» ولا يصلح 
جواباً أيضاً ولا علة ولا حكماً للأول؛ فيكون كلاماً مبتدأً» والتكرار دليل إرادة الطلاقء 
فقولها: اخترت يكون جواباً لهما جميعاًء والواقع بكل واحد منهما طلاق بائن؛ فيقع تطلیقتان 
بائنتان» وكذلك إذا ذكر الثانى بحرف الصلة؛ بأن قال لها: اختاري واختاري. أو قال: اختاري 
فاختاري؛ لأن الواو ل العطف. إلا أن الفاء قد تذكر في موضع العلة» وقد 
تذكر في موضع الحكم؛ كما يقال؛ أبشر فقد أتاك الغوث» ويقال: قد أتاك الخوث فأبشرء 
لكن ههنا لا تصلح علة ولا حكماًء فتكون للعطف» والمعطوف غير المعطوف عليه هو 
الأصل . 

ولو قال لها: اختاري اختاري اختاري/ أو قال: اختاري واختاري واختاري» أو قال : 
اختاري فاختاري فاختاري» فقالت : اخترت - فهي ثلاث لما قلنا. 

ولو قال لها: اختاري اختاري اختاري» فقال: اخترت الأولى» أو الوسطى أو الأخيرة - 
فهو ثلاث في قول أبي حنيفة» وعندهما: يقع واحدة. 

وجه وقولهما: أنها ما أوقعت إلا واحدة؛ فلا يقع إلا واحدة؛ لأن الوقوع باختيارهاء 
ولم يوجد منها إلا اختيار واحدة؛ فلا تقع به الزيادة على الواحدة كما لو قال لها: اختاري 
ثلاثاء فقالت : اخترت واحدة. 

ولأبي حنيفة أن الزوج ملكها الثلاث جملة» والثلاث جملة ليس فيها أولى ولا وسطى 
ولا أخيرة» فقولها اخترت: الأولى» أو الوسطى» أو الأخيرة ‏ يكون لغوا؛ فيبطل تعيينهاء 
ویبقی قوله: اخترت» وأنه يصلح جواب الكل . 

وعلى هذا الخلاف إذا قال لها: اختاري واختاري واختاري. أو قال لها: اختاري 
فاختاري فاختاري» فقالت : اخترت الأولىء أو الوسطى» أو الأخيرة. 


ولو قال لها: اختاري اختاري اختاري أو ذكر التخييرين بحرف الواوء أو بحرف الفاءء 


كاب الطلاق ۹۳ 


فقالت: قد اخترت اختيارة - فهو ثلاث في قولهم جميعاً؛ لأن معناه اخترت الكل مرة فيقع 
الثلاث» وإن لم يوجد ذكر النفس من الجانبين جميعاً؛ لما ذكرنا أن التكرار من الزوج دليل 
إرادة اختيار الطلاق» وكذا إذا قالت: اخترت الاختيارة» أو قالت: اخترت مرة أو بمرةء أو 
دفعة أو بدفعة» أو بواحدة - فهو ثلاث لما قلنا. 

ولو قالت : قد طلقت نفسى واحدة» أو اخترت نفسى بتطليقة - فهى واحدة بائنة؛ لما 
ذكرنا في الأمر باليد. 1 1 


ولو قال لها: اختاري اختاري اختاري بالف درهم» فقالت: اخترت الأولىء أو 
الوسطى» أو الأخيرة - فهو ثلاث وعليها ألف درهم في قول أبي حنيفة» وعند أبي يوسف 
ومحمد: لا يقع إلا واحدة» غير أنها إن اختارت نفسها بالأخيرة كانت تطليقة واحدة وعليها 
ألف درهم» وإن اختارت نفسها بالأولى أو بالوسطى - كانت واحدة ولا شيء عليها. 


والأصل عند أبي حنيفة أن تعيين الأولى أو الوسطى أو الأخيرة ‏ لغو؛ لأنه ملكها الثلاث 
جملة» والثلاث المملكة جملة ليس لها أولى ولا وسطى ولا أخيرة؛ فكان التعيين ههنا لغواًء 
فبطل التعيين وبقي قولها: اخترت . 

ولو قالت: اخترت طلقت ثلاثاً وعليها الألف؛ كذا هذا. والأصل عندهما أن اختيار 
الأولى» أو الوسطى» أو الأخيرة - صحيح»› ولا يقع إلا واحدة غير أنهما يقولان: لا يلزمها 
الألف إلا إذا اختارت الأخيرة؛ لأن كل واحد من التخييرات تخيير على حدة؛ لأنه كلام تام 
بنفسه» ولم يذكر معه حرف الجمع» فيجعل الكل كلاماً واحداً» فبقي كل واحد منهما تخييراً 
تاماً بنفسه» فيعطي لكل واحد منهما حكم نفسه» والبدل لم يذكر إلا في التخيير الأخير؛ فلا 
يجب إلا باختيار الأخيرة. ولو ذكر حرف الواو أو حرف الفاءء فقال: اختاري واختاري 
واختاري بألف درهم» أو قال : اختاري فاختاري فاختاري بألف درهم» فقالت: اخترت 
الأولى» أو الوسطى. أو الأخيرة - فعند أبى حنيفة لا يختلف الجواب» فتطلق ثلاثاً وعليها 
ألف درهم لما ذكرناء وعندهما: لا يقع الطلاق في هذه الصورة؛ لأنه لما جمع بين التخييرات 
الثلاث بحرف الجمع جعل الكل كلاماً واحدأًء وقد أمرها أن تحرم نفسها عليه بألف درهم» 
فلا تملك التحريم بأقل من ذلك؛ كما إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثا بألف درهم» فطلقت 
نفسها واحدة؛ أنه لا يقع شيء لما قلنا؛ كذا هذاء والله أعلم بالصواب . 


فضل في قوله : أنت طالق إن شئت 


وأما قوله : أنت طالق إن شئت» فهو مشل قوله: اختاري في جميع ما وصفنا؛ لأن كل 
احد منهما تمليك الطلاق. إلا أن الطلاق ههنا رجعى» وهناك بائن؛ لأن المفوض ههنا صرب 
1 جعي ص ص ‌ 
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4 ۰ كاب اَلاَق 
وهناك كناية» وکذا إذا قال لها: انت طالق إن أحببت» أو رضیت» أو هويت» أو أردت؛ لأنه 
علق الطلاق بفعل من أفعال القلب؛ فكان مثل قوله: إن شئت» وكذا إذا قال لها: أنت طالق 
حیث شئت» آو ین شئت» أو آینما شئت» أو حيشما شئت؛ فهو مثل قوله: إن شئت؛ لأن حيث 
وأين اسم مكان» وما وصلة فيهماء ولا تعلق للطلاق بالمكان؛ فيلغو ذكرهما لعدم الفائدة» 
ويبقى ذكر المشيئة» فصار كأنه قال لها: نت طالق إن شئت» وكذا إذا قال لها: أنت طالق كم 
شئت أو ما شئت» غير أن لها أن تطلق تفسها فى المجلس ما شاءت واحدة أو ثنتين أو ثلاثا/ لأن 
كلمة كم للقدر» وقدر الطلاق هو العددء والعدد هو الواقعء وكذا كلمة «ما» في مثل هذا 
الموضع تذكر لبيان القدرء يقال : کل من طعامي ما شئت› أي : القدر الذي شئت. 


ولو قال لھا: آنت طالق إذا شئت. أو إذا ما شئت» أو متى شئت» أو متى ما شئت 
فلها أن تطلق نفسها في أي وقت شاءت في المجلس”“ أو بعد القيام عنه لما مرء e‏ 
تطلق نفسها إلا واحدة؛ لأنه ليس في هذه الألفاظ ما يدل على التكرار على ما مرء بخلاف 
قوله : e O‏ 
لأن المعلق بالمشيئة وإن كان واحدأى N‏ أنت طالق وهو الطلاق» لكنه 
علقه"" بالمشيئة بكلمة (كلما) وأنها تقتضى تكرار الأفعالء فيتكرر المعلتق بتكرر الشرط وإذا 
وقع الثلاث عند المشيئات [المذكو a‏ المتكررة - يبطل التعليق عند أصحابنا الثلاثة خلافاً 
لزفر» حتی لو تزوجت بزوج آخر»› ثم عادت إلى الزوج الأول فطلقت نفسها - لا يقع شيء؛ 
وليس لها أن تطلق نفسها ثلاثاً في كلمة واحدة لما ذكرنا فيما تقدم؛ ولأن المعلق بكل مشيئة 
والمفوض إليها تطليقة واحدة» وهي البائنة مقتضى قوله: أنت طالق؛ فلا تملك الثلاث. 

ولو قال : آنت طالق كيف شئت _ طلقت للحال تطليقة واحدة بقوله: أنت طالق فى قول 
أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد: لا يقع عليها شيء ما لم تشأء والحاصل أن عند أبي 
حنيفة في قوله: أنت طالق كيف شئت لا يتعلق أصل الطلاق بالمشيئة» بل المعلق بالمشيئة 
صفة الواقع» وتتقيد مشيئتها بالمجلس» وعندهما تتعلق بالأصل» والوصف بالمشيئة» وتتقيد 

وجه قولهما: أن الكيفية من باب الصفة» وقد علق الوصف بالمشيئة» وتعليق الوصف 
بالمشيئة تعليق الأصل بالمشيئة؛ لاستحالة وجود الصفة بدون الموصوف وإذا تعلق أصل 
الطلاق بالمشيئة لا ينزل ما لم توجد المشيئة . 


)1( في ط : . . . في المجلس أو بعده وبعد القيام عنه. 
() في ط: علق المشيئة. 
ا 
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ولأبي حنيفة : أن الزوج بقوله: أنت طالق كيف شئت أوقع أصل الطلاق للحال» وفوض 
تكييف الواقع إلى مشيئتها؛ لأن الكيفية للموجود لا للمعدوم؛ إذ المعدوم لا يحتمل الكيفية› 
فلا بد من وجود أصل الطلاق لتتخير هي في الكيفية؛ ولهذا قال بعض المحققين في تعليل 
المسألة ای ان ارو کات الد والمعدوم لا يكيف؛ فلا بد من الوجود» ومن 
ضرورة الوجود الوقوع» ثم إذا شاءت في مجلسهاء فإن لم ينو الزوج البينونة ولا الثلاث»› 
فشاءت واحدة بائنة أو ثلاثاً - كان ما شاءت؛ لأن الزوج فوض الكيفية إليهاء فإن نوى الزوج 
البينونة أو الثلاث» فإذا وافقت مشيئتها نية الزوج؛ بأن قالت في مجلسها: شئت واحدة بائنة أو 
ثلاثاًء وقال الزوج: ذلك نويت - فهي واحدة بائنة أو ثلاث؛ لأن الزوج لو لم تكن منه نية» 
فقالت : شئت واحدة بائنة أو ثلاثاً - كان الواقع ما شاءت» فإذا وافقت مشيئتها نية الزوج أولى»› 
وإن خالفت مشيئتها نية الزوج؛ بأن قالت: شئت ثلائاً» وقال الزوج: نويت واحدة لا يقع بهذه 
المشيئة شيء آخر في قول أبي حنيفة سوى تلك الواحدة الواقعة بقوله: أنت طالق إلا إذا 
قالت : شئت واحدة ثانية”"» فتصير تلك الطلقة ثانية لما قلناء وعندهما: يقع واحدة بمشيئتها؛ 
بناء على أن المذهب عند أبى حنيفة ؛ أنه إذا قال لها: طلقى نفسك واحدة» فطلقت نفسها ثلاثا 
بقع شي وعتدعما: يقح ولخد وسندكر أصل المسالة فى وها إن شاء اله تعالى: 

ولو قالت: شئت واحدة» وقال الزوج : نویت الثلاث - لا يقع بهذه المشيئة شيء في 
قولهم جميعاً؛ لأن المذهب عندهم؛ أنه إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً إن شئت» فطلقت 
نفسها واحدة - لا يقع شيء؛ لما ذكرنا في الفصل الذي يليهء إلا أن عند أبي حنيفة قد وقعت 
طلقة واحدة بقوله: أنت طالق حال وجودهء وإن لم تشأً المرأة شيئاء حتى قامت من مجلسها 
ولا نة للزوج» أو نوى واحدة - فهي واحدة يملك الرجعة في قول أبي حنيفة؛ لأنها آقل وهي 
متيقن بها» وعندهما: لا يقع شيء وإن شاءت؛ لخروج الأمر عن يدها. 

ولو قال لها: أنت طالق إن شئت» فقالت : شئت إن كان كذا؛ فإن علقت بشىء موجود 
نو ما ا الت إن کان حا لبلا أو تھارا وان کان هدا ابی آو آمی آو وخی ونح ر ذلك 
يقع الطلاق؛ لأن هذا تعليق بشرط كائن» والتعليق بشرط كائن تنجيز» وإن علقت بشيء غير 
موجود» فقالت: شئت إن شاء فلان - يخرج الأمر من/ يدها؛ حتى لا يقع شيء وإن شاء ۷۷ب 
فلاق؟ لأنه فرض إليها التنجين وهي أبنت" بالتعليق> والنتجيز غير التعليق؟لأنالتنجير 
تطليق» والتعليق يمين؛ فلم تأت بما فوض إليها وأعرضت عنه لاشتغالها بغيره؛ فيبطل 
التفريض . 


)١(‏ فى أ: بائنة. 
(9) فی آ: أتت: 


۹٦‏ تاب اللا 


ولو قال لها: أنت طالق إن شاء فلان يتقيد بمجلس علم فلان؛ فإن شاء في مجلس علمه 
وقع الطلاق» وكذلك إذا كان غائباًء وبلغه الخبر يقتصر على مجلس علمه؛ لأن هذا تمليك 
الطلاق فيتقيد بالمجلس» بخلاف ما إذا قال لها: أنت طالق إن دخل فلان الدارء أنه يقع 
الطلاق إذا وجد الشرط فى أي وقت وجد ولا يتقيد بالمجلس؛ لأن ذلك تعليق الطلاق 
بالشرط» والتعليق لا يتقيد بالمجلس؛ لأن معناه إيقاع الطلاق في زمان ما بعد الشرط» فيقف 
الوقوع على وقت وجود الشرط» ففي أي وقت وجد يقع» والله - عز وجل أعلم . 


فضل في قوله : للقي نة لک 
وأما قوله: طلقي نفسك فهو تمليك عندناء سواء قيده بالمشيئة أو لاء ويقتصر على 


المجلس؛ كقوله: أنت طالق إن شئت» وعند الشافعي : هو توكيل ولا يقتصر على المجلس»› 
قيده بالمشيئة أو لم يقيده. 


وأجمعوا على أن قوله لأجنبي: طلق امرأتي توكيل» ولا يتقيد بالمجلس وهو فصل 
التوكيل» فإن قيده بالمشيئة بأن قال له: طلق امرأتي إن شئت» فهذا تمليك عند أصحابنا 
الثلاثة» وعند زفر: هو توكيل» فوقع الخلاف في موضعين . 

ما الكلام مع الشافعي فوجه قوله أنه لو أضاف الأمر بالتطليق إلى الأجنبي» ولم يقيده 
بالمشيئة ‏ كان توكيلاً بالإجماع» فكذا إذا أضافه إلى المرأة ولم يقيده بالمشيئة ؛ لأنه لم يختلف 
إلا الشخص» والصيغة لا تختلف باختلاف الشخص» وكذا إذا قيد بالمشيئة؛ لأن التقييد 
بالمشيئة» والسكوت عنه بمنزلة واحدة؛ لأنها تطلق نفسها بمشيئتها واختيارها؛ إذ هي غير 
مضطرة في ذلك» فكان ذكر المشيفة الغوأء فكان ملحقاً بالعذم» فيبقى فوله: طلقي نفسنك وأنه 
توكيل لما ذكرناء فلا يتقيد بالمجلس؛ كما في الأجنبي . 

ولنا البيان أن قوله: لامرأته: طلقي نفسك تمليك - وجوه ثلائة : 


أحدها: أن المتصرف عن ملك هو الذي يتصرف برأيه وتدبيره واختياره» والمرأة بهذه 
الصفة؛ فكانت متصرفة عن ملك فكان تفويض التطليق إليها تمليكاً بخلاف الأجنبي؛ لأن ثمة 
الرأي والتدبير للزوج والاختيار له» فكان إضافة الأمر إليه توكيلاً لا تمليكاً. 

والثاني : أن المتصرف عن ملك هو الذي يتصرف لنفسهء والمتصرف عن توكيل هو 
الذي يتصرف لغيره» والمرأة عاملة لنفسها؛ لأنها بالتطليق ترفع قيد الخير عن نفسهاء فكانت 
متصرفة عن ملك فأما الأجنبي فإنه عامل لغيره لا لنفسه؛ لأن منفعة عمله عائدة إلى غيره 
فكان متصرفاً عن توكيل وأمر لا عن ملك . 


كياب الطلاق ۹۷ 


والثالث: أن قوله لامرأته: طلقي نفسك لا يمكن أن يجعل توكيلا؛ لأن الإنسان لا 
يصلح أن يكون وكيلاً في حق نفسه» فلم يمكن أن تجعل وكيلة في حق تطليق نفسهاء ويمكن 
أن تجعل مالكة للطلاق بتمليك الزوج» فتعين حمله على التمليك بخلاف الأجنبي؛ لأنه 
بالتطليق يتصرف في حق الغير» والإنسان يصلح وكيلاً في حق غيره» والله الموفق . 

وأما الكلام مع زفر: فوجه قوله: إنه لو أطلق الكلام لكان توكيلاء فكذا إذا قيده 
بالمشيئة؛ لما مر أن التقييد فيه والإطلاق على السواء؛ لأنه إذا طلق طلق عن مشيئة ولا 
محالة ؛ لكونه مختاراً في التطليق غير مضطر فيه . 

ولنا: وجه الفرق بين المطلق والمقيدء وهو أن الأجنبي في المطلقء فيتصرف برأي 
الغير وتدبيره ومشيئته» فكان توكيلاً لا تمليكاًء وأما في المقيد فإنما يتصرف عن رأي نفسه» 
وتدبير نفسه ومشيئته» وهذا معنى المالكية» وهو التصرف عن مشيئته» وهذا فرق واضح بحمد 
ET‏ 


وأما قوله : التقييد بالمشيئة وعدمه سواء؛ لأنه متى [ما)“ طلق طلق عن مشيئة فممنوع 
أنهما سواء» وأنه متى طلق طلق عن مشيئة» فإن المشيئة تذكر ويراد بها اختيار الفعل وتركه» 
وهو المعنى الذي ينفي الخلبة والاضطرار» وهو المعنى بقولنا: المعاصي بمشيئة الله تعالى» فإن 
اه الى كرلن تخل اقحال الخاد واه الى غر اول بطري له رر 
التخليق» بل هو مختار» وتذكر ويراد بها اختيار الإيثار» يقال: إن شئت فعلت كذاء وإن شئت 
لم أفعل» أي : إن شئت آثرت الفعل [على الترك] وإن شئت آثرت الترك على الفعل» وهو 
المعنى من قولنا: المكره ليس بمختار» والمراد من المشيئة المذكورة ههنا هو اختيار الإيثارء 
لا اختيار/ الفعل وتركه؛ لأنا لو حملناه عليه للغا كلامه» ولو حملناه على اختيار الإيثار لم 
يلغ» وصيانة كلام العاقل عن اللغو واجب عند الإمكان» واختيار الإيثار في التمليك لا في 
التوكيل؛ لما ذكرنا أن الوكيل يعمل عن رأي الموكل وتدبيره» وإنما يستعير منه العبارة فقط» 
فكان الإيثار من الموكل لا من الوكيل . 

وأما المملك: فإنما يعمل برأي نفسه وتدبيره» وإيثاره» لا بالمملك؛ فكان التقييد 
بالمشيئة مفيداًء والأصل أن التوكيل لغة هو الإنابة » والتفويض هو التسليم بالكلبة ؛ لذلك سمى 
مشايخنا الأول توكيلاء والثاني تفويضاًء وإذا ثبت أن المقيد بالمشيئة تمليك» والمطلق توكيل» 
ا لما ذكرنا أن المملك إنما يملك بشرط الجواب في المجلس؛ 


)1( سقط في ط . 
)۲( سقط في ط . 


۷۸ 


۳۹۸ كناب الطْلاَقٍ 
لأنه إنما يملك بالخطاب» وكل مخلوق خاطب غيره يطلب جواب خطابه في المجلس» فلا 
يملك نهيه عنه لما مر» ثم التوكيل لا يقتصر على المجلس؛ لأن الوكيل لا يمكنه القيام بما 
وكل بتحصيله في المجلس ظاهرا وغالبا؛ لأن التوكيل في الغالب يكون بشيء لا يحضره 
الموكلء ويفعل في حال غيبته؛ لأنه إذا كان حاضراً يستغني بعبارة نفسه عن استعارة عبارة 
غیره . 

فلو تقيد التوكيل بالمجلس لخلا عن العاقبة الحميدة؛ فيكون سفهأًء ويملك نهيه عنه؛ 
لأنه وكيله فيملك عزله» ولو أراد بقوله: طلقى نفسك ثلاثاًء فقد صار الثلاث بيدها؛ لأن 
معنی قوله: إياها طلقي نفسك»› أي : حصلي طلاقاًء والمصدر يحتمل الخصرص والعموم؟ 
لآنه اسم جنس» فإذا نوی به الثلاث فقد نوی ما یحتمله کلامه؛ فصحت نيته» ولو أراد به 
الثنتين لا يصح؛ لأن لفظ المصدر لفظ وحدان» والاثنان عدد لا توحد فيه أصلاً على ما بينا 
فما تقدم» وإن لم يكن له نية تنصرف إلى الواحد؛ لأنه متيقن به» ولأن الأمر المطلق بالفعل 
في الشاهد يصرف إلى ما هو المقصود من ذلك الفعل في المتعارف. 


ألا ترى أن من قال لغلامه: اسق هذه الأرض» وكانت الأرض لا تصلح للزراعة إلا 
بثلاث مرات - صار مأموراً به» وإن كانت تصلح بالسقي مرة واحدة صار مأموراً به» ومن قال 
لغلامه : اضرب هذا الذي استخف بي - ينصرف إلى ضرب يقع به التأديب عادة» ويحصل به 
المقصود وهو الانزجار» ومن أصابت ثوبه نجاسة فقال لجاريته: اغسليه - لا تصير مؤتمرة إلا 
بغخسل محصل” للمقصود وهو طهارة الثوب دل أن الأمر المطلق في الشاهد ينصرف إلى ما 
هو المقصود من الفعل فى المتعارف والعرف» والقر و قزل اران طلقى نفسك 
ملف ققد يقضد بة الطلاق المطل للملك: وقد بقضد به الطلاق الطل لحل المخلة سلا 
لباب التدارك» فأي ذلك نوى انصرف إليه» ثم إذا صحت نية الثلاث» فإن طلقت نفسها ثلاثاً 
أو اثنتين أو واحدة وقع؛ لأن الزوج ملكها الثلاث» ومالك الثلاث له أن يوقع الثلاث أو 
الاثنتين أو الواحدة كالزوج سواء» بخلاف ما إذا قال لها: أنت طالق إن شئت» أو أردت أو 
رضیت. أو إذا شئت أو متى شئت أو متى ما شئت أو أين شئت أو حيث شئت» ونحو ذلك 
ونوى الثلاث؛ أنه لا يصح؛ لما مر أن قوله: أنت طالق صفة للمرأة» وإنما يثبت الطلاق 
اقتضاء ضرورة صحة التسمية بكونها طالقا» ولا ضرورة في قبول نية الثلاث؛ فلا يثبت في 


حمه . 


ولو قال لها: طلقي نفسك ثلاثاًء فطلقت نفسها واحدة - فهي واحدة في قولهم جميعاً؛ 


(1) في أ: يحصل. 


كناب الطلاق 4 


لأن الزوج ملكها الثلاث› ومالك الثلاث إذا أوقع واحدة تقع كالزوج؛ وهذا لأنه لما ملكها 
الثلاث فقد ملكها الواحدة؛ لأنها بعض الثلاث»› وبعض المملوك کون لوا 


ولو قال لها: طلقي نفسك واحدةء فطلقت نفسها ثلاثاً - لم يقع شيء في قول أبي 
حنيفة › وقال أبو يوسف ومحمد: يقع واحدة. 


وجه قولهما: أنها أتت بما فوض الزوج إليهاء وزادت على القدر المفوض» فيقع القدر 
المفوض وتلغو الزيادة؛ كما لو قال لها: طلقي نفسك واحدة» فقالت: طلقت نفسي واحدة 
واحدة واحدة؛ أنه يقع واحدة» وتلغو الزيادة؛ كذا هذا. 

وكذا لو قال: لها طلقي نفسك» فقالت: أبنت نفسي - تقع واحدة رجعية» وتلغو صفة 
البينونة لما قلنا؛ كذاهذا. 


ولأبي حنيفة وجوه من الفقه: 


أحدها: أنه لو وقعت الواحدة؛ إما أن تقع بطريق الأصالة مقصوداً أو ضمناًء أو ضرورة 
وقوع الثلاث» لا سبيل إلى الأول؛ لأنه لم يوجد إيقاع الواحدة بطريق الأصالة؛ لانعدام لفظ 
الواحدة ووجود لفظ آخر» وكذا لم يوجد وقت وقوع الواحدة بطريق الأصالة؛ لأن ذلك عند 
قولها/ [طلقت] نفسي» وسكوتها عليه» ووقت وقوعها مع الثلاث عند قولها: ثلاثاًء ولا 
وجه للثاني ؟ لأنها لم تملك الثلاث؛ إذ الزوج لم يملكها الثلاث»› Cn‏ الثلاث؛ فلا 
يقع الثلاث› فلا تقع الواحدة ضما لوقوع الثلاث› فتعذر القول بالوقوع صلا بخلاف ما إِذا 
قال لها: طلقي نفسك ثلاثاًء فطلقت نفسها واحدة؛ لأن هناك ملكها الثلاث› فملكت إيقاع 
الثلاث. ومالك إيقاع الثلاث يملك إيقاع الواحدة؛ لأن بعض المملوك مملوك» وههنا بخلافه 
لما بينا. 

وبخلاف ما إذا قال لها: طلقى نفسك واحدة» فقالت: طلقت نفسي واحدة واحدة 
واحدة. لأن ثم أوقعت الواحدة بطريق الأصالة؛ لوجود لفظ الواحدة وقت وقوعها بطريق 
الأصالة» فوقعت واحدة بطريق الأصالة» ثم اشتغلت بغيرهاء وهو غير مملوك لها؛ فلغا. 

وبخلاف ما إذا قال لها: طلقي نفسك› »> فقالت: قد أبنت نفسي؛ لأن هناك أوقعت ما 


فوض إليها بطريتق الأصالة ؛ لأن الإبانة من ألفاظ الطّلاق لغة على ما يذكرء إلا أنها زادت على 
القدر المفوض صفة البينونة؛ فلغت ت» وبقي أصل الطلاق . 


(0) سقط في أ. 


۸ب 


۷۰ كناب الطّلای 

والثاني : أن المرأة بقولها: طلقت نفسي ثلاثاًء أعرضت عما فوض الزوج إليها؛ فيبطل 
التفويض» ويخرج الأمر من يدها؛ كما إذا اشتغلت بأمر آخرء أو قامت عن مجلسها. ودلالة 
أنها أعرضت عما فوض إليها؛ أنه فوض إليها الواحدة وهي أتت بالثلاث» والواحدة من الثلاث 
إن لم تكن غير الثلاث؛ ولأن الثلاث غير الواحدة ذاتاًء لأن الواحدة منهاء والشيء لا يكون 
غير تشه لها غير الراجدة لفظا وخگما ووی : 

أما اللفظ : فإن لفظ الواحدة غير لفظ الثلاث»ء وكذا حكمها غير حكم الثلاث وأما 
الوقت: فإن وقت وقوع الواحدة غير وقت وقوع الثلاث؛ لأن الواحدة تقع عند قولها: طلقت 
نفسي» والبلات تق مند قولها: ثلاثاً؛ لما ذكرنا فيما تقدم أن العدد " وهو الواقع على معنى 
أنه متى اقترن بذكر الطّلاق ذكر عَدَدٍ لا يقع الطلاق قبل ذكر العدد» ت أول الكاام لى 
آخره» فصارت المرأة باشتغالها بذكر الثلاث لفظاً معرضة عن الواحدة لفظاً وحكمأًء ووقت 
وقوع الطلاق لصيرورتها مشتغلة بغير ما ملكت تاركة للمملوك» والاشتغال بغير المملوك دلیل 
الإعراض عما ملكت» والإعراض عن ما ملكت يوجب بطلان التمليك» وخروج الأمر عن 
يدها» بخلاف ما إذا قال لها طلقى نفسك ثلاثاء فطلقت نفسها واحدة؛ لأن EE‏ 
عما فوض إليها؛ لأنه فوض ا الثلاث» وتفويض الثلاث تفويض الواحدة؛ لأن التفويض 
تمليك» وتمليك الثلاث تمليك الواحدة؛ لأنها من أجزاء الثلاث» وجزء المملوك مملوك؛ فلم 
تصر باشتغالها بالواحدة مشتغلة بغير ما ملكت ولا تاركة للمملوك فأما تمليك الجزء فلا 
يكون تمليك الكل؛ فافترقا. 


والثالث: أن الزوج لم يملكها إلا الواحدة المنفردة وما أتت [بالواحد المنفردةء فلم 
تأت]" بما ملكها الزوج فلا يقع شيء؛ كما لو قال لها: طلقي نفسك فأعتقت عبده» ولا شك 
أن الزوج لم يملكها إلا الواحدة المنفردة؛ لأنه نص على التوحد» والتوحد ينبىء عن التفرد في 
اللغةء فكان المفوض إليها طلقة واحدة منفردة عن غيرهاء وهى وإن أتت بالواحدة بإتيانها 
بالثلاث. فما أتت بالواحدة المنفردة؛ لأنها أتت بثلاث مجتمعة. والثلاث المجتمعة لا يوجد 
فيها واحدة منفردة؛ لما فيه من الاستحالة لتضاد بين الاجتماع والافتراقء فلم تأت بما فوض 
إليها؛ فلا يقع شيء» بخلاف ما إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثاًء فطلقت نفسها واحدة؛ لأن 
هناك أتت بما فوض إليها لكنها زادت على القدر المفوض؛ لأنه فوض إليها الثلاث مطلقاً عن 
صفة الاجتماع والافتراق . 


(۱) في أ: وقت الوقوع . 
(۲) في أ: المتعدد. 


( بدل ما بين المعكوفين في ط: . . . بها فلم تأت . 


كناب الاق ۲۷۱ 


ألا ترى أنها لو طلقت نقسها ثلاثاً معفرقة وقعت؛ كما لو طلقت نفسها ثلاث مجتمعةء 
ولو كان المفوض إليها الثلاث المجتمعة - لما ملكت إيقاع الثلاث المتفرقةء فإذا صارت 
الثلاث مطلقاً مملوكة لها» مجتمعة كانت أو منفردة» صارت كل واحدة من الطلقات الثلاث 
مملوكة لاء منفردة كانت أو مجتمعة» فإذا طلقت نفسها واحدة فقد أتت بالمملوك ضرورة› 
وهو الجواب عما إذا قال لها: طلقي نفسك واحدة»ء فقالت: طلقت نفسي واحدة واحدة 
واحدة؛ أنه يقع واحدة؛ لأنها أتت ا وزيادة» فيقع القدر المفوض وتلغو الزيادة» وههنا 
ما أتت بالمفوض إليها أصلاً ورأساً فهو الفرق» ولا يلزم ما إذا قال لها: طلقي نفسك»› 
فقالت/ أبنت نفسي؛ لأن هناك أيضاً أتت بالمفوض إليها وزيادة؛ لأن الزوج فوض إليها أصل 
الطلاق» وهي أتت بالأصل والوصف؛ لأن الإبانة من ألفاظ الطلاق على ما نذكر؛ فلغا 
الوصف» وهو وصف البينونة» وبقي الأصل وهو صريح الطلاق؛ فتقع واحدة رجعية. 

وذكر القدوري عن أبي يوسف في هذه المسألة أن قياس قول أبي حنيفة ألا يقع شيء» 
وعلى هذا الخلاف الذي ذكرنا ما إذا قال لها: طلقي نفسك واحدة إن شئت» فطلقت نفسها 
لاثاً. 


ولو قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً إن شئت» فطلقت نفسها واحدة أو ثنتين - لا يقع شيء 
في قولهم جميعاً؛ لأنه ملكها الثلاث بشرط مشيئتها الثلاث. فإذا شاءت ما دون الثلاث لم 
تملك الثلاث؛ لوجود بعض شرط الملك› والحكم المعلق بشرط لا يثبت عند وجود بعض 
الشرط . 

ولو قال لها: طلقي نفسك من ثلاث ما شئت - فلها أن تطلق نفسها واحدة وثنتين»› 
وليس لها أن تطلق نفسها ثلاثاً في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: تطلق نفسها ثلاثاً 

وجه قولهما: إن كلمة «من» في مثل هذا الموضع تذكر لبيان الجنس» فإن من قال 
لغيره: كل من هذا الرغيف ما شئت _ كان له أن يأكل كل الرغيف . 

ولأبى حنيفة أن كلمة «ما» كلمة عامة» وكلمة «من» للتبعيض حقيقة» فلا بد من اعتبار 
المعنيين جميعاً» وذلك في أن يصير المفوض إليها من الثلاث بعض له عموم» وذلك اثنان؛ 
فتملك ما فوض إليها وهو الثنتان» وفي مسألة الرغيف صرفت كلمة «من» عن حقيقتها إلى 
الجنس بدلالة الحال» وهو أن الأصل في الطعام هو السماح دون الشح» خصوصاً في حق من 
قدم إليه. 

ك 


ولو قال لها: طلقي نفسك إن شئت» فقالت: شئت - لا يقع الطلاق› ولو قال لها: أنت 


۷۹ 


۷۲ كاب الطلا 
طالق إن شئت يقع؛ لأن في الفصل الأول أمرها بالتطليقء فما لم تطلق لا يقع الطلاقء 
ومشيئة التطليق لا تكون تطليقاء وفي الفصل الثاني علق طلاقها بمشيئتها وقد شاءت» ولو قال 
لها: طلقي نفسك. فقالت: أبنت نفسي - طلقت واحدة تملك الرجعة» وإن قالت: قد اخترت 
نفسي لم تطلقء ووجه الفرق أن قولها: «أبنت» من ألفاظ الطلاق؛ لأن الإبانة قطع الوصلة 
لغة» والطلاق رفع القيد لغة» إلا أن عمل صريح الطلاق يتأخر شرعاً في المدخول بها إلى ما 
بعد انقضاء العدة» فكان بين اللفظين موافقة من حيث الأصل» فإذا قالت: أبنت نفسي فقد أتت 
بالأصل» وزادت صفة البينونة؛ فتلغو الصفة ويبقى الأصل» بخلاف قولها: اخترت؛ لأن 
الاختيار ليس من ألفاظ الطلاق لغة؛ بدليل أنه لو قال لامرأته: اخترتك أو قال: اخترت نفسي 
لا يقع الطلاق . 


وكذا إذا قالت المرأة: طلقت نفسي» أو أبنت نفسي - وقف على إجازة الزوج. ولو 
قالت : اخترت نفسى لا يقف على إجازة بل يبطل»ء إلا أنه جعل من ألفاظ الطلاق شرعا بالنص 
وإجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - عند خروجه جواباً للتخيير» وما في معناه وهو الأمر 
بالید؛ فلا یکون جواباً في غیره؛ فیلغو . 

وحكى القدوري قول أبي يوسف» فقال: قال أبو يوسف _ رحمه الله : إذا قال لها: طلقي 
نفسك»› فقالت: أبنت نفسي - لا يقع شيء على قياس قول أبي حنيفة» ووقع عندهما تطليقة 
رجعية» كأنها قالت : أبنت نفسي بتطليقة» ولم يذكر خلاف أبي حنيفة في «الجامع الصغير . 

ووجه الفرق أن بين هذه المسألة» وبين قوله: طلقى نفسك واحدة على نحو ما بينا» ولو 
قال لها: طلقي نفسك تطليقة رجعية» فطلقت نفسها بائنا'“» أو قال لها: طلقي نفسك تطليقة 
بائنة» فطلقت رجعية E‏ لأنها إنما تملك تطليق نفسها بتمليك 
الزوج لهاء فتملك ما ملكها الزوج» وما أتت به موافق لما ملكها الزوج من حيث الأصل؛ لأن 
كل واحد منهما من ألفاظ الطلاق» وإنما خالفه من حيث الوصف» فإذا وقع الأصل استتبع 
الوصف المملك. فيقع ما فوض إليهاء والله الموفق للصواب . 


قضل فى الرسالة إلى الغائبة 
وما الرسالة : نهى أن يبعث الزوج طلاق امرأته الغائبة على يد إنسانء فيذهب الرسول 


إليهاء ويبلغها الرسالة على وجهها ‏ فيقع عليها الطلاق؛ لأن الرسول ينقل كلام المرسلء فكان 
کكلامه ككلامه» والله الموفق . 


)١(‏ في أ: واحدة بائنة. 


كناب الطَلاق ا 


ومنها: عدم الشك من الزوج في الطلاقء وهو شرط الحكم بوقوع الطلاقء حتی لو شك 
فيه لا يحكم بوقوعه» حتى لا يجب عليه أن يعتزل امرأته؛ لأن النكاح كان ثابتا بيقين» ووقع 
الشك في زواله بالطلاق» فلا يحكم بزواله بالشك كحياة المفقود؛ أنها لما كانت ثابتة» ووقع/ 
الشك في زوالها TS‏ ولا يرث هو أيضاً من أقاربه . 

والأصل في نفي اتباع الشك قوله تعالى : ولا َم َف ما ليس لَك به عِلمْ) [الإسراء er1:‏ 


وقوله - عليه الصلاة والسلام لما سيِل عن الرَجُل ييل إَيهِ أنه يد السَيْءَ في الصلاةٍ: «لاً 


نضرف على بشع صو ا أو جد رحا اعتبر.اليقين:وألنى الشك؛ كم شك الرو ا 
يخلو؛ إما أن وقع في 1 فى أصل التطليق ؛ أطلقها أ لک وإما أن وقع في عدد الطلاق وقدره أنه 
طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلاثاًء أو صفة الطلاق أنه طلقها رجعية أو بائنة» فإن وقع في أصل 
الطلاق لا يحكم بوقوعه لما قلناء وإن وقع في القدر يحكم بالأقل؛ لأنه متيقن به وفي الزيادة 
شك» وإن وقع في وصفه يحكم بالرجعية؛ لأنها أضعف الطلاقين ؛ فكانت متيقنا بها . 
[فيما يرجع إلى المرأة في الطلاق] 

وأما الذي يرجع إلى المرأة فمنها الملك» أو علقة من علائقه؛ فلا يصح الطلاق إلا في 
الملك» أو في علقة من علائق الملك» وهي عدة الطلاق أو مضافاً إلى الملكء وجملة الكلام 
فيه أن الطلاق لا يخلو؛ إما أن يكون تنجيزاًء وإما أن يكون تعليقاً بشرط» وإما أن يكون إضافة 
إلى وقت . 

أما التنجيز فى غير الملك والعدة فباطل؛ بأن قال لامرأة أجنبية : أنت طالقء أو طلقتك ؛ 
لأنه إبطال الحل ورفع القيد» ولا حل ولا قيد في الأجنبية؛ فلا يتصور إبطاله ورفعه» وقد قال 
النبي باد : «لاً طلا قَبْل التكاح». وإن كانت منكوحة الغير وقف على إجازته عندنا خلافً 


)١(‏ تقدم في الطهارة. 

(۲) أخرجه آبو داود (۲/ )٠٤١‏ كتاب الطلاق: باب في الطلاق قبل النكاح حديث )۲٠۹١(‏ والترمذي (۲/ 
٠١‏ کكتاب الطلاق واللعان: باب ما جاء لا طلاق قبل النکاح حدیث (۱۱۹۲) وابن ماجه )٠٦١/١(‏ 
كتاب الطلاق : باب لا طلاق قبل النكاح حديث )٠١٤١(‏ والطيالسي ۳٠١ /١(‏ منحة) وابن الجارود رقم 
)۷٤۳(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» (۱/ ۲۸۰ )۲۸١‏ والبيهقي (۷/ )۳١۸‏ كتاب الخلع والطلاق باب 
الطلاق قبل النكاح» من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. 
وقال في «العلل الکبير» (ص ۔ ۱۷۳) رقم :)۳٠۲(‏ سألت محمداً عن هذا الحديث فقلت : أي حديث في 
هذا الباب أصح . 
فقال : حديث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده أ .هھ 


۹ب 


وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم علي ومعاذ وجابر وابن عباس وعائشة والمسور بن مخرمة وابن 
عمر وأآبو ثعلبة الخشني . 

أخرجه أبو داود (۳/ ۲۹۳ ۲۹۲) كتاب الوصایا: باب ما جاء متى ينقطع الیتم حدیث (۲۸۷۳) 
والطحاوي في «مشكل الآثار“ )۲٠۸ /١(‏ والطبراني في «الصغير؛ )41/١(‏ من طريق أحمد بن صالح ثنا 
یحیی بن محمد ثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبيه عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش 
أنه سمع شيوخاً من بني عمرو بن عوف ومن خاله عبد الله بن آبي أحمد قال علي بن ابي طالب : 
حفظت لكم من رسول الله يي ستا: لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك. .. إلى اخر 
الحديث . 

قال الطبراني: وقال أحمد بن صالح : عبد الله بن أبي أحمد من كبار تابعي المدينة قد لقي عمر بن 
الخطاب وهو أكبر من سعيد بن المسيب. 

۔ حدیث معاد. 

أخرجه الحاكم )44/۲( والبيهقي ۳۸/۷) من طریق ابن جريج عن عمرو بن دنار عن طاووس عن 
معاذ بن جبل قال: قال رسول الله م : «لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك . 

وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين طاوس ومعاذ. 

قال العلائي في «جامع التحصيل» (ص ۔- ۲۰۱): طاوس بن كيسان . 

قال ابن المديني: لم يسمع من معاذ بن جبل شيئاً وقال يحيى بن معين: لا أراه سمع من عائشة وقال آبو 
زرعة: لم يسمع من عثمان شيئاً وقد أدرك زمنه وطاوس عن عمر وعن علي وعن معاذ مرسل رضي الله 
عنهم أ .ه. 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /٤(‏ ۳۳۷) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات إلا 
أن طاوساً لم يلق معاذ بن جبل تنبيه : صحح هذا الحديث الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي وهو وهم 
للانقطاع المعروف بين طاووس ومعاذ. 

۔ حدیٹ جابر. 

أخرجه ابن أبي شيبة )١١/١(‏ والطيالسي "٠١ /١(‏ منحة) والحاكم (۲/ )٠١١ ٤۱۹‏ والبيهقي (۷/ 
٠۹‏ ) كتاب الخلع والطلاق : باب الطلاق قبل النكاح من طرق عن جابر وصححه الحاكم . 
حدیث ابن عباس . 

أخرجه الحاكم (۲/ )٤۱۹‏ من طريق أيوب بن سليمان عن ربيعة بن آبي عبد الرحمن عن عطاء بن ابي 
رباح عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: لا طلاق لمن لا يملك وصححه الحاكم . 

وأخرجه أيضاً من طريق طاووس عن ابن عباس موقوفاً وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وذكره السيوطي في «الدر المنثور» /٥(‏ ۳۹۲) وزاد نسبته إلى ابن أبي حاتم . 

وقال السيوطي في «الدر المنثور» /٥(‏ ۳۹۲): وآخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير رضي الله عنه 
قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يقول: إن تزوجت فلانة وهي طالق قال: ليس بشيء إنما 
الطلاق لمن يملك. 


کاب الطلدق Vo‏ 


للشافعى» والمسألة تأتى فى «كتاب البيو ع . 
فعي تي في «كتاب البيوع 


(1) 


وأخرجه أيضاً ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بنحوه كما في «الدر 
المنثور»(٥/ .)۳١١‏ 

أخرجه ابن أبي شيبة )١١ /١(‏ والدارقطني )٠٠١ /٤(‏ كتاب الطلاق حدیث )٤٦١٤٥(‏ والحاکم )٤۱۹/۲(‏ 
عنها مرفوعا بلفظ : لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتاق إلا بعد ملك . 


أخرجه ابن ماجه (/ )٠٠١‏ كتاب الطلاق: باب لا طلاق قبل النكاح حديث )۲٠٤۸(‏ والسهمي في 
«تاریخ جرجان (ص - )۲١۷‏ من طريق علي بن الحسين بن واقد ثنا هشام بن سعد عن الزهري عن عروة 
عن المسور بن مخرمة عن النبي َة قال: لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك. 

قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ :)۱١١‏ هذا إسناد حسن علي بن الحسين وهشام بن سعد مختلف 
فيهما. أ .ه وذكره السيوطي في «الدر المنشور» /٥(‏ ۳۹۳) وعزاه إلى ابن ماجه وابن مردويه. 

۔ حديث ابن عمر. 

أخرجه الحاكم (۲/ )٤٠۹‏ والطبراني في «الصغير“ )٠٠۸/١(‏ من طريق محمد بن يحيى القطيعي ثنا عاصم بن 
هلال البارقي عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ب : لا طلاق إلا بعد نكاح . 

وصححه الحاكم . 

حديث آبي ثعلبة الخشني . 

أخرجه الدارقطني )۳١ ۳١ /٤6(‏ كتاب الطلاق حديث (1۷) من طريق علي بن قرين ثنا بقية بن الوليد 
عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال لي عم لي اعمل لي عملا حتى 
أزوجك ابنتي فقلت : إن تزوجنيها فهي طالق ثلاثاً ثم بدا لي أن أتزوجها فأتيت النبي بيا فسألته فقال لي : 
تزوجها فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح فتزوجها فولدت لي سعدا وسعيدا. 

قال بو الطب آبادي في «التعليق المغني“ :)۳١/٤(‏ قال صاحب التنقيح وهذا باطل علي بن قرين كذبه 
يحیی بن معين وغيره وقال ابن عدي: يسرق الحديث أ .ه وقال الذهبى: قال يحيى: كذاب خبيث وقال 
أبو حاتم : متروك الحديث. ٤‏ 

مذهب الشافعية يقع الطلاق ناجزاً بمجرد اللفظ ؛ كأنت طالق» ومطلقاً عند وجود المعلق عليه والتعليق 
لغة» مطل الربطء وعُرفاً ربط الجزاء بالشرط والشرط»› ما لا يوجد المشروط بدونهء ولا يلزم أن يوجد 
عنده. والمراد هنا الشرط اللغوي مثل» إن دخلت» من قول القائل» إن دخلت الدار فأنت طالق مثلا؛ 
فإن آهل اللسان وضع هذا التركيب» ليدل على أن ما دخلت عليه «إن» هو الشرطء والآخر المعلق هو 
الجزاء. وللتعليق شروط تقدمت في الاستثناءء إلا أن عدم الاستفراق ليس بشرط فيه. فلا بد أن يتلفظ 
بالشرط بلسانه حيث يسمع نفسه» ولا يشترط سماع غيره» وأن ينوي التعليق قبل الفراغ من اليمين» فلو 
عن له بعد الفراغ منه فلخو كما تقدم في الاستثناء؛ وأن يتصل الشرط بالطلاق. وهو جائز في الطلاق 
کالعتق» واستأنسوا له بخبر «الْمُوْمُِونَ عند شُرُوطهم) - رواه أبو داود بإسناد حسن. وفيه ثمانية مباحث. 
أدوات التعليق كثيرة منها؛ إن وإذاء ومتى» ومتى ماء وأي وقت وأي حين» وكلماء وأي زمان. ولها 
ثلاثة أحوال. 


۲۷٦‏ كناب الطَلاَق 


= الحالة الأولى: أن تستعمل في الإثبات غير المشيئة» ولا يقترن بها عوض» وحينئذ لا تكون مستعملة إلا 
فى تعليق الطلاق بوجود الشّرط» من غير أن يراعى فيه الغور» وتكون على التراخى . فإذا وجد الشرط 
وقع الطلاق» إذا كان قبل موت أحدهما ولو بلحظة . فإذا قال لزوجتهء إن دخلت الدار فأنت طالق» أو 
إذا دخلت الدار» أو أي وقت دخلت الدارء أو كلما دخلت الدار فأنت طالق» كانت هذه الألفاظ كلها 
على التراخي » لتعليقها بوجود الشرط» وهو لا يختص بزمان دون غيره» فمتى وجد الشرط قريباً أو بعيداً 
تعلق به الحكم ووقع به الطلاق مرة واحدة» وتنحل بها اليمين» ولا يؤثر دخولها مرة ثانية ؛ لدلالتهن على 
مجرد صْدُورِ الفعل الذي في خيرهن ولو مع تعيين بالأبدء كأن خرجت أبداً إلا بإذني فأنت طالق؛ لأن 
معناه أي وقت خرجت فأنت طالق. - وذلك في غير كلماء فلا تنحل بها اليمين بدخولها مرة أو مرتين ؛ 
لأنها تقتضي التكرار وضعاً واستعمالاً. هذا كله إذا كان قبل الموت» فلو لم تدخل حتى مات الزوج» ثم 
دخلت لم تطلق»ء وإن كان الشرط موجوداًء لأن الطّلاق لا يقم بعد موت الزوج» فصار الشرعٌ رافعاً 


لك ألغرظ بالموتت. 
الحالة الثانية : أن يقترن بها العوض» أو تستعمل في التعليق بمشيئة زوجته مخاطباً لها. فينقسم حكمها 
إلى قسمين : 


أحدهما: ما يكون على الفور» وذلك في لفظتين: إن. و فإذا قال : إن أعطيتني ألف درهم» أو إن 
ضمنت لي آلف درهم؛ أو إذا أعطيتني ألفاء أو إذا شثت» أو إن شئت ‏ فأنت طالق» روعي في وقوع 
الطلاق بما ذكر أن يكون على الفور. وإنما كانت كذلك؛ لأن «إن»» و«إذا» من حروف الصفات» فإذا 
اقترن بها العوض أو المشيئة صار الحكم له وصار من صفاته» ومن شأنه ما ذكر أن يكون على الضرر - 
لتضمن المعارضات تمليك المال» فيجب أن يتصل الإيجاب بالقبول ‏ ولتضمن المشيئة تمليك الطلاق 
على الأصح فيعتبر الفور. 

انيهما: ما يكون على التراخي وهو الباقي من أدوات التعليق» فإذا قال متى أعطيتني ألف درهم فأنت 
طالق» أو متى ما أعطيتني» أو أي وقت أعطيتني» وكذا كان الحكم في هذه كلها على التراخي› 
ففي أي وقت أعطته الألف من عاجل أو آجل طلقت؛ لأنها أسماء صريحة في الوقت» وصار حكمها 
بقوته أغلب من حكم العوض» فصارت على التراخي ؛ لتساوي الأوقات فيها» وصارت كالقياس الذي إن 
قوي على تخصيص العموم» وبيان المجمل ضعف عن مقايلة النص وتغير حكمه. 

الحالة الثالثة : أن تستعمل في تعليق الطّلاَقٍ بنفي فعل فتنقسم قسمين أيضا. 

القسم الأول : يكون على الفور قطعاًء وإن كانت عند الإثبات للتراخي» وهو ما عدا «إن»ء وإذا من أدوات 
التعليق » كمتى» ومتى ماء وأي وقت وأي حين» وأي زمان . فإذا قال متى لم تدخل الدار فأنت طالق» طلقت 
بمضي زمن يمكنها الدخول فيه ولم تدخل . وإنما اختلف حكمها بدخول أدات النفي» لأنها إذا تجردت عنها 
صار الطلاق مشروطاً بوجود الصفة في أي زمان وجدت» فصار الحكم على التراخي . وإذا دخل عليها أداة 
النفي» صار الطلاق مشروطاً بعدم الصفة» وهي معدومة في أول زمان المكنه؛ فلذلك صارت على الفور . 
القسم الثاني : وهما لفظتان فقط إن وإذا. وفي اقتضائهما الفور وعدم خلاف نقل عن الشافعي من 
طريقين : الطريقة الأولى: قاطعة بأن «إذا» للفور و«إن» للتراخي» فلو قال لزوجته: إذا لم تدخلي الدار 
فأنت طالق » ومضت مدة يمكنها الدخول» ولم تدخل طلقت» وحصل ذلك على الفور. وإن قال: إن لم = 


كاب الطْلاَق ۷۷ 


تدخلي الدار فأنت طالقء لم يحنث إلا عند اليأس من الدخول» كأن ماتت قبل دخولهاء فيحكم بوقوع الطلاق 
قبيل الموت بزمن لا يمكن فيه الدخول. وخرج بالموت ما لو آبانها بعد تمكنها من الدخول» واستمرت إلى 
الموت ولم تدخل» فلا يقع قبل البينونة لانحلال اليمين بدخولها قبل موتها إن وجد. وهذا ما اعتمده الرملي» 
والزيادي وأكثر المشايخ» خلافاً للأسنوي» حيث قال «الصواب وقوعه قبل البينونة»» ومحل اعتبار اليأس ما لم 
يقل : أردت إن لم تدخلي الآن أو اليوم» فإن أراده تعلق الحكم بالوقت المنويّ» قريباً كان أو بعيداً. هذا هو 
المنصوص عليه في صورتي إن وإذاء فلا وجه لتسوية أبي علي بن أبا هريرة بينهما لمخالفة النص» وظهور 
الفرق بينهما من ثلاثة أوجه. الأول: فرق أبا حامد المروزي» أن «إذا» موضوع للبقية والتحقيق» وإن موضوع 
للشك والتوهم؛ لأن يحسن أن يقال: إذا جاء يوم الجمعة جئتك» ولا يحسن أن يقال : إن جاء يوم الجمعة 
جثتك ؛ لأن مجيء يوم الجمعة يقين» وليس بمشكوك فيه» ويحسن أن يقال : إن حصل المطر يوم الجمعة 
أقمت» ولا يحسن آن يقال : إذا حصل المطر يوم الجمعة أقمت؛ لأن حصول المطر فيه شك ولیس بيقين ؛ 
ولذا قال الله تعالی : (إدا السّمْس كوَرَث) لأن تكورها يقين» فلما كانت «إذا» مستعملاً في اليقين والتحقيق› 
فإذا حضر زمان المكنه استقر حكمه» فصارت على الفور. ولما كانت إن مستعملاً للشك والتوهم لم يستقر 
حكمه إلا بالفوات فصارت على التراخي . الثاني : فرق أبا القاسم الداركي آن إذا ظرف زمان كمتى في التناول 
للأوقات» وإن حرف شرط لا إشغار له بالزمان» فإذا قيل متى ألقاك صح أن تقول : إذا شئت ومتى شئت» ولا 
يصح أن يقول: إن شئت . فإذا قيل : إن لم تدخلي الدار فمعناه إن فاتك دخولهاء وفواته بالموت» وقوله: ذا 
لم تدخلي الدار فأنت طالقء معناه: أي وقت فاتك الدخول فيه» فيقع الطلاق بمضي زمن يمكن فيه الدخول 
ولم تدخل» الثالث: فرق أبا الحسن الفرضي أن إذا اسم» فكان أقوى عملاً؛ فلذلك كان على الفور. وإن 
حرف» فكان أضعف عملا فلذلك كانت على التراخي . الطريقة الثانية : حاكية لكل منهما قولين» بتخريج قول 
من كل منهما إلى الأخرى . الأول : أن الطلاق إنما يقع فيها عند اليأس من الفعل» لا بمضي زمن يمكن فيه 
الفعل ولم يفعل؛ كما في طريق الإثبات» لا يختص التعليقّ بالزمان الأول؛ وبهذا قال أبو حنيفة» حيث سوّى 
بين إن وإذا في أنهما على التراخي . الثاني : يقع في كل منهما بمضي زمن يمكن فيه الفعل ولم يفعل؛ لأنه أول 

وقت حصل فيه عدمٌ الفعل المعلق به والطلاق يقع بأول حصول الصفة . وألحقوا بإذا غيرها من أخواتها فيما 
ذکر نحو متی› وأي وقت لم تدخلي الدار فأنت طالقء > فتطلق بمعنی زمن یمکن فيه الدخول» ولم تأت به على 
الراجح› وقد نظم بعضهم ضابطاً لهن الأدوات على الطريق المشهورة فقال: 

أدوات التعليق ةذ في النفي للفور سوى إن وفى الثبوت رّءوها 

فاخي إل إفا ةمع الان وششت وكلماكڙروها 
وقد سأل بعضهم ابن الوَرّدي - رحمه الله - بقوله : 

أدوات التعليق تخفى علينا هل لكم ضابط لكشف غطاها 
فآجابه بقوله : 

كلماللتكرار وهي ومهما إن إذا أي من متى معناها 

للتراخي مع الشبوت إذالم يك معهاإن شئت أو إعطاها 

أو ضمان والكل في جانب النفس للفورء» إلا إن فذافي سواها 
ينظر: نص كلام شيخنا: بدوي علي محمد في فتح الخلاق في أحكام الطلاق . 


۷۸ كناب اللاي 

وأما التعليق بشرط فنوعان: تعليق في الملك وتعليق بالملك» والتعليق في الملك 
نوعان: حقيقي وحكمي . أما الحقيقي فنحو أن يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت 
طالق» أو إن كلمت فلاناًء أو إن قدم فلانء ونحو ذلك؛ وإنه صحيح بلا خلاف؛ لأن الملك 
موجود في الحال» فالظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط› فکان الجزاء غالب الوجود عند 
وجود الشرط› فيحصل ما هو المقصود من اليمين» وهو التقوى على الامتناع من تحصيل 
الشرط فصحت اليمين» ثم إذا وجد الشرط والمرأة في ملكه أو في العدة - يقع الطلاق» وإلا 
فلا يقع الطلاق» ولكن تنحل اليمين لا إلى جزاءء حتى إنه لو قال لامرأته: إن دخلت هذه 
الدار فأنت طالق» فدخلت الدار وهي في ملكه - طلقت» وكذا إذا أبانها قبل دخول الدار» 
فدخلت الدار وهي في العدة عندنا؛ لأن المبانة يلحقها صريح الطلاق عندناء وإن أبانها قبل 
دخول الدار» وانقضت عدتهاء تم دخلت الدار - لا يقع الطلاق؛ لعدم الملك والعدة؛ ولکن 
تبطل اليمين» حتى لو تزوجها ثانياًء ودخلت الدار - لا يقع شيء؛ لأن المعلق بالشرط يصير 
عند الشرط كالمنجز» والتنجيز في غير الملك والعدة - باطل . 


فإن قيل: أليس أن الصحيح إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم جن› 
فدخلت الدار؛ أنه يقع طلاقه» ولو نجز في تلك الحالة لا يقع» فالجوابُ من وجهين : 


أحدهما: أن التطليق كلامه السابق عند الشرط» فتعتبر الأهلية وقت وجوده وقد وجدت . 


والثاني : آنا إنما اعتبرناه تنجيزاً حكماً وتقديراًء والمجنون من أهل أن يقع الطلاق على 
امرأته بطریق الحكم» فإن العنين إذا أجل › فمضت المدة وقد جن _ يفرق القاضى بينهماء 
ويكون ذلك طلاقاً» فاطرد الكلام بحمد الله تعالى . 


ولو أبانها قبل دخول الدار» ولم تدخل الدار حتى تزوجهاء ثم دخلت - يقع الطلاق ؛ 
لأن اليمين لم تبطل بالإبانة؛ لأنه يتصور عود الملك» فما قامت الجزاء على وجه لا يتصور 
عوده. ولو قال لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثلاثاآء فطلقها واحدة أو ثنتين قبل 
دخول الدار» فتزوجت بزوج آخر ودخل بهاء» ثم عادت إلى الزوج الأولء فدخلت ‏ طلقت 
ثلاثاً في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد هي طالق ما بقي من الطلقات الثلاث 


0 


ست ۶ 


وأصل هذه المسألة أن من طلق امرأته واحدة أو ائنتين› ثم تزوجت بزوج آخر ودخل 
بهاء وعادت إلى الأول؛ أنها تعود بثلاث تطليقات فى قولهما. وفى قول محمد: تعود بما 
بقي» وهو قول زفر. 


كناب الطّلاقٍ ۲۷4 


محمد: لا يهدم والمسألة مختلفة بين الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - روي عن علي» 
وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهم - مثل 


وروي عن عمر» وأبي بن كعب» وعمران بن حصين مثل مذهب محمد وزفر» e‏ 
بقوله - سبحانه وتعالى : الطّلاَق مَرّنّان) [البقرة:۲۲۹] إلى قوله: لن طلَمَهَا فلا تل لَه 
بَعْدُ حى تَنْكَحَ روجا عَبْرَه [البقرة:١۳٠]»‏ حرم المطلقة الثلاث ee‏ 
تخللت إصابة الزوج الثاني الثلاث» وبين ما إذا لم يتخللها وهذه مطلقة الثلاث حقيقة؛ لأن 

هذه طلقة قد سبقها طلقتان حقيقة› والطلقة الثالثة هي الطلقة التي سبقها طلقتان فدخلت تحت 
النص؛ ولأن الزوج الثاني جعل في الشرع منهياً للحرمة؛ لقوله تعالی : إن طلَقَهَا فلا جل لَه 
مِنْ بَعْدُ حى َك روجا عَيْرَه# [البقرزة: ٠‏ وحتى كلمة غاية» وغاية الحرمة لا تتصور قبل 
وجود الحرمة» والحرمة لم تشبت قبل الطلقات الثلاث» فلم يكن الزوج الثاني منهياً للحرمة؛ 
فيلحق بالعدم. 


ولأبي حنيفة » وأبي يوسف : النصوص والمعقول: أما النصوص : فالعموماتٌ الواردة في 
باب النكاح ؛ a‏ : قانكځوا ما طَّابَ لَكَمْ مِنّ النْسَاءٍ [الساء «r:‏ وقوله - عر 
وجل : راكوا الأيامى نکہٰ4 [النور:۳۲] . 


وقول النبي 4 : «تَرَوّجُوا ولا ُطَلْقُواء إن الطَّلاَقَ يَهتَرٌ لَه عرش الرخمن» فهذه 
النصوص وأمثالها تقتضي جواز النكاح» من غير فصل بين أن تكون المرأة مطلقة أو لاء وبين 
أن تكون مطلقة ثلاثاً تخللها إصابة الزوج الثاني . أو لاء إلا أن المطلقة الثلاث التي لم يتخللها 
إصابة الزوج الثاني خصت عن النصوص؛ فبقي ما وراءها تحتها. 


وأما المعقول فمن وجهين: أحدهما: أن النكاح مندوب إليه ومسنون وعقد ومصلحة؛ 
لتضمنه مصالح الدين والدنيا؛ فلا يجوز أن يمنع عنه؛ لأنه يؤدي إلى التناقض؛ لأن قطع 
المصلحة مفسدة» والشريعة منزهة عن التناقض» إلا أنه قد يخرج من أن يكون مصلحة بمخالفة 
الأخلاقء ومباينة الطباع» أو غير ذلك من المعاني» ويقع اليأس عن استيفاء المصالح من هذه 
المرأةء فشرع الطلاق لاستيفاء المصالح المطلوبة من النكاح من زوجة أخرى» إلا أن خروج 
النكاح من أن يكون مصلحة لا يعرف إلا بالتأمل والتجربة؛ ولهذا فوض الطلاق إلى الزوج 
للاختصاصه بکمال الرأي والعقل ليتأمل . 


(۱) تقدم تخریجه. 


۸۰ كاب الطلاقٍ 


فإذا طلقها ثلاثاً على ظن المخالفةء ثم مال قلبه إليهاء حتى تزوجها بعد إصابة الزوج 
الثاني» الذي هو في غاية النفار في طباع الفحل» ونهاية المنع - دل أن طريق الموافقة بينهما 
قائم» وأنه أخطا في التجربة» وقصر في التأمل؛ فبقي النكاح مصلحة لقيام الموافقة بينهما؛ فلا 
يجوز القول بحرمته؛ كما في ابتداء النكاح» بل أولى؛ لأن ثمة لم يوجد إلا دليل أصل 
الموافقة» وههنا وجد دليل كمال الموافقة» وهو الميل إليها مع وجود ما هو النهاية في النفرة. 


ثم لما حل نكاحها في الابتداء لتحقيق المقاصد. فبعد إصابة الزوج الثاني أولى» وهذا 
المعنى لا يوجب التفرقة بين إصابة الزوج الثاني بعد الطلقات الثلاث وبين ما قبلهاء فورود 
الشرع بجواز النكاح ثمة يكون وروداً هنا دلالةء والثاني أن الحل بعد إصابة الزوج الثاني 
وطلاقه إياهاء وانقضاء عدتها - حل جديد» والحل الجديد لا يزول إلا بثلاث طلقات؛ كما في 
ابتداء النكاح . 


والدليل على أن هذا حل جديد؛ أن الحل الأول قد زال حقيقة؛ لأنه عرض لا يتصور 
بقاؤه إلا أنه إذا لم يتخلل بين الحلين حرمة يجعل كالدائم بتجدد أمثاله» فيكون كشيء واحد؛ 
فكان زائلاً حقيقة وتقديرأًء فكان الثانى حلا جديداًء والحل الجديد لا يزول إلا بثلاث 
تطليقات؛ كما في ابتداء النكاح . 


وأما في قوله - تعالی : فان طَلَمَهًا [البقرة:٠۲۳]‏ فنقول: هذه الآية الكريمة تتناول طلقة 
ثالثة مسبوقة بطلقتين بلا فصل؛ لأن الفاء للتعقيب بلا فصل» وإصابة الزوج الثاني ههنا حاصلة 
فلا يتناولهاء أو تحمل الآية على ما إذا لم يدخل بها الزوج الثاني حتى طلقها وتزوجها الأول 
وطلقها واحدة؛ توفيقاً بين الدلائل . 

وأما قوله بأن الشرع جعل إصابة الزوج الثاني غاية للحرمةء فنقول: كون الإصابة غاية 
للحرمة يقتضي انتهاء الحرمة عند عدم الإصابة» وقد بينا أنه يثبت حل جديد بعد الإصابة» ولو 
قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاًء فطلقها ثلاثاً قبل الدخول» وتزوجت بزوج 
ودخل بھاء ثم عادت إلى الأولء فدخلت الدار - لا يقع عليها شيء عند علمائنا الثلاثة» وعند 
زفر: يقع عليها ثلاث تطليقات وجه قوله: إن المعلق طلقات مطلقة لا مقيدة بالحل القائم ؛ 
لأن الحالف أطلق وما قيد» والحل القائم إن بطل بالتنجيز فقد وجد حل آخر؛ فكان التعليق 
باقياًء وقد وجد الملك عند وجود الشرط فينزل المعلق؛ كما إذا قال لامرأته: إن دخلت هذه 
الدار فأنت على كظهر أمي» ثم طلقها ثلاثاً قبل الدخول - يبقى تعليق الظهار بالدخول» حتى لو 
تزوجت بزوج آخر» ثم عادت إلى الزوج الأولء فدخلت الدار - يصير مظاهراً لما ذكرنا؛ كذا 
هذا. 


ولنا أن المعلق طلقات الحل القائم الحال» وقد بطل على وجه لا يتصور عوده؛ فلا 


كناب الطلاق ۲۸۱ 


يتصور الطلاق المبطل للحل القائم عند وجود الشرط فتبقى اليمين؛ كما إذا صار الشرط بحال 
لا يتصور عوده؛ بأن جعل الدار بستاناً أو حماماً. والدليل على أن المعلق طلقات هذا الحل أن 
المعلق طلاق مانع من تحصيل الشرط ؛ لأن الغرض من مثل هذه اليمين التقوى على الامتناع 
من تحصيل الشرط› والمنع لا يحصل إلا بكونه غالب الوجود عند وجود الشرط› وذلك هر 
الحل القائم للحال؛ لأنه موجود للحال» فالظاهر بقاؤه فيصلح مانعاء والذي يحدث بعد إصابة 
الزوج الثاني عدم للحال فالظاهر بقاؤه على العدم فكان غالب العدم عند وجود الشرط فلا 
يصلح إطلاقه مانعاً؛ فلا یکون معلقاً بالشرط ما لا يكون معلقاً به . 


وأما قوله : الحالف أطلق فنعم» لكنه أراد به المقيد» عرفنا ذلك بدلالة الخرض المطلوب 
من التصرف› وهر التقوى على الامتناع ؛ وذلك لا یحصل إلا بتطليقات هذا الحل»ء فيتقيد بها . 


وأما مسألة الظهار ففيها اختلافٌ الرواية . روى أبو طاهر الدباس عن أصحابنا؛ أنه يبطل 
بتنجيز الثلاث» فلا يصير مظاهراً عند دُخْول الذّار» ثم ما ذكرنا من اعتبار الملك أو العدة 
لوقوع الطلاق في الملك بشرط واحد» فإن كان بشرطين»ء هل يشترط قِيَامٌ الملك أو العدة عند 
وجود الشرطين جميعا؟ . 

قال أصحابنا الثلاثة : لا يشترط» بل الشرط قيام الملك أو العدة» عند وجود الشرط 
الأخير. 

وقال زفر: يشترط قيام الملك عند وجود الشرطين» وصورة المسألة إذا قال لامرأته: إن 
عمراً - طلقت عندناء وعند زفر: لا تطلقء وإن كان الكلام الأول في الملك» والثاني في غير 
الملك؛ بأن كلمت زيداً وهي في ملکه» ثم طلقها وانقضت عدتهاء» ثم كلمت عمراً - لا يقع 
الطلاق . 


وجه قول زفر أن الحالف جعل كلام زيد وعمرو جميعاً شرطاً لوقوع الطلاق» ووجود 
جميع الشرط شرط لنزول الجزاءء ووقت نزول الجزاء هو وقت وجود الشرط ؛ آلا ترى أنها 
إذا كلمت أحدهما دون الآخر - لا يقع الطلاق» فكذا إذا كلمت أحدهما في غير الملك فذلك 
ملحق بالعدم؛ كما إذا وجد الشرطان جميعاً في غير الملك. 


ولنا: أن الملك عند وجود الشرط فيشترط لنزول الجزاء» ووقت نزول الجزاء وهو وقت 
وجود الشرط الأخير؛ فيشترط قيام الملك عنده لا غير؛ وهذا لأن الملك إنما يشترط إما 
لصحة التعليق أو لثبوت الحكم وهو نزول المعلق» والملك القائم في الوقتين جميعاًء فأما 
وقت وجود الشرط الأول: فليس وقت التعليق» ولا وقت نزول الجزاءء فلا معنى لاشتراط 


A‏ كناب اللاق 
الملك عندهء ونظير هذا الاختلاف فى كتاب الزكاة كمال النصاب فى طرفى الحولء ونقصانه 
في أثناء الحول ‏ لا يمتع الوجوب عندناء وعنده: يشترط الكمال من آول الحول إلى آخره. 

ولو قال لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق» إن كلمت فلاناً - يشترط قيام الملك عند 
وجود الشرط الأول وهو الدخول؛ لأنه جعل الدخول شرط انعقاد اليمين؛ كأنه قال لها عند 
الدخول: إن كلمت فلاناً فأنت طالقء واليمين لا تنعقد إلا فى الملك أو مضافة إلى الملك» 
فإن كانت في ملكه عند دخول الدار صحت اليمين المتعلقة بالشرط وهو الكلام» فإذا كلمت 
يقع الطلاق» وإن لم تكن في ملكه عند الدخول؛ بأن طلقهاء وانقضت عدتهاء ثم دخلت الدار 
لم يصح التعليق؛ لعدم الملك والعدة؛ فلا يقع الطلاق وإن كلمت وإن كان طلقها بعد 
الدخول بها قبل دخول الدار» ثم دخلت الدار وهي في العدة» ثم كلمت فلاناً وهي في العدة - 
طلقت؛ لأن المعتدة يلحقها صريح الطلاق تنجيزاً؛ فيصح تعليق طلاقها أيضاً في حال قيام 
العدة كالزوجة» وإذا صح التعليق» ووجد شرطه في الملك أو في العدة - ينزل المعلق . 

ولو قال لامرآته : أنت طالق إن شئت. فهذا وقوله: أنت طالق إن دخلت الدارء أو إن 
كلمت فلاناً - سواء» من حيث أنه يقف وقوع الطلاق على مشيئتها؛ كما يقف على دخولها 
وكلامهاء إلا أن ذلك تعليق بالشرط وهذا تمليك؛ كقوله: أمرك بيدك واختاري؛ ولهذا اقتصر 
على المجلس . 

ولو حلف لا يحلف لا يحنث؛ لأن الحلف بما سوى الله - عز وجل - شرط وجزاء» 
ومشيئتها ليست بشرط ؛ لأن شرط الطلاق ما جعل علماً على الطلاق» وهو ما يكون دليلاً على 
الطلاق» من غير أن يكون وجود الطلاق به؛ لأن ذلك يكون علة لا شرطاء ومشيئتها يتعلق بها 
وجود الطلاق» بل هي تطليق منهاء وكذلك مشیئته؛ بأن قال لها: أنت طالق إن شئت أنا. 

ألا ترى إذا قال لامرأته : شئت طلاقك طلقت؛ كما إذا قال: طلقت. فإن قيل : أليس أنه 
إذا قال لامرأته: أنت طالق إن طلقتك - كان تعليقاً للطلاق بشرط التعليق» حتى لو طلقها يقع 
المنجز» ثم ينزل المعلق» والتعليق مما يحصل به الطلاق» ومع هذا يصلح شرطاء فالجواب : 
أن التنجيز يحصل به الطلاق المنجز لا الطلاق المعلق»ء بل الطلاق المعلق يحصل بغيره» فكان 
التنجيز في حت الطلاق المعلق علماً محضاً؛ فكان شرطاً. 

وكذلك إذا قال لها: أنت طالق إن هويت أو أردت أو أحببت أو رضيت - فهو مثل قوله: 
إن شئت ويتعلق الطلاق بالخبر عن هذه الأشياء إلا بحقائقهاء والأصل أنه متى علق الطلاق 
بشيء لا يوقف عليه إلا من جهتها يتعلق بإخبارها عنه» ومتى علق بشيء يوقف عليه من جهة 
غيرها - لا يقبل قولها إلا ببينة» وعلى هذا مسائلء إذا قال لها: إن كنت تحبيني أو تبغضيني 
فأنت طالق» فقالت : أحب أو أبغض - يقع الطلاق استحساناًء والقياس ألا يقع. ‏ ۰ 


كاب اللا AF‏ 


وجه القياس أنه علق الطلاق بشرط لا يعلم وجوده» فأشبه التعليق بمشيئة الله تعالى . 

وجه الاستحسان أنه علقه بأمر لا يوقف عليه إلا من جهتهاء فيتعلق بإخبارها عنه؛ كأنه 
قال لها: إن أخبرتيني عن محبتك أو بغضك إياي - فأنت طالق» ولو نص على ذلك لتعلق 
بنفس الإخبار؛ كذا هذا. 

وعلى هذا إذا قال لها: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار» أو إن كنت تكرهين الجنة - 
فأنت طالق» فقالت أحب النارء أو أكره الجنة - وقع الطلاق لما قلنا. ولو قال: إن كنت 
تحبيني بقلبك فأنت طالق» فقالت: أحبك بقلبي» وتي فا غر داك - يقع الطلاق في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف»› وقال محمد: لا يقع. 


وجه قوله: أنه لما قيد المحبة بالقلب» فقد علق الطلاق بحقيقة المحبة لا بالمخبر عنهاء 
فإذا لم يكن في قلبها محبة لم يوجد الشرط؛ فلا يقع الطلاقء ولهما أن المحبة والكراهة لما 
كانتا من الأمور الباطنة» التي لا يوقف عليها إلا من جهتها - تعلق الطلاق بنفس الإخبار عنهما 
دون الحقيقة» وقد وجد. : 


وعلى هذا إذا قال لها: إن حضت فأنت طالقء فقالت: حضت - طلقت حين رأت الدم 
واق اى ا لأن الحيض لا يوقف عليه إلا من قبلها؛ فيقبل قولها في ذلك» وإذا 
استمر الدم إلى ثلاثة أيام تبين أن ما رأت کان حيضاً من حین وجودهء فوقه الطلاق من ذلك 
الوقت . 


ولو قال لها: إن حضت حيضة فأنت طالق - لا يقع الطلاق مالم تحض وتطهر؛ ؛ لأن 
الحيضة انم للكامل؛ الا تری إلى قوله في سبايا آوطاس: «ألاً لا ثُوطأً الْحْبَالّى حى 
يَضَعْنَ› > وَلاً الْجَبَالّى حَكَّى يُسْتَبْرَأنَ حيصت“ > ويقع على الكامل حتى يقدر الاستبراء به» 


)۱( وزد ذلك من حديث أبي سعيد الخدري . وار بن عباس وأبي هريرة والعرباض ابن سارية. وعلي بن أبي 
طالب» ورویقع بن ابت وأبي أمامة وابن عمر ورجل ثقه. 
حديث أبي سعيد الخدري . 
آخرجه أحمد (۳/ ۸۷) وأبو داود (۲/ )٦۱٤‏ کتاب النكاح باب في وطأ السبايا. حدیث (۲۱۵۷) والحاکم 


)۱۹١ /1(‏ كتاب النكاح. والبيهقي )٠۲١/۹(‏ كتاب السير DE a‏ 
كتاب العددء باب استبراء من ملك الأمة عنه أن النبي ية قال في سبي أوطاس: «لا توطأً حامل حتى 


تضع ولا غير حامل حتى تحيض حيضة» . 
وقا الحاكم : صحيح على شرط مسلم. 


= اخرجه ابن الجارود ص )۲٤۲٤(‏ کتاب النکاح» الحدیث (۷۳۲) وأبو يعلى 6/ ۳۷۳ )۴۷١‏ رقم 
)۲٤۹۱(‏ من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس: «أن رسول الله يي نهى يوم خيبر عن لحوم 
الحمر» وعن كل ذي باب من السباع وأن توطأ السبايا حتى يضعن!. 
وأخرجه النسائي )۳١٠/۷(‏ كتاب البيوع: باب بيع المغانم والدارقطني (۳/ 1۹) كتاب البيوع حديث 
(۲۹۰). وأبو یعلی )۳۰٤/٤(‏ رقم )۲٤۲۱٤(‏ والحاکم (۲/ ۱۳۷) من طریق ابن ابي نجيح عن مجاهد عن 
ابن عباس به . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأخرجه الدارقطني (۴/ )٠٠۷‏ كتاب النكاح : 
باب المهر )٥١(‏ من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن مسلم الجندي عن عكرمة عن ابن عباس قال : 
«نھی رسول الله با ن توطاً حامل حتی تضع أو حائل حتی تحيض». 
وذكره الهيثمي بهذا اللفظ في «المجمع» /٥(‏ ۷) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات . 
وذكره الهيثمي أيضاً بلفظ آخر عنه قال: نهى رسول الله ي يوم حنين عن بيع الخمس حتى يقسم وعن 
ان توطأ النساء حتى يضعن ما في بطونهن إن کن حبالی . 
وقال الهيثمي : رواه «الطبراني في الأوسطونية عصمة بن المتوكل وهو ضعيف . 
حديث أبي هيريرة . 
أخرجه الطبراني في الصغير (1/ )٠١‏ من طريق بقية بن الوليد عن إسماعيل بن عياش عن الحجاج بن 
أرطأة عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة عن النبي بل : «أنه نهى في وقعه أوطاس أن يقع 
الرجل على حامل حتى تضع!. 
وقال الهيثمي :)۷/٥(‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه بقية والحجاج وكلاهما مدلس . 
حديث العرباض ابن سارية . 
أخرجه الترمذي )٠١۳ /٤(‏ كتاب السير - باب ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا حديث )٠١١٤(‏ 
من طريق ابي عاصم النبيل عن وهب بن خالد عن أم حبيبة بنت العرباض ابن سارية أن أباها أخبرها : «أن 
رسول الله ل نهى أن توطأ السبايا حتى يضعن ما في بطونهن؟ ثم قال الترمذي: «غريب. 
حدیث رویفع بن ثابت . 
أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۰۸ ۱۰۹) وأبو داود (۲/ )١٠١ ٠٠١‏ كتاب النكاح - باب في وطء السبايا الحديث 
)۲۱٥۸(‏ والترمذي (۳/ )٤۳۷‏ كتاب النكاح ‏ باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل الحديث 
(۱۱۳۱) وابن الجارود ص(٤٤۲)‏ كناب النكاح ‏ الحديث )۷۳١١(‏ والبیهقي (۹/ )٠۲٤‏ كتاب السير - باب 
المرأة تسبي مع زوجها وفي (۷/ )٤٤4‏ كتاب العدد ‏ باب استبراء من ملك الأمة ‏ عنه قال: سمعت 
رسول الله ية يقول يوم حنين: «لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى 
يستبرئها» بلفظ أبي داود. 
وقال الترمذي : «حديث حسن» وقد روي من غير وجه عن رويفقع بن ثابت . 
وحديث أبي إمامة . 
رواه الطبراني كما في المجمع )۳٠۳/٤(‏ عنه قال «نهى رسول الله ية يوم خيبر أن توطأ الحبالى حتى 
يضعن» وقال الهيئمي : ورجاله رجال الصحيح . = 


كاب الطْلاَقٍ ۲۸٥‏ 


وکمالها بانقضائها من ذلك باتصال جزء من الطهر بها؛ فكان هذا في الحقائق تعليق الطلاق 


ونظيره إذا قال: إذا صمت يوماً فأنت طالقء وقع على صوم كل اليوم» وذلك بدخول 
أول جزء من الليل؛ فكأنه علق الطلاق بدخول الليل ؛ وكذا هذاء وكذا إذا قال : إن حضت 
نصف حيضة فأنت طالق - لا تطلق ما لم تحض وتطهر؛ لأن نصف حيضة حيضة كاملة» فكأنه 
قال : إذا حضت حيضة» وكذا إذا قال : إذا حضت سدس حيضة أو ثلث حيضة؛ لما قلنا. 

وكذلك إذا قال: إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق» وإذا حضت نصفها الآخر فأنت 
طالق - لا يقع الطلاق ما لم تحض وتطهرء فإذا حاضت وطهرت يقع تطليقتان؛ لأنه علق طلقة 
بنصف حيضة» ونصف حيضة كاملة» وعلق طلقة أخرى بنصف تلك الحيضة بعينهاء وهى 
حيضة كاملة؛ فكان هذا تعليق طلاقين بحيضة واحدة كاملةء وكمالها بانقضائها واتصال الطهر 
بهاء وإذا اتصل بها الطهر طلقت تطليقتين . 


ولو قال لها: أنت طالق في حيضك» أو مع حيضك - فحين ما رأت الدم تطلق؛ بشرط 
أن يستمر بها الدم إلى ثلاثة ة أيام؛ لأن كلمة «في» للظرف» والحيض لا يصلح ظرفاً للطلاق» 
فيجعل شرطاً» فصار كأنه قال: أنت طالق إذا حضت» وكلمة «مع للمقارنة» فيقتضي كون 
الطلاق مقارناً لحيضهاء > فإذا رأت الدم ثلاثة أيام تبين أن المرئي كان حيضاً من حين وجوده؛ 
فيقع الطلاق من ذلك الوقت . 


ولو قال لها: : أنت طالق في حيضك» أو مع حيضتك - فما لم تحض وتطهر لا تطلق؛ 
لأن الحيضة اسم للكاملء وذلك باتصال الطهرء > ولو كانت حائضاً في هذه الفصول كلها لا 
يقع› ما لم تطهر من هذه الحيضة وتحيض مرة أخرى؛ لأنه جعل جعل الحيض شرطاً لوقوع 
الطلاق» والشرط ما يكون معدوماً على خطر الوجودء وهو الحيض الذي يستقبل› لا الموجود 
في الحال؛ فكان هذا تعليق الطلاق بحيض مبتداً. 


= وحدیث ابن عمر. 
رواه الطبراني كما في المجمع )۳٠۳/٤(‏ ولفظه «كل جارية بها حبل حرام على صاحبها حتى تضع ما في 
وقال الهيثمي: وفيه يحيى بن عبد الله البابلتي وهو ضعيف . 
أخرجه أبو يعلى كما في المطالب العالية (۷۲/۲) حدیث (۱۹۸۳) من حديث يحیى بن سعد بن دينار 
مولى آل الزبير قال: أخبرني الثقة أن رسول الله يو نهى يوم خيبر أن يوقع على الحبالى. 
وقال الهيثمي في المجمع )٠۳ /٤(‏ رواه أبو يعلى ويحيى لا أعرفه. 


۲۸٦‏ كِتَابُ الطّلاَقٍ 


ولو قال لها: إذا حضت فأآنت طالق وفلانة معك» فقالت: حضت. إن صدقها الزوج 
يقع الطلاق عليهما جميعاًء وإن كذبها يقع الطلاق عليهاء ولا يقع على صاحبتها؛ لأنها أمينة 
في حق نفسها لا في حق غيرهاء فثبت حيضها في حقها لا في حق صاحبتهاء ويجوز ان يکون 
الكلام الواحد مقبولاً في حق شخص غير مقبول في حق شخص آخر؛ كما يجوز أن يكون 
مقبولاً وغير مقبول في حق حكمين مختلفين؛ كشهادة النساء مع الرجال» إذا قامت على السرقة 
أنها تقبل في حق المالء ولا تقبل في حق القطع»› وإذا قال: إذا حضت فامرأتي الأخرى 
طالق» وعبدي حر فقالت: قد حضت - يقع الطلاق والعتاق إذا صدقها الزوج» وإن كذبها لا 
يقع؛ لما ذكرنا أن إقرارها على غيرها غير مقبول؛ لأنه بمنزلة الشهادة على الخير . 

ولو قال: إذا ولدت فأنت طالقء فقالت: ولدت - لا يقع الطلاق ما لم يصدقها الزوج› 
أو يشهد على الولادة رجلانء أو رجل وامرأتان في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: 
يقع الطلاق إذا شهدت القابلة على الولادة. 

وجه قولهما أن ولادتها قد ثبتت بشهادة القابلة؛ لكون النكاح قائمأء والولادة تثبت 
بشهادة القابلة حال قيام النكاح في تعيين الولد» وفيما هو من لوازمه وهو النسب لمكان 
الضرورة» والطلاق ليس من لوازم الولادةء فلا تثبت الولادة في حق الطلاق بهذه الشهادة. 

ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» أو إن كلمت فلاناً فأنت طالق» فقالت: دخلت . 
أو كلمت - لا يقع الطلاق ما لم يصدقها الزوج› أو يشهد على ذلك رجلان» أو رجل وامرآتان 
بالإجماع؛ لأن قولها: دخلت أو كلمت إقرار على الغير وهو الزوج بإبطال حقه» فكان شهادة 
على الغير؛ فلا تقبل . 

ولو قال لامرأتيه إذا حضتما حيضة فأنتما طالقان» أو قال : إذا حضتما فأنتما طالقان. 


الأصل في جنس هذه المسائل؛ أن الزوج متى أضاف الشيء الواحد إلى امرأتين» وجعل 
وجوده شرطا لوقوع الطلاق عليهما - ينظر إن كان يستحيل وجود ذلك الشيء منهما كان شرطا 
لوقوع الطلاق عليهما وجوده من أحدهماء وإن كان لا يستحيل وجوده منهما جميعا ‏ كان 
وجوده منهما شرطاً لوقوع الطلاق عليهما؛ لأن كلام العاقل: يجب تصحيحه ما أمكن» إن 
أمكن تصحيحه بطريق الحقيقة يصحح بطريق الحقيقة» وإن لم يمكن تصحيحه بطريق الحقيقة 
يصحح بطريق المجاز. 

إذا عرف هذا فنقول: إذا قال لامرأتين له: إذا حضتما حيضة فأنتما طالقان» أو إذا 
ولدتما ولداً فأنتما طالقان» فحاضت إحداهماء أو ولدت إحداهما - يقع الطلاق عليهما؛ لأن 
حيضة واحدة» وولادة واحدة من امرأتين محال» فلم ينصرف إليه كلام العاقل» فينصرف إلى 


كاب الطْلاَق ۸۷ 


وجود ذلك من أحدهما؛ لأن إضافة الفعل إلى اثنين على إرادة وجوده من أحدهما متعارف بين 
أهل اللسانء قال الله - تعالى ي وصاحبه : لفيا ET‏ :ا وإنما 
نسیه صاحبه وهو فتاه» وقال تعالی: يخر ج مهما الولو وَالْمَرْجَان€ [الرحمن:۲۲]ء وإنما 
يخرج من أحدهما وهو البحر المالح دون وقال النبي ية لمالك بن الحويرث وعمه: 
«إذا سَافَرْتَما نا يما“ ومعلوم أن الأمر بالتأذين والإقامة كان لاخدا فکان هذا تعلیق 
طلاقهما بحيضة إحداهما وبولادة إحداهما. 


ولو قالت إحداهما: حضت» إن صدقها الزوج - طلقتا جميعاً؛ لأن حيضتها في حقها 
ثبت بإخبارها» وفي حق صاحبتها ثبت بتصديق الزوج» وإن كذبها طلقت هي ولا تطلق 
صاحبتها؛ لأن حيضها ثبت في حقهاء ولم يثبت في حق صاحبتها. 


ولو قالت: كل واحدة منهما قد حضت طلقتا جميعاً» سواء صدقهما الزوج أو كذبهماء 
أما إذا صدقهما فالأمر ظاهرء لا يثبت حيضة كل واحدة ة منهما في حق صاحبتهاء ر 
كذبهما فكذلك ؛ ؛ لأن التكذيب يمنع ثبوت حيضة كل واحدة منهما في حق صاحبتها لا في حق 
نفسهاء وثبوت حيضتها في حق نفسها يكفي لوقوع الطلاق عليها؛ كما إذا قال لها: إذا حضت 
فأنت طالق وهذه معك» فقالت : : حضت وكذبها الزوج . 


ولو قال: إذا حضتما فأنتما طالقانء وإذا ولدتما فأنتما طالقان - لا تطلقان ما لم يوجد 
الحيض والولادة منهما جميعاً؛ لأنه أضاف الحيض أو الولادة إليهماء ويتصور من كل واحدة 
منهما الحيض والولادة» فيعلق الطلاق بوجود الحيض› أو الولادة منهما جميعاً عملا بالحقيقة 
عند الإمكان. 

ولو قالت كل واحدة منهما: قد حضت» إن صدقهما الزوج طلقتا؛ لأنه علق طلاقهما 
بوجود الحيض منهما جميعاًء وقد ثبت ذلك بقولهما مع تصديق الزوج› وإن كذبهما لا تطلق 
واحدة منهما؛ لأن قول كل واحد منهما مقبول في حق نفسها لا في حق صاحبتهاء فيثبت في 
حق كل واحدة منهما حيضها لا حيض صاحبتها» وحيض كل واحدة منهما بانفراده شطر 
الشرط» وطلاق كل واحدة منهما متعلق بوجود حيضهما جميعاًء والمعلق بشرط لا ينزل 
بوجود بعض الشرط» وإن صدق إحداهما وكذب الأخرى - تطلق المكذبةء ولا تطلق 
المصدقة؛ لأن حيض المكذبة ثبت في حقها بإخبارها» وحيض المصدقة ثبت في حق المكذبة 
أيضاً بتصديتق الزوج» فثبت الحيضتان جميعاً في حق المكذبةه فوجد كل الشرط في حقها؛ 
فيقع الطلاق عليهاء ولم يثبت في حق المصدقة إلا حيضها في حق نفسهاء ولم يثبت في حقها 


(1) تقدم تخريجه في كتاب الصلاة. 


A۸‏ كاب الطلاًق 


حى المصدقة شطر الشرط فلا يقع الطلاق . 

وكذلك إذا قال : إذا حضتما حيضتين» أو إذا ولدتما ولدين فأنتما طالقان» فهذا وقوله: 
إا حضخها أو ولدتما راء فما لم يحيضا جميعاً أو يلدا جميعاً ‏ لا يقع الطلاق عليهما؛ لأن 
وجود حيضتين منهماء وولادة ولدين منهما يكون بهذا الطريق» وهو أن تحيض كل واحدة 
منهما حيضةء وتلد كل واحدة منهما ولداً. 

وكذا إذا قال: إذا دخلتما هذه الدارء أو كلمتما فلاناًء أو لبستما هذا الثوب» أو ركبتما 
هذه الدابة» أو أكلتما هذا الطعام» أو شربتما هذا الشراب - فما لم يوجد منهما جميعاً؛ لا يقع 
الطلاق؛ لأنه يتصور وجوده منهماء فيعمل بحقيقة الكلام» بخلاف قوله: إذا حضتما حيضة»› 
أو ولدتما ولداً؛ لأن ذلك محال ثم التعليق في الملك كما يصح بشرط الوجود - يصح بشرط 
العدم؛ لأن الشرط علامة محضة› ا غير آنه إن وقت 
ينزل المعلق عند انتهاء ذلك الوقت» وإن أطلتق لا ينزل إلا في آخر جزء من أجزاء حياته. 

بيان ذلك إذا قال لامرأته: إن لم أدخل هذه الدار فأنت طالقء أو قال: إن لم آت 
البصرة فأنت طالق - لا يقع الطلاق إلا في آخر جزء من أجزاء حياته؛ لأنه علق الطلاق بعدم 
الدخول والإتيان مطلقاًء ولا يتحقق ذلك إلا في ذلك الوقت. 

وعلی هذا بخرج ما إذا قال لامرآته : أنت طالق إن لم أطلقك ؛ أنه لا يقع الطلاق عليها 
ما لم یثبته إلى آخر جزء من أجزاء حیاته ؛ لأنه علق الطلاق بشرط عدم التطليق مطلقاًء والعدم 
المطلق لا يتحقق إلا في ذلك الجزء. 

ولو قال: أنت طالق إذا لم أً طلقك. وإذا ما لم أطلقك؛ فإن أراد ب«إذا» (أن) لا يقع 
الطلاق إلا في آخر جزء من أجزاء حياته بالإجماع» وإن نوى به (متى) يقع الطلاق إذا فرغ من 
هذا الكلام وسكت» وإن لم يكن له نية» قال أبو حنيفة: هذه بمنزلة قوله: «إن»» وقال أبو 
یو سف ومحمد: هي بمعنی «متی' . 

وجه قولهما أن (إذا) الوقت. قال الله ا لإذا السمْسل كَورّث) [التكوير »]١:‏ وإدا 
السَُمَاءٌ انمَطرَث [الانقطار »]١:‏ ودا السَمَاءُ إل مسب4 [الانشقاق ١:‏ إلى غير ذلك من الآيات 


الكريمة› فکانت في معنی (متی)» ولو قال: متى لم أطلقك يقع الطلاق عقيب الفراغ من هذه 
اللفظة إذا سكت؛ كذا هذا 


والدليل أنه إذا قال لها: أنت طالق إذا شئت لا يقتصر على المجلس؛ كما لو قال: متى 


كاب الطَلاَق ۸۹ 


المجلس؛ كما في قوله: إن شئت» ولأبي حنيفة أن هذه الكلمة كما تذكر ويراد بها الوقت» 
اد رك الي وق عقا ت 
ألا ترى أنه جزم ما بعده» فإن قال: أريد بها الوقت يقع الطلاق؛ كما فرغ من هذا 

الكلام» وسكت كما في قوله: متى» وإن قال: أريد بها الشرط لا يقع إلا في آخر جزء من 

أجزاء حياته ؛ كما في كلمة (إن)ء فوقع الشك في وقوع الطلاق عند الفراغ منه» فلا يقع مع 
الشك» وإنما لا يقتصر على المجلس؛ لأنه حصلت المشيئة فى يدها بقوله: أنت طالق إذا 
شئت» وأنها يستعمل للوقت وللشرط» فإن أريد بها الشرط يبطل بالقيام عن المجلس؛ كما في 
قوله: إن شئت. وإن أريد بها الوقت لا يبطل؛ كما في قوله: متى شئت فوقع الشك في 
البطلان بالقيام عن المجلس؛ فلا يبطل مع الشك» فاطرد كلام أبي حنيفة في المعنى بحمد الله 

سبحانه وتعالی . 
ولو قال لها: إن لم أدخل هذه الدار سنة فأنت طالقء أو إن لم أكلم فلاناً سنة فأنت 

طالق» فمضت السنة قبل أن يدخلهاء أو يكلمه - يقع الطلاق . 
وعلى هذا يخرج الإيلاء؛ بأن قال لامرأته الحرة: والله لا أقربك أربعة أشهر» فمضت 

المدة ولم يقربها؛ أنه يقع طلقة بائنة ؛ لأن الإيلاء في الشرع جعل تعليق الطلاق بشرط عدم الفيء 

إليها في أربعة أشهرء وهو المعنى بالتعليق الحكمي؛ لأن الشرع جعل الإيلاء في حق أحد 

الحكمين وهو البر تعليق الطلاق بشرط البر في المدة؛ كأنه قال لها: إن لم أقربك أربعة أشهر» 

فأنت طالق بائن» قال الله تعالی: وان عَرَمُوا الطلاق فَإِن الله سَمِيعٌ عَلِيم# [البقرة:۲۲۷]ء فإذا 

مضت المدة والمرأة في ملكه أو في العدة يقع وإلا فلا؛ كما في التعليق الحكمي على ما ذكرناء 

وله حکم آخر» وهو الحنث عند القربان» وسنذکره بحکمه في موضعه . 
وأما النَعْليقٌ بالملك؛ فنحو أن يمول لأجنبية : إن تزوّجتك فأنت طَالِقٌ» وإنه صحيح عند 

أصحابنا حتی لو تزوجها وقع الطلاق» وعند الشافعي : لا يصح ولا يقع الطلاق . 
واحتج بقول النبي ب : «لاً َلاق قبل الأكاح». والمراد منه التعليق؛ لأن التنجيز مما 


في أمالي المرتضى /١‏ ۳۸۳؛ وبلا نسبة في الأشباه والنظائر /١‏ ١٠٠؛‏ وشرح الأشموني ۳/ ۸۳٥؛‏ وشرح 
عمدة الحافظ ص ٤۷"؛‏ ومغني اللبيب ۳/۱ وهمع الهوامع ۱/. 


بدائع الصنائع ج٤‏ ت 1۹۴ 


۹۰ كاب اللاي 
لا يشكل؛ ولأن قوله: أنت طالق في التعليق بالملك تطليق؛ بدليل أن الطّلاق عند وجود 
السَرْط يقع به إذا لم يوجد كلام آخر سواه فكان الكلام السابق تطليقاًء إلا أنه لم يثبت الحكم 
للحال للمانع وهو عدم الشرط» والتصرف لا ينعقد تطليقاً إلا في الملكء ولا ملك ههناء؛ فلا 

ولنا أن قوله: أنت طالق ليس تطليقاً للحال» بل هو تطليق عند الشرط» على معنى أنه 
علم على الانطلاق عند الشرط› فيستدعي قيام الملك عنده لا في الحال» والملك موجود عند 
وجود الشرط ؛ لأن الطلاق يقع بعد وجود الشرط . 

وأما الحديث: فنقول بموجبه أن لا طلاق قبل النكاح» وهذا طلاق بغير النكاح؛ لأن 
المتصرف جعله طلاقاً بعد النكاح» على معنى أنه جعله علماً على الانطلاق بعد النكاح لا أن 
يجعل منشئاً للطلاق بعد النكاح» أو يبقى الكلام السابق إلى وقت وجود النكاح؛ لأن الثاني 
محال . والأول خلاف الحقيقة» وإضافة الطلاق إلى الشرع لا إلى الزوج» وقيل في الجواب 

وقوله: التنجيز لا يشكل» مسلم بعد ورود الحديث» فأما قبله فقد كان مشكلاًء فإنه 
روي أن فى الجاهلية كان الرجل يطلق أجنبية ويعتقد حرمتها؛ فأبطل الحديث ذلك والجواب 
الأول أحق وأدق» والله الموفق . 

وعلى هذا الخلاف إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرآة - طلقت عندناء 
ولو تزوج تلك المرأة ثانياً لا تطلقء وكذا هذا في قوله: إن تزوجتك؛ لأنه ليس في لفظه ما 
يوجب التکرار . 

ولو قال لأجنبية : كلما تزوجتك فأنت طالق طلقت في كل مرة يتزوجها؛ لأن كلمة (كل) 


دخلت على العين»› وكلمة (كلما) دخلت على الفعل»› ولو تزوجها ثلاث مرات» وطلقت في e‏ 


كل مرة» وتزوجت بزوج آخر وعادت إلى الأول فتزوجها ۔ طلقت› بخلاف ما إذا قال 
لمنكوحة: كلما دخلت الدار فأنت طالقء فدخلت ثلاث مرات وطلقت في كل مرة» ثم 
تزوجت بزوج آخر» ثم عادت إلى الأول فدخلت؛ أنها لا تطلق عندنا خلافاً لزفر؛ لأن المعلق 
هناك طلقات الملك القائم المبطلة للحال القائم» وقد بطل ذلك بالثلاث» ولم توجد الإضافة 
إلى سبب ملك حادث» وحل مستأنف؛ فلم يتعلق ما يملك به من الطلقات» وههنا قد علق 
الطلاق بسبب الملك» وأنه صحيح عندناء فیصیر عند کل تزوج يوجد منه لامرأًة قائلاً لها : 
أنت طالق» سواء كانت هذه التى تكرر عليها طلاقهاء أو غيرها من النساء. 

وعلى هذا الخلاف الظهار والإيلاءء فإن قال لأجنبية: إن تزوجتك فأنت علي كظهر 


كِتَابُ الطَلاَقٍ ۹۱ 


ولو قال لامرأته: أنت طالتق إن كانت السماء فوقناء أو قال: أنت طالق إن كان هذا 
نهاراًء أو إن كان هذا ليلاًء وهما في الليل أو في النهار - يقع الطلاق للحال؛ لأن هذا تحقيق › 
وليس بتعليق بشرط ؛ إذ الشرط ما يكون معدوماً على خطر الوجود وهذا موجود. 

ولو قال: إن دخل الجمل في سم الخياط فأنت طالق - لا يقع الطلاق؛ لأن غرضه منه 
تحقيتق النفي؛ حيث علقه بأمر محال . 

وأما الإضافة إلى الوقت فالزوج لا يخلو؛ إما أن أضاف الطلاق إلى الزمان الماضي› 
وإما أن أضافه إلى الزمان المستقبل؛ فإن أضافه إلى الزمان الماضي - ينظر؛ إن لم تكن المرأة 
في ملكه في ذلك الوقت - لا يقع الطلاقء وإن كانت في ملكه يقع الطلاق للحال» وتلغو 
الإضافةء بيانه ما إذا قال لامرأته: أنت طالق قبل أن أتزوجك - لا يقع الطلاق؛ لأن تصحيح 
كلامه بطريق الإخبار ممكن؛ لأن المخبر به على ما أخبرء ولا يمكن تصحيحه بطريق الإنشاء 
إلا بإبطال الإسناد إلى الماضي ؛ فكان التصحيح بطريق الإخبار. 

ولو قال لها: أنت طالق آمس؛ فإن كان تزوجها اليوم لا يقع لما قلناء وإن كان تزوجها 
أول من أمس يقع الساعة؛ لأنه حينئذٍ تعذر تصحيحه بطريق اللإخبار»ء لانعدام المخبر به» 
فيكون كذباًء فيصحح بطريق الإنشاء» ثم تعذر تصحيحه إنشاء الإضافة» لأن إسناد الطلاق 
الموجود للحال إلى الزمان الماضي محال فبطلت الإضافة واقتصر الإنشاء على الحال؛ فيقع 
االطلاق للحال. ‏ 

ولو قال لأجنبية : أنت طالق إذا تزوجتك قبل أن أتزوجك» ثم تزوجها ‏ وقع الطلاق؛ 
لأنه أوقع الطلاق بعد التزوج ثم أضاف الواقع إلى ما قبل التزوج؛ فوقع الطلاق ولغت 
الإضافة. 

وكذلك إذا قال: أنت طالق قبل أن أتزوجك» إذا تزوجتك» فتزوجها ‏ يقع الطلاقء 
ويلغو قوله: قبل أن أتزوجك» ولو قدم ذكر التزويج» فقال: إذا تزوجتك فأنت طالق قبل أن 
أتروجك أو قبل ذلك»ء ثم تزوجها يقع الطلاق عند أبي يوسف» وعند محمد لا يقع . 

وجه قول محمد؛ أن المعلق بالشرط يصير كالمنجز عند وجود الشرط»› فيصير قائلاً عند 
الترويج : أنت طالق قبل أن أتزروجك» ولو نص على ذلك لا يقع؛ كذا هذا. 

وجه قول أبي يوسف؛ أنه أوقع الطلاق بعد التزوج» ثم أضاف الواقع إلى زمان ما قبل 
التزوج؛ فتلغو الإضافة» ويبقى الواقع على حاله» والله - عز وجل - أعلم . 

ولو أضاف الزوج الطلاق إلى ما يستقبل من الزمان؛ فإن أضافه إلى زمان لا ملك له في 
ذلك الزمان قطعاً لم يصح؛ كا لو قال لها: أنت طالق بعد موتي» وكذا إذا قال لها: أنت طالق 
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مع موتي أو مع موتك؛ لأن معناه بعد موتي أو بعد موتك؛ لأن الطلاق معلق بوجود الموت› 
فصار الموت شرطاً؛ إذ الجزاء يعقب الشرط فكان هذا إيقاع الطلاق بعد الموت» ولا ملك 
بعد الموت؛ فبطل . 


ولو قال لامرأته وهي أمة : نت طالق اثنتين مع عتق مولاك» فأعتقها مولاها؛ فإن زوجها 
يملك الرجعة؛ لأنه تعلق طلاقها بعتق مولاهاء فصار عتق مولاها شرطاً لوقع الطلاق» فيقع 
بعد تمام الشرط وهي حرة في ذلك الوقت . 


ولو قال لها: إذا جاء غد فأنت حرة» فجاء غد طلقت اٹنتین» ولا تحل له حتى تنكح 
زوجاً غيره في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: هذا والأول سواء يملك الرجعةء 
ولا خلاف في أن عدتها ثلاث حيض . 


وجه قول محمد: أنه علق الطلاق والعتاق بمجيء الغدي فكان حال وقوع الطلاق 
والعتاق واحداً» وهو حال مجيء الغد فيقعان معا والعتق حال وقوعه یکون واقعاً؛ 
حال وجوده یکون موجوداً والشيء في حال قیامه یکون قائماًء وفي حال سواده یکون أسود» 
فالطلقتان یصادفانها وهی حرة»› فلا تد تثبت الحرمة الغليظة؛ ولهذا كانت عدتها ثلاث حيض ؛ 
ولهذا لم تثبت الحرمة الغليظة في المسألة الأولى؛ کذا هذا. 

وجه قولهما: أن الطلاق والعتاق لما علقا بمجيء ء الغد وقعا معاًء ثم العتق يصادفها وهي 
أمة ؛ وكذا الطلاق فيثبت الحرمة الغليظة بثنتين» بخلاف المسألة الأولى؛ لأن ثمة تعلق الطلاق 
بالعتق» فيقع بعد ثبوت العتق ضرورة على ما بينا بخلاف العدة» فإن وجوب العدة يتعقب 
الطلاق؛ لأن الطلاق يصادفها وهي منكوحة» ولا عدة على المنكوحة؛ فلا يكون وجوبها 
مقارناً لوقوع الطلاقء فكان عقيب الطلاق ضرورة» وهي حرة في تلك الحالة؛ فكانت عدتها 
عدة الحرائر» والله - عز وجل - أعلم. 

فإن قال لامرأته: أنت طالق غداً أو رأس شهر كذاء أو في غد صح لوجود الملك 
وقت الإضافة» والظاهر بقاؤه إلى الوقت المضاف إليه» فصحت الإضافةء ثم إذا جاء غد أو 
رأس الشهر؛ فإن كانت المرأة في ملكهء أو في العدة» أو في أول جزء من الغد والشهر - يقع 
الطلاقء وإلا فلا؛ كما في التعليق . 

وعلى هذا يخرج ما إذا قال لامرأته : أنت طالق متى لم أطلقك وسكت أنها طلقت؛ لأن 
«متى» للوقت» فقد أضاف الطلاق إلى وقت لا يطلقها فيه» فكما فرغ من هذه الألفاظ 
وسكت» وجد هذا الوقت؛ فيقع الطلاقء وكذا إذا قال لها: نت طالق ما لم أطلقك؛ لأن 
معنى قوله: ما لم أطلقك» آي : في الوقت الذي لا أطلقك» يقال في العرف: ما دمت تفعل 
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كذا أفعل كذاء أي: فى الوقت الذي تفعل؛ وقال الله تعالى خبراً عن عيسى - عليه الصلاة 
والسلام -: “r1: TT‏ آي وقت حياتي» فيصير 
کأنه قال : أنت طالق في الوقت الذي لا أطلقك»› فكما فرغ وسكت تحقق ذلك الوقت؛ فيقع 
الطلاق . 


ولو قال ذلك : يطلقها موصولا؛ بأن قال لها: أنت طالق ما لم أطلقك أنت طالق وذكر 
العبارتين الأخرتين - فهى طالق هذه التطليقة دون التطليقة المضافة إلى زمانء لا يطلقها فيه عند 
أصحابنا الثلاثةء وكذا لو قال لها: أنت طالق ثلاثاً ما لم أطلقك أنت طالتق - تقع هذه الطلقة لا 
غير عندناء وعند زفر: يقع ثلاث تطليقات . 


وجه قوله : أنه أضاف الطلاق إلى وقت لا طلاق فيه» وكما فرغ من قوله: ما لم أطلقك 
قبل قوله طالق - وجد ذلك الوقت؛ فيقع المضاف . 


ولنا أن المضاف إليه وقت خال عن الطلاقء ولما قال: أنت طالق موصولاً بالكلام 
الأول» فلم يوجد وقت خال عن الطلاق؛ لأن قوله: أنت طالق بجملته طلاق؛ لأنه كلام 
واحد؛ لکونه مبعداً وخبراً فلم يوجد بين الكلامين وقت لا طلاق فيه؛ فلا يقع الطلاق 
المضاف؛ لانعدام المضاف إليه› والله - عز وجل - أعلم. 


ولو قال: أنت طالق غداًء وقال: عنيت آخر النهار - لم يصدق في القضاء بالإجماع» 
ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى» ولو قال: أنت طالق في غد» وقال: عنيت في آخر النهار - 
يصدق في القضاء في قول أبي حنيفة» وقالب أبو يوسف ومحمد: لا يصدق في القضاءء وإنما 
يصدق فیما بینه وبين الله تعالی لا غير› وإن لم يكن له نية يقع في أول جزء من الخد بلا خلاف . 


وجه قولهما: أن الخد اسم زمانء والزمان إذا قرن بالفعل يصير ظرفاً له» سواء قرن به 
حرف الظرف وهو حرف في أو لم يقرن به فإن قول القائل: كتبت في يوم الجمعة» ويوم 
الجمعة سواء» فکان ذکر حرف الظرف والسكوت عنه بمنزلة وأحدة» ولو لم یذکر. 


ولو قال: أنت طالق غدأء وقال: عنيت آخر النهار - لم يصدق في القضاء؛ ولهذا لو لم 
يكن له نية يقع في أول جزء من الغد. ولأبي حنيفة : أن ما كان من الزمان ظرفا للفعل حقيقة› 
وهو أن یکون کله ظرفاً له - یذکر بدون حرف الظرف» وما کان منه ظرفاً له مجازأً» وهو أن 
يكون بعضه ظرفاً له» والآخر ظرف ظرفه - يذكر مع حروف الظرف» فلما قال: أنت طالق غداً 
بدون حرف الظرف» فقد جعل الخد كله ظرفاً للطلاق حقيقة» وإنما يكون كله ظرفاً للطلاق 
حقيقة» إذا وقع الطلاق في أول جزء منه» فإِذا وقع في آول جزء منه یبقی حکماً وتقدیراً؛ 
فیکون جميع الغد ظرفاً لهه بعضه حقيقة وبعضه تقديراً. 
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أما إذا وقع الطلاق في آخر النهار لا يكون كل الغد ظرفاً له» بل يكون ظرف الظرف» 
فإذا قال : عنيت آخر النهار فقد أراد العدول من الظاهر فيما يتهم فيه بالكذب؛ فلا يصدق في 
القضاء» ويصدق فیما بینه وبين الله تعالی؛ لأنه نوی ما يحتمله كلامه» ولما قال: أنت طالق 
في غد» فلم يجعل الغد كلمة ظرف للطلاق حقيقة» بل جعله ظرف الظرف» وبين أن الظرف 
الحقيقى للطلاق هو جزء من الغخده وذلك غير معین؛ فکان التعيين إليهء فإذا قال: عنيت اخر 
الهاو قق فيصدق في التعيين؛ لأنه نوى حقيقة كلامه» ونظيره ما إذا قال : إن صمت في 
الدهر فعبدي حر» فصام ساعة - يحنث . 

ولو قال: إن صمت الدهر لا يحنث إلا بصوم الأبد بالإجماع لما قلنا؛ كذا هذاء إلا أنه 
إذا لم ينو شيثاً يقع للطلاق في أول جزء من الغد؛ لأن الأجزاء قد تعارضت» فترجح الأول 
منها احتياطاً؛ لثبوت الاستحاق له من وجه الاحتمال؛ أنه ذكر حرف الظرف لتأكيد ظرفية 
الغد» لا لبيان أنه ظرف الظرف› فترجح الجزء الأول على سائر الأجزاء عند استواء الكل في 
الجواز بثبوت الاستحقاق من وجه» فيقع في الجزء الأول» وقد خرج الجوابٌ عن قولهما: إن 
دخول حرف الظرف في الغد وعدم الدخول سواء؛ لأنا قد بينا أنهما يستويانء والله - عز وجل 
أعلم . 

ولو قال لامرأته ته: أنت طالق اليوم وغداً يقع الطلاق في اليوم؛ لأنه جعل الوقتين جميعاً 
ظرفاً لكونها طالقاًء ا ا لأنه لو تأخر 
الوقوع إلى الغد لكان الظرف أحدهما. 

ولو قال: أنت طالق اليوم غداً أو غداً اليوم - يؤخذ بأول الوقتين الذي تفوه به؛ لأنه في 
الأول أوقع الطلاق في اليوم» ووصف الیوم بأنه غد وهو محال؛ فلغا قوله غداًء وبقي قوله: 
اليوم» فيقع الطلاق في اليوم» وفي الثاني أضاف الطلاق إلى الخد ووصف الخد بأنه اليوم وهو 
محال؛ فلغا قوله: اليوم» وبقي قوله: غدا؛ فيقع الطلاق في غد. 

ولو قال لها: أنت طالق متی شئت أو متی ما شئت» أو إذا شئت أو إذا ما شئت» أو 
كلما شئت - لا يقع الطلاق مالم تشأء فإذا شاءت وقع؛ لأنه أضاف الطلاق إلى وقت 
مشيئتها» ووقت مشيئتها هو الزمان الذي توجد فيه مشيئتها فإذا شاءت فقد وجد ذلك الزمان 
فيقع» ولا يقتصر هذا على المجلس» بخلاف قوله: إن شئت وما يجري مجراه؛ لأن هذا 
إضافة وذا تمليك؛ لما نبين في موضعه. 

وجملة الكلام فيه أن المرأة لا تخلو؛ إما أن 
كانت معتدة من طلاق رجعي أو بائن أ و خلع» فإن كانت من رجعي يقع الطلاق عليهاء سواء 
كان صريحاً أو كناية ؛ لقيام الملك من كل وجه؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل الملك؛ ولهذا 
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يصح ظهاره وإيلاؤه» ويثبت اللعان بينهماء وهذه الأحكام لا تصح إلا في الملك» وإن كانت 
معتدة من طلاق بائن أو خلع» وهي المبانة أو المختلعة» فيلحقها صريح الطلاق عند أصحابناء 

وجه قوله: إن الطلاق تصرف في الملك بالإزالةء والملك قد زال بالخلع والإبانةء 
وإزالة الزائل محال؛ ولهذا لم يصح الخلعم والابانة. 


ل 
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ولا ما روي عَنْ رَسول الله لاة؛ أنه َال : «الْمُحمَلِعَةُ يَلَحَمُهَا صَربح الطْلاَقٍ ما دَامَّث في 
لِد وهذا نص في الباب؛ ولأنها بالخلع والإبانة لم تخرج من أن تكون محلاً للطلاق؛ لأن 
حكم الطلاق إن كان ما ينبىء عنه اللفظ لغة» وهو الانطلاق والتخلي وزوال القيد؛ فهي محل 
لذلك؛ لأنها مقيدة في حال العدة؛ لأنها ممنوعة عن الخروج والبروز» والتزوج بزوج آخر» 
والقيد هو المنعء وإن كان ما لا ينبىء عنه اللفظ لخةء وهو زوال حل المحلية شرعأء فحل 
المحلية قائم؛ لأنه لا يزول إلا بالطلقات الثلاث» ولم توجد؛ فكانت المبانة والمختلعة محلين 
للطلاق» وبه تبين أن قوله: الطلاق تصرف فى الملك بالإزالة - غير سديد؛ لأن زوال الملك 
لا شىء عه اللفظ لغ ولا يذل غليه شرعا: ٠‏ 


ألا ترى أن الطلاق الرجعي واقع» ولا يزول الملك بالإجماع» ولو راجعها لا ينعدم 
الطلاق» بل يبقى أثره في حت زوال المحليةء وإن انعدم أثره في حق زوال الملك بخلاف 
الإبانة؛ لأنها إزالة الملك» والملك دليل. 


وأما الكناية فهل يلحقهاء ينظر إن كانت رجعية وهي ألفاظ» وهي قوله: اعتدي» 
واستبري رحمك» وأنت واحدة ‏ يلحقها في ظاهر الرواية . 


وروي عن ابي يوسف؛ أنه لا يلحقها» حتى لو قال لها: اعتدي لا يلحقها شيء وجه 
هذه الرواية أن هذه كناية» والكناية لا تعمل إلا في حال قيام الملك كسائر الكنايات. وجه 
ظاهر الرواية : أن الواقع بهذا النوع من الكناية رجعي» فكان في معنى الصريح» فيلحق الخلع 
والإبانة في العدة كالصريح› وإن كانت بائنة؛ كقوله: أنت بائن» ونحوه» ونوى الطلاق لا 
يلحقها بلا خلاف؛ لأن الإبانة قطع الوصلة» والوصلة منقطعة» فلا يتصور قطعها ثانيا بخلاف 
الطلاق؛ لأنه إزالة القيدء وإزالة حل المحليةء وكل ذلك قائم؛ ولأنه يمكن تصحيح هذا 
الكلام بطريق الإخبار؛ لأن المخبر به على ما أخبر» ولا يمكن تصحيحه بطريق الإفشاء؛ لأن 
إبانة المبان محال» فيصحح بطريق الإخبار؛ لأنه يكون كذباً» فيصحح بطريق الإنشاء. 


ولأن اللإبانة تحریم شرعاًء وھی محرمة» وتحریم المحرم محال› وسواء نجز الإبانة في 
حال قیام العدةء أو علقها بشرط؛ بأن قال لها فى العدة: إن دخلت هذه الدار فأآنت بائن› 
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ونوى الطلاق» حتى لو دخلت الدار وهي في العدة - لا يقع الطلاق ؛ لأن الإبانة قطع الوصلةء 


ولو قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت بائن» أو حرام» ونحو ذلك» ثم أبانهاء أو 
خالعهاء ثم دخلت الدار وهي في العدة ‏ وقعت عليها تطليقة بالشرط في قول أصحابنا الثلاثةء 


وجه قوله: أن التعليق بالشرط يصير تنجيزاً عند الشرط تقديراًء ولو نجز الإبانة عند 
الشرط لا يقع شيء لعدم الملك. 


ولنا أن التعليق وقع صحيحا لقيام الملك عند وجوده من كل وجه» فانعقد موجباً 
للبينونة» وزوال الملك عند وجود الشرط من كل وجهء إلا أن الإبانة الطارئة أوجبت زوال 
الملك من وجه للحالء وبقي من وجه حال قيام العدة؛ لقيام بعض آثار الملك؛ فخرج التعليق 
من أن يكون سبباً لزوال الملك عند الشرط من كل وجه؛ لزوال الملك من وجه للحال 
بالتنجيز؛ فبقي سبباً لزوال الملك من وجه وفيه تصحيح التصرفين في حق الحكم بقدر 
الإمكان» فكان أولى من تصحيح أحدهما وإبطال الآخر» بخلاف تنجيز الإبانة على المعتدة 
المبانة» وتعليقها؛ آنهما لا يصحان؛ لأن ثمة الملك وقت التنجيز› والتعليق قائم من وجه دون 
وجه» فقيامه من وجه لقيام العدة يوجب الصحة» وزواله من وجه يمنع الصحةء وما لم تعرف 
sl e‏ - لا يصح بالشك»› > بخلاف التعليق في مسألتنا؛ لأنه وقع 
صحيحاً بيقين لقيام الملك من وكل وجهء فتنجيز الإبانة المعترضة يقع الشك في بطلانه» فلا 
يبطل مع الشك» فهو الفرق بين الفصلينء والله - عز وجل - أعلم . 


ولو آلى منها لم يصح إيلاؤه في حكم البر؛ لأن الإيلاء في حق أحد الحكمين وهو البر 
تعليق الإبانة شرعاء وشرط البر وهو عدم القربان في المدةء وقيام الملك شرط صحة الإبانةء 
تنجيزاً كان أو تعليقاً؛ كما فى التعليق الحقيقى على ما مر؛ لأن الطلاق في الإيلاء إنما يقع عند 
مضي المدة من غير قربانهاء ويصير فيه ظالماً. يمنع حقها في الوطء في المدة» ولا حق 

ولو آلى من رَؤْجته» ثم أبانهاء ونوى الطّلاق أو خلعها قبل مضي أربعة أشهر» ثم مضت 
أربعة أشهر قبل أن يقربها» وهي في العدة - وقع الطلاق عندناء خلافاً لزفر؛ بناء على أن 
الإبانة الناجزة يلحقها الإبانة بتعليق سابق عندنا خلافاً له» ولا يصح ظهاره من المبانة 
والمختلعة» لأن الظهار تحريم» والمحرمة قد تئبت ت باللإبانة» والخلع السابق»› وتحریم المحرم 
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ولو علق الظهار بشرط في الملك؛ بأن قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت علي كظهر 
أمي» ثم أبانهاء فدخلت الدار وهي في العدة ‏ لا يصير مظاهراً منها بالإجماع» وهذا حجة 
زفر. 

ووجه الفرق لنا بين الظهار وبين الكناية البائنة من وجهين : 

أحدهما: ما ذكرنا أن الظهار يوجب حرمة مؤقتة بالكفارةء وقد تت تثبت الحرمة بالإبانة من 
کل وجه» فلا يحتمل التحريم بالظهار› بخلاف الكناية المنجزة؛ لأنها ت توجب زوال الملك من 
وجه دون وجه قبل انقضاء العدة؛ فلا يمنع ثبوت حكم التعليق . 


والثاني : أن الظهار يوجب حرمة ترتفع بالكفارة. والإبانة توجب حرمة لا ترتفع إلا 
بنكاح جديد» فكانت الحرمة الثابتة بالإبانة أقوى الحرمتين» والثابتة بالظهار أضعفهما؛ فلا 
تظهر بمقابلة الأقوى» بخلاف تنجيز الكناية وتعليقهاء فإن كل واحد منهما في إيجاب البينونةء 
وزوال الملك على السواء؛ فيعمل بهما بالقدر الممكن» وفيما قلنا عمل بهما جميعاً على 
مابيناء ولو خيرها في العدة لا يصح؛ بأن قال لها: اختاري» فاختارت نفسها في العدة» حتى 
لا يقع شيء بالإجماع؛ لأن التنجيز تمليك» والتمليك بلا ملك لا يتصور. 


ولو قال لامرأته : إذا جاء غد فاختاري» ثم أبانهاء فاختارث نفسها في العدة - لا يقع 
شيء بالإجماع» وهذا أيضاً حجة زفر. 


والفرق لنا بين التنجيز وبين تعليتق الكناية الثابتة بشرط؛ أنه لما قال لها: إذا جاء غد 
فاختاري فقد ملكها الطلاق غدأء ولما أبانها فقد أزال الملك للحال من وجه» وبقي من وجه 
على ما بيناء والملك من وجه لا يكفي للتمليك» ويكفي للإزالة؛ كما في الاستيلاد بالتنجيز 
المطلق» حتى لا يجوز بيع أم الولد الاد المطلق» ويجوز إعتاقهما كذا هذا. 


ولأن التنجيز يعتبر فيه جانب الاختيار لا جانب التنجيز» والتعليق يعتبر فيه جانب اليمين 
لا جانب الشرط؛ بدليل أنه لو شهد شاهدان بالتنجيز» وشاهدان بالاختيار» ثم رجع الشهور - 
فالضمان على شاهدي الاختیار» لا على شاهدې التنجیز» وبمثله لو شهد شاهدان بالیمین 
وشاهدان بالدخول» ثم رجعوا - ضمن شهود اليمين لا شهود الدخول» وإذا كان المعتبر في 
التنجيز هو اختيار المرأة لا تخيير الزوج - يعتبر قيام الملك وقت اختيارهاء وهي مبانة وقت 
اختيارهاء» فلم يقع شيء» ولما كان المعتبر في التعليق هو اليمين لا الشرط؛ يعتبر قيام الملك 
وقت اليمين لا وقت الشرط ولو قذفها بالزنا لا يلاعن؛ لأن اللعان لم يشرع إلا بين 
الزوجين»› قال الله - سبحانه وتعالى : راللين مون روجهم [النور »]٦:‏ والزوجية قد 
انقطعت بالإبانة والخلع»› وكل فرقة توجب حرمة مؤبدة؛ كحرمة المصاهرة والرضاع› فإن 
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الطلاق لا يلحقها وإن كانت في العدة؛ لأن تحريم المحرم لا يتصور» ولأن الثابت بالطلاق 
حرمة مؤقتة» والثابت بالرضاع والمصاهرة حرمة مؤبدة» والحرمة المؤبدة أقوى الحرمتين ؛ فلا 
يظهر الأضعف في مقابلة الأقوى» وكذلك لو اشترى امرأته بعدما دخل بها لا يلحقها الطلاق؛ 
لأنها ليست بمعتدة . 


ألا تری أنه يحل له وطؤهاء ولا يحل وطء المعتدة بحال» وكذا لو قال لمنكوحته - 
وهي أمة الغير: أنت طالق للسنة» ثم اشتراها وجاء وقت السنة - لا يقع شيء؛ لما ذكرنا آنها 
ليست بمعتدةء والطلاق المعلق بشرط. أو المضاف إلى وقت - لا يقع في غير ملك النكاح 
والعدة. 


ولو قال العبد لامرأته - وهي حرة: أنت طالق للسنة ثم أبانهاء ثم جاء وقت السنة - يقع 
عليها الطلاق؛ لأنها معتدة منه» وكذلك إذا قال الرجل لامرأته - وهي أمة الغير: أنت طالق 
للسنةء ثم اشتراها فأعتقهاء ثم جاء وقت السنة - وقع عليها الطلاق؛ لأنها معتدة منه لظهور 
حكم العدة بعد الإعتاقء وإذا ارتد الرجل» ولحق بدار الحرب» فطلق المرأة لم يقع على 
المرأة طلاقه» وإن كانت فى العدة؛ لأن العصمة قد انقطعت بينهما بلحاقه بدار الحرب؛ فلا 
يقع عليها طلاقه ؛ كما لا يقع على المرأة طلاقه بعد انقضاء العدة. 


فإن عاد إلى دار الإسلام وهي في العدة - وقع طلاقه عليها؛ لأن المانع من الطلاق 
اختلاف الدارين وقد زال» فإن ارتدت المرأةء ولحقت بدار الحرب»› فطلق المرأة - لم يقع 
طلاق الزوج عليها؛ لأن العصمة قد انقطعت بلحاقها بدار الحرب» فصارت كالمنقضية العدة» 
فإن عادت قبل الحيض لم يقع طلاق الزوج عليها في قول أبي حنيفةء وقال أبو يُوسّفّ: يقع 
طلاقه عليها . 

وجه قول أبي يوسف: أن العدة باقية حقيقةء إلا أنه لم يظهر حكمها للحال لمانع وهو 
اللحاق؛ لاختلاف الدارين» فإن عادت إلى دار الإسلام» فقد زال المانع» فظهر حكم العدة؛ 
كما في جانب الرجل . 

ولأبي حنيفة أن المرتدة بلحاقها بدار الحرب صارت كالحربية الأصلية؛ ألا ترى آنها 
تسترق كالحربية» فبطلت العدة في حقها أصلاً؛ فلا تعود بعودها إلى دار الإسلام بخلاف 
المرتد. 

وعلى هذا الأصل يخرج عدد الطلاق قبل الدخول؛ أنه إن أوقع مجتمعاً يقع الكل» وإن أوقع 
متفرقاً لا يقع إلا الأول؛ لأن الإيقاع إذا كان مجتمعاً فقد صادف الكل محله» وهو الملك فيقع 
الكلء وإذا كان متفرقاً فقد بانت بالأول والثاني والثالث صادفهاء ولا ملك ولا عدة؛ فلايقع . 
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وبيان هذا الأصل في مسائل» إذا قال لامرأته قبل الدخول بها: أنت طالق ثلاثاء أو 
قال: أنت طالق ثنتين - وقع ذلك عند عامة العلماء» وقال الحسن البصري: لا يقع إلا واحدة» 
ويلغو فوك لاا أو تتن 

وجه قوله: إن قوله: أنت طالق كلام تام لكونه مبتدأ وخبرأًء وقد سبق العدد في الذكرء 
فيسبق في الوقوع» فبين بقوله: أنت طالق» والعدد يصادفها بعد حصول البينونة فيلغو؛ كما إذا 
قال: أنت طالق وطالق . 


ولنا آنه أوقع الثلاث جملة واحدة» فيقع جملة واحدة» ودلالة الوصف من وجهين : 
أحدهما: أن العدد هو الواقع وهو الثلاث» وقد أوقع الثلاث مجتمعاً. 


والثاني : أن الكلام إنما يتم بآخره؛ لأن المتكلم ربما يعلق كلامه بشرط أو بصفة إلى 
وقت» أو يلح به الاستثناء لحاجته إلى ذلك» فيقف أول الكلام على آخره» وإذا وقف عليه 
صار الكل جملة واحدة» فيقع الكل جملة واحدة» ولا يتقدم البعض على البعض؛ ولهذا لو 
قال لها: أنت طالق واحدة» فماتت بعد قوله: طالق قبل قوله: واحدة- لم يقع شيء؛ لأن 
الواقع هو العدد» وذلك وجد بعد الموت. 

وکذا لو قال لھا: أنت طالق ثلاثاً إن شاء الله » فماتت بعد قوله ثلاثاً» قبل قوله: إن شاء الله 
لا يقع شيء؛ لأنه توقف أول الكلام على وجود آخره المغير له» فلم يتعلق بأوله حكم» فلا يقع 
به شيء في حال الحياة» ولا يقع بعد الموت؛ لعدم التطليق عند وجود الاستشناءء وعدم المحل 
أيضاًء وكذلك إذا ذكر بعده ما هو صفة له وقع بتلك الصفة؛ كما إذا قال: أنت طالق بائنء أو 
حرام ؛ لأن الصفة مع الموصوف كلام واحد فلا يفصل البعض عن البعض في الوقوع . 

وفائدة هذا لا تظهر في التنجيز؛ لأن الطلاق قبل الدخول لا يقع إلا بائنا» سواء وصفه 
بالبينونة أم لم يصفهء وإنما تظهر في التعليق؛ بأن يقول لها: نت طالق بائن إن دخلت الدار أنه 
لا يتنجز» بل يتعلق بالدخول؛ لأن قوله بائن بين الإيقاع والشرط لا يقع فاصلا بينهما؛ لما 
ذكرنا أن الصفة مع الموصوف كلام واحد» فلا يكون حائلا بين الإيقاع والشرط› فلا يمنع 
التعليق بالشرط . 

ولو قال لها: أنت طالق واحدة مع واحدة أو معها واحدة - يقع ثنتان: لأن كلمة (مع) 
للمقارنة» فقد أوقع الطلاقين معاً فيقعان معاً؛ كما لو كانت مدخولاً بهاء وكذا لو قال: أنت 
طالق واحدة قبلها واحدةء أو واحدة بعد واحدة؛ لأن هذا إيقاع طلقة واحدة للحال» وإضافة 
طلقة أخرى إلى الزمان الماضي» فيقع في الحال واحدة» ولم تصح إضافة الأخرى إلى 
الماضي ؛ لما فيه من الاستحالة؛ فيقع في الحال. 
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ولو قال: أنت طالق واحدة قبلها واحدة» أو واحدة بعدها واحدة - يقع واحدة؛ لأنه 
أوقع تطليقة واحدة» وأعقبها بتطليقة أخرى؛ فوقعت الأولى ولغت الثانية؛ لعدم الملك 
والعدة» ولو كرر لفظ الطلاق فالأمر لا يخلو؛ إما أن كرر بدون حرف العطف» وإما أن يكون 
تحرف الط درفل ذلك ا یخی امان تھ ار غلی وان کر ر حف الط وید 
بأن قال : أنت طالق» أنت طالق أنت طالق»ء أو قال: أنت طالق طالق طالق - يقع الأولى ويلغو 
الثانية والثالثة ؛ لأنه أوقع متفرقاً. 

أما في قوله: أنت طالق أنت طالق أنت طالق؛ فلأن كل واحد من هذه الألفاظ الثلاثة - 
کلام تام؛ لأنه مبتدأ وخبر» وكل واحد منهما وجد متفرقاًء فكان كل واحد منهما إيقاعاً 
متفرقاًء فيقتضي الوقوع متفرقاًء فتحصل البينونة بالأولىء والثاني والثالث يصادفهاء ولا ملك 
ولا عدة؛ فيلغو. 

وكذلك إذا قال : أنت طالق طالق طالق؛ لأن الثانى والثالث خبر لا مبتدأ له» فيعاد 
المبتدأً؛ كأنه قال: أنت طالق أنت طالقء وإن علق بشرطء فإن قدم الشرط؛ بأن قال: إن 
دخلت الدار فأنت طالق طالق طالق» فالأولى يتعلق بالشرط لوجود التعليق الصحيح»› وهو ذكر 
شرط وجزاء في الملك. والثاني ينزل في الحال؛ لأن قوله: أنت طالق إيقاع تام . 

وقوله: وطالق معناه: أنت طالق› وأنه إيقاع تام؛ لأنه مبتداً وخبر» وقد صادف محله 
وهو المنكوحة فيقع» ويلغو الثالث لوقوع البينونة بالإيقاع . 

ولو تزوجها ودخلت الدار ينزل المعلق» لأن اليمين باقية؛ لأنها لا تبطل بالإبانة فوجد 
الشرط» وهي في ملكه فينزل الجزاءء ولو دخلت الدار بعد البينونة قبل التزوج تنحل اليمين› 
ولا يقع الطلاقء وإن كانت مدخولاً بها فالأول يعلق بالشرط لما ذكرناء والثاني والثالث 
ينزلان للحال؛ لأن كل واحد منهما إيقاع صحيح لمصادفته محله . 

وإن أخر الشرط بآن قال : أنت طالتى أنت طالتق أنت طالتق إن دخلت الدار»ء أو قال: أنت 
طالق طالق طالق إن دخلت الدار - فالأول ينزل في الحال؛ لأنه إيقاع تام صادف محله» ويلغو 
الثاني والثالث بحصول البينونة بالأولىء فلم يصح التعليق لعدم الملكء وإن كانت مدخولاً بها 
يقع الأول والثاني للحالء ويتعلق الثالث بالشرط؛ لأن الأول والثاني كل واحد منهما إيقاع تام 
لکونه مبتدأً وخبراً وقد صادف محله فوقع للحال» والثالث علقه بالشرط» فتعلق به لحصول 
التعليق حال قيام العدة» فصادف التعليق محله فصح» بخلاف الفصل الأول» وإن كرر بحرف 
العطف؛ فإن نجز الطلاق؛ بأن قال: أنت طالق ثم طالق ثم طالق» أو قال: أنت طالق فطالق 
فطالق - لا يقع إلا الأول بلا خلاف؛ لأنه أوقع الثلاث متفرقا؛ لوجود حروف موضوعة 
للتفرق؛ لأن (ثم) للترتيب مع التراخي» والفاء للترتيب مع التعقيب» ووقوع الطلقة الأولى 
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یمنع من ترتیب الثانية والثالغة عليهاء وكذلك إذا قال: أنت طالق وطالق وطالق عند عامة 
العلماء» وقال مالك: يقع الثلاث . 


وجه قوله: أن «الواو» للجمع» والجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع؛ فكان هذا 
إيقاع الثلاث جملة واحدة كأنه قال: أنت طالق ثلاثاً . 

ولنا أن «الواو» للجمع المطلق» والجمع المطلق في الوجود لا يتصور» بل يكون وجوده 
على أحد الوضعين عيناً: أما القران وأما الترتيب فإن كان الوقوع بصفة الترتيب لا يقع إلا 
الأول وإن كان بصفة القران يقع الثاني والثالث فيقع الشك في وقوع الثاني والثالث فلا يقع 
بالشك وإن علق بشرط فأما إن قدم الشرط على الجزاء وأما إن أخره عنه فإن قدمه بأن قال إن 
دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق تعلق الكل بالشرط بالإجماع حتى لا يقع شيء قبل 
دخول الدار فإذا دخلت الدار قبل الدخول بها لا يقع إلا واحدة في قول أبي حنيفة» وإن 
دخلت الدار قبل الدخول بها فيقع الثلاث بالإجماع لكن عند أبي حنيفة على التعاقب» 
وعندهما يقع على الجمع. 

وعلى هذا الخلاف إذا قال لأجنبية : إن تزوجتك فأنت طالق وطالق وطالق» فتزوجها - 
لا يقع إلا واحدة عنده» وعندهما: يقع الثلاث . 


ولو قال: إن تزوجتك فآنت طالق» وأنت علي كظهر أمي فتزوجها - طلقت» ولم يصر 
مظاهراً منها عنده خلافاً لهماء ولو قدم الظَهَارَ على الطّلاق؛ بأن قال: إن تزوجتك» فأنت 
علي كظهر أمي» وأنت طالق - يقع الطلاق والظهار جميعاً بالإجماع . 

وجه قولهما: أنه أوقع الثلاث جملة واحدة» فيقع جملة واحدة؛ كما إذا قال: إن دخلت 
الدار فأنت طالق ثلاثاًء ودلالة الوصف : أنه جمع التطليقات الثلاث بحرف الجمع وهو الواوء 
والجمع بحرف الجمع؛ كالجمع بلفظ الجمع لخة وشرعاً. 

أما اللغة : فإن قول القائل : جاءني زيد وزيد وزيد» وقوله: جاءني الزيدون - سواء» وأما 
الشرع : فإن من قال: لفلان علي ألف درهم» ولفلان - كان الألف بينهما؛ كما لو قال: لهذين 
الرجلين علي ألف درهم» وكذا الفضولي إذا زوج رجل امرأة» وفضولي آخر زوج أخت تلك 
المرأة من ذلك الرجل» فبلغه النكاحان» فقال: أجزت نكاح هذه وهذه ‏ بطل النكاحان 
جميعاً؛ كما لو قال: أجزت نكاحهماء فثبت أن الجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ الجمع» 
ولو جمع بلفظ الجمع؛ بأن قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثلاث - لوقع الثلاث» سواء 
دخلتها قبل الدخول بها أو بعد الدخول كذا هذاء ولا يلزم التنجيز؛ فإنه لو ذكر لفظ الجمع 
قبل الدخول بها؛ بأن قال: أنت طالق ثلاثاً - يقع الثلاث» ولو ذكر بحرف الجمع لا يقع إلا 
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واحدة؛ بأن قال لها: أنت طالق وطالق وطالق؛ لأن العطف والجمع بحرف الجمع؛ كالجمع 
بلفظ الجمع إذا صح العطف والجمع في التنجيز - لم يصح؛ لأنه لما قال لها: أنت طالق فقد 
بانت بواحدة؛ لعدم العدة فامتنع وقوع الثاني والثالث؛ لانعدام محل الطلاق» بخلاف التعليق 
بالشرط؛ لأن التعليق بالشرط قد صح» وصح التكلم بالثاني والثالث؛ لأن ملكه قائم بعد 
التعليق› فصح التكلم بهء وإذا صح التكلم بحرف الجمع - صار التكلم به كالتكلم بلفظ 
الجمع؛ ولهذا وقع الثلاث إذا أخر الشرط؛ كذا هذا. 

ولأبي حنيفة أن و إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق - إيقاع الثلاث 
في زمان ما بعد الشرط› فيقة فيقتضي الوقوع متفرقاً؛ كما إذا قال لامرأته قبل الدخول بها: أ 
طالق واحدة بعدها أخرى» ولا شك أن الإيقاع إن كان متفرقاً يكون الوقوع متفرقا؛ لان الوقوع 
على حسب الإيقاع ؛ لأنه حكمه» والحكم يثبت على وفق العلة. 


والدليل عليه أنه أوقع الثلاث في زمان ما بعد الشرط؛ لأن الإيقاع هو كلامه السابق؛ إذ 
لا کلام منه سواء» وکلامه متفرق» فإن قوله: طالق كلام تام» ومبتداً وخبر» وقوله: وطالق 
معطوف على الأول تابعاًء فيكون خبر الأول خبراً له؛ كأنه قال: أنت طالق» وأنت طالق» 
وأنت طالق» وهذه كلمات متفرقة» فيكون الأول متفرقاً ضرورة؛ فيقتضي الوقوع متفرقاً» وهو 
أن يقع الأول» ثم الثاني» ثم الثالثء فإن لم تكن المرأة مدخولاً بهاء فدخول الأول يمنع 
وقوع الثاني» والثالٹث عقیبه ؛ لانعدام الملك والعدة؛ ولهذا.لم يقع في التنجيز إلا واحدة لیکون 
الإيقاع متفرقأء إلا أن هناك أوقع متفرقاً في الحال في زمان بعد الشرط» ولا يلزم ما إذا قال 
لها: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثلاثاًء فدخلتها؛ أنه يقع الثلاث؛ لأن هناك ما أوقع 
الثلاث متفرقاًء بل أوقعها جملة واحدة؛ لأن قوله: أنت طالق ثلاثاً موضوع العدد معلوم لغة 


ألا ترى أن في التنجيز كذلك» فكذا في التعليقء ولا يَلْرَمُ ما إذا أخر الشرط؛ لأنهم 
وضعوا هذا الكلام عند تأخير الشرط ذكر الإيقاع الثلاث جملةء وإِن کان متفرقاً من حيث 
الصورة؛ لضرورة دعتهم إلى ذلك» وهي ضرورة تدارك الغلط ؛ لأن الطلاق والعتاق مما يجري 
على السان غلطا من غير قصد» فوضعوا الشرط والاستثناء في الكلام؛ لتدارك الغلط» حتى إذا 
لم يكن ذلك عن قصد ألحق الرجل به الاستثناء» فيقول: إن شاء الله تعالىء أو يقول: إن 
دخلت الدار؛ فصار هذا الكلام عند تأخير الشرط؛ لإيقاع الثلاث جملة وضعا. 


وإن كان من حيث الصورة متفرقاً لحاجتهم إلى تدارك الغلطء وهم أهل اللسان - فلهم 
ولاية الوضع» والحاجة إلى تدارك الغلط عند تأخير الشرط لا عند تقديمه؛ فيجب العمل 
بحقيقة الوضع الآخر عند التقديم» ولا يلزم ما إذا قال لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت 
طالق» ثم قال في اليوم الثاني : إن دخلت هذه الدار فأنت طالق» ثم قال في اليوم الثالث: إن 
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دخلت هذه الدار فأنت طالقء ثم دخلت الدار؛ أنه يقع الثلاث» وإن كان الإيقاع متفرقاً؛ لأن 
هناك ما أوقع الثلاث متفرقاً في زمان ما بعد الشرطء لأن ذلك الكلام ثلاثة أيمان» كل واحدة 
منها جعلت علما على الانطلاق في زمان واحد بعد الشرط فكان زمان ما بعد الشرط وهو 
دخول الدار وقت الحنث في الأيمان كلهاء فيقع جملة ضرورة» حتى لو قال لها: إن دخلت 
هذه الدار فأنت طالق» ثم قال في اليوم الثاني : إن دخلت هذه الدار الأخرى فأنت طالقء ثم 
قال في اليوم الثالث: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق - لا يقع بكل دخلة إلا طلاق واحد؛ لأن 
الموجود ثلاثة أيمانء لكل واحد شرط على حدة» بخلاف مسألتنا؛ فإن الموجود يمين 
واحدة» ولها شرط واحد. 


وقد جعل الحالف جزاء هذه اليمين إيقاعات متفرقة فى زمان ما بعد الشرط› فلا بد من 
تفرق الإيقاعات في زمان ما بعد الشرط» فيقع كل جزاء في زمان؛ كما في قوله: إن دخلت 
هذه الدار فأنت طالق واحدة بعدها أخرى»ء بخلاف ما إذا قال: إن دخلت الدار فآنت طالق 
ونصف؛ لأن هناك ما أوقع متفرقاًء بل مجتمعاً؛ لأن قوله: طالق ونصف اسم واحد بمسمى 
واحد. 


وإن كان النصف معطوفاً على الواحد؛ كقولنا: أحد وعشرون ونحو ذلك» فكان ذلك 
تطليقتين على الجمع؛ ولهذا كان في التخيير كذلك» فكذلك في التعليق» وبخلاف قوله: إن 
دخلت الدار فآنت طالق واحدة» لا بل ثنتين؛ لأن ذلك إيقاع الثلاث علة في زمان ما بعد 
الشرط؛ لأنه أوقع الواحدة» ثم تدارك الغلط بإقامة الثنتين مقام الواحدة» والرجوع عن الأول» 
والرجوع لم يصح؛ لأن تعليق الطلاق لا يحتمل الرجوع عنه» وصح إيقاع التطليقتين» فكان 
إيقاع الثلاث بعد الشرط في زمان واحد؛ كأنه قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً» وههنا 
بخلافه . 

وأما قوله : إنه جمع بين الإيقاعات بحرف الجمع وهو الواو - فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن الواو للجمع المطلق من غير التعرض لصفة القران والترتيب» والجمع 
المطلق في الوجود لا يتصور؛ لأنه لا يوجد إلا مقيداً بأحد الوصفين» فبعد ذلك حمله على 
القران يكون عدولاً عن حقيقة الكلمة» وجعلها مجازاً عن كلمة (مع)» ونحن نحمله على 
الترتيب» ونجعله مجازأ عن كلمة (ثم)» فوقع التعارض؛ فسقط الاحتجاج بحرف الواو» مع ما 
أن الترجيح معنا من وجهين . 

أحدهما: أن الحمل على الترتيب موافق للحقيقة؛ لوجود الإيقاع متفرقاً حقيقة» لا 
موجب حرف الواو» والحمل على القران يخالف الحقيقة؛ فكان الحمل على الترتيب أولى . 
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والثاني : أن الحمل على الترتيب يمنع من وقوع الثاني والثالث» والحمل على القران 
يوجب الوقوع» فلا يثبت الوقوع بالشك على الأصل المعهود إن ما لم يكن ثابتأء ووقع الشك 
في ثبوته لا يثبت بالشك» بخلاف مسألة الفضولي» فإنه كما لا يجوز الجمع بين الأختين على 
المقارنة - لا يجوز على الترتيب» فأمكن العمل بحرف الواو فيما يقتضه» وهو الجمع المطلقء 
وفي مسألة الإقرار توقف أول الكلام على آخره؛ لضرورة تدارك الغلط والنسيان؛ إذ قد يكون 
على إنسان حق لاثنين» فيقر بكل الحق لأحدهما على السهو والغفلة» ثم يتذكر فتدارك بهذه 
اللفظة» فوقف أول الكلام على آخره» وصارت الجملة إقرارا واحدأ لهما للضرورة؛ كما قلنا 
في تأخير الشرط في الطلاق . 


ومثل هذه الضرورة فى مسألتنا منعدمة» فيجب العمل بالحقيقة . ولو علق بحرف القاء؛ 
بأن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق» فجعل الكرخي والطحاوي حرف الفاء ههنا 
كحرف الواو» وأثبتا الخلاف فيه» والفقيه أبو الليث جعله مثل كلمة (بعد)» وعده مجمع عليه» 
فقال: إذا كانت غير مدخول بها - لا يقع إلا واحدة بالإجماع. 


وهكذا ذكر الشيخ الإمام الأجل الأستاذ علاء الدين - رحمه الله تعالى: وهذا أقرب إلى 
الفقه؛ لأن الفاء للترتيب مع التعقيب› ووقوع الأول يمنع من تعقب الثاني والثالث . 


ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالتق ثم طالق - فالأول يتعلق بالشرط» والثاني 
يقع للحالء ویلغو الثالث في قول أبي حنيفة؛ كما إذا لم يذكر الواو ولا الفاء؛ بأن قال: إن 
الدار - نزل المعلق» وإن كانت مدخولاً بها يتعلق الأول بالشرط» وتقع الثانية والثالثة في 
الحالء فإن دخلت الدار وهى فى العدة أو دخلتها بعد أن راجعها - نزل المعلق . 

وقال أبو يوسف ومحمد: يتعلق الكل بالشرط» حتى لا يقع شيء في الحالء وإذا 
دخلت الدار يقع واحدة» وإن كانت مدخولاً بها يقع الثلاث على التعاقب؛ كما إذا قال : إن 
دخلت الدار فأنت طالق واحدة وبعدها واحدة وبعدها واحدة؛ وكما قال أبو حنيفة في حرف 
الواو. 

وجه قولهما: أن عطف البعض على البعض بحرف العطف؛ لأن «ثم» حرف عطف 
كالواو» فيتعلق الكل بالشرطء ثم الوقوع بعد الشرط يكون على التعاقب بمقتضى حرف «ثم)» 
لأنه للترتيب مع التراخي» فيعتبر أن معنى العطف في التعليق» ومعنى الترتيب في الوقوع على 
ما نذكر. 


ولأبي حنيفة أن قوله: إن دخلت الدار فآنت طالق - يمين تامة؛ لوجود الشرط والجزاءء 
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وأنها منعقدة لحصولها في الملك فلما قال: ثم طالقء فقد تراخى الكلام الثاني عن الأول» 
فصار کأنه سکت›» ثم قال لها: أنت طالت؛ فيقع في الحال» ولا يتعلق بالشرط› وأبو حنيفة 
يعتبر معنى الكلمة» وهو التراخي في نفس الكلامء فكان الفصل بين الكلام الأول والثاني 
بالتراخي؛ كالفصل بالسكوت» على ما نذكر إن شاء الله تعالى» وإن أخر الشرط بن قال: انت 
طالق وطالق وطالق إن دخلت الدار» أو قال: أنت طالق فطالق فطالق إن دخلت الدار - تعلق 
الكل بالشرط. فإن وجد الشرط يقع الثلاث بالإجماع؛ لأن أهل اللغة وضعوا هذا الكلام على 
تأخير الشرط؛ لإيقاع الثلاث جملة في زمان ما بعد الشرط؛ لحاجتهم إلى تدارك الغلط؛ على 
ما بینا فيما تقدم . 

ولو قال: أنت طالتق إن دخلت الدار» أنت طالق إن دخلت الدار» أنت طالق إن دخلت 
الدارء أو قدم الشرط؛ بأن قال: إن دخلت فأنت طالقء قال ذلك ثلاثاً ‏ يتعلق الكل 
بالدخول»› فما لم تدخل لا يقع شيء٠‏ وإذا دخلت الدار دخلة واحدة - يقع الثلاث بالإجماع؛ 
لما قلنا: إن هذه أيمان ثلاثة لها شرط واحد» كل يمين إيقاع الطلاق الثلاث في زمان واحدء 
وهو ما بعد الشرط فكان إيقاع الثلاث جملة في زمان ما بعد الشرط لا متفرقاًء فإذا وجد 

ولو قال : أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار - فالأول يقع للحالء ويلغو الثاني 
والثالث في قول أبي حنيفة» وإن كانت مدخولاً بها يقع الأول والثاني للحالء ويتعلق الثالث 
بالشرط . 

وقال أبو يوسف ومحمد: يتعلق الكل بالشرط» ولا يقع إلا واحدة» وإن كانت مدخولاً 
بها يقع الثلاث»ء سواء كانت مدخولاً بها أو غير مدخول بهاء وجعل (ثم) عندهما في هذه 
الصورة كالواو والفاء. 

وجه قولهما على ظاهر الرواية عنهما أن (ثم) حرف عطف كالواو والفاء» ولها معنى 
خاص وهو التراخي» فيجب اعتبار المعنيين جميعاًء فاعتبرنا معنى العطف في تعليق الكل 
الثانية والثالثة قبل الدخول بها. 

وجه قول أبي حنيفة أن كلمة (ثم) موضوعة للتراخي» وقد دخلت على الإيقاع» فيقتضي 
تراخي الثاني عن الأول في الإيقاع؛ كأنه قال : أنت طالق وسكت» ثم قال: فطالق وطالق إن 
دخلت الدار» فيقع الأول للحال» ويلغو الثانى والثالث» لأنهما حصلا بعد ثبوت البينونة 
بالأول؛ فلا يقعان في الحالء ولا يتعلقان بالشرط أيضاً؛ لانعدام الملك وقت التعليق ؛ فلم 
يصح التعليق» فالحاصل أنهما يعتبران معنى التراخي في الوقوع لا في الإيقاع» وأبو حنيفة 

بدائع الصنائع ج٤‏ - م٠٠‏ 
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يعتبر معنى التراخي في الإيقاع؛ لأن الحكم الإيقاع» واعتبار أبي حنيفة أولى؛ لأن كلمة 
التراخي دخلت على الإيقاع والتراخي في الإيقاع يوجب التراخي في الوقوع؛ لأن الحكم 
يثبت على وفق العلةء فأما القول بتراخي الوقوع من غير تراخي الإيقاع - فقول بإثبات حكم 
رق أو قال: سبحان الله أو الحمد لله؛ أنه يدين فيما بينه وبين الله تعالى» ويقع في 
القضاء في الحال؛ لأن هذا كلام لا تعلق له بالطلاقء فيكون فاصلاً بين الجزاء والشرطء 
فيمنع التعليق ؛ كما لو سكت بينهما من غير ضرورة السعالء فيقع في الحال في القضاءء ولا 
يصدق أن أراد به التعليق ؛ لأنه خلاف الظاهرء ويدين فيما بينه وبين الله - عز وجل؛ لأنه نوى 
ما يحتمله كلامه» وكذا إذا تنحنح من غير سعال غشيه أو تساعل؛ لأنه لما تنحنح من غير 
ضرورة» أو تساعل فقد قطع كلامه؛ فصار كما لو قطعه بالسكوت . 

ولو قال: أنت طالق واحدة وعشرین »› أو واحدة وثلائين› أو وأاحدة وأربعين› أو قال : 
أحد وعشرين أو أحد وثلاثين أو أحد وأربعين - وقعت ثلاثاً في قول أصحابنا الثلاثة. وقال 
زفر: لا يقع إلا واحدة. 

وجه قوله أنه أوقع الثلاث متفرقاً؛ لأنه عطف عدداً على عددء فوقوع الأول يمنع وقوع 
الثانى؛ كما إذا قال لها: أنت طالق وطالقء أو فطالق . 

ولنا أن قوله: أحد وعشرين في الوضع كلام واحد وضع لمسمی واحد؛ ألا ترى أنه لا 
يمكن أن يتكلم به إلا على هذا الوجهء فلا يفصل البعض عن البعض؛ كقوله: أنت طالق 
ثلاثاً. 

وعلى هذا الخلاف إذا قال: أنت طالق اثنتين وعشرين» أو اثنتين وثلاثين» أو اثنتين 
وأربعين» أو قال : اثني وعشرين» أو اثني وثلاثين» أو اثني وأربعين؛ أنه ثلاث عندنا» وعند 
زفر: اثنتان لما قلنا. 

ولو قال : أنت طالق إحدى عشرة يمكن أن يتكلم على غير هذا الوجه؛ بأن يأتى باللفظ 
المعتادء فيقول: إحدى عشرةء أو أحد عشر» فإذا لم يقل يعتبر عطفاً على الواحد» فكان إيقاع 
العشرة بعد الواحد؛ فلا يصح ؟ کما لو قال : نت طالق وطالق› أو فطالق » أو ثم طالق» وذکر 
الكرخي عن أبي يوسف في إحدى وعشرة؛ أنه ثلاث؛ لأنه يفيد ما يفيده قولنا: أحد عشر؛ 
فکان مثله . 

ولو قال : نت طالق واحدة ومائة»› أو وأاحدة وألفاً - كان وأاحدة؛ کذا روی اللحسن عن 


ie 


كِتَابُ الطلاقي ۳۰۷ 


أبي حنيفة؛ لأنه كان يمكنه أن يتكلم به على غير هذا الوجه» وهو أن يقول: مائة وواحدة» 
وألفاً وواحدة؛ لأن هذا هو المعتادء فإذا قدم الواحدة فقد خالف المعتاد» فلا يمكن أن يجعل 
الكل عددا واحداء فيجعل عطفا؛ فيمتنع وقوع ما زاد على الواحدة. 

وقال أبو يوسف: إذا قال: واحدة ومائة - تقع ثلاثاً؛ لأن التقديم والتأخير في ذلك 
معتاد؛ ألا ترى أنهم يقولون في العادة: مائة واحدة» وواحدة ومائة على السواء» ولو قال: 
أنت طالق واحدة ونصفاً - يقع اثنتان في قولهم؛ لأن هذه جملة واحدة. 

ألا ترى أنه لا يمكنه أن يتكلم بها إلا على هذا الوجه» فكان هذا اسما لمسمى واحد 
والطلاق لا يتجزأ» فكان ذكر بعضه ذكراً للكل» فكان هذا إيقاع تطليقتين؛ كأنه قال لها: أنت 
طالتق ثنتين . 

ولو قال: أنت طالق نصفاً وواحدة - يقع عليها ثنتان عند أبي يوسف» وعند محمد: 
واحدة» له أن التكلم على هذا الوجه غير معتاد» بل العادة قولهم: واحدة ونصفاء فإذا عدل 
عن المعتاد - لم يمكن أن يجعل الكل عدداً واحداً فيجعل عطفاًء وأبو يوسف يقول: 
الاستعمال على هذا الوجه معتاد؛ فإنه يقال: واحدة ونصفاًء وواحدة على السواء» ومنها 
الإضافة إلى المرأة في صريح الطلاق» حتى لو أضاف الزوج صريح الطلاق إلى نفسه؛ بأن 
قال: آنا منك طالق - لا يقع الطلاق» وإن نوى»ء وهذا عندنا. 


وقال الشافعي : الإضافة إلى المرأة في صريح الطلاقء حتى لو قال: أنا منك بائنء أو 
أنا عليك حرام» ونوى الطلاق - يصح . 


وجه قوله: أن الزوج أضاف الطلاق إلى محله» فيصح؛ كما إذا قال لها: أنا منك بائنء 
أو آنا عليك حرام؛ ودلالة الوصف أن محل الطلاق المقيد؛ لأن التطليق رفع القيد والرجل 
مقيد؛ إذ المقيد هو الممنوع» والزوج ممنوع عن التزوج بأختها» وعن التزوج بأربع سواهاء 
فكان مقيداً؛ فان محلا لإضافة الكناية المبينة إليه؛ لما أن الإبانة قطع الوصلة» وأنها ثابتة من 
جانبه؛ كذا هذا. 

ولنا: الكتاب» والسنةء والمعقول: أما الكتاب فقوله - عز وجل -: «فَطلمُوهُنٌ لِعدَتَهرًّ4 
[الطلاق »]١:‏ أمر - سبحانه وتعالى - بتطليقهن» والأمر بالفعل نهى عن تركه» وتطليق نفسه ترك 
لتطليق امرأته حقيقة؛ لأنه أضاف الطلاق إلى نفسهء لا إلى امرأته حقيقة؛ فيكون منهياً 
والمنهى غير المشروع» والتصرف الذي ليس بمشروع لا يعتبر شرعأًء وهو تفسير عدم الصحة. 


وأما السنة: فما روى أبو داود فى «سننه»» بإسناده عن رسول الله ية أنه قال : «ترَوْجُوا 


۴۰۸ كاب اللاي 
وَلاً تُطلْقُواء إن الطْلاقّ يَهْتَرٌ لَه عرش الرخمّن» نهى عن التطليق مطلقاًء سواء كان مضافاً 
إلى الزوج أو إلى الزوجة» وأكد النهي بقوله: فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن» فظاهر 
الحديث يقتضي أن يكون التطليق منهياًء سواء أضيف إلى الزوج أو إليهاء ثم جاءت الرخصة 
في التطليق المضاف إلى الزوجة في نصوص الكتاب من قوله تعالى : «فَطلفُومُنٌ لِِديَهِنَ) 
[الطلاق  ].١‏ وقوله تعالى: إن طلمَها) [البقرة: ]۲۳١‏ وقوله تعالى : لا جُئاحَ عَلَيْكمْ إن طلفتّم 
التْسَاءَ [البقرة ]۲۳١‏ ونحو ذلك» فبقي التطليق المضاف إلى الزوج على أصل النهي» والمنهى 
غير مشروع » والتصرف الشرعي إذا خرج من أن يكون مشروعاً ‏ لا وجود له شرعاً؛ فلا يصح 
ضرورة. 


وأما المعقول: فهو أن قوله: أنا منك طالق» إما أن يعتبر إخباراً عن كونه طالقاً؛ كما 
يقتضيه ظاهر الصيغة» وإما أن يعتبر إنشاءء وهو إثبات الانطلاق» ولا سبيل إلى الثاني؛ لأنه 
متطلق » وليس عليه قيد النكاح» وإثبات الثابت محال» فتعين الأول وهو أن يكون إخباراً عن 
کونه طالقاً وهو صادق في هذه الأخبار» والدليل على أنه ليس عليه قيد النكاح وجهان. 

أحدهما: أن قيد النكاح في جانب المرأة؛ إنما ثبت لضرورة تحقيق ما هو من مقاصد 
النكاح» وهر السكن والنسب؛ لن الخروج والبروز يریب› فلا يطمئن قلبه إليهاء وإذا جاءت 
بولد لا یثق بکونه منه» وهذه الضرورة منعدمة في جانب الزوج› فلا يثبت عليه قيد النكاح . 

والثاني : أن قيد النكاح هو ملك النكاح» وهو الاختصاص الحاجز والزوج مالك؛ لأن 
المرأة مملوكة ملك النكاح» والمملوك لا بد له من مالك» ولا ملك لغير الزوج فيهاء فعلم أن 
الزوج مالكهاء فاستحال أن يكون مملوكاًء بخلاف ما إذا أضاف الطلاق إليها . 

فإن قال لها: أنت طالق؛ أنه لا يمكن حمل هذه الصيغة على الإخبار؛ لأنه يكون كذباً؛ 
لكونها غير منطلقة لثبوت قيد النكاح» فيحمل على الإنشاء؛ أنه ممكن؛ لعدم الانطلاق قبلهء 
بخلاف الكناية المبينة؛ لأن الإبانة قطع الوصلة» وأنها ثابتة في الطرفين» فإذا زالت من أحد 
الطرفين تزول من الطرف الاخر ضرورة؛ لاأستحالة اتصال شيءَ بما هو منفصل عنه» والتحريم 
إثبات الحرمةء وأنها لا تثبت من أحد الجانبين ؛ لاستحالة أن يكون الشخص حلالا لمن هو 
حرام بخلاف الطلاق؛ لأنه إثبات الانطلاق ورفع القيد» والقيد لم يتبعه إلا من جانب واحد 
وأنه قائم . 


وأما قوله : الزوج ممنوع عن التزوج بأختهاء وأربع سواها - فنعم» لكن ذلك لم يثبت 


كاب الطلاقِ ۳۹ 


کان ثابتاً قبل النكاح . 


ألا تری لو تزوجھما جمیعاً ۔ لم يجز» وسواء کانت الإإضافة إلى امرأة معينة » أو مبهمة 
عند عامة العلماءء حتى لو قال لامرأتيه: إحداكما طالق» أو قال لأربع نسوة له: إحداكن 
طالق› ولم ينو واحد بعينها صحت اللإضافة؛ وقال نقاة القياس : لا تصح إضافة الطلاق إلى 
اة 


وجه قولهم : لم يصلح محلا للنكاح» فلا يصلح محلا للطلاق؛ إذ الطلاق يرفع ما ثبت 
وکذا ام صلع محلا للیی والهبة والإجارة وسائر التصرفات؛ فكذا الطلاق . 


لِعديِهنٌ)» وقوله: ا OT‏ و غا تز ل 
بعد حى تَنْكحَ رَوْجاً عَيْره) [البقرة: E‏ 
تَّمسَوهُنٌ€ [البقرة: .]۲۳١‏ 


وقول النبي اة : «كُل طلا جَابِزّ إلا طَلاَقَ الصَبِيْ وَالْمَُْوه» من غير فصل بين طلاق 
وطلاق» وبين الطلاق المضاف إلى المعين والمجهول؛ ولأن هذا ليس بتنجيز الطلاق في 
الحقيقة» بل هو تعليق من حيث المعنى بشرط البيان لما نذكرء والطلاق مما يحتمل التعليق 
بالشرط . 

ألا ترى أنه يصح تعليقه بسائر الشروط» فكذا بهذا الشرط» بخلاف النكاح؛ فإنه لا 
يحتمل التعليق بالشرط› فلا تكون المجهولة محلا للنكاح» وكذا الإجارة والبيع› وسائر 
التصرفات . 

وعلى هذا الوجه لا يكون هذا إيقاع الطلاق في المجهولة؛ لأنه تعليق بشرط البيان» فيقع 
الطلاق في المبينة لا في المجهولة» على أنا إن قلنا بالوقوع؛ كما قال بعضهم - فهذه جهالة 
يمكن رفعها بالبيان» فالطلاق يحتمل خطر الجهالة. 

ألا ترى أنه يحتمل خطر التعليق والإضافة بحقيقة أن البيع يحتمل جريان الجهالة فإنه إذا 
باع قفيزاً من صبرة ۔ جاز» وكذا إذا باع أحد شيئين على أن المشتري بالخيار يأخذ أيهما شاء 
ويرد الآخر ‏ جاز» فالطلاق أولى؛ لأنه في احتمال الخطر فوق البيع . 


۳۱۰ كاب الطلاتق 


ألا ترى أنه يحتمل خطر التعليق والإضافةء والبيع لا يحتمل ذلك»› فلما جاز بيع المجهول 
فالطلاق أولى» وسواء كانت الجهالة مقارنة أو طارئة؛ بأن طلق واحدة من نسائه عيناًء ثم نسي 
المطلقة حتى لا يحل له وطء واحدة منهن؛ لأن المقارن لما لم يمنع صحة الإضافة» فالطارئ 
لئلا يرفع الإضافة الصحيحة أولى؛ لأن المنع أسهل من الرفع› والله عز وجل أعلم. 


ومنها الإضافة إلى جميع أجزائهاء أو إلى جزء جامع منها أو شائع» وجملة الكلام؛ أنه 
لا خلاف أنه إذا أضاف الطلاق إلى جزء جامع منها؛ كالرأس والوجهء والرقبة والفرج؛ أنه يقع 
الطلاق؛ لأن هذه الأعضاء يعبر بها عن جميع البدنء يقال: فلان يملك كذا وكذا رأساً من 
الرقيق» وكذا وكذا رقبة» وقال الله تعالى: أو تَخريرٌ رَقَبةَ# [النساء: ۹۲] والمراد بها الجملةء 
وفي الخبر: لَعَنَ الله الْمُرْوَ عَلّى السُرّوج» والوجه يذكر ويراد به الذات» قال الله تعالى : 
لکل شيءِ هَالِكٌ إلا وَجَهَه4 [القصص: ۸۸] أي : إلا هو» ومن كفل بوجه؛ فلأن يصير كَفِيلاً 
بنفسه» فيثبت أن هذه الأعضاء يعبر بها عن جميع البدن» فكان ذكرها ذكراً للبدن؛ كأنه قال : 
أنت طالق» وكذا إذا أضاف إلى وجهها؛ لأن قوام النفس بهاء ولأن الروح تسمى نفساء 
قال الله تعالى: الله يَسَوَّفْى الأْمَْسَ جين مَوْتَهَّا وَالِْي لَمْ تَمُث في مَنَامِها) [الزمر: ۲+] ولو 
أضاف الطلاق إلى دبرها لا يقع؛ لأن الدبر لا يعبر به عن جميع البدن بخلاف الفرج» ولا 
خلاف أيضاً في أنه إذا أضاف الطلاق إلى جزء شائع منها؛ بأن قال: نصفك طالق» أو ثلثك 
طالق» أو ربعك طالقء أو جزء منك» أنه يقع الطلاق؛ لأن الجزء الشائعم محل النكاح حتى 
تصبح إضافة النكاح إليه» فيكون محلا للطلاق ؛ ولأن الإضافة إلى الجزء الشائع يقتضي ثبوت 
حكم الطلاق فيه» وأنه شائع في جملة الأجزاء بعذر الاستمتاع بجميع البدن؛ لما في الاستمتاع 
به استمتاع بالجزء الحرام» فلم يكن في إبقاء النكاح فائدة فيزول ضرورة. 


واختلف فيما إذا أضاف الطلاق إلى الجزء المعين الذي لا يعبر به عن جميع البدن؛ كاليد 
والرجل والأصبع ونحوها؛ قال أصحابنا: لا يقع الطلاقء وقال زفر: يقع؛ وبه أخذ الشافعي . 
وجه قولهما: أن اليد جزء من البدن» فيصح إضافة الطلاق إليها؛ كما لو أضاف إلى 


والدليل على أن اليد جزء من البدن: أن البدنى عبارة عن جملة أجزاء مركبة منها اليد 
فكانت اليد بعض الجملة المركبة» والإضافة إلى بعض البدن إضافة إلى الكل؛ كما في الجزء 
الشائع . 


)١(‏ قال القارئ فى «الأسرار المرفوعة» ص :۱۸١‏ لا أصل له. 


كِتَابُ الطلاق ۳۱ 


ولنا قوله تعالى: «فَطلْمَومُنٌ لِعدَيَهنٌ4 أمر الله تعالى بتطليق النساءء والنساء جمع 
المرأة» والمرأة اسم لجميع أجزائهاء والأمر بتطليق الجملة يكون نهيا عن تطليق جزء منها لا 
يعبر به عن جميع البدن؛ لأنه ترك لتطليق جملة البدنء والأمر بالفعل نهى عن تركه» والمنهي 
لا يكون مشروعاًء فلا يصح شرعاً؛ ولأن قوله: يدك طالق إضافة الطلاق إلى ما ليس محل 
الطلاق» فلا يصح؛ كما لو أضاف الطلاق إلى خمارهاء ودلالة الوصف أنه أضاف الطلاق إلى 
يدها» ويدها ليست بمحل للطلاق لوجهين . 

(أحدهما) : أنها ليست بمحل للنكاح» حتى لا تصح إضافة النكاح إليهاء فلا تكون محلاً 
للطلاق؛ لأن الطلاق رفع ما يثبت بالنكاح؛ ألا ترى أنها لما لم تكن محلا للإقالة؛ لأنها فسخ 
ما ثبت بالبيع؛ كذا هذا. 


(والثاني) : أن محل الطلاق محل حكم في عرف الفقهاء» وحكم الطلاق زوال قيد 
النكاح» وقيد النكاح ثبت في جملة البدن لا في اليد وحدها؛ لأن النكاح أضيف إلى جملة 
البدن» ولا يتصور القيد الثابت فى جملة البدن فى اليد وحدهاء فكانت الإضافة إلى اليد 
وحدها إضافة إلى ما ليس محل الطلاق؛ فلا يصح» وكذا يقال في الجزء الشائع ؛ لأنه لا يثبت 
الحكم في البدن بالإضافة إلى الجزء الشائم» بل لمعنى آخر» وهو عدم الفائدة في بقاء النكاح» 
على ما مر بيانه» أو يضاف إليه؛ لأنه من ضرورات الإضافة إلى الجزء الشائع؛ كمن قطع حبلا 
مملوكا له تعلق به قنديل غيره؛ وهاهنا لا ضرورة لو تثبت الحرمة في الجزء المعين مقصوراً 
عليه؛ لإمكان الانتفاع بباقي البدنء فكان بقاء النكاح مفيداًء لكن لا قائل به على ما عرف في 
الخلافيات . 

وأما قوله اليد جزء من البدن: فنقول: إن سلم ذلك» لكنه جزء معين» فلم يكن محلا 
للطلاق» بخلاف الجزء الشائع » فإنه غير معين» وهذا لأن الجزء إذا كان شائعا فما من جزء 
يشار إليه إلا ويحتمل أن يكون هو المضاف إليه الطلاق» فتعذر الاستمتاع بالبدن» فلم يكن في 
بقاء النكاح فائدة» بخلاف المعين على ما مر. 

ومنها قبول العوض من المرأة في أحد نوعي الخلعء وفي الطلاق على مال إذا لم يكن 
هناك قائل آخر سواهاء أما الخلع : فجملة الكلام فيه أن الخلع نوعان: خلع بعوض» وخلع 
بغير عوض . أما الذي هو بغير عوض؛ فنحو أن قال لامرأته: خالعتك» ولم يذكر العوض»› 
فإن نوى به الطلاق كان طلاقاً وإلا فلا؛ لأنه من كنايات الطلاق عندنا» ولو نوى ثلاثاً كان 
ثلاثاً» وإن نوى اثنتين فهي واحدة عند أصحابنا الثلاثة خلافاً لزفر بمنزلة قوله: أنت بائن» 
ونحو ذلك على ما مر. 

وأما الثاني : وهو أن يكون مقروناً بالعوض لما ذكرنا؛ بأن قال: خالعتك على كذاء 


۳۲ كناب الطلاقی 


وذكر عوضاً واسم الخلع يقع عليهماء إلا أنه عند الإطلاق ينصرف إلى النوع الثاني في عرف 
اللغة والشرع» فيكون حقيقة عرفية وشرعية» حتى لو قال لأجنبي : اخلع امرأتي» خالعها بغير 
عوض لم يصلح» وكذا لو خالعها على ألف درهم فقبلت» ثم قال الزوج: لم أنو به 
الطلاق - لا يصدق في القضاء؛ لأن ذكر العوض دليل” إرادة الطلاق ظاهرء فلا يصدق في 
العدول عن الظاهر» بخلاف ما إذا قال لها خالعتك ولم يذكر العوض ثم قال: ما أردت به 
الطلاق؛ أنه يصدق إذا لم يكن هناك دلالة حال تدل على إرادة الطلاق؛ من غضب» أو ذكر 
طلاق» على ما ذكرنا في الكنايات؛ لأن هذا اللفظ عند عدم ذكر التعويض يستعمل في الطلاق 
وفي غيره» فلا بد من النية لينصرف إلى الطلاق . بخلاف ما إذا ذكر العوض؛ لأنه مع ذكر 
العوض لا يستعمل في العرف والشرع إلا للطلاق . 

ثم الكلام في هذا النوع يقع في مواضع : في بيان ماهيته» وفي بيان كيفيته» وفي بيان 
شرط صحته» وفي بيان شرط وجوب العوض» وفي بيان قدر ما يحل للزوج أخذه منها من 
العوض وما لا يحل» وفي بیان حکمه . 

أما الأول: فقد اختلف في ماهية الخلع» قال أصحابنا: هو طلاق وهو مروي عن عمر 
وعثمان ‏ رضي الله تعالى عنهما ۔ وللشافعي قولان: في قول مثل قولنا وفي قول: ليس 
بطلاق» بل هو فسخ» وهو مروي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما » وفائدة الاختلاف 
آنه إذا خالع امرآته» ثم تزوجها تعود إليه بطلاقين عندناء وعنده بثلاث تطليقات حتى لو طلقها 
بعد ذلك تطليقتين - حرمت عليه حرمة غليظة عندناء وعنده لا تحرم إلا بثلاث . 

احتج الشافعي بظاهر قوله عز وجل -: «الطْلاَق مَرَنّان. . .€ إلى قوله إن طلَمَها) 
[البقرة: ۲۲۹] ذكر سبحانه الطلاق مرتين» ثم ذكر الخلع بقوله : فلا جاح عَلَيْهمَا فيمًا افمَدَث 
به [البقرة: ]۲١۹‏ ثم ذكر الطلاق أيضاً بقوله عز وجل : إن طَلْمَّهَا)» فلو جعل الخلع طلاقاً - 
لازداد عدد الطلاق على الثلاث» وهذا لا يجوز؛ لأن الفرقة في النكاح قد تكون بالطلاق› 
وقد تكون بالفسخ؛ كالفرقة بعدم الكفاءة» وخيار العتاقة والردةء وإباء اللإسلام» ولفظ الخلع 
دليل الفسخ» وفسخ العقد رفعه من الأصل» فلا يكون طلاقاً؛ كما لو قال: طلقتك على ألف 
درهم فقبلت . 

ولنا أن هذه فرقة بعوض حصلت من جهة الزوج»ء فيكون طلاقاًء وقوله: الفرقة في 
النكاح قد تكون من طريق الفسخ - مسلم» لكن ضرورة لا مقصودا؛ إذ النكاح لا يحتمل 
الفسخ مقصوداً عندنا؛ لأن جوازه" ثبت مع قيام المنافي للجواز» وهو الحرية في الحرة» 
وقيام ملك اليمين في الأمة على ما عرف» إلا أن الشرع أسقط اعتبار المنافي» وألحقه بالعدم 


(1) في أ: دلالة. (۲) في أ: وجوده. 


تاب الطلاق ۳۱۳ 


لحاجة الناس إليه”'» وحاجتهم تندفع بالطلاق بعوض وغير عوض» وانفساخه ضرورةء فلا 
حاجة إلى الفسخ مقصوداء فلا يسقط اعتبار المنافي في حق الفسخ مقصوداً. 

والانفساخ فيما ذكرنا من المواضع ما ثبت مقصوداًء بل ضرورة» ولا كلام فيه؛ ولأن 
لفظ الخلع/ يدل على الطلاق لا على الفسخ؛ لأنه مأخوذ من الخلع وهو النزع» والنزع إخراج 
الشيء من الشيء في اللغةء قال الله - عز وجل -: «وَلَرَغتا مَا في صَْدُورِهِمْ مِنْ غل [الحجر: 
۷ أي أخرجناء وقال سبحانه وتعالی : وَنَرَعَ يده [الشعراء: ۳۳]» أي : أخرجها من جيبه» 
فکان معنى قوله: خلعهاء أي : أخرجها عن ملك النكاح» وهذا معنى الطلاق البائن» وفسخ 
النكاح رفعه من الأصل» وجعله كأن لم يكن رأساًء فلا يتحقق فيه معنى الإخراج» وإثبات 
حكم اللفظ”" على وجه يدل عليه اللفظ لغة ‏ أولى؛ ولأن فسخ العقد لا يكون إلا بالعوض 
الذي وقع عليه العقد؛ كالإقالة في باب المبيع . 

والخلع على ما وقع عليه النكاح وعلى غيره ۔ جائز» فلم یکن فسخاً. 

وأما الآية : فلا حجة له فيها؛ لأن ذكر الخلع يرجع إلى الطلاقين المذكورين» إلا أنه 
ذكرهما بغير عوض» ثم ذكر بعوض» ثم ذكر سبحانه وتعالى الثالثة بقوله تعالى: لفن 
طلْقَهَا). فلم تلزم الزيادة على الثلاثة» بل يجب حمله على هذا؛ للا يلزمنا القول بتغيير 
المشروعء مع ما أنه قد قيل: إن معنى قوله تعالى: إن طَلَمَهَا أي: ثلاثاً» وبين حكم 
الطلقات“ الثلاث بقوله سبحانه : فلا تل لَه مِنْ بَعْدُ حى كح روجا عَيْره4 [البقرة: ]۲۳١‏ 
فلا يلزم من جعل الخلع طلاقاً شرع الطلقة الرابعة» والله - عز وجل - أعلم. 

وأما بيان كيفية هذا النوع : فنقول: له كيفيتان إحداهما؛ أنه طلاق بائن؛ لأنه من كنايات 
الطلاق» وأنها بوائن عندنا؛ ولأنه طلاق بعوض» وقد ملك الزوج العوض بقبولهاء فلا بد وأن 
تملك هي نفسها تحقيمَاً للمعاوضة» ولا تملك نفسها إلا بالبائن» فيكون طلاقاً بائناً» ولأنها 
إنما بذلت العوض ؛ لتخليص نفسها عن حبالة الزوج» ولا تتخلص” إلا بالبائن؛ لأن الزوج 
يراجعها في الطلاق الرجعي› فلا تتخلص ويذهب مالها بغير شيء› وهذا لا يجوز؛ فكان 
الواقع بائناًء والثانية أنه من جانب الزوج يمين» وتعليق الطلاق بشرط» وهو قبولها العوض 
ومن جانبها معاوضة المال» وهو تمليك المال بعوض» حتى لو ابتدأ الزوج الخلع» فقال: 
خالعتك على ألف درهم - لا يملك الزوج الرجوع عنه ولا فسخة» ولا نهى المرأة عن القبول» 
(۱)ء سقط من ط. (۲) في آ: ضروري . 
(۳) في آ: الشيء. (5) فى أ: التطليقات . 
)٥(‏ في آ: تخلص. ۰ 


- 


۸ 


۳۱٤‏ كناب الطّلاَي 


ولا ببطل بقيامه عن المجلس قبل قبولهاء ولا يشترط“ حضور المرأة» بل يتوقف على ما 
وراء المجلس» حتى لو كانت غائبة فبلغها ‏ فلها القبول لكن في مجلسها؛ لأنه في جانبها 
ار الان ا یکر 

وله أن يعلقه بشرط» ويضيفه إلى وقت» نحو أن يقول: إذا قدم زيد فقد خالعتك على 
ألف درهم» أو يقول: خالعتك على ألف درهم غداًء أو رأس شهر كذاء والقبول إليها بعد 
قدوم زيد٬‏ وبعد مجيء الوقت» حتى لو قبلت قبل ذلك - لا يصح؛ لأن التعليق بالشرط 
والإضافة إلى الوقت تطليق عند وجود الشرط ذلك _ لا يصح؛ لأن التعليق بالشرط والإضافة 
إلى الوقت تطليق عند وجود الشرط والوقت» فكان قبولها قبل ذلك هدراء ولو شرط الخيار 
لنفسه؛ بأن قال: خالعتك على ألف درهمء على أني بالخيار ثلاثة أيام ‏ لم يصح الشرط› 
ويصح الخلع إذا قبلت . 

وإن كان الابتداء من المرأةء بأن قالت: اختلعت نفسي منك بألف درهم - فلها أن ترجع 
عنه قبل قبول الزوج» ويبطل بقيامها عن المجلس وبقيامه أيضاًء ولا يقف على ما رواء 
المجلس؛ بأن كان الزوج غائباً حتى لو بلغه» وقيل: لم يصح» ولا يتعلق بشرط ولا ينضاف 
إلى وقت . 

ولو شرط الخيار لها؛ بأن قال: خالعتك على ألف درهم» على أنك بالخيار ثلاثة أيام» 
فقبلت ‏ جاز الشرط عند أبي حنيفة» وثبت لها الخيار حتى أنها إذا اختارت في المدة وقع 
الطلاق ووجب المال؛ وإن ردت لا يقع الطلاقء ولا يلزمها المال وعند أبي يوسف ومحمد 
شرط الخيار باطلء والطلاق واقع والمال لازم وإنما اختلف الجانبان في كيفية هذا النوع؛ 
لأنه طلاق عندنا. 

ومعلوم أن المرأة لا تملك الطلاقء بل هو ملك الزوج لا ملك المرأة» فإنما يقع بقول 
الزوج وهو قوله: خالعتك» فكان ذلك منه تطليقاًء إلا أنه علقه بالشرط» والطلاق يحتمل 
التعليق بالشرط» والإضافة إلى الوقت لا تحتمل الرجوع والفسخ» ولا يتقيد بالمجلس» ويقف 
على" الغائب عن المجلس» ولا يحتمل شرط الخيار» بل يبطل الشرط ويصح الطلاق . 

وأما فى جانبها؛ فإنه معاوضة المال؛ لأنه تمليك المال بعوض» وهذا معنى معاوضة 
المالء فتراعي فيه أحكام ومعاوضة المال كالبيع ونحوه» وما ذكرنا من أحكامهاء إلا أن أبا 
يوسف ومحمداً يقولان في مسألة الخيار أن الخيار إنما شرع للفسخ»› والخلع لا يحتمل 


(1) في ط: بشرط . (۲) سقط من ط. 
)۳( سقط من ط . 


تاب الطْلاقِ ۳\6 


الفسخ؛ لأن طلاق عندناء وجواب أبي حنيفة عن هذا أن يحمل“ الخيار في منع انعقاد العقد 
في حق الحكم على أصل أصحابناء فلم يكن العقد منعقداً في حق الحكم للحال» بل/ هو 
موقوف في علمنا إلى وقت سقوط الخيار؛ فحينئذ يعلم على ما عرف في مسائل البيوع» والله 
الموفق. 

وأما ركنه فهو الإيجاب والقبول» لأنه عقد على الطلاق بعوض» فلا تقع الفرقة» ولا 
يستحق العوض بدون القبول» بخلاف النوع الأول؛ فإنه إذا قال: خالعتك» ولم يذكر العوض 
ونوى الطلاق؛ فإنه يقع الطلاق عليهاء سواء قبلت أو لم تقبل؛ لأن ذلك طلاق بغير عوض»› 
فلا يفتقر إلى القبول» وحضرة السلطان ليست بشرط لجواز الخلع عند عامة العلماءء فيجوز 
عند غير السلطان. 


وروي عن الحسن البصري وابن سيرين؛ أنه لا يجوز إلا عند السلطانء والصحيح قول 
العامة؛ لما روي أن عمرء وعثمان» وعبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهم - جوزوا الخلع 
بدون السلطان» ولأن النكاح جائز عند غير السلطان» فكذا الخلعء ثم الخلع ينعقد بلفظين 
يعبر بهما عن الماضي في اللغةء وهل ينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن المستقبل» وهو الأمر 
والاستفهام» فجملة الكلام فيه أن العقد لا يخلو؛ إما أن يكون بلفظة الخلع» وإما أن يكون 
بلفظة البيع والشراء» وكل ذلك لا يخلو؛ إما أن يكون بصيغة الأمرء أو بصيغة الاستفهام» فإن 
كان بلفظة الخلع على صيغة الأمر يتم إذا كان البدل معلوماً مذكوراً بلا خلاف» بأن قال لها : 
اخلعي نفسك مني بألف درهم» فتقول: خلعت» وإن لم يكن البدل مذكوراً من جهة الزوج؛ 
بأن قال لها: اخلعي نفسك مني» فقالت: خلعت بألف درهم - لا يتم الخلع حتى يقول 

والفرق أن الأمر بالخلع ببدل متقوم"" توكيل لهاء والواحد يتولى الخلع من الجانبين» 
وإن كان هذا النوع معاوضةء والواحد لا يتولى عقد المعاوضة من الجانبين كالبيع؛ لأن 
الامتناع للتنافي في الحقوق المتعلقةء ولا تنافي هاهنا؛ لأن الحقوق في باب الخلع ترجع إلى 
الوكيل؛ ولهذا جاز أن يكون الواحد وكيلاً من الجانبين في باب النكاح . 

وفي المسألة الأولى لا يمكن جعل الأمر بالخلع توكيلاً لجهالة البدلء فلم يصح 
التوكيل»› فلو تم العقد بالواحد لصار الواحد مستزيداً ومستنقصاً؛ وهذا لا يجوز» وإِن کان 
بصيغة الاستفهام» بأن قال الزوج لها: أخلعت نفسك مني بألف درهم» فقالت: خلعت ‏ 
اختلف المشايخ فيه : قال بعضهم : يتم العقد» وقال بعضهم : لا يتم مالم يقبل الزوج› 


)١(‏ في أ: يعمل . (۲) في أ: معلوم. 
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۸۱ 


۳۱۹ كناب اللاي 
وبعضهم فصل فقال: إن نوى به التحقيق يتم» وإن نوی به السوم ۔ لا يتم ؛ لأن قوله: أخلعت 
نفسك مني يحتمل السوم» بل ظاهره السوم؛ لأن معناه: أطلب منك أن تخلعي نفسك مني› 
فلا يصرف إلى التحقيتق إلا بالنية» فإذا نوى يصير بمعنى التوكيل والأمر» وإن كان بلفظ البيع 
والشراء؛ بأن قال الزوج لها: اشتري نفسك مني› فان در دلا معلرماًء بان :قال بالف 
درهم› ونحو ذلك فقالت : اشتر 


اختلف المشايخ فيه : قال بعضهم: يتم العقد» وقال بعضهم : لا يتم» ولا يقع الطلاق 
مالم يقل الزوج: بعحت. والأول أصح؛ لأنه إذا ذكر بدلاً معلوماً صح الأمر والتوكيل» 
والواحد يصلح وكيلا من الجانبين في الخلع لما بيناء وكذا إذا قال لها بالفارسية: خويشتن 
أزمن نجر بهزاردرم یا بکابین وهرنيه وعدت له واجب شودا أزبس طلاق فقالت: خريدم فهو 
على هذاء وإن لم يذكر البدل؛ بأن قال لها: اشتري نفسك مني» فقالت: اشتریت ۔ لا يتم 
الخلع ولا يقع الطلاق ما لم يقل الزوج بعت. 


وكذلك إذا قال بالفارسية: : خویشتن ج أزمن نجر» فقالت : : خريدم» ولم يقل الزوج : 
فروختم - لا يتم الخلع ولا تطلق حتى يقول ا فروختم» فرق و ا لھا 
بلفظة الخلع : اخلعي نفسك مني» ونوى الطلاق» فقالت: خلعت؛ أنها لا تطلق؛ لاأن قوله 
لها: اخلعي مع نية الطلاق أمر لها بالطلاق بلفظة الخلع»› وأنها تملك الطلاق بأمر الزوج» 
وتوكيله» فيصح التوكيل والأمر» فيتولى الخلع من الجانبين . 

وقوله لها : اشتري نفسك : : خويشتن أزمن نجر أمر بالخلع بعوض › والفوصن غير مقر 
فلم يصح الأمر a‏ بان قال لها: E‏ فإن کر 
معلوماً؛ بان قال : بالف درهم»› أو قال : بمهرك ونفقة عدتك› فقالت : 


اختلف المشايخ فيه: قال بعضهم: [يتم العقد» وقال e‏ لا یتم ولا يقع 
الطلاق ما لم يقل الزوج : بعت» وبه أخذ الفقيه أبو الليث. 

وقال أبو بكر الإسكاف: يتم ويقع الطلاق» وقال بعضهم : لا يتم إلا إذا أراد به التحقيق 
دون المساومة على ما ذكرنا في لفظ العربية»› والفرق بين الاستفهام والأمر على نحو ما بينا أنها 
بالأمر صارت وكيلة؛ إذ الأمر بالخلع توكيل به إذا كان البدل مقدراً» ر یصلح وکیلاً 
واا ا ولم يوجد الأمر ههناء فلم يوجد التوكيل» فيبقى الشخص الواحد في 


عقد المعاوضة مستزیداً ومستنقصاً وهذا لا يجوز . 


كناب الطَلاَ ۳۱۷ 


وإن لم يذكر البدل؛ بأن قال لها: بتعت نفسك مني» فقالت : ابتعت ۔ لا يتم ما لم يقل 
الزيج: بعت؛ لأنه لا يتم في الأمرء yT‏ أولى» وسواء كان القبول منهاء 
أو من أجنبي بعد ن كان من أهل القبول؛ لأنها لو قبلت بنفسها يلزمها البدلء من غير أن 
تملك بمقابلته شيئاًء بخلاف ما إذا اشترى لإنسان شيئاً على أن البدل عليه؛ أن ذلك لا يجوز؛ 
لأن هناك الأجنبي ليس في معنى المشتري؛ لأن المشتري يملك بمقابلة البدل شيئاًء والأجنبي 
لا؛ فلا يجوز إيجابه على من لا يملك بمقابلته شيئاًء والحاصل أن e‏ إذا قال للزوج : 
اخلع امرأتك على آني ضامن لك ألفاًء أو قال : على ألف هو علي» أو قال: على ألفي هذه 
أو عبدي هذاء أو على هذه الألف أو على هذا العبده ففعل - صح الخلع؛ واستحق المال. 


ولو قال : على ألف درهم» ولم يزد عليه وقف على قبول المرأة ولو خلع ابنته وهي 
صغيرة على مالها ذكر في الجامع الصغير؛ أنه لا يجوز ولم يبين أنه لا يجوز الخلع رأسأى أو 
لا يجب البدل على الصغيرة. 

واختلف مشايخنا منهم من قال: معناه أنه لا يجب عليها البدلء فأما الطلاق فواقع› 
ومنهم من قال : : معناه أنه لا يقع الطلاقء ولا يجب المال عليها. 


وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء؛ أنه غير واقع في الخلاف ابتداء؛ أنه لا يقع الطلاق 
عند أصحابنا. 


وقيل: في المسألة روايتان: والحاصل أنه لا خلاف في أنه لا يجب المال عليها؛ لأن 
الخلع في جانبها معاوضة المال بما ليس بمالء والصغيرة تتضرر بهاء وتصرف الإإضرار لا 
يدخل تحت ولاية الولي؛ كالهبة» والصدقة»› ونحو ذلك. وإنما الاختلاف في وقوع الطلاق . 

وجه القول الأول أن صحة الخلع لا تقف على وجوب العوض› فإن الخلع يصح على 


ما لا يصح عوضاً؛ كالميتة› والخنزير» والخمر»› > ونحو ذلك؛ فلم يكن من ضرورة 
عدم وجوب المال جم وقوع الطلاق 


وجه القول“ الثاني : : ن الخلع متى وقع على بدل هو مال يتعلتق وقوع الطلاق بقبول 
يجب به المال» وقبول الأب لا يجب به المال؛ لأنه ليس له ولاية للقبول على الصغيرة لكونه 
ضرراً بهاء فإن خلعها الأب على ألف على أنه ضامن فالخلع واقع» والألف عليه؛ لما ذکرنا 
أن من شرط صحة الخلع في حق وقوع الطلاق» ووجوب البدل قبول ما يصلح بدلاً ممن هو 
آهل القبول» والمرأة والأب والأجنبي في هذا سواء لما بيننا. 


(۱) سقط من ط. 


۸١ 


۴۸ كِتَابُ الطلاٍ 


وأما شرط وجوب العوض› وهو المسمى في عقد الخلع - فله شرطان: 

أحدهما: قبول العوض؛ لأن قبول العوض كما هو شرط وقوع الفرقة من جانبه فهو 
شرط لزوم العوض من جانبها لما ذكرناء سواء كان العوض المذكور ف في الخلع من مهرها الذي 
استحقته بعقد النكاح من المسمى ومهر المثل؛ ارما ت وهو المسمى بالجعل»› > فهذا 
الشرط د يعم العوضين جمعياً. 


والثاني : يخص الجعل ؛ لأن ما يصلح عوضاً في النكاح يصلح عوضاً في الخلع من 
طريتق الأولى» وليس كل ما يصلح عوضاً في الخلع يصلح عوضاً في النكاح ؛ لأن باب الخلع 
أوسع؛ إذ هو يتحمل جهالة لا يتحملها النكاح على ما نذكر؛ لذلك اختص وجوب المسمى 
فيه بشرط لم يشترط في النكاح لوجوب المسمى» وهو تسمية مال متقوم موجود وقت الخلع› 
معلوم أو مجهول جهالة قليلة أو كثيرة» وإذا لم تكن متفاحشة› فإن وجد هذا الشرط وجب 
الجعل» وإلا فلا يجب . 


وهل يجب عليها رد ما استحقته من المسمى» أو مهر المثل بعقد النكاح ينظر إن كان 
الحتي مالا فقوا يجب» وإن كان معدوماً وقت الخلع؛, أو مجهولاً جهالة متفاحشة؛ 
كجهالة الجنس»› وما يجري مجراهاء وإن لم يكن المسمى مالا متقوماً فلا شيء عليها أصلاً 
و الجعل في الخلع إن كان مما يصح تسميته مهراً في النكاح e‏ 
المهر» أعني: أن المسمى في النكاح إن كان مما يجبر الزوج على تسليم عينه إلى المرأة ففي 
الخلع تجبر المرأة على تسليم عينه إلى الزوج؛ ؛ وإن كان مما يتخير الزوج بين تسليم الوسط 
منه» وبين تسلیم قیمته - ففي الخلع تتخير المرأة كالعبد والفرس» ونحو ذلك» لأن المسمى 
في العقدين جميعاً عوض عن مالك النكاح»› إلا أنه في أحدهما عوض عنه ثبوتاً وفي الآخر 
سقوطاً فيعتبر أحد العقدين بالآخر في هذا/ الحكم والقيمة فيما يوجب الوسط منه أصل؛ لأن 
کونه وسطاً یعرف بها على ما مر في کتاب النکاح . 


وبيان هذه الشرائط في مسائل :إذا خلع امرأته على ميتة آو دم أو خمر أو خنزير وقعت 
الفرقة» ولا شيء له على المرأة من الجعلء ولا يرد من مهرها شيئأًء أما وقوع الفرقة؛ فلأن 
الخلع بعوض معللق بقبول المرأة ما جعل عوضاً ذكراً وتسمية» سواء كان المسمى مما يصلح 
عوضاً أو لا؛ SE a‏ > فصار کأنه صرح 
بتعليق الطلاق بقبولها العوض المذكور فقبلت» ولو كان كذلك لوقع الطلاق إذا قبلت؛ كذا هذا. 

وأما عدم وجوب شيء له على المرأة؛ ؛ فلأن الخلع طلاق› والطلاق قد يكون بعوض»› 
وقد يكون بغير عوض› والميتة والدم ليست بمال في حق أحد فلا تصلح عوضاًء والخمر 
والخنزير لا قيمة لهما في حق المسلمين› فلم يصلحا عوضاً في حقهم؛ فلم تصح تسمية شيء 


كناب الطّلاَق ۳۱۹ 


من ذلك فإذا خلعها عليه فقد رضي بالفرقة بغير عوض [فلا يلزمها شيء؛ ولأن الخلع من 
جانب الزوج إسقاط الملك» وإسقاط الملك قد يكون بعوض] وقد يكون بغير عوض 
کالإعتاق؛ فإذا ذكر ما لا يصلح عوضاً أصلاًء أو ما لا يصلح عوضاً في حق المسلمين - فقد 
رضي بالإسقاط بغير عوض؛ فلا يستحق عليها شيئاً؛ ولأن منافع البضع عند الخروج عن ملك 
الزوج غير متقومة؛ لأن المدافع في الأصل ليست بأموال متقومة» إلا أنها جعلت متقومة عند 
المقابلة بالمال المتقوم» فعند المقابلة بما ليس بمال متقوم يبقى على الأصل؛ ولأنها إنما 
أخذت حكم التقوم في باب النكاح عند الدخول في ملك الزوج احترامً لها تعظيماً للآدمي؛ 
لكونها سبباً لحصوله» فجعلت متقومة شرعاً صيانة لها عن الابتذال. 

والحاجة إلى الصيانة عند الدخول في الملك» لا عند الخروج عن الملك؛ لأن بالخروج 
يزول الابتذالء فلا حاجة إلى التقوم» فبقيت على الأصل»ء وجعل الفرق بما ذكرنا بين الخلع 
على هذه الأشياء وبين النكاح عليها؛ لأن هناك يجب مهر المثل؛ لأن النكاح لم يشرع إلا 
بعوض ؛ ؛ لما ذكرنا في مسائل النكاح» والمذكور لا يصلح عوضاًء فالتحق ذلك بالعدم ووجب 
العوض الأصلي وهو مهر المشلء فأما الخلع فالعوض فيه غير لازم» بل هو مشروع بعوض 
وبغير عوض؛ فلم يكن من ضرورة صحته لزوم العوض . 

وكذا النكاح تمليك البضع بعوض» والخلع إسقاط الملك بعوض وبغير عوض» وكذا 
منافع البضع عند الدخول أعطى لها حكم التقوم شرعاً؛ لكونها وسيلة إلى حصول الآدمي 
المكرم» والخلع إبطال معنى التوسل؛ فلا يظهر معنى التقوم فيه . 

ولو خلعها على شيء أشارت إليه مجهول» فقالت : على ما في بطون غنمي» أو نعمي 
من ولد او غل ما في رر عها من لین؛ أو على ما في بطن جاريتي من ولد» أو على ما في 
نخلي أو شجري من ثمر” فإن كان هناك شيءَ فهو له عندنا. وقال الشافعي : لا شيء له. 


TSI‏ لأنه غير 
والدلیل عليه آنه لا يجوز بيعه» ae‏ 


(۱) سقط من أً. 
(۳) في آ: تمر 


۲۰ كياب اللا 
[أنه] لو خلعها على عبد له آبق صحت التسمية» ولو تزوجها"" عليها لم تصح التسمية» 
فتصح إضافته إلى ما هو مال متقوم موجود» كما تصح إضافته إلى العبد الآبقء بل أولى؛ لأن 
ذاك له خطر الوجود والعدم وهذا موجود» وبهذا تبين أن القدرة على تسليم البدل ليست بشرط 
في الخلع ؛ فإنه جائز على العبد الآبقء والقدرة على تسليمه غير ثابتة» بخلاف البيع» فإن 
القدرة على تسليم المبيع شرط› وإن لم يكن هناك شيء ردت عليه ما استحقت بعقد النكاح ؛ 
لأنها لما سمت مالا متقوماً فقد غرته بتسمية المال المتقوم» فصارت ملتزمة تسليم مال متقوم 
الوصول إليه لعدمه» ولا سبيل إلى الرجوع إلى القيمة المذكورة"" لجهالتهاء ولا إلى قيمة 
البضع ؛ لما أنه لا قيمة للبضع عند الخروج عن الملك؛ لما ذكرناء فوجب الرجوع إلى ما قوم 
البضع به“ على الزوح عند الدخول» وهو ما استحقته المرأة من المسمى أو مهر المثل. 


وكذلك إذا قالت : ما ف ست م متاع أنه إن كان هناك متاء فهو له» وإن لم يکر 

5 هي بيتي من متاح انه ۽ اع فهر‎ ٤ 

يرجع عليها بالمهر؛ لأنها غرته بتسمية مال متقوم؛ فيلزمها ضمان الغرور» وهو رد المهر 
المستحق لما قلنا. 


ولو قالت: على ما في بطن غنمي أو ضروعهاء أو على ما في نخلي أو شجري» ولم 

۲ تزد على/ ذلك؛ فإن كان هناك شيء أخذه؛ لأن التسمية وقعت على مال متقوم موجود» لكنه 

مجهول» لكن الجهالة ليست بمتفاحشة» فلا تمنع استحقاق الشيء» ولو لم يكن هناك شيء 

فلا شيء له؛ لانعدام تسمية مال متقوم؛ لأنها ذكرت ما في بطنهاء وقد يكون في بطنها مال 

متقوم» وقد لا يكون» فلم تصر بذكره غارة لزوجهاء بل الزوج هو الذي غر نفسه» والرجوع 
بحكم الغرور» ولا غرور منها؛ فلا يرجع عليها بشيء . 


وإن قالت: اختلعت منك على ما تلد غنمي أو تحلب» أو بثمر نخلي أو شجري» أو 
على ما أرثه العام أو أكسبه» أو ما أستغل من عقاري» فقيل الزوج - وقعت الفرقة» وعليها أن 
ترد ما استحقت من المهرء» وإن ولدت الغنم» وأثمر النخل والشجر. أما وقوع الفرقة: فلما 
ذكرنا أن ذلك قف على قبول ما يصلح عوضا - صحت تسمیته عوضا. 


راما جد رو ال کی فاه لا سل إل استحقاق المسمى؛ لكونه معدوماً وقت 
الخلع› ويجوز أن يوجد» ويجوز ألا يوجد واستحقاق المعدوم الذي له خطر الوجود والعدم 


(۱) سقط من ط. (۲) في ط: زوجها. 
(۳) في أ: قيمة المذكور. 
)٤(‏ سقط من ط. 


كِتَابُ الطَّلاقٍ ۴۲۱ 


في عقد المعاوضة - لم يرد الشرع بهء وورد بتحمل الجهالة إذا لم يختلف المعقود في قدر ما 
یتحمل ؛ لاختلافهما في احتمال السعة والضيق› ولا سبيل إلى إهدار التسمية رأساً؛ لأنها 
منت مالا رها فلزم الرجوع إلى المهر المستحق بعقد النكاح . 


ولو قالت: اخلعني على ما في يدي من دراهم أو دنانير أو فلوس فإن كان في يدها 
شيء من ذلك فهو له» قل أو كثر؛ لأنها سمت مالا معقوماء والمسمى موجود؛ فصحت 
التسميةء وإن كان المسمى مجهول القيمة› وله ما في يدها من الجنس المذكور قل أو كثر؛ 
لأنه ذكر باسم الجمع» فيتناول الثلاث فصاعداء وإن لم يكن في يدها شيءء أو كان أقل من 
ثلاثة - فعليها من كل صنف سمته ثلائة وزنا في الدارهم والدنانيرء وعددا في الفلوس؛ لوجود 
تسمية المال المتقوم؛ لأن الدراهم والدنانير والفلوس أموال متقومة» والمذكور بلفظ الجمع»› 
وأقل الجمع الصحيح ثلاثةء فينصرف إليهاء ويتعين المسمى؛ كما في الوصية بالدراهم» 
بخلاف النكاح والعتق ؛ فإنه إذا تزوج امرأآة على ما في يده من الدراهم» ولیس في يده من 
الدراهم شيء - يجب عليه مهر المثل . 


ولو أعتق عبده على ما في يده من الدراهم» وار فی دہ شی بج عله با مه 
لأن منافع البضع ليست بمتقومة عند الخروج عن الملك» > فلا يشترط كون المسمى معلوماًء 
واعتبر المسمى مع جهالته في نفسه» وحمل على المتيقن بخلاف النكاح› لأن منافع البضع 
عند الدخول في الملك متقومة» وكذا العبد متقوم في نفسه› فلا ضرورة إلى اعتبار المسمى 
المجهول . 


ولو قالت: على ما في يدي ولم تزد عليه» فإن كان في يدها شيء فهو له؛ لأن التسمية 
وقعت على مال متقوم موجود» فصحت» واستحق عليها ما في يدها قل أو كثر؛ لأن كلمة 
«ما» عامة فيما لا يعلمء ون لم يکن في يدها شيء فلا شي؛ لأنه ٳذا لم يکن في يدها شيء؛ 
فلم توجد تسمية مال متقوم؛ لأنها سمت ما في يدهاء وقد يكون في يدها شيء متقوم» وقد لا 
یکون» فلم یوجد شرط وجوب شيء؛ فلا یلزمها شيء . 


من الجعل حتى تعتق . 


أما وقوع الطلاق؛ فلأنه يقف على قبول ما جعل عوضاً وقد وجد» وأما وجوب الجعل 
بعد العتق؛ فلأنها سمت مالا متقوماً موجوداً وهو معلوم أيضاًء وهي من أهل التسمية فصحت 
التسميةء إلا أنه تعذر الوجوب للحال لحق المولى» فيتأخر إلى ما بعد العتق؛ وإن كان بإذن 
المولى لزمها الجعل وتباع فيه؛ لأنه دين ظهر في حق المولى» فتباع فيه كسائر الديون. 


بدائع الصنائم ج٤‏ = 1 


۲ 


۳۲۲ كناب الطْلاقِ 

وكذلك المكاتبة إذا اختلعت من زوجها على جعل - يجوز الخلع› ويقع الطلاق ويتأخر 
الجعل إلى ما بعد العتاق» وإن أذن المولى؛ لأن رقبتها لا تحتمل البيع؛ فلا تحتمل تعلق 
الدين بها. 

ولو خلع امرأته على على رضاع ابنه منها سنتين - جاز الخلع» وعليها أن ترضعه سنتين» فإن 
مات ابنها قبل أن ترضعه شيئاً يرجع عليها بقيمة الرضاع للمدة» وإن مات في بعض المدة رجع 
عليها بقيمة ما بقي؛ لأن الرضاع مما يصح الاستئجار عليه قال الله تعالی : إن أَزْصَعْنَ لَك 
َاثوهُىٌ أَجُورَهُنٌ) [الطلاق :ا في فيصح أن يجعل جعلاً في الخلع؛ وهلاك الولد قبل الرضاع 
كهلاك عوض اختلعت عليه» فهلك في يدها قبل التسليم؛ فيرجع إلى قيمته. 

ولو شرط عليها نفقة الولد بعد الحولين» وضرب لذلك أجلاً أربع سنين أو ثلاث سنين؛ 
فذلك باطلء وإن هلك الولد قبل تمام الرضاع فلا شيء عليها؛ لأن النفقة ليس لها/ مقدار 

ولو اختلعت في مرضها فهو من الثلث؛ لأنها متبرعة في قبول البدل» فيعتبر من الثلث»› 
فإن ماتت في العدة فلها الأقل من ذلك» ومن ميراثه منهاء ولو خالعها على حكمه»ء أو 
حكمهاء أو حكم أجنبي ‏ فعليها المهر الذي استحقته بعد النكاح؛ لأن الخلع على الحكم خلع 
تة فا N N E‏ فاا تق ان٠‏ 
فيرجع عليها بالمهر؛ لأن الخلع على الحكم خلع على ما ب يقع به الحكم» ولا يقع إلا بمال 
متقوم عادة» فكان الخلع على الحكم خلعاً على مال متقوم» aT‏ إلا 
O E‏ 
تجبر المرأة على تسليم ذلك؛ لأنه حكم بالقدر المستحق. وكذلك إن حكم بأقل من مقدار 
المهر؛ لأنه حط بعضه فهو تملك حط بعضه؛ لأنه تملك حط الكل فالبعض أولى . 

وإن حكم بأكثر من المهر لم تلزمها الزيادة؛ لأنه حكم لنفسه بأكثر من القدر المستحق 
فلا يصح إلا برضاهاء وإن كان الحكم إليهاء فإن حكمت بقدر المهر - جاز ذلك؛ لأنها 
حكمت بالقدر المستحق . وكذلك إن حكمت بأكثر من قدر المهر؛ لأنها حكمت لنفها"'“ 
بالزيادة» وهي تملك بذل" الزيادة. 


وإن حكمت بأقل من المهر لم يجز إلا برضا الزوج؛ لأنها حطت بعض ما عليهاء و 
لاف 4ا عدا 


)١(‏ في أ: على نفسها. ) في أ: بدل. 


كياب اللات ۳ 


وإن كان الحكم إلى الأجنبي؛ فإن حكم بقدر المهر - جاز» وإن حكم بزيادة أو نقصان - 
لم تجز الزيادة إلا برضا المرأةء والنقصان إلا برضا الزوج؛ لأن في الزيادة إبطال حق المرأةء 
وفي النقصان إبطال حق الزوج؛ فلا يجوز من غير رضا صاحب الحق . ولو اختلفا في جنس 
ما وقع عليه الطلاق» أو نوعهء أو قدره - فالقول قول المرأة» وعلى الزوج؛ لأن قبول البدل 
إلى المرأة» والزوج يدعي عليها شيئا وهي تنكر؛ فكان القول قولها. 


ولو قال لها: طلقتك أمس على ألف درهم أو بألف درهم» فلم تقبلي» فقالت: لاء بل 
كنت قبلت - فالقول قول الزوج» فرق بين هذا وبين ما إذا قال لإنسان: بعتك هذا العبد أمس 
بالف درهم فلم تقبل» فقال: لا بل قبلت - أن القول قول المشتري. ووجه الفرق أن الزوج في 
مسألة الطلاق لم يصر مناقضاً في قوله: فلم تقبلي» لأن قول الرجل لامرأته طلقتك أمس على 
ألف يسمى طلاقاً على ألف» قبلته المرأة أو لم تقبل» فلم يكن الزوج في قوله: فلم تقبلي 
مناقضاً بخلاف البيع » لأن الإيجاب بدون القبول لا يسمى بيعاء فكان الإقرار بالإيجاب إقرار 
بالقبول» فصار البائع مناقضاً في قوله: فلم تقبل؛ ولأن المرأة في باب الطلاق تدعي وقوع 
الطلاق؛ لأنها تدعي وجود شرط الوقوع» والزوج ينكر الوقوع لإنكاره شرط الوقوع» فكان 
القول قول المنكن: وا الموقنء 


وأما بيان قدر ما يحل للزوج من أخذ العوض» وما لا يحل - فجملة الكلام فيه: أن 
النشوز لا يخلو أن كان من قبل الزوج»› وأما إن كان من قبل المرأة؛ فان كان من قل الروج 
فلا يحل له أخذ شيء من العوض على المخلع؛ لقوله تعالى : لون ارذ م ابال روج مان 
رؤج انيعم إخدَاهُنّ طار لا تَأخُذوا مه شَيتا) [الساء: ۰ نهى عن أخذ شيء مما أتاها من 
المهرء وأكد النهي بقوله : #أتَأخْدُونَة ْنَا وَإِنْماً مُبيناً [الساء : .[. 


وقوله: رلا تَعْضلوهُنُ لَذهَبُوا يعض م آتَيْنْمُوهُنٌ 4 [النساء:۱۹]» أي : لا تضيقوا 
عليهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن› را آنا بِمَاجِشَة مُبيَةَ4 [الساء:۱۹]» أي إلا أن 
ينشزن نهي الأزواج عن أخذ شيءَ مما افطره: واستثنی حال نشوزهن› وحکم 
المستثنى يخالف حكم المستثنى منه» فيقتضي حرمة أخذ شيء مما أعطوهن عند عدم 
النشوز منهن» [وهذا في حكم الديانة» فإن أخذ جاز ذلك في الحكم ولزم» حتى لا 
يملك استرداده؛ لأن الزوج اسقط ملکه عنها بعوض رضیت به» ا من أهل 
الإسقاط»ء والمرأة من أهل المعاوضة والرضاء فيجوز في الحكم والقضاء]"ء وإن كان 
ا و لا ف وان ان اغا ما ا فت الم لقره ا او أن ا 


(۱) سقط من أ. 


4 كاب الطلاق 


8 وه د 


بمَاجشة مين [الساء: ۱۹]» أي: إلا أن ينشزن» والاستثناء من النهي إباحة من حيث 
الظاهر› ر لفلا جاح عَلَْهمَا فيمَا افنَدَث ب4 [البقرة:۲۲۹]» قيل : 


على الزوج في الأخذه وعلی المرأة في الإعطاء. 


وأما الزيادة على قدر المهر: ففيها روايتانء ذكر فى كتاب الطلاق؛ أنها مكروهة» 
وهكذا روي عن علي - رضي الله تعالى عنه - أنه كره للزوج أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء 
وهو قول الحسن البصري» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» وطاوس» وذكر في 
«الجامع الصغير؛؛ أنها غير مكروهة» وهو قول عثمان البتي؛ وبه أخذ الشافعي . 

AY‏ وجه هذه الرواية ظاهر قوله تعالى : فلا جاح عَلَيْهِمَا فيمًا افْتَدَّتْ به# [البقرة:۲۲۹]ء/ رفع 
الجناح عنهما في الأخذ والعطاء من الفداءء من غير فصل بين ما إذا كان مَهِرَ المشل أو زيادة 
عليه» فيجب العمل بإطلاق النص» ولأنها أعطت مال نفسها بطيبة من نفسهاء وقد قال الله 
تعالى : «قَإِنْ طبن لَكَمْ عَنْ شَيْءٍ مه تسا فَكَلُوهُ هَبِيعاً مَريئاً# [الساء:٤]»‏ بخلاف ما إذا كان النشوز 
من قبله؛ لأن النشوز إذا كان من قبل الزوج - كانت هي مجبورة في دفع المال؛ لأن الظاهر أنها 
مع رغبتها في الزوج لا تعطى إلا إذا كانت مضطرة من جهته بأسباب» أو مغترة بأنواع التخرير 
والتزوير» فكره الأخذ. 

وجه رواية الأصل قوله تعالى : : ولا يحل لَك أن تَأخُذُوا مما آتيثْمُومٌُ شَيعا إلا أن يَخاما 
أن لا با خدوة الله . .إلى قوله: قلا جاح عَلَيْهِمّا فيم افْنَدَّث به [البقرة:۲۲۹]» نهى عن 
أخذ شيء مما أعطاها من المهرء واستثنى القدر الذي أعطاها من المهر» عند خوفهما ترك إقامة 
حدود الله على ما نذكر» والنهي عن أخذ شيء من المهر نهى عن أخذ الزيادة على المهر من 
طريتق الأولى ؛ كالنهي عن التأفيف ؛ أنه يكون نهياً عن الضرب الذي هو فوقه بالطريق الأولى . 

وروي أن رَسُول الله هة لما قال لامْرأة تًابت بن فَيْس بن شَماس: «َتَرْذِينَ عَلَيِهِ 
حَدِيقَعَة»” فَقَالّتْ: َعَم وَرِيَادَة» قال: «أما الزيادة فلا؛» نهى عن الزيادة مع كون النشوز من 


(۱) أخرجه البخاري (۹/ )۳۹١‏ كتاب الطلاق: باب الخلع حدیث )٥۲۷۳(‏ والنسائي (۱۹۹/7) کتاب 
الطلاق: باب ما جاء في الخلع وابن ماجه )1٦۳ /١(‏ كتاب الطلاق : باب المختلعة تأخذ ما أعطاها 
حدیث (۲۰۵) والدارقطني )٤٦/٤(‏ کتاب الطلاق والخلع والإيلاء )٠١١(‏ والبيهقي (۷/ ۳۱۳) والبغوي 
في شرح السنة ٠٤١ ۱١١ /٥(‏ بتحقيقنا من طريق عكرمة عن ابن عباس به وأخرجه آبو داود /١(‏ 
۷ )/ کتاب الطلاق: باب في الخلع حدیث (۲۲۲۹) والترمذي (۳/ )٤۹١‏ كتاب الطلاق: باب ما جاء 
في الخلع حديث )۱۱۸١(‏ مكرر من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ : أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت 
وقال الترمذي: حسن غريب . 
وقال أبو داود : وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن النبي ية مرسلا . 


کاب الطلاقٍ Yo‏ 


قبلها» وبه د تبين أن المراد من قوله: «قيمَا افتَدَثْ» قدر المهر لا الزيادة عليه» وإن كان ظاهره 
غاا عرفا الك بيان البي ك التي هو وي غير فر 


والدليل عليه أيضاً قوله تعالى في صدر الآية : ولا يحل لَك اَن تَأخُذُوا مما ا َْنمُوهُنٌ 
شَيْئاً# [البقرة:۲۲۹]» ذكر في أول الآية ما آتاها» فكان المذكور في آخرها وهو قوله: «فيمًا 
افَدَتْ به) مردوداً إلى أولهاء فكان المراد من قوله: «فيمًا افْتَدَث» أي بما آتاهاء ونحن به 
نقول : اليل قير ما اها 


وأما قوله: إنها أعطته مال نفسها بطيبة من نفسها - فنعم» لكن ذاك دليل الجوازء وبه 
نقول: أن الزيادة جائزة في الحكم والقضاء» ولأن الخلع من جانبها معاوضة مال“ عن 
الطلاق» وإسقاط ما عليها من الملك ودفع المال عوضاً عما ليس بمال جائز في الحكم» إذا 
کان ذلك مما یرغب فيه . 


ألا ترى أنه جاز العتق على قليل المال وكثيره» وأخذ المال بدلا عن إسقاط الملك 
والرق» وكذلك الصلح عن دم العمد» وكذلك النكاح لما جاز على أكثر من مهر مثلهاء وهو 
يدل البضع» فكذا جاز أن تضمنه المرأة بأكثر من مهر مثلها؛ لأنه بدل من سلامة البضع في 
الحالين جميعاًء إلا أنه نهى عن الزيادة على قدر المهر» لا لمعنى في نفس العقدء بل لمعنى 
في غيره» وهو شبهة الربا واللإضرار بهاء ولا يوجد ذلك في قدر المهر» فحل له أخذ قدر 
المهرء والله أعلم. 


وأما حكم الخلع فنقول - وبالله التوفيق : يتعلق بالخلع أحكام: بعضها يعم كل طلاق 
بائن» وبعضها يخص الخلع» أما الذي يعم كل طلاق بائن فنذكره في بيان حكم الطلاق إن 
شناء الله تعالى: 

وأما الذي د يخص الخلع فالخلع لا يخلو؛ إما أن كان بغير بدل» وإما أن كان ببدلء فإن 
کان بغیر بدل؛ بان قال : خالعتك ونوى الطلاق فحكمه أنه يقع الطلاق» ولا يسقط شيء من 
المهرء» وإن کان پہدل» فإن كان البدل هو المهر بأن خلعها" على المهر - فحكمه أن المهر إن 
کان شو أنه يسقط المهر عن الزوج» وتسقط عنه النفقة الماضية› وإن کان مقبوضاً - 
فعليها أن ترده على الزوج› وإن كان البدل مالا آخر سوى المهر - فحكمه حكم سقوط كل 


)١(‏ في ط: حالة. 
(۲) في أ: خالعها. 


۳ 


۳۲٦‏ كناب الطّلاي 
حكم وجب بالنكاح قبل الخلع من المهر والنفقة الماضية» ووجوب البدل» حتى لو خلعها 
على عبد» أو على مائة درهم» ولم يذكر شيئاً آخر - فله ذلك» ثم إن كان لم يعطها المهر 
بریء» ولم یکن لها عليه شيء» سواء کان لم یدخل بهاء أو کان قد دخل بهاء وإِن کان قد 
أعطاها المهر لم يرجع عليها بشيء» سواء كان بعد الدخول بها أو قبل الدخول بهاء وكذلك 
إذا بارأها على عبد أو على مائة درهم - فهو مثل الخلع في جميع ما وصفناء وهذا قول أبي 


-حسفه . 


وقال أبو يوسف: في المبارأة مثل قول أبي حنيفة» وقال في الخلع : إنه لا يسقط به إلا 
ما سمیا. 


وقال محمد: لا يسقط في الخلع والمبارأة جميعاًء إلا ما سمياء حتى أنه لو طلقه“ 
على مائة درهم» ومهرها لف درهم» فإن كان المهر غير مقبوض؛ فإنها لا ترجع عليه بشيء» 
سواء كان الزوج لم يدخل بهاء أو كان قد دخل بها في قول أبي حنيفة» وله عليها مائة درهم» 
وعندهما إن كان قبل الدخول بها فلها أن/ ترجع عليه بنصف المهر وذلك خمسمائة» وله 
عليها مائة درهم» فيصير قدر المائة قصاصاًء فيرجع عليه" بأربعمائة» وإن كان بعد الدخول 
فلها أن ترجع عليه بكل المهر إلا قدر المائة» فترجع عليه بتسعمائة» وإن كان المهر مقبوضاً - 
فله عليها المائة لا غيرء وليس له أن يرجع عليها بشيء من المهرء» سواء كان قبل الدخول بها 
أو بعده في قول أبي حنيفة» وعندهما إن كان قبل الدخول يرجع إلى الزوج عليها بنصف 
المهر» وإن كان بعده لا يرجع عليها بشيء» وهكذا الجواب في المبارأة عند محمد. 

والحاصل أن ههنا ثلاث مسائل: الخلع»› والمبارأةء والطلاق على مالء ولا خلاف 
بينهم في الطلاق على مال أنه لا يبرا به من سائر الحقوق التي وجبت لها بسبب النكاح» ولا 
خلاف أيضاً في سائر الديون التي وجبت لا بسبب النكاح»ء وأنها لا تسقط بهذه التصرفات» 
وإنما الخلاف بينهم في الخلع والمبارأةء واتفق جواب أبي حنيفة وأبي يوسف في المبارأة» 
واختلف جوابهما في الخلع»ء واتفق جواب أبي يوسف ومحمد في الخلع» واختلف في 
المبارأة» فأبو يوسف مع أبي حنيفة في المبارأة؛ ومع محمد في الخلع . 

وجه قول محمد: أن الخلع طلاق بعوض» فأشبه الطلاق على مال» والجامع بينهما أن 
حق الإنسان لا يسقط من غير إسقاطه» ولم يوجد في الموضعين إلا إسقاط ما سميا فلا يسقط 
ما لم تجر به التسمية؛ ولهذا لم يسقط به سائر الديون التي لم تجب بسبب النكاح» وكذا لا 
تسقط نفقة العدة إلا بالتسمية» وإن كانت من أحكام النكاح؛ كذا هذا. 


(1) في أ: خلعها. () في آ: عليها. 


كناب الطْلاَقٍ ۱ ۷ 


وجه قول أبي يوسف»› وهو الفرق بين الخلع والمبارأة أن المبارأة صريح في إيجاب 
البراءة؛ لأنها إثبات البراءة نصاًء فيقتضي ثبوت البراءة مطلقاًء فيظهر في جميع الحقوق الثابتة 
a‏ لأنه ليس في لفظه ما ينبىء عن 
البراءة» وإنما تثبت البراءة مقتضاه» والثابت بطريق الاقتضاء لا يكون ثابتاً من جميع الوجوه» 
فثبتت البراءة بقدر ما وقعت التسمية لا غير . 


ولأبي حنيفة أن الخلع في معنى المبارأة؛ لأن المبارأة مفاعلة من البراءةء والإبراء 
إسقاط» فكان إسقاطاً من كل واحد من الزوجين الحقوق المتعلقة بالعقد المتنازع فيه؛ 
كالمتخاصمين في الديون إذا اصطلحا على مال - سقط بالصلح جميع ما تنازعا: کذا بالمبارأة 
والخلع مأخوذ من الخلع وهو النزع؛ والنزع إخراج الشيء من الشيء فمعنى قولنا: خلعهاء 
أي : أخرجها من النكاح» وذلك پاخراجها من ساتر الأحكام بالنكاح؛ وذلك إنما یکون بسقوط 
الأحكام الثابتة بالنكاح» وهر معنى البراءة» فکان الخلع في معنی البراءة› والعبرة ف في العقود 
للمعاني لا للألفاظ»› وقد خرج الجواب عما ذكره أبو يوسف. 


وأما قول محمد: أنه لم يوجد منها إسقاط غير المسمى» فنقول: إن لم يوجد نصاً فقد 
وجد دلالة؛ لما ذكرنا أن لفظ الخلع دليل عليه؛ ولأن قصدهما من الخلع قطع المنازعة› 
وإزالة الخلف بينهماء والمنازعة والخلف إنما وقعا في حقوق النكاح» ولا تندفع المنازعة 
والخلف إلا بإسقاط حقوقه» فكان ذلك تسمية منها لسائر الحقوق المتعلقة بالنكاح دلالةه 
بخلاف سائر الديون؛ لأنه لا تعلق لها بالنكاح»ء ولم تقع المنازعة فيهاء ولا في سببها فلا 
ينصرف الإسقاط إليها بخلاف الطلاق على مال؛ لأنه لا يدل على إسقاط الحقوق الواجبة 
بالنكاح لا نصاً ولا دلالة. 


وأما نفقة العدة؛ فلأنها لم تكن واجبة قبل الخلعء فلا يتصور إسقاطها بالخلع» بخلاف 
النفقة الماضية ؛ لأنها كانت واجبة قبل الخلع بفرض القاضي أو بالتراضي» فكان الخلع إسقاطاً 
بعد الوجوب فصح» ولو خلعها على نفقة العدة - صح» ولا تجب النفقة» ولو أبرأت الزی 
عن النفقة في حال قيام النكاح - لا يصح الإبراء وتجب النفقة؛ لأن النفقة في النكاح تجب شيعا 
فشيئا على حسب حدوث الزمان يوما فيوماء فكان الإبراء عنها إبراء قبل الوجوب؛ فلم يصح»› 
فأما نفقة العدة؛ فإنما تجب عند الخلعء > فكان الخلع على النفقة مانعاً من وجوبهاء ولا يصح 
الخلع على السكنى والإبراء عنه؛ لأن السکنى تجب حقاً لله تعالىء قال الله تعالی: ولا 


تُخْرجُوهُنٌ مِنْ بيُوتِهِنٌ ولا يَخُرْجَنَ إلا أن يأَينَ بِمَاجِسَةٍ سَةَ مَبِيَةَ&» فلا يملك العبد إسقاطه والله 


ا 


۴۲۸ كنات اللاي 
قضل في الطلاق على مال 

وأما الطلاق على مال فهو في أحكامه كالخلع؛ لأن كل واحد منهما طلاق بعوض› 
فيعتبر في أحدهما ما يعتبر في الآخر» إلا أنهما يختلفان من وجه» وهو أن العوض/ إذا 
E‏ بأن وقع الخلع على ما ليس بمال متقوم - يبقى الطلاق بائناًء وفي الطلاق 
على مال إذا أبطل العوض بأن سميا ما ليس بمال متقوم - فالطلاق يكون رجعياً؛ لأن الخلع 
كناية» والكنايات مبينات عندناء فأما الطلاق على مال فصريح»› وإنما تثبت البينونة بتسمية 
العوض إذا صحت التسمية»ء فإذا لم تصح التحقت بالعدم» فبقي صريح الطلاق؛ فيكون 
رجعیا. 

ولو قال لها: أنت طالق بألف درهم» فقبلت - طلقت وعليها ألف؛ لأن حرف الباء 
حرف إلصاق» فيقتضي إلصاق البدل بالمبدل» وكذلك لو قال: أنت طالق على ألف درهم؛ 
لأن على كلمة (شرط)ء يقال: زرتك على أن تزورني» أي: بشرط أن تزورني» وكذا إذا قال 
راف انت طالن غ ان فی الدار کان دغرل انار شرطا کا ئو قال ر نوات 
الدار وهي كلمة (إلزام)ء أيضاًء فكان هذا إيقاع الطلاق بشرط أن تعطيه الألف عقيب وقوع 
الطلاق» ويلزمها الألف؛ فيقع الطلاق بقبولهاء وتجب عليها الألف . 

ولو قال: أنت طَالِقّ وعليك ألف درهم - طلقت المرأة الرجعية [وله الرجعة]» ولا 
شيء عليها من الألف» سواء قبلت أو لم تقبل في قول أبي حنيفة ؛ وقال أبو يوسف ومحمد: 
إذا قبلت طلقت بائنة وعليها الألف . 

وعلى هذا الخلاف إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ولك ألف درهم» فطلقها؛ أنه يقع 
طلقة رجعية» ولا يلزمها البدل في قول أبي حنيفة» وعندهما: يقع الطلاق وعليها الألف› 
وعلى هذا الخلاف إذا قال لعبده: أنت حر» وعليك ألف درهم؛ أنه يعتق» سواء قبل أو لم 
يقبل في قول أبي حنيفة› وعندهما إذا قبل يعتق» وعليه الألف. 


وجه قولھما أن هذه الواو واو حال» فيقتضي أن وجوب الألف حال وقوع الطلاق 
والعتاق؛ ولأن هذه اللفظة تستعمل في الإبدال» فإن من قال لآخر: أحمل هذا الشيء إلى 
مکان كذا» ولك درهم» فحمل - يستحق الأجرة؛ كما لو قال له: احمل بدرهم 

ولأبي حنيفة أن كل واحدة من الكلامين كلام تام بنفسه» أعني : قوله: أنت طالق . 
وقوله: وعليك ألف درهم ؟ لأن كل واحد منهما مبتداً وخبر»› فلا يجعل الثاني متصلا بالأول 


(1) في ط: أبطل. (۲) سقط من ط. 


كاب الطّلاق ۳۲۹ 


إلا لضرورة» والضرورة فيما كان الغالب فيه أن يكون بعوض؛ كما في قوله: احمل هذا إلى 
بيتي» ولك ألف ولا ضرورة في الطلاق والعتاق؛ لأن الغالب وجودهما بغير عوض› فلا 
يجعل الثاني متصلا بالأول من غير ضرورة. 

وأما قولهما: الواو واو حال - فممنوع» بل واو عطف في الأخبارء معناه: أخبرك أنك 
طالق» وأخبرك أن عليك ألف درهم . 


ولو قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثاً على ألف درهم» فطلقها ثلاثاً - يقع عليها ثلاث 
تطليقات بألف» وهذا مما لا إشكال فيه» ولو طلقها واحدة وقعت واحدة رجعية بغير شيء في 
قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد؛ يقع واحدة بائنة بثلث الألف» ولو قالت: طلقني 
ثلاثاً بألف درهم» فطلقها ثلاثاً - يقع ثلاثة بألف درهم لا شك فيه ولو طلقها واحدة ۔ وقعت 
واحدة بائنة بثلث الألف في قولهم جميعاً. 


وجه قولهما أن كلمة «على» فى المعاملات» وحرف الباء - سواء» يقال: بعت عنك 
بألف» وبعت منك على ألف» ويفهم من كل واحدة منهما كون الألف بدلاً. وكذا قول الرجل 
لخيره: احمل هذا الشيء إلى بيتي على درهم»› وقوله: بدرهم - سواء» حتى يستحق البدل 


والأصل أن أجزاء البدل تنقسم على أجزاء المبدلء إذا كان متعدداً في نفسه» فتنقسم 
الألف على الثلاث» فيقع واحدة بثلث الألف؛ كما لو ذكرت بحرف الباء فكانت بائنة؛ لأنها 
طلاق بعوض . 

ولأبى حنيفة أن كلمة (على) كلمة شرط. فكان وجود الطلقات الثلاث شرطاً لوجوب 
الألفت» قكابت الطلقة الراحدة يعض الشرط» والحك لا يعبت بوجود بعض الشرط فما لم 
يطلقها ثلاناً لا يستحق شيئاً من الألف» بخلاف حرف الباء؛ فإنه حرف مبادلة» فيقتضي انقسام 
البدل على المبدل» فتنقسم الألف على التطليقات الثلاث» فكان بمقابلة كل واحدة ثلث 
الألف» ولا يشكل هذا القدر بما إذا قال لها: طلقى نفسك ثلاثاً بألف» فطلقت نفسها واحدة؛ 
أنه لا يقع شيء؛ لأن الزوج لم يرض بالبينونة إلا بكل الألف» فلا يجوز وقوع البينونة 
ببعضهاء فإذا أمرته بالطلاق؛ فقالت: طلقني ثلاث بألف درهم» فقد سألت الزوج أن يبينها 
بألف» وقد أبانها بأقل من ذلك فقد زادها خيراًء» والإشكال أنها سألته الإبانة الغليظة بألف»› 
ولم يأت بهاء بل أتى بالخفيفة» ولعل لها غرضاً في الغليظة» والجواب أن غرضها في استيفاء 
مالها مع حُصّول البينونة التي وضع لها الطلاق - أشد. 


وأما/ و لهما: إن كلمة » ) تست و الإیدال _ ف ¢ مجازا لا حقيقة»› ولا r:‏ 
فو تستعمل في ال فنعم : 


FT WM; 


r:‏ كِتَابُ الطلاق 
تترك الحقيقة إلا لضرورة» وفي البيع ونحوه ضرورة ولا ضرورة في الطلاقء على ما بينا 
على أن اعتبار الشرط يمنع الوجوب لما بيناء واعتبار البدل يوجب» فيقع الشك في 
الوجوب» فلا يجب مع الشك - ولو قالت امرأتان له: طلقنا بألف درهمء فطلقهما - يقع 
الطلاق ثلاثاً عليهما بالألف» وهذا لا ينبكلء ولو طلق إحداهما - وقع الطلاق عليها 
بحصتها من الألف بالإجماع . 

والفرق لأبي حنيفة بين هذه المسألة وبين مسألة الخلاف؛ أنه لا غرض لكل واحدة من 
المرأتين في طلاق الأخرى» فلم يعتبر معنى الشرط وللمرأة غرض في اجتماع تطليقاتها؛ لأن 
ذلك أقوى للتحريم ؛ لثبوت البينونة الغليظة بهاء فاعتبر معنى الشرط . 


ولو قالت: طلقني واحدة بألف» فقال: أنت طالق ثلاثاً - وقع الثلاث مجاناً بغير شيء 
في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: يقع ثلاث تطليقات كل واحدة منها بألف» وهذه 
فريعة أصل ذكرناه فيما تقدم» وهو أن من أصل أبي حنيفة: أن الثلاث لا تصلح جوابا 
للواحدةء فإذا قال ثلاثاى فقد عدل عما سألته» فصار مبتدئاً بالطلاق» فتقع الثلاث بغير شيء. 


ومن أصلهما أن في الثلاث ما يصلح جواباً للواحدة؛ لأن الواحدة توجد في الثلاث فقد 
أتى بما سألته وزيادةء فيلزمها الألف؛ كأنه قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة؛ ولو 
قالت : طلقني واحدة بألف فقال: أنت طالق ثلاثاً بألف - وقف على قبولها عند أبي حنيفة؛ 
إن قبلت جاز وإلا بطل؛ لأنه عدل عما سألتهء فصار مبتدئاً طلاقاً بعوض» فيقف على قبولهاء 
وعند أبي يوسف ومحمد: يقع الثلاث واحدة منها بألف كما سألت» واثنتان بغير شيء. 


وحكى الجصاص عن الكرخي؛ أنه قال: رجع أبو يوسف في هذه المسألة إلى قول أبي 
حنيفةء وذكر أبو يوسف في «الأمالي»: أن الثلاث يقع واحدة منها بثلث الألف» والاثنتان 
تقفان على قبول المرأة قال القدوري: وهذا صحيح على أصلهما؛ لأنها جعلت في مقابلة 
الواحدة ألفاء فإذا أوقعها بثلث الألف فقد زادها خيرأء وابتدأً تطليقتين بثلثى الألف» فوقف 
ذلك على قبولهاء والله أعلم. 


قضل في الذي يرجع إلى نفس الركن 
وأما الذي يرجع إلى نفس الركنء فمنها ألا يلحقه استثناء أصلاً ورأساًء سواء كان 
المسألة إن شاء الله تعالى» والكلام في هذا الشرط يقع في مواضع؛ في بيان أنواع الاستشناءء 
وفي بیان ماهية كل توع» وفي بیان شرائط صحته . 


كاب الطلاي ۳۳۱ 


أما الأول: فالاستفناء“ فى الأصل نوعان: استثناء وضعى» واستثناء عرفي» أما الوضعي 


)١(‏ الاستثناء فى اللخة: الصرف والإمالةء يقال ثنى كذا عن كذا إذا صرفه عنه وأماله ‏ لأنه المستشنى يميل 
بالمستشنى عن المستثنى منه. 
وفي الاصطلاح إخراج بعض ما يتناوله اللفظ عنه بإلاً أو إحدى أخواتها. 
والاستشناء في اللسان معهود وموجود في الكتاب والسنة, 
قال تعالی : «فَسَجَدَ المَلاة كلهم أَجمَعُون إ إا إنليس) . وقال أيضاً: «لأشريهُم اجن عبادك# 
وقال أيضاً: لبك فيه أف سََةٍ إلا حَمْسينَ عَاماً. إلى غير ذلك . 
ولهذا اتفقت الأئمة على أنه يجوز فى الطلاق؛ كما جاز فى غيره» وقد اشتهر في لسان أهل الشريعة 
تسمية التعليق بمشيئة الله استناء. ٠ ٠‏ 
واختلف أصحابنا هل هو استثناء يعطى حكم الاستثناء» أو تعليق له حكم التعليق؟ وإن سمي في لسانهم 
استثناءَ على وجهين . 
قال الماوردي: المشهور من مذهب الشافعي : أنه صيغة استثناء تمنع انعقاد اللفظ ؛ فيصير اللفظ كأنه لم 
یکن . 
وقال أبو إسحاق المروزي: إنه شرط له حكم التعليق بالشرط وإن كان ممنوع الوقوع» لعدم الشرط . 
وأن تمسيته استلناءَ تساهل ؛ لأن ذلك صيغة تعليق على شرط ؛ كأن دخلت الدار ونحوه» وإن كان لا يبعد 
في اللغة تسميته كل تعليق استثناءء فإن قول القائل : أنت طالق يقتضي وقوع الطلاق من غير قيدء فإذا 
علقة بالشرط فقد ثناه عن مقتضى إطلاقه . 
ومذهب الشافعية أن الاستثناء في الطلاق على ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: يصح لفظاً ونيةء وهو ما جاز أن يكون صفة للطلاق: أو امكن أن يكون حالاً للمطلقةء 
مثال ما يكون صفة للطلاق: أنت طالق من وثاق» أو أنت مسرحة إلى أهلك» أو مفارقة إلى سفر» فإن 
أظهره بلفظ صح وحمل عليه ظاهراً وباطناًء ولم يقع طلاقه» لأنه وصفه بما يجوز أن يكون من صفاته . 
وإن لم يظهره في لفظ وأضمره في نیته صح إضماره ودين فيما بينه وبين ربه» ولم يلزمه الطلاق في 
الباطن ولزمه في الظاهر. وقال أبو حنيفة : يلزم الطلاق ظاهرا وباطناء ولا يدين كما لا يدين إذا تلفظ 
بالطلاق مریدا به غیره. 
ودليلنا: قول النبي ي: «لاً تُحَاسِبُوا الْعَبْدَ حسَّاب الرَبّ» أي: لا تحاسبوه إلا على الظاهر فقط» وإن 
کان الله تعالی جاسته على :الظاهر والباطن . 
وقال رسول الله لا «إنَمَا أخكُمٌ بالظَاهِر وَيكولْى الله السرايرًه؛ ولأن اللفظ يحتمل ما نوى؛ لأنه لو 
صرح به» لکان محمولاً علیه» فاقتضی أن یکون مدیناً فيه ؛ لأنه أَحَدَ اخيِمّاليه وليس كذلك» إذا آوقع 
الطلاق مريداً به غير الطلاق؛ O a‏ 
ومثال ما يمكن أن يكون حالاً للمطلقة : أنت طالق إن دخلت الدار. أو إن كلمت زيداًء فإن أظهر ذلك 
يلفظه حمل عليه في الظاهرء ا 
يظهره بلفظ دين فيه بالباطن» فلم يلزمه الطلاق إلا بذلك الشرط اعتباراً بما أضمره» ولزمه في ظاهر 
الحكم اعتباراً بما أظهره. 
النوع الثاني : لا يصح مطلقاًء وهو ما كان فيه إبطال ما أوقع» ونفى ما أثبت» لقوله: آنت طالق ثلاثاً إلا 
ثلاثاء أو أنت طالق إلا أنت. فالطلاق واقع ظاهراً وباطناًء وهذا الاستثناء باطل؛ لأن وقوع الطلاق يمنع = 


rrr‏ كِنَابُ الطلاقٍ 


فهو أن يكون بلفظ موضوع للاستثناء» وهو كلمة «إلا» وما يجري مجراها؛ نحو «سوى!» 
و«غير»» وأشباه ذلك» وأما العرفي: فهو تعليق بمشيئة الله تعالى» وأنه ليس باستثناء في 
الوضع؛ لانعدام كلمة الاستثناء» بل الموجود كلمة الشرط» إلا أنهم تعارفوا إطلاق اسم 
الاستثناء على هذا النوع» قال الله تعالى : 3إ أَفْسَّمُوا لِيَصرمُنَها مُصْبِجِينَ ولا يَسْتَْنُونَ4 
[القلم ٠١:‏ ۸٠ء‏ أي : لا يقولون إن شاء الله تعالى» وبينه وبين الأول مناسبة فى معنى ظاهر لفظ 
الاستثناء» وهو المنع والصرف دون الحقيقة» فأطلق اسم الاستثناء عليه» وبعض مشايخنا قال: 
الاستثناء نوعان: استثناء تحصيل. واستفناء تعطيل» فسمى الأول استثناء تحصيل؛ لأنه تكلم 
بالحاصل بعد الثنياء والثاني تعطيلاً لما أنه يتعطل الكلام به. 


وأما الكلام في بيان ماهية كل نوع . 


أما النوع الأول: فهو تكلم بالباقي بعد الثنيا""“ وهذه العبارة هي المختارة دون قولهم : 


= من رفعه» لا سيما مع قول النبي ية : «لَلاث جَدَهُن جد وهَزْلُهُنٌ جد الطْلاَقء والتكاح» وَالْيتاق»» 
والفرق بين ما هنا حيث بطل» والنوع الأول» حيث صح؛ أن ذلك صفة محتملة» وحال ممكنة يبقى معها 
اللفظ على احتمال يجوز هذا رجوع لا يحتمل» ولا يجوز. 
النوع الثالث: يصح لفظاً لا نيةء وهو الاستثناء من العددء أو الشرط الرافع لحكم الطلاق . 
مثال الاستثناء من العدد: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين» ومثال الشرط الرافع : نت طالق ‏ إن شاء الله» فإن 
أظهره بلفظه متصلاً بكلامه صح» وكان محمولاً عليه في الظاهر والباطنء فلا يلزمه الطلاق» إذا قال: إن 
شاء الله» ويقع طلقة واحدة» إذا قال إلا اثنتينء لأن بعض الكلام مرتبط ببعض» وأوله موقوف على 
آخره» ولا ینقصه بعضه بعضاً. 
وأما إذا لم يتلفظ بهذا الاستثناء بلسانه وأضمره بقلبه» فنوى أن يكون معلقاً بمشيئة الله أو نوى إلا اثنتين 
من قوله أنت طالق ثلاثاً - لم يصح ما أضمره» ووقع عليه طلاق في الأولء وثلاث في الثاني ظاهراً 
وباطناًء وإنما صح مع إظهاره باللفظء ولم يصح مع نيته؛ لأن حكم اللفظ أقوى من النية؛ لأن الطلاق 
يقع بمجرد اللفظ من غير نية» ولا يقع بمجرد النية من غير لفظ» فإذا تعارضت النية واللفظ بقلبه حكم 
اللفظ ؛ لقوته على حكم النية لضعفه» فيقع الطلاق ويبطل الاستلناء. 
ولذا لو قال لزوجاته الأربع : أنتن طوالق» واستثنى واحدة منهن فعزلها من الطلاق صح» فلا يقع طلاقها 
لا في الظاهرء ولا في الباطن» إن استشناها ظاهراً بلفظهء ولا يقع باطناً إن استثناها بنيته» وإن كان واقعا 
في الظاهر . 
أما لو قال لهن: أنتن يا أربع طوالق» وأراد إلا واحدة نظرء فإن استثناها بلفظ صح» وإن عزلها بنيته لم 
يصح؛ كالاستئناء من العدد؛ لأنه قد صرح بذكر الأربع» ولم يصرح بذكرهن في الاستثناء. 
ينظر: نص كلام شيخنا بدوي علي محمد في فتح الخلاق في أحكام الطلاق. 

(1) ينظر: البحر المحيط للزركشي ۳/ ۲۷١‏ البرهان لإمام الحرمين ۳۸٠ /١‏ أحكام الآمدي ۲/ ٤٠٦۲ء‏ 
التمهيد للإسنوي ۳۸١‏ نهاية السول له ۲/ ٤٠١‏ منهاج العقول للبدخشي 1۱۹/۲. غاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري ۸١‏ التحصيل من المحصول للأرموي ۳۷۳/١‏ المستصفى للغزالي ۳/۲١٠ء‏ حاشية = 


كاب اللاي Yr‏ 


استخراج بعض الجملة الملفوظة ؛ لأن القدر المستثنىء إما أن يدخل بعد نص المستشنى منهء 
ا فإن لم يدخل لا يتضور الإخراج» وإن دخل يتناقض الكلام؛ لآن نص 
المستشنى منه يثبت» ونص الاستثناء ينفي ٠‏ ويستحيل أن يكون الحكم الواحد في زمان مشبتا 
ومنفیاً؛ را تعالی : لبت فيه أَلْفَ سََةٍ َة سَعَةٍ إلا خَمْسِينَ عَاماً4 [العنكبوت le et:‏ 
ذكرنا حتى يصير في التقدير كأنه قال: فلبث فيهم تسعمائة وخمسين عاماً لا معنى الإخراج؛ 
لئلا يؤدي إلى الخلف في خبر الله تعالى . 

وأما النوع الثاني : فهو تعليق بالشرط. إلا أن الشرط إذا كان مما يتوقف عليه» ويعلم 
وجوده ينزل المعلق عند وجوده» وإن کان مما لا يعلم لا ينزل» وهذا النوع من التعليق من 
هذا القبيل؛ لما نذكره إن شاء الله تعالى . 

وأما شرط صحته؛ فلصحة الاستثناء شرائط : بعضها يعم النوعين» وبعضها يخص 
أحدهماء أما الذي يعمهما جميعاً فهو أن يكون الاستثناء موصولاً بما قبله من الكلام عند عدم 
الضرورة› حتى لو حصل الفصل بينهما بسكوت أو غير ذلك من غير ضرورة - لا يصح»› وهذا 
قول عامة الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - وعامة العلماءء إلا شيثاً روي عن عبد الله بن 
عباس - رضي الله تعالی عنهما أن هذا ليس بشرط» ويصح متصلاً ومنفصلاً. 

واحتج بما روي عن رسول الله یو أنه قال : «لأغْرْوَنٌ فُرَبشاً» ثم قال : : «بَعْدَ سَنَةَ ِن شَاءَ الله 
تعالّی ۰ ولو لم يصح لما قال؛ ولأن الاستثناء في معنى التخصيص؛ لأن كل واحد منهما بيانء 
د ثم التخصيص يصح مقارناً ومتراخياً. . فكذا الاستثناء يجب أن يكون متصلاً ومنفصلاً. 


= البناني ۰۹/۲ الإبهاج لابن السبكي ٠٤٤/۲‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي ۲٤/۳‏ حاشية العطار 
۲ المعتمد لأبي الحسين ۲٤١/١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ۲٠۸‏ حاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى ۲/۲ ميزان الأصول للسمرقندي 400/۱ تقرب الوصول 
لابن جزيٰ CA* (¥٦‏ نشر البنود للسنقيطى /. 

(۱) أخرجه أبو داود (۲/ )۲٠۰‏ كتاب الأيمان والنذور: باب الاستثناء في الیمین بعد السکوت حدیث )۲۸١(‏ 
والبيهقي (' ٠۰‏ ) کكتاب الأيمان: باب الحالف یسکت بعین يمینه واستنائه . من طريق قتيبة بن سعيد نا 
شريك عن سماك عن عكرمة أن رسول الله كيو قال : والله لأغزون قريشا والله لأغزون قريشا والله لأغزون 
قريشاً ثم قال إن شاء الله قال آبو داود: وقد أسند هذا الحديث غير واحد عن شريك عن سماك عن 
2 
SS EN EE EES e‏ 
عكرمة عن ابن عباس به. 
وهذا الإسناد مسلسل بالعلل . 
الحسن بن شبيب شيخ أبو يعلى قال ابن عدي (۲/ )۳۳١‏ حدث بالبواطيل وأوصل أحاديث مرسلة . 


اضطراب رواية سماك عن عكرمة. 

والحسن بن شبيب قد توبع على هذا الحديث أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )١١۷٤١(‏ والبيهقي )٤١ /٠١(‏ 
من طريق عمرو بن عون ثنا شريك بهذا الإسناد أما شريك فقد توبع أيضاً. 

أخرجه آبو يعلى /٥(‏ ۷۸) رقم (۲۹۷۰) وابن حبان ( ٣-۔-‏ موارد) من طريق علي بن مسهر عن 
مسهر بن كدام عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس قال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث 
المختصر» (1۸/۲): هذا حديث غريب اختلف فى وصله وإرساله. 

وأخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد؛ (۷/ )٠١٤‏ من طريق الحسن بن قتيبة ثنا مسعر عن سماك عن عكرمة 
عن ابن عباس به. 

قال الخطيب: وخالفه ابن عيينة فرواه عن مسعر عن سماك عن عكرمة عن النبي ية لم يذكر فيه ابن 
عباس وقد رواه سفيان الثوري وشريك بن عبد الله عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس وللحديث طريق 
آخر عن ابن عباس . 

أخرجه ابن عدي في «الکامل» (/۲۹۸) من طريق عبد الواحد بن صفوان حدثني عكرمة عن ابن عباس 
به. وأسند ابن عدي عن يحیی بن معين قال: عبد الواحد بن صفوان بصري وليس بشيء. 

وقال ابن عدي : ولعبد الواحد بن صفوان غير ما ذكرت من الحديث وعامة ما يرويه مما لا يتابع عليه 
قال الزيلعي في «نصب الراية :)۳٠۳١/۳(‏ وذكره ابن القطان في كتابه من جهه ابن عدي ثم قال: و 
الواحد هذا ليس حديثه بشيء والصحيح مرسل. أ ه. 

وقد رج جح الرسل أيضا بو حا الرازي 

فقال ابنه في «العلل» ٠ /١(‏ رقم )9( سألت آبي عن حديث رواه عمرو بن عون عن شريك عن 
سماك عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله هة والله لأغزون قريشاً والله لأغزون قريشاً والله 
لأغزون قريشاً إن شاء الله . قال أبي: رواه مسعر عن سماك عن عكرمة لم يذكر ابن عباس أن النبي كلا . 
مرسل وهو آشبه. 

وقد رجح المرسل أيضاً عبد الحق كما في «خلاصة البدر المنير» (۲/ .)٤٠۹‏ 

وللحدیثٹ شاهد من حدیث ابن عمر. 

أخرجه ابن حبان في «المجروحين٣(۲/ )۳١۷‏ من طريق محمد بن إسحاق البلخي عن سفيان بن عيبنة عن 
آيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ب «والله لأغزون قريشاً؛ ۔ ثلاث مرات - ثم قال عند 
الثالثة «إن شاء الله» . 

وقال ابن حسان : محمد بن إسحاق البلخي د شيخ قدم الجبل فحدثهم بها يروي عن ابن عيينة وأهل العراق 
ل و ن ال ا ا د ا ا و 
وأخرج ابن عدي في «الکامل» (۲/ )۳۳١‏ من طريق أبي يعلى عن الحسن بن شبيب ثنا شريك عن سماك 
عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ والله لأغزون قريشاً. 

قال ابن عدي : وهذا الحديث لا أعلم أحداً روا عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس موصولاً 
إلا الحسن بن شبيب وهذا روي عن مسعر عن سماك موصولاً ومرسلاً والأصل في هذا الحديث مرسل. أ ه. 
وكلام ابن عدي فيه نظر فقد توبع الحسن بن شبيب تابعه عمرو بن عون عند الطبراني والبيهقي كما 
تقدم. 


کناب الطّلاقٍ Yo‏ 


ولنا أن الأصل في كل كلام تام بنفسه» فإن كان مبتدأً وخبراً ألا يقف حكمه على غيره» 
والوقف عند الوصل لضرورة» وهي ضرورة استدراك الغلط والضرورة تندفع بالموصول» فلا 
يقف عند عدم الوصل؛ ولهذا لم يقف على الشرط المنقطع» فكذا على الاستثناء المنقطع؛ 
ولأنه عند عدم الوصول ليس باستفناء لغة؛ لأن العرب لم تتكلم به» ومن تكلم به لا يعدونه 
استشناء بل يسخرون منه؛ وبهذا تبين أن الرواية عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ‏ لا 
تکاد تصح ؛ لأنه كان إماماً في اللغة؛ كما كان إماماً في الشريعة . 


وأما التخصيص المتراخي : فعند بعض مشايخنا ليس ببيان» بل هو فسخ؟ و 
E e aE ES a‏ 
مشهور عندهم› وأنه که كثير النظير في كتاب الله عز وجل . وأما الحديث ففيه: أنه قال بعد 
تلك المقالة بسنة: «إِنُ شَاءَ الله تَعَّالى» وليس فيه أنه قصد به تصحيح الاستثناءء فبحمل أنه أراد 
به استدراك الاستفناء المأمور به في الكتاب الكتاب العزيز ز؛ قال ۔ عز وجل -: ولا تَمُولْنٌ 
لیوا قَاعِلّ دَلِكَّ عَداً إلا أن يَسَاء الله [الكهف: ۲۳] أي: إلا أن تقول: إن شاء الله» فنسي 
کوک ن ا 0ر بقوله سبحانه وتعالی : وَاذْكز رَبك إذّا نَسِيتّ) [الكهف: 
4 ويحتمل أنه - عليه الصلاة والسلام - أضمر في نفسه أمراًء وأراد في قلبه وعزم عليه» 
فأظهر الاستثناء بلسانه فقال: إن شاء الله ومثل هذا معتاد: فيما بين الناس؛ فلا يصح 
الاحتجاج به مع الاحتمال. 

هذا الذي ذكرنا إذا كان الفصل من غير ضرورة» قأما إذا كان لضرورة التنفس» فلا يمنع 
الصحةء ولا بعد ذلك فصلا إلا أن يكون سكنة؛ هکذا روی هشام عن ابي يوسف؛ لأن هذا 
النوع من الفصل مما لا يمكن التحرز عنه فلا يعتبر فصلا ويعطى له حكم الوصل للضرورة. 


وأما كون الاستفناء مسموعاً فهل هو شرط» ذكر الكرخى أنه ليس بشرط» حتى لو حرك 
لسانه» وأتى بحروف الاستثناء - يصح› وإن لم يكن مسموعاًء وذكر الفقيه أبو جعفر 
الهندوانی ؛ آنه شرط› ولا يصح الاستثناء بدونه . 


وجه ما ذكره الكرخي : أن الكلام هو الحروف للمنظومة وقد وجدت» فأما السماع فليس 
بشرط؛ لكونه كلاماًء فإن الأصم يصح استثناؤه» وإن كان لا يسمع» والصحيح ما ذكره الفقيه 
أبو جعفر؛ لأن الحروف المنظومة» وإن كانت كلاما عند الكرخي»› وعندنا هي دلالة على 
الكلام» وعبارة عنه لا نفس الكلام في الخائب والشاهد جميعاً فلم توجد الحروف المنظومة 
ههنا؛ لأن الحروف لا تتحقق بدون الصوت. فالحروف المنظومة لا تتحقتق بدون الأصوات 
المتقطعة بتقطيع خاص» فإذا لم يوجد الصوت لم توجد الحروف» فلم يوجد الكلام عنده» 
ولا دلالة الكلام عندنا؛ فلم يكن استثناء والله الموفق . 


۳۳٦‏ كاب الاق 

وأما الذي يخص أحد النوعين» وهو الاستشناء الوضعى» فهو أن يكون المستثنى بعض 
المستثنى منه لا كله؛ لما ذكرنا أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنيا ولا يكون تكلماً بالباقي» إلا 
أن يكون المستثنى بعض المستثنى منه لا كله؛ ولأن الاستثناء يجري مجرى التخصيص› 
والتخصيص يرد على بعض أفراد العموم لا على الكل؛ لأن ذلك يكون فسخاً لا تخصيصاً 
وكذا الاستثناء نسخ الحكم» ونسخ الحكم يكون بعد ثبوته» والطلاق بعد وقوعه لا يحتمل 
النسخ؛ فبطل الاستفناء. 


ومن مشايخنا من قال: إن استثناء الكل من الكل إنما يصح؛ لأنه رجوع» والطلاق مما 
لا يحتمل الرجوع عنه» وكذا العتاق» وكذا الإعتاق» وكذا الإقرار وهذا غير سديده لأنه لو 
كان كذلك لصح فيما يحتمل الرجوع وهو الوصية» ومع هذا لا يصح حتى لو قال: أوصيت 
لفلان بثلث مالي إلا ثلث مالي - لم يصح الاستفناءء وتصح الوصية» فدل أن عدم الصحة ليس 
لمكان الرجوع» بل لما قلنا أنه ليس باستشناء» ويصح استثناء البعض من الكلء سواء كان 
المستشنى أقل من المستنى منهء أو أكثر عند عامة العلماء» وعامة أهل اللغة. 


وروي عن أبي يوسف؛ أنه لا يصح استثناء الأكثر من الأقل» وهو قول الفراء» وجه 
قولهما: أن الاستثناء من باب اللغة» وأهل اللغة لم يتكلموا باستثناء الأكثر من الأقل؛ ولأن 
الاستناء وضع في الأصل لاستدراك الغلط» والغلط يجري في الأقل لا في الأكثر . 


ولنا أن أهل اللغة قالوا: الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنياء من غير فصل بين الأقل 
والأكثرء إلا أنه قل استعمالهم الاستشناء في مثله؛ لقلة حاجتهم إليه؛ لقلة وقوع الغلط فيه› 
وهذا لا يكون منهم إخراجاً للفظ من أن يكون استثناء حقيقة؛ كمن أكل لحم الخنزير لا يمتنع 
أحد من أهل اللسان من إطلاق القول؛ بأنه أكل لحم الخنزيرء وإن كان يقل استعمال هذه 
اللفظة» لكن قلة استعمالها لقلة وجود الأكل لا لانعدام معنى اللفظ حقيقة؛ كذا هذا. 


وعلى هذا تخريج مسائل هذا النوع إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة - يقع 
ثنتان؛ لأن هذا استثناء صحيح؛ لكونه تكلماً بالباقي بعد الثنياء والباقي بعد استثناء الواحدة من 
الثلاث ثنتانء إلا أن للثنتين اسمين أحدهما ثنتانء والآخر ثلاث إلا واحدة. ولو قال: إلا 
اثنتين يقع واحدة؛ لأن استفناء الأكثر من الأقل استثناء صحيح أيضاً لما ذكرنا. 


ولو قال: إلا ثلاثاً وقع ثلاث؛ لأن الاستثناء لم يصح؛ لأنه استثناء الكل من الكل» ولو 
قال : نت طالق ثلاثاً إلا واحدة» وواحدة وواحدة - وقع الثلاث› وبطل الاستثناء في قول بي 
حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: جاز استثناء الأولى والثانية» وبطل استثناء الثالثة وتلزمه 
وأحدة. 


كاب الطْلاَ rv‏ 


وجه قوله أن استثناء الأولى والثانية استثناء البعض من الكل؛ فصح» إلا أنه لو سكت 
عليه لجازء فأما استثناء الثالثة فاستثناء الكل من الكل» فلم يصح فالتحق بالعدم فيقع واحدة. 

ولأبي حنيفة ومحمد: أن أول الكلام في الاستثناء يقف على آخره» فكان استثناء الكل 
من الكل؛ فلا يصح؛ E NEE NY a IES‏ 
وواحدة وواحدة» فقد جمع بين الكل بحرف الجمع؛ فصار كأنه قال: إلا ثلاثاً. 


ولو قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا ثلاث - يقع الثلاث» ويبطل الاستثناء في 
قولهم جميعاً؛ لأن الاستشناء إذا كان موصولاً يقف أول الكلام على أخره» فكان الاستفناء 
راجعاً إلى الكل؛ فبطل؛ ولأنه ذكر جملتين» وجمع بين كل جملة بحرف الجمع» فكان 
استشناء الجملة من الجملة؛ فلا يصح» وإذا قال: أنت طالق اثنتين واثنتين إلا اثنتين ‏ يقع ثنتان 
في قول ابي يوسف ومحمد؛ وقال زفر: يقع ثلاث؛ كذا ذكر القدوري» ولم يذكر قول أبي 

وجه قول زفر أن الأصل في الاستشناء؛ أنه ينصرف إلى ما يليه؛ لأنه أقرب إليه وهو 
متصل به أيضاًء ولا ينصرف إلى غيره إلا بدليل» ومتى انصرف إلى ما يليه كان استثناء الكل 
من الكل؛ فلا يصح . 


ولهما أن الاستثناء يصحح ما أمكن» ولو جعلناه مما يليه لبطل› ولو صرف إلى 
الجملتين - يصح› لأنه يصير مستثنياً من كل ثنتين واحدة فبقي من كل جملة واحدة. 


وروی هشام بن عبد الله الرازي عن محمد فيمن قال: أنت طالق اثنتين وائنتين إلا ثلاثا؛ 
أنه يقع ثلاث؛ لأنه لا يمكن تصحيح الاستثناء ههنا؛ لأن أول الكلام في كل واحدة من 
الجملتين وقف على آخره» فصار كأنه قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً؛ لأنه لا يمكن أن يجعل 
الاستثناء في الجملتين على السواء؛ لأنه يصير مستثنياً من كل جملة تطليقة ونصفاًء وهذا 
استثناء جميع الجملة؛ لأن استثناء واحدة ونصف استثناء ثنتين؛ لأن ذكر البعض فيما لا يتبعض 
ذكر لكله» فكان استشناء الكل من الكلء ولا يمكن أن يجعل من إحدى الجملتين؛ لأنه يكون 
استشناء الكل من الكل وزيادة» ولا يمكن أن يصرف اثنتان من الثلاث» أو جملة واحدة إلى 
جملة أخرى؛ لأن هذا خلاف تصرفه» وإنشاء تصرف آخر لم يوجد منه» فتعذر تصحيح هذا 
الاستثناء من جميع الوجوه فبطل» والإشكال على القسم الأول أن ذكر البعض فيما لا يتبعض 
لا يكون ذكراً للكل في الاستثناء» بل هو ملحق بالعدم؛ بدليل أنه لو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا 
واحدة ونصفا - يقع عليها ثنتان . 


ولو كان ذكر بعض الطلاق ذكراً لكله في الاستثناء - لوقع عليها واحدة؛ لأنه يصير كأنه 
بدائع الصنائع ج٤‏ - م۲۲ 


۳۸ كناب اللاي 
قال : نت طالق ثلاثاً إلا اثنتين» وكان الفقه في ذلك أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنياء فينظر 
إلى الباقي» والباقي ههنا تطليقة ونصف» ونصف تطليقة تطليقة كاملة» فيقع ثنتان؛ کأنه قال : 
أنت طالق اثنتين» وإذا لم يصر ذلك البعض ذكراً للكل في الاستفناء - يصير مستثنيا من كل 
جملة تطليقة واحدة» وتلغو واحدة من الاستثناءء وهذا أولى من إلغاء الكل؛ فيجب أن يقع 
ثنتان؛ كما في المسألة الأولى عندهما. 


وفي هذه المسألة إشكال على ما روى هشام عن محمد» وروى هشام أيضاً عن محمد 
فيمن قال : أنت طالتق اثنتين وأربعاً إلا خمساً؛ أنها تطلق ثلاثاً؛ لأنه لا يمكن تصحيح الاستفناء 
بالصرف إلى الجملتين على الشيوع» ولا بالصرف إلى واحدة منهماء ولا يصرف البعض عينا 
إلى جملة؛ والبعض إلى جملة أخرى لما قلناء والإشكال على القسم الأول على ما بينا. 


وقال بشر عن أبي يوسف فيمن قال لامرأته: أنت طالق واحدة واثنتين إلا اثنتين: إنه 
ثلاث؛ وهو قول محمد. 

والوجه فيه ما ذكرناء والإشکال على نحو ما بيناء هذا إذا كان لفظ الاستثناء من جنس 
المستثنى منه؛ فإن كان شيئاً خلاف جنسه ‏ يصح الاستثناء ولا تطلق» وإن أتى على جميع 
المسمى؛ نحو أن يقول: نسائي طوالق إلا هؤلاء وليس له نساء غيرهن؛ فإن يصح الاستثناءء 
ولا تطلق واحدة منهن؛ لأن الاستثناء يعتبر فيه اللفظ» والإشارة مع التسمية مختلفان لفظاً؛ 
فصح الاستشناء» بخلاف قوله : نسائي طوالق إلا نسائي؛ ولأن عند اختلاف اللفظين يكون معناه 
نسائي غير هؤلاء طوالقء وهذا إضافة الطلاق إلى غير هؤلاء. 


وقيل: هذا إذا كان الأربع ما دون هؤلاءء فإذا كن أربعاً لا يصح الاستشناء ويطلقن 
كلهن؛ لأنه لا يتصور استثناء غيرهن» فصار كما لو قال: نسائى طوالق ولا نساء له» وهناك لا 
يصح الاستفناء» ويطلقن كلهن» فيصير التقدير كأنه قال: نسائي إلا نسائي طوالق» ولو قال 
ذلك طلقن؛ كذا هذاء وكذا هذا في العتاق إذا قال: عبيدي كلهم أحرار إلا عبيدي لم يصح 
الاستثناءء وعتقوا جميعاً. 


ولو قال: عبيدي أحرار إلا هؤلاءء ولیس له عبيد غير هؤلاء لم يعتق واحد منهم› 
وكذلك هذا في الوصية» إذا قال: أوصيت بثلث مالي لفلانء أو أوصيت لفلان بثلث مالي إلا 
ألف درهم› ومات» وثلٹ ماله ألف درهم - صح الاستشناءء وبطلت الوصية . 

ولو قال: أوصيت ثلث مالي إلا ثلث مالي - لم يصح الاستثناء» وكان للموصى له ثلث 


ماله ولو قال: أنت طالق عشراً إلا تسعاً - يقع واحدة» والأصل أنه إذا تكلم بالطلاق بأكثر من 
الثلاث› تم استثنی منه فالاستشناء يرجع إلى جملة الكلام لا إلى القدر الذي يصح وقوعه› 


كاب العلا ۳۳۹ 


' فإذا قال : نت طالق عشراً إلا تسعاً-يقع‎ e ay 
واحدة.‎ 


ولو قال: إلا ثمانياً يقع اثنتان» وإذا قال: إلا سبعاً يقع ثلاث؛ لما ذكرنا أن الاستشناء 
يتبع اللفظ لا الحكم» فصح الاستثناء» ودخل على الجملة الملفوظة وعمل فيهاء فتبين أن 
القدر المستثنى لم يدخل في الجملةء فلا يقع قدر ما دخل عليه الاستثناء» ويقع الباقي وهو 
الثلاث؛ لأنه مما يصح وقوعهء وكذلك إذا قال: إلا ستاً أو خمساء أو أربعاًء أو ثلاثاًء أو 
اثنتين› أو واحدة ‏ يقع ثلاث؛ لأن الثلاث هي التي يصح وقوعها مما بقي؛ إذ لا يزيد الطلاق 
على الثلاث . 

ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدة - تقع واحدة» والأصل في مسائل الاستشناء 
من الاستثناء : أن لتخريجها طريقين : 

أحدهما: أنه ينظر إلى الاستثناء الأخير» فيجعل استثناء مما يليه» ثم ينظر إلى ما بقي 
منه» فيجعل ذلك استثناء مما يليه» هكذا إلى الاستثناء الأولء ثم ينظر إلى الباقي من الاستثناء 
الأول» فيستشني ذلك القدر من الجملة الملفوظة فما بقي منها فهو الواقعء فإذا قال: أنت طالق 
ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدة يستثنى الواحدة من الثلاثة يبقى اثنتان يستشنيهما من الثلاثة» فتبقى 
واحدة؛ يقع اثنتان؛ لأنك تستثني الاثنتين من الثلاثة » فتبقى واحدة تستثنيهما من الثلاثة ؛ فيبقى 
اثنتان . 

فإن قال: نت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة يقع واحدة؛ لأنك تستثني الواحدة 
من اثنتين» فيبقى واحدة تستنيهما من الثلاث› I OG‏ فیبقی واحدة 

هي الواقع» وكذلك إذا قال: أنت طالق عشراً إلا تسعاً إلا ثمانياً: أنك تستثني ثمانياً من تسع» 

فبقي واحدة تستثنيهما من الشعر› فیبقی تسع ؛؟ كأنه قال : أنت طالق تسعاً؛ فيقع ثلاث . 

فإن قال: أنت طالق عشراً إلا تسعاً إلا واحدة - يقع ثنتان؛ لأنك إذا استثنيت الواحدة من 
التسع يبقى ثمانية تستشنيها من العشر» فيبقى اثنتان؛ كأنه قال: أنت طالق عشرا إلا ثمانياء 
وعلى هذا جميع هذا الوجه وقياسه» والثاني يرجع إلى عقد اليدء وهو أن تعقد العدد الأول 
بيمينك» والثاني بيسارك» والثالث تضمه إلى ما في يمينك» والرابع بيسارك تضمه إلى ما 
E a‏ 
الواقع» والله أعلم . 

وأما مسائل النوع الثاني من الاستثناء» وهو تعليق الطلاق بمشيئة الله عز وجل» فنقول: 


4 كِتَابُ اللا 


إذا علق طلاق امرأته بمشيئة الله - يصح الاستثناء» ولا يقع الطلاق»ء سواء قدم الطلاق على 
الاستثناء فى الذكر؛ بأن قال: أنت طالق إن شاء الله أو أخره عنه؛ بأن قال : إن شاء الله تعالى 
فأنت طالق» وهذا قول عامة العلماء. 


وقال مالك: لا يصح الاستثناء والطلاق واقع» وعلى هذا تعليق العتق والنذر واليمين 
بمشيئة الله سبحانه وتعالى . 

وجه قوله: أن هذا ليس تعليقاً بشرط؛ لأن الشرط ما يكون معدوماً على خطر الوجودء 
ومشيئة الله تعالى أزلية لا تحتمل العدم» فکان هذا تعليقاً بأمر كائن؛ فيكون تحقيقاً لا تعليقاً؛ 
كما لو قال: أنت طالق إن كانت السماء فوقنا. 

ولنا قوله - عز وجل - خبراً عن موسى ‏ عليه وعلى نبينا - أفضل الصلاة والسلام: 
«سَكَجدنِي إن شَاءَ الله صَابرا [الكهف: ٩‏ وصح استثناؤه حتى لم يصر بترك الصبر مخلفاً في 
الوعد» ولولا صحة الاستفناء لصار مخلفاً في الوعد بالصبر»› والخلف في الوعد لا يجوز 
ا ا #وَلا تَمُوَلَنْ لِسَيْءِ ّي فَاعِلُ دَلِكَ عدا إلا أن يَسَاء اله) 
[الكهف: ۲۳] أي : إلا أن تقول: إن شاء اش ولو لم يحصل به صيانة الخبر عن الخلف في 
الوعد - لم يكن للأمر به معنى . 

وروي عن رسول الله َة أنه قال : «مَن حَلَفَ بطلا أ عِتَاقء وَقَال: إن شَاءَ الله فُلاً 
2e ER E E a‏ 


(1) ورد بلفظ : «من حلف فقال إن شاء الله لم یحنٹ؟ . 
أخرجه أحمد (۲/ )۳٠۹‏ والترمذي (۳/ :)٤٤‏ كتاب النذر والأيمان - باب في الاستثناء في اليمين. حديث 
)٠١۷١(‏ والنسائي (۷/ ۳۰ )۴١‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب الاستثناء وابن ماجه )1۸٠ /١(‏ كتاب 
الكفارات ‏ باب الاستشناء في اليمين حديث ٠٤(‏ ۰). وأبو یعلی (۱۱/ ۰ رقم )۱۲٤٩١(‏ وابن حبان 
( ۱۱۸۵ موارد) من حدیث عبد الرزاق وهو في مصنفه (۸/ )٥۱۷‏ عن معمر عن ابن طاوس عن آبيه عن 
أبي هريرة عن النبي ية قال : «من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث» واللفظ لأحمد والترمذي وأبي يعلى 
وابن حبان وقال الباقون: «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى) . 
قال الترمذي: سألت محمد بن إسماعيل يعني البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطاً. أخطأً 
فيه عبد الرزاق اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي إل قال: إن 
سليمان بن داود عليه السلام قال: لأطوفنٌّ الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرآة غلاماًء فطاف عليهن قلم 
a TEE‏ الله ية لو قال إن شاء الله لكان كما قال». ثم وهمه 
الترمذي أيضاً في قوله سبعين امرآة وإن الصحيح مائة امرأة. 
وعبد الرزاق بريء من ذلك فإن حصل تصرف في الحديث فهو من معمر فقد قال حمد (۲/ )۴٠۹‏ قال 
عبد الرزاق : هو اختصره. يعني معمراً فبرئ عبد الرزاق . 
وللحدیث شاهد من حدیث ابن عمر وجابر. 


فحدیث ابن عمر. 

أخرجه أحمد (1/۲» )۱۲١ ۰٤۸‏ والدارمی (۲/ )۱۸١‏ كتاب النذور والأيمان - باب فى الاستثناء فى 
الیمین. وأبو داود (۳/ )۵٥۷٦ ٥۷٥‏ کتاب الأیمان والنذور ۔ باب الاستشناء فی الیمین حدیث ( ۳۲٣۱‏ 
۲ والترمذي (۳/ )٤٤ ٤۳‏ كتاب النذور والأيمان - باب فى الاستثناء في اليمين - حديث )٠١۷١(‏ 
والنسائی (۷/ :)۲١‏ كتاب الأيمان والنذور - باب الاستثناء وابن ماجه (۱/ 1۸۰) كتاب الکفارات - باب 
الأستتاه في التمن احدي ١١0.6167‏ واي الجارود فى العفى ن )١١١(‏ بات ما جا فى 
الأيمان ‏ حديث (4۲۸) والحميدي )1۹١(‏ والبيهقي )٠٠/٠١(‏ كتاب الأيمان - باب الاستثناء في اليمين 
وابن حبان ( ۱۱۸۳ موارد) وابن جمیع في معجمه (ص -۸1) رقم (۳۰) كلهم من حدیث آيوب وهو 
السختياني عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ار : «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا 
حنث عليه» لفظ الترمذي . وفي رواية لابن ماجه «من حلف واستئنى فلن يحنث» ولفظ أكثرهم «من حلف 
على یمین فقال إن شاء الله فقد استثنى» . 

وقال الترمذي حديث حسن وقد رواه عبيد الله بن عمر وغير عن نافع عن ابن عمر موقوفاً. وهکذا روی 
سالم عن ابن عمر موقوفاً ولا نعلم أصلاً رفعه غير أيوب السختياني . 

وقال إسماعيل بن عليه كان أيوب أحياناً يرفعه وأحياناً لا يرفعه والحديث صححه ابن حبان أيضاً. 

ولم ينفرد أيوب برفعه بل تابعه كثير بن فرقد وحسان بن عطية وأبوب بن موسى وموسى بن عقبة» 
وعبيد الله بن عمر فأما رواية كثير بن فرقد. 

فأخرجها النسائي (۷/ )٠٠‏ كتاب الأيمان والنذور ‏ باب الاستثناء والحاكم )۳٠۳/٤(‏ كتاب الأيمان 
والنذور ‏ باب يمينك على ما يصدقك به صاحبك من رواية عمرو بن الحارث عن كثير بن فرقد أن نافعاً 
حدثهم عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ية «من حلف فقال: إن شاء الله فقد استثنى» . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه هكذا ووافقه الذهبي وأما رواية حسان بن عطية فأخرجها أبو 
نعيم (۷۹/1) والخطيب )۸۸/٥(‏ من رواية عمرو بن هاشم قال: سمعت الأوزاعي يحدث عن حسان بن 
عطية عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله ب : «من حلف على يمين فاستشنى ثم أتى ما حلف فلا 
كفارة عليه». 

قال أبو نعيم : غريب من حديث الأوزاعي وحسان تفرد به عمرو بن هاشم البيروتي . 

وفیه نظر فقد تابعه هقل بن زياد ذكره الدارقطنى فى «العلل» كما فى «نصب الراية» (۳/ .)١١١‏ 

وأما رواية أيوب بن موسى فاخرجهاء والبيهقي )٤١/٠١(‏ كتاب الأيمان - باب الاستتاء في اليمين. من 
طريق ابن أبي شيبة عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر عن النبي يا بلفظ 
«فله ثنیاه) . 

وقال البيهقي: كذا وجدته وهو في الأول من فوائد أبي عمرو بن حمدان أيوب بن موسى» وكذلك روي 
عن ابن وهب عن سفيان عن أیوب بن موسی . 

وأما رواية موسى بن عقبة فأخرجها البيهقي )٤١ /٠١(‏ كتاب الأيمان باب صلة الاستثناء باليمين من طريق 
الأوزاعي عن داود بن عطاء رجل من أهل المدينة قال: حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله ية كان يقول: «من حلف على يمين فقال في أثر يمينه إن شاء الله ثم حنث فيما حلف فيه فإن 


كفارة يمينه إن شاء الله) . 


r4Y‏ كِمَابُ الطَلاقِ 
قال : «هَن استفتى فَلَهُ فُتياً“'“ ولأن تعليق الطلاق بمشيئة الله تعالى تعليق بما لا يعلم وجوده؛ 
لآنا لا ندري أنه شاء وقوع هذا الطلاقء أو لم يشاًء على معنى أن وقوع هذا الطلاق هل دخل 
تحت مشيئة الله تعالى أو لم يدخل» فإن دخل وقع وإن لم يدخل - لا يقع؛ لأن ما شاء الله 
کان وما لم يشأ لم يكن» فلا يقع بالشك» وبه تبين أن هذا ليس تعليقاً بأمر كائن؛ ولأن دخول 
الوقوع تحت مشيئة الله تعالى غير معلوم» وهذا هو تفسير تعليق الطلاق بمشيئة الله - عز 
وجل -» ومن الناس من فرق بين الطلاق والعتاق» فقال: لا يقع الطلاق ويقع العتاق» وزعم 
بأنه لم توجد المشيئة في الطلاق» ووجدت في العتاق؛ لأن الطلاق مكروه الشرع» والعتق 
مندوب إليه؛ وهذا هو مذهب المعتزلة أن إرادة الله تعالى تتعلق بالقرب والطاعات لا بالمكان 
والمعاصي» وإن الله تعالى أراد كل خير وصلاح من العبد» ثم العبد قد لا يفعله لسوء 
اختياره» وبطلان مذهبهم يعرف في مسائل الكلام» ثم أنهم ناقضوا حيث قالوا» فيمن حلف 
فقال: لأصومن غداً إن شاء الله تعالى» أو قال: لأصلين ركعتين» أو لأقضين دين فلانء 
فمضى الغد ولم يفعل شيئاً من ذلك: إنه لا يحنث» ولو شاء الله تعالى كل خير لحنث؛ لأن 
هذه الأفعال خيرات» وقد شاءها عندهم . 

وكذلك لو قال: أنت طالق لو شاء الله تعالى؛ أو قال: أن لو يشاء الله تعالى لما قلناء 
وكذا لو قال: إلا أن يشاء الله ؛ لأن معناه إلا أن يشاء الله ألا يقع» وذلك غير معلوم» وكذا لو 
قال: ما شاء تعالى» لأن معناه الذي شاءه الله تعالى . 


ولو قال: أنت طالق إن لم يشأ الله تعالى يكون المستئنىء كقوله: إن شاء الله تعالى؛ 
لأن هذا في الحقيقة تعليق بعدم دخول الوقوع تحت مشيئة الله تعالى» وذلك غير معلوم. 

ولو قال: أنت طالق وإن شاء الله أو قال: فإن شاء الله تعالى - لم يكن استثناء عند أبي 
يوسف؛ لأنه حال بين الطلاق وبين الاستئناء حرف هو حشو»ء فيصير فاصلاً بمنزلة السكنة؛ 
فيمنع التعليتق بالشرط ؛ فيقع في الحال. 

ولو قال: أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الله تعالى - لا يصح الاستناءء ويقع الثلاث في 
قول أبي حنيفة . 


= وأما رواية عبيد الله بن عمر. فقال أبو نعيم في تاريخ أصبهان (۲/ )٠٠١‏ ثنا أبو محمد بن حيان ثنا 
محمد بن يحيى ثنا العباس ابن يزيد ثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله ية «من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث أما حدیث جابر . أخرجه الخطیب )۳۹٤ /٩(‏ فى 
التاريخ من رواية إبراهيم بن هراسة عن عمر بن موسى عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن 
رسول الله ي قال : «من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى». 

. ينظر الحديث السابق‎ )١( 


كاب الطْلاَي rr‏ 


وقال انرو سف روسكم الأساك خائ وغل خا العاف ذا قال آنت ءظطالق لذنا 
وواحدة» إن شاء الله تعالی . 


وجه قولهما: أن في الاستثناء الموصول يقف أول الكلام على آخره» فكان قوله: ثلاثاً 
وثلاثاً كلاماً واحداً» فيعمل فيه الاستثناء؛ كما لو قال: أنت طالق ستاً إن شاء الله تعالى» ولأنه 
جمع بين الجملتين بحرف الجمع وهو حرف الواو» فصار كما لو ذكرهما بلفظ واحد» فقال: 
آنت طالى سا إن شا الله تجالى: 


ولأبي حنيفة : أن العدد الثاني وقع لخواً؛ لأنه لا يتعلق به حكم؛ إذ لا مزيد للطلاق على 
الثلاث» فصار فاصلاًء فمنع صحة الاستشناء؛ كما لو سكت» بخلاف ما لو قال: أنت طالق 
ستاً؛ لأنه ذكر الكل جملة واحدة» فلا يمكن فصل البعض عن البعض . 

ولو قال: أنت طالق واحدة وثلاثاً إن شاء الله تعالى ‏ جاز الاستثناء في قولهم جميعاً؛ 
لأن الكلام الثاني ههنا ليس بلغو؛ لأنه جملة يتعلق بها حكمء فلم يصر فاصلا بخلاف الفصل 
الأول» ولو جمع بين جملتين بحرف الواو» ثم قال في آخرهما: إن شاء الله تعالى؛ بأن قال : 
امرأته طالق وعبده حر إن شاء الله تعالى - انصرف الاستثناء إلى الجملتين جميعاً» حتى لا يقع 
الطلاق والعتاق بالاتفاق» وكذا إذا ذكر الشرط فى آخر الجملتين» بأن قال: إن دخلت الدار أو 
إن كلمت فلاناً. 

ولو قال: لزيد علي ألف درهم»ء ولعمرو علي ألف درهم إلا خمسمائة ۔ انصرف 
الاستثناء إلى الجملة الأخيرة عند عامة العلماءء وقال بعضهم : ينصرف إلى جميع ما تقدم من 
الجمل؛ وبه أخذ الشافعى» وعلى هذا الأصل بنوا مسألة المحدود فى المقذف إذا تاب وشهد» 
لأن قوله : إلا اليِينَ تَابُوا) منصرف إلى ما يليه عندنا وعندهم إلى جميع ما تقدم. 

وجه قول هؤلاء: أن واو العطف إذا دخل بين الكلامين يجعلهما كلاماً واحداً؛ كما في 
قول القائل : جاءنى زيد وعمر ومعناه جاءانى» وكما إذا قال: امرأته طالق وعبده حر إن شاء 
ا 0 ا کن ارات جیه بار وو کان واد 
منهما جملة تامة» لكن لما دخل بينهما واو العطف جعل كلاماً واحداء وتعلقا جميعاً بالشرط ؛ 
كذا هذا؛ ولهذا إذا كان المعطوف ناقصاً شارك الأول فى حكمه» وجعل الكل كلاماً واحداً؛ 
بأن قال لامرأته : أنت طالق وفلانةء حتى يقع الطلاق عليهما؛ كذا هذا. 

ولنا أن الأصل في الاستفناء أن ينصرف إلى ما يليه؛ لأن أقرب إليه ومتصل به؛ ولأنه 


لیس بکلام مفيد نفسه» مستقل بذاته» فلا بد من ربطه بغیره؛ ليصير مفيداًء وهذه الضرورة 
تندفع بالصرف إلى ما يليه فانصرف إلى غيره من الجمل المتقدمة بدخول حرف العطف بين 


44 كناب الطلاق 


الجملتين» فيجعلهما كلاماً واحداًء وجملة واحدةء وإنما يجعل كلاماً واحداًء والجملتان جملة 
واحدة بواو العطف» إذا كانت إحدى الجملتين ناقصة» بحيث لو فصلت عن الجملة الأخرى 
لا تكون مفيدة؛ فأما إذا كانت كاملة بحيث لو فصلت عن الأخرى كانت مفيدة؛ فلا يجعلان 
كلاماً واحداً؛ لأن الجعل للعطف الموجب للشركةء والشركة ثابتة بدون حرف الواو» فكان 
الوصل والاشراك بحرف الواو وعدمه سواء؛ ولأن جعل الكلامين كلاماً واحداً خلاف 
الحقيقة» فلا يصار إليه إلا لضرورة» وهي أن تكون إحدى الجملتين ناقصة إما صورة أو 
معنى؛ كما في قول القائل : جاءني وغ فإن الجملة الثانية ناقصة؛ لأنها متبدأً لا خبر 
له فجعلت كاملة بالإشراك بحرف الواو؛ كما فى قول الرجل لامرأتيه : زينب طالق وعمرة لما 
قلناء أو تكون ناقصة معنى في حق حصول غرض المتكلم؛ كما في قوله: امرأته طالق وعبده 
حر إن شاء الله تعالى» أو إن دخلت الدار» فإن هناك إحدى الجملتين ناقصة في حق حصول 
غرض الحالف؛ لأن غرضه أن يجعلهما جميعاً جزاء واحداً للشرط . 


وإن كان كل واحد في نفسه يصلح جزاء تاماه وهذا الغرض لا يحصل إلا بالإشراك 
والوصل» فيكون أحدهما بعض الجزاء» فكانت جملة ناقصة في المعنى» وهو تحصيل غرضه» 
فيجعل كأنه ناقص في أصل الإفادة» ومثل هذه الضرورة لم توجد ههنا فبقيت كل جملة منفردة 
. ھا . 
جملة على جملة بحرف الواو» و تثبت الشركة بينهما فى الخير لما قلنا؛ء كذا هذا. 

ولو أدخل الاستشناء على جملتين» كل واحدة منهما يمين؛ بأن قال: امرأتي طالق إن 
دخلت الدار وعبدي حر إن كلمت فلاناً إن شاء الله تعالى - انصرف الاستشناء إلى ما يليه في 
قول أبي يوسف» ولا يقع الطلاق ولا العتاق . 


وجه قول محمد على نحو ما ذكرنا أن الكلام معطوف بعضه على بعض بحرف العطف ؛ 
لأنه عطف إحدى الجملتين على الأخرى بحرف الواو» فيجعلهما كلاما واحدا؛ كما في 
التنجيز؛ بأن يقول امرأته طالق وعهده حر إن شاء الله تعالى» وأي فرق بين التنجيز والتعليق . 
وحجة أبي يوسف على نحو ما ذكرنا أن الأصل في الاستشناء أن ينصرف لما يليه لما بيناء 
وإنصرافه إلى غيره؛ لتتم الجملة الناقصة صورة ومعنى» أو معنى على ما ذكرنا. 

وههنا كل واحدة من الجملتين تامة صورة ومعنى» أما الصورة فظاهرء وأما المعنى ؛ 
فلأنه لما علق كل جزاء بشرط على حدة ۔ علم أن غرضه ليس جعلهما جميعاً جزاء واحدأ 
فكان كل واحد منهما جملة واحدة» فكان كل واحد منهما من الطلاق والعتاق جزاء تاما صورة 
ومعنی . 


كناب الطَلاق to‏ 


ولو قدم الاستثناء فقال: إن شاء الله تعالى فأنت طالق - فهو استثناء صحيح؛ لأنه وصل 
الطلاق بالاستثناء بحرف الوصل» وهو ألفاءء فيصح التعليق بمشيئة الله تعالى؛ كما لو قال: إن 
دخلت الدار فأنت طالق» وكذا لو قال: إن شاء الله تعالى ونت طالق؛ لأن الواو للجمع فتصير 
الجملة كلاما واحدا. 

ولو قال: إن شاء الله تعالى أنت طالق ‏ جاز الاستشناء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف› 
ولا يقع الطلاق» وقال محمد: هو استثناء منقطع» والطلاق واقع في القضاءء ويدين فيما بينه 
وبين الله - عز وجل -؛ أنه أراد به الاستفناء. 

وجه قول محمد: أن الجزاء إذا كان متأخرآً عن الشرط لا بد من ذكر حرف الاتصالء 
وهو حرف الفاء» ليتصل الجزاء بالشرط, وإذا لم يوجد لم يتصل؛ فكان قوله: إن شاء الله 
تعالى استثناء منقطعا؛ فلم يصح ويقع الطلاق؛ وكما إذا قال: إن دخلت الدار فإنت طالق؛ فإنه 
لا يتعلق» لعدم حرف التعليق وهو حرف الفاء» فيبقى تنجيزأ فيقع الطلاق؛ كذا هذا. 

ولهما أن الفاء يضمر في كلامه تصحيحاً للاستثناء» والإضمار في مثل هذا الكلام جائز؛ 
قال الشاعر : 

مَنْ يَفْعَلٍ الحَسَئَانِ الله يَشْكرمَا وَالمَُرٌ اشر عند الله لان 

أي : فالله يشكرهاء أو يجعل الكلام التقديم والتأخير تصحيحاً للاستشناء؛ كأنه قال: أنت 
طالق إن شاء الله تعالى» والتقديم والتأخير في الكلام جائز أيضا في اللغة» وهذان الوجهان 
يصحان لتصحيح الاستثناء فيما بينه وبين الله تعالى لا في القضاء؛ لأن كل واحد منهما خلاف 
الظاهر؛ فلا يصدقه القاضي . 


ألا ترى أنه إذا قال: إن دخلت الدار أنت طالق - لا يتعلق وإن أمكن تصحيح التعليق 
بأحد هذين الطريقين› لكن لما كان خلاف الظاهر لم يتعلق» ولا يصدق أنه أراد به التعليق في 
القضاءء وإنما يصدق فیما بينه وبين الله تعالى لا غير؛ کذا هذا. 


)١(‏ البيت لكعب بن مالك في دیوانه ص ۲۸۸؛ وشرح أبيات سيبويه ۹/۲٠۱؛‏ وله أو لعبد الرحمن بن 
حسان فيي خزانة الأدب »٤4/۹‏ ١٥؛‏ وشرح شواهد المغني ١/۱۷۸؛‏ ولعبد الرحمن بن حسان في 
3L‏ ولیس فی دیوانه؛ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر ۷/٤۱١۱؛‏ وأوضح المسالك ۰/٤‏ وخزانة 
الأدب ۹/ »٤٠‏ ۷۷ ١١/۷١۴؛‏ والخصائص ۲/٠۲۸؛‏ وسر صناعة الإعراب ۲٠٤/١‏ ١٠٠؛‏ وشرح 
شواهد المغني ۱/٦۲۸؛‏ وشرح المفصل ۲/۹ ۳؛ والكتاب ۳/٤٠٠؛‏ والمحتسب ١/۱۹۳؛‏ والمقرب 
۷1+ والمنصف /11۸+ وهمع الهوامع 1/۲ 


۳ كناب الطلاق 


ووجه الفرق بين المسألتين أن الحاجة إلى ذلك حرف الفاء فى التعليق بسائر الشروط› 
REE AEA SEE e E‏ 
الشرط؛ لأنه شرط يمكن الوقوف عليه» والعلم به على تقدير وجوده» فلا بد من وصل الجزاء 
بالشرط بحرف الوصل» بخلاف التعليق بمشيئة الله تعالى ووقوع هذا الطلاق ۔ مما لا سبيل لنا 
إلى الوقوف عليه رأساء حتى تقع الحاجة إلى وصل الجزاء به؛ ليوجد عند وجوده» فكان 
تعطيلاً في علمنا؛ فلا حاجة إلى ذكر حرف الوصل قبل هذا الشرط . 

والدليل على التفرقة بين الشرطين؛ أنه إذا قال: إن شاء الله تعالى وأنت طالق - يصح 
الاستشناء» ولو قال: إن دخلت الدار وأنت طالق ‏ لا يصح التعليق» ويقع الطلاق للحال» ولو 
قال : عنيت به التعليق ‏ لا يصدق قضاءء ولا ديانة؛ لما ذكرنا؛ كذاهذا. 

هذا كله إذا علق الطلاق بمشيئة اللهء فأما إذا علق الطلاق بمشيئة غير الله» فإن علق 
بمشيئة من يوقف على مشيئته من العباد؛ بأن قال: إن شاء زيد ‏ فالطلاق موقوف على مشيئته 
في المجلس الذي يعلم فيه بالتعليق؛ لأن هذا النوع من التعليق تمليك لما نذكرء فيتقيد 
بالمجلس كسائر التمليكات . 


وإن علقه بمشيئة من لا يوقف على مشيئته؛ نحو أن يقول: إن شاء جبريل» أو 
الملائكةء أو الجن» أو الشياطين ‏ فهو بمنزلة التعليق بمشيئة الله تعالى؛ لأنه لا يوقف على 
مشيئة هؤلاء؛ كما لا يوقف على مشيئة الله عز وجل» فصار كأنه قال: إن شاء الله تعالى؛ ولو 
جمع بين مشيئة الله تعالى وبين مشيئة العبادء فقال: إن شاء الله تعالی وشاء زید فشاء زید لم 
يقع الطلاق؛ لأنه علقه بشرطين لا يعلم وجود أحدهما؛ والمعلق بشرطين لا ينزل وجود 
أحدهما كما لو قال: إن شاء زيد وعمر»ء فشاء أحدهما. والله الموفق . 


ومنها ألا يكون انتهاء الخاية» فإن كان لا يقع» وهذا قول أبي حنيفة وزفر. وقال أبو يوسف 
ومحمد: هذا ليس بشرط ويقع» وإن جعل انتهاء الغاية» وهل يشترط ألا يكون ابتداء الغاية : 

قال أصحابنا الثلاثة: لا يشترطء وقال زفر: يشترط والأصل فى هذا أن عند زفر 
الغايتان لا يدخلان» ثم ينظر إن بقي بينهما شيء وقع وإلا فلاء وعند أبي يوسف ومحمد 
الخايتان تدخلان . وعند أبى حنيفة الأولى تدخل لا الثانية . 

وبيان هذه الجملة إذا قال لامرأته: أنت طالق واحدة إلى اثنتين أو ما بين واحدة إلى 
اثنتين - فهي واحدة عند أبي حنيفة؛ وعندهما: هي اثنتان» وعند زفر: لا يقع شيء» ولو قال: 
أنت طالق من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث - فهى اثنتان في قول أبي حنية» 
وعندهما: هي ثلاث› وعند زفر: هي واحدة. 


كاب الاق 4۷ 


وجه قول زفر أن كلمة (من) لابتداء الغاية» وكلمة (إلى) لانتهاء الغايةء يقال: سرت من 
البصرة إلى الكوفة» أي : البصرة كانت ابتداء غاية المسير» والكوفة كانت انتهاء غاية المسير» 
والغاية لا تدخل تحت ما ضربت له الغاية؛ كما في البيع ؛ إذا قال : بعت منك من هذا الحائط 
إلى هذا الحائط ‏ فالحائطان لا يدخلان في البيع » فكان هذا منه إيقاع ما ضربت له الغاية لا 
الخاية» فيقع ما ضربت له الغاية لا الغاية» وكذا إذا قال: بعتك ما بين هذا الحائط إلى هذا 
الحائط ‏ لا يدخل الحائطان في البيع؛ كذا ههنا؛ ولهذا لم تدخل إحدى الغايتين عند أبي 
حنيفة ؛ كذا الأخرى . 


ولهما أن ما جعل غاية لا بد من وجوده؛ إذ المعدوم لا يصلح غايةء ومن ضرورة 
وجوده وقوعه؛ ولهذا دخلت الغاية الأولى» فكذا الثانيةء بخلاف البيع » فإن الغاية هناك كانت 
موجودة قبل البيع» فلم يكن وجودها بالبيع ؛ ليكون من ضرورة وجودها بالبيع دخولها فيه فلم 
تدخل» وأبو حنيفة بنى الأمر في ذلك على العرف والعادة» فإن الرجل يقول في العرف 
والعادة: لفلان علي من مائة درهم إلى ألف» ويريد به دخول الغاية الأولى لا الثانية» وكذا 
يقال: سن فلان من تسعين إلى مائة» ويراه به دخول الغاية الأولى لا الثانيةء وكذا إذا قيل: ما 
بين تسعين إلى مائة» وقيل : إن الأصمعي ألزم زفر هذا الفصل على باب الرشيد» فقال له: كم 
سنك؟ فقال: من سبعين إلى ثمانين» وكان سنه أقل من ثمانين فتحير زفر؛ ولأن انتهاء الغاية 
قد تخل تحت ما ضصربت له الغاية» وقد لا تدخل. قال الله تعالى: آمو الصَيَامٌ إلى 
اليل [البقرة: «[1AV‏ والليل لم يدخل تحت الأمر بالصوم فيه فوقع الشك في دخول الغاية 
الثانية في كلامه» فلا يدخل مع الشك» فإن نوى واحدة في قوله: من واحدة إلى ثلاث؛ كما 
قال زفر - دین فیما بینه وبين الله تعالی» لأنه نوی ما یحتمله کلامه» ولا یدین في القضاء؛ لأن 
خلاف الظاهر»ء وقياس ظاهر أصلهما في قوله: أنت طالق من واحدة إلى اثنتين؛ أنه يقع 
الثلاث؛ لأن الغايتين يدخلان عندهماء إلا أنه يحتمل أنه جعل تلك الواحدة داخلة في الشنتين ؛ 
ويحتمل أنه جعلها غير الثنتين» فلا تقع الزيادة على الثنتين بالشك. 


وروي عن أبي يوسف: أنه قال في رجل قال لامرأته : أنت طالق اثنتين إلى اثنتين؛ أنه 
ی ا ا اک ال د ا 
إليهماء وكذا روي عن أبي يوسف؛ أنه قال: إذا قال: أنت طالق ما بين واحدة وثلاث - فهى 
واحدة؛ لأنه ما جعل الثلاث غاية» وإنما أوقع ما بين العددين وهو واحدة؛ فتقع واحدة. 1 


وإن قال: أنت طالق ما بين واحدة إلى أخرىء أو من واحدة إلى واحدة - فهى واحدة 
أما على أصل أبى حنيفة ؛ فلأن الغاية الأولى تدخل ولا تدخل الثانية ؛ فتقع واحدة» وأما على 
أصلهما فالغايتان وإن كانتا يدخلان جميعاً» لكن يحتمل أن يكون المراد من قوله: من واحدة 


۳4۸ ِنَابُ الطَلاقٍ 


إلى واحدةء أي: منها وإليهاء فلا يقع أكثر من واحدة» وأما على أصل زفر: فالغايتان لا 
یدخلان» ولم يبق بينهما شيء٠‏ والله - عز وجل - أعلم. 

ومنها ألا يكون مضروباً فيه» فإن كان لا يقع ويقع المضروب» وهذا قول أصحابنا 
الثلائة» وقال زفر: هذا ليس بشرط› ويقع المضروب وللضروب فيه» وبیان ذلك فيمن قال 
لامرأته : أنت طالق واحدة فى اثنتين» أو قال: واحدة فى ثلاث أو اثنتين فى اثنتين» وجملة 
الجواب فيه؛ أنه إن نوى به للظرف والوعاء لا يقع إلا المضروب؛ لأن الطلاق لا يصلح 
ظرفاً» وإن نوى (مع) يقع المضروب والمضروب فيه» بقدر ما يصح وقوعه بلا خلاف. 

وإن نوى به الضرب والحساب» ولم تكن له نية - يقع المضروب لا المضروب فيه عند 
أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: يقع المضروب والمضروب فيه بقدر ما يصح وقوعه. 


وجه قوله: أن الواحد فى اثنين اثنان على طريق الضرب والحساب. والواحد في الثلاثة 
ثلاثة» والاثنان في الاثنين أربعة» وهذا يقتضي وقوع المضروب والمضروب فيه؛ كما لو جمع 
بينهما بلفظ واحد» فقال: أنت طالق اثنتين أو ثلاثاً أو أربعاًء إلا أن العدد المجتمع له عبارتان: 
إحداهما الاثنان والثلاثة والأربعةء والأخرى واحد في اثنين» وواحد في ثلاثة» واثنان في 
اثنين . 

ولنا وجوه ثلاة : 

أحدها: أن الضرب إنما يتقدر فيماله مساحةء فأما ما لا مساحة له فلا يتقدر فيه 
الضرب؛ لأن تقدير ضرب الاثنين في الاثنين خطان يضم إليهما خطان آخران» فمن هذا الوجه 
يقال : الاثنان فى الاثنين أربعةء والطلاق لا يحتمل المساحة» فإذا نوى في عدد الطلاق 
الفر: نقد أراد مال فطلت :تة ٤‏ 


والشانى : أن الشىء لا يتعدد بالضرب» وإنما يتكرر أجزاؤه» فواحد في اثنين واحد له 
جزآن» واثنان فى اثنين» اثنان له أربعة أجزاءء وطلاق له جزء» وطلاق له جزآن» وثلاثة» 
وأربعة»› وأكثر من ذلك - سواء. 


والثالث: أنه جعل المضروب فيه ظرفاً للمضروب» والطلاق لا يصلح ظرفاً؛ إذ ظرف 
الشيء هو المحتوى عليه» ولا يتصور احتواء الطلاق على شيء؛ لأن الاحتواء من خواص 
الأجسام» فلا يصلح ظرفاً للمضروب؛ فلا يقع ؛ ولهذا لو قال لامرأته: أنت طالق في دخولك 
الدار» أو قال لها: أنت طالق في حيضتك لا يقع للحال؛ لأنه جعل الدخول والحيض ظرفاًء 
وأنهما لا يصلحان ظرفاً؛ لاستحالة تحقق معنى الظرف فيهماء إلا أن ثمة يتعلق الطلاق 
بالدخول والحيض» ويجعل (في) بمعنى (مع) لمناسبة؛ لأن (مع) كلمة مقارنة» والمظروف 


كاب الطلاقٍ ۳44 


يقارن الظرف؛ فصار كأنه قال: أنت طالق مع دخول الدارء أو مع حيضك» وههنا لو أراد 
(في) مع في قوله: في اڻنين › e‏ - يقع الثلاث»› وکذا لو أراد بكلمة في حرف الواو 
للجمعء والظرف يجامع المظروف من جميع الجهات» فيجوز استعماله كله» والظرف على 
إرادة المقارنةء أو الاجتماع من جهة واحدة» e‏ تعالى الموفق . 


قضل فيما يرجع إلى الوقت 


وأما الذي يرجع إلى الوقت - فهو مضى مدة الإيلاء» وهو شرط وقوع الطلاق 


)١(‏ الإيلاء لخة: بالمد: الحلف» وهو: مصدر. يقال: آلى بمدة بعد الهمزة» يؤلي إيلاءء وتألى وأتلىء 

والأليّةء بوزن فعيلة : اليمين وجمعها آلايا: بوزن خطاياء قال الشاعر : 

قليل الألايا حافظ ليمينه وإنسبقت فيه الأليّة بوت 
والألوة بسكون اللام» وتثليث الهمزة: اليمين أيضاً. 
أنظر : الصحاح : 1١‏ م المغرب: ۲۸ لسان العرب: ١۷/١‏ المصباح المنير: .٠١ /١‏ 
واصطلاحاً : 
عرفه الحنفية هو: عبارة عن اليمين على ترك وطء المنكوحة أربعة أشهراً وأكثر. 
وعرفه الشافعية بأنه: هو حلف زوج يصبح طلاقه ليمتنعن من وطئها مطلقاً أو فوق أربعة أشهر. 
لأن المرآة يعظم ضررها إذا زاد على ذلك لأنها تصبر عن الزوج أربعة أشهر وبعد ذلك يفنى صبرها أو 
يقل . روى البيهقي عن عمر أنه خرج مرة في الليل في شوارع المدينة فسمع امرأة تقول: 

تطاول هذا الليل وأسود جانبه وأزقني أن لا خليل ألاعبه 

فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذاالسرير جوانبه 

مخافة ربي والحياء يصدني وأخشى لبعلي أن تنال مراتبه 
فقال عمر لابنته حفصة كم أكثر ما تصبر المرأة عن الزوج؟ وروي أنه سأل النساء فقلن له تصبر شهرين 
وفي الثالث يقل صبرها وفي آخر الرابع يفقد صبرها. فكتب إلى أمراء الأجناد أن لا تحبسوا رجلاً عن 
امرأته أكثر من أربعة أشهرء وقولها من هذا السرير أرادت نقسها لأنها فراش الرجل فهي كالسرير الذي 
يجلس عليه . 
وعرفه المالكية بآنه: حلف الزوج المسلم المكلف الممكن وطوءه بما يدل على ترك وطء زوجته غير 
الموضع أكثر من أربعة أشهر أو شهرين للعبد تصريحاً أو احتمالاً قيد أو أطلق وإن تعليقاً. 
وعرفه الحنابلة بآنه: حلف الزوج - القادر على الوطء - بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطء 
زوجته من قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر . 
انظر: تبين الحقائق» شرح كنز الدقائق : ۲١١/۲‏ مغني المحتاج : ۳٤۳/۳‏ الشرح الصغیر : ۲۷۸/۲» 
۹ء المطلع : a‏ : ۸ شرح المحلى على المنهاج : ۳. 
والأصل في ذلك قوله تعالى : «للْدِينَ يولد مِن نِسَائِهِمْ تربص أرَبَعَة أَضَهُر4 [البقرة: ٠‏ الآية وإنما 
عدي فيها بمن وهو إنما يعدي بعلى» لأنه ضمن معنى البعد كأنه قال للذين يؤلون مبعدين أنفسهم من 
نسائهم وهو حرام لاوٍيذاء. 


0۰ كاب الطْلاق 


بالإيلاء» حتى لا يقع الطلاق قبل مضي المدة؛ لأن الإيلاء في حق أحد الحكمين وهو البر - 
طلاق معلق» بشرط ترك الفيء في مدة الإيلاء”"“ لقوله - عز وجل: إن عَرَمُوا الطلاق فَِنّ 
الله سَمِيع م عَليم€ [البقرة:۲۲۷] . 

وروي عن ابن عباس» وعد" من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - أن عَرْمّ الطلاَقٍ 
ترك المَيْء ليها ربع أشهرء فقد جعل ترك الفيء أربعة أشهر شرط وقوع الطلاق في الإيلاءء 
والكلام في الإيلاء يقع في مواضع› في تفسير الإيلاء لخة وشرعاء وفي بيان ركن ايلاء وفي 
بيان شرائط الركن» وفي بيان حكم الإيلاء» وفي بيان ما يبطل به الإيلاء. 


أما تفسيره: فالإيلاء فى اللغة عبارة عن اليمين يقال: آلى: أي حلف؛ ولهذا سميت 
اليمين أليةء وجمعها: ألايّا؛ قال الشاعر: [بحر الطريل] 


U e EEE j E E فيل الالايا حخافظ لِيَمييه وَإِن‎ 


وفي حرف عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله تعالی عنه - وابن عباس - رضي الله تعالی 
عنهما لِلِْينَ يقْيمُونَ من نسَاِهم» والقسم واليمين من الأسماء المترادفةء وقال الله تعالی : 
«وَلا يأتَلٍ ولو الْقَضل مِنْكُمْ وَالسَعَة4 [النرر :١۲ء‏ أي : ولا يحلف» وفي e‏ 
اليمين على ترك الجماع بشرائط مخصوصة»› نذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى. وأما 
رکنه: و ا عا ماعن عن الجا ي ع مؤکداً بالیمین بالله تعالى» أو 
بصفاته» أو باليمين بالشرط والجزاء» حتى لو امتنع من جماعهاء أو هجرها سنة أو أكثر من 
ذلك لم يكن مولياًء ما لم يأت بلفظ يدل عليه؛ لأن الإيلاء يمين لما ذكرناء واليمين تصرف 
قولي» فلا بد من القول» AE SLES‏ - لم يكن ذلك 
إيلاء في حق حكم البر؛ لأن حكم البر إنما يث N E a E‏ ؛ لأن 
حقها فيه» ولو ذكر لفظاً يدل على منع نقسه عن الجماع في الفرج» ولم يؤكده باليمين - لم 
يكن إيلاء؛ لأن الظلم بالمنع» والمنع لا يتأكد إلا باليمينء 

وقال الشافعي في القديم : لا يكون مولياً إلا بالحلف بالله تعالى» فظاهر الآية الكريمة 
يدفع هذا القول؛ لأن الله تعالى قال: لِلْذِينَ يُوْلُودَ مِنْ نِسَايِهِمْ [البقرة:١۲۲]ء‏ فالإيلاء في 
اللغة عبارة عن اليمينء واسم اليمين يقع على اليمين بالله تعالى» ويقع على اليمين بالشرط 
والجزاء؛ لتحقق معنى اليمين وهو القوة. 


)١(‏ في أً: المدة. (۲) في أ: وغيره. 
(۳) البيت لكثير عزة في ديوانه ص(١٠۳)‏ ولسان العرب (ألا) ومجمل اللغة (١/١٠۲)ء‏ وتاج العروس (ألو). 
)٤(‏ في ط: بطريق. 
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ولو حلف بغير الله - عز وجل - وبغير الشرط والجزاء - لا يكون مولياً حتی لا تبین 
بمضي المدة من غير فيء» ولا كقارة عليه إن قربها/ ؛ لأنه لیس بیمین؛ لانعدام معنى اليمين 
وهو القوة. 

وقال النبي ا «لاً تخلُِوا بابائِكمْ وَلاً بالطوَاغيتِ فَمَنْ كان مِنْكمْ حَالِفاً يلف الث 
OD‏ ّ 
أؤ ذز . 


وروي: «مَن حَلَفَ بير الله فَقذ شرك أما الألفاظ الدالة على منع النفس عن الجماع - 
فأنواع بعضها صريح»› وبعضها يجري مجرى الصريح» وبعضها كناية : أما الصريح؛ فلفظ 
المجامعة؛ بأن حلف ألا يجامعها. وأما الذي يجري مجرى الصريح - فلفظ القربان» والوطءء 
والمباضعة» والافتضاض في البكر؛ بأن يحلف أن لا يقربهاء أو لا يطأهاء أو لا يباضعهاء أو 
لا يفتضها وهي بكر؛ لأن القربان المضاف إلى المرأة يراد به الجماع في العرف؛ قال الله 
تعالی : ولا َقَرَبوهُنٌ حَسّی يَطْهُرْنَ4 [البقرة:١۲۲]ء‏ وكذا الوطء المضاف إليها غلب استعماله في 
الجماع . 


قال النبي بي في سبايا أوطاس : «أَلاً لاً تُوطًا الْحْبَالّى حَتَّى يَضَعن وَلاً الْحبَالّى حٌى 
يُسَْبْرَأنً ية" » والمباضعة مفاعلة من البضع› وهو الجماع» أو الفرج . 


والافتضاض في العرف عبارة عن جماع البكر» وهو كسر العذرة مأخوذ من الفض وهو 
الكسر» وكذا إذا حلف لا يغتسل منها؛ لأن الاغتسال منها لا يكون إلا بالجماع» فأما الجماع 
في غير الفرج فالاغتسال لا يكون منهاء وإنما يكون من الإنزال؛ ألا ترى أنه مالم ينزل لا 
یجب الغسل› وفي الجماع في الفرج لا يقف وجوب الاغتسال على وجود الإإنزال. 

ولو قال : لم أعن به الجماع ‏ لا يدين في القضاء؛ لكونه خلاف الظاهر» ويدين فيما بينه 
وبين الله تعالى؛ لأن اللفظ يحتمله في الجملةء وأما الكناية : فنحو لفظة الإتيان والإصابة؛ بأن 
ا ا ی ا الجماع؛ لأنهما من كنايات الجماع» لأنهما يستعملان 
في الجماع» وفي غيره استعمالاً على السواءء فلا بد من النيةء وكذا لفظة الغشيان؛ بأن حلف 
لا يغشاها؛ لأن الغشيان يستعمل في الجماع» قال الله تعالى : «قَلَمّا تَعْشَاهَا) [الأعراف :۱۸۹]» 
أي : جامعهاء ويستعمل في المجيء» وفي الستر والتغطية» قال الله تعالى : يوم يَعْشَاهُم 
الْعَذَابُ € 1العنكبوت »]٠٠:‏ قيل : يأتيهم» وقيل ؛ يسترهم ويغطيهم» فلا بد من النية . 


Ao 


۸٥ 


Fo‏ كاب الطْلاقٍ 


وكذا إذا حلف لا يمس جلده جلدهاء وقال: لم أعن به الجماع - يصدق؛ لأنه يحتمل 
الجماع؛› ويحتمل المس المطلق› فيحنث بغير الجماع› والإيلاء ما وقف الحنث فيه على 
الجماع؛ ولأنه يمكنه جماعها بغير ممارسة الجلدء بأن يلف ذكره بحريرة» فيجامعها. وكذا إذا 
حلف لا يمسها لما قلناء وكذا إذا حلف لا يضاجعهاء أو لا يقرب فراشهاء وقال: لم أعن به 
الجماع - فهو مصدق في القضاء؛ لأن هذا اللفظ يستعمل في الجماع؛ ويستعمل في غیره 
تمالا واخدا؛ ولاه یمک جماغها من غر مقاجهة) :ولا قرب فراش. 

ولو حلف لا يجتمع رأسي ورأسك» فإن عنى به الجماع - فهو مول» لأنه يحتمل 
الجماع» وإن لم يعن به الجماع - لم يكن مولياًء ولا يجتمعان على فراش ولا مرفقة؛ لئلا 
يلزمه الكفارة» وله جماعها من غير اجتماع على الفراش› ولا شيء يجمع رأسهما" عليه . 

ولو حلف لا يجمع رأسي ورأسك وسادة» أو لا يأويني وإياك بيت» أو لا أبيت معك 
في فراش» فإن عنى به الجماع فهو مول؛ لأنه يحتمل الجماع؛ فتصح نيته» وكيفما جامعها 
فهو حانث» وإن لم يعن به الجماع؛ فليس بمول» ولا يأوي معها في بيت» ولا يبيت معها في 
فراش» ولا يجتمعان على وسادة؛ لئلا تلزمه الكفارة» ويطؤها على الأرض والبوادي . 

ولو حلف لأسوءنك» أو لأغيظتك _ لا يكون مولياًء إلا إذاأعتى به ترك الجماع؛ لأن 
المساءة قد تكون بترك الجماع» وقد تكون بغيره» وكذا الغيظ؛ فلا بد من النية. وأما اليمين 
بالله تعالى» وبصفاته : فهي الحلف باسم من أسماء الله تعالى» أو بصفة من صفاته» بلفظ لا 
يستعمل في غير الصفة» أو يستعمل في الصفة وفي غيرهاء لكن على وجه لا يغلب استعماله 
في غير الصفة» وموضع معرفة هذه الجملة كتاب الإيمان» ثم الإيلاء إذا كان بالله تعالى 
فالمولی لا يخلو؛ إما أن أطلق الإيلاءء وإما أن علقه بشرط› وإما أن أضافه إلى وقت» وإما 
أن وقته إلى غايةء فإن أطلتق؛ بأن قال لامرأته : والله لا أقربك - كان مولياً للحال. 

والأصل فيه أن من منع نفسه عن قربان زوجته بما يصلح أن یكون مانعاً» وما يحلف به 
عادة - يصير موليأء أو يقال: من لا يمكنه قربان زوجته في المدة» من غير شيء يلزمه بسبب 
اليمين - فهو مول وقد وجد ههنا؛ لأن ذكر اسم الله تعالى يصلح مانعاً تحرزاً عن الهتك» وهو 
مما يحلف به عادة وعرفاء وكذا لا يمكنه قربان زوجته في المدة› من غير شيءَ يلزمه» وهو 
الكفارة؛ فيصير مولياًء وكذا إذا قال لامرأتين له: وا لا أقربكماء وههنا ثلاثة فصول : 

أحدها: أن يقول لامرأتيه : والله/ لا أقربكماء أو يقول لنسائه الأربع: والله لا أقربكن»› 
وهما فصل واحد. 


(۱) في ط: رأسها. 


كناب الطَلاقٍ For‏ 


والثانى : أن يقول: والله لا أقرب إحداكما أو إحداكن. 
والثالث: أن يقول: والله لا أقرب واحدة منكما أو واحدة منكن . 


أما الأول: إذا قال لامرأتين له: والله لا أقربكما - صار مولياً منهما للحال» حتى لو 
مضت أربعة أشهر» ولم يقربهما فيها - بانتا جميعاً ويبطل» وكذا إذا قال لنسائه الأربع : والله لا 
أقربكن ار ولا مهن الال حتى لو لم يقربهن حتى مضت أربعة أشهر بن جميعاًء وهذا 
قول أصحابنا الثلاثة» وهو استحسان» والقياس ألا لا يصير مولياً في الأول [ما لم یطا)“ 
واحدة منهما؛ ن مرا کو لاخر وفي الثاني [ما لم يطأً واحدة؛ فير وا ف 
الأخرىء وفي الثالث] ما لم يطأً الثالثة منهن» فيصير مولياً من الرابعة وهو قول زفر. 

وجه القیاس أن المولی من لا یمکنه قربان امرأته» من غير حنث یلزمه» وههنا یمکنه في 
الصورة الأولى قربان إحداهما» من غير حنث يلزمه؛ لأنه لا يحنث بوطء إحداهما؛ إذ جعل 
شرط الحنث قربانهما» من غير شيء يلزمه» ولم يوجد» وفي الصورة الثانية”“ يمكنه قربان 
الثلاث منهن» من غير حنث يلزمه. 

ألا ترى أنه لا يحنث بوطء الثلاث منهن» فلم يوجد حد المولى» فلا يكون مولياًء وإذا 
وطىء الثلاث منهن؛ فلا يمكنه وطء الباقية“ إلا يحنث يلزمه» فوجد حد الإيلاء؛ فيصير 
مولياً. 

وجه الاستحسان أن المولى من لا يمكنه وطء امرأته في المدة» من غير شيء يلزمه 
بسبب اليمين» وههنا لا يمكنه وطؤها في المدة» من غير شيء يلزمه بسبب اليمين؛ لأنه لو 
و خد اها ان الت ين د اه ر ال خی لام رعاش اا ت الع 
رفداوجة اد البلا اكرون راء ول قرت إخداهها لا كفارةغلة؟ لمكم رظ الخنك زهو 
قربانهما» ولكن يبطل إيلاؤه منها؛ لأن ذلك يقف على القربان» وقد وجد» والإيلاء في حق 
الباقية "على بحاله ؛ لانعدام المبطل في حقهما وهو القربان: 

ولو قربهما جميعاً بطل إيلاؤهماء وعليه كفارة اليمين؛ لوجود المبطل لهماء والموجب 
للكفارة وهو قربانهما. ولو ماتت إحداهما بل مضي أربعة أشهر - بطل إيلاؤهاء» ولا تجب 
الكفارةء وإن وطىء الأخرى بعد ذلك بالإجماع؛ لأن شرط وجوب الكفارة قربانهما ولم 
يوجد» ولو طلق إحداهما لا يبطل الإيلاء. 


(1) في آ: حتى يطاً. (۲) سقط في أ. 
(۳) في أ: الثالكة. 0) في أ: الثانية. 


بدائع الصنائع ج٤‏ - م۲۳ 


ا كاب الطلاق 


وأما الثانى : وهو ما إذا قال: والله لا أقرب إحداكما؛ فإنه يصير مولياً من إحداهماء 
لو وط اداع ت اهار وب ال ترود فرط الح هر ا 
إخداهخا ورلر اتك تاعا أوظلق اخداها فا ار انت ولا عة بدت الافة 
للإيلاء؛ لزوال المزاحمة» ولو لم يقرب إحداهما حتى مضت المدة بانت إحداهما" بغير 
عينهاء وله خيار أن يوقع الطلأق على أيتهما شاء؛ لأن الإيلاء في حق حكم البر تعليق الطلاق 
شرعاًء بشرط ترك القربان في المدة» فيصير كأنه قال: إن لم أقرب إحداكما" أربعة أشهرء 
فإحداكما طالق بائن» ولو نص على ذلك» فمضت المدة» ولم يقرب إحداهما - طلقت 
إحداهما غير عين» وله الخيار يوقع على أيتهما شاء؛ كذا هذا. 


ولو أراد أن يعين الإيلاء فى إحداهما قبل مضى أربعة أشهر - لا يملك [ذلك]» حتى لو 
غين إخداهماء ثم مضت أربعة أشهر - لم يقع الطلاق على المعينة؛ بل يقع على إخداهما بغير 
عينهاء وبخير في ذلك؛ لأن اليمين تعلقت بغير المعينة» فالتعيين يكون تغيير اليمين فلا يملك 
ذلك؛ لأن تغيير اليمين إبطالها من وجه»ء واليمين عقد لازم لا يحتمل الطلاق» فلا يحتمل 
التغيير؛ ولأن الإيلاء في حق البر تعليق الطلاق» بشرط عدم القربان في المدة» ومتى علق 
الطلاق المبهم بشرط. ثم أراد تغيير التعليق قبل وجود الشرط ‏ لا يقدر على ذلك؛ كما إذا 
قال لامرأتيه: إذا جاء غد فإحداكما طالق» ثم أراد أن يعين إحداهما قبل مجيء الغد - لا 
يملك ذلك؛ كذا هذا. فإذا مضت المدةء وبانت إحداهما بغير عينها ‏ فله الخيار في تعيين 
أيتهما شاء للطلاق ؛ لأن الطلاق إذا وقع في المجهولة يتخير الزوج في التعيين - فله أن يوقع 
الطلاق على إحداهماء فلو لم يوقع الطلاق على واحدة منهماء حتى مضت أربعة أشهر أخرى 
- وقعت تطليقة أخرى» وبانت كل واحدة منهما بتطليقة في ظاهر الرواية. وروي عن أبي 
يوسف؛ أنه لا يقع الطلاق على الأخرى . 


وجه رواية أبى يوسف؛ أنه آلى من إحداهما لا من كل واحدة منهماء فلا يتناول الإيلاء 
إلا إحداهما. 


1۸٦‏ وجه ظاهر الرواية أن اليمين باقية؛ لعدم الحنث» فكان تعليق طلاق إحداهما/ بمضي 
المدة من غير فيء باقياًء فإذا مضت أربعة أشهر» ووقع الطلاق على إحداهماء فقد زالت 
مزاحمتهماء واليمين باقية؛ فتعينت الأخرى؛ لبقاء اليمين في حقهاء وتعليق طلاقها؛ كما لو 
زالت المزاحمة بعد مضي المدة قبل اختيار الزوج ارت اة ماقت ”داعا الل اه 


)١(‏ في أ: إحديهما. (۲) في أ: إحديهما. 
(۳) في أ: إحديكما. 0) فی آ: بانت. 


كياب الطْلاَق ت 


عن الأخرىة كد اهيا وهل كر الاق غل المرلى مها اليا التاق مكار اة 
لا نص في هذه المسألة. واختلف المشايخ فيه» وترجيح بعض الأقاويل فيه على البعض - 
يعرف في «الجامع الكبير. وكذلك لو عين للطلاق في إحداهما بعد مضي أربعة أشهرء ثم 
مضت أربعة أشهر أخرى - بانت الأخرى بتطليقة على جواب ظاهر الرواية. 

وآما الغالث: وهو ما إذا قال: والله لا أقرب واحدة منكما؛ فإنه يصير مولياً منهما 
جميعاًء حتى لو مضت مدة أربعة أشهر» ولم يقربهما فيها - بانتا جميعاً؛ كذا ذكر المسألة في 
«الجامع» من غير خلاف» وهكذا ذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» [ولم يذكر 
الخلاف]» وذكر القدوري في شرحه «مختصر الكرخي» فقال: على قول أبي حنيفة وأبي 
وف بون مولا مهما اشخان :وغلى فرل محمد بكرن مولا من إخداها وهو القناس: 

وجه القياس أن قوله: واحدة منكما- لا يعبر به عنهماء بل عن إحداهماء فصار كقوله: 
والله لا أقرب إحداكماء والدليل عليه أنه إذا قرب إحداهما يحنث. وتلزمه الكفارة؛ فدل أن 
اليمين تناولت إحداهما لا غير. 


ووجه الاستحسان» وهو الفرق بين المسألتين: أن قوله: إحداكما معرفة؛ لأنه مضاف 
إلى الكناية» والكنايات معارف» بل أعرف المعارف» والمضاف إلى المعرفة معرفة» والمعرفة 
تختص في النفي؛ كما تختص”" في الإثبات. 

وقوله: واحدة منكما نكرة؛ لأنها نكرة بنفسهاء» ولم يوجد ما يوجب صيرورتها معرفة» 
وهو اللام أو الإضافة» فبقيت نكرة» وأنها في محل النفي فتعم» والدليل على التفرقة بينهما أنه 
يستقيم إدخال كلمة الإحاطة والاشتمال» وهي كلمة «كل» على واحدة منكماء ولا يستقيم 
إدخالها على إحداكماء حتى يصح أن يقال: والله لا أقرب كل واحدة منكماء ولا يصح أن 
يقال: والله لا أقرب كل إحداكماء فدل أن قوله: واحدة منكما يصلح لهما. 

وقوله: إحداكما لا يصلح لهماء إلا أنه إذا قال: والله لا أقرب واحدة منكماء فقرب 
إحداهما - يبطل إيلاؤهما جميعا» وتلزمه الكفارة؛ لوجود شرط الحنث» وهو قربان واحدة 
منهماء بخلاف ما إذا قال: والله لا أقريكماء فقرب واحدة منهما؛ أنه يبطل إيلاڙؤهماء ولا 
يبطل إيلاء الباقية» حتى لا تجب عليه الكفارة. أما بطلان إيلاء التي قربها؛ فلوجود شرط 
البطلان» وهو القربان ولم يوجد القربان في الباقية؛ فلا يبطل إيلاؤهماء وأما عدم وجوب 
الكفارة؛ فلعدم شرط الوجوب وهو قربانهما جميعاً. 


(۱) سقط في ط. (۲) في أ: تخص. 
(۳) في أ: تخص. 


۸۹ب 


۳0٦‏ كناب الطلاق 


ولو قال لامرأته وآمته: والله لا أقربكما - لا يكون مولياً من امرأته ما لم يقرب الأمة» 
فإذا قرب الأمة صار مولياً من امرأته؛ لأن المولى من لا يمكنه فربان امرأته في المدة» من غير 
شيء يلزمه» وقبل أن يقرب الأمة يمكنه قربان امرأته» من غير حنث يلزمه؛ لأنه علق الحنث 
بقربانهماء فلا يثبت بقربان إحداهماء فإذا قرب الأمة» فقد صار بحال لا يمكنه قربان زوجته» 
من غير حنث یلزمه؛ فصار مولياً. 

ولو قال: والله لا أقرب إحداكما- لم يكن مولياً في حق البر؛ لما ذكرنا أن قوله: 
إحداكما معرفة» لكونه مضافا إلى المعرفة» والمعرفة تخص ولا تعم» سواء كان في محل 
الإثبات» أو في محل النفي» فلا يتناول إلا إحداهماء والإيلاء في حق البر تعليق الطلاق› 
بشرط ترك القربان في المدة» فصار كأنه قال: إن لم أقرب إحداكما في المدة فإحداكما طالق . 

ولو قال ذلك لا يقع الطلاق› إلا إذا عنى امرأته» وما عنى ههناء فلا يمکنه جعله إيلاء 
في حت البر» ولو قرب إحداهما تجب الكفارة؛ لأنه بقي يميناً في حق الحنث» وقد وجد 
شرط الحنث» فتجب الكفارة؛ كما لو قال لأجنبية: والله لا أقربك» ثم قربها - حنث» ولا 
يكون ذلك إيلاء في حق البر؛ كذا هذا. 

ولو قال: والله لا أقرب واحدة منكما _ كان مولياً من امرأته؛ لما ذكرنا أن الواحدة نكرة 
مذكورة في محل النفي» فتعم عموم الأفراد؛ كما لو قال: لا أكلم واحداً من رجال حلب» إلا 
أنه لو قرب إحداهما حنث؛ لما ذكرنا أن شرط حنثه قربان واحدة منهما لا قربانهما وقد وجده 
ولو كان له امرأتان حرة وأمةء فقال: والله لا أقربكما صار مولياً منهما جميعاً؛ لأن كل واحدة 
منهما محل الإيلاءء فإذا مضى شهران ولم يقربهما بانت الأمة؛ لمضي مدتها من غير قربان/ » 
وإذا مضى شهران آخران بانت الحرة أيضاً؛ لتمام مدتها من غير فيء. 

ولو قال : والله لا أقرب إحداكما - يكون مولياً من إحداهما بغير عينها؛ لان كل واحدة 
منهما محل الإيلاء» وقد أضاف الإيلاء إلى إحداهما بغير عينهاء فيصير مولياً من إحداهما غير 
عين» ولو أراد أن يعين إحداهما قبل مضي الشهرين - ليس له ذلك؛ لما بينا فيما تقدم. وإذا 
مضى شهران» ولم يقربهما_ بانت الأمةء لا لأنها عينت" للإيلاءء بل لسبق مدتهاء 
واستوثقت مدة الإيلاء على الحرة» فإذا مضت أربعة أشهر ولم يقربها ‏ بانت الحرة؛ لأن 
اليمين باقية إذا لم يوجد الحنث» فكان تعليق الطلاق على إحداهما باقياء فإذا مضى شهران - 
وقع الطلاق على الأمةء فقد زالت مزاحمتهاء واليمين باقية» فتعينت الحرة لبقاء الإيلاء في 
حقهاء وتعليق طلاقها بمضى المدة» وإنما استوثقت مدة الإيلاء على الحرة؛ لأن ابتداء المدة 
انعفدت لأخدا ع وفك تتت اة لكين فعا الاباك لى الس من وة نة الكت 


(1) في أ: تعينت. 


کاب الطَلاقٍ ov‏ 


بخلاف ما إذا قال لها: والله لا أقربكما؛ لأن هناك انعقدت المدة لهماء فإذا مضى 
شهران فقد تمت مدة الأمة» فتتم مدة الحرة بشهرين آخرين» ولو ماتت الأمة قبل“ مضي 
الشهرين - تعينت الحرة للإيلاء من وقت اليمين» حتى إذا مضت أربعة أشهر من وقت اليمين - 
تبين لزوال المزاحمة بموت الأمة. 

ولو قال: والله لا قرب واحدۃ منکما یکون مولیاً منھما جمیعاً» حتی لو مضی شهران 
تبين الأمة» ثم إذا مضى شهران آخران تبين الحرة؛ كما في قوله: والله لا أقربكماء إلا أن ههنا 
إذا قرب إحداهما - حنث» وبطل الإيلا؛ لما ذكرنا فيما قبل . وإن علقه بشرط يتعلق به. بأن 
قال: إن دخلت هذه الدار» وإن كلمت فلاناً - فوالله لا أقربك» وكذا إذا أضافه إلى الوقت؛ 
بان قال : إذا جاء غدء فوالله لا أقربك» أو قال: إذا جاء رأس شهر كذاء فواله لا أقربك» وإذا 
وجد الشرط أو الوقت؛ فيصير مولياًء ويعتبر ابتداء المدة من وقت وجود الشرط والوقت»› لأن 
الإيلاء يمينء واليمين تحتمل التعليق بالشرط› والإضافة إلى الوقت كسائر الأيمان» وإن وقته 
إلى غاية ينظر إن كان المجعول غاية لا يتصور وجوده في مدة الإيلاء - يكون مولياً؛ كما إذا 
قال وهو في شعبان: والله لا أقربك حتى أصوم المحرم؛ لأنه منع نفسه عن قربانها بما يصلح 
مانعاً؛ لأنه لا يمكنه قربانها إلا بحنث يلزمه» وهو الكفارة. 

ألا ترى أنه لا يتصور وجود الخاية وهو صوم المحرم في المدة» وكذلك يعد مانعاً في 
العرف؛ لأنه [لا]"“ يحلف به عادة. 

وكذا لو قال: وال لا أقربك» إلا فى مكان كذاء وبينه وبين ذلك المكان أربعة أشهر 
فصاعدا کون مرا لا لا پمک فرنانها من غیر تحتف پلزهه ٠‏ إن كان أل من ذلك ل 
يکن موليا؛ لمان القربان من غير شيء يلزمه. 

وكذا لو قال: والله لا أقربك حتى تفطمي صبيك» وبينها وبين الفطام أربعة أشهر فصاعداً 
- يكون مولياً؛ وإِن كان أقل من ذلك لم يكن مولياً لما قلنا. 

ولو قال: والله لا أقربك حتى تخرج الدابة من الأرض» أو حتى يخرج الدجالء أو حتى 
تطلع الشمس من مغربها - فالقياس ألا يكون مولياً؛ لتصور وجود الغاية في المدة ساعة فساعة» 
فيمكنه قربانها في المدة من غير شيء يلزمه» فلا يكون موليا. وفي الاستحسان يكون موليا؛ 
شاو هدو ادلی عة فاش عا اک م مد الان غل ما یه 
الأخبار» فلا توجد هذه الغاية في زماننا في مدة أربعة أشهر عادة» فلم تكن الغاية متصورة 


(1) في آ: على . (۲) سقط في ط. 
)۳( في أ: خروج . €3 في آً: له. 


AY 


o۸‏ کاب الطَلاَقٍ 


الوجود عادة» فلا يمكنه قربانها من غير حنث يلزمه عادة؛ فيكون مولياً؛ ولأن هذا اللفظ يذكر 
على إرادة التأبيد فى العرف» فصار كأنه قال: والله لا أقربك أبداً. 


وكذا إذا قال: والله لا أقربك حتى تقوم الساعة ‏ كان مولياًء وإن كان يمكن في العقل 
قيام الساعة ساعة فساعة» لكن قامت دلائل الكتاب العزيز» والسنن المشهورة على أنها لا تقوم 
إلا بعد تقدم أشراطها العظام؛ كطلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدجال» وخروج يأجوج 
ومأجوج» ونحو ذلك» ولم يوجد شيء من ذلك في زمانناء فلم تكن الغاية قبلها [متصورة؛ 
لوجود] عادة على أن مثل هذه الغاية تذكر» ويراد بها التأبيد" في العرف والعادة؛ كما قال 
اله ال ورلا تدخلون الحة حَنَّى يَلِجَ الْجَمَل في سَمْ الْخَيَاط# [الأعراف:٠٤].‏ أي: لا 
يدخلونها أصلاً ورأساً؛ وكما يقال: لا أفعل كذاء حتى يبيض القار ويشيب الغراب» ونحو 
ذلك؛ فإنه يصير كأنه قال: والله لا أقربك [أبدأًء وإن كان ما جعل غاية يتصور وجودها في 
المدة» فإن كان مما لا يتصور بقاء النكاح مع وجوده؛ بأن قال: والله/ لا أقربك]" حتى 
تموتي» أو حتى أموت» أو حتى تقتلي» أو حتى أقتل» أو حتى أقبلك» أو حتى تقبليني ‏ كان 
مولياً. وإن كان يتصور وجود هذه الأشياء فني المدة» لكن لا يتصور بقاء النكاح بعد وجودهاء 
فيصير حاصل هذا الكلام؛ كأنه قال: وال لا أقربك ما دمت زوجك» آو ما دمت زوجتي» أو 
ما دمت حياًء أو ما دمت حية» ولو قال ذلك كان مولياً؛ إذ لو لم يكن مولياً لما تصور انعقاد 
الإيلاء؛ لأن هذا التقدير ثابت في كل الإيلاء. 


يكون مولياً؛ لأن النكاح لا يبقى يعد ملكها أو شقصاً منهاء فصار كأنه قال: والله لا أقربك ما 
دمت زوجك› أو ما دمت زوجتي . 


ولو قال: والله لا أقربك حتى اشتريك - لا يكون مولياً؛ لأن النكاح لا يرتفع بمطلق 
الشراء؛ لجواز أن يشتريها لغيره» فلا يملكها فلا يرتفع النكاح؛ وكذا إذا قال: حتى أشتريك 
لنفسي؛ لأنه قد يشتريها شراء فاسداًء فلا يرتفع النكاح فلا يملكها؛ لأنه لا يملكها قبل 
(DV‏ 
القبض” ‏ . 

ولو قال: حتى أشتريك لنفسي» وأقبضك _ كان مولياًء لأن الملك في الشراء الفاسد 
يثبت بالقبض» فيرتفع النكاح ؛ فيصير تقديره: والله لا أقربك ما دمت في نكاحي» وإن كان مما 


(1) في أ: يكن القيام قبلها متصور الوجود. 
(۲) في أ: التأكيد . (۳) سقط في ط. 


)٤(‏ في أ: التصرف. 


كياب الطَلاَق ۳۹ 


يتصور بقاء النكاح مع وجوده» فإن کان مما لو حلف به لکان E‏ إذا جعله 
غاية» وإلا فلاء هذا أصل أبى حنيفة ومحمد» وأصل أبى يوسف؛ أنه إن أمكنه قربانها فى 
المدة من غير حنث يلزمه لم يكن مولياً. 


وعلى هذا يخرج ما إذا قال: والله لا أقربك حتى أعتق عبدي فلاناًء أو حتى أطلق 
امرأتي فلانة» أو حتى أصوم شهراً؛ أنه يصير مولياً في قول أبي حنيفة ومحمد» وعند ای 
يوسف لا يكون مولياًء لأبي يوسف: أنه يتصور وجود هذه الغايات قبل مضي أربعة أشهر»› 
فيمکنه قربانها من غير حنث يلزمه بسبب اليمين» فلا يكون مولياً؛ كما إذا قال: والله لا أقربك 
حتی أدخل الدار» أو حتى أكلم فلاناً . 

ولهما: أنه منع نفسه عن قربان زوجته بما يصلح أن یکون مانعاً» وبما يحلف به في 
العرف والعادة» وهو عتق عبده» وطلاق امرأته» وصوم الشهر؛ ولهذا لو حلف بهذه الأشياء 
لكان مولياً» فكذا إذا جعلها غايةء وكذا لا يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه بسبب اليمين» إما 
وجوب الكفارة» أو عت العبدء أو طلاق المرأة"“ أو صوم الشهر؛ فيصير في التقدير» كأنه 
قال : إن قربتك فعبدي حر» أو على كفارة يمين» ولو قال ذلك لكان موليا؛ كذا هذاء بخلاف 
الدخول والكلام. ولو قال: [واه] لو قال: لا أقربك حتى أقتل عبدي» 1أو حتى أضرب 
دي أو حتى أشتم عبدي» أو حتى أشتم فلاناًه أو أضرب فلاناً وما أشبه ذلك ۔ لم یکن 
مولياً؛ لأنه لم يحلف بهذه الأشياء عرفاً وعادة؛ ولهذا لو حلف بشيء من ذلك - لم يكن 
مولياًء فكذا إذا جعله غاية للإيلاء. 


وكذا إذا قال : إن قربتك فعلی قتل عبدي› أو ضرب عبدي ٠‏ أو شتم عبدي» أو قتل 
فلان» أو ضرب فلان» أو شتم فلان - لم يكن مولياً؛ كما لو قال: فعلي أن أدخل الدار» أو 
أكلم فلاناً لما قلناء والله الموفق. 


وأما اليمين بالشرط والجزاء؛ فنحو قوله: إن قربتك فامرأتي الأخرى طالق» أو قال: 
مله طالئة ار قال فى ها ره ارات غل كظه نة ان قال فلن عق ر او 
نعلي : حجة أو عمرة أو المشي إلى بيت اللهء او فغلۍ-هدی» آز صدقة اض أو اعتكاف؛ 
لأن الإيلاء يمين» واليمين فى اللغة عبارة عن القوة» والحالف يتقوى بهذه الأشياء على 
لامتناع من قربان امرآته في المدة؛ لأن كل واحد منهما يصلح مانعاً من القربان في المدة؛ لأنه 


)١(‏ في أً: امرأته. 
(۲) سقط في ط. 
( سقط في ط . 


۷ 


۳۹۰ كاب اللاي 


اليمين» وهو التقوى على الامتناع من مباشرة الشرط وكذا يعد مانعاً في العرف والعادةء فإن 
الناس تعارفوا الحلف بهذه الأشياء» وكذا لبعضها مدخل في الكفارة» وهو العتق والصدقة» 
وهي الإطعام والصوم والهدى والاعتكاف _ لا يصح بدون الصوم والحج والعمرة» وإن لم يكن 
لهما مدخل في الكفارة - فلهما تعلق بالمال؛ فإنه لا يتوصل إليهما إلا بمال غالباًء فأشبه العتق 
E RT‏ 


وذكر القدوري في شرح «مختصر الكرخي» خلاف أبي يوسف في قوله: إن قربتك 
فعبدي حر: أن على قول أبي يوسف لا يكون مولياًء ولم يذكر القاضي الخلاف في شرحه 
«(مختصر الطحاوي» . 

وجه قول أبي يوسف : أن المولى من لا يمكنه قربان امرأته في المدة» إلا يحنث يلزمه» 
وههنا يمكنه القربان من غير/ شيء يلزمه؛ بأن يبيع العبد قبل أن يقربها ثم يقربهاء فلا يلزمه 
شيء؛ فلا یکون مولياً. 


وجه قولهما: أنه منع نفسه من قربانها بما يصلح مانعاً» ويعد مانعاً في العرف والعادة؛ 
فکان مولياً . 


وأما قوله يمكنه أن يبيع العبد قبل القربان - فلا يلزمه شيء بالقربان» فيكون الملك قائماً 
للحال» والظاهر بقاؤه» والبيع موهوم؛ فكان الحنث عند القربان لازماً على اعتبار الحال ظاهراً 
وغالباً . 


ولو قال: إن قربتك فكل مملوك أملكه فيما يستقبل حرأ وقال: كل امرأة أتزوجها فهي 


وجه قول أبي يوسف : أنه علق اليمين بالقربان» وعند وجود القربان لا يلزمه شيء› 


وجه قولهما: أنه جعل القربان شرط انعقاد اليمين»وكون القربان شرط انعقاد اليمين 
يصلح مانعاً له عن القربان؛ لأنه إذا قربها انعقدت اليمين» واليمين إذا انعقدت يحتاج إلى 
منع النفس عن تحصيل الشرط» خوفاً عن نزول الجزاء» وبه تبين أنه لا يمكنه قربانها من 
غير شيءَ يلزمه وقت القربان» وهو انعقاد اليمين التي يلزم عند انحلالها حکم الحنث؛ 


كاب الطَلاق ۳٣۱‏ 


وقوله: يمكنه ألا يتملك فلا يلزمه شىء. قلنا: وقد يملك من غير تملك باللإرث» فلا 
یمکنه الامتناع عنه. 


ولو قال: إن قربتك فعلي صوم شهر كذاء فإن كان ذلك الشهر يمضي قبل مضي الأربعة 
الأشهر لم يكن مولياً؛ لأنه إذا مضى يمكنه الوطء في المدة من غير شيء يلزمه» وإن كان لا 
يمضي قبل مضي الأربعة الأشهر - فهو مول؛ لأنه لا يمكنه وطؤها في المدة إلا بصيام يلزمه. 


ولو قال: إن قربتك فعلي أن أصلي ركعتين» أو علي أن أغزو - لم يكن مولياً في قول 
أبي حنيفة وبي يوسف» وعند محمد: يكون موليا؛ كذا ذكر القدوري في شرحه «امختصر 
الكرخي»» وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي» الخلاف بين أبي يوسف ومحمد» ولم 
يذكر قول أبي حنيفة . 

وجه قول محمد" أن الصلاة مما يصح إيجابها بالنذر؛ كالصوم والحج فيصير مولياً؛ 
كما لو قال: علي صوم أوحج. 

وجه قولهما: أن هذا لا يصلح مالياً؛ لأنه لا يثقل على الطبع بل يسهل› ولا بعك مانغا 
في العرف أيضاً؛ ألا ترى أن الناس لم يتعارفوا الحلف بالصلاة والغزو» بخلاف الحج 
والصوم؛ فلا يصير”" مولياً» كما لو قال: لله علي صلاة الجنازةء أو سجدة التلاوة» وكذا لا 
مدخل للصلاة في الكفارةء ولا تعلق لها بالمال» بخلاف الصوم والحج» ولو قال: إن قربتك 
فعلي كفارة أو قال: فعلي يمين - فهو مول؛ لأن قوله: فعلي كفارة التزام الكفارة نصاء وقوله: 
علي يمين أي" موجب اليمين» وهو الكفارة؛ فكان بمنزلة قوله: فعلي كفارة. 

وقالوا فيمن قال: إن قربتك فعلى نحر ولدي؛ أنه امول عند أصحابًنا الثلاثة» خلافاً 
لزفرء بناء على أن النذر بنحر الولد - يصح» ويجب ذبح شاة عندناء وعقد زفر: هو باطل لا 
يوجب شيا ولو قال: إن قربتك» فأنت على مثل امرأة فلان» وفلان كان آلى من امرأته» فإن 
نوى الإيلاء كان مولياًء لأنه شبهها بامرأة آلى منها زوجهاء لإتيانه بلفظ موضوع التشبيه» فإذا 
نوى به الإيلاء انصرف التشبيه إليه» وإن لم ينو التحريم» ولا اليمين - لم يكن مولياً؛ لأن 
التشبيه لا يقتضي المساواة في جميع الصفات . 

وقالوا فيمن قال لامرأته: أنا منك مول؛ أنه إن عنى به الخبر بالكذب ‏ يصدق فيما بينه 
وبين الله » ولا يكون مولياً؛ لأن لفظه لفظ الخبر» وخبر غير المعصوم يحتمل الكذب» ولا 
د ١‏ 
)١(‏ في آ: أبي يوسف. 
(۲) في أ: یکون. 
(۳) سقط في ط. 


A۸ 


۳1 كناب الطْلاَقٍ 


يصدق في القضاء؛ لأن خبره يحمل على الصدق» ولا يكون صادقاً إلا بثبوت المخبر به» وإن 
ت ا ااي وفيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن هذا اللفظ يستعمل في 
الإيجاب في العرف» ولو آلى من امرأته» ثم قال لامرأة له أخرى: قد أشركتك في إيلائها ‏ 
كان باطلا؛ لأن الشركة في الإيلاء لو صحت لثبتت الشركة فى المدةء فيصير لكل واحدة منهما 
أقل من أربعة أشهرء وهذا يمع صحة الإيلاء؛ لما نذكر إن شاء الله تعالى . 

ولو قال: إن قربتك فإنت علي حرام» فإن نوى الطلاق فهو مول عندهم جميعاً؛ لأنه إذا 
نوى به الطلاق» فقد جعل الطلاق جزاء مانعاً من القربانء فيصير كأنه قال: إن قربتك فأنت 
طالق» ولو قال ذلك لصار مولياً؛ كذا هذاء وإن نوى اليمين فهو مول للحال عند أبي حنيفةء 
وعند/ أبي يوسف ومحمد: لا یکون مولياً ما لم يقربها. 


وجه قولهما: أن قوله: أنت علي حرام إذا نوى به اليمين» أو لا نية له يكون إيلاء بلا 
خلاف بين أصحابنا؛ كآنه قال: والله لا أقربك» فصار الإيلاء معلقاً بالقربان؛ كأنه قال: إن 
قربتك فوالله لا أقربك» ولو قال ذلك لا يكون مولياً حتى يقربها؛ كذا هذا. 


ولأبي حنيفة : أنه منع نفسه من قربان امرأته في المدة بما لا يصلح مانعاً وهو التحريم» 
وهو حد المولى فيصير مولياً؛ كما لو قال: إن قربتك» فإنت علي كظهر أمي» ثم لا بد من 
معرفة مسألة الحرام» أعني: قوله لامرأته : أنت علي حرام من غير التعليق بشرط القربان أن 
حکمها ما هو . 


وجملة الكلام فيه أن الأمر لا يخلو؛ إما أن أضاف التحريم إلى شيء خاص؛ نحو 
امرأته» أو الطعام» أو الشراب» أو اللباس» وإما أن أضافه إلى كل حلال على العموم» فإن 
أضافه إلى امرأته؛ بأن قال: نت علي حرام» أو قد حرمتك علي» أو أنا عليك حرام» أو قد 
حرمت نفسي عليك» أو نت محرمة علي» فإن أراد به طلاقاً فهو طلاق؛ لأنه يحتمل الطلاق 
وغیره . 

فإذا نوى به الطلاق انصرف إليه» وإن نوى ثلاثاً يكون ثلاثاًء وإن نوى واحدة يكون 
واحدة بائنة» وإن نوى اثنتين يكون واحدة بائنة عندنا خلافاً لزفر؛ لأنه من جملة كنايات 
الطلاقء وإن لم ينو الطلاق» ونوى التحريم» أو لم يكن له نية فهو يمين عندناء ويصير مولياًء 
حتى أو تركها أربعة أشهر بانت بتطليقة ؛ لأن الأصل في تحريم الحلال أن يكون يميناً لما 
تبين. وإن قال: أردت به الكذب ‏ يصدق فيما بينه وبين الله تعالى» ولا يكون شيئاًء ولا 
يصدق في لفي اليمين في القضاء. 

وقد اختلف السلف - رضي الله تعالى عنهم ‏ في هذه المسألة روي عن أبي بكر»ء 


كناب الطَلاَقٍ ۳۹۳ 


وعمر» وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» وعائشة ‏ رضي الله تعالى عنهم - أنهم 
قالوا: الحَرَامٌ يَمِينّْ» حتى روي عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما ۔؛ أنه قال: إذا حرم 
الرجل امرأته فهو يمين يكفرها؛ أما كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟! 

وروي عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أنه قال: إن تون طلقا قُطّلاقٌء 
ون لَمْ ينو طلقا مَيَمِينْ يكَمَرْمًا. 

وعن زید بن ثابت رضي اله تعالۍ عنه - أنه قال : فيه كُمَارَة بُمين» ومنهم من جعله 
طلاقاً ثاثا وهو قول علي رضي الله تعالی عنه ۔ ومنهم من جعله طلاقاً رجعياً. 

وعن مسروق؛ أ ال لك کا ابال خر ها ار اص من زد وقال 
الشافعي : ليس بيمين» وفيه كفارة يمين بنفس اللفظ» ولقب المسألة أن تحريم الحلال هل هو 
یمین؟ وعنده لیس بیمین . 

وجه قوله أن تحریم E‏ والعبد لا يملك تغيير الشرع؛؟ ولهذا خرج قوله 
تعالی : ايها الب ل تحر حرم ما اح الله لَك [التحريم: ]١‏ مخرج العتاب لرسول الله يي - 
ا م ا ا - سبحانه وتعالی ۔؛ وبه تبين أن اليمين لا يحرم 
الخارف على اة رانا ی مکو خاد 

ولنا الكتاب» والسنةء والإجماع: 

أما الكتاب فقوله عز وجل «يأيَُا الي لِم ب يحرم ما أَحَلّ الله لَك إلى قوله: : قد 
قَرَض لله لَك تَجِلَة يمان [التحريم : ۲] قیل : Ne‏ > لما 
قال ييو هي علي حرام٬‏ وتيسى الل الى ذلك يميا بقرلة: «قذ فُرَض اله لَك تَجِلَةً 
CE‏ أي: وسع الله عليكم» أو أباح لكم أن تحلوا من أيمانكم بالكفارة» وفي بعض 
القراآت : «قد فرض الله لكم كفارة أيمانك» والخطاب عام يتناول رسول الله اة وأمته. 


و فما روي عن ابن عباس عَن حُمرَ ن الطاب . رضي ال الى هخا دان 
الب ية جَعَلّ الحرم يمينا وأما الإجماع : فما روي“ عن جماعة من الصحابة - رضي الله 
تعالى عنهم - أن النبي يي جعل الحرام يميناًء وبعضهم نص على وجوب كفارة اليمين فيه» 
وكفارة اليمين» ولا يمين لا تتصور؛ فدل على أنه يمين» وقول من جعله طلاقاً ثلاثاً محمول 
على ما إذا نوى الثلاث؛ لأن الحرمة نوعان: غليظة» وخفيفة» فكانت فيه الثلاث تعيين بعض 
ما يحتمله اللفظ؛ فيصح» وإذا نوى واحدة كانت واحدة بائنة» لأن اللفظ ينبىء عن الحرمة» 
والطلاق الرجعي لا يوجب الحرمة للحالء وإثبات حكم اللفظ على الوجه الذي ينبىء عنه 


(1) في أٌ: مع کونه. 
)( في أً: روینا. 


۸۸ب 


۳£ ِتَابُ الطَلاقٍ 


اللفظ ‏ أولى؛ ولأن المخالف يوجب فيه كفارة يمين“ وكفارة اليمين تستدعى وجود اليمين› 
فدل أن هذا اللفظ يمين في الشرع» فإذا نوى به الكذب - لا يصدق في إبطال اليمين في 
القضاء؛ لعدوله عن الظاهر . 

وأما قوله: إن تحريم الحلال تغيير للشرع» فالجواب عنه من وجهين. 

(أحدهما): أن هذا ليس بتحريم/ الحلال من الحالف حقيقة» بل من الله - سبحانه 
وتعالى ‏ لأن التحريم إثبات الحرمة كالتحليل إثبات الحل» والعبد لا يملك ذلك» بل الحرمة 
والحل» وسائر الحكومات الشرعية ثبتت إثبات الله تعالى» لا صنع للعبد فيها أصلاً إنما من 
العبد مباشرة سبب الثبوت . 

هذا هو المذهب عند أهل السنة والجماعة» فلم يكن هذا من الزوج تحريم ما أحله الله 
تعالى» بل مباشرة سبب ثبوت الحرمة» أو منع النفس عن الانتفاع بالحلال؛ لأن التحريم في 
اللغة عبارة عن المنع»› وقد يمنع المرء من تناول الحلال لخرض له في ذلك ويسمى ذلك 
تحریماء قال الله تعالى: ¥وَحَرَمًا عَلَبْه المَرَاضِعَ مِنْ قبل( [القصص: ]١١‏ والمراد منه امتناع 
سيدنا موسى - عليه السلام - عن الارتضاع من غير ثدي أمه» لا التحريم الشرعي» وعلى أحد 
هذين الوجهين يحمل التحريم المضاف إلى رسول الله ياد . 

فإن قيل: لو كان الأمر على ما ذكرتم لم يكن ذلك منه تحريم الحلال حقيقة» فما معنى 
إلحاق العتاب به فالجواب عنه من وجهين : 

(أحدهما): أن ظاهر الكلام إن كان يوهم العتاب» فليس بعتاب في الحقيقة» بل هو 
تخفيف المؤنة عليه يي في حسن العشرة والصحبة مع أزواجه؛ لأنه كان مندوباً إلى حسن 
العشرة معهن» والشفقة عليهن والرحمة بهن» فبلغ به "من حسن العشرة والصحبة مبلغاً امتنع 
عن الامتناع بما أحل الله له» يبتغي به حسن العشرة» فخرج ذلك مخرج تخفيف المؤتة في 
حسن العشرة معهن › لا مخرج النهي والعتاب» وإن كان صيغته صيغة النهي والعتاب»› وهو 
کقوله تعالی : «فَلاً َذْهَبْ نَمْسْكٌ عَلَيّْهِمْ حَسَراتِ) [فاطر: ۸]. 

(والثاني): إن كان ذلك الخطاب عتاباً؛ فيحتمل أنه إنما عوتب؛ لأنه فعل بلا إذن سبق 
من الله - عز وجل » وإن كان ما فعل مباحاً في نفسه» وهو منع النفس عن تناول الحلالء 
والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - يعاتبون على أدنى شيء منهم يوجد مما لو كان ذلك من 
غيرهم لعد من أفضل شمائله» كما قال تعالى: عَمًا الله عَنْكَ لِم أَذْتَ لَهُمْ4 [التربة: ]٤١‏ 


(1) في آ: اليمين. (۲) سقط في ط. 


كياب الطْلاق ۳1 


وقوله: «عَبَس وَتَولّى أن جَاءَةُ الأغمَّى) [عبس: ١ء‏ ۲] ونحو ذلك والثاني إن كان هذا تحريم 
الحلال» لكن لم قلت: إن كل تحريم حلال من العبد تغيير للشرع› بل ذلك نوعان: 
تحريم ما أحله الله تعالى مطلقاًء وذلك تغيير» بل اعتقاده كفر» وتحريم ما أحله الله 
مؤقتاً إلى غاية وهنا“ لا يكون تغييراًء بل يكون بيان نهاية الحلال"؛ ألا ترى أن الطلاق 
مشروع» وإن كان تحريم الحلالء لكن" لما كان الحل مؤقتاً إلى غاية وجود الطلاق - لم 
يكن التطليق من الزوج تغييراً للشرع» بل كان بيان انتهاء الحل. 

وعلى هذا سائر الأحكام التي تحتمل الارتفاع والسقوط وعلى es‏ 
يحتمل التناسخ“» فكذا قوله لامرأته: أنت علي حرام» وإن نوى بقوله: نت علي حرام 
الظهار ‏ كان ظهاراً عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: لا یکون ظهاراً. 

وجه قوله: أن الظهار تشبيه الحلال بالحرام» والتشبيه لا بد له من حرف التشبيه» ولم 
يوجد؛ فلا یکون ظهارا. 

ولهما: أنه وصفها بكونها محرمة» والمرأة تارة تكون محرمة بالطلاق» وتارة تكون 
محرمة بالظهار» فأي ذلك نوی فقد نوی ما یحتمله کلامه؛ فيصدق فيه . 


هذا إذا أضاف التحريم إلى المرأة. فأما إذا أضافه إلى الطعام أو الشراب أو اللباس» بأن 
قال: هذا الطعام علي حرام» أو هذا الشراب» أو هذا اللباس - فهو يمين عندنا وعليه الكفارة 
إذا فعل» وقال الشافعي : إذا قال ذلك في ء غير الزوجة والجارية ‏ لا يجب شيء» وهي 
مسألة تحريم الحلال؛ أنه يمين أم لا. 


وجه قول الشافعي في المسألة الأولى ما ذكرنا في المسألة الأولى . 


ولنا قوله - عز وجل -: ايها الي لِم تُحَرمْ ما حل الله لَكّ€ [التحريم: ۱] قیل نزلت 
الآية في تحريم العسلء وقد سماه الله تعالی یمیناً بقوله سبحانه وتعالی : #قد رض الله لَك 
إٍحلَةٌ أيْمَانِْكمْ€ [التحريم: ۲ فدل أن تحريم غير الزوجة والجارية يمين موجب للكفارة؛ لأن 
تحلة اليمين هي الكفارة. 


فإن قيل : : فقد روي أنها نزلت في تحريم جاريته مارية فالجواب أنه لا يمتنع أن تكون 
الآية الكريمة نزلت فيهما؛ لعدم التنافي ؛ ولأنه لو أضاف التحريم إلى الزوجة والجارية لکن 


)١(‏ سقط في ط. (۲) في آ: الحل. 
(۳) في آ: بل. (6) في آ: الإنفساخ. 
)٥(‏ في أ: کان. (7) في أ یکون. 


8 كناب الطّلاَقِ 


يميناًء فكذا إذا أضيف إلى غيرهما ‏ كان يميناً؛ كلفظ القسم إذا أضيف إلى الزوجة والجارية - 
كان يميناً» وإذا أضيف إلى غيرهما كان يميناً أيضاً؛ كذا هذا. فإن فعل كان يمينا مما حرمه» قليلاً 
أو كثيراً - حنث» وانحلت اليمين؛ لأن التحريم المضاف إلى المعين" يوجب تحريم كل جزء 
من أجزاء المعين؛ كتحريم الخمر» والخنزيرء والميتةء والدم» فإذا تناول شيئا/ منه فقد فعل 
المحلوف عليه؛ فيحنث وتنحل اليمين» بخلاف ما إذا حلف لا يأكل هذا الطعام» فأكل بعضه أنه 
لا يحنث؛ لأن الحنث هناك معلق”" بالشرط» وهو أكل كل الطعام» والمعلق بشرط لا ينزل عند 
وجود بعض الشرط . 


ولو قال: نسائي علي حرام» ولم ينو الطلاقء فقرب إحداهن - كمر» وسقطت اليمين 
فيهن جميعاً؛ لأنه أضاف التحريم إلى جمع» فيوجب تحريم كل فرد من أفراد الجمع» فصار 
كل فرد من أفراد الجمع محرماً على الانفرادء فإذا قرب واحدة منهن» فقد فعل ما حرمه على 
نفسه فيحنث» وتلزمه الكفارة وتنحل اليمين» وإن لم يقرب واحدة منهن حتى مضت أربعة 
أشهر بن جميعاً؛ لأن حكم الإيلاء. لا يثبت في حق كل واحدة منهن على انفرادهاء والإيلاء 
يوجب البينونة بمضي المدة من غير فيء» هذا إذا أضاف التحريم إلى نوع خاص» فأما إذا 
أضافه إلى الأنواع كلها؛ بأن قال: كل حلال علي حرام» فإن لم تكن له نية ‏ فهو على الطعام 
والشراب خاصة استحسانأًء والقياس أن يحنث عقيب كلامه» وهو قول زفر. 

وجه القياس: أن اللفظ خرج مخرج العموم» فيتناول كل حلال» وكما فرغ عن يمينه لا 
يخلو عن نوع حلال يوجد منه؛ فیحنٹ . 


وجه الاستحسان: أن هذا عام لا يمكن العمل بعمومه؛ لأنه لا يمكن حمله على كل 
مباح؛ من فتح عينه» وغض بصره» وتنفسه» وغيرها» من حركاته وسكناته المباحة» لأنه لا 
یمکنه الامتناع عنه» والعاقل لا يقصد بيمينه منع نفسه عما لا يمكنه الامتناع عنه» فلم يمکن 
العمل بعموم هذا اللفظ» فيحمل على الخصوص وهو الطعام والشراب» باعتبار العرف 
والعادة؛ لأن هذا اللفظ مستعمل” فيهما في العرف . 


ونظيره قوله تعالى: لا يسوي أَصَحَابُ الار وَأصَحَابُ الجَنّة [الحشر: ]۲١‏ أنه لما لم 


يمكن العمل بعمومة» ؛ لثبوت المساواة بين المسلم والكافر في أشياء كثيرة - حمل على 
الخصوص» وهو نفي المساواة بينهما في العمل في الدنياء أو في الجزاء في الآخرة؛ كذا هذا. 


ج 


۸۹ 


)١(‏ في أ: العين. 
(۲) في آ: تعلق . 
)۳( في أ: يستعمل : 


كاب الطلاق ۳۹۷ 


فإن نوى مع ذلك اللباس أو امرأته - فالتحريم واقع على جميع ذلك وأي شيء من 
ذلك فعل وحده - لزمته الكفارة؛ لأن اللفظ صالح لتناول كل المباحات» وإنما حملناه على 
الطعام والشراب بدليل العرف» فإذا نوى عيناً زائداً على المتعارف فقد نوى ما يحتمله لفظه› 
وفیه تشدید على نفسه فیقبل قوله» فإذا نوی شیا بعینه دون غیره؛ بآن نوى الطعام خاصة» أو 
الشراب خاصة» أو اللباس خاصة» أو امرأته خاصة - فهو على ما نوى فيما بينه وبين الله 
تعالى» وفي القضاء لما ذكرنا أن هذا اللفظ متروك العمل بظاهر عمومه» ومثله يحمل على 
الخصوص . 

فإذا قال: أردت واحداً بعينه ودون غيره - فقد ترك ظاهر لفظ هو متروك الظاهرء فلم 
يوجد منه العدول عن الظاهر" فيصدق» وإن قال: کل حل علي حرام» ونوی امرأته کان 
عليها وعلي الطعام والشراب؛ لأن الطعام والشراب دخلا تحت ظاهر هذا اللفظ» ولم ينفهما 
بنيته» فبقيا داخلين تحت اللفظ» بخلاف الفصل الأول؛ لأنه هناك نوى امرأته خاصة» ونفى 
الطعام والشراب بنيته» فلم يدخلاء وههنا لم ينف الطعام والشراب بنيته» وقد دخلا تحت 
اللفظ» فبقيا كذلك ينفيا بالنيةء وإن نوى فى امرأته الطلاق لزمه الطلاق“ فيهاء فإن أكل أو 
شرب لم تلزمه الكفارة؛ لأن اللفظ الواحد لا يجوز حمله على الطلاق» واليمين؛ لاختلاف 
معنييهماء واللفظ الواحد لا يحتمل معنيين مختلفين . فإذا أراد به في الزوجة الطلاق الذي 
هو أشد الأمرين وأغلظهما ‏ لا يبقى الآخر مراداً» وكذا روي عن أبي يوسف ومحمد في رجل 
قال لامرأتين له : أنتما علي حرام يعني في إحداهما الطلاق وفي الأخرى الإيلاء - فهما طالقان 
جميعاً؛ لما ذكرنا أن اللفظ الواحد لا يحتمل" معنيين مختلفينء فإذا أرادهما بلفظ واحد - 
يحمل على أغلظهماء ويقع الطلاق عليهما. 


ولو قال: هذه علي حرام ينوي الطلاقء وهذه علي حرام» ينوي الإيلاء ۔ کان کما 
نوى؛ لأنهما لفظان» فيجوز أن يراد بأحدهما خلاف ما يراد بالآخر. 


ون الى يوسف فيمن قال لامرأتيه : أنتما علي حرام» ينوي في إحداهما ثلاثا» وفي 
الأخرى واحدة؛ أنهما جميعاً طالقان ثلاثاً؛ لأن حكم الواحدة البائنة خلاف حكم الثلاث؛ لأن 
الثلاث یوجب الحرمة الخليظة› واللفظ الواحد لا يتناول معنيين مختلفين فى حالة وأحدة» فإدا 


نواهما يحمل على أغلظهما وأشدهما. 
(۲) سقط في ط. )0( في ط : لا يشتمل على . 


(۳) في أ: حلال. »( في أ: ينتظم . 


۹ب 


۳۹۸ كناب الطلاق 


وقال ابن سماعة في «نوادره»: سمعت أبا يوسف يقول في رجل قال: ما أحل الله علي 
حرام من مال/ وأهل» ونوى الطلاق في أهلهء قال: ولا نية له في الطعام» فإن أكل» لم 
يحنث لما قلنا. قال: وكذلك لو قال: هذا الطعام علي حرام» وهذه ينوي الطلاق؛ لأن اللفظة 
واحدة» وقد تناولت الطلاق؛ فلا تتناول تحريم الطعام. 

وقالوا فيمن قال لامرأته : أنت على ؛ کالدم» أو الميتة» أو لحم الخنزير» أو كالخمر؛ 
أنه يسأل عن نيته» فإن نوى كذباً فهو كذب؛ لأن هذا اللفظ ليس صريحاً في التحريم» ليجعل 
بمینا) فيصدق أنه أراد به الكذب» بخلاف قوله: أنت علي حرام؛ فإنه صريح في التحريم 
فکان يميناً» وإن نوى التحريم فهو إيلاء؛ لأنه كما" شبهها بما هو محرم» فكأنه قال: أنت 
حرام» وإن نوى الطلاق ‏ فالقول فيه كالقول فيمن قال لامرأته: نت علي حرام» ينوي 
الطلاق . 

وروى ابن سماعة عن محمد فيمن قال لامرأته: إن فعلت كذا فأنت أمي» یرید 
التحريم - قال هو باطل؛ لأنه لم يجعلها مثل أمه» ليكون تحريماًء وإنما جعلها أمه؛ فيكون 
کذباً. 

قال محمد رحمه الله : ولو ثبت التحريم بهذا لثبت إذا قال: أنت حواء» وهذا لا يصح . 
لأن هذه الحروف يقام بعضها مقام بعض» والله تعالى أعلم. 

قضل فی ركن الإيلاء 

وأما شرائط ركن الإيلاء فنوعان. 

نوع هو شرط صحته في حق حكم الحنث. 

ونوع هو شرط صحته في حق حكم البرء وهو الطلاق . 

أما الأول: فموضع بيانه كتاب الأيمان؛ لأن الإيلاء يساوي سائر الأيمان في حق أحد 
الحكمين» وهو حكم الحنث» وإنما يخالفها في حق الحكم الآخر» وهو حكم البر؛ لأنه لا 
حكم لسائر الأيمان عند تحقق البر فيهاء وللإيلاء عند تحقق البر حكم» وهو وقوع الطلاق؛ إذ 
هو تعليق الطلاق البائن شرعاً بشرط البر؛ كأنه قال: إذا مضت أربعة أشهر»ء ولم أقربك فيهاء 
فأنت طالق: بائن» فنذكر الشرائط المختصة به في حق هذا الحكم» وهو الطلاق» فنقول : 


)۱( سقط في ط . 


كاب اللاي ۳4 


الركن: الإيلاء في حق هذا الحكم شرائط» بعضها يعم كل يمين بالطلاقء وبعضها يخص 
الإيلاءء أما الذي يعم فما ذكرنا من الشرائط فيما تقدم من العقل والبلوغ» وقيام ملك النكاح» 
والإضافة”"“ إلى الملك حتى لا يصلح" إيلاء الصبي والمجنون؛ لأنهما ليسا من أهل الطلاق . 
وكذا لو آلى من أمته» أو مدبرته» أو أم ولده ‏ لم يصح إيلاؤه في حق هذا الحكم؛ لأن الله 
تعالى خص الإيلاء بملك النكاح» وشرع الإيلاء في حق هذا الحكم ثبت بخلاف القياس بهذه 
الآية الشريفة» وأنها وردت في الأزواج» فتختص بهم» ولأن اعتبار الإيلاء في حق هذا الحكم 
لدفع الظلم عنها من قبل الزوج؛ لمنعه حقها في الجماع منعاً مؤكداً باليمين» ولا حق للأمة 
قبل مولاها في الجماع» فلم يتحقق الظلم» فلا تقع الحاجة إلى الدفع لوقوع الطلاق؛ ولأن 
الفرقة الحاصلة بمضي المدة من غير فيء فرقه بطلاقء ولا طلاق بدون النكاح» ولو آلی منھا 
وهي مطلقة» فإن كان الطلاق رجعياً فهو مول؛ لقيام الملك من كل وجه؛ ولهذا صح طلاقه 
وظهاره» ویتوارثان» وإن کان بائتاً أو ثلاثاً لم يكن مولياً؛ لزوال الملك والمحل" بالإبانة 
والثلاث» والإيلاء لا ينعقد فى غير الملك ابتداءء وإن كان يبقى بدون الملك»ء على ما نذكره 
إن شام اله تغالى: 


وعلى هذا يخرج ما إذا قال لأجنبية : والله لا أقربكء ثم تزوجها؛ أنه لا يصير مولياً في 
حق حكم البر» حق لو مضت أربعة أشهر فصاعداً بعد التزوج»ء ولم يفئ إليها“ ‏ لا يقع عليها 
شيء؛ لانعدام الملك» والإضافة إلى الملك» ولو قربها بعد التزوج أو قبله ‏ تلزمه الكفارة؛ 
لانعقاد اليمين في حق الحنث. 

ولو قال لها: إن تزوجتك فوالله لا أقربك. فتزوجها - صار مولياً عندنا؛ لوجود الملك 
عند المتزوج» واليمين بالطلاق يصح في الملك» أو مضافاً إلى الملك» وههنا وجدت الإضافة 
إلى الملك» فيصير مولياًء بخلاف الفصل الأول» وكذا جميع ما ذكرنا من شرائط صحة 
التطليق » فهو من شرط صحة الإيلاء فى حق الطلاقء وأما الذي يخص الإيلاء فشيئان : 

أحدهما: المدة وهى أن يحلف على أربعة أشهر فصاعداً فى الحرة أو يحلف مطلقاً أو 
مؤبدأً» حتى لو حلف على أقل من أربعة أشهر ۔ لم يكن مولياً في حق الطلاق» وهذا قول 
عامة العلماءء وعامة الصحاية - رضی الله تعالى عنهم -. 

وقال بعض أهل العلم : إن مدة اللإيلاء غير مقدرة يستوي فيها القليل والكثير» حتى لو 
حلف لا يقربها يوماً أو ساعة - كان مولياً» حتى لو تركها أربعة أشهر ‏ بانت» وكذا روي عن 


)١(‏ في أ: أو الإضافة. (۳) في ط: المحل. 
(۲) في أ: يصح . )٤(‏ بدل ما بين المعكوفين في أ: يقربها. 
بدائع الصنائع ج٤ fe‏ 


۹۰ 


۳۷۰ كِتَابُ الطلاق 


ابن مسعود - رضي لله تعالی عنه ۔ وقال ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -: إن إلايلاءَ عَلى 
الأبده: وقال الكافحى 2 لا يكون موليا حى بحلف على أكثر من أربعة أشهر: 


زه رل الزن عا زرف غو أن نهاك وي اه ا عة 
رَسُول الله لا آل م ن اف شرا لما كان يَْعَةَ وَعِشرينَ يَوْماً ترك إِيلاَءَهُنٌء فقيل لَهٌ: ِلك 
ا ا ا ا ا ی وود ا ون الله تعالی لم يذكر في کتابه 
الكريم للإيلاء مدة» بل أطلقه إطلاقا؛ بقوله - عز وجل ت : للُذِينَ ولون مِنْ نِسَائِهمْ) [البقرة: 
٠‏ فيجري على إطلاقهء وإنما ذكر المدة لثبوت البينونة» حتى تبين بمضي المدة من غير 
فیء» لا ليصير التصرف”؟ إيلاء شرعاً ونحن به نقول. 


ولنا قوله تعالى : لِلَذِينَ يلون مِنْ نِسَائهمْ تَرَبْص أَربَعة أشهُر4 [البقرة: ]۲٠١‏ ذكر لاويلاء 
في حكم الطلاق مدة مقدرة» فلا يكون الحلف على ما دونها إيلاء في حق هذا الحكم؛ وهذا 
لأن الإيلاء ليس بطلاق حقيقةء وإنما جعل طلاقاً معلقاً بشرط البر شرعاً بوصف كونه مانعاً من 
الجماع أربعة أشهر فصاعداًء فلا يجعل طلاقاً بدونه؛ ولأن الإيلاء يرتفع بمضي الوقت 
المذكور من اليوم والشهر إذ لم يبق الإيلاء لا يبقى حكمه ولأن الإيلاء* هو اليمين التي تمنع 
الجماع خوفا من لزوم الحنث»› وبعد مضي يوم أو شهر يمكنه أن يطأهاء من غير حنث یلزمه› 
فلا يون هذا إيلاء. 


وأما قولهم: إن المدة ذكرت لثبوت حكم الإيلاء لا للإيلاء» فنقول: ذكر المدة في 
حكم الإيلاء لا يكون ذكراً في الإيلاء؛ لأن الحكم ثبت بالإيلاءء إذ به يتأكد المنع المحقق 
للظلم . 

وآما الحديث فالمروي أن النبى ية ى ألا يَذْحْل عَلى نيسائه شهراًء وعندنا من حلف لا 
يدخل على امرأته يوماً أو شهراً أو سنة ‏ لا يكون مولياً في حت حكم الطلاق؛ لأن الإيلاء 
الإيلاء على الأبد محتمل يحتمل أن يكون معناه: أن الإيلاء إذا ذكر مطلقاً عن الوقت يقع على 
الأبدء وإن لم يذكر الأبد؛ ونحن نقول به. 

ويحتمل أنه أراد به أن ذكر الأبد شرط صحة الإيلاء في حق حكم الطلاق» فيحمل على 
الأول توفيقاً ب بين الأقاويل . 


(۱) سقط في ط. 
)۲( سقط في ط . 


كناب الطّلاَق ۳۷۱ 


والدليل عليه ما روي عن ابن باس رضي الله تعالی عنهما ۔؛ أنه قالّ: كان إيلاء أَْلٍِ 
الجَاهلكة السََةَ والسكَنّيْن› > وأكتَرَ مِنْ ذلك فَوفَه الله رة أشهرء فُمَنْ کان إیلاَؤهُ ا ا 
أشهر ليس يلاء ر ي ف لقص رطالا فيلزمه إثبات حكم الإيلاء في حق الطلاق 
خد ريض ٠‏ اريعة أف فا تجرن الرناد ةا تدك : 

وأما الكلام مع الشافعي فمبني على حكم الإيلاء في حق الطلاق» فعندنا إذا مضت أربعة 
أشهر تبين منه» وعنه لا تبين» بل توقف بعد مضي هذه المدة» ويخير بين الفيء والتطليق› فلا 
بد وأن تزيد المدة على أربعة أشهر ونذكر المسألة في بيان حكم الإيلاء إن شاء الله تعالىء 
وسواء كان الإيلاء في حال الرضا أو الخضب. أو أراد به إصلاح ولده في الرضاع» أو الإضرار 
بالمرأة عند عامة العلماء وعامة الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -» وهو الصحيح؛ لأن نص 
الإيلاء لا يفصل بين حال وحالء ولأن الإيلاء يمين» فلا يختلف حكمه بالرضا والغضب»› 
وإرادة الإصلاح" والإضرار كسائر الأيمان. 


وأما مدة إيلاء الأمة المنكوحة فشهران فصاعداً عندنا»ء وعند الشافعى مدة إيلاء الأمة 
كمدة إيلاء الحرة. 


واحتج بقوله تعالی : «لِلَدِينَ يُؤْلودَ مِنْ نِسَائِهم تَرَبْص از بَعَةَ أشهُر [البقرة: ]۲۲١‏ من غير 
فصل بين الحرة والأمة» والكلام من حيث المعنى ميني على اختلاف» أصل نذكره في حكم 
الإيلاءء وهو أن مدة الإيلاء ضربت أجلأ للبينونة عندناء فأشبه مدة العدةء فيتنصف بالرقء 
كمدة العدة» وعنده ضربت» لإظهار ظلم الزوج بمنع حقها عن الجماع في المدة» وهذا 
يوجب التسوية بين الأمة والحرة في المدة؛ كأجل العنينء ولا حجة له في الآية» لأنها 
تناولت الحرائر لا الإماءء لأنه سبحانه اي ذکر عزم الطلاق» ثم عقبه بقوله تعالی : 
#وَالْمُطلَقَات تربص اسه [البقرة ٣:‏ ثلاث قُرُون» وهي عدة الحرائر»ء وسواء كان زوجها 
عبداً أو حراء فالعبرة لرق المرأة وحريتها لا لرق الرجل وحريته» ؛ لأن الإيلاء في حق أحد 
الحكمين طلاق» فيعتبر فيه جانب النساء. 

ولو اعترض العتق على الرق؛ بأن كانت مملوكة وقت الإيلاءء ثم اعتقت تحولت مدتها 
مدة الحرائرء بخلاف العدةء فإنها إذا طلقت طلاقاً بائناًء ثم أعتقت. لا تنقلب عدتها عدة 
الحرائر» وفي الطلاق الرجعي تنقلب» والفرق بين هذه الجملة يعرف في موضعه إن شاء الله 
تعالی . 


)1( في أ: مضی . (Y)‏ في أ: إصلاح ولده. 
(۳) في أ: إيلائه. 


۹ب 


VY‏ كاب الطْلاٍ 


وعلى هذا يخرج ما إذا قال لامرأته الحرة: والله لا أقربك أربعة أشهر إلا يوماً - لا يكون 
مولياً؛ لنقصان المدة» ولو قال لها: والله لا أقربك شهرين» وشهرين بعد هذين الشهرين - فهو 
مول» لأنه جمع بين شهرين وشهرين بحرف الجمع» والجمع بحرف الجمع كالجمع بلفظ 
الجمع/ فصار كأنه قال : والله لا أقربك أربعة أشهر. 

ولو قال لها: والله لا أقربك شهرين» فمكث يوماًء ثم قال: والله لا أقربك شهرين بعد 
هذين الشهرين الأولين ‏ لم يكن مولياً؛ لأنه إذا سكت يوماً فقد مضى يوم من غير حكم 
الإيلاءء لأن الشهرين ليسا بمدة الإيلاء في حت الحرة» فإذا قال: وشهرين بعد هذين 
الشهرين ‏ فقد جمع الشهرين الآخرين إلى الأوليين بعدما مضى يوم من غير حكم الإيلاء؛ 
فصار كأنه قال: والله لا أقربك أربعة أشهر إلا يوماًء ولو قال ذلك لم يكن مولياً؛ لنقصان 
المدة؛ كذا هذا. 

ولو قال: والله لا أقربك سنة إلا يوماً - لم يكن مولياً للحال في قول أصحابنا الثلاثة» 
وعند زفر: يكون مولياً للحال» حتى لو مضت السنةء ولم يقربها فيها لا تبين» ولو قربها يوماً 
لا كفارة عليه عندناء وعنده إذا مضت أربعة أشهر منذ قال هذه المقالة» ولم يقربها فيها - تبين› 
ولو قربها تلزمه الكفارة. 

وجه قوله: أن اليوم المستثنى ينصرف إلى آخر السنة؛ كما في الإجارة» فإنه لو قال: 
أجرتك هذه الدار سنة إلا يوما ‏ انصرف اليوم إلى آخر السنة حتى صحت الإجارة؛ كذا ههناء 
وإذا انصرف إلى آخر السنة كانت مدة الإيلاء أربعة أشهر وزيادة» فيصير مولياًء ولأنه إذا انصرف 
إلى آخر السنة» فلا يمكنه قربان امرأته في الأربعة أشهر من غير حنث يلزمه» وهذا حد المولى . 

ولنا: أن المستثنى يوم منكر» فتعيين اليوم الآخر تغيير الحقيقة؛ لا يجوز تغيير الحقيقة 
من غير ضرورة» فبقي المستشنى يوماً شائعاً في السنة» فكان له أن يجعل ذلك اليوم أي يوم 
شاء؛ فلا تكمل المدة؛ ولأنه إذا استثنى يوماً شائعاً في الجملة» فلم يمنع نفسه عن قربان امرأته 
بما يصلح مانعاً من القربان في المدة؛ لأن له أن يعين يوماً للقربانء أي يوم كان» فيقربها فيه 
من غير حنث يلزمه؛ فلم یکن مولیاًء وفي باب الإجارة مست الضرورة إلى تعيين الحقيقة؛ 
لتصحيح اللإجارة إذ لا صحة لها بدونه؛ لأن كون المدة معلومة في الإجارة شرط صحة 
الإجارة» ولا تصير معلومة إلا بانصراف الاستثناء إلى اليوم الأخير» وههنا لا ضرورة؛ لأن 
جهالة المدة لا تبطل اليمين» فإن قال ذلك ثم قربها يوماً ينظر إن كان قد بقي من السنة أربعة 
أشهر فصاعداً - صار مولياً؛ لوجود قال المدة"“ ولوجود حد المولى» وإن بقي أقل من ذلك 
لم يصل مولياً لنقصان المدةء ولانعدام حد الإيلاء. 


)١(‏ في أً: مدة الإيلاء. 


كناب الطلاَق ۷ 


وعلى هذا الخلاف إذا قال: والله لا أقربك سنة إلا مرةء غير أن فى قوله: إلا يوماً إذا 
فربهاء وقد بقي من السنة أربعة أشهر قضاعدا ‏ لا يضير مولي ما لم تغرب الشمس من ذلك 
اليوم» يعتبر ابتداء المدة من وقت غروب الشمس من ذلك اليوم؛ لأن اليوم اسم لجميع هذا 
الوقت من أوله إلى آخرهء فلا ينتهي إلا بغروب الشمس . 


وفي قوله: إلا مرة يصير مولياً عقيب القربان بلا فصل» ويعتبر ابتداء المدة من وقت 
فراغه من القربان مرة» لأن المستثنى ههنا هو القربان مرة لا اليوم» والمستثنى هناك هو اليوم لا 
المرة؛ لذلك افترقاء ثم مدة أشهر الإيلاء تعتبر بالأهلة أم بالأيام» فنقول: لا خلاف أن الإيلاء 
إذا وقع في غرة الشهر تعتبر المدة بالأهلة» وإذا وقع في بعض الشهر لم يذكر عن أبي حنيفة 
نص رواية . 

وقال أبو يوسف: تعتبر بالأيام» وذلك مائة وعشرون يوماًء وروي عن زفر أنه يعتبر بقية 
الشهر بالأيام» والشهر الثاني والثالث بالأهلةء وتكمل أيام الشهر الأول بالأيام من أول الشهر 
الرابع» ويحتمل أن يكون هذا على اختلافهم في عدة الطلاق والوفاةء على ما نذكره هناك إن 
شاء الله تعالى . 


والثاني : ترك الفيء في المدة؛ لأن الله تعالى جعل عزم الطلاق شرط وقوعه بقوله «قَإنْ 
عَرَمُوا الطلاق فان الله سمي عَلِيمٌ [البقر: (YY:‏ وكلمة (إن) للشرط› وعزم الطلاق ترك الفيء 
فى المدة. 


والكلام في الفيء يقع في مواضع : 

في تفسير الفيء المذكور في الآية الكريمة أنه ما هو» وفي بيان شرط صحة الفيء» وفي 
بيان وقت الفيء أنه [قبل انقضاء المدة]" أو بعد انقضائهاء أما الأول فالفيء عندنا على 
ضصربین : 

أحدهما: بالفعل وهو الجماع في الفرج» حتى لو جامعها فيما دون الفرج» أو قبلها 
ھا ر کو کو ل و ی کو و ا 


في الجماع في الفرج› فصار ظالماً بمنعه» E‏ إلا به؛ فلا يحصل الفيء وهو 
الرجوع عماعزم عليه عند القدرة إلا به» بخلاف الرجعة نها تبت َ تثبت بالجماع فيما دون الفرج› 


(1) في ط: أنه في المدة أو بعد انقضائها. 
(۲) في أ: بشهوة. 
(۳) بدل ما بين المعكوفين في أ: بشهوة. 


۹۱ 


vt‏ كِتَابُ الطلاقٍ 


وبالمس عن شهوة»› والنظر إلى as‏ لأن البينونة هناك بعد انقضاء العدة تثبت من 
وقت وجود الطلاق من وجه» فلو لم ت تثبت/ الرجعة به لصار مرتكباً للحرام» فجعل الإقدام 
عليه دلالة الرجعة تحرزاً عن الحرام» وهذا المعنى لم يوجد ههنا؛ لأن البينونة بعد انقضاء 
المدة ثبتت مقصورة على الحالء فلو لم يجعل منه فيئاً - لم يصر مرتكباً للحرام؛ لذ 
فافترقا . 

والثاني : بالقول» والکلام ف فيه يقع في موضعیين : 

أحدهما: في صورة الفيء بالقول. 

والثاني : في بيان شرط صحته . أما صورته فهي أن يقول لها فئت إليك» أو راجعتك» 
وما أشبه ذلك . 


وذكر الحسن عن أبي حنيفة في صفة الفيء» أن يقول الزوج : اشهدوا ني قد فئت إلى 
امرأتي» وأبطلت الإيلاء» وليس هذا من أبي حنيفة شرط الشهادة على الفيء؛ فإنه يصح 
بدون الشهادة» وإنما ذكر الشهادة احتياطاً لباب الفروج؛ لاحتمال أن يدعي الزوج الفيء إليها 
بعد مضي المدةء فتكذبه المرأةء فیحتاج إلى إقامة البينة عليه» إلا أن تكون الشهادة شرطا 
لصحة الفيء . 


وقد قال أصحابنا إنه إذا اختلف الزوج والمرأة في الفيء مع بقاء المدة» والزوج ادعى 
الفيءء وأنكرت المرأة - فالقول قول الزوج؛ لأن المدة إذا كانت باقية› فالزوج يملك الفيء 
فيهاء وقد ادعى الفيء في وقت يملك إنشاءه فیه» فکان الظاهر شاهداً له؛ فكان القول قوله› 
وإن اختلفا بعد مضي المدة - فالقول قول المرأة؛ لأن الزوج يدعي الفيء في وقت لا يملك 
إنشاء الفيء فيه فكان الظاهر شاهداً عليه للمرأة؛ فكان القول قولها. 

وأما شرط صحته؛ فلصحة الفيء بالقول شرائط ثلاثة : 

أحدها: العجز عن الجماع» فلا يصح مع القدرة على الجماع؛ لأن الأصل هو الفيء 
بالجماع؛ لأن الظلم به يندفع حقيقةء وإنما الفيء بالقول خلف عنه» ولا عبرة بالخلف مع 
القدرة على الأصل؛ كالتيمم مع الوضوء» ونحو ذلك ثم الشرط هو العجز عن الجماع 
حقيقة» أو مطلق العجز؛ إما حقيقة وإما حكماً. 


فجملة الكلام فيه أن العجز نوعان: حقيقي› وحكمي» أما الحقيقي : فنحو: أن يکون 


)1( في أ: الرجوع . 
(۲) في أ: إيلائها. 


كاب الطلاق Vo‏ 


أحد الزوجين مريضاً مرضاً يتعذر معه الجماع» أو كانت المرأة صغيرة لا يجامع مثلهاء 
رتقاء» أو يكون الزوج مجبربات أو يكون بينهما مسافة لا يقدر على قطعها في مدة الإيلاء و 
تكون ناشزة محتجبة في مكان لا يعرفه» آو یکزن سوسا لا بقدر أن تذخا وفيژه في هذا 
کله بالقول؛ كذا ذكره القدوري فی شرحه «مختصر الكرخى). 


وذكر القاضي في شرحه «مختصر الطحاوي»: أنه لو آلى من امرأته» وهي محبوسة أو 
هو محبوس» أو كان بينه وبين امرأته مسافة أقل من أربعة أشهر» إلا أن العدو أو السلطان منعه 
عن ذلك فن يئه لا يكون إلا بالفعل. ويمكن أن يوفق بين القولين في الحبس؛ بأن يحمل 
ما ذكره القاضي على أن يقدر أحدهما على أن يصل إلى صاحبه في السجن"» والوجه في 
المنع من العدو أو السلطان؛ أن ذلك نادر» وعلى شرف الزوال» فكان ملحقاً بالعدم والله 
أعلم. 

وأما الحكمي فمثل أن يكون محرماً وقت الإيلاءء وبينه وبين الحج أربعة أشهر. 

وإذا عرف هذا فنقول: لا خلاف في أنه إذا كان عاجزاً عن الجماع حقيقة؛ أنه ينتقل 
الفيء بالجماع إلى الفيء بالقول» واختلف أصحابنا فيما إذا كان قادراً على الجماع حقيقة» 
وعاجزاً عنه حکماً؛ أنه هل يصح الفيء بالقول . قال أصحابنا الثلاثة : لا يصح» ولا يكون فيؤه 
إلا بالجماع» وقال زفر: يصح . 


وجه قوله: أن العجز حكماً كالعجز حقيقة في أصول الشريعة؛ كما في الخلوة؛ فإنه 
يستوي المانع الحقيقي والشرعي في المنع من صحة الخلوة؛ كذا هذا. 

ولنا: أنه قادر على الجماع حقيقة» فيصير ظالماً بالمنع» فلا يندفع الظلم عنها إلا 
بإيفائها" حقها بالجماع» وحق العبد لا يسقط لأجل حق الله تعالى فى الجملة؛ لغنا الله - عز 
وجل» وحاجة العبد. 


والثاني : دوام العجز عن الجماع إلى أن تمضي المدة» حتى لو قدر على الجماع في 
المدة - بطل الفيء بالقول» وانتقل إلى الفيء بالجماع“» حتى لو تركها ولم يقربها في المدة 
حتى مضت - تبين ؛ لما ذكرنا أن الفيء باللسان يدل عن الفيء بالجماع» ومن قدر على الأصل 
قبل حصول المقصود بالبدل ‏ بطل حكم البدل؛ كالمقيم إذا قدر على الماء في الصلاة. 


أو 
أ 


)١(‏ في أ: کان فيژه. 

(۲) فى أ: الحبس. 

۳( فی آ: بإيفاء . 

)€3 في آ: الفيء إلى الجماع . 


۳۷٦‏ كاب الطْلاقِ 


وكذا إذا آلى وهو صحيح ثم مرض»› فإن كان قدر مدة صحته ما يمكن فيه الجماع - 
ففيؤه بالجماع ؛ لأنه كان قادرا على الجماع في مدة الصحةء فإذا لم يجامعها مع القدرة عليه - 
فقد فرط في إيفاء حقها؛ فلا يعذر بالمرض الحادث»› وإ کان لا یمکنه فيؤه بالجماع لقصره - 
ففيؤه بالقول؛ لأنه إذا لم يقدر على الجماع ذ فيه لم یکن مفرطاً في ترك الجماع» فكان معذوراًء 
ولو آلى وهو مريض. فلم يفىء باللسان إليها حتى مضت المدة» فبانت» ثم صح» ثم مرض› 
فتزوجها وهو مريض» ففاء إليها باللسان - صح فيؤه في قول أبي يوسف» حتى لو تمت أربعة 
أشهر من وقت التزوج لا تبين› وقال محمد: لا يصح . 

وجه قوله: إذا صح في المدة الثانيةء فقد قدر على الجماع حقيقة » فسقط اعتبار الفيء 
باللسان في تلك المدة» وإن كان لا يقدر على جماعها إلا بمعصية؛ كما إذا كان محرماً ففاء 
بلسانه؛ أنه لم يصح فيؤه باللسان؛ لكونه قادرا على الجماع حقيقة» وإن کان لا يقدر عليه إلا 


بمعصية ؛ کذا هذا. 


ولأبي يوسف”“ أن الصحة إنما تمنع الفيء باللسان للقدرة على إيفائها" حقها في 
الجماع› ولا حق لها في حالة البينونةء u‏ 


والثالث: قيام ملك النكاح وقت الفيء بالقول» وهو أن تكون المرأة في حال ما يفىء 
إليها زوجته غير بائنة منهء فإن كانت بائنة منه ففاء بلسانه لم يكن ذلك فيئاً ويبقى الإيلاء؛ ؛ لأن 
الفيء بالقول حال قيام النكاح إنما يرفع الإيلاء في حق حكم الطلاق؛ لحصول إيفاء حقها بهء 
ولا حت لها حالة البينونة على ما نذكرهء ولا يعتبر الفيء» وصار وجودها والعدم بمنزلة؛ فيبقى 
الإيلاءء فإذا تزوجها ومضت المدة - تبين منه بخلاف الفيء بالفعل وهو الجماع؛ أنه يصح بعد 
زوال الملك؛ وثبوت البينونة حتى لا يبقى الإيلاء؛ بل يبطل؛ لأنه حنث بالوطءء فانحلت 
اليمين وبطلت» ولم يوجد الحنث ههناء فلا تنحل اليمين» فلا يرتفع الإيلاءء» ثم الفيء بالقول 
عندنا؛ إنما يصح في حق حكم الطلاق» حتى لا يقع الطلاق بمضي المدة إلا في حق 
الحنث"؛ لأن اليمين في حق حكم الحنث باقية؛ لأنها لا تنحل إلا بالحنث» والحنث إنما 
يحصل بفعل المحلوف عليه» والقول ليس محلوفاً عليه؛ فلا تنحل به اليمينء هذا الذي ذكرنا 
مذهب أصحابنا. وقال الشافعي : لا فيء إلا بالجماع» وإليه مال الطحاوي . 

ووجه أن الفيء بالحنث» ولا حنث باللسان؛ فلا يحصل الفىء به؛ وهذا لأن الحنث هو 
فل ارفا له لاوت غاد ارا فا جل ال ابه 


)١(‏ في آ: ولأبي حنيفة . (۲) في آ: إيفاء. 
(۳) في أ: إلا في حق الحنث. 


كاب الطلاق WY‏ 


ولنا إجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - فإنه روي عن علي - رضي الله تعالى عنه - 
وابن مسعود» وابن عباس - رضي الله تعالى عنهم - أنهم قالوا: .«الْمَيْءٌ عِنْدَ العجز بالْمَوْلٍ» وكذا 
روي عن جماعة من التابعين؛ مثل مسروق» والشعبي» وابراهيم النخعي» وسعيد بن جبير» 
ولأن الفيء في اللخة هو الرجوع”' يقال: فاء الظلء أي: رجع» ومعنى الرجوع في الإيلاء 
هو أنه بالإيلاء عزم على منع حقها في الجماع» وأكد العزم باليمين» فبالفيء رجع عما عزم» 
والرجوع كما يكون بالفعل يكون بالقول؛ وهذا لأن وقوع الطلاق لصيرورته ظالماً بمنع حقهاء 
والظلم عند القدرة على الجماع بمنع حقها في الجماع» فيكون إزالة الظلم بإيفاء حقها في 
الجماع» فيكون إزالة هذا الظلم بذكر إيفاء حقها في الجماع أيضاً وعند العجز عن الجماع 
يكون بإيذائه إياها [بذكر]“ منع حقها في الجماع؛ ليكون" إزالة هذا الظلم““ بقدر الظل 
فيثبت الحكم على وفق العلة. والله أعلم . 


وأما وقت الفىء: فالفىء عندنا فى المدة» وعند الشافعى بعد مضى المدة ونذكر 
المسألة في بيان حكم الإيلاء إن شاء الله تعالى . 


وأما حرية المولى: فليس بشرط لصحة إيلائه باله تعالى» ومما لا يتعلق بالمال» حتى لو 
قال العبد لامرأته : والله لا أقربك. أو قال: إن قربتك فعلي صوم أو حج أو عمرة» أو امرأتي 
طالق - يصح إيلاؤه» حتى لو لم يقربها تبين منه في المدةء ولو قربها ففي اليمين بال تعالى 
تلزمه الكفارة بالصوم» وفي غيرها يلزمه الجزاء المذكور» ولأن العبد أهل لذلك» وإن كان 
يحلف بما يتعلق بالمال؛ بأن قال: إن قربتك فعلي عتق رقبة» أو علي أن أتصدق بكذا - لا 
يصح؛ لأنه ليس من آهل ملك المال. ۰ ٠‏ 


وما إسلام المولى: فهل هو شرط لصحة الإيلاءء فنقول: لا خلاف في أن الذي إذا آلى 
من امرأته بالطلاق أو العتاق؛ أنه يصح إيلاؤه؛ لأن الكافر من أهل الطلاق والعتاق» ولا 
خلاف أيضاً في أنه إذا آلى بشيء من القرب؛ كالصوم والصدقةء والحج والعمرة؛ بأن قال 
لامرأته : إن قربتك فعلي صوم أو صدقةء أو حجة أو عمرة» . أو غير ذلك من القرب - لا 
يكون مولياً؛ لأنه ليس من أهل القربة» فيمکنه قربان امرأته من غير شيء يلزمه؛ فلم يكن 
موليا. 


. في أ: عبارة عن الرجوع‎ )١( 

(۲) سقط في ط. 

(۳) في أ: فیکون. 

(6) زاد في آ: بذكر أيفاء حقها في الجماع أيضاً لتكون إزال الظلم . 


HV‏ كاب الطْلاَق 


وكذا إذا قال لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي» أو فلانة علي كظهر أمي - لم 
يكن مولياً؛ لأن الكفر يمنع صحة الظهار عندنا؛ وإذا لم يصح يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه 
فلا يكون مولياً. واختلف فيما إذا آلى بالله تعالىء فقال: والله لا أقربك - تنعقد موجبة للكفارة 
على تفدير الحنث قال آبو خنيفة ‏ رحمه اله - يون مولياًء وقال أبو يوسف ومخمد: لا 


یکون مولیاً. 

وجه وقولهما: أن اليمين بالله تعالى/ لا تنعقد من الذمي؛ كما في غير الإيلاءء والجامع 
ا ان اليو ماه فال تقد فرج للكارة على در الحتت: والكافر لین هن آهل 
الكفارة. 

ولأبي حنيفة عموم قوله تعالی : «لِلْذِينَ يُؤْلُودَ مِنْ نِسَائهم) [البقرة: 1[ من غير 
تخصيص المسلم ولأن الإيلاء بالله يمين يمنع القربان؛ خوفاً من هتك حرمة اسم الله - عز 
وجل -» والذمي يعتقد حرمة اسم الله تعالى؛ ولهذا يستحلف على" الدعاوی كالمسلمء 
ويتعلق حل الذبيحة بتسميته؛ كما يتعلق بتسمية المسلم فإنه إذا ذكر اسم الله عليها - أكلت 
وإن ترك التسمية: لم تؤکل› ف فيصح إيلاؤه؛ كما يصح إيلاء المسلم. 

وإذا صح إيلاؤه باللّه تعالی ت E‏ إلا 
EEN‏ وهو الكفارة؛ لأن الكفارة عبادة وهو ليس من أهل 
العبادة» فيظهر في حق حكم البر وهو الطلاق؛ لأنه من أهله» ولو آلی مسلم» آو ظاهر من 
امرأته» ئم ارتد عن الإسلام» ولحق بدار الحرب»› ثم رجع مسلماً وتزوجها۔ فهو مول 
ومظاهر في قول أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف: يسقط عنه الإيلاء والظهار. 


وجه قوله: أن الكفر يمنع صحة الإيلاءء والظهار ابتداء» فيمنع بقاءهما على الصحة؛ 
لأن حكم الإيلاء وجوب الكفارة على تقدير الحنث» وحكم الظهار حرمة مؤقتة إلى غاية 
التكفير» والكافر ليس من أهل وجوب الكفارة . 

ولأبي حنيفة“ : أن الكفر لما لم يمنع انعقاد الإيلاء لما بينا؛ فلئلا لا يمنع بقاءه أولى ؛ 
لأن البقاء أسهل» ولأن الإيلاء قد انعقد لوجوده من المسلمء والعارض هو الردة» وأثرها في 


(۱) في ط: کک 
)۲( في أً: د تخصيص المسلم والكافر ليس من أهل الكفارة ولأبي حنيفة أن الإيلاء يمين بالله. 
۳( فی آ: فی 


() في ا: ١‏ ا 


كياب الطلاَق ۴۷۹ 


زوال ملك النكاح» وزوال الملك لا يوجب بطلان اليمين؛ فتبقى اليمين» فإذا عاد يعود حكم 
الإيلاء؛ ولأن كل عارض على أصل يلتحق بالعدم من الأصل إذا ارتفع» ويجعل كأن لم 
يكن”"“؛ ولأن الإيلاء انعقد بيقين» والعارض وهو الردة يحتمل الزوال. 

والتصرف الشرعى إذا انعقد بيقين؛ لاحتمال الفائدة فى البقاءء واحتمال الفائدة ههنا 
ثابت؛ لأن رجاء الإسلام قاتم» والظهار قذ انعقد موجباً خكمه» وهو الحرمة المؤقئة؛ لصدوره 
من المسلم» وبالردة زالت صفة الحكم»ء وبقي الأصل وهو الحرمة؛ إذ الكافر من أهل ثبوت 
الحرمةء وبقائها في حقه؛ لأن حكم الحرمة وجوب الامتناع» وهو قادر على الامتناع» بخلاف 
القربة؛ ولهذا خوطب” بالحرمات دون القربات والطاعات» على ما عرف فى أصول الفقهء 
والله الموفق. ۰ 


قضل في حكم الإيلاء 

وأما حكم الإيلاء فنقول: وبالله التوفيق: إنه يتعلق بالإيلاء حكمان: 

أحدهما : حكم الحنث. 

والآخر: حكم البر. 

أما حكم الحنث فيختلف باختلاف المحلوف به» فإن كان الحلف بالله تعالى فهو وجوب 
كفارة اليمين كسائر الأيمان بالشهء وإن كان الحلف بالشرط والجزاء» فلزوم المحلوف به كسائر 
الأيمان بالشروط والأجزيةء أو لزوم حکمه على تقدیر وجوده على ما بینا. 

وأما حكم البر: فالكلام فيه في مواضع : في بيان أصل الحكم»ء وفي بيان وصفه» وفي 
بيان وقته» وفي بیان قدره» أما أصل الحكم فهو وقوع الطلاق بعد مضي المدة من غير فيء؛ 
لآنه بالإیلاء عزم على منع نفسه من إيفاء حقها في الجماع في المدةء وأكد العزم باليمين» فإذا 
مضت المدة ولم يفىء إليها مع القدرة على الفيء - فقد حقق العزم المؤكد باليمين بالفعل»› 
فتأكد الظلم في حقها؛ فتبين منه عقوبة عليه؛ جزاء على ظلمهء ورحمة عليهاء ونظراً لها 
بتخلیصها عن حبال"؛ لتتوصل إلى إيفاء حقها من زوج آخر» وهذا عندنا. 

وقال الشافعي : حكم الإيلاء في حق البر هو الوقف» وهو أن يوقف الزوج بعد مضي 
(1) في أ: كالعدم من الأصل. 


(۲) في أ: خوطبوا. 
(۳) في أ: من حبالته. 


۲ب 


۳۸۰ كاب اللاي 


المدةء فيخير بين الفيء إليها بالجماع» وبين تطليقهاء فإن أبى أجبره الحاكم"“ على أحدهماء 
فان لم يفل طلق عله القاضي ٠‏ فاشبلت ممر هدا الك على رةه مالين جين ؟ 
إحداهما: آنه لا يوقف المولى بعد انقضاء المدة عندناء بل يقع الطلاق عقب انقضائها 


بلا فصل » وعنده يوقف› ویخیر د بين الفيء والتطليق على ما بينا. 


والثانية : أن الفىء يجب أن يكون فى المدة عندناء وعنده بعد مضي المدة والمسألتان 
مختلفتان بين الصحابة - رضي الله تعالى عنهم 


احتج الشافعي بقوله تعالى : وللذينَ يلود ِن ابه ا اة أضهُر إن فالا إن 
لله عَمُورٌ رجيم وَإِنْ عَرَمُوا الطْلاَقَ) [البقرة:۲۲۹- ۲۲۷] خير - سبحانه O OEE‏ 
الفيء٠‏ وبين E a o‏ 
الزوج بين الفيء وللطلاق بعد المدة لا وقوع الطلاق عند مضي المدة. . وإن وقت الفيء بعد 
المدة لا في المدةء ولأنه/ قال عز وجل: إن عَرَمُوا للطلاق فَإِنٌ اله سَمِيعٌُ عَلِيْ4 
[البقرة:۲۲۷]» أي : سمیع للطلاق» فلا بد وأن يكون الطلاق مسموعاء وذلك بوجود صوت 
الطلاق؛ إذ غير الصوت لا يحتمل السماع. 

N NR ED‏ لم 
يتحقق صوت الطلاق ؛ فلا ينعقد"“ سماعه؛ ولأن الإيلاء يمين يمنع من الجماع أربعة أشهر؛ 
لأن اللفظ يدل عليه فقط لا على الطلاق - فالقول بوقوع الطلاق بمضي المدة قول بالوقوع من 
غير إيقاع» وهذا لا يجوز. 

ولنا أن الله تعالى جعل مدة التربص أربعة أشهر» والوقف يوجب الزيادة على المدة 
المنصوص عليها» وهي مدة اختيار الفيءء أو الطلاق من يوم أو ساعة» فلا تجوز الزيادة إلا 
بدليل؛ ولهذا لما جعل الشرع لسائر المدة التي بين الزوجين مقدارا معلوما من المدة» ومدة 
العنين لم تحتل الزيادة على ذلك القدرء و ولأن الفيء نقض اليمين ونقضها 
حرام في الأصل» قال الله تعالى : ولا نند تَنْقُضصًوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها وَقَّذ جَعَلْعُمُْ الله عَلَيْكمْ 
فيلا [النحل:٠۹]»‏ إلا أنه ثبت الإطلاق في المدة بقراءة عبد الله بن مسعود» وأبي بن كعب - 
رضي الله تعالى عنهما - فإن فاءوا فيهن» فبقي النقض حراماً فيما وراءهاء فلا يحل الفيء فیما 
وراءها» فلزم القول بالفيء في المدة» وبوقوع الطلاق بعد مضيهاء ولان الإيلاء کان طلاقاً 
معجلاً في الجاهلية» فجعله الشرع طلاقاً مؤجلاًء والطلاق المؤجل يقع بنفس انقغ 'ء الأجل 
من غير إيقاع أحد بعده؛ كما إذا قال لها: أنت طالق رأس الشهر. 


)١(‏ في أ: القاض. (۲) في أ: يتعذر. 


كاب الطْلاق ۴۸۱ 


وأما قوله: إن الله تعالى ذكر الفيء بعد الأربعة أ شهر - فنعم» لکن هذا لا يوجب أن 
یکون الفيء بعد مضيهاء ألا تری إلى قوله تعالى : ادا بَلَْعْنْ أَجَلَهُنٌ َأْيِكومُنٌ بِمَعْرُوفِ أو 
قَارفوهُنٌ بِمَعْرُوف) [الطلاق ١‏ ذكر تعالى الإمساك بمعروف بعد بلوغ الأجل» وأنه لا يوجب 
الإمساك بعد مضي الأجل وهو العدة» بل يوجب الإمساك وهو الرجعة في العدة والبينونة بعد 
انقضائها؛ كذا ههنا. 


وأما قوله تعالی : O‏ :۷ فقد قال قوم 

من أهل التأويل: إن المراد من قوله: سَمِيع) في هذا الموضع› أي : ا 

مما ينطق به» ویقال : فیکون مسموعاًء وقوله تعالی : «عَليمٌ) ينصرف إلى العزم» ی : عليم 

بعزمه الطلاقء وهو ترك الفيء» ودليل صحة هذا التأويل؛ أنه تعالى ذكر قوله: «َسَمِيعُ عَلِيٌ4 
عقيب أمرين : 


أحدهما: : يحتمل السماع وهو الإيلاءء والآخر: لا يحتمل وهو عزم الطلاقء 
فينصرف" كل لفظ إلى ما يليق به؛ ليفيد فائدته» وهي کقوله تعالی : «لتشكئوا فيه ولتښعوا 
n‏ عقيب ذكر الليل والنهار بقوله: لِوَمِنْ رَخمَيَهِ جَعَلَ لَكمْ اليل 
كوا فيه والئهاز صر يوت :۷ أنه صرف إلى كل ما يليق به ليفيد فائدته» وهو 
السكون إلى الليلء وابتغاء الفضل إلى النهار؛ كذا ههناء ولأنه تعالى ذكر أنه سميع عليم» 
وكل مسموع معلوم وليس كل معلوم مسموعاً؛ لأن السماع لا يكون إلا للصوت» فلو كان 
الطلاق في الإيلاء بالقول ‏ لكان مسموعاًء والإيلاء مسموع أيضاًء فوقعت الكفاية بذكر 
السميع» فلا يتعلق بذكر العليم فائدة مبتدأة؛ ولو كان الأمر على ما قلنا: أن الطلاق يقع عند 
ي ا ی - لانصرف”" ذكر العليم إليه؛ لأن ذلك ليس بمسموع» حتى 
يغني ذكر السميع عن ذكر العليم» فيتعلتق بذكر العليم فائدة جديدة» فكان ما قلناه أولىء مع ما 
آنا لا نعلم آن سماع الطلاق يقف على ذكر الطلاق بحروفه؛ ألا ترى أن كنايات الطلاق طلاق 
وهي مسموعة› وإن لم يكن الطلاق مسموعاً مذكوراً بحروفه» وكذا طلاق الأخرس فلم يكن 
من ضرورة كون الإيلاء طلاقاً ‏ التلفظ بلفظ الطلاق» فلا يقف سماع صوت الطلاق عليه . 


وقوله : لفظ الإيلاء لا يدل على الطلاق - ممنوع ۰ بل يدل عليه شرعاً فإن للشرع جعل 
الإيلاء طلاقاً معلقاً لشرط البرء فیصیر ير الزوج بالإصرار على موجب هذه اليمين معلقاً طلاقاً 
بائناء بترك القربان أربعة أشهر؛ كأنه قال : إذا مضت أربعة أشهر» ولم أقربك فيهاء فأنت طالق 


)١(‏ في أ: فيصرف. 


14۳ 


AY‏ كناب الطَلاقٍ 


بائن. عرفنا ذلك بإشارة النص وهو قوله تعالى: ون عَرّمُوا الطَلاَقَ فإ الله سَمِيعّ عَلِيٌ) 
[البقرة: ۲۲۷]» سمي ترك الفيء في المدة عزم الطلاقء وأخبر - سبحانه وتعالى - أنه سميع 
للإيلاءء فدل أن الإيلاء السابق يصير طلاقا عند مضي المدة من غير فيء» وبما ذكرنا من 
ال المول. 

وأما صفته: فقد قال أصحابنا: إن الواقع بعد مضي المدة من غير فيء - طلاق بائن. 
وقال الشافعي : إذا خير بعد انقضاء العدة» فاختار الطلاق - فهي واحدة رجعية؛ بناء على أصله 
أن الطلاق بعد مضي المدة يقع بإيقاع مبتدإ» وهو صريح الطلاق فيكون/ رجعياً. 

ولنا إجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - فإنه روي عن عثمان» وعبد الله بن 
مسعود» وعبد الله بن عباس» وزید بن ثابت - رضي الله تعالى عنهم - أنهم قالوا: إذا مضت 
أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة؛ ولأن الطلاق إنما يقع عند مضي المدة؛ دفعاً للظلم فلا يندفع 
الظلم عنها إلا بالبائن» لتتخلص عنه» فتتمكن من استيفاء حقها من زوج آخر» ولا يتخلص إلا 
بالبائن؛ ولأن القول بوقوع الطلاق الرجعي يؤدي إلى العبث؛ لأن الزوج إذا أبى الفيء 
والتطليق - يقدم إلى الحاكم ليطلق عليه الحاكم عنده» ثم إذا طلق عليه“ الحاكم يراجعها"“ 
الزوج» فيخرج فعل الحاكم مخرج العبث؛ وهذا لا يجوز. 

وأما قدره: وهو قدر الواقع من الطلاق في الإيلاءء فالأصل أن الطلاق في الإيلاء يتبع 
المدة لا اليمينء فيتحد باتحاد المدةء ويتعدد بتعددها في قول أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: يتبع 
اليمين» فيتعدد بتعدد اليمين» ويتحد باتحادهاء ولا خلاف في أن المعتبر في حق حكم الحنث 
هو اليمين» فينظر إلى اليمين في الاتحاد والتعددء لا إلى المدة. 

وجه قول زفر: أن وقوع الطلاق ولزوم الكفارة حكم الإيلاءء والإيلاء يمين» فيدور 
الحكم مع اليمين› فيتحد باتحادهاء ويتعدد بتعددها؛ لأن الحكم يتكرر بتكرر السبب» ويتحد 
باتحاده . 

ولنا أن الإيلاء إنما اعتبر طلاقاً من الزوج؛ لمنعه حقها في الجماع في المدة منعاً مؤكداً 
باليمين؛ إذ به يصير ظالماء والمنع يتحد باتحاد المدة» فيتحد الظلم فيتحد الطلاق» ويتعدد 
بتعددهاء فيتعدد الظلم فيتعدد الطلاق . فأما الكفارة؛ فإنه تجب لهتك حرمة اسم الله - عز وجل 
-» وآلهتك يتعدد بتعدد الاسم ويتحد باتحاده. وعلى هذا الأصل مسائل: إذا قال لامرأته مرة 
واحدة: والله لا أقربك» فلم يقربهاء حتى مضت المدة - بانت بتطليقة واحدة» وإن قربها لزمه 
كفارة واحدة؛ لاتحاد المدة واليمين جميعا. 


)۱( في أً: عليها. )۲( في أ: راجعها. 


تاب الطْلاَق PA‏ 


ولو قال لها في مجلس واحد: والله لا أقربك» والله لا أقربك والله لا أقربك» فإن عنى 
به التكرار - فهو إيلاء واحد في حق حكم الحنث والبر جميعاًء حتى لو مضت أربعة أشهرء 
ولم يقربها ‏ بانت بتطليقة واحدة» ولو قربها في المدة لا يلزمه إلا كفارة واحدة» لأن مثل هذا 
يذكر للتكرار ذ في العرف والعادة» فإذا نوى به تكرار الأول فقد نوى ما يحتمله كلامه فيصدق 
فیه» زف لم کن لدب هو إا واد في حن حك ار فى قزل أصحابنا الثلاثة» وثلاث في 
حق حكم الحنث بالإجماع» حتى لو مضت أربعة أشهرء ولم يقربها - بانت بتطليقة واحدة في 
قول أصحابنا الثلاثةء ولو قربها في المدة فعليه ثلاث كفارات بالإجماع» وعند زفر هو ثلاث 
إيلاآت في حق حكم الحنث والبر جميعاً؛ وینعقد کل إيلاء من حين وجوده» فإذا مضت أربعة 
أشهر ولم يفىء إليها - بانت بتطليقة» ثم إذا مضت ساعة انت فة ری ثم إذا مضت 
ساعة أخرى بانت بتطليقة واحدة أخرى» وإن قربها في المدة - فعليه ثلاث كفارات. 

وأصل هذه المسألة أن من قال لامرأته: إذا جاء غد فوالله لا أقربك؛ قاله ثلاثاء فجاء 
غد - يصير مولياً في حق حكم البر إيلاء واحداً عندنا» وعنده یصیر مولیاً ثلاث إيلاآت في حق 
حكم الحنث» وإن أراد به التخليظ والتشديدء ا انه 
إيلاء واحد في حق حكم البر استحساناً وعند محمد وزفر: هو ثلاث في حق البر والحنث 
جميعاً» وهو القياس» أما زفر فقد مر على أصله أن الحكم لليمين لا للمدة؛ لأن اليمين هي 
السبب الموجب للحكم» وقد تعددت» فيتعدد السبب بتعدد الحكم . 


وأما وجه القياس لمحمد: أن المدة قد اختلفت؛ لأن كل واحدة من هذه الأيمان وجدت 
في زمان» فكانت مدة كل واحدة منهما غير مدة الأخرى» فصار كما لو آلى منها ثلاث مرات 
في ثلاث مجالس . 

وجه الاستحسان أن المدد وإن تعددت حقيقة فهي متعدة“ حكماًء لتعذر ضبط الوقت 
الذي بين اليمينين عند مضي أربعة أشهر» فصارت مدة الأيمان كلها مدة واحدة حكماًء والثابت 
حكماً ملحق بالثابت حقيقة . 

ولو قال: إذا جاء غد فواله لا أقربك» وإذا جاء بعد غد فوالله لا أقربك - يصير مولاً 
إيلاءين في حق [حكم] الحنث والبر جميعاً [ثم A‏ إذا جاء غد يصیر مولیاء وإذا جاء بعد 


د بصم مراب یاهآ ولك اتا کی متها في بجی eT‏ 


)۱( في ط : متعددة. )۲( سقط في ط . 
)۳( سقط في ط . 


۳ب 


۸4 كاب الاق 


الحالء والآخر في الخد في حق الحنث والبر جميعاًء لأن المدد قد تعددت حقيقة وحكماً؛ 
لاختلاف ابتداء كل مدة وانتهائهاء وإمكان ضبط الوقت الذي/ بين اليمينين . 

ولو قال: كلما دخلت هذه الدار» فوالله لا أقربك» أو قال: والله إن دخلت هذه الدارء 
فوالله لا أقربك» أو قال: والله لا أقربك كلما دخلت هذه الدار - يصير مولياً إيلاءين في حق 
البر وإيلاء واحداً في حق الحنث» فإذا دخل الدار دخلتين ينعقد الإيلاء الأول عند الدخلة 
الأولىء والثاني عند الدخلة الثانية» حتى لو مضت أربعة أشهر من وقت الدخلة الأولى بانت 
بتطليقةء وإذا تمت أربعة أشهر من وقت الدخلة الثانية - بانت بتطليقة أخرى» ولو قربها بعد 
الدخلتين لا يلزمه إلا كقارة واحدة؛ لتعدد المدة واتحاد اليمين في حكم الحنث. 


والأصل فيه : أن الیمین بالل تعالی متى علقت بشرط متكرر لا يتكرر انعقادها بتكرر 
الشرط»› واليمين بما هو شرط وجزاءء إذا علقت بشرط متكرر تتكرر بتكرار الشرط . 

وقوله: والله لا أقربك يمين باله تعالى فى حق الحنث» ويمين بالطلاق في حق البرء 
ودليل هذا الأصل وبيان فروعه يعرف في «الجامع الكبيره» وكذلك إذا قال: كلما دخلت واحدة 
من هاتين الدارين» فوالله لا أقربك» أو قال : كلما كلمت واحدا من هذين الرجلين» فوالله لا 
أقربك فدخل إحداهماء أو كلم أحدهما صار مولياً فا ع ار او کل رى اة 
مولياً إيلاء آخر في حق حكم البر» وهو إيلاء واحد في حق حكم الحنث» والله تعالى أعلم . 


قضل فيما يبطل به الإيلاء 


وأما بيان ما يبطل به الإيلاء فما يبطل به الإيلاء نوعان: نوع يبطل به أصلاً في حق 
الحكمين جميعاًء وهو البر والحنث» ونوع يبطل به في حق أحد الحكمين» وهو حكم البرء 
زق ني حو الك الا خر وقي جك الك أا اللي مطل ب ابا ي حن اين 
جميعاً - فشيء واحد. وهو الفيء بالجماع في الفرج في المدة؛ لأنه يحنث به واليمين لا يبقى 
بعد الحنث؛ لأنه حنث اليمين نقضهاء والشيء لا یبقی مع وجود ما ینقضه . . وأما ما يبطل به 
في حق حكم البر دون الحنث - فشيئان : 

أحدهما: الفيء بالقول عند استجماع شرائطه»› التي وصفناهاء فيبطل به الإيلاء في حق 
حكم البر» حتى لا تبين بمضي المدة؛ لما ذكرنا أن ترك الفيء في المدة شرط وقوع الطلاق 
بعد مضيها؛ إذ هو عزيمة الطلاقء وأنها شرط بالنص» لكنه يبقى في حق حكم الحنث» حتى 
لو فاء إليها بالقول في المدة» ثم قدر على الجماع بعد المدةء فجامعها ‏ تلزمه للكفارة؛ لأن 
وجوب الكفارة معلق بالحنث» والحنث هو فعل المحلوف عليه» والمحلوف عليه هو الجماع 
في الفرج» فلا يحصل الحنث بدونه. 


کناب الطَلاَقٍ Ao‏ 


والثاني : الطلقات الثلاث» حتى لو وقع عليها ثلاث تطليقات بالايلاء» أو طلقها ثلاثاً 
عقيب الإيلاء» فتزوجت» ثم عادت إليه» فمضت أربعة أشهر لم يطأها فيها ‏ لا يقع عليها 
شيء عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: لا يبطل بها الإيلاءء ويقع عليها الطلاق بالإيلاء أبداً؛ 
بناء على أن استيفاء طلاق الملك القائم للحال يبطل اليمين عندنا. وعنده لا يبطلهاء وقد ذكرنا 
المسألة فيما تقدم . 


ولو آلى منهاء ولم يفىء إليهاء حتى مضت أربعة أشهر» فبانت منه بتطليقة» وانقضت 
عدتهاء فتزوجت بزوج آخرء ثم عادت إلى الأول - عاد حكم الإيلاء بالإجماع» لكن عند آبي 
حنيفة وأبى يوسف : بثلاث تطليقات» وعند محمد: بما بقي؛ بناء على أن الزوج الثاني يهدم 
الطلقة والطلقتين عندهماء وعنده لا هدم والمسألة قد مرت»› ولا يبطل بالابانة» حتی لو [آلی 

“Mf a )‏ 8 ا r 8 a‏ 2 
منها] “ ثم أبانها قبل مضي المدة» ثم تزوجهاء فمضت المدة من غير فيء - تبين بتطليقة 
أخرى بالإيلاء السابق»› ولو آبانها ولم يتزوجها حتى مضت المدة» وهي في العدة يقع عليها 
تطليقة أخرى عندنا»ء وعند زفر: لا يقع . وقد مرت المسألة» وهل يبطل بمضي المدة من غير 
فیء» فإن كان الإيلاء مطلقاً أو مؤبداً؛ بأن قال: والله لا أقربك [أبدا]"» أو قال: وال لا 
أقربك ولم يذكر الوقت» فمضت أربعة أشهر من غير فيء» حتى بانت بتطليقة ‏ لا يبطل 
اليمين عفدت مظلقة أو مؤبذة؛ والغازض ليس إلا البينونة [وأئرها فى" زوال الملك» وزوال 
الملك لا يوجب بطلان اليمين بالطلاق ؛ لما عرف أن اليمين إذا انعقدت تبقى لاحتمال القائدة» 
واحتمال الفائدة ثابت لاحتمال التزوج» فيبقى اليمين» إلا أنه لا بد من الملك لانعقاد المدة 
الثانية» فإذا تزوجها عاد الملك» فعاد حقها في الجماع» فإذا مضت المدة الثانية من غير فيء 
إليهاء فقد منعها حقها فقد ظلمهاء فيقع تطليقة أخرى؛ جزاء على ظلمه. 

رادا رها ا باك فة تا ونت ارا آنهر آخزی د زرجها ین 
بشالثة لما قلنا/ فإن تزوجت بزوج آخر ثم تزوجها الأول فمضت أربعة أشهر لم يقربها فيها لا 
يقع عليها شيء عند أصحابنا الثلاثة خلافا لزفر» ولو آلى منها مطلقاً أو أبدا فمضت أربعة أشهر 
ولم يفىء إليها حتى بانت ثم لم يتزوجها حتى مضت أربعة أشهر أخرى وهي في العدة لا يقع 
عليها تطليقة أخرى لأن اليمين قد بطلت بل هى باقية لما بيا“ إلا نها مبانة لا تستح الوطء 


(1) بدل ما بين المعكوفين في أ: آبانها. 
(۲) سقط في ط. 

(۳) بدل ما بين المعكوفين في أً: وأنه ينافي. 
)٤(‏ في أ: قلنا. 


بدائع الصنائع ج٤‏ - ٠٠۴‏ 


۹4 


۴۸٦‏ كناب الطلاق 


على الزوج فلا يصير الزوج بالامتناع عن قربانها في المدة ظالماً ووقوع الطلاق كان لهذا 

المعنى ولم يوجد فلا يقع لكن تبقى اليمين› حتى لو تزوجها ومضت المدة من غير فيء يقع . 
والأصل أن المدة المنعقدة لا تبطل بالبينونة» وإن كانت لا تنعقد على المبانة على طريق 

الاستئناف» ولو قربها قبل أن يتزوجها فعليه الكفارة؛ لأن اليمين باقية» وقد وجد شرط الحنث 


o 


ولو كان الإيلاء مؤقتاً إلى وقت معلوم أربعة أشهر أو أكثر» فمضت المدة من غير فيء 
حتى وقع الطلاق - لا يبقى الإيلاء» وينتهي» حتى لو قربها لا كفارة عليه» ولو لم يقربها حتى 
مضت أربعة أشهر - لا يقع عليها شيء؛ لأن المؤقت إلى وقت ينتهي عند وجود الوقت . 

ولو حلف على قربان امرأته بعتق عبد له» ثم باعه - سقط الإیلاء؛ لأنه صار بحال لا يلزمه 
شيء بقربانهاء ثم إذا دخل في ملكه بوجه من الوجوه قبل القربان عاد حكم الإيلاء» حتى لو 
تركها أربعة أشهر لم يقربها فيها تبين› لأن الجزاء لا تتقيد بالملك القائم للحال» كمن قال لعبده: 
إن دخلت الدار فآنت حرء فباعه ثم اشتراه» فدخل الدار؛ أنه يعتق . ولو دخل في ملکه بعد 
القربان لا يعود الإيلاء؛ لبطلانه بالقربانء وكذا إذا مات العبد بطل الإيلاء؛ لأن الجزاء صار 
بحال لا يتصور وجوده؛ فبطلت اليمين . 

ولو قال: إن قربتك فعبديّ هذان حران» فمات أحدهماء أو باع أحدهما ۔ لا يبطل 
الإيلاء؛ لأنه يلزمه بالقربان عتق» ولو ماتا جميعاً بطل الإيلاء» وكذا لو باعهما جميعاً معاًء أو 
على التعاقب» ولو باعهما ثم دخل أحدهما في ملكه بوجه من الوجوه قبل القربان ‏ عاد الإيلاء . 
فيه. ثم إذا دخل الآخر في ملكه عاد الإيلاء فيه من وقت دخول الأول؛ لأن العائد عين 
الأول . 


ولو قال لامرأته: أنت طالق قبل أن أقربك بشهرء فقربها قبل تمام الشهر من وقت 
اليمين - بطلت اليمين» ولو لم يقربها حتى مضى شهر ‏ يصير مولياً؛ لأن معنى هذا الكلام إذا 
مضى شهر لم يقربها فيه - لصار مولياً؛ لما ذكرنا أن قوله : أنت طالق إن قربتك إيلاء؛ ألا ترى 
أنه لا يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه وهو الطلاقء وهذا حد المولى» فإذا صار مولياًء فإن 
قربها بعد ذلك وقع الطلاق؛ لأنه علق الطلاق بالقربانء وإن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر 
بانت بتطليقة ؛ لأن هذا حكم الإيلاء في حق البر. 

ولو قال: أنت طالق ثلاثاً قبل أن أقربك» ولم يقل : بشهر - لا يصير مولياًء ويقع الطلاق 
من ساعته؛ لأنه أوقع الطلاق في وقت هو قبل القربان» وكما فرغ من كلامه فقد وجد هذا الوقت 
فيقع . ولو قال : قبل أن أقربك يصير مولياً؛ لأن قبل الشيء اسم لزمان متقدم عليه مطلقاًء وكما 
فزغ من هذه المقالة فقد وجد زمان متقدم عليه متصل به» فما لم يوجد القربان لا يعرف هذا 


كناب الطَّلاق FAV‏ 


الزمانء فكان هذا تعليق الطلاق بالقربان؛ كأنه قال: إن قربتك فأنت طالق» فإن قربها وقع 
الطلاق بعد القربان بلا فصل» فإن تركها حتى مضت أربعة أشهرٌ بانت بالإيلاء؛ كما لو نص على 
التعليتق بالقربان» والله الموفق 


قضل في حكم الطلاق 

وأما بيان حكم الطلاق : فحكم الطلاق يختلف باختلاف الطلاق من الرجعي والبائنء 
ويتعلق بكل واحد منهما أحكام : بعضها أصل» وبعضها من التوابع . 

أما الطلاق الرجعي : فالحكم الأصلي له هو نقصان العدد» فأما زوال الملك» وحل 
الوطء ‏ فليس بحكم أصلي له لازم» حتى لا يثبت للحال» وإنما يث يثبت في الثاني بعد انقضاء 
العدة» فإن طلقها ولم يراجعهاء بل ا ات عدتها ا وهذا عندنا» وعند 
الشافعى: زوال حل الوطء» من أحكامه الأصلية حتى لا يحل له وطؤها قبل الرجعة؛ وإليه 
ال أب غبك:انه الصرف: 

وأما زوال الملك: فقد اختلف فيه أصحابناء قال بعضهم: الملك يزول في حق حل 
الوطء لا غير. وقال بعضهم: لا يزول أصلاًء وإنما يحرم وطؤها مع قيام الملك من كل وجه؛ 
كالوطء في حالة الحيض والنفاس . 

وجه قوله: إن الطلاق واقع للحال» فلا بد وأن يكون له أثر ناجز» وهو زوال حل الوطء 
وزوال/ الملك في حق الحل» وقد ظهر أثر الزوال في الأحكام حتى لا يحل له المسافرة بها 
والخلوة» ويزول قسمها. والإقراء قبل الرجعة محسوبة من العدة؛ ولهذا سمى الله تعالى 
الرجعة ردا في كتابه الكريم بقوله - عز وجل -: «وَبْعَولتْهُنً4› آي آزواجهن «أَحَیُ برهن في 
َلك [البقرة: ۲۲۸]» والرد في اللغة عبارة عن إعادة الغائب» فيدل على زوال الملك من وجه. 

ولنا قوله تعالى : «وَبُعَولعَهُنٌ أَحَقُ برذْهِنٌ فِي دَلِكٌ)› وقوله تعالى: «وبُْعُولَهُنٌ4 أي : 
أزواجهن» قوله تعالى هن كناية عن المطلقات» سماه الله تعالى زوجها بعد الطلاق»› ولا يكون 
زوجاً إلا بعد قيام الزوجية فدل أن الزوجية قائمة بعد الطلاق» وال - سبحانه وتعالى ۔ أحل 
للرجل وطء زوجته بقوله - عز وجل -: «وَالدِينَ هُمْ لِمَرُوجِهمْ حَافِظودّ إلا على أزرَاجهز َو 
ت اعا اع ر مار ار ٥‏ ] وقوله تعالی : e‏ 
ڪرنکم ّى شِْسَمْ€ [البقرة: ۲۲۳]» وقوله - عز وجل - : هو الي لق لَكَمْ من أنشيكم أزرَاجاً 
O‏ ونحو ذلك من النصوص»› والدليل على قیام الملك من كل وجه أنه 
يصح طلاقه وظهاره وایلاؤه» ويجري اللعان بينهما ويتوارثان - وهذه أحكام الملك المطلق ‏ 
وكذا يملك مراجعتها بغير رضاهاء ولو كان ملك النكاح زاثلاً من وجه - لكانت الرجعة إنشاء 
النكاح على الحرة من غير رضاها من وجه؛ وهذا لا يجوز. 


ب٤‎ 


۳۸۸ كاب الطلاَق 


وما قوله : الطلاق واقع في الحال فمسلمء لكن التصرف الشرعي قد يظهر أثره للحالء 
وقد يتراخى عنه كالبيع بشرط الخيار» وكالتصرف الحسي وهو الرامي» وغير“ ذلك _ فجاز أن 
يظهر أثر هذا الطلاق بعد انقضاء العدة» وهو زوال الملك وحرمة الوطءء على أن له أثراً 
ناجزاً وهو نقصان عدد الطلاق» ونقصان حل المحلية» وغير ذلك على ما عرف في 
الخلافيات . 


آما المافرة بها :فق قال زفر من أصخانا: إن يحل له المبافن بها قل الرحعة وآما 
على قول أصحابنا الثلاثةء فإنما لا تحل لا لزوال الملك» بل لكونها معقدةء وقد قال الله 
تعالى في المعتدات : «وَلا يُخْرِجُوهُنَ من بوبه ولا يحرج إلا أن ياين بَِاجِسَة مي 
الغ ا هى الخال شن ال خر واا عن الخرو كط الزرج ادو بال ةة 
لوول النرمة ٿم نافر: 


وأما الخلوة: فإن كان من قصده الرجعة لا يكره» وإن لم يكن من قصده المراجعة ۔ 
يكره لكن لا لزوال النكاح” وارتفاع الحل»ء بل للإضرار بها؛ إذا لم يكن من قصده استيفاء 
النكاح بالرجعة» فمتى خلا بها فربما يقع بينهما المساس عن شهوة» فيصير مراجعاً لهاء ثم 
يطلقها ثانياًء فيؤدي إلى تطويل العدة عليهاء فتضرر بذلك» وهو معنى قوله تعالى: «وَلاً 
سه ضرَاراً َنَعْنَّذوا» [البقرة: ]۲۳١‏ وكذلك القسم» لأنه لو ثبت القسم لخلا بهاء فيؤدي 
إلى ما ذکرنا إذا لم يكن من قصده أن يراجعهاء حتى لو كان من قصده أن يراجعها لكان لها 
القسم وله الخلوة بهاء وإنما احتسبنا الأقراء من العدة؛ لانعقاد الطلاق سبباً لزوال الملكء 
والحل للحال على وجه يتم عليه عقد انقضاء العدة» وهو الجواب عن قوله: إن الله تعالى 
سمى الرجعة ردّا؛ لأنه يجوز إطلاق اسم الرد عند انعقاد سبب زوال الملك بدون الزوال كما 
في البيع» بشرط خيار المتعاقدين" أنه يطلق اسم الرد عند اختيار الفسخ . 


وإن لم يزل الملك عن البائع» ولم يثبت للمشتري ؛ لانعقاد سبب الزوال بدون الزوال»› 
ويكون الرد فسخاً للسبب» ومنعاً له عن العمل في إثبات الزوال؛ كذا ههنا. 


واحداً أو اثنين» أما عندنا فلقيام الملك من كل وجه. وأما عنده فلقيامه فيما وراء حل الوطء. 


() بدل ما بين المعكوفين في أ: الزنى ونحو. 
(۲) زاد في آ: من وجه. 
(۳) في أ: العاقدين . 


كناب الطْلاَقٍ ۳۸۹ 


ثم الكلام في الرجعة في مواضع : في بيان شرعية الرجعة" ٠‏ وفي بيان ماهيتهاء 
بیان ركنها» وفي بیان شرائط جواز الركن . 

أما الأول: فالرجعة مشروعة› 2 شرعيتها بالكتاب» والسنةء والإجماع» والمعقول. 
أما الكتاب العزيز: فقو تعالی: و بُعُولَتْهْنٌ اح برَذهًِّ4. أي: رجعتهن» وقوله تعالى: 


لإا طْلَفْتُمّ الْسَاءَ فَبَلَعْنَ لعن أَجَلَهُنَ فأمْكوْهُنٌ مروف أو فارفوهُودٌ بمَعْرُوفي [الطلاق: “Y‏ 
وقوله ا : «الطلاق مزان مساك بمَغْرُوفٍ أو تَسْرِيح بإاختاد4 [البقرة: ۲۲۹] والامساك 


ت 


وأما السنة Ea‏ - رضي الله تعالى عنهما اط ا أنه ته في 
اله القن ال رسشول اه ك لحر قيال تغالى عه قر ابتك براحعها 2 
اجك 


(1) الرَحبة قال في «المصباح!بالفتح بمعنى الرجوع» وفلان بالرّجعةء أي بالعود إلى الدنيا E‏ 
الطلاقء» ورجعة الكتاب فبالفتح والكسرء وبعضهم يقتصر في رجعة الطلاق على الفتح› وهو أفصح . 
قال ابن قارس: والرجعة مراجعة الرجل أهلهء وقد تکسر» وهو تمليك الرجعة على زوجته» وطلاق 
رجعي بالوجهين أيضاً. أا ھ. 
وفيه رجعت المرأة إلى أهلهاء بموت زوجها أو طلاق» فهي راجع . 
ومنهم من يفرق فيقول: المطلقة مردودة» والمتوفى عنها راجع . 
قال صاحب «المختار» : «رجع الشّيء بنفسه من باب جلس» ورجعه غيره من باب «قطع؟» وقوله تعالی : 
يرجم بَعْضَهُمْ إلى بض قول آي تَلاَرَمُونَ . 
والرجعَى : الرجوع» وكذا المرجع» ومنه قوله تعالی : إلى ربکم مَرْجعُکْ) وهو شاء؛ لأن المصادر من 


فعّل إنما تكون بالفتح . 
ورّجعة بفتح الراء وكسرهاء والفتح أفصح» والراجع المرأة يموت زوجهاء فترجم إلى أهلها. 
2 کک ج 
وأما المطلقَة : فهي المَردودَةٌ. 
والرَّجْعٌ : المطر؛ قال تعالى : «وَالْمَاءِ دَاتِ الرجم) . 
وقيل : معناه النفع . 
والمراجعة المعادة؛ يقال: راجعه الكلام» وراجع امرآته» فهي لغة: المَرّهٌ من الرُجوع . 
واصطلاحاً: 
عرفها الحنفيةٌ بأنها: استدامة المِلْكِ القائم في العدة» برد الزوجة إلى زوجهاء وإعادتها إلى حالتها 
الأولى. 


عرفها الشافعية بأنها: رَد المرأة إلى النكاح من طلاق غير بائن في العدة» على وجه مخصوص . 

عرفها المالكية بأنها: عَرْدٌ الزوجة المطلقة للعصمة من غير تجديد عقد. 

عرفها الحنابلةٌ بأنها: إِعَادَةٌ المطلقة غير بائن» إلى ما كانت عليه بغير عقد. 

انظر: الاختيار ٠٠١‏ اللباب ١٥ء‏ الإقناع ۲/ ٠۷١‏ حاشية الدسوقي ۲/ »٤٠١‏ كشاف القناع .٠٤١ /١‏ 
(۲) في أ: مره لیراجعها وتقدم تخریجه. 
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۳۹۰ كناب الاق 


وروي أن رسول الله ل لكا طلّىَ حَفْصَة - رضي الله تعالى عنها جاءَةُ جبريل اة قال 
GT‏ وكذا روي؛ آنه ية طْلّقَ سود بت رَمْعَهَ 
و لله تعالى عنها - ثم رَاجَعَهّاء“ وعليه الإجماع . 


وأما المعقول» فلأن الحاجة تمس إلى الرجعة» لأن الإنسان قد يطلق امرأته» ثم یندم 
على ذلك» على ما أشار إليه الرب - سبحانه وتعالی جل جلاله - بقوله: للا تذري لَعَلّ الله 
يدث بَعْدَ ذلك أمْراً4[الطلاق : ١‏ فيحتاج إلى التدارك. فلو لم تثبت الرجعة لا يُمكنه 
التدارك» لما عسى لا توافقه المرأة في تحديد النكاح» EEN,‏ فيقع في الزنا 


واله أعلم 


(۱) روي هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم وهم عمر وأنس وابن عمر وغيرهما أما حدیث 
عمر: أن النبي بيه طلق حفصة وراجعها أخرجه أبو داود 14١ /١‏ كتاب الطلاق/ باب في المراجعة 
(YYAY)‏ والنسائي ١‏ كتاب الطلاق/ باب الرجعة» وابن ماجه ٠٠١ /١‏ كتاب الطلاق/ باب حدثا 
سوید بن سعید ۱٩١(‏ °( 
والدارمي ۲/ ٠١٠١٠١١‏ كتاب الطلاق/ باب في الرجعة. 
والبيهقي ۷/ ۳۲۱ ۳۲۲ كتاب الخلع والطلاق/ باب إباحة الطلاق . 
وابن حبان ۰ والحاکم 14۷/۲. 
وابن سعد (9۸/۸) من طریق یحیی بن زكريا بن أبي زائدة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن 
سعيد بن صهير عن ابن عباس عن عمر به . 
وقال الحاكم : «(صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي وقال الألباني في الإرواء (۷/ 
,(0V‏ 
« وهو کما قالاا . 
وحديث أنس: أخرجه الدارمي ۲/ ۱١١‏ كتاب الطلاق/ باب الرجعة وابن سعد )٥۸/۸(‏ والحاکم ٠۹۷/۲‏ 
والبيهقي ۳٦۸/۷‏ كتاب الرجعة. 
من طريق هيثم أبا حميد عن انس قال : 
«لما طلق النبي ية حفصة أمر أن يراجعها فراجعها» وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي وأخرجه الحاكم (6/ )٠١‏ من طريق الحسن بن أبي جعفر حدثنا ثابت عن آنس 
برأتم فيه . 
قال الألباني في الإرواء ۷/ ٠١۸‏ : «لكن الحسن هذا ضعيف) . 
وحدیث عبد الله بن عمر: أخرجه ابن حبان )٤۲۷١( ٠١١/٠١‏ عن ابن عمر قال: دخل عمر على حفصة 
وهي تبكي فقال : ما يبكيك؟ لعل رسول الله يي طلقك؟! إنه قد كان طلقك ثم راجعك من أجلي فأيم 
الله لأن كان طلقك» لا كلمتك كلمة أبدأ». 

)۲( تقدم تخریجه . 
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وأما بيان ماهية الرجعة فالرجعة عندنا استدامة الملك القائم ومنعه من الزوال» وفسخ 
السبب المنعقد لزوال الملك . 


وعند الشافعي" : هي استدامة من وجه» وإنشاء من وجه؛ بناء على أن الملك عنده قائم 
من وجه» زائل من وجه» وهو ندا قائم من کل وجه» وعلی هذا ینبنی أن الشهادة ليست 
بشرط لجواز الرجعة عندناء وعنده شرط . 

وجه البناء: أن الشهادة د شرط ابتداء العقد وإنشائه» لا شرط البقاءء والرجعة استيفاء 
العقد عندناء فلا يشترط له الشهادة» وعنده هی استیفاء من وجه وإنشاء من وجه»› فیشترط لها 


الشهادة من حيث هي إنشاءء لا من حيث هي استيفاء ؛ فصح البناء. 


ثم الكلام فيه على وجه الابتداء. احتج الشافعي بقوله تعالى: : «وَأشهدوا دوي عَذلٍ 
يِنکزٰ4 [الطلاق : ۲] فظاهر الأمر وجوب العمل» فيقتضي وجوب الشهادة . 

ولنا نصوص الرجعة من الكتاب والسنة مطلقة عن شرط الإشهادء Sb‏ 
الإشهاد عليها؛ إذ لو لم يشهد لا يأمن من أن» تنقضي العدةء فلا تصدقه المرأة ف فى الرجعةء 
قرفا مد اة الم مده لادا ول ها مر الا فن 
الآية الكريمةء وفي الآية ما يدل عليه» لأنه - سبحانه وتعالى ۔ قال: لف عا 
اكوم بمَغْرُوف أو قُارِفْوهُنٌ بِمَعْرُوف) [الطلاق: ۲] جمع بين الفرقة والرجعة» أمر سبحانه 
بالإإشهاد بقوله : «وَأشهدوا ڏويي عَذل ل منک . 


ومعلوم أن الاشهاد» على الفرقة ليس بواجب» بل هو مستحب» كذا على الرجعة»› أو 
تحمل على هذاء توفيقاً بين النصوص بقدر الإمكانء وكذا لا مهر في الرجعة» ولا يشترط فيها 
رضا المرأة؛ لأنها من شرائط ابتداء العقد لا من شرط البقاءء وكذا إعلامها بالرجعة ليس 
بشرطء حتى لو لم يعلمها بالرجعة ‏ جازت؛ لأن الرجعة حقه على الخلوص؛ لكونه تصرفاً 
في ملکه بالاستيفاء والاستدامة» فلا يشترط فيه إعلام الخغير؛ كالإجازة في الخيارء لكنه مندوب 
إليه ومستحب؛ لأنه إذا راجعها ولم يعلمها بالرجعة» فمن الجائز أنها تتزوج عند مضي ثلاث 
حيث؛ ظناً منها أن عدتها قد انقضت فكان ترك الإعلام فيه تسبباً إلى عقد حرام عسى فاستحب 
له أن يعلمها. 


. سقط في ط. (۲) في أ: وقال الشافعي‎ )١( 
. بدل ما بين المعكوفين في ط: تحمل‎ )٤( في أ: الإشهاد.‎ )۳( 


ب٥‎ 


۳۹۲ كاب الطْلاقِ 


ولو راجعهاء ولم يعلمها حتى انقضت مدة عدتهاء وتزوجت بزوج آخر» ثم جاء زوجها 
الأول فهي امرأتهء سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل» ويفرق بينها وبين الثاني لأن 
الرجعة قد صحت بدون علمهاء فتزوجها الثاني وهي امرأة الأول؛ فلم يصح» وعلى هذا تبنى 
الرجعة بالفعل؛ بأن جامعها أنها جائزة عندنا. 

وعند الشافعى: لا يجوز الرجعة إلا بالقول. ووجه البناء على هذا الأصل أن الرجعة عند 


إنشاء النكاح من وجه وإنشاء النكاح من کل وجه لا يجوز إلا بالقول» فکذا إنشاؤه من وجه » 


وعندنا هي استدامة النكاح من كل وجهء فلا تختص بالقول» ويبني أيضاً على حل الوطء 
و جر مته 

وجه البناء أن الوطء لما كان حلالاً عندناء فإذا وطئها فلو لم يجعل الوطء دلالة الرجعةء 
وربما لا يراجعها بالقول» بل يتركها حتى تنقضي عدتها فتزول الملك عند انقضاء العدة 
بالطلاق السابق؛ لأنه لا فعل منه إلا ذلك فيزول الملك مستندا إلى وقت وجود الطلاق» 
فتبين أن الملك كان زائلاً من وقت الطلاق من وجهء فيظهر أن الوطء كان حراماًء فجعل 
الإقدام على الوطء دلالة الرجعة» صيانة له عن الحرام» وعنده لما کان الوطء جرا م 
عليه» فلا ضرورة إلى جعله دلالة الرجعة. ثم ابتداء الدليل في المسألة قوله تعالى : #وبُعُولتهنّ 
أحَقٌ برهن [البقرة: ۸ سمى الرجعة ردا والرد لا يختص بالقول؛ كرد المغصوب» ورد 
الوديعة. 

قال النبي ا : «عَلّى اليد ما أَحَذَّث حى ترد“ وقوله تعالى: «قَأمْيكوهُنٌ بمَعْرُوف)» 
[الطلافق: ۲] وقوله ۔ عز وجل ت مساك بمَغْرُوف)4 [البقرة: ۲۲۹] سمى الرجعة إمساكاًء 
والإمساك حقيقة يكون بالفعل» وكذا إن جامعته وهو نائم أو مجنونء لأن ذلك حلال لها 
عندناء فلو لم يجعل رجعة لصارت مرتكبة للحرام» على تقدير انقضاء العدة» من غير رجعة 
من/ الزوج» فجعل ذلك منها رجعة شرعاً: ضرورة التحرز عن الحرام؛ ولأن جماعها كجماعه 
لها في باب التحريم» فكذا في باب الرجعة. 

وكذلك إذا لمسها لشهوة» أو نظر إلى فرجها عن شهوة - فهو مراجع لما قلناء وإن لمس 


(۱) أخرجه أبو داود (۲۹۹/۳) كتاب البيوع: باب في تضمين العارية حديث )۳١١١(‏ والترمذي (۳/ ۷٥٥د)‏ 
كتاب البيوع: باب ما جاء في أن العارية مؤداة حدیث )۱۲۱١(‏ وابن ماجه (۲/ )۸٠۲‏ كتاب الصدقات : 
باب العارية حدیث )۲٤٠۰۰(‏ والدارمی (۲/ )۲٣۲‏ وأحمد )١١ ء٠۲ ۰۸ /٥(‏ وابن أبى شيبة )۱٤١/١(‏ 
والطبراني في «الكبير )1۸٦۲(‏ والحاكم (۲/ )٤۷‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم )٠١١١(‏ والبيهقي /١(‏ 
٠١‏ كلهم من طريق الحسن عن سمرة. 
وقال الترمذي: حسن صحيح . 


كاب الطّلاق ۳4۳ 


أو نظر لغير شهوة لم يكن رجعة؛ لأن ذلك حلال في الجملة؛ ألا ترى أن القابلة والطبيب 
ينظران إلى الفرج› ویمس الطبيب عند الحاجة إليه بير شهوة؛ فلا ضرورة إلى جعله رجعة. 


وكذلك إذا نظر إلى الفرج بغير شهوة“؛ لأن ذلك أيضاً مباح في الجملة؛ ويكره التقبيل 
واللمس لغير شهوة إذا لم يرد به المراجعة» وكذا يكره أن يراها متجردة لغير شهوة؛ كذا قال 
أبو يوسف؛ لأنه لا يأمن من أن يشتهى» فيصير مراجعاً من غير إشهاد؛ وذلك مكروه؛ وكذا لا 
يأمن من الإضرار بها؛ لجواز أن يشتهي» فیصیر به مراجعاًء وهو لا يريد إمساكهاء فيطلقهاء 
فتطول العدة عليها فتتضرر به» والله تعالى نهى عن ذلك بقوله: ولا تُمْيكوهُنٌ ضِراراً 
لتَعْنَّدوا» [البقرة: ]۲۳١‏ وكذا قال أبو يوسف : إن الأحسن إذا دخل عليها أن يتنحنح» ويسمعها 
خفق نعليه ليس من أجل أنها حرام» ولكن لا يأمن من أن يرى الفرج بشهوة» فيكون رجعة 
بغير إشهاد» وهذه عبارة ابي يوسف رحمه الله . 

ولو نظر إلى دبرها موضع خروج الغائط بشهوة ‏ لم يكن ذلك رجعة؛ کذا ذکر في 
الزيادات» وهو قول محمد رحمه الله الأخير» وكان يقول أولا: إنه يكون رجعة ثم رجع» 
حكى إبراهيم بن رستم رجوعه» وهو قياس قول أبي حنيفة ؛ لأن ذلك السبيل لا يجري مجرى 
الفرج . 

ألا ترى أن الوطء فيه لا يوجب الحد عنده» فكان النظر إليه كالنظر إلى سائر البدنء 
ولأن النظر إلى الفرج بشهوة إنما كان رجعة؛ لكون الوطء حلالاًء تقريراً للحل صيانة عن 
الحرام» والنظر إلى هذا المحل عن شهوة مما لا يحتمل الحل بحال؛ كما أن الفعل فيه لا 

يحتمل الحل بحال» فلا يصلح دليلاً عن الرجعة . 

٠‏ ولو نظرت إلى فرجه بشهوة» قال أبو يوسف: قياس قول أبي حنيفة أن يكون رجعة» 
وا فیح ولا کون رة وکا قال از برست المح قاش قر آي س نا 
ذكرنا فيما إذا جامعته وهو نائم أو مجنون؛ ولأن النظر حلال لها كالوطءء فيجعل رجعة؛ 
تقريراً للحل» وصيانة عن الحرمة؛ ولأن النظرين يستويان في التحريم . 

ألا ترى أن نظرها إلى فرجه؛ كنظره إلى فرجها في التحريم» فكذا في الرجعة» ولو 
لمسته لشهوة مختلسة أو كان نائماًء أو اعترف الزوج؛ أنه كان بشهوة - فهو رجعة في قول أبي 
حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف ليس برجعة» فأبو حنيفة““ سوى بينها وبين الجارية المشتراة 


)١(‏ في ط:... إلى غير الفرج الشهوة. 
(۳) زاد في أ: وهذا فسخ . (۳) سقط في آ. 
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برط لبان للمشتري إذا لمشت المشتزي بشهوة 6 أنه بيبطل خارة :ومحمد فرق هما 
فقال: ههنا يكون رجعة» وهناك لا يكون إجازة للبيع . 
وعن أبي يوسف في الجارية روايتان: في رواية فرق فقال: ثمة يكون إجازة للبيع› 
وههنا لا يكون رجعة» وفي رواية سوى بينهماء فقال: فعلها لا يكون رجعة ههناء ولا فعل 
الأمة يكون إجازة ثمة» فعلى هذه الرواية لا يحتاج إلى الفرق بين المسألتين . ۰ 
ووجه الفرق له على الرواية الأخرى: أن بطلان الخيار لا يقف على فعل المشتري» بل 
قد يبطل بغير فعله» كما إذا تعيبت في يده بآفة سماوية . 
فأما الرجعة فلا يجوز أن تثبت إلا [باختيار)" الزوج» حتى قال أبو يوسف: إنها إذا 
لمسته» فتركها وهو يقدر على منعها ‏ كان ذلك رجعة؛ لأنه لما مكنها من اللمس فقد حصل 
ذلك باختياره» فصار كأنه لمسهاء وكذلك قال أبو يوسف: إذا ابتدأت اللمس وهو مطاوع لها؛ 
أنه يكون رجعة لما قلنا. 
ووجه الفرق لمحمد أن إسقاط الخيار إدخال الشيء في ملك ١‏ لمشتري» والأمة لا تملك 
ذلك» ولسننت الرجعة إدخال المرأة على ملك الزوج ؛ لأنها على ملكهء فلو جعلناه اغا 
بفعلها لم تملك ما لم يكن ملكاً له» فصحت الرجعة» ولأبي حنيفة على نحو ما ذكرنا ° 
وهو أن اللمس حلال من الجانبين عندناء فلزم تعذر الحل فيه» وصيانته عن الحرمة» وذلك 
يجعله رجعة على ما سبق بيانه؛ كما قال في الجارية : إن اللمس منها لو لم يجعل إجازة للبيع› 
وربما يفسخ البيع› فيتبين أن اللمس حصل في ملك الغير من وجه وما ذكره أبو يوسف: أن 
الرجعة لا تعتبر بغير اختيار الزوج بشكل بما إذا جامعته» وهو نائم؛ أنه تثبت الرجعة من غير 
اختیار الزوح 
يار ٠‏ الزوج. 
وما ذكر محمد أن إسقاط الخيار إدخال المبيع في ملك ١‏ لمشتري» ممنوع بل المبيع 
يدخل في ملكه"“ بالسبب السابق عند سقوط الخيار» على أن هذا فرقاً بين المسألتين فيما وراء 
المعنى المؤثرء اه اا ارو ی انو د في الجمع بينهما في 
المعنى المؤثر. 
1۹٦‏ قال محمد: ولو صدقها الورثة بعد موته؛ أنها لمسته بشهوة ‏ لكان ذلك/ رجعة؛ لأن 
الورثة قاموا مقامه» فكأنه صدقها قبل موته. 


(۲) بدل ما بين المعكوفين في أ: بغير. )٥(‏ في ط: ليس ممنوع. 
)۳( في أ: بينا. (D‏ في أ: ملك المشتري . 


اب الطْلاقِ ۳40 


قال: ولو شهد الشهود أنهاء قبلته لشهوة - لم تقبل شهادتهم؛ لأن الشهوة معنى في 
القلب لا يقف عليه الشهود» فلا تقبل عهادتهم فيه. وإن شهدوا على الجماع قبلت؛ لأن 
الجماع معنى يوقف عليه ويشاهد» ولا يحتاج فيه إلى شرط الشهوة»› فتقبل في الشهادة. والله 
أعلم . 
ا 00( 
فصل في ركن الرجعة 
وأما ركن الرجعة: فهو قول أو فعل يدل على الرجعة. أما القول؛ فنحو أن يقول لها: 
راجعتك› أو رددتك» أو رجعتك» أو أعدتك» أو راجعت امراتي» أو راجعتها أو رددتها أو 


أعدتهاء ونحو ذلك؛ لأن الرجعة رد وإعادة إلى الحالة الأولىء ولو قال لها: نكحتك أو 


وروي عن أبي حنيفة؛ أنه لا يكون رجعة. وجه هذه الرواية أن النكاح بعد الطلاق 
الرجعي» قائم من كل وجه فكان قوله: نكحتك إثبات الثابت» وأنه محال؛ فلم يكن مشروعاً 
فكان ملحقاً بالعدم شرعاًء فلم يكن رجعة» بخلاف قوله: راجعتك لأن ذلك ليس بإثبات 
النكاح» بل هو استيفاء" النكاح الثابت» وأنه محل للاستيفاء" لأنه انعقد سبب زوالهء 
والرجعة فسخ السبب» ومنع له عن العمل فيصح . 


وجه ظاهر الرواية: أن النكاح وإن كان ثابتاً حقيقة» لكن المحل لا يحتمل الإئبات» 
فيجعل مجازاً عن استيفاء““ الثابت؛ لما بينهما من المشابهة» تصحيحاً لتصرفه بقدر الإمكان» 
وقد قيل في أحد تأويلي قوله تعالی: «وَبْعُولتْهُنٌ آ برَڏهِنْ في ذلك [البقرة: ۲۲۸] أي 
أزواجهن أحق بنكاحهن في العدة من غيرهم من الرجال» والنكاح المضاف إلى المطلقة طلاقا 
رجعياء فدل على ثبوت الرجعة بالنكاح . 


وأما الفعل الدال على الرجعةء فهو أن يجامعهاء أو يمس شيئاً من أعضائها لشهوةء أو 
ينظر إلى فرجها عن شهوة» أو يوجد شىء من ذلك ههنا على ما بينا ووجه دلالة هذه الأفعال 
على الرجعة ما ذكرنا فيما تقدم» وهذا عندناء فأما عند الشافعي فلا تثبت الرجعة إلا بالقول؛ 
بناء على أصل ما ذكرناه» والله - عز وجل - أعلم . 


)١(‏ سقط في آ. (۲) في أ: استبقاء. 


)( في أ: محتمل الاستبقاء. 
(6) في آ: استبقاء. 


- كناب الطْلاق 


فصل فى شرائط جواز الرجعة 
وأما شرائط جواز الرجعةء فمنها قيام العدة فلا تصح الرجعة بعد انقضاء العدة؛ لأن 
ارت استدامة الملك» والملك يزول بعد انقضاء العدةء فلا تتصور الاستدامة؛ إذ الاستدامة 


للقائم؛ لصيانته عن الزوال لا للمزيل؛ كما في البيع بشرط الخيار للبائع إذا مضت مدة 
الخيارء أنه لا يملك استيفاء" الملك في المبيع بزوال ملكه بمضي المدة؛ كذا هذا. 


ولو طهرت عن" الحيضة الثالثة ثم راجعهاء فهذا على وجهين: 

إن كانت آيامها في الحيض عشراً - لا تصح الرجعة» وتحل للأزواج بمجرد انقطاع 
العدة“ لأن انقضاءها بانقضاء الحيضة الثالثة؛ وقد انقضت بيقين؛ لانقطاع دم الحيض 
بيقين؛ إذ لا مزيد للحيض على عشرة؛ ألا ترى أنها إذا رأت أكثر من عشرة - لم يكن الزائد 
على العشرة حيضاً فتيقناً بانقضاء العدة» ولا رجعة بعد انقضاء العدة. وإن كانت أيامها دون 
العشرة» فإن كانت تجد ماء فلم تغتسل»› ولا تیممت وصلت به»› ولا مضى عليها وقت كامل 
من أوقات أدنى الصلوات إليها ‏ لا تنقطع الرجعة» ولا تحل للأزواج» وهذا عندنا. 

وقال الشافعى: لا أعرف بعد الإقراء معنى معتبرا فى انقضاء العدة؛ وهذا خلاف الكتاب 

أما الكتاب فقوله - عز وجل -: ولا تَقْرَبُوهُنٌّ حى يَطهُزد€ [البقرة: ۲۲۲]أي : يغتسلن . 


وأما السنة: فما روي عن النبي إا أنه قال: «الرَوْج أَحَق برَجِمَيِهَا مَا دَامَث في 
مفَْسلها» وروي : : «ما لَمْ يَعَْل مِنّ الحَيصَة النالَِة» وأما إجماع الصحابة - رضي ال تاي 
عنهم + فإنه روي علقمة عن عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى عنه -؛ أنه قال : كنت عند 
عَمَرَ بن الخطاب - رضي الله تَعَالّی عَنْهٌ قَجَاءَ رَجُل وامرَأٌ َال الرْجُل: رَوْجَتِي طَلَفتُهَا 
وَرَاجَعُنهاء فُقَالّتْ : ما يعني ما صَسعَ أن قول وما گان : إلهُ طَلْمَنِي وَنَرَكِي حى جضت 
الْحيْضةً الالء وَانقَطْعَ الذم» وَعَلَمَتُ بابي وَوَضَعتُ علي وَحَلَعْب ابي طرق لباب فُمَال: 
قَذ رَاجَعْنْك» فَقَال عَمَرّ - رضي الله تحال عَلْهٌ : ل فيها بَا ابن ام عب فَقْلْتُ: ار أن 
الرْجِعَةَ قُڏ صَحٺ ما لَمْ نجل لها الصَلاهٌء َال عُمَرٌ ر : لَو فلت عَيْرَ هَذَا لم أرَهُ صَوَاباً. 


وروي عن مكحول أن أبا بكر وعمر وعلياً وابن مسعود وأبا الدرداء وعبادة بن الصامت› 
(1) في أ: الزائل. (۳) في أ: استدامة. 


(۳) في أ: من. (5). في آ: الدم. 
() في أ: تيقناً. )١(‏ في أ: العشرة. 


كاب الطلاي ۳4۷ 


وعبد الله بن قيس الأشعري - رضي الله تعالى عنهم كانوا يقولون في الرَجُل/ علق اهران 
تَطلِيقَة أو تَطلِيمََيْن: له احق بها مَا لم تَعَْسِلْ مِنّ الحَبْصة الَالكة رنه وَيَرنهَا مَا دَامَتْ في 
العدةء فاتفقت الصحابة يقولون» ‏ رضي الله تعالى عنهم - على اعتبار الخسل» فكان قوله 
مخالفاً للحديث وإجماع الصحابة» فلا يعتد به؛ ولأن أيامها إذا كانت أقل من عشرة ۔ لم 
تستيقن بانقطاع دم الحيض؛ لاحتمال المعاودة في أيام الحيض؛ إذ الدم لا يدر درا واخداء 
ولکنه يدر مرة وينقطع أخرى» فكان احتمال العودة قائماًء والعائد يكون دم خو ا 
العشرة»› فلم يوجد انقطاع دم الحيض بيقين فلا يثبت يثبت الطهر بيقين»› فتبقى العدة؛ لآنها كانت 
ثابتة بيقين» والثابت بيقين لا يزول بالشك؛ E‏ بالحدث وشك فى الطهارة» بخلاف 
ما إذا كانت آبامها عشرآ؛ لأنه هناك لا يحتمل عود دم الحيض بعد العشرة؛ إذ العشرة أكثر 
الحيض فتيقنا بانقطاع دم الحيض» فيزول الحيض ضرورة» ويثبت الطهر» وههنا بخلافه على 
ما بينا. 

والشافعي بنى قوله في هذا على أصله: أن العدة تنقضي بالأطهار لا بالحيض» فإذا 
طعنت في أؤل الحيضة الثالثة» فقد انقضت العدة من غير حاجة إلى شيء آخر› ویستدل 
على بطلان هذا الأصل في موضعه إن شاء الله تعالى» فيبطل الفرع ضرورة. 

وإذا اغتسلت انقطعت الرجعة؛ لأنه ثبت لها حكم من أحكام الظاهرات وهو إباحة أداء 
الصلاة؛ إلا لا يباح أداؤها للحائض» فتقرر الانقطاع" بقرينة الاغتسال» فتنقطع الرجعة. 

وكذا إذا لم تغتسل» لكن مضى عليها وقت الصلاة ‏ تنقطع الرجعة؛ لأنه لما مضى عليها 
وقت الصلاة صارت الصلاة دين في ذمتهاء وهذا من أحكام الطاهرات؛ إذ لا تجب الصلاة 
على الحائض» فلا تصير ديناً عليهاء فاستحكم الانقطاع بهذه القرينة» فانقطعت الرجعة. 

وكذلك إذا لم تجد الماء؛ بأن كانت مسافرة فتيممت وصلت» لأن صحة الصلاة حكم 
من أحكام الطاهرات؛ إذ لا صحة لها مع قيام الحيض» فقد يضاف إلى الانقطاع حكم من 
أحكام الطاهرات» فاستحكم الانقطاع» فتنقطع الرجعةء فأما إذا تيممت» ولم تصل - فهل 
تنقطع الرجعة؟ اختلف فيه أصحابنا. قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا تنقطع» وقال محمد: 
تنقطع . 

وجه قوله: إنها لها تيممت فقد ثبت لها حكم من أحكام الظاهرات» وهو إباحة الصلاةء 
فلا يبقى الحيض ضرورة؛ كما لو اغتسلت أو تيممت وصلت به. 


)١(‏ في أ: الحيض. (۲) في أ: الجاجة. 
(۳) في أ: الاغتسال. 


۹ب 


۳۹۸ كناب اللا 


N ROIS 
بنفس انقطاع الام فن ر ر ع إل لاحتمال أن يعاودها الدم ف فى العشرة» فتبين أنها‎ 
حائض› والحيض كان ثابتاً بيقين» فلا يحكم بزواله إلا عند وجود الطهر بيقين ولم يوجد»‎ 
وبقرينة التيمم لا تصير في حكم الطاهرات بيقين؛ لأنه ليس بطهور حقيقة» وإنما جعل طهوراً‎ 
.]٤١ شرعاً عند عدم الماء؛ لقوله تعالى : فلم دوا مَاء فيَمُمُوا صَِيداً طيباً€ [الساء:‎ 

والدليل عليه آنها لو رأت الماء قبل الشروع في الصلاةء أو بعدما شرعت فيها قبل الفراغ 
منها ‏ بطل تيممهاء فكان التبمم طهارة مطلقة شرعاً» لكن حال عدم الماء» واحتمال وجود 
الماء في كل ساعة قائم» فکان احتمال عدم الطهورية ثابتاًء فلم توجد الطهارة الحاصلة بيقين › 
فتبقى نجاسة الحيض» إلا أنه أبيح لها أداء الصلاة به لعدم الماء في الحالين"“ من حيث الظاهر 
مع احتمال الوجود» فإذا لم تجد الماء وصلت به» وفرغت من الصلاةء فقد استحكم العدم 
فاستحكمت الطهارة الحاصلة بالتيمم» فلا يبقى الحيض . 

فأما قبل ذلك فاحتمال عدم الطهارة ثابت» لاحتمال عدم" وجود الماءء فلا يكون 
طهارة شرعاً بيقين» بل مع الاحتمال» فيبقى حكم الحيض الثابت بيقين» بخلاف الاغتسال؛ 
لأنه طهارة بيقين ؛ لكون الماء طهوراً مطلقاً . 

فإذا ثبتت الطهارة بيقين انتفى الحيض ضرورة؛ لأنه ضدهاء بخلاف التيمم على ما بيناه 
ا ب ارت صلاة" كامل من أوقات الصلاة؛ لأن الصلاة صارت ديناً في 
ذمتها بنفس الاغتسال بيقين» فقد ثبت في حقها حكم من آحكام الطاهرات بيقین» فلا ببقى 
الحيض بيقين» فتنقضي العدة بيقين 

ولو اغتسلت بسؤر الحمار انقطعت الرجعة بنفس الاغتسال بالإجماع» ولكنها لا تحل 
للأزواج؛ لأن سؤر الحمار مشكوك فيه» إما في طهوريته أو في طهارته على اختلافهم في 
ذلك . 


فإن كان ذلك ظاهراً أو ظهوراً ‏ انقطعت الرجعةء» وتحل للأزواج؛ لإنقضاء العدة؛ لتقرر 


الانقطاع بالاغتسال. 


14۷ 


وإن لم یکن أو کان طاهراً غير طهور - لا تنقطع الرجعة» ولا تحل للأزواج» فإذا وقع/ 
الشك لزم الاحتياط في ذلك كله؛ وذلك فيما قلناء وهو أن تنقطع الرجعة» ولا تحل للأزواج 


أخذا بالثقة فى الحكمين» احترازاً عن الحرمة في البابين» ولا تصلي بذلك الغسل ما لم تتيمم 


(۱) في أ: الحال. (۲) سقط في ط. 
(۳) سقط في ط. 


كناب اللا ۳۹۹ 


ولو اغتسلت المعتدة» وبقي من بدنها شيء لم يصبه الماء - فالباقي لا يخلو؛ إما أن كان 
عضواً كاملاًء وإما أن كان أقل من عضو» فإن كان عضواً كاملا فله الرجعة› وإن كان أقل من 
عضو فلا رجعة له» ثم اختلف أبو يوسف ومحمد» فقال أبو يوسف قوله: لا رجعة له في 
الأقل. هذا استحسان» وللقياس أن يكون له فيه الرجعة» فمحمد قاس المتروك إذا كان عضواً 
على ترك المضمضة والاستنشاق . 

وقال رحمه الله : هناك تنقطع الرجعة» والقياس عليه أن تنقطع هنا أيضاًء إلا أنهم 
استحسنوا وقالوا: لا تنقطع الرجعة؛ لأن العضو الكامل مجمع على وجوب غسله» وهو مما 
لا يتغافل عنه عادةء فلا تنقطع“ الرجعة» كما لو كان المتروك زائداً على عضو» بخلاف 
المضمضة والاستنشاق؛ لأن ذلك غير مجمع على [وجوب غسله بل]" وجوبه مجتهد فيه» 
وأبو يوسف رحمه الله يقول: المتروك وإن قل» فحكم الحدث باق . 

ألا ترى أنه لا تباح الصلاة”" معه وإن قلء ومع بقاء الحدث لا تثبت الطهارة» وهذا 
يوجب التسوية بين القليل والكثير» إلا أنهم استحسنوا في القليل» وهو ما دون العضو» فقالوا: 
إنه تنقطع الرجعة فيه» لأن هذا القدر مما يتغافل عنه عادة» ويحتمل أيضاً أنه أصابه الماء ثم 
جف فيحكم بانقطاع الرجعة فيه» ويبقى الأمر في العضو التام على أصل القياس. 

واختلفت الرواية عن أبي يوسف في المضمضة والاستنشاق» روي عنه أنه تنقطع الرجعة» 
وروي عنه أيضاً أنه لا تنقطع الرجعة» وقال محمد: تبين من زوجهاء ولكنها لا تحل للأزواج . 

وجه قوله: وهو إحدى الروايتين عن أبي يوسف في انقطاع الرجعة؛ أن وجوب 
المضمضة والاستنشاق مختلف فيه» وموضع الاجتهاد موضع تعارض الأدلة» فلا يخلو عن 
الشك والشبهة» والرجعة يسلك بها مسلك الاحتياط ؛ فلا يجوز بقاؤها بالشك» فينقطع » ولا 
يجوز إثبات حل“ التزوج بالشك أيضاً لذلك - لم يجزه محمد رحمه الله وجه الرواية الأخرى 
لأبي يوسف : أن الحدث قد بقي في عضو كامل فتبقى الرجعة» هذا إذا كانت المطلقة مسلمة» 
فأما إذا كانت كتابية فقد قالوا: إن الرجعة تنقطع عنها بنفس انقطاع الدم» لأنها غير مخاطبة 
بالغسل» ولا يلزمها فرض الغسل فصارت”“ كالمسلمة إذا اغتسلت والله الموفق . 

ومنها عدم التطليق بشرط» والإضافة إلى وقت في المستقبل» حتى لو قال الزوج بعد 


۽ 


الطلاق : إن دخلت الدار فقد راجعتك» أو راجعتك أن دخلت الدار» أو إن كلمت زيدا"» أو 


(۱)( في ط : فنقطع . )۲( سقط في ط . 
)۳( سقط في ط . €3 في ط : حال . 
)٥(‏ سقط في ط . »( في أ: فلان. 


۷ب 


f‏ كناب الطْلاقٍ 


إذا جاء غد فقد راجعتك [أو قال: راجعتك] غداً أو رأس شهر كذا ‏ لم تصح الرجعة في 
قولهم جميعاً؛ لأن الرجعة استيفاء ملك النكاح فلا يحتمل التعليق بشرط› والإضافة إلى وقت 
في المستقبل؛ كما لا يحتملها إنشاء الملك؛ ولأن الرجعة تتضمن انفساخ الطلاق في انعقاده 
سبباً لزوال الملك» ومنعه عن عمله فى ذلك فإذا علقها بشرط» أو أضافها إلى وقت في 
المستقبل» فقد استبقى الطلاق إلى غايةء واستبقاء الطلاق إلى غاية يكون تأييداً له؛ إذ هو لا 
يحتمل التوقيت» كما إذا قال لامرأته: أنت طالق يوماً أو شهراً أو سنة؛ أنه لا يصح التوقيت 
ويتأبد الطلاق؛ فلا تصح الرجعة. هذا إذا أنشأً الرجعة. 


فأما إذا أخبر عن الرجعة” في الزمن”" الماضي؛ بأن قال: كنت راجعتك أمس» فإن 
صدقته المرأة فقد ثبتت الرجعة» سواء قال ذلك فى العدةء أو بعد انقضاء العدة» بعد أن كانت 
المرأة في العدة أمس» وإن كذبته» فإن قال ذلك في العدة فالقول قوله؛ لأن أخبر عما يملك 
إنشاءه في الحال؛ لأن الزوج يملك الرجعة في الحال» ومن أخبر عن أمر يملك إنشاءه في 
الحال يصدق فيه؛ إذ لو لم يصدق ينشئه للحالء فلا يفيد التكذيب» فصار كالوكيل قبل 
العزل» إذا قال : بعته أمس . 


وإن قال بعد انقضاء العدة ‏ فالقول قولهاء لأنه أخبر عما لا يملك إنشاءه فى الحال؛ 
اك الر بد اقا اة فا ا ا بد اول 8 فال 7ا فت 
وکذبه الموكل› ولا يمين عليها فى قول أبى حنيفة› وعند أبى يوسف ومحمد تستحلف)› وهذه 
الال المجدرة ال ٠لا‏ يجري فيا الامج دف عد أب ختعة ندكرهال فی كات 
الدعوى إن شاء اله تعالىء فإن أقام الزوج بينة قبلت بينته» وتثبت الرجعة ؛ لأن الشهادة قامت 
على الرجعة في العدة فتسمع» ولو كانت المطلقة أمة الغير» فقال زوجها" بعد انقضاء العدة: 
كنت راجعتك» وكذبته الأمة وصدقه المولى - فالقول قولها عند أبي حنيفةء ولا تثبت الرجعة» 
وعندهما القول قول الزوج والمولى» وتثبت الرجعة؛ لأنها ملك المولى . 

ولأبي حنيفة أن انقضاء عدتها إخبار منها عن [خال]“ حيضها؛ وذلك إليها لا إلى 
المولى كالحرة» فإن قال الزوج لها: قد راجعتك» فقالت مجيبة له: قد انقضت عدتي - فالقول 
قولها عند أبي حنيفة مع يمينهاء وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول الزوج. وأجمعوا على 


(۱) سقط في ط. (۲) فى أ: بالرجعة. 
(۳) في أ: الزمان. )٤(‏ سقط في ط. 
)٠(‏ في أ: المعروفة. 0) في أ: الزوج. 


. سقط في ط‎ (Vv) 


كات اللا ۱ 


أنها لو سكنت ساعة» ثم قالت : انقضت عدتي ‏ يكون القول قول الزوج» ولا خلاف أيضاً في 
أنها إذا بدأت» فقالت: انقضت عدتي» فقال الزوج مجيبا لها موصولا بكلامها: راجعتك - 
يكون القول قولها. 

وجه قولهما أن قول الزوج: راجعتك وقع رجعة صحيحة لقيام العدة من حيث الظاهرء 
فكان القول قول المرأة: انقضت عدتى إخباراً عن انقضاء العدة» ولا عدة لبطلانها بالرجعة» 
فلا يسمع؛ كما لو سكتت ساعة» ثم قالت: انقضت عدتي» ولأن قولها: انقضت عدتي إن 
كان إخباراً عن انقضاء العدة في زمان متقدم على قول الزوج - لا يقبل منها بالإجماع؛ كما لو 
أسندت الخبر عن الانقضاء إليه نصاً؛ بأن قالت: كانت عدتى قد انقضت قبل رجعتك؛ لأنه“ 
متهمة في التأخير في الإخبار» وإن كان ذلك إخباراً عن انقضاء العدة في زمان مقارن لقول 
الزوج - فهذا نادر؛ فلا يقبل قولها. 

ولأبي حنيفة : أن المرأة أمينة في إخبارها" عن انقضاء العدة» فإن الشرع اثتمنها في هذا 
الباب» قال الله تعالی: «وَلاً يَجلٌ لَهُنُ أن يَكَتُمْنَ مَا حَلَقَ الله فِي ازَحَامِهنٌ إِنُ كن يُوْمِنٌ باه 
وَالْيوّم الآجر4 [البقرة:۲۸]ء قيل في التفسير: إنه الحيض والحبل نهاهن - سبحانه وتعالى - عن 
الكتمانء والنهي عن الكتمان أمر بالإظهار؛ إذ النهي عن الشيء أمر بضدهء والأمر بالإظهار 
أمر بالقبول؛ لتظهر فائدة الإظهارء فلزم قبول قولها وخبرها بانقضاء العدة. ومن ضرورة قبول 
الإخبار بانقضاء العدة حلها للأزواج» ثم إن كانت عدتها انقضت قبل قول الزوج: راجعتك»› 
فقوله: راجعتك يقع بعد انقضاء عدتها؛ فلا يصح› وإن كانت انقضت حال قوله: راجعتك»› 
فيقع حال قوله: راجعتك حال انقضاء العدة» وكما لا تصح الرجعة بعد انقضاء العدة - لا تصح 
حال انقضائها" ؛ لأن العدة حال انقضائها منقضية» فكان ذلك رجعة لمنقضية العدة؛ فلا 
تصح . فإن قيل: يحتمل أنها انقضت حال إخبارها عن الانقضاء» وإخبارها متأخر عن قوله: 
راجعتك» فكان انقضاء العدة متأخراً عنه ضرورةء فتصح الرجعة - فالجواب إذا احتمل ما قلناء 
واحتمل ما قلتم - وقع الشك في صحة الرجعة. 

والأصل أن ما لم يكن ثابتاً إذا وقع الشك في ثبوته ‏ لا يثبت مع الشك والاحتمال» 
خصوصاً فيما يحتاط فيه» ولا سيما إذا كان جهة الفساد آكدء وههنا جهة الفساد آكد“ ؛ لأنها 
تصح من وجه» وتفسد من وجهين؛ فالأولى ألا يصح»› والله - عز وجل - الموفق . 

ثم عند أبي حنيفة : تستحلف. وإذا نكلت يقضي بالرجعة» وهذا يشكل على أصله؛ لأن 


(1) في آ: لكونها. (۳) في أ: انقضاء العدة. 
(۲) في آ: الأخبار. () في آ: أكثر. 


بدائع الصنائع ج٤‏ - ۲٠۴‏ 


۲ كناب الطَلاقٍ 


الاستحلاف للنكول» والنكول بدل عنده"ء والرجعة لا تحتمل البدلء لكن الاستحلاف قد 
يكون للىكول ليقضي به» وقد يكون لا للنكول؛ بل لنفي التهمة بالحلف. 

ألا ترى أنه يستحلف عنده فيما لا يقضي بالنكول أصلاً؛ كما في دعوى القصاص في 
الس فا اة وار وف اف آم لك الاش ف سلف ف فة ال 
فإذا نكلت فقد تحققت التهمةء فلم يبق قولها حجة» فبقيت الرجعة على حالها حكماً 
لاستصحاب الحال؛ لعدم دليل الزوال؛ لأنه جعل نكولها بدلاء مع ما أنه يمكن تحقيق معنى 
البدل ههنا؛ لما ذكرنا أنها بالنكول صارت متهمة» فخرج قولها من أن يكون حجة للتهمة» 
فتبقى العدة وأثرها في المنع من الأزواج والسكون في منزل الزوج فقط» ثم يقضي بالرجعة 
حکماً لاستصحاب الحال؛ لأنها بإخبارها بانقضاء عدتها حلت للأزواج» وإذا نكلت فقد بدلت 
الامتناع من الأزواج والسكون في منزل الزوج» وهذا معنى” يحتمل البدل. 

ومنها عدم شرط الخيار» حتى لو شرط الخيار في الرجعة - لم يصح؛ لأنها استبقاء 
النكاح» فلا يحتمل شرط الخيار؛ كما لا يحتمل"/ الإنشاء. 


ومنها: أن يكون أحد نوعي ركن الرجعة» وهو القول منه لا منهاء حتى لو قالت 
للزوج : راجعتك - لم يصح؛ لقوله سبحانه وتعالى : «وَبُعُولَهُنٌ احق ردهن [البقرة:۲۲۸]» 
أي : أحق برجعتهن منهن . 


ولو كانت لها ولاية الرجعة لم يكن الزوج أحق بالرجعة منهاء فظاهر النص يقتضي ألا 
يكون لها ولاية الرجعة أصلاء إلا أن جواز الرجعة بالفعل منها عرفناه بدليل آخر وهو ما بيناء 
وأما رضا المرأة فليس بشرط لجواز الرجعة» وكذا المهر لقوله تعالى: «وَبُعُولَتَهُن اح 
برَذهِنًّ. مطلقاً عن شرط الرضا والمهرء ولأنه لو شرط الرضا والمهر لم يكن الزوج أحق 
برجعتها منها؛ لأنه لا يملك بدون رضاها والمهرء فيؤدي إلى الخلف في خبر الله - عز وجل ؛ 
وهذا لا يجوزء ولأن الرجعة شرعت لإمكان التدارك عند الندم» فلو شرط رضاها لا يمكنه 
التدارك؛ لأنها عسى لا ترضى» وعسى لا يجد الزوج المهر» وكذا كون الزوج طائعاً وجاداً 
وعامداً ليس بشرط لجواز الرجعة» فتصح الرجعة مع الإكراه والهزلء واللعب والخطأ؛ لأن . 
الرجعة استبقاء النكاح» وآنه دون الإنشاءء ولم تشترط هذه الأشياء للإنشاء؛ فلئلا لا تشترط 
للاستبقاء أولى» وقد روي في بعض الروايات : للات جدَهُُ جد وَهَزْلْهٌُ جد : الْكاح وَالرَجعَهُ 
رالطلاق» . 


)۱( في أ: عنه. )۳( في أ: المعنى . 
(۳) في أ: يحتمله. ©) في أ: العبث. 


كناب الطْلاَقٍ ۳ 


قضل في حكم الطلاق البائن 
وأما حكم الطلاق البائن : فالطلاق البائن نوعان: 


أحدهما: الطلقات [الثلاثف]' . 


والثاني : الطلقة الواحدة البائنة» والثنتان البائتتان» ويختلف حكم كل واحد من النوعين. 
وجملة الكلام فيه أن الزوجين 1لا يخلو] إما أن كانا حرين» وإما أن كانا مملوكينء وإما أن 
كان أحدهما حرَاً والآخر مملوكاًء فإن كانا حرين فالحكم الأصلي لما دون الثلاث من الواحدة 
البائنة» والفنتين البائنتين هو نقصان عدد الطلاق» وزوال الملك أيضاء حتى لا يحل له وطؤها 
إلا بنكاح جديد» ولا يصح ظهاره وإيلاؤه» ولا يجري اللعان بينهما ولا يجري التوارث»› ولا 
يحرم حرمة غليظةء حتى يجوز له نكاحهاء من غير أن تتزوج بزوج آخر؛ لأن ما دون 
الفلاثة. وإن كان بائناً فإنه يوجب زوال الملك لا زوال حل المحلية. 


وأما الطلقات الثلاث: فحكمها الأصلي هو زوال الملك» وزوال حل المحلية ايضاًء 
حت لا پچوزا؟ له كاحها قبل ازوج بزوج آخر؛ لقول - عز وجل : ِن طلَقَهَا قلا جل لَه 
مِنْ بَعْدُ حٌى تنح رَوْجاً رة (البفرة: ۲۲۳٠‏ وسواء طلقها ثلاثاً متفرةا» أو جملة واحدة؛ 
لأن أهل التأويل اختلفوا في مواضع التطليقة الثالثة من كتاب اله. قال بعضهم: هو قوله 
تعالی : 3ن طَلمَها قلا تل لَه ِن غد حى تكح روجا عير (البقرة:٠۳١ء‏ بعد قوله: 
(الطّلاق مَرَنَانِ مساك مَعْرُوفِ ا تَسریح بإخسَانٍ4 [البقرة:۲۲۹]. 


وقالوا: الإمساك بالمعروف هو الرجعة» والتسريح بالإحسان هو أن يتركها حتى تنقضي 
عدتها. 


فال بف هر ره ال أو تريح خسان [البقرة:۲۲۹]» فالتسريح هو الطلقة 
الثالغة» وعلى ذلك جاء الخبر» وكل ذلك جائز محتمل» غير أنه إن كان التسريح هو تركها 
حتى تلقضو عدتھا ‏ کان تقدیر قوله سبحانه وتعالی : إن طَلَمَهَا فلا نجل ل أي : طلقها 
تطليقة ثالثة . 


وإن كان المراد من التسريح التطليقة الثالثة - كان تقدير قوله تعالى: ن طَلَمَهَا)» أي : 
طلقها طلاقاً ثلاثاً» فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره» وإنما تن تنتهي الحرمة» وتحل 


)۱( سقط في ط . )۲( سقط في ط . 
)۳( في أ: الثلاث. €3 في أ: يحل . 
)٠(‏ في أ: متفرقة. 


۸ب 


E:‏ کاب الطلاتي 


الزوج الأول بشرائط؛ منها النكاح» وهو أن تنكح زوجاً غيره؛ لقوله تعالى: حى تكح 
رجا عَيْرَه [البفرة: ١۲۳]ء‏ نفى الحل وحد”" النفي إلى غاية التزوج بزوج آخرء والحكم 
الممدود إلى غاية لا ينتهي قبل وجود الغاية؛ فلا تنتهي الحرمة قبل التزوج» فلا تحل للزوج 
الأول" قبله ضرورة. وعلى هذا يخرج ما إذا وطئها إنسان بالزنا أو بشبهة؛ أنها لا تحل 
لزوجها [الأول]" لعدم النكاح . 


وكذا إذا وطئها المولى بملك اليمين؛ بأن حرمت أمته المنكوحة على زوجها حرمة 
غليظة» وانقضت عدتهاء فوطئها المولى لا تحل لزوجها؛ لأن الله تعالى نفى الحل إلى غاية 
النکاے“) فلا ينتهي النفي قبل وجود النكاح› ولم يوجد. 


وكذا روي عن علي - رضي الله تعالى عنه - آنه قال في هذه المسألة «ليس بزوجا» 
يعني : المولى . 

وقد وروي آن عَْمَانَ سيل عَنْ ذلك وَعِندَه عَلِيُ وَرَيْدٌ بن تابب - رضي الله عَنْهمًا - 
قَرَحْص في دَلِكَ عُْمَانُ وَرَيْدّ وَقًالاً: E lL‏ وَقَذ روي 
ئه قال ليس رؤج وكذا إن اشتراها الزوج قبل أن تنكح زوجاً غيره - لم تحل له بملك 
اليمين. وكذا إذا أعتقت لما قلنا. 

قضا 
[فيما لو كان النكاح الثاني صحيحاً] 

ومنها/ أن يكون النكاح الثاني صحیحاً» حتی لو تزوجت رجلا نكاحاً فاسداً ودخل بها 

لا تحل للأول؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنكاح حقيقة» ومطللق النكاح ينصرف إلى ما هو نكاح 


erk 


ولو كان النكاح الثاني مختلفاً في فساده» ودخل بها - لا تحل للأول عند من يقول 
بفساده لما قلناء فإن تزوجت بزوج آخر» ومن نيتها التحليلء فإن لم يشرطا ذلك بالقول» 
وإنما نوياء ودخل بها على هذه النية - حلت للأول في قولهم جميعاً؛ لأن مجرد النية في 
المعاملات غير معتبرء فوقع النكاح صحيحاً لاستجماع شرائط الصحة فتحل للأول؛ كما لو 
نويا التوقيت وسائر المعاني المفسدة. 


(۱) في أ: ومد. (۳) في آ: التروج للأول. 
۳( سقط في ط . )€( سقط في ط . 
)٥(‏ في أ: يشترط . 


كناب الطَلاَقٍ to‏ 


وإن شرط الإحلال بالقولء وأنه يتزوجها لذلك» وكان الشرط منها"" فهو نكاح صحيح 
عند أبي حنيفة وزفر» وتحل للأول» ويكره للثاني والأول. 

وقال أبو يوسف: النكاح الثاني فاسد وإن وطئها لم تحل للأول. وقال محمد: الثاني 
صحیح › ولا تحل للأول. 

وجه قول أبي يوسف: إن النكاح بشرط الإحلال في معنى النكاح المؤقت» وشرط 
التوقيت في النكاح يفسده» والنكاح الفاسد لا يقع به التحليلء ولمحمد أن النكاح عقد مؤبدء 
فكان شرط الإحلال استعجال ما أخره" الله تعالى لغرض الحل» فيبطل الشرط› ويبقى النكاح 
صحیحاء SEE as‏ الميراث لماقلنا؛ كذا هذا. 

ولأبي حنيفة أن عمومات النكاح تة تقتضى الجواز» من غير فصل بين ما إذا شرط فيه 
الإحلال أو لاء فكان النكاح بهذا الشرط نكاحاً صحيحاً فیدخل تحت قوله تعالی : «حَّی تنح 
رَوْجاً عَيْرَه [البقرة ]۲١١:‏ فتنتهي الحرمة عند وجودهء إلا أنه كره النكاح بهذا الشرط لغيره» وهو 
أنه شرط ينافي المقصود من النكاح وهو السكن والتوالد والتعفف. لأن ذاك يقف على البقاءء 
والدرام غي كاج وهذا- والله أعلم معنى إلحاق اللعن بالمحلل في قوله ية «لَعَنَ الله 
الْمُحلْلَ وَالْمُحلَلَ لى . 


)١(‏ في ط: منها. 

(۲( في أ: أجله. 

(۳) أما نكاح المحلل ففيه عن جماعة من الصحابة وهم علي بن أبي طالب وابن مسعود وعقبة بن عامر 
وجابر بن عبد الله وأبو هريرة وابن عباس . 
حديث علي . 
أخرجھ أحمد (۱/ ۸۷ء ۱١۷‏ ١۱۲۱ء‏ ۳٣۱۳ء‏ ١۰٥٠ء‏ ۱۹۸( وآبو داود (۲/ )٥٦۲‏ کتاب النکاح: باب في 
التحليل حديث )۲٠۷7(‏ والترمذي (۳/ )٤۲۷‏ كتاب النكاح: باب المحل والمحلل له حدیث )١١١۹(‏ 
وابن ماجه (1۲۲/۱) کتاب النکاح: باب المحلل والمحلل له حدیث )۱۹۳١(‏ وأبو یعلی (۱/ ۳۲۳ 
٤‏ ) رقم )٤٠۲(‏ والبيهقي )۲٠۸/۷(‏ كتاب النكاح: باب في نكاح المحلل» كلهم من طريق عامر 
الشعبي عن الحارث عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله ية : لعن الله المحلل والمحلل له. 
حدیث ابن مسعود. 
أخرجه أحمد )٤٤۸/١(‏ والترمذي (۳/ )٤١۹ ٤۲۸‏ كتاب النكاح: باب المحل والمحلل له حديث 
(۱۱۲۰) والنسائي )۱٤۹/7(‏ كتاب النكاح : باب إحلال المطلقة ثلاثاً والدارمي (۲/ )٠١۸‏ كتاب النكاح : 
باب في النهي عن التحليل والبيهقي )۲٠۸/۷(‏ كتاب النكاح: باب ما جاء في نكاح المحلل من طرق عن 
سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن عبد الله بن مسعود قال: لعن رسول اله ية المحلل 
والمحلل له قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وأخرجه أحمد(۱/ ١٠٤۔٠١٤)‏ وآبو يعلى (۸/ )٤٦۸‏ رقم )0١٠١ ٤(‏ والبغوي في «شرح النية٤ /٥(‏ ۷۸ بتحقيقنا) 
من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي واصل عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله كيو لعن المحل والمحللله. = 


تاب الطْلاقِ 
وأما إلحاق اللعن بالزوج الأول» وهو المحلل له» فيحتمل أن يكون لوجهين : 


- حديث عقبة بن عامر. 

أخرجه ابن ماجه )1۲١ /١(‏ كتاب النكاح: باب المحلل والمحلل له حديث )۱۹١١(‏ والدارقطني (۳/ 
١‏ کكتاب النكاح حدیث (۲۸) والحاکم (۱۹۹/۲) والبيهقي (۲۰۸/۷) كتاب النكاح: باب نكاح 
المحلل وابن الجوزي في : العلل المتناهية؛ )٦1٤٦/۲(‏ من طريق الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن 
عامر قال: قال رسول الله ب : ألا أخبركم بالتيس المستعار وهو المحل والمحلل له لعن الله المحلل 
والمحلل له. 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال: وقد ذكر أبو صالح كاتب الليث عن ليث 
سماعه من مشرح . 

ثم ساقه من طريقه عن الليث قال : : سمعت مشرح به ثم قال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

وقد أعلى أبو زرعة هذا الحديث بعدم سماع الليث من مشرح فقال ابن أبي حاتم في «العلل؛ )۲۱١/۱(‏ 
رقم (۱۲۳۲): سمعت أبا زرعة وذكر حديثاً رواه أبو صالح كاتب الليث وعثمان بن صالح قالا: حدثنا 
الليث عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ب ألا أخبركم بالتيس المستعان قالوا 
بلى قال: المحل والمحلل له» فلعن الله المحلل والمحلل له. «قال أبو زرعة وذكرت هذا الحديث 
ليحيى بن عبد الله بن بكير وأخبرته برواية عبد الله بن صالح وعثمان بن صالح فأنكر ذلك إنكاراً شديداً 
وقال: لم يسمع الليث من مشرح شيئاً ولا روي عنه شيئاً وإنما حدثني الليث بن سعد بهذا الحديث عن 
سليمان بن عبد الرحمن أن رسول الله ية . . . قال أبو زرعة: الصواب عندي حديث يحيى يعني بن 
عبد الله بن بکیر أ ھ. 
وقد أعل الإمام البخاري هذا الحديث بنفس العلة وهي عدم سماع الليث من مشرح بن هاعان. 

فقال الترمذي في «العلل الکبیر؛ (ص ۔ )٠١١ ۱١۱‏ رقم :)۲۷١(‏ سألت محمداً - يعني البخاري - عن 
حديث عبد الله بن صالح حدثني الليث بن سعد عن مشرح بن هاعان عن عقبة بن عامر. . . فذكره. 
فقال: عبد الله بن صالح لم يكن أخرجه في أيامنا ما أرى الليث سمعه من مشرح بن هاعان لأن حيوة 
روی عن بکر بن عمرو عن مشرح. أ ھ. 

ويرد هذا كله تصريح الليث بمساعة من مشرح عند ابن ماجه» فقال الليث: قال لي أبو مصعب مشرح بن 
هاعان وعند الحاكم: من طريق أبو صالح عن الليث قال: سمعت مشرح وعند البيهقي أيضاً. 

لترتفع بذلك مظنة الانقطاع بين الليث ومشرح. والحديث ذكره البوصيري في الزوائد )٠١١/۲(‏ وقال: 
هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبي مصعب أ .هھ 

وآبو مصعب هو مشرح بن هاعان. 

قال الحافظ في «التعريب» (۲/ :)٠٠١‏ مقبول. يعنى عند المتابعة وإلا فلين الحديث. 

- حديث آبي هريرة. ٠‏ 

أخرجه أحمد ۳۲۳/۲) وابن الجارود )۱۸٤(‏ والبزار (۲/ ۱۹۷ كشف) رقم )٠٤١٤١(‏ وابن أبي حاتم في 
«العلل؟ )٤١١/١(‏ رقم ۷ والبیهقي (۲۰۸/۷) من طريق عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن 
محمد عن المقبري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ية لعن الله المحلل والمحلل له. 

وذكره الحافظ في «التلخيص» (۳/ )٠۷١‏ وزاد نسبته إلى إسحاق بن راهويه والترمذي في العلل وقال: 
وحسنه البخاري. ۰ 


كناب الطْلا ۷ 


أحدهما: أنه سبب لمباشرة الزوج الثاني» هذا النكاح لقصد الفراق والطلاق دون الإبقاءء 
وتحقيق ما وضع له» والمسبب شريك المباشر في الإثم والثواب في التسبب للمعصية والطاعة . 


والثاني : أنه باشر ما يفضي إلى الذي تنفر منه الطباع السليمة وتكرهه من عودها إليه 
نی مضاجعة غيره إياهاء واستمتاعه بها»ء وهو الطلقات الثلاث؛ إِذ لولاها لما وقع فيه“ 
فكان إلحاقه اللعن به لأجل الطلقات [الثلاث] والله - عز وجل - أعلم . 


وأما قول أبي يوسف : إن التوقيت في النكاح يفسد النكاح - فنقول: المفسد له هو 
التوقيت نصاً؛ ألا ترى أن كل نكاح مؤقت؛ فإنه يتوقت بالطلاق» وبالموت» وغير ذلك» ولم 
يوجد التوقيت نصاً فلا يفسد» وقول محمد: إنه استعجال ما أجله الله تعالى - ممنوع» فإن 
استعجال ما أجله الله تعالى لا يتصور؛ لأن الله تعالى إذا ضرب لأمر أجلاً لا يتقدم ولا يتأخرء 
فإذا طلقها الزوج الثاني تبين أن الله تعالى أحل هذا النكاح إليه؛ ولهذا قلنا: إن المقتول ميت 
بأجله خلافاً للمعتزلة ومنها الدخول من الزوج الثاني» فلا تحل لزوجها الأول بالنكاح الثاني› 
حتى يدخل بها. وهذا قول عامة العلماء. 


= وقال الهيثمي في المجمع :)۲۷١ /٤(‏ رواه أحمد والبزار وفيه عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين 
وابن حبان وقال ابن المديني: له عن أبي هريرة مناكير. أ ه. 
وهنا لم يروه عن آبي هريرة ولكن رواه عن المقبري عن أبي هريرة. 
۔ حدیث جابر . 
أخرجه الترمذي (۳/ )٤١۷‏ كتاب النكاح: باب المحل والمحلل له حديث )١١١۹(‏ ومن طريقه ابن 
الجوزي في ”العلل المتناهية٠‏ (۲/ )1٤۷‏ من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبي عن جابر به. 
وقال الترمذي : هذا حديث ليس إسناده بالقائم فإن مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم 
أحمد بن حنبل. أ هھ 
وقال ابن الجوزي: قال أحمد: مجالد لیس بشيء وقال یحیی لا یحتج بحدیثه . 
وقال ابن الجوزي أيضاً: وقد روى هذا المعنى من طريق صحاح عن ابن مسعود وغيره. 
أخرجه ابن ماجه /١(‏ 1۲۲) كتاب النكاح : باب المحلل والمحلل له حذيث )۱۹۳١(‏ حدثنا محمد بن 
بشار ثنا آبو عامر عن زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: لعن 
رسول الله َة المحلل والمحلل له. قال البوصيري في «الزوائد» :)٠٠١/۲(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف 
زمعه بن صالح . 
رواه أبو يعلى في مسنده حدثنا أبو هشام حدثنا أبو عامر حدثنا زمعة فذكره بزيادة في آخره. 
وقال ابن حجر في «التلخيص» )17۰/۳(: وفي إسناده زمعة بن صالح وهو ضعيف . 

(۱) سقط فی ط. 

(۲) سقط في ط. 


1۹۹ 


۸ كناب الطَلاقٍ 


وقال سعيد بن المسيب: تحل بنفس العقد» واحتج بقوله تعالى : إن طَلْمّها فلا جل لَه 
مِنْ بَعْدُ حى تَنْكَح رَوْجاً عَيْرَه [البقرة:٠۲۳]ء‏ والنكاح هو العقدء وإن كان يستعمل في العقد 
والوطء جميعاً عند الإطلاق لكنه يصرف إلى العقد عند وجود القرينة وقد وجدت» لأنه أضاف 
النكاح إلى المرأة بقوله تعالى : #حتى تنكح روجا غيره) [البقرة: ]۲۳١‏ والعقد يوجد منها كما 
يوجد من الرجل . فأما الجماع فإنه يقوم بالرجل وحده» والمرأة محله» e‏ 
القرينة » فإذا وجد العقد تنتهي الحرمة بظاهر النص. ولنا قوله تعالى : إن طلمَهَا فلا جل لَه 
بعد حَنّى تنح روجا عَيْرَه4 [البقرة:٠۲۳]ء‏ والمراد من النكاح الجماع؛ لأن النكاح في اللخة هو 


الضم حقيقة» وحقيقة الضم في الجماع»› وإنما العقد سبب داعي إليه» فكان حقيقة حقيقة للجماع مجازاً 
للعقد» مع ما أنا لو حملناه على العقد لكان تكراراً؛ ا فکان 
الحمل على الجماع أولى . 


بقي قوله: إنه أضاف النكاح إليهاء والجماع مما تصح إضافته إلى الزوجين لوجود معنى 
الاجتماع منهما حقيقة» فأما الوطء» ففعل الرجل حقيقة» لكن إضافة النكاح إليها من حيث هو 
SS IN E‏ 

TT‏ - رضي الله تعالی عنها أ اة ارظن علق افر رأة 
لااء فََرَوّجَهَا عَبْدُ الرّخمن بْنُ الربَيْرء أت رَسول الله 4لا وَقَالْث: ل رَاعَة طلمَنِي وَبَتَ 
طلاَقي» تَرَوَجَني عند الرُخمن بن الرُير وَل يكن مَعَه م إلا غل ذب القؤب» قال رسو 
الله ا : «أثُرِيدِينَ أن تَرجمي إلى رِقَاعَةً؟ ل حى وقي [مِن]” عُسَيْلَيَه وَيّذُوقَ [مِنْٰ] 8 


DE ‌‏ ى ٠‏ 
)١(‏ في أ: عنده. (۳) في آ: کهدبه. 
)۳( سقط في آ. ©( سقط في أ. 


)٥(‏ أخرجه مالك )٥۳١/۲(‏ كتاب النكاح: باب نكاح المحلل وما أشبه حديث (۱۷) من طريق المسور بن 
رفاعة القرظي عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته. . 
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في «الأم» )۲٤۸/١(‏ باب نكاح المطلقة ثلاثاً وابن حبان ( ٠۳۲۳‏ 
موارد) والبيهقي (۷/ )۳۷١‏ كتاب الرجعة: باب نكاح المطلقة ثلاثاً 
قال السيوطي في «تنوير الحوالك“ )١/۲(‏ قال ابن عبد البر: كذا لأكثر الرواة مرسل ووصله ابن وهب عن 
مالك فقال عن أبيه وابن وهب من أجل من روي عن مالك هذا الشأن واثبتهم فيه وتابعه أيضاً ابن القاسم 
وعلي بن زياد وإبراهيم بن طهمان وعبيد الله بن عبد المجيد الحنفي كلهم عن مالك وقالوا فيه : عن أبيه 
وهو صاحب القصة. أ .ه 
ومن طريق ابن وهب أخرجه ابن الجارود (1۸۲) والبيهقي (۷/ )۳۷١‏ كتاب الرجعة: باب نكاح المطلقة 
لاا . 


وأخرجه البزار (۲/ ۹١‏ كشف) رقم )٠١٠١(‏ من طريق عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي ثنا مالك بن 
نس عن المسور بن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه . 

قال الهيثمي في «مجمع الزوائده :)۳٤١ /٤(‏ رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات وقد رواه مالك في 
الموطأً مرسلاً وهو هنا متصل أ .ه 

وقد ورد هذا الحديث موصولاً من حديث عائشة. 

أخرجه آحمد ۲۲۹/۲) والبخاري )۲٤۹ /٩(‏ كتاب الشهادات: باب شهادة المختبی حدیث )۲٦۳۹(‏ 
ومسلم (۲/ )٠٠١١ ٠٠٠١١‏ كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها ثلاثاً لمطلقها حنى تنكح 
زوجاً غیره حدیث (۱۱۱/ )۱٤٩۳‏ والترمذي (۲/ ۲۹۳) کتاب النکاح : باب ما جاء فیمن يطلق امرأته ثلاثاً 
حديث )۱١۸(‏ والنسائي )٠٤۸/٦(‏ كتاب الطلاق: باب إحلال المطلقة ثلاثاًء وابن ماجه ٦١١ /١(‏ 
۲ کتاب النکاح : ا الرجل يطلق امرأته ثلاثاً حدیث (۱۹۳۲). 

والدارمي (۲/ )١١١‏ كتاب الطلاق: باب ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها. . . والشافعي (۲/ )۴١ ۳٤‏ 
کتاب الطلاق حديث )۱٠١(‏ والحمیدي (۱۱۱/۱) رقم (۲۲۲) وعبد الرزاق (/ )۳٤١۷ ۳٤١‏ رقم 
)١١(‏ والطيالسي (۱/ )۳۱١ ٤‏ رقم )۱١۱۳ »۱٦۱۲(‏ وسعید بن منصور (۲/ ۳ )۷٤‏ رقم 
)۱۹۸٩(‏ وأبو یعلی (۷/ ۳۹۷) رقم )٤٤۲۳(‏ وابن حبان ( ٤۱۹۹‏ الإحسان) والبيهقي (۷/ ۳۷۳ )۳۷٤‏ 
والبغخوي في «شرح السنة» ٠۹۹ /١(‏ بتحقيقنا) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة قال: جاءت امرأة 
رفاعة القرظي إلى النبي ية فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن 
الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق 
عسيلتك) . 

وقال الترمذي: حسن صحيح . 

وللحديث طرق أخرى عن عائشة. 

فأخرجه البخاري (۹/ )۲۸٤‏ كتاب الطلاق: باب من قال لامرأته آنت علي حرام حديث )٥۲٠١(‏ ومسلم 
)(٠٠79(‏ كتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره حديث /٠١٤(‏ 
۳ وأحمد (۲/ ۲۲۹) والدارمي (۲/ )۱١١‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به. 

وأخرجه مسلم (۲/ )۱۰٥۷‏ کتاب النكاح: باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره 
حدیث )۱٤۳۳/۱۱١(‏ وأحمد 7 وآبو یعلی (۸/ ۳۷۳۔ )۳۷٤‏ رقم )٤۹٦٤(‏ من طریق القاسم بن 
محمد عن عائشة. 

وأخرجه أبو داود )۷٠١ /١(‏ كتاب الطلاق : باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجاً غيره 
حدیث )۲۳٠۹(‏ وأحمد )٤١ /١(‏ من طريق الأسود عن عائشة. 

وأخرجه البخاري (۲۹۳/۱۰) من طريق عبد الوهاب عن أيوب عن عكرمة «أنٌ رفاعة طلَّيَ امرأتهء 
فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير القَرَّظي» قالت عائشة: وعليها مار أخضر» فشك إليهاء وأرتها حُضرة 
بجلدها. فلما جاء رسول الله ية والنساء يَنصرٌ بعضهن بعضاً ‏ قالت عائشة: ما رأيتُ مل ما يلقى 
المؤمنات لُجلدها أشد حْضرةَ من تَوبها. قال وسمعَ نها قد اث رسول الله ب فجاء ومعه ابنانٍ له من 
غيرهاء قالت: والله مالي إليه من دنب إلا أن ما معهٌ ليس بأغلى عني من هذه ۔ وأخذّت هدبةٌ من 
وھا ال دنت واا زشرل لله إني لأنفضّها نفض الأديم» ولكنها ناشرّ تريد رفاعةء فقال = 


1 كاب الطْلاَقٍ 


وعن ابن عمر»› وأنس رضي الله تعالى عنهما عن النبي َو هذا الحديث»› ولم يكرا 
امراف اة هووا روي ا ن رسول الله لا سبل وُو عَلَى الور عن رَجُلِ علق 
امَرَأنه ۾ تاثا تَرَوْجَهَا ف اغلو الات وأا ال وف لمارا م قارا فَقَالَ 
الي ب : «لاً نجل لِلاأَوَلِ حى تَذُوقّ َسيل الأخ”. 
وأما المعقول فهو أن الحرمة الغلطة إننا يت تغبت عقوبة للزوج الأول بما أقدم على الطلاق 
الثلاث الذي هو مكروه شرعاً؛ زجراً ومنعاً له [عن] ذلك» لكن إذا تفكر في حرمتها عليه 


= رسول الله کل : فإن كان ذلك لم تَحلْي له أو تصلحي له حتى يَّذوقٌ من عُسَيلِك. . قال وأبصرَ معه ابنين 
له فقال : بَنوڭ هۇلاء؟ قال : : نعم. قال: هذا الذي تزعُّمين ما تزعمين؟ فوالله لهم أشبة به من العُراب 
بالغراب» . 
وفي الباب عن ابن عمر وعبيد الله بن عباس وأنس بن مالك والفضل بن عباس. 
۔ حدیث ابن عمر 
أخرجه أحمد (۲/ )۸١‏ والنسائي (7/ )٠١۹ ٤۸‏ كتاب النكاح: باب إحلال المطلقة ثلاثاً وابن ماجه 
(1۲۲/۱) کتاب النکاح : باب الرجل يطل امرآته ثلاثاً فتتزوج فيطلقها ۔ (۱۹۳۳) من طريق محمد بن 
جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن مرشد سمعت سالم بن رزين يحدث عن سالم بن عبد الله بن عمر عن 
سعيد بن المسيب عن ابن عمر به . 
أخرجه آحمد (۲/ )1١‏ والنسائي )٠٤١۹ /٦(‏ والبيهقي (۷/ )۳۷١‏ من طريق سفيان عن علقمة بن مرشد عن 
رَزين بن سليمان عن ابن عمر قال النسائي: هذا أولى بالصواب. 
وأخرجه بو یعلی (۸/ )۳۷٤‏ رقم )٥۰ ٦7(‏ من طریق یحیی بن سعید عن نافع عن ابن عمر. 
قال الهيثمي في «المجمع» :)۳٤١/٤(‏ رواه الطبراني وأبو يعلى ورجال ابن يعلى رجال الصحيح . 
حدیث عبید الله بن عباس . 
أخرجه أحمد (۱/ )۲٠١‏ والنسائى (7/ )٠١۸‏ كتاب الطلاق : باب إحلال المطلقة ثلاثاً عنه(آن الخميصاء أو 
الرميصاء أتت النبي بلا تشتك زوجها أنه لا يصل إليها فلم يلبث أن جاء زوجها فقال: يا رسول الله هي 
كاذبة وهو يصل إليها ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول. فقال رسول الله ية: ليس ذلك حتى تذوقي 
عسیلته وأخرجه آبو یعلی (۱۲/ )۸٦ ۸٩‏ رقم (1۷۱۸) عن عبید الله بن عباس والقضل بن عباس به. 
وقال الهيثمي في «المجمع» )٤۳١/٤(‏ رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 
حديث أنس بن مالك . 
آخرجه أحمد (۳/ )۲۸١‏ والبزار (۲/ ٠۹١‏ كشف) رقم )٠٠۰۵(‏ وآبو یعلی (۷/ ۲۰۷) رقم )٤۱۹۹(‏ عنه 
أن رسول الله ية سل عن رجل طلق امرأته ثلاثاً فتزوجت زوجاً فمات عنها قبل أن يدخل بها هل 
يتزوجها الأول قال لا حتى يذوق عسيلتها. 
قال الهيثمي في «المجمع» )"٤۳/٤(‏ وقال: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط ورجاله 
رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقه بو حاتم وآبو زرعة وابن حبان وفیه کلام لا یضر . 
حديث الفضل بن عباس انظر حديث عبيد الله بن العباس . 

)١(‏ ينظر الحديث السابق. 

(۲) سقط في آ. 


كياب الطْلاَق ۱ 


إلا بزوج آخر الذي تنفر منه الطباع السليمة وتكرهه ‏ الزجر عن ذلك» ومعلوم أن العقد بنفسه 
لا تنفر عنه الطباع ولا تكرهه؛ إذ لا يشتد على المرأة مجرد النكاح ما لم يتصل به الجماعء 
فكان الدخول شرطاً فیه؛ لیکون زجراً له» ومنعاً عن ارتکابه» فكان الجماع مضمراً في الاية 
الكريمة؛ كأنه قال عز وجل : حتی تنکح زوجاً غيره ويجامعها. والله أعلم . 

وأما الإنزال فليس بشرط لاإحلال؛ لأن الله تعالى جعل الجماع غاية الحرمةء والجماع 

في الفرج هو التقاء الختانينء فإذا وجد فقد انتهت الحرمة» وسواء كان الزوج الثاني بالغاًء أو 

صبياً يجامع فجامعهاء أو مجنوناً فجامعها؛ لقوله تعالى: حى تَنْكح روجا عَيْر4 
[البقرة:٠۲۳]»‏ من غير فصل بين زوج وزوج» ولأن وطء الصبي والمجنون يتعلق به أحكام 
النكاح من المهر والتحريم؛ كوطء البالغ العاقل» وكذلك الصغيرة التي يجامع مثلها إذا طلقها 
زوجھا ثلاثاً ودخل بها الزوج الثاني - حلت للأول؛ لإطلاق قوله تعالى : إن طلْقَهَا فلا 
جل لَه مِنْ بَعْدُ حَئّى تكح روجا عَيْرَ؛ ولأن وطأها يتعالق به أحكام الوطء من المهر 
والتحريم» فصار كوطء البالغة» وسواء كان الزوج الثاني حرَاًء أو عبداً قناً أو مدبراًء أو مكاتباً 
بعد أن تزوج بإذن مولاه» ودخلى بها؛ لقوله تعالى : «حَنَّى تكح روجا عَيْرَهٌ [البقرة: »]۲۳١‏ 
مطلقاً من غير فصل؛ ولأن أحكام النكاح تتعلتق بوطء هؤلاء؛ كما تتعلق بوطء الحر. 

وكذا إذا كان مشلولاً ينتشر له» ويجامع؛ لوجود الجماع في النكاح الصحيح» وإنما 
الفائت هو الإنزالء وذا ليس بشرط كالفحل إذا جامع ولم ينزل. 

وأما المجبوب فإنه لا يحلها للأول؛ لأنه لا يتحقق منه الجماع» وإنما يوجد منه السحق 
والملاصقة» والتحليل يتعلق بالجماع» وأنه اسم لالتقاء الختانين ولم يوجد؛ فلا تحل للأولء 
وإن حملت امرأة المجبوب وولدت» هل تحل للأول قال أبو يوسف: حلت للأولء وكانت 
محصنة» وقال زفر: لا تحل للأول ولا تكون محصنةء وهو قول الحسن. 

وجه قول زفر ظاهر؛ لأن ثبوت النسب ليس بوطء حقيقة» بل يقام مقام الوطء حكماً 
والتحليل يتعلق حقيقة لا حكماً؛ ؛ كالخلوة فإنها لا تفيد الحل وإن أقيم مقام الوطء حكماً 
كذا هذا؛ ولان النسب يثبت من صاحب الفراش مع كون المرأة زانية حقيقة؛ ا 
على الفراش» والتحليل لا يقع بالزنا. 

ولأبي يوسف أن النسب ثابت منه» وثبوت النسب حكم الوطء في الأصلء فصار 
كالدخول» سواء وطئها الزوج الثاني في حيض أو نفاس» أو صوم أو إحرام؛ لوجود الدخول 


)1( في آ: متعلق بالوطئ . 


۹ب 
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في النكاح الصحيح» ولو كانت كتابية تحت مسلم طلقها ثلاثاً» فنكحت كتابباً نكاحاً يقران عليه 
لو أسلما ودخل بها؛ فإنها تحل للزوج الأول» لوجود الدخول في النكاح الصحيح في حقهم؛ 
لأنهم يقرون عليه بعد الإسلام» فصار كنكاح المسلمين»› وسواء كانت المرآة مطلقة من زوج 
واحد» أو من زوجين» أو أكثر من ذلك - فالزوج الواحد إذا دخل بها تحل للزوجينء أو أكثر 
من ذلك؛ بأن طلق الرجل امرأته ثلاث فتزوجت بزوج آخر» فطلقها الثاني قبل أن يدخل بها 

ثلاثاً» ثم تزروجت زوجاً ثالث ودخل بها - حلت للأولين؛ لقوله تعالى : قن طلَمَهَا فلا نجل 
لَه مِنْ بعد حى َنْكح روجا عَيْرَه4 [البقرة: [Yr‏ جعل الزوج الثاني منهياً للحرمة» من غير 
فصل بين ما إذا حرمت على زوج/ واحد أو أكثر» ثم وطء الزوج الثاني هل يهدم ما كان في 
ملك الزوج الأول من الطلاق» لا خلاف في أنه يهدم الثلاث» وهل يهدم ما دون الثلاث . 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف : يهدم . 


وقال محمد: ا ويه أخذ اللاي وقد ذکرنا الحجج والشبه فيما تقدم» وإذا 
طلق الرجل امرأته ثلاثاًء فغابت عنه مدة» ثم أتته» فقالت : إني تزوجت زوجاً غيرك› ودخل 
بي وطلقني»› وانقضت عدتى - قال محمد رحمه الله -: لا بأس أن يتزوجهاء» ويصدقها إذا 
كانت ثقة عنده» أو وقع في قلبه أنها صادقة؛ لأن هذا من باب الديانة» وخبر العدل في باب 
الديانة مقبول› رجلا کان أو امرأة كما في الإخبار عن طهارة الماء ونجاسته» وكما في رواية 
الإخبار عن رسول الله ية فإن تزوجها ولم تخبره بشيء»› لماوقع قالت لم أتزوج زوجاً 
غيرك» أو قالت: تزوجت ولم يدخل بي» أو قالت: قد خلا بي وجامعني فيما دون الفرج 
وكذبها الأول» وقال: قد دخل بك الثاني - لم يذكر هذا في ظاهر الرواية . 


وذكر الحسن بن زياد أن القول قول المرأة في ذلك كله؛ لأن هذا المعنى" لا يعلم إلا 
من جهتهاء فكان القول قولها؛ كما في الخبر عن الحيض والحبل» وفيه إشكال» وهو أنه إنما 
یجعل' القول قولھا إذا لم سبق منھا ما يكذبهاء وقد سبق منها ما يكذبها في قولهاء وهو 
إقدامها على النكاح من الزوج الأول؛ لأن شيئاً من ذلك لا يجوز إلا بعد التزويج بزوج آخرء 
والدخول بهاء فكان فعلها مناقضاً لقولها؛ فلا يقبلء وإن كان الزوج هو الذي قال لها: :لم 
تتزوجي» أو قال: لم يدخل بك الثاني» وقالت المرأة: قد دخل بي قال الحسن - القول قول 
المرأة؛ وهذا صحيح لما ذكرنا أن هذا إنما يعلم من جهتهاء ولم يوجد منها دليل التناقض› 
فكان القول قولها. قال: ويفسد النكاح بقول الزوج» ولها نصف المسمى إن كان لم يدخل 
بهاء والكل إن كان قد دخل بها؛ لأن الزوج معترف بالحرمة. 


)١(‏ في : الأمر. (۲) في أ: یکون. 


كاب الطْلاق ۳ 


وقوله: فيما يرجع إلى الحرمة مقبول؛ لأنه يملك إنشاء الحرمة» فكان اعترافه بفساد 
النكاح بمنزلة إنشاء الفرقة» فيقبل قوله فيه» ولا يقبل في إسقاط حقها من المهر» والله - عز 
وجل أعلم. 

وإن کان الزوجان مملوكين› > فحكم الواحدة البائنة لا بختلف» وآما حكم الشنتين 
CN TS‏ «طَلاقٌ الأمة 
تان » وَعِدَنهَا حَيصَتَان»› وقوله ل «يُطلق لبد نتين»" 

وإن كان أحدهما حراً E‏ النساء عندنا» وعند الشافعي 
جانب الرجال؛ بناء على أن اعتبار الطلاق بهن [لا بهم] “عند وعنده بهم لا بهن» 
والمسألة قد تقدمت وال - عز وجل - أعلم . 


(۱) في آ: التحريم . 

(۲) اخرجه أبو داود ۱/ ٦٦٥‏ في الطلاق› باب في سنة طلاق العبد )۲٠۸۹(‏ والترمذي ٤۸۸/۳‏ في الطلاق› 
باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان ۱۱۸۲( وابن ماجه ٩٦۷۲/۱‏ في الطلاقء باب في طلاق الأمة 
وعددها (۲۰۸۰) والدارقطني ۰۳۹/٤۰۰‏ والحاکم ۲٠۵/۲‏ والبيهقي ۳۹۹/۷ عن أبي عاصم ابن جريج 
عن مظاهر عن القاسم بن محمد عن عائشة قال رسول الله بيا طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان. 
قال أبو عاصم : : تلقيت مظاهراً فحدثني عن القاسم عن عائشة عن النبي بي مثله إلا أنه قال: وعدتها 
قال أبو داود: وهو حديث مجهول. 
وقال الترمذي . . حديث عائشة حديث غريب لا نعرف مرفوعاً إلا من حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر» 
لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث. 
وقال البيهقي بإسناده عن ابن حماد يقول : قال البخاري: مظاهر ب بن أسلم عن القاسم عن عائشة» ضعفه 
بو عاصم . 
ویشهد له حدیث ابن عمر أخرجه ابن ماجه (۲۰۷۹) والدارقطني ۲۳۸/٤‏ والبيهقي ۳1۹/۷ عن عمر بن 
شبيب المسمى عن عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر قال رسول الله يل طلاق الأمة اثنتانء 
وعدتها حيضتان وقال البيهقي الدارقطني : تفرد به عمر بن شبيب السلمي هكذا مرفوعاً وکان ضعيفاً 
رافح ا ور الم ونافع عن ابن عمر موقوفاً. 
وأخرجه مالك ۲ في الطلاق . . باب ما جاء في طلاق العبد )٥١(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي ۷/ 
N‏ عن ابن عمر موقوفاً. 
وأخرجه الدارقطني ٤‏ عن سالمْ ونافع عن ابن عمر موقوفاً. 
وقال الدارقطني . وهذا هو الصواب وحديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبي ية منكر 
غير ابت من وجهين . 
أحدهما: أن عطية ضعيف . وسالم ونافع أثبت منه وأصح رواية. 
الوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث» لا يخبر بروايته . 

(۳) تقدم تخریجه. )٤(‏ سقط في ط. 
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4 كِتَابُ الاق 


فضل فيما يتعلق بتوابع الطلاق 


هذا الذي ذكرنا بيان الحكم الأصلي للطلاق» وأما الذي هو من التوابع - فنوعان: نوع 
يعم الطلاق المعين والمبهم» ونوع يخص المبهم» أما الذي يعم المعين والمبهم - فوجوب 
العدة على بعض المطلقات دون بعض» وهي المطلقة المدخول بهاء والكلام في العدة في 
مواضع : في تفسير العدة في عرف الشرع» وبيان وقت وجوبهاء وفي بيان أنواع العدد» وسبب 
وجوب کل نوع وماله وجب وشرط وجوبه؛ وفي بيان مقادير العدة» وفي بيان انتقال العدة 
وتغيرهاء وفي بيان أحكام العدة» وفي بيان ما يعرف به انقضاء العدة وما يتصل بها. 


أما تفسير العدة» وبيان وقت وجوبها - فالعدة في عرف الشرع اسم لآجل ضرب لانقضاء 
ما بقي من آثار النكاح» وهذا عندنا وعند الشافعي هي ا ا اي وعلى هذا ينبني 
العدتان إذا وجبتا أنهما يتداخلانء سواء كانتا من جنس واحد» أو من جنسين» وصورة الجنس 
الواحد المطلقة إذا تزوجت في عدتهاء فوطئها الزوج› > ثم تتاركا حتى وجبت عليها عدة 
أخرى؛ فإن العدتين يتداخلان عندناء وصورة الجنسين المختلفين المتوفى عنها زوجها إذا 
وطئت بشبهة تداخلت أيضاًء وتعتد بما رأته من الحيض في الأشهر من عدة الوطء عندنا. 


وقال الشافعي : تمضي في العدة الأولى» فإذا انقضت استأنفت الأخرى»› احتج بقرله 
تعالی : «وَالْمُطلَقَاتُ يريصن بيهن نلاه روء (القرة :۸ وقوله تعالی : وَالَدِينَ بسَوَفْوْنٌ 
نكم وَيَدَرُونَ واا ا ربصن بأَنمُسهنٌ أَزْبَعَةً أشَهُر وَعَشرا4 [البقرة: وقوله تعالی : 
وَبْعُوَهُنٌ أَحَىُ بِرَدْهِنٌ فِي َلك [البقرة ٣:‏ أي : في التربص. ومعلوم آن الزوج إنما يملك 
الرجعة في العدةء فدل أن العدة تربص› سمى الله تعالى العدة تربصاً وهو اسم للفعل وهو 
[فعل ۲“ الكف» والفعلان وإن كانا من جنس/ واحد لا يتأديان بأحدهما؛ كالكف في باب 
الصوم وغير ذلك . 


ولنا قوله تعالی : ولا تغزمُوا عُْدَة التكاح حى يلع ااب أجل [البقرة :۳۰ سمی 
الله تعالى العدة أجلاء والأجل اسم لزمان مقدر مضروب لانقضاء أمر؛ كاجال الديون» 
وغیرهاء سميت العدة أجلاً؛ لكونه وقتاً مضروباً لانقضاء ما بقي من آثار النكاح» والآجال إذا 
اجتمعت تنقضي بمدة واحدة؛ كالآجال في باب الديون» والدليل على أنها اسم للأجل لا 
للفعل؛ أنها تنقضي من غير فعل التربص؛ بأن لم تجتنب عن محظورات العدة حتى انقضت 


المدة. ولو كانت فعلاً لما تصور انقضاؤها مع ضدها وهو الترك. 


)۱( سقط في ط . 
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وأما الآيات: فالتربص هو التثبت والانتظار» قال تعالى: «فََرَبّصّوا حى جين) 
[المؤمنون:٠۲]»‏ وقال سبحانه وتعالى: يربص بک الذرَائر# [التوبة:۹۸]» وقال سبحانه: 
ربوا إا مَعَكمْ مُسرَبّصودَ) [التربة:۲٠].‏ 


والانتظار يكون فى الآجالء والمعتدة تنتظر انقضاء المدة المضروبة . وبه تبين أن التربص 
ليس هو فعل الكف؛ على آنا إن سلمنا أنه كف» لكنه ليس بركن في الباب» بل هو تابع؛ 
بدلیل أنه تنقضي العدة بدونه على ما بيناء وكذا تنقضي بدون العلم به» ولو کان رکنا لما تصور 
الانقضاء بدونه» وبدون العلم به» وعلى هذا يبني وقت وجوب العدة: إنها تجب من وقت 
وجود سبب الوجوب من الطلاق» والوفاةء وغير ذلك» حتى لو بلغ المرأة طلاق زوجها أو 
موته - فعليها العدة من يوم مطلق» أو مات عند عامة العلماء» وعامة الصحابة - رضي الله تعالى 

وحکي عن علي ۔ رضي الله تعالی عنه ‏ أنه قال: من يوم يأتيها الخبر . 

وجه البناء على هذا الأصل أن الفعل لما كان ركناً عندهء فإيجاب الفعل على من لا علم 
له به» ولا سبب إلى الوصول إلى العلم به - ممتنع» فلا يمكن إيجابه إلا من وقت بلوغ الخبر؛ 
لأنه وقت حصول العلم به» ولما كان الركن هر الأجل عندناء وهو مضي الزمان - لا يقف 
وجوبه على العلم به؛ كمضي سائر الأزمنةء ثم قد بينا إنه لا يقف على فعلها أصلاً وهو 
الكف» فإنها لو علمت فلم تكف ولم تجتنب ما تجتنبه المعتدة» حتى انقضت المدة - انقضت 
عدتهاء وإذا لم يقف على فعلها؛ فلأن لا يقف على علمها به أولىء وما روي عن علي - 
رضي الله تعالى عنه - محمول على أنها لم تعلم وقت الموت» فأمرها بالأخذ باليقين؛ وبه 
نقول. 

وقد روي عنه - رضي الله تعالى عنه - في العدة: إنها من يوم“ الطلاق مثل قول العامةء 
فإما أن يحمل على الرجوع» أو على ما قلنا. 

وأما بيان أنواع العدد فالعدد في الشرع أنواع ثلاثة : عدة الأقراء» وعدة الأشهر» وعدة 
الحبل . 

أما عدة الأقراء؛ فلوجوبها أسباب؛ منها الفرقة في النكاح الصحيح» سواء كانت بطلاق 
أو بغير طلاق› وإنما تجب هذه العدة لاستبراء الرحم» وتعرف براءتها عن الشغل بالولد؛ لأنها 
لو لم تجب» ويحتمل آنها حملت من الزوج الأول» فتتزوج بزوج آخرء وهي حامل من 


)0( في أ: وقت. 


CD 


ا ا ا ا وک 
الأولء فيطأها الثانى فيصير ساقياً ماء زرع غيره» وقد نهى رسول الله ية عن ذلك بقوله ب : 
«مَّن كان يوين بالل وَالْيَوْم الآخر فلا يَسْقِينٌ مَاءهُ رَرْعّ َير . 


وکذا إذا جاءت بولد يشتبه النسب» فلا يحصل المقصود» ويضيع الولد أيضاً؛ لعدم 
المربي» والنكاح سببه» فكان تسبباً إلى هلاك الولدء وهذا لا يجوز فوجبت العدة؛ ليعلم بها 
فراغ الرحم وشغلها" فلا يؤدي إلى هذه العواقب الوخيمة» وشرط وجوبها الدخول» أو ما 
يجري مجرى الدخول» وهو الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح دون الفاسد» فلا يجب 
بدون الدخول والخلوة الصحبحة؛ لقوله تعالى: «يأيُها الْذِينَ آمَئوا إا كحم الْمُؤْيئاتِ ثم 
طلَفْتْمُوهُنُ مِنْ بل أن تَمَسُوهُنّ فما لک عَلَيْهنٌ من عدَةَ تَعْنَدُونَها [الأحزاب :۹٤]؛‏ ولأن وجوبها 
بطريق استبراء الرحم على ما بينا والحاجة إلى الاستبراء بعد الدخول لا قبلهء إلا أن الخلوة 
الصحيحة في النكاح الصحيح أقيمت مقام الدخول" في وجوب العدة [لأنها أقيمت مقامه في 
تأكد المهر الذي هو خالص حت العبدء فلأن يقام مقامه في وجوب العدة] التي فيها حق الله 
تعالى [أولى]*؛ لأن حق الله تعالى يحتاط في إيجابه» ولأن التسليم بالواجب بالنكاح قد 
حصل بالخلوة الصحيحة» فتجب به العدة؛ كما تجب بالدخول» بخلاف الخلوة في النكاح 
الفاسد؛ لأن الخلوة الصحيحة إنما أقيمت مقام الدخول في وجوب العدة» مع أنها ليست 
بدخول حقيقة ؛ لكونها سبباً مفضياً إليه» فأقيمت مقامه احتياطاً؛ إقامة للسبب مقام المسبب فيما 


اط ف 
والخلوة في النكاح القاسد لا تفضي إلى/ الدخول؛ لوجود المانع› وهو فساد النكاح» 


وحرمة الوطء» فلم توجد الخلوة الحقيقية ؛ إذ ھی لا تتحقق إلا بعد انتفاء المواقع › أو وجدت 
بصفة الفسادء فلا تقوم مقام الدخولء وكذا التسليم الواجب بالعقد لم يوجد؛ لأن النكاح 
الفساد لا يوجب التسليم ؛؟ فلا تجب العدة. 


وأما الخلوة الفاسدة في النكاح الصحيح: فقد ذكرنا تفصيل الكلام فيها في كتاب 
النكاح» وسواء كانت المطلقة حرة أو أمةء قنة أو مدبرة» أو مكاتبة أو مستسعاةء لا يختلف 
أصل الحكم باختلاف الرق والحرية؛ لأن ما وجب له لا يختلف باختلافهماء وإنما يختلف في 
القدر لما تبين› والكلام في القدر يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى . وسواء كانت مسلمة» أو 
كتابية تحت مسلم» الحرة كالحرة والأمة كالأمة؛ لأن العدة تجب لحق الله ولحق الزوج» قال 


(۱) تقدم تخریجه. ۳( في أ: وشغله. 
)۳( في أ: النكاح . )٤(‏ سقط في ط. 
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تعالى : فما لَكَمْ عَلَيْهِنّ مِنْ عِدَةٍ تَعْتَدُونَهًَا) [الاحزاب:٩٤]ء‏ والكتابية مخاطبة بحقوق العبادء 
فتجب عليها العدة» وتجبر عليها لأجل حق الزوج والولد؛ لأنها من أهل إيفاء حقوق العباد. 
وإن كانت تحت ذمي فلا عدة عليها في الفرقة» ولا في الموت في قول أبي حنيفة إذا كان ذلك 
كذلك في دینهم› حتى لو تزوجت في الحال - جازء وعند ف يوسف ومحمد: عليها العدة. 


وذكر الكرخي في «جامعة» في الذمية تحت ذمي» إذا مات عنها أو طلقهاء فتزوجت في 
الحال ‏ جاز» إلا أن کن حاملاً فلا يجوز انیا : وجه قولهما: أن الذمية من أهل دار 
الإسلام؛ ألا ترى أن أهل الذمة يجري عليهم سائر أحكام الإسلام؛ كذا هذا الحكم» رلأبي 
حنيفة » أنه لو وجبت عليها العدة؛ إما أن تجب بحق الله تعالى» أو بحق الزوج» ولا سبيل إلى 
إيجابها بحق الزوج؛ لأن الزوج لا يعتقد حقًا لنفسه» ولا وجه إلى إيجابها بحق الله تعالى؛ 
لأن العدة فيها معنى القربة» وهي غير مخاطبة بالقربات» إلا أنها إذا كانت حاملاً تمنع من 
التزويج؛ لأن وطء الزوج الثاني يوجب اشتباه النسب» وحفظ النسب حق الولدء فلا يملك 
إبطال حقه» فكان على الحاكم استيفاء حقه بالمنع من التزويج» ولا عدة على المهاجرة في 
قول أبي حنيفة» وعندهما: عليها العدة» والمسألة مرت في كتاب النكاح . 


فإن جاء الزوج مسلماًء وتركها في دار الحرب - فلا عدة عليها في قولهم جميعاً؛ لأن 
على أصل أبي حنيفة الكافرة تلزمها العدة لحق المسلمء واختلاف الدارين يمنع ثبوت الحق 
لأحدهما على الآخر» وعلى أصلهما وجوب العدة على الكافرة لجريان حكمنا على أهل 
الذمة؛ ولا يجري حكمنا على الحربيةء ولا عدة على الزانيةء حاملاً كانت أو غير حامل؛ لأن 
الزنا لايتعلق به ثبوت النسب» ومنها الفرقة في النكاح الفاسد بتفريق القاضي أو بالمتاركة» 
وشرطها الدخول؛ لأن النكاح الفاسد يجعل منعقداً عند الحاجة» وهي عند استيفاء المنافع› 
وقد مست الحاجة إلى الانعقاد لوجوب العدة» وصيانة الماء عن الضياع بثبوت النسب» ويجب 
هذه العدة على الحرة والأمةء والمسلمة والكتابيةء لأن الموجب لا يوجب الفصل» ويستوي 
فيها الفرقة والموت» لأن وجوب هذه العدة على وجه الاستبراء» وقد مست الحاجة فى 
اقرا لجر دارط ۰ 
فأما عدة الوفاةء فإنما تجب لمعنى آخر»ء وهو إظهار الحزن على ما فاتها من نعمة 
النكاح» على ما نذكر إن شاء الله تعالى» والنكاح الفاسد ليس بنكاح على الحقيقة» فلم يكن 
نعمة ثم يعتبر الوجوب في الفرقة من وقت الفرقة» وفي الموت من وقت الموت عند أصحابنا 
الثلاثة» وعند زفر من آخر وطء وطئهاء والمسألة مرت في كتاب النكاح . 
ومنها: الوطء عن شبهة النكاح؛ بن زفت إليه غير امرأته» فوطئها؛ لأن الشبهة تقام مقام 
الحقيقة في موضع الاحتياط› وإيجاب العدة من باب الاحتیاط . 
بدا الصائع ج٤‏ - م۲۷ 
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ومنها: عتق أم الولدء ومنها موت مولاها؛ بأن أعتقها سيدهاء أو مات عنهاء وسبب 
وجوب هذه العدة هو زوال الفراش» وهذا عندناء وعند الشافعى: لا عدة عليهاء وإنما عليها 
الاستبراء بحيضة واحدة» وسبب وجوبها عنده هو زوال ملك ا ونذكر المسألة فى بيان 
ا ا ا 


فصل فى عدة الأشهر 
وأما عدة الأشهر فنوعان: نوع يجب بدلاً عن الحيض»› ونوع يجب أصلاً بنفسه» ما 
الذي يجب بدلا عن الحيض فهو عدة الصغيرة» والآيسة» والمرأة التي لم تحض رأساً في 
الطلاق» وسبب وجوبها هو الطلاقء وهو سبب وجوب عدة الأقراءء وأنها تجب قضاء لحق 


لاه ُشهُرِ e‏ 


(والثاني) : الدخول أو ما هو في معناه» وهو الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح› 
لعموم قوله تعالی : يابا لذن آمئوا ذا نكحتُمْ المُؤيتات نم طلَفَمُومُنّ من قبل أن تَمَسوهُنُ 
ما لَكَمْ عَلَيْهِنّ مِن عد َعَْذوَهًا) [الأحزاب: ]٤٩‏ من غير تخصيص» إلا أن الخلوة الصحيحة 
في النكاح الصحيح ألحقت بالدخول في حق وجوب العدة» لما ذكرنا أنها ألحقت به في حق 
تأكيد كل المهر؛ ففى وجوب العدة أولى احتياطاًء وتجب هذه العدة على الحرة والأمةء 
وأصل الوجوب آن ما وجبت له لا يختلف»› وهو ما بيناء وإنما يختلمان في مقدار الواجب» 
على ما نذكر إن شاء الله تعالى . 

وکذا N N‏ وكذا المعنى الذي له وجبت لا يوجب 
الفصل»› وأما الذي يجب أصلاً بنفسه» فهو عدة الوفاة وسبب وجوبها الوفاةء قال الله تعالى : 
لوَالّذِينَ يتَوَفُوْدَ مِنْكمْ وَيَذَرُولَ E‏ ربصن بأنْمُسِهنّ ا ا هر وَعَشرا4 [البقرة: [re‏ 
وأنها تجب لإظهار الحزن بفوت نعمة النكاح؛ إذ النكاح كان نعمة عظيمة في حقهاء فإن الزوج 
كان سبب صيانتها وعفافهاء وإيفائها بالنفقة والكسوة والمسكن؛ فوجبت عليها العدة» إظهارا 
للحزن بفوت النعمة وتعريفاً لقدرها. 

لو شرط وجوبها النكاح الصحيح فقط فتجب هذه العدة على المتوفى عنها زوجهاء سواء 
كانت مدخولاً بها أو غير مدخول بهاء وسواء كانت ممن تحيض أو ممن لا تحيض» لعموم 


كاب الطَلا ۹4 


قوله ۔ عز وجل - : «وَالْذِينَ يَُوَفْوْنَ نكم وَيَدَرُودَ أزواجا يََرَبَضَ بأنقُيهن أَربَعَةٌ أشْهُر 
وَعَشرا€ [البقرة: ولما ذكرنا أنها تجب إظهاراً للحزن بفوت نعمة النكاح وقد وجد» وإنما 
شرطنا النكاح الصحيح؛ لأن الله تعالى أوجبها على الأزواج» ولا يصير زوجاً حقيقة إلا 
بالنكاح الصحيح» وسواء كانت مسلمة» أو كتابية تحت مسلم؛ لعموم النص» ولوجود المعنى 
الذي وجبت له» وسواء كانت حرة أو أمةء أو مدبرة أو مكاتبة» أو مستسعاة لا يختلف أصل 
الحكم؛ لأن ما وجبت له لا يختلف وإنما يختلف القدر؛ لما نذكر. 


(۱) 


فصل فى عدة الحامل 
وأما عدة الحبل”" : فهي مدة الحمل» وسبب وجوبها للفرقة أو الوفاةء والأصل فيه قوله 


عدة الحامل مدة حملها سواء طالت هذه المدة أم قصرت» حتى لو وضعت بعد وجوب العدة عليها بساعة 
انقضت عدتها؛ لما روي آن عمر - رضي الله تعالی عنه - قال «لو وضعت وزوجها على سریره لانقضت 
عدتها ويحل لها التروج؟. 

ووجوب هذه العدة على الحامل لا فرق فيه بين أن تكون حرة أو أمة» مسلمة أو كتابيةء لعموم النص 
وهو قوله تعالی : ولات الأخْمَال أَجَلُهُنّ ن يَضَعْنَ حَمْلَهٌُ4 . 

ثم إن وجوبها إما أن يكون عند وفاة أو غيرها من أسباب الفرق؛ كالمطلقة» والمتروكة في النكاح 
الفاسد» أو الوطء بشبهة. 

فإن كان وجوبها عن غير وفاة - فالحكم عليها بوجوب التربص» حتى تنقضي عدتها بوضع الحمل اتفاقاً. 
وإن كان عن وفاة فكذلك تتربص إلى أن تضع حملها وهذا مذهبناء وعليه جمهور العلماء» وكثير من 
الصحابة الأجلاء. 

وقال علي - كرم الله وجهه ‏ وهو أحد القولين لابن عباس رضي الله عنه أن عدة الحامل المتوفى عنها 
زوجها ابعد الأجلين مدة عدة الوفاة أو وضع الحمل» فلو وضعت ولم يمضي على وفاة زوجها أربعة 
أشهر وعشر؛ فإنها تنتظر حتى تمضي هذه المدة» وكذا لو مضت ولم تضع؛ فإنها لا تخرج من عدتها 
O‏ 


حَنْلَه) وآية : N aT‏ 
الآيتين يوجب العدة؛ إذ الأولى وهي قوله تعالى: رَأَوْلاًتُ الأخمَال4 عامة تشمل المطلقة والمتوفى 
عنها زوجها؛ ا والجمع المضاف من صيغ العموم فيعم هناء والآية الثانية وهي قوله 
تعالی : ودين سوفن ن کہ4 الآيةء عامة في .كل من توفى عنها زوجهاء سواء أكانت حاملاً آم حائلاً؛ 
لعموم الموصول في قوله: وَالَذِبنَ وهود ثم لم يعرف تاريخ نزول أولهماء فيجمع بينهما احتياطاً 
لأجل دفع التعارض وإعمالاً للآيتين بالقدر الممكن؛ إذ فيه عملا بآية عدة الحمل إن كان أجل تلك العدة 
أبعد. وعملاً بآية عدة الوفاة إذا كان أجلها أبعد. 

o‏ منهما دون الأخرى» ومن الواضح أن الجمع 
بينهما خير من إعمال إحداهماء وإهدار الأخرى؛ فينبغي العمل بالدليلين احتياطاً بأن تكون العدة أبعد = 


الأجلين على أن الظاهر أن العدة بوضع الحمل خاصته بمن طلقنء وليس شاملا للمتوفى عنها زوجها؛ 
بدلیل عطف : رالات الأَحمَال. ا لن فولم تمان : «وَالُلاتي ييْسْنَ مِنَ المَجيْض) المسوقٍ 
لبيان العدة التي في قوله - عز وجل - في أول سورة: يها الَبِيٰ ذا َلْمتُمُ السَاء قَطَلقُومُنّ لمِدَبَهِنْ). 
فاستلزم سياق الآيات أن يكون الحداد بقوله تعالى رالات الأخمَال) خصوص المطلقات» والسياق 
دليل الظهور. 
قلنا: لا نسلم أن قوله تعالی : E EE‏ سېحانه وتعالی : «واللاتي 
يبن بل نقول: إن ذلك ابتداء خطاب من الله تعالى مطلق شامل للحامل المطلقة» والمتوفي عنها 
زوجهاء بدليل ما روي عن آبي بن کعب - رضي الله عنه ۔» أنه قال: قلت: يا رسول الله (وَأؤلات 
الأحْمَالي الآية هي المطلقة ثلاثاً آم المتوفى عنها زوجها فقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: «هِيّ المُطلَمَةٌ 
تلاا َالُتَوَفى عَنهًا رَذجُهًاء. ويؤيده أنه ليس في الآية الكريمة ما يدل على العطف؛ لأنه قال تعالی : 
إن ارتم َعِدنهُن لاه 8 تهر رن اللوم عنم وت رياب ين يبل المد منها. والحامل إذ 
کانت ممن تحیض ی آن بقع منهم ارتياب في عدتھا حتی يسألوا عنهاء فتعین أن یکون کلاماً 
مبتدأء فيتناول العِدَة كلها وأما قولهم : ينبغي الحكم بإيجاب الاعتداد بأبعد الأجلين؛ ليحصل الجمع بين 
الدليلين فهو غير مسلم؛ لأن الجمع بينهما مطلوب ما لم تكن إحداهما متقدمة على الأخرى» وقد ثبت 
أن آية الوضع متأخرة عن آية التربص؛ فتكون ناسخة لهاء ويشهد لذلك ما أخرجه البخاري عن ابن 
مسعود ۔ - رضي الله عنه أنه قال في شأن المتوفى عنها زوجها : أتجعلون عليها التغليظء ولا تجعلون لها 
الرخصة. لقد نزلت سورة النساء القصرى يريد: ليا يها الب إذا طَلْفُمٌْ الشاء) الآية» بعد الآية التي في 
الطولى يريد بها: «وَالَذِينَ يوقن مِنْكُمْ ودرو اَزوَاجا ربصن بأنمُيِهِن اربع هر وَعَشرا4 . 
ولنا على صحة ما قلناء من أن عدة الحامل مطلقاً وضع حملها العموم في قول الله تعالى : : رالات 
الآخْمَال أَجَلُهُنٌ أن يَضصَعْنَ حَمْلَهْنّ4؛ إذ هي متناولة لكل حامل› من غير فرق بين أن تكون مفارقة بغير 
موت أو متوفى عنها. 
ولما روي عند ابن ماجه آن آم كلثوم بنت عقبة قالت لزوجها الزبير بن العوام وهي حامل: طيب نفس 
بتطليقة » فطلقها تطليقةء ثم خرج للصلاة. فرجع وقد وضعت فقال: ما لها خدعتني خدعها الله» ثم أتى 
البي يلا فقال: سبق الكتاب أجله أخطبها إلى نفسها. 
ولما رواه آبو داود والنسائي وابن ¿ ماجه عن ابن مسعود أنه قال: من شاء باهلته إن سورة النساء القصرى 
نزلت بعد الأربعة أشهر وعشر فتكون ناسخة لها. والمباهلة لغة الملاعنةً كانوا إذا اختلفوا في آمر اجتمعوا 
وقالوا بهلة الله على الظالم مناء وفي رواية من شاء لاعنته. وفي أخرى من شاء حالفته. 
أيضاً ما رواه الشيخان وغيرهما عن سليمان بن يسار أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن 
اختلفوا في المرأة تنفس بعد زوجها بليال . فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت لقوله تعالى 
«رَأَوَلاَتُ الأخمَالٍ أَجَلْهْرٌ والآيةء : وقال ابن عباس آخر الأجلين تعتد والآية e‏ 
أبو هريرة وكان حاضراً لخلافهما أنا مع ابن أخي أبي سلمةء فأرسلوا كَرَیباً مولی ابن عباس إلى أم 
زوج النبي يي يسألها عن ذلك . لخر آلا ات ولت ية ية سد زق زرا بل کرت 
ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: «قَذ حَلَلْت فانكجي مَنْ شِنْتِ»: وفي رواية نهم أرسلوه إلى 
عائشة رضي الله عنها فقالت بمثل ذلك ولم تعين مقدار الليالي. 


وأخرج الشيخان الحديث من طريق آخر. وهو أن عمر ابن عبد الله الأرقم دخل على سبيعة هذه فسألها 
عن حدیثها فأخبرته» CS‏ وکان ممن شهد بدراًء فتوفی 
عنها في حجة الوداع وهي حاملء فلم تنشب تنشب أن وضعت حملها. فلما تعلت من نفاسها تجملت 
الطاب فاخا علا آبى التجايل اث بعك تال - مالي أراك متجملة لعلك ترجبن النكاح» والله ما أنت 
بناكحة حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت: فلما قال لي ذلك جمعت ثيابي حين أمسيت» فأتيت 
النبي - بي فسألته عن ذلك . فافتاني أني قد حللت حين وضعت حملي» وآمرني بالتزوج ٳِن بدا لي . 
وفي قولها: أفتاني أني قد حللت رد لمذهب القائلين من السلف لا يحل العقد عليها إلا بعد أن تطهر من 
نفاسها أخذاً من قولهاء فلما تعلت قال لها: أنكحي من شثت. فرتبوا حل النكاح على التعلي الذي هو 
الطهر. فيظن توقفه على الطهر؛ ولذا يتقيد به. لكن قولها: أفتاني أني قد حللت صريح في ثبوت حل 
العقد عليها بالوضع وإن لم تطهر كالحائض مثلاً والصائمةء غاية الأمر لا يجوز اروها وطؤها حن طهر 
من نفاسها بدلیل قوله تعالی : ولا ريون حٌى يَطْهُرْنَ فد تَطْهْرْدَ فائوْهُنٌ من حَيْتُ أَمَرَكُمٌ الله إن الله 
يُجبٌ التَوَابيْنَ وَيْجِبُ المُنَطهّريْنَ) . 

وحاصل الرد آنها إذا لم تكن تحت زوج» ولا معتدةء ولا حبلى بثابت النسب ۔ خلت عن الموانع؛ 
فيصح العقد عليهاء ران بجر رشرعا سی پر لما تارا ی کرد ي ررب ال اه 
يكون الحمل ناشئاً عن النكا و لأن الوطء في النكاح الفاسد يستلزم العدة. 
وكذلك الحمل الناشئ عن الوطء بشبهة 

أما الحمل من الزنا فلا عدة منه؛ لأن الزنى لا يوجب العدة. حتى إذا تزوج امرأة وهي حامل من الزنا 
جار لاك نكن لا بحل لان ياعا مان تق جلها > کیلا یکون ساقیاً ماءه زرع غیره» وقد قال 
النبي بو: «مَن كان يُؤمِنٌُ بال اليم الجر فلا يقي مَاءَهُ رَرَعّ عَيْره. 

قال الكمال بن الهمام قول صاحب «الهداية»: وإن كانت حاملاً فعدتها وضع حملها أطلقه؛ ليتناول 
الحمل الثابت النسب وغيره. فلو طلق كبير زوجته بعد الدخول بها فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من 
وقت العقد؛ بأن تزوجها حاملاً من زناء ولا يعلم ذلك؛ فإنها تعتد بوضعه عند أبي حنيفة ومحمد 
- رضي الله عنهما. وفي رواية عن أبي يوسف : تعتد بالحيض» ولا اعتبار بوضع الحمل أصلاًء وعلى 
هذا الخلاف ما لو مات عنهاء والمسألة بحالها. فالطرفان قالا: تعتد بوضع الحمل. وأبو يوسف تعتد 
بعدة الوفاةء وهو قول زفر والشافعي. ووجههم في ذلك أنه لما تيقنا أن هذا الحمل من زنا لم نقدر 
انقضاء العدة بوضعه؛ إذ اعتبار العدة بالوضع لاجل حرمة الماء وصيانته» ولا حرمة لماء الزاني. 

ولأبي حنيفة ومحمد عموم قول الله تعالى : «وَأوْلآت الأخمًَالِ. . .€ الآيةء فإنها عامة في كل حاملء 
من غير تفصيل بين أن يكون الحمل من الزوج أو من غيره. على أن هذه الآية قاضية على آية التربص؛ 
لنزولها بعدهاء وإفادتها للعموم يستلزم انقضاء عدتها بوضع حملها. 

قال في «الدر» ما حاصله يفيد ذلك : إن عدة الحامل مطلقاًء ولو كانت أمة أو كتابية أو من زنا بأن تزوج 
حبلی من زنا ومات عنها أو طلقها؛ فإنها تعتد بوضع حملها. 

قال ابن عابدين معلقاً: قوله: بأن تزوج حبلى من زنا يفيد أن العدة ليست من أجل الزناء لما هو معلوم 
من آن الحامل من الزنا لا عدة عليها. وإنما العدة لموت الزوج أو طلاقه» والذي يدلنا على أن الحمل 
من زنا ولاتها لأقل من ستة أشهر من حين العقد. 


ومما ذكرنا يعلم أن عدة الحامل مطلقاً ولو من زنا وضع حملها ووجود الحمل عند الفرقة مطلقاً أو 
الموت شرط في وجوبها. 
ويشترط لانقضاء هذه العندة» أن يكون الحمل الذي وضعته قد استبان خلقه» أو بعض خلقه» حتى لو 
اسقطت سقطاً قد استبان بعض خلقه ‏ انقضت به العدة؛ إذ مستبين البعض كمستبين الكل في الحكم» 
فإن لم يستبن خلقه لم تنقض به العدة؛ لأن الحمل اسم لنطفة متغيرة» ولا يعرف تغيرها إلا باستبانة بعض 
خلقه. فكان كما لو أسقطت علقة أو مضغة لم تنقض به العدة؛ لأنها لم تتغيرء فلم يصدق عليها اسم 
الحمل؛ فصار كالدم المتجمد. 
قال الشافعي - رضي الله عنه -: إن الحكم في السقط الذي لم يستبن أصلاً يوضع في ماء ساخن» فإن 
ذاب فيه فهو دم لا تنقض به العدة» وإن لم يذب فهو ولد؛ جاز انقضاء العدة به» وفيه نظر وجهه أن هذا 
من باب الطب وليس للفقه دخل فيه» فضلاً عن ظهور فساده؛ لاحتمال أن يكون الساقط قطعة من لحمها 
أو كبدها انفصلت منها وهما لا ينحلان بالماء الساخن؛ كما لا ينحل الولد. فلا يعلم أنه ولد بيقين . 
وفي قول آخر له: إنه يعرض على النساء اللائي يعرفن كالقابلات وغيرهن. ونقول: هذا ليس بشيء 
أيضاً؛ لأنهن لم يشهدن تخاق الولد في الرحم ليقسن عليه هذا فيعرفه. 
وكما قلنا لا تنقض عدتها إلا باستبانة خلق خلق الموضوع من الحمل أو بعض خلقه. نقول: لا تنقض عدتها 
إلا بوضع جميع ما في بطنهاء ولا ي يشترط أن ينزل جملة» بل لو نزل متفرقاً في أشهر انقضت عدتها 
بآخره؛ كما لا يخفى من كون الحمل يطلق على جميع ما في البطن» حتى لو ولدت ولداً وفي بطنها آخر 
- لا تنقض عدتها إلا بوضع ذلك الآخر. 
ولو مات الجنين في بطنهاء ثم حملت بآخر» وطلقت من زوجهاء ثم وضعت الحمل الثاني دون الأول 
- لا تنقض عدتهاء » بل يتوقف انقضاؤها على وضع الآخرء أو أن تبلغ سن الإياس. 
وهذا مذهب الجمهور خلافاً للحسن البصري؛ فإنه قال بانقضاء عدتها بوضع أحد الولدين؛ مستدلاً بقول 
اله تبارك وتعالى: وَأُوْلاتُ الأخمَالٍ أَجَلْْنّ يَضَعْنَ حَمْلُهُرٌ. فإنه تعالى قال: حملهن» ولم يقل : 
أحمالهن . 
قلا : هذا مردود؛ لورود القراءة في بعض الروايات أن يضعن أحمالهن؛ ولأن الله تعالى علق انقضاء العدة 
بوضع الحمل لا بالولادة» حيث قال: إن يضعن حملهن ولم يقل: يلدن؛ ولأن الحمل كما قلنا اسم 
لجميع ما في البطنء فوضع أحد الولدين وضع لبعض حملها؛ فلا تنقضي به العدة؛ ولأن وضع الحمل 
تنقضي به العدة لأجل براءة الرحم بسبب الوضع› وما دام في بطنها حمل آخر لم تحصل البراءة. 
الحكمة في مشروعية العدة بوضع الحمل 

سبحانك ربي ما أعظم شأنك وأبلغ قدرتك. تعطفت علينا فمنحتنا نعماً جليلة مفيدةء نسألك التوفيق 
لشكرها والقيام بحقها . ومن أجل تلك النعم ما أوجبته على الحاملء مطلقة كانت أو متوفى عنها زوجهاء 

من التريص والانتظار إلى أن تضع حملهاء إذ نها إذا أقدمت على الزواج عقب طلاقها أو وفاة زوجها 
وهي حامل - يكون الثاني ساقياً ماءه زرع غيره. وهذا لا يجوز؛ لكونه سبباً موجباً لوقوع العداوة 
والبغضاء التي تبعت قي تفلن التطلق روح الحمية قيقع التخاضم بينهما» ویتفاقم الخطب» ويؤدي إلى 
ما لا تحمد عقباه: وقد قال رسول الله - کا ۔: «لاً يحل لامرءِ يَوْمِنْ باه وَالْيَوم الآخر أن يَسْقِيّ مَاءَه رَرْعَ 
عَيْرها . 


كاب الطَلاَقٍ ۳ 


تعالى : «رَأولاتُ الأخمًال أَجَلُهُنّْ أن يَصَعْنَ حَمْلَهُْ4 [اطلاق؛ ]٤‏ أى: انقضاءأجلهن أن يضعن 
حملهن» وإذا كان انقضاء أجلهن بوضع حملهن - كان أجلهن؛ E E‏ وهذه 
العدة إنما تجب لئلاء يصير الزوج بها ساقيا ماءه زرع غيره» وشرط وجوبها أن يكون الحمل 
من النكاح» صحيحاً كان أو فاسداً لأن الوطء في النكاح الفاسد يوجب العدة» ولا تجب على 
الحامل بالزنا؛ لأن الزنا لا يوجب العدة إلا أت لذا تروع افراف اوي جامل من الزنا ۔ جاز 
النكاح عند أبي حنيفة ومحمد لکن لا يجوز له أن يطأها ما لم ڌ تضع؛ لثلا يصير ساقياً ماءه زرع 
غیره . 


فصل في مقادير العدة وما تنقضي به 


وأما بيان مقادير العدةء وما تنقضى بهء فأما عدة الأقراءء فإن كانت المرأة حرة فعدتها 
تلات قرو لقرلة تغال 2 #والمطلقات رل ماشه لا رو وسوا وت ال فة 
في النكاح الصحيح» أو بالفرقة في النكاح الفا Rd‏ عن شبهة النكاح» لما ذكرنا أن 
النكاح الفاسد بعد الدخول يجعل منعقداً في حق وجوب العدة» ويلحق به فيه» وشبه النكاح 


= وقال: ١ل‏ طا حَايلْ حى تَصع» وَلاً عر دات حمل حى تَجِصَنَ؛ (عدة آم الولد إذا مات عنها مولاها 
أو أعتقها) إذا اعتق المولى أم ولده أو مات عنها؛ فلا يخلو إما أن تكون حاملاً أو حائلاً؛ فإن كانت 
حاملاً فعدتها وضع حملها للعموم في قوله تعالی : رالات الأحْمَال. . . (الآية) وإِن كانت حائلاً 
فعدتها ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الإقراء. وإن كانت آية فعدتها ثلاثة أشهر؛ لعموم قوله تعالى : 
«وَاللاًئي يَْسْنَ مِنَ المُجِيْض. . .€ (لاية). 
وقال مالك والشافعي : عدتها حيضة واحدة» روي ذلك عن عائشة» وابن عمر؛ ولأن عدتها بالحيض 
وجبت بسبب زوال ملك اليمين فأشبهت الاستبراء بحيضة . 
ولنا ما روي أن عمرو بن العاص أمر أم الولد إذا اعتقت أن تعتد بثلاث حيض» وقد كتب إلى عمر 
بذلك؛ فرد عليه بأستحسان رأيه؛ ولأن العدة وجبت من أجل زوال الفراش ؛ فشابهت عدة النكاح . 
وفراسن أم الولد وإن كان أضعف من فراسن المنكوحة إلا أنهما يشتركان في أصل الفراسن فألحقنا القاصر 
بالكامل للاحتياط ؛ ولأن هذه عدة وجبت على حرة فلا يكتفي فيها بحيضة؛ ولأن مذهبنا هو مذهب 
عمر» وعلي» وابن عباس» وغيرهم من الصحابة؛ وكفى بهم قدوة. 
على أن قياس المخالفين لنا على الاستبراء لا يصح . لأن سبب الاستبراء استحداث الملك وسبب العدة 
زوال الفراسن» ولا مناسبة بين السببين حتى يكتفي في عدة آم الولد إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لزوج؛ 
فإذا كانت كذلك فلا عدة عليها بموت المولى أو إعتاقه؛ لأنه لا فراسن لها من المولى» إذا الشرط في 
وجوب TE E‏ ونكاح الغير وعدته من الأسباب الموجبة 
لتحريم أم الولد عليه . 
ينظر نص كلام شيخنا عبد العظيم وهي في العدة. 


۰ب 


۲4 كاب الطلاقٍ 


ملحقة بالحقيقة فيما يحتاط فيه» والنص الوارد فى المطلقة يكون وارداً فيها دلالة»/ وكذلك أم 
الولد إذا اعتقت بإعتاق المولى» أو بموته؛ فإنها تعتد بثلائة قروء عندناء وعند الشافعي : تعتد 


بحيضة واحدة. 


وجه قوله: أن هذه العدة لم تجب بزوال ملك النكاح؛ لعدم النكاح» وإنما وجب بزوال 
مالك ال لتم ب فکانٰ وجوبها بطریق الاستبراء» ف فیکتفو بحيضة واحدة؛ كما في استبراء سائر 
المملوكات . 


E e N N eae 
إلا أنهم سموه‎ e للد تلات حَيض» وهذا نص فيه وبه تبين أن الواجب عدة‎ 
عدة» ال عدر هة واج والدليل على أنها عدة أنه يجب على الحرة» والحرة لا‎ 
يلزمها الاستبراءء وإذا كان عدة لا يجوز تقديرها بحيضة واحدة كسائر العددء ولأن هذه العدة‎ 
تجب بزوال الفراش» لأن آم الولد لها فراش»ء إلا أن فراشها قبل العتق غير مستحكم» بل هو‎ 
ضعيف ؛ لاحتماله النقل إلى غيره فإذا اعتقت فقد استحكم» فالتحق بالفراش الثابت بالنكاح»‎ 
والعدة التي تجب بزوال الفراش الثابت بالنكاح» وهو النكاح الفاسد مقدرة بثلاثة قروء/ ولهذا‎ 
استوى في الواجب عليها الموت والعتق؛ كما في النكاح الفاسد وعدة المستحاضة وغيرها‎ 
سواء» وهي ثلائثة أقراء؛ لعموم النص»› > وإن كانت أمة فقرءان عند عامة العلماءء وقال نفاة‎ 
القياس: ثلاثة قروء كعدة الحرة» احتجوا بعموم قوله تعالى : «وَالْمُطلَقَاث يرصن بأنمُهنٌ‎ 
لال روء [البقرة: ۲۲۸] من غير تخصيص الحرة.‎ 


ولنا الحديث المشهور» وهو ما روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله تعالى عنهما - عن 
رسول الله اة أنه قال: «طلاَق الأمَة ثنتان» وَعِدَتَهّا حَيصََانٍ»» وقال عمر - رضي الله تعالى 

عنه ۔ «عِدَنْهَا حَيْضصَبَانِء ولو N ey CE SLES‏ 
مخصوصات من عموم الكتاب الكريم» وتخصيص الكتاب بالخبر المشهور جائز بالإجماع» 
ولأن العدة حق من حقوق النكاح مقدر فيؤثر الرق في تنصيفه؟ كالقسم كان ينبغي أن يتنصف 
فد فة وف ٠‏ كا أشاو إلا غي - رضي الله تعالی عنه - إلا أنه لا يمكن؛ لن 
الحيضة لا تتجزاً فتكاملت ضرورة»› وسواء کان زوجها حرا أو عبداً بلا خلاف» لأن 
العدة تعتبر بالنساء بالإجماع» ويستوي في مقدار هذه العدة المسلمة» والكتابية الحرة؛ كالحرة 
والأمة كالأمة؛ لأن الدلائل لا توجب الفصل . 


)01( بدل ما بين المعكوفين في أ: حيضة واحدة ونصف حيضة . 


(۲) في أ: بحيضة ونصف . 


کاب الطَلاَقٍ {1o‏ 


ثم اختلف أهل العلم“ فيما تنقضي به هذه العدة؛ أنه الحيض أم الأطهار . / قال أصحابنا 
رحمهم الله الحيض» وقال الشافعي : الأطهارء» وفائدة الاختلاف أن من طلق امرأته في حالة 
الطهر- لا يحتسب بذلك الطهر من العدة عندناء حتى لا تنقضي عدتها ما لم تحض ثلاث 
حیض بعده» وعنده يحتسب بذلك الطهر من العدة» فتنقضى عدتها بانقضاء ذلك الطهر الذي 
طلقها فيه» وبطهر آخر بعده» والمسألة مختلفة بين الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -» روي 
عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي› وعد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وأبي موسی 
وآبې e e‏ 2 الله ه بن فيس - رضي الله e‏ نهم 


وعن زيد بن ثابت» وحديقةء» وعبد الله بن عمرء وعائشة - رضي الله تعالى عنهم مثل 
قوله» وحاصل الاختلاف راجع إلى أن القرء المذكور في قوله سبحانه : ئلانة روء ما هو؟ 
الحيض أم الطهرء› فعندنا: الحيض وعنده الطهرء ولا خلاف بين أهل اللغة في أن القرء من 
الأسماء المشتركة بذكر» ويراد به الحيض ويذكر» ويراد به الطهر على طريق الاشتراك» فيكون 
حقيقة لكل واحد منهما؛ كما في سائر الأسماء ال ا أا 
استعماله في الحيض؛ فلقول النبي ب «الْمُْسْتَحَاضة َد الصلدة أَيَاءَ م أفرائها»" أي: أيام 
حيضها؛ إذ أيام الحيض هي التي تدع الصلاة فيها لا أيام الطهر. 


وأما في الطهر؛ فلما روينا أن رسول الله ية قال لعبد الله بن عمر - رضي الله تعالى 
عنهما - إن من السئة أن تفيل الطهر" اسيفالا ْطلْفُهَا لكل فُرْء تَطلِقَة»““ أي : طهر . 


وإذا كان الاسم حقيقة لكل واحد منهما على سبيل الاشتراك» فيقع الكلام في الترجيح › 
احتج الشافعي بقوله: «ئَطلفُوهُنٌّ لِعِديَهنٌ)› وقد فسر النبي ياو العدة الطهر في ذلك 
الحديث»ء حيث قال: «َيِلْك الْمِدَةٌ التي مر اله أَنْ يُطَلْنَ لها لاء فدل أن العدة بالطهر لا 
بالحيض» ولأنه أدخل الهاء في الثلاثة بقوله - عز وجل -: لاله فُرُوءٍ وإنما تدخل الهاء 
ي خن لار ا ي جج المؤنث» يقال: ثلاثة رجال وثلاث نسوة» والحيض مؤنث› 
والطهر مذكر» فدل أن ET‏ ولأنكم لو حملتم القرء المذكور» على الحيض»› 
ا المناقضة» لأنكم قلتم في المطلقة «إذا كانت أيامها دون العشرة» فانقطع دمها» إنه لا 
تنقضي عدتها ما لم تختسل من الحيضة الثالثةء فقد جعلتم العدة بالطهر وهذا تناقض . 


)١(‏ في أ: القبلة. (۲) تقدم في الطهارة. 
(۳) في أ: العدة. )٤(‏ تقدم في أوائل كتاب الطلاق . 


۹ كناب الطْلاَقٍ 

ولنا الكتاب والسنة والمعقول» أما الكتاب الكريم فقوله تعالى : «وَالْمُطلْمَاتُ ربصن 
بأنفيهن َلانّةَ فُرُوءٍ# [البقرة: ]۲۳١‏ أمر الله تعالى بالاعتداد بثلاث قروءء ولو حمل القرء على 
الطهر ‏ لكان الاعتداد بطهرين وبعض الثالث؛ لأن بقية الطهر الذي صادفه الطلاق محسوب من 
الأقراء عنده» والثلاثة اسم لعدد مخصوص.» والاسم الموضوع لعدد لا يقع على ما دونه» 
فيكون ترك العمل بالكتاب» ولو حملناه على الحيض يكون الاعتداد بثلاث حيض كوامل؛ لأن 
ما بقي من الطهر غير محسوب من العدة عندناء فيكون محملاً بالكتاب»/ فكان الحمل على ما 
قلنا آولی ولا یلزم قوله تعالی : : الح اشير ر مَعْلُومَاتٌ [البقرة: ۱۹۷] أنه ذكر الأشهرء والمراد 
منه شهران» وبعض الثالث» فكذا القروء جائز أن يراد بها القرءان وبعض الثلث؛ لأن الأشهر 
اسم جمع لا اسم عدد واسم الجمع جاز أن يذكر» ویراد به بعض ما ینتظمه مجازاً ولا 
يجوز أن يذكر الاسم الموضوع لعدد محصور” ٠‏ ويراد به ما دونه لا حقيقة ولا مجازا. 


ألا ترى أنه لا يجوز أن يقال: رأيت ثلاثة رجال» ويراد به رجلان» وجاز أن يقال : 
ریت رجالا ویراد به رجلان» مع ما أن هذا إن كان في حد الجواز» فلا شك أنه بطريق 
المجاز» ولا يجوز العدول عن الحقيقة من غير دليل؛ إذا الحقيقة هي الأصل في حق الأحكام 
للعمل بها. 

وإن كان في حق الاعتقاد يجب التوقف؛ لمعارضة المجاز الحقيقة في الاستعمال» وفي 
باب الحج قام دليل المجاز. 


وقوله ۔ عز وجل - : واللائي يعن مِنَ الْمَجيض من نسَائكم إِنِ ارتم قَمِدَهُنٌ لاه 
سر4 [الطلاق: »]٤‏ جعل - سبحانه وتعالى ‏ الأشهر بدلا عن الأقراء عند اليأس عن الحيض»› 
ا هو الذي يشترط عدمه؛ لجواز إقامة البدل مقامه» فدل أن المبدل هو الحيض»› فكان 
هو المراد من القرء المذكور في الآية» كما في قوله تعالى: فلم تَجدوا مَاءَ فَتَيّمّمُوا صَعيداً 
طيبا# [المائدة: »]١‏ لما شرط عدم الماء عند ذكر البدل وهو التيمم» دل أن التيمم بدل عن 
الماء» فكان المراد منه الخسل المذكور في آية الوضوء» وهو الغسل بالماء؛ كذا ههنا. 

وأما السنة فما روي عن رسول الله ييا أنه قال: «طَلاَق الأمَة نان وَعِدَنُهَا 
I Tg‏ إذ الرق 
أثره في تنقيص العدة التي تكون في حق الحرة» لا في تغيير أصل العدة» فدل أن أصل ما 
تنقضي به العدة هو الحيض . 


)1( في أ: مخصوص . 


كاب الطلاقٍ ۷ 


وأما المعقول : فهو أن هذه العدة وجبت للتعرف عن براءة الرحم» والعلم ببراءة الرحم 
يحصل بالحيض لا بالطهر» فكان الاعتداد بالحيض لا بالطهر. 

وأما الآية الكريمة فالمراد من العدة المذكورة فيها عدة الطلاق» والنبي ب جَعَلَ الطَهْرَ 
عِدَةٌ الطّلدَ ألا ترى أنه قال : «قَيِلْكَ الْعِدّة التي أَمَرَ الله تَعَالّى أن بُطَلْىَ لَهّا الئْسَاء» والكلام في 
العدة عن الطلاق أنها ما هي» وليس فى الاية بيانها. 

وأما قوله: أدخل الهاء في الثلاثة فنعم» لكن هذا لا يدل على أن المراد هو الطهر من 
القُرُوء؛ لأن اللغة لا تمنع من تسمية شيء واحد باسم التذكير والتأنيث» كالبر» والحنطة» 
فيقال : هذا البر» وهذه الحنطة› وإن کانت البر والحنطة شيئًا واحداء فكذا القرء» والحيض 
أسماء الدم المعتادء وأحد الاسمين مذكر وهو القرءء فيقال: ثلاثة قروءء والآخر مؤنث وهو 
الحيض» فيقال: ثلاث حيض› ودعوى التناقض ممنوعة» فإن فى ذلك الصورة الحيض باق»› 
وإن كان الدم منقطعاً؛ لأن انقطاع الدم لا ينافي الحيض بالإجماع؛ لأن الدم لا يدر في جميع 
الأوقات› بل في وقت دون وقت» واحتمال الدرور في وقت الحيض قائم › فإذا لم يجعل ذلك 
الطهر عدة ‏ لا يلزمنا التناقض والله الموفق. 

وأما الممتد طهرهاء وهي امرأة كانت تحيض» ثم ارتفع حيضها من غير حمل ولا يأس» 
فانقضاء عدتها في الطلاق› وسائر وجوه الفرق بالحيض» لأنها من ذوات الأقراءء إلا أنه ارتفع 
حيضها مده“ العارض» فلا تنقضي عدتها حتى تحيض ثلاث حيض» أو حتى تدخل في حد 
الإباس» فتستأنف عدة اليسة ثلاثة أشهر»ء وهو مذهب علي» وعثمان» وزيد بن ثابت 
- رضي الله تعالى عنهم -. 

وروي عن عمر»› وابن عباس - رضي الله تعالى عنهم - أنَها تَمْكتُ يَسْعَةٌ أشهر»› فن لم 
تَحض اعتَدّث تَلاتةَ أشهُر بَعْدَ دلك» وهو قول مالك. 
واحتجوا بقوله تعالى : واللاأًئي يَيْنْنَ مِنَ الْمَجيض من يِسَائِكمْ إن ازَبُمْ متهن لاه 
أشهر € [الطلاق: ]٤‏ . 

نقل الله العدة عند الارتياب إلى الأشهرء والتي ارتفع حيضها فهي مرتابة» فيجب أن 
تکون عدتها بالشهور. 

والجواب : أنه ليس المراد من الارتياب المذكور»ء وهو الارتياب في اليأس» بل المراد منه 
ارتياب المخاطبين في عدة الآيسة قبل نزول الآية؛ كذا روي عن ابن مسعود۔ رضي الله تعالى عنه - 


)۱( سقط في ط . 


۲ب 


۲۸ كناب الطْلاق 


أن الله تعالى لما بين لهم عدة ذات القروء وعدة الحاملء > شكوا في الآية فلم يدروا ما عدتهاء > فأنزل 
الله تعالى هذه الآية» وفي الآية ما يدل عليه ؛ فإنه قال : اللاي بيس ِن التجيض من ايك 
[الطلاق : ٤]ء‏ ولا ياس مع الارتياب ؛ إذ الارتياب يكون وقت”"“ رجاء الحيض» والرجاء ضد اليأس . 
وکذا قال سبحانه : إن ازتسمْ4› ولو كان المراد منه الارتياب في الإياس لكان من حق الكلام أن 
يقول ( إن ازتبن ) فدل/ آنه سبحانه وتعالی أراد به ماذكرناء والله - عز وجل -أعلم . 

وأما عدة الأشهر : فالكلام فيها في موضعين أيضاًء في بيان مقدارهاء وما تنقضي به وفي 
بيان كيفية ما يعتبر به الانقضاء. أما الأول: فما وجب بدلا عن الحيض» وهو عدة الآيسةء 
وال والبالخة التي لم تر الحيض أصلا فثلاثة أشهر إن كانت حرة لقوله تعالى: #واللائي 
يِن مِنّ المَجِيض مِن نسَائكم إ إن اتمم فَمدَنُهُنٌ تلان أشَهُر وَاللائي لَمْ يَجِضَنَ) [الطلاق: ؛]» 
ولأن الأشهر في حق هؤلاء تدل على الأقراءء والأصل مقدر بالثلاث كذا البدلء سواء وجبت 
الفرقة بطلاق أو بغير طلاق في النكاح الصحيح؛ لعموم النص» أو وجبت بالفرقة في النكاح 
الفاسد» أو بالوطء عن شبهةء لما ذكرنا في عدة الأقراءء وكذا إذا وجبت على أم الولد بالعتق 
أو بموت المولى عندنا خلافاً للشافعي . 

وإن كانت أمة فشهر ونصف ؛ لأن حكم البدل حكم الأصل» وقد تنصف المبدل» فيتنصف 
البدل؛ ولان الرق متنصف» والتكامل في عدة الأقراء ثبت لضرورة عدم التجزئ؛ والشهر متجزئ» 

فبقي الحكم فيه على الأصل» ولهذا تتنصف عدتها فى الوفاة»ء وسواء كان زوجها حرا أو عبداً؛ لما 
E E eS‏ 
مستسعاة عند أبي حنيفة » لما ذكرنا في مدة الأقراء . 

وكذا إذا وجبت على أم الولد بالعتق » أو بموت المولى عندنا خلافاً للشافعي» وما وجب 
أصلا بنفسه» وهو عدة المتوفى عنها زوجها فأربعة أشهر وعشر وقيل : «إنما قدرت هذه العدة بهذه 
المدة إن كانت حرة؛ لقوله- عز وجل -: وَالَذِينَ يوون مِنْكُمْ وَيَدَرُودَ اُزْوَاجا ربصن بيهن 
ا أشهر وَعَشراً4[البقرة : [re‏ 

2 : إنما قدرت هذه العدة بهذه المدة؛ لأن الولد يكون في بطن أمة أربعين يوماً نطفة» ثم 
أربعين يوماً علقة ثم أربعين يوماً مضغة» ثم ينفخ في الروح في العشرء فأمرت بتربص هذه المد 
ليستبين الحبل إن كان بها حبلء وإن كان أمة فشهران وخمسة أيام لما بينا بالإجماع» سواء كانت قنة 
أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة أو مستسعاة عند أبي حنيفة» المسلمة والكتابية سواء كان في مقدار 
هاتين العدتين الحرة كالحرة والأمة كالأمةء لأن ما ذكرنا من الدلائل لا يوجب الفصل بينهما 
وانقضاء هذه العدة بانقضاء هذه المدة ذ في الحرة والأمة . 


0( في أ: مع . 


كاب الطلاق ۹ 


وأما الثاني : وهو بيان كيفية ما يعتبر به انقضاء هذه العدةء فجملة الكلام فيه أن سبب 
وجوت هذه الحدة من الوفاة والطلاق» ولخو ذلك إذا اتفق فى عدة الشهر اععبرت الأشهر 
بالأهلة» وإن نقصت عن العدد في قول أصحابنا جميعاً؛ لأن الله تعالى أمر بالعدة بالأشهر 
بقوله - عز وجل فدهن تلا هر4 [الطلاق: وله ف وجل ازىغ أشهُر 
وَعَشرا» فلزم اعتبار الأشهرء› الخ قد یکر ان يوماً» وقد يكون تسعة وعشرين,ِ وا 
بدليل ما روي عن النبي أنه قال : «الشَهْر هذا وَهَکذًا وَهَکدا» وَأشَارَ بأصَابعَ LG‏ 4« 
ثم قال:« الشَهْرُ هكا وَهَكذّا وَهُكذّا» وَحَبَس إنهامَه في الْمَسرَة اللالئة“. 


وإن كانت الفرقة في بعض الشهر اختلفوا فيه» قال أبو حنيفة: يعتبر بالأيام فتعتد من 
الطلاق وأخواته تسعين يوماً» ومن الوفاة مائة وثلاثين يوماء وكذلك قال في صوم الشهرين 
المتتابعين إذا ابتدأً الصوم في نصف الشهر»ء وقال محمد: تعتد بقية الشهر بالأيام» وباقي 
الشهور بالأهلة» ويكمل الشهر الأول من الشهر الأخير بالأيام» وعن أبي يوسف روايتان: في 
رواية مثل قول أبي حنيفة» وفي رواية مثل قول محمد» وهو قوله الأخير. 


وجه قولهما: أن المأمور به هو الاعتداد بالاشهر” ۰ والأشهر اسم الأهلة» فكان الأصل 
في الاعتداد هو الأهلة» قال الله تعالى : «يسألونك عَن الاأهِلّة ل هي مَوَاقيتٌ لئاس وَالحَجّ» 
[البقرة: »]1۸۹١‏ جعلل الهلال لمعرفة المواقيت» وإنما يعدل إلى الأيام عند تعذر اعتبار الأهلة» 
وقد تعذر اعتبار الهلال في الشهر الأولء فعدلنا عنه إلى الأيام» ولا تعذر في بقية اللأشهر› 
فلزم اعتبارها بالأهلة؛ ولهذا اعتبرنا كذلك في باب الإجارة إذا وقعت في بعض الشهر؛ كذا 
ههنا. 

ولأبي حنيفة : أن العدة يراعي فيها الاحتياط فلو اعتبرناها في الأيام لزادت على 
الشهور» ولو اعتبرناها بالأهلة لنقصت عن الأيام؛ فکان إیجب الزيادة أولى احتیاطاً بخلاف 
الإجارة؛ لأنها تمليك المنفعة» والمنافع توجد شیا فشیثاً على حسب حدوث الزمان» فيصير 
كل جزء منها كالمعقود عليه عقداً مبتدأ» فيصير عند استهلال الشهرء كأنه ابتدأ العقد» فيكون 
بالأهلة» بخلاف العدة» فإن كل جزء منها ليس كعدة مبتدأة . 


وأما الإيلاء في بعض الشهر”"/ : فقد ذكرنا الاختلاف بين أبي يوسف وزفر في كيفية 1٠٠١‏ 
اعتبار الشهر فيه: أن علي قول أبي يوسف يعتبر بالأيام فيكمل مائة وعشرين يوماًء ولا ينظر 
(۱) تقدم تخريجه في كتاب الصيام . 


(۳) في أ: رأس 


Yr‏ ۰ كاب الطْلاق 


إلى نقصان الشهر ولا إلى تمامه» وعند زفر يعتبر بالأهلة وجه قوله: أن مدة الإيلاء كمدة 
العدة؛ لأن كل واحد منهما يتعلق به البينونة. 

ولأبي يوسف أن اعتبار الأيام في مدة الإيلاء يوجب تأخير الفرقة» واعتبار الأشهر يوجب 
التعجيل› فوقع الشك في وقوع الطلاقء فلا يقع بالشك كمن علق طلاق امرأته بمدة في 
المستقبلء وشك في المدة بخلاف العدة؛ لأن الطلاق هناك واقع بيقين وحكمه متأجل» فإذا 
وقع الشك في التأجيل لا يتأجل بالشك والله أعلم . 

وأما عدة الحبل : فمقدارها بقية مدة الحمل› قلت أو كثرت› حتی لو ولدت بعد وجوب 
العدة بيوم أو أقل أو أكثر - انقضت به العدة؛ لقوله تعالى : رَأولاًتُ الأخمال أ ن 
٤ E‏ من غير فصل › وذكر في الأصل أنها لو ولدت والميت على 
سريره - انقضت به العدة على ما جاءت به السنة» هکذا ذکر» والسنة «المذكورة هي ما روى 
عن عمر - - رضي الله تعالى عنه - أنه قال في المتوفى عنها زوجها: «إذّا وَلَدَث وَرَوْجُهَا عَلى 
سَرِيرهِ جار لها أن تروء وشرط انقضاء هذه العدة أو یکرت عا ر ضعت فد اتان که ر 
بعض خلقهء فإن لم يستبن رأساًء بأن أسقطت علقة أو مضغة لم تنقض العدةء لأنه إذا 
استبان خلقه أو بعض خلقه فهو ولد» فقد وجد وضع الحمل» فتنقضي به العدة» وإذا لم 
یستبن لم یعلم کونه ولداًّء بل یحتمل أن یکون» ویحتمل ألا يكون» فية فيقع الشك في وضع 
الحمل؛ فلا تنقضي العدة بالشك. 

وقال الشافعي في أحد قوليه : النساءء وهذا ليس بشيء؛ لأنهن لم يشاهدن انخلاق الولد 
في الرحم ليقسن هذا عليه فيعرفن؛ وقال في قول آخر: يجعل في الماء الحار» ثم ينظر إن 
انحل فليس بولدء وإن لم ينحل فهو ولد وهذا أيضاً فاسد» لأن يحتمل أنه قطعة من كبدها أو 
لأحمها انفصلت منهاء وأنها لا تنحل بالماء الحار؛ كما لا ينحل الولدء فلا يعلم به أنه ولدء 
ولو ظهر أكثر الولد لم يذكر هذا في ظاهر الرواية . 

وقد قالوا في المطلقة طلاقاً رجعياً إنه إذا ظهر منها أكثر ولدهاء أنها تبين» فعلى هذا يجب 
أن ت تنقضى به العدة أيضاً بظهور أكثر الولدء ويجوز أن يفرق بينهما فيقام الأكثر مقام الكل في 
انقطاع الرجعة احتياطاًء ولا يقام في انقضاء ء العدة» حتى لا تحل للأزواج احتياطاً أيضاًء ثم 
انقضاء عدة الحمل بوضع الحلم إذا كانت معتدة عن طلاق» أو غيره من أسباب الفرقة بلا 
خلاف» لعموم قوله تعالی : رالات الأَحْمَال أجلن أن يَصَعْرَ ْلَه 4 اطلدق: ٤‏ وكذلك 
إذا كانت متوفى عنها زوجها عند عامة العلماءء وعامة الصحابة - رضي الله تعالى عنهم -. 


(1) في أ: ولدت. 


كناب الطلاق ۳١‏ 


وروي عن عمر» وعبد الله بن مسعود» وريد بن ثابت» وعبك الله بن عمر» وأبي هريرة 
ی : O O‏ 


عنهما 2 د د الخال إدا u e‏ أنعد ا : وضع م انر و مضي 
أرْبَعَهً أشهر وَعَشرء نما کان أخيرا فضي ليده 


وجه هذا القول: ES‏ 
تعالى : وَأولاَث الآخمّال أَجَلَهُنٌ أن يَصَعْنَ حَمْلَهُرٌ4؛ لأنه معطوف على قوله ‏ عز وجل .: 
«راللاتي يشن من الكبْض بن يشايع إن ازتيثم قهن تاك أضهُر اللاي لن تجضن 
[الطلاق: »]٤‏ وذلك بتاء على قوله تعالی : ايها الْبي ذا طلقم السا ۶ [الطلاق : ۱ فکان 
المراد من قوله : «وَاللائِي لَمْ يحض : المطلقات ولأن في الاعتداد ا کیا س 
الآيتين بالقدر الممكن؛ لأن فيه عملا بآية عدة الحبلء إن كان أجل تلك العدة أبعد» وعملا 
بآية عدة الوفاة إن كان أجلها أبعد» فكان عملا بهما جميعاً بقدر الإمكان» وفيما قلتم عمل 
بإاحداهماء وترك العمل بالأخرى أصلا؛ فكان ما قلنا أولى . 


ولعامة العلماءء رقا ال رف اا ع د ر ا ور 
الأخمال أجلن أن تحنل [انطادن: وا ن غير فصل بين المطلفة والمترفى عنها 
زوجهاء وقوله هذا بناء على قوله: «#وَاللائِي يَعَْْ مِنَ الحَيْض من نسائکم) ممنوع بل هو 
ابتداء خطاب» وفي الآية الكريمة ما يدل عليهء فإنه قال: إن أزْتَبشم ۾ قَعِدَنَهُنٌ اة هر4 
[الطلاق : ]٤‏ ومعلوم أنه لا يقع الارتياب فيمن يحتمل القرء ؛ وذلك لأن الأشهر في الآيات إنما/ 
أقيمت مقام الأقراء في ذرات الحيض» وإذا كانت الحامل ممن تحيض لم يجز أن يقع لهم 
شك في عدتها؛ ليسألوا عن عدتهاء وإذا كانت الحامل ممن تحيض لم يجزأن يقع لهم شك 
فى عدتها؛ ليسألوا عن عدتهاء وإذا كان كذلك ثبت أنه خطاب مبتدأء وإذا كان خطاباً مبتدأً 
تناول العدد كلها. 


وقوله : الاعتداد بأبعد الأجلين عمل الآيتين بقدر الإمكان» فيقال: إنما يعمل بهما إذا لم 
يثبت نسخ إحداهما بالتقدم والتأخرء أو لم يكن إحداهما أولى بالحعمل بهاء وقد قيل: إن أية 
وضع الحمل آخرهما نزولاً بما روي عن عبد الله بن مسعود ۔ رضي الله تعالى عنه ۔ آنه قال : 
مَنْ شَاءَ بَاهلمَةُ أن قول رات اعمال أجل أن ت حن دن 6 0 ا 
قَوله: #أربَعَةَ أُشهُر وَعَىشرا[البقرة .]۲۳٤‏ 

فأما نسخ الأشهر بوضع الحمل إذا كان بين نزول الآيتين زمان يصلح للنسخ» فينسخ 
الخاص المتقدم بالعام المتأخر؛ كما هو مذهب مشايخنا بالعراق» ولا يبنى العام على الخاص» 


er‏ كاب اَلاَق 
دير ا مشایخنا ا Ey‏ 
فی أصول الفقه . 


وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قلت بَا رَسول الله جين نُرُولِ فَولِه: 
رأولآث الأخمَال أَجُلُْنّ أن يَصَعْنَ حَمْلَهُن) أا في اعلق أ في الى عَنها رَوجُها؟ 
قال رَسول الله به فيهما جميعاً) . وقد روت آم سَلَمهَ - رضي الله تعالى عنها أن سَبَيْعَةَ بت 
الحارث (الأشلوية) وشعت بد اة ززجها بضع وجري ل اھا رر ا اة بان 
رو" . 

وروي أيضاً عن أي السنابل بن بَعْككٍِ أن سَبَبْعةٌ ت الحَارِثِ الأسلَميةَ وَضَعَّتْ بعد وَفَاةٍ 


روجا بضع وَعِشْرِينَ ليله فَأمَرَمَا ل الله عة بان روج . 


وروي نها لما مَاتَ عَنْهَا رَوْجُها وَضَعَتْ حَمْلَهَاء وشات أبا السًابل بن بَعْكك: هَل 
يَجُورُ لها أن تتَرَوَجَ؟ مال لَها: تى يبل اكاب أَجَلهء كث ذلك إِرَسُرلٍ الله اة : فَقَالَ : 
كدب بُو السكابلء ابتغي الأزوَاج»” 2 وهذا حديث صحیح › وقد روي من طرق صحيحة› لا 
مساغ لأحد في الول عنهاء ولأن المقصود من العدة من ذوات الأقراء العلم ببراءة الرحم» 
ووضع الحمل في الدلالة على البراءة فوق مضي المدة» فكان انقضاء العدة به أولى من 
الانقضاء بالمدة» وسواء كانت المرأة حرة أو مملوكة» فئة أو مدبرة» أو مكاتبة أو أم ولد أو 
مستسعاة» مسلمة أو كتابية» لعموم النص. 


وقال اہو يو سف كذلك» إلا في امرأة الصغير في عدة الوفاة» بن مات الصغير عن امرأته 
وهی حامل› فإن عدتها أربعة أشهر وعشر عند أبى يوسف» وعند أبى حنيفة ومحمد: عدتها 


وجا فول أن هذا الحمل لیس منه بیقین» بدلیل أنه لا یثبت نسبه منه» فکان من الزن 
فلا تنه فضي ب الحاة كالمل ن الرتاء ا ع ا 


لرَاولاتُ الأخمَال أَجَلْهُنّ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنٌ4. 


)١(‏ سقط في ط. 

(۲) سقط في أً. 

)۳( أخرجه البخاري )٤۹٠۹(‏ ومسلم )٠٤۸١ /٥۷(‏ والترمذي )۱٠۹١(‏ والنسائي )۳١١١(‏ وفي «التفسير» 
)۲١‏ من حديث آم سلمة. 

€3 ذکره السيوطي في «الدر المنثور» 0/ ۰ وعزاه لعبد بن حمید . 


كات اللي f‏ 


وقوله: الحمل من الزنا لا تنقضي به العدة» وهذا حمل من الزناء فيكون مخصوصاً من 
العموم» فنقول : الحمل من الزنا قد تنقضى به العدة على قياس قولهما؛ آلا تری أنه إذا تزوج 
امرأة حاملاً من الزنى جاز نكاحها عندهماء ولو تزوجها ثم طلقهاء فوضعت حملها تنقضي 
عدتها عندهما بوضع الحمل”» وإن كان الحمل من الزناء ولأن وجوب العدة للعلم بحصول 
فراغ الرحم» والولادة دلیل فراع الرحم بيقن › والشهر لا يدل على القراغ بيقين › فکان إیجاب 
ما دل على الفراغ بيقين أولى» ولا أثر للنسب في هذا الباب» وإنما الأثر لما بينا في الجملة. 
فان مات وهي حائل› جات دمر ل اء ء العدة فعدتها بالشهور أربعة أشهر وعشر 
بالإجماع لعموم قوله تعالی : ِوَالْذِينَ فون مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ ازرَاجا ا ربصن بأنمُسِهِنٌ أَرْبَعَه 
اشر وَعَشراً4 [البقرة: c[YTt‏ ولأن الحمل إذا لم يكن موجوداً وقت الموت - وجبت العدة 
الان فلا تتغير بالحمل الحادث» وإذا کان موجوداً وقت الموت - وجبت عدة الحمل› 
فكان انقضاؤها بوضع الحمل» ولا يثبت نسب الولد في الوجهين جميعاًء لأن الولد لا يحصل 
عادة إلا من الماءء والصبي لا ماء له حقَيقَة . ویستحیل وجوده عادة؛ فیستحیل تقدیره . 

وقال أبو يوسف ومحمد في زوجة الكبيرء تأتي بولد بعد موته لأكثر من سنتين› وقد تزوجت 
بعد مضي أربعة أشهر وعشر: إن النكاح جائز؛ لأن إقدامها على النكاح في هذه الحالة إقرار منها 
بانقضاء العدة؛ لتحرز المسلمة عن النكاح في العدة» ولم يرد على إقرارها ما يبطله؛ ألا ترى أنها لو 
جاءت بعد التزويج بولد لستة أشهر فصاعداً- كان النكاح جائراً / لما بينا؛ فهنا أولى . 

وإذا كانت المعتدة حاملاًء فولدت ولدين - انقضت عدتها بالأخير منهما عند عامة 
العلماء. 

وقال الحسن البصري : إذا وضعت أحد الولدين انقضت عدتها. واحتج بقوله - سبحانه 
وتعالی ۔ : «رَأولاًتُ الخمَال أَجَلْهُنّ أا ا 4 شان ٤:‏ ولم يقل: أحمالهن» فإذا 
وضعت إحداهما فقد وضعت حملهاء إلا أن ما قاله لا يستقيم لوجهين : 

أحدهما: أنه قرىء فى بعض الروايات : «أن يضعن أحمالهن». 

والثاني : أنه علق انقاض العدة بوضع الحمل لا بالولادة؛ حيث قال سبحانه وتعالى : 
لِيْصَعْنَ حَمْلَهُنّ4» ولم يقل : «يلدن؛ والحمل اسم لجميع ما في بطنها» وضع أحد الولدين 
وضع بعض حملها لا وضع حملهاء فلا تنقضي به العدة؛ ولأن وضع الحمل إنما تنقضي به 
العدة لبراءة الرحم بوضعه» وما دام في بطنها ولد لا تحصل البراءة به فلا تنقضى العدة والله 


أعلم. 


() زاد في أ: كذا هلهنا جاز أن تنقض عدتها بوضع الحمل. 


بدائع الصنائع ج٤‏ - ۲۸ 


1€ 


:1 تاب الطّلاَقِ 


قصل فيما يعرف به انقضاء العدة 
وأما بيان ما يعرف به انقضاء العدةء فما يعرف به انقضاء العدة نوعان: قول وفعل . 


أما القول فهر إخبار المعتدة بانقضاء العدة في مدة يحتمل الانقضاء في مثلهاء فلا بد من 
بيان أقل المدة التي تصدق فيها المعتدة في إقرارها بانقضاء عدتها . 


وجملة الكلام فيه : أن المعتدة إن كانت من ذوات الأشهر؛ فإنها لا تصدق في أقل من 
اة أشهر في عدة الطلاق إن كانت حرة» ومن شهر ونصف إن كانت أمة وفي عدة الوفاة لا 
تصدق في أقل من أربعة أشهر وعشر إن كانت حرة» ومن شهرين وخمسة أيام إن كانت أمة» 
ولا خلاف فى هذه الجملة. 

وإن كانت من ذوات الأقراء؛ فإن كانت معتدة عن وفاة» فكذلك لا تصدق في أقل مما 
ذكرنا فى الحرة والأمة. 

وإن كانت معتدة عن طلاقء فإن أخبرت بانقضاء عدتها في مدة تنقضي في مثلها العدة - 
يقبل قولهاء وإن أخبرت فى مدة لا تنقضى فى مثلها العدة - لا يقبل قولهاء إلا إذا فسرت 
ذلك ؛ بن قالت : أسقطت سقطاً مستبين الخلق› أو بعضه فيقبل قولهاء وإنما کان كذلك؛ 
لأنها أمينة فى إخبارها عن انقضاء عدتهاء فإن الله تعالى ائتمنها في ذلك بقوله - عز وجل : 
ولا يَجلَّ لَه أن يَكَنُمْنَ مَا خَلَىَ الله في أزْحَامِهنٌ€ [البقرة:۲۲۸]» قيل في التفسير : إنه الحيض 
والحبلء والقول قول الأمين مع اليمين؛ كالمودع إذا قال: رددت الوديعة أو هلكت» فإذا 
أخبرت بالانقضاء فى مدة تنقضى فى مثلها ‏ يقبل قولهاء ولا يقبل إذا كانت المدة مما لا 
تنقضي في مثلها العدة؛ لأن قول الأمين إنما يقبل فيما لا يكذبه الظاهرء والظاهر ههنا يكذبهاء 
فلا يقبل قولهاء إلا إذا فسرت فقال: أسقطت سقطاً مستبين الخلق» أو بعض الخلق مع يمينها 
فيقبل قولها مع هذا التفسير [مع يمينها)' لأن الظاهر لا يكذبها مع التفسير . 

ثم اختلف في أقل ما تصدق فيه المعتدة بالأقراء. 

قال أبو-حتيفة - رمه الله د أفل ها تصدق فيه الحرة “ ستون يوماً. 


حنيفة» فتخريجه في رواية محمد؛ أنه يبدأ بالطهر خمسة عشر يوماًء ثم بالحيض خمسة أيام» 
ثم بالطهر خمسة عشر يوماًء ثم بالحيض خمسة أيام» ثم بالطهر خمسة عشر يوماً» ثم بالحيض 


)١(‏ سقط في ط. (۲) في أ: فيه المعتدة. 


كناب الطلاق fo‏ 


خمسة أيام؛ فتلك ستون وھا وتخريجه على رواية الحسن؛ أنه يبدأ بالحيض عشرة أيام» ثم 
بالطهر خمسة عشر يوماً ای ب ب لیے کے کرو اق ا 
اجرج مع اة الك ورن ورل اي رت 
ومحمد؛ أنه يبدأ بالحيض ثلاثة أيام» ثم بالطهر خمسة عشر يوماً ثم بالحيض ثلاثة أيام» ثم 
بالطهر خمسة عشر يوماًء م بالحیض ثلا أيام ؛ a‏ يوما. 

وجه قولهما: أن المرأة أمينة في هذا الباب» والأمين يصدق ما أمكن» وأمكن تصديقها 
ههنا؛ بأن يحكم بالطلاق ذ فى آخر الطهرء GS a‏ 
أقل الطهر وهو خمسة عشر يوماًء ثم أقل الحيض» ثم أقل الطهرء ثم أقل الحيض؛ فتكون 
الجملة تسعة وثلاثين يوماً. 

وجه قول أبي حنيفة على تخريج محمد: أن المرأة وإن كانت أمينة في الأقراء بانقضاء 
العدة» لكن الأمين إنما يصدق فيما لا يخالفه الظاهرء فأما فيما يخالفه الظاهر؛ فلا يقبل قولهء 
كالوصي إذا قال: انفقت على اليتيم في يوم واحد ألف دينارء وما قالاه خلاف الظاهر؛ لأن 
الظاهر أن من أراد الطلاق؛ فإنما يوقعه في أول الطهر» وكذا حيض ثلاثة أيام نادر» وحیض 
عشرة أيام نادر أيضاًء فيؤخذ بالوسط وهو خمسة. واعتبار هذا التخريج يوجب أن أقل ما 
تصدق فيه ستون يوماً وأما الوجه على تخريج رواية الحسن»› فهو أن يحكم بالطلاق في آخر/ 
الطهر؛ لأن الإيقاع في أول الطهر. 


وإن كان سنة» لكن الظاهر هو الإيقاع في آخر الطهر؛ لأنه يجرب نفسه في أول الطهرء 
هل يمكنه الصبر عنها ثم يطلق» فكان الظاهر هو الإيقاع في آخر الطهر لا أنه يعتبر مدة الحيض 
عشرة أيام» وإن كانت أكثر المدة لأنا قد اعتبرنا في الطهر أقله» فلو نقصنا"“ من العشرة في 
الحيض - للزم النقص في العدة» فيفوت حق الزوج من كل وجهء فيحكم بأكثر الحيض» وأقل 
الطهر رعاية اعتبار؛ هذا التخريج أيضاً يوجب ما ذكرناء وهو أن يكون أقل ما تصدق فيه 
ستون. وأما الأمة : فعند أبي حنيفة: أقل ما تصدق فيه على رواية محمد عنه أربعون يوماًء 
وهو أن يقدر؛ كأنه طلقها في أول الطهرء فيبدأ بالطهر خمسة عشر يوماًء ثم بالحيض خمسة 
أيام» ثم بالطهر خمسة عشر يوماًء ثم بالحيض خمسة أيام؛ فذلك أربعون يوماً. 

وأما على رواية الحسن فأقل ما تصدق فيه خمسة وثلائون يوماً؛ لأنه يجعل كأن الطلاق 
وقع في آخر الطهرء فيد بالحيض عشرة» ثم بالطهر خمسة عشر يوماًء» ثم بالحيض عشرة» 
فذلك خمسة وثلاثون ياء فاختلف حكم روايتيهما في الأمة» واتفق ذ في الحرة. 


(۱) في أ: نقضت . 


۳٦‏ كناب الطلاَق 
وأما على قول أبي يوسف ومحمد» فأقل ما تصدق فيه إحدى وعشرون يوماً؛ لأنھما 
يقدران الطلاق في آخر الطهرء› ویہتدئان بالحیض تلائة أيام» ثم بالطهر خمسة عشر يوماًء نم 
بالحيض ثلاثة ة؛ فذلك أحد وعشرون يوماًء والله الموفق . 
وأما المعتدة إذا كانت نفساء؛ بأن ولدت امرأته» وطلقها عقيب الولادةء ثم قالت: 
! ب مر يم ب 


انقضت عدتي . 


قال أبو حنيفة في رواية محمد عنه: اهدق اة في أف من دة وتمان وما 
لانة بشت النفاين ية ورين نالرت أقز فن ذلك لااح إلى أن يثبت بعده خمسة 
عشر يوماً طهرأًء ثم يحكم بالدم فيبطل الطهر؛ لأن من أصله أن الرمين في الأربعين لا يفصل 
بينهما طهر وإن كثرء لو رأت في أول النفاس ساعة دماًء وفي آخرها ساعة ‏ كان“ الكل نفاساً 
عد فل افاس وا ورن جوا ج ت جك ر حه عر ف لم 
بعد الأربعين» فإذا كان كذلك كان بعد الأربعين خمسة حيضاً وخمسة عشر طهرأًء وخمسة 
حا وخ غر طا وة خف اولك ية و تاتون وما 

وأما على رواية الحسن عنه» فلا تصدق في أقل من مائة يوم؛ لأنه يثبت بعد الأربعين 
عشرة حيضاً وخمسة عشر طهراًء وعشرة حيضاً وخمسة عشر طهراً وعشرة حيضاً فذلك مائة . 

وقال أبو يوسف : لا تصدق في أقل من خمسة وستين يوماً؛ لأنه د يثبت أحد عشر يوماً 
نفاساً؛ لأن العادة أن أقل النفاس يزيد على أكثر الحيض» ثم يثبت خمسة عشر يوماً طهراً 
وثلاثة حيضاًء وخمسة عشر طهرأًء وثلاثة حيضاً وخمسة عشر طهرأًء وثلاثة حيضاً؛ فذلك 
فة وستون يوها: 

وقال محمد : لا تصدق في أقل من أربعة وخمسين وساعة؛ لأن أقل النفاس ما وجد من 
الدم» فک فاس اع وبعده خمسة عشر يوماً طهر وثلاثة حيضاًء وخمسة عشر يوماً 
طهراً اانه ياء وخمسة عشر طهراً وثلائة حيضاً؛ فذلك إربعة وخمسون وساعة» وإن 
كانت أمة فعلى رواية محمد عن أبي حنيفة: لا تصدق ف في قل من خمسة وستين يوماً؛ لأنه 
يثبت بعد الأربعين خمسة حيضاً وخمسة عشر طهراًء ا فذلك خمسة وستون. 


وعلى رواية الحسن عنه: لا تصدق فى أقل من خمسة وسبعين؛ لأنه يثبت بعد الأربعين 
عشرة حيضاً وخمسة عشر طهرأء وعشرة حيضاً؛ فذلك خمسة وسبعون. وقال أبو يوسف: لا 
تصدق في أقل من سبعة وأربعين؛ لأنه يثبت أحد عشر يوماً نفاساًء وخمسة عشر طهراً وثلاثة 
حیضا وخمسة عشر طهراً وثلاثة حيضاً؛ فذلك سبعة وأربعون يوماً. 


)0( في أ: لکان. )۲( فآ عنده. 


كناب الطلاق ev‏ 


وقال محمد: لا تصدق فى أقل من ستة وثلاثين يوماً وساعة؛ لأنه يثبت ساعة نفاساً 
وم ع ع و د ر ی ل و ا ت و 
وساعة. والله أعلم . 

وأما الفعل : فنحو أن تتزوج بزوج آخر»ء بعدما مضت مدة - تنقضي في مثلها العدة» حتى 
لو قالت: لم تنقض عدتي لم تصدق» لا في حت الزوج الأول ولا في حق الزوج الثاني»› 
ونكاح الزوج الثاني جائز؛ لأن إقدامها على التزوج بعد مضي مدة يحتمل الانقضاء في مثلها 
دليل الانقضاء» والله الموفق . 


قضل فى انتقال العدة 

وأما بيان انتقال العدة وتغيرهاء إما انتقال العدة فضربان: 

أحدهما: انتقالها من الأشهر إلى الأقراء./ 

والانى : انتقالها من الأقراء إلى الأشهر. 

أما الأول : فنحو الصغيرة اعتدت ببعض الأشهرء ثم رأت الدم تنتقل عدتها من الأشهر 
إلى الأقراءء لأن الأشهر في حق الصغيرة بدل عن الأقراءء وقد تشبت القدرة على المبدل؛ 
والقدرة على المبدل قبل حصول المقصود بالبدل - يبطل حكم البدل؛ كالقدرة على الوضوء في 
حق المتيمم ونحو ذلك» فيبطل حكم الأشهر» فانتقلت عدتها إلى الحيض. وكذا الآيسة إذا 
اعتدت ببعض الأشهر» ثم رأت الدم تنتقل عدتها إلى الحيض؛ كذا ذكر الكرخي . 

وذكر القدوري أن ما ذكره أبو الحسن ظاهر الرواية التي لم يقدروا للإياس تقديراًء بل 
هو غالب على ظنها أنها آيسة؛ لأنها لما رأت الدم دل على أنها لم تكن آيسة» وأنها أخطأت 
في الظن» فلا يعتد بالأشهر في حقها؛ لما ذكرنا آنها بدلء فلا يعتبر مع وجود الأصل . 

وأما على الرواية التي وقتوا للإياس وقتاًء إذا بلغت ذلك الوقت» ثم رأيت بعده الدم - 
لم يكن ذلك الدم حيضاً؛ كالدم الذي تراه الصغيرة التي لا يحيض مثلهاء وكذا ذكره الجصاص 
أن ذلك في التي ظنت أنها آيسة» فأما الآيسة: فما تری من الدم لا یکون حیضا؛ ألا ترى أن 
وجود الحيض منها كان معجزة نبي من الأنبياء - عليه الصلاة والسلام - فلا يجوز أن يأخذ إلا 
على وجه المعجزة؛ كذا علل الجصاص . 

وأما الثاني : وهو انتقال العدة من الأقراء إلى الأشهر/ ؛ فنحو ذات القرء اعتدت بحيضة 
أو حيضتين» ثم أيست تنتقل عدتها من الحيض إلى الأشهر» فتستقبل العدة بالأشهر؛ لأنها لما 
آيست فقد صارت عدتها بالأشهر؛ لقوله - عز وجل : #واللائي بيسن مِنَ المجيض مِنْ بساكم 


11.0 


۳۸ كاب الطْلاَقٍ 


إن ارتَبتمْ فدهن نلاه هة اهر [الطلاق ٤:‏ والأشهر يدل عن الحيض› > فلو لم تستقبل ثبتت 
عل الارن لصار الشيء الواحد أصلاً وبدلاً وهذا لا يجوز. 


فإن قيل : أليس أن من شرع في الصلاة ة بالوضوء» ثم سبقه الحدث» فلم يجد ماء؛ له أن 
CG‏ وهذا جمع بين البدل والمبدل في صلاة واحدة» فهلا جاز ذلك في 
العدة - فالجواب أن الممتنع كون الشيء الواحد بدلا وأصلا وههنا كذلك؛ لأن العدة شيء 
واحد» وفصل الصلاة ليس من هذا القبيل؛ لأن ذلك جمع بين البدل والمبدل في شيء واحد» 
وذلك غير ممتنع ؛ فإن الإنسان قد يصلي بعض صلاته قائما بركوع وسجود» وبعضها بالإيماءء 
ويكون جمعاً بين البدل المبدل في صلاة واحدة» ومن هذا القبيل : إذا طلق امرأته ثم مات 
فإن كان الطلاق رجعياً انتقلت عدتها إلى عدة الوفاةء سواء طلقها في حالة المرض أو الصحة»› 
وانهدمت عدة الطلاقء وعليها أن تستأنف عدة الوفاة في قولهم جميعاً؛ لأنها زوجته بعد 
I GEE‏ وموتٍ 


[البقرة:٤۲۳]»‏ كما لو مات قبل الطلاقء وإن کان بائناً 0 لائ فإن لم u‏ بان 
طلقها في حالة الصحة لا تنتقل عدتهاء لن الله تعالى أوجب عدة الوفاة على الزوجات 
بقوله - عز وجل : را لذي ُن نكم ورون أزَاجا برضن( [لمر؛ 1 بانقيهن 
أرْبَعَّةً هر وَعَشراً4] ٤‏ وقد زالت الزوجية بالإبانة والثلاث» فتعذر إيجاب عدة الوفاة؛ 
ف غد ادق عل خالا وإن ورثت بأن طلقها في حالة المرض» ثم مات قبل أن 
تنقضي العدة» فورثت - اعتدت بأربعة أشهر [وعشر]" فيها ثلاث حيض› حتی آنھا لو لم تر 
فى مدة الأربعة أشهر والعشر ثلاث حيض - تستكمل بعد ذلك»وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. 

وكذلك كل معتدة ورثت؛ كذا ذكر الكرخي» وعنى بذلك امرأة المرتد؛ بأن ارتد زوجها 
بعدما دخل بهاء ووجبت عليها العدة» ثم مات أو قتل وورثته . 

وذکر القدوري في امرأة المرتد روايتين عن أبي حنيقة » وقال أبو يوسف : ليس عليها إلا 

وجه قوله ما ذکرنا أن الشرع إنما أوجب عدة E E‏ 


بالطلاق البائن› إلا آنا بقيناها في حق الإرث خاصة لتهمة الفرار» فر ٤‏ ادعی بقاءها في حق 
وجوبتب عدة الوفاة _ فعليه الدليل . 


)١(‏ سقط في ط. )۲( سقط في أ. 
)۳( في أ: فمتی . 
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[وجه قولهما]"" إن النكاح لما بقي في حق الإرث؛ فلأن يبقى في حق وجوب العدة 
أولى؛ لأن العدة يحتاط في إيجابهاء فكان قيام النكاح من وجه كافياً لوجوب العدة احتياطاًء 
فيجب عليها الاعتداد أربعة أشهر وعشراً فيها ثلاث حيض› ولو حملت المعتدة في عدتهاء 
ذكر الكرخي : أن من حملت في عدتها ‏ فالعدة أن تضع/ حملها. ولم يفصل بين المعتدة عن 
طلاق أو وفاةء وقد فصل محمد - رحمه الله - بینهما؛ فإنه قال فيمن مات عن امرأته» وهو 
صغير أو كبير» حملت بعد موته: فعدتها الشهورء فهذا نص على أن عدة المتوفى عنها زوجها 
لا تنتقل بوجود الحمل من الأشهر إلى وضع الحمل» قال: وإن كانت في عدة الطلاق»› 
فحبلت بعد الطلاق» وعلم بذلك _ فعدتها أن تضع حملها. 


وجه ما ذکره الكرخى : أن وضع الحمل أصل العدد؛ لأن العدة وضعت لاستبراء 
الرحم» ولا شيء أدل على براءة الرحم من وضع الحمل› فیجب أن یسقط معه ما سواہ کما 


والصحيح ما ذكره محمد: - رحمه الله - أن عدة المتوفى عنها زوجها لا تتغير بوجود 
الحمل بعد الوفاةء ولا تنتقل من الأشهر إلى وضع الحمل» بخلاف عدة الطلاق» وجه الفرق 
بين العدتين: أن عدة الوفاة [ما وجبى]) لاستبراء الرحم؛ بدليل أنها تنادي بالأشهر مع وجود 
ال وكذا تجب قبل الدخول» وإنما وجبت لإظهار التأسف على فوت نعمة النكاح» وکان 
الأصل في هذه العدة هو الأشهر» إلا إذا كانت حاملاً وقت الوفاة» فيتعلق بوضع الحمل» فإذا 
كانت حاملاً بقيت على حكم الأصلء فلا تتغير بوجود الحمل› > فلا تنتقل» بخلاف عدة 
الطلاق» فإن المقصود منها الاستبراء ووضع الحمل أصل في الاستبراءء فإذا قدرت عليه سقط 
ما سواه» أو يحمل ما ذكره الكرخي على الخصوص» وهي التي حبلت في عدة الطلاق» وذكر 
العام على إرادة الخاص متعارف . 


وقال محمد - رحمه الله - في عدة الطلاق؛ إنها إذا حبلت» فإن لم يعلم «أنها حبلت بعد 
الطلاق» ثم جاءت بولد لأكثر من سنتين فقد حكمنا بانقضاء عدتها بعد الوضع لستة أشهر؛ 
حملا لأمرها على الصلاح؛ ا > فیحکم بانقضاء 
عدتها قبل التزوج» والله الموفق 


(1) بدل ما بين المعكوفين في أ:ولها. 
(۳) في ط: إنما وجبت 


0ن 


f‏ کناب اللات 


قضل فی تغيير العدة 
وأما تغيير العدة؛ فنحو الأمة إذا طلقت ثم أعتقت» فإن كان الطلاق رجعياً تتغير عدتها 
إلى عدة الحرائر؛ لأن الطلاق الرجعي لا یزیل الزوجية»› فهذه حرة وجبت عليها العدة» وهي 


زوجته؛ فتعتد عدة الحرائر؛ كما إذا عتقها المولى ثم طلقها الزوجء وإن كانت بائناً لا تتغير 


وجه قوله أن الأصل في العدة هو الكمالء وإنما النقصان بعارض الرق؛ فإذا أعتقت فقد 
زال العارض» وأمكن تكميلها فتكمل . 


ولنا: أن الطلاق أوجب عليها عدة الإماء؛ لأنه صادفها وهي أمةء والإعتاق وجد وهي 
مبانةء فلا يتغير الواجب بعد البينونة ؛ كعدة الوفاةء بخلاف الطلاق الرجعي؛ لأنه لا يوجب زوال 
الملك» فوجد الإعتاق وهي زوجته» فوجبت عليها العدة وهى حرة»› تعد دة الحرائر/ ؛ وهذا 
بخلاف الإيلاء ؛ بأن كانت الزوجة مملوكة وقت الإيلاء» ثم أعتقت أنه [تنقلب عدتها إلى عدة]“ 
الحرائرء وإن كان الإيلاء طلاقاً بائناًء وقد سوى بينه وبين الرجعي في هذا الحكم» وإنما كان 
كذلك؛ لأن البينونة فى الإيلاء لا تثبت للحالء وإنما تثبت بعد انقضاء المدة فكانت الزوجية 
قائمة للحال» فأشبه الطلاق الرجعي؛ بأن طلقها الزوج رجعياًء ثم أعتقها المولى» وهنا تنقلب 
عدتها عدة الحرائرء فكذا مدتها ههناء بخلاف الطلاق البائن؛ فإنه يوجب زوال الملك للحالء 
وقد وجبت عدة الإماء بالطلاق» فلا تتغير بعد البينونة بالعتق» والله الموفق . 


وأما المطلقة [الرجعية] إذا راجعها الزوج» ثم طلقها قبل الدخول بها - قال أصحابنا 
عليها عدة مستأنفة» وقال الشافعي في أحد قوليه؛ إنها تكمل العدة. 


وجه قوله: إنها تعتد عن الطلاق الأول لا عن الطلاق الثاني؛ لأن الثاني طلاق قبل 
الدخول فلا يوجب العدة . 


ولنا: أن الطلاق الثاني طلاق بعد الدخول؛ لأن الرجعة ليست إنشاء النكاح» بل هي 
فسخ الطلاق» ومنعه عن العمل بثبوت البينونة بانقضاء العدةء فكانت مطلقة بالطلاق الثاني بعد 
الدخول» فقد خل تحت قوله تعالى : «والْمُطلَمَاتُ يَرَبِصْنَ بأنمُيهِنٌّ نلاه قرو [البقرة:۲۲۸]» 
ولو زوج آم ولده» ثم مات عنها وهي تحت زوج أو في عدة من زوج - فلا عدة عليها بموت 


(1) في أً: انتقلت مدتها إلى مدة. 


كاب الطلاق ا 


المرلى لأت المدة إتماا تج عليها بوت المرلى لزوال الفراش فإذا كانت تحت زوج أو : 


في عدة من زوج - لم تكن فراشاً له؛ لقيام فراش الزوج» فلا تجب عليها العدة» فإن أعتقها 
المولى» ثم طلقها الزوج - فعليها عدة الحرائر؛ لأن إعتاق المولى صادفها» وهي فراش 
الزوج؛ فلا يوجب عليها العدةء وطلاق الزوج صادفها/ وهي حرة _ فعليها عدة الحرائر. 


ووا ي ا ثم أعتقها المولى؛ فإن كان الطلاق رجعياً تتغير عدتها إلى عدة 
الحرائر› a‏ لما ذکرنا فما تقدم؛ فإن انقضت عدتهاء ثم مات المولى - 
فعليها بموت المولى ثلاث حيض؛ لأنها لما انقضت عدتها من الزوج» فقد عاد فراش المولى» 
ثم زال بالموت فتجب العدة لزوال الفراش؛ كما إذا ماءت قبل أن يزوجهاء فإن مات المولى 
والزوج» فالأمر لا يخلو؛ إما أن علم أيهما مات أو لاء وإما ألا يعلم› وکل ذلك لا یخلو؛ 
إما أن علم كم بين موتهماء وإما أن لم يعلم» فإن علم أن الزوج مات أولاً وعلم أن بين 
موتيهما أكثر من شهرين وخمسة أيام» فعليها شهران وخمسة أيام مدة عدة الأمة في وفاة 
الزوج» فإذا مات المولى فعليها ثلاث حيض؛ لأنه مات بعد انقضاء عدتها من الوفاة - فعليها 
العدة من المولى» وذلك ثلاث حيض» وإن كان بين موتيهما أقل من شهرين وخمسة أيام» 
فكذلك عليها شهران وخمسة أيام مدة عدة وفاة الزوج» فإذا مات المولى لا شيء عليها بموته ؛ 
لأنه مات وهي في عدة الزوج . 


وإن علم أن المولى مات أولاً - فلا عدة عليها من المولى؛ لأنها تحت زوج» فلم تكن 
فراشاً للمولی» > فإذا مات الزوج فعليها آربعة آشهر وعشر عدة الوفاة من الزوج؛ لأنها أعتقت 
بموت المولى» وعدة الحرة في الوفاة أربعة أشهر وعشر» وإن لم يعلم أيهما مات أولا فان 
ع ا ی ری ی و 
حيض» وتفسيره أنها إذا لم تر ثلاث حيض في هذه الأربعة الأشهر والعشر ‏ تستكمل بعد 
ذلك؛ لأنه إن مات الزوج أولاً فقد وجب عليها شهران وخمسة أيام؛ لأنها أمة» وعدة الأمة 
من زوجها المتونى هذا القدر» ثم مات المولى بعد انقضاء عدتهاء فوجب عليها ثلاث حيضص 
عدة المولى . 

إن مات المولى أولا فقد عقت بموته» ولا عدة عليها منه؛ لأتها ليست فراشا له 
وعدة أم الولد من مولاها تجب بزوال الفراش» فلما مات الزوج بعد موت المولى فقد مات 
الزوج وهي حرة» فوجب عليها عدة الحرائر في الوفاة وهي أربعة أشهر وعشر؛ فإذا في حال 
يجب عليها شهران وخمسة أيام وثلاث حيض» وفي حال يجب أربعة أشهر وعشر» والشهران 
يدخلان في الشهور» فيجب عليها أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض على التفسير الذي ذكرنا 
احتياطاًء وإن علم أنه بين موتيهما أقل من شهرين وخمسة أيام - فعليها أربعة أشهر وعشر في 


ب 


4۲ كناب اللا 


قولهم جميعاً؛ لأنه لا حال ههنا لوجوب الحيض» لأنه إن مات المولى أولاً - لم يجب بموته 


شيء؟ لأنها تحت زوج» فإذا مات وجب عليها أربعة أشهر وعشر؛ لأنها عتقت بموت 
المولىء وعدة الحرة فى الوفاة أربعة أشهر وعشر. 


وإن مات الزوج أولاً وجب عليها شهران وخمسة أيام؛ لأنها أمةء فإذا مات المولى بعده 
لا يجب عليها شيء بموته؛ لأنه مات وهي في عدة الزوج» فلم تكن فراشاً له» فإذا في حال 
يجب عليها أربعة أشهر وعشر فقط» وفي حال شهران وخمسة أيام فقط» فأوجبنا الاعتداد بأكثر 
المدتين احتياطاًء فإذا لم يعلم أيهما مات أولاًء ولم يعلم أيضاً كم بين موتيهما ‏ فقد اختلف 
فيه» قال أبو حنيفة : عليها أربعة أشهر وعشر لا حيض فيهاء وقال أبو يوسف ومحمد: عليها 
أربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض . 

وجه قولهما: أنه يحتمل أن الزوج مات أولاًء وانقضت العدة» ثم مات المولى بعد 
انقضاء العدة؛ فيجب عليها ثلاث حيض. ويحتمل أن يكون المولى مات أولا» فعتقت بموتهء 
ثم مات الزوج؛ فيجب أربعة أشهر وعشر» فيراعى" فيه الاحتياط» فيجمع بين الأربعة الأشهر 


والعشر والحيض . 


ولأبي حنيفة قوله تعالى SS‏ 
ُشْهُر و شرا ايق :٠٠ا‏ وهةا تقكير لحدة الوقاة باريعة أشهن وعشر» فلا يجرز الزبادة عة 
إلا ولأن الأصل في كل أمرين حادثين لم يعلم تاريخ ما بينهما أن يحكم بوقوعهما 
معا؛ کالغرقی› والحرقى› والهدمی»› وإذا حكم بموت الزوج مع موت المولى - فقد وجيت 
عليها العدة وهي حرة» فكانت عدة الحرائر؛ فلم يكن لإيجاب الحيض حال» فلا يمكن 
إيجابهاء والله - عز وجل - أعلم. 


وعلى هذا الأصل قال أبو يوسف: إذا تزوج أم الولد بغير إذن مولاهاء ودخل بها 
الزوج» ثم مات الزوج والمولىء ولا يعلم أيهما مات أولاًء ولا كم بين موتيهما - فعليها 
حيضتان في قياس قول أبي حنيفة؛ لأنه يحكم بموتهما معاًء وفي قول/ أبي يوسف يجب 
عليها ثلاث حيض في أربعة أشهر وعشر؛ بناء على أصله في اعتبار الاحتياط ؛ لأنه يحتمل أن 
يكون المولى مات أو لاء فنفذ النكاح لموته؛ لأنها عتقت» فجاز نكاحها بعتقهاء ثم مات 
الزوج وهي حرة» فوجب عليها أربعة أشهر وعشر» ويحتمل أنه مات الزوج أولاًء وانقضت 
عدتهاء» ثم مات المولى بعد انقضاء العدة - فعليها عدة المولى ثلاث حيض» فوجب عليها 
أربعة أشهر وعشر» فيها ثلاث حيض احتياطاً . 


(1) في آ: فيجب. 


كناب الطَلاَقٍ فت 


وإن علم أن بين موتيهما ما لا تحيض فيه حيضتين ‏ فعليها أربعة أشهر وعشر فيها 
فان لان عة الول ق سقط واد ات ول آر ار ا دا ان مرها ۷ 
تحيض فيه حيضتين» ووقع التردد في عدة الزوج؛ لأنه إن مات المولى أو لا فعتقت نفذ 
نكاحها بعتقها فوجب عليها عدة الحرائر بالوفاة» وإن مات الزوج أولا - وجب عليها حيضتان» 
فيجمع بينهما احتياطاً. 

ولو حاضت حيضتين بين موتيهما - فعليها أربعة أشهر وعشرء فيها ثلاث حيض؛ لأنه إن 
مات المولى أولاء فعتقت فنفذ نكاحهاء فلما مات الزوج - وجب عليها عدة الشهور؛ وإن 
مات الزوج أولاء ثم مات المولى بعد انقضاء العدة - فيجب عليها ثلاث حيض» فيجمع بين 
الشهور والحيض احتياطا. 

ولو اشترى الرجل زوجته» وله منها ولد فأعتقها - فعليها ثلاث حيض: حيضتان من 
النكاح تجتنب فيهما ما تجتنب المنكوحة» وحيضة من العتق لا تجتنب فيها؛ لأنه لما اشتراها 
فقد فسد نكاحها» ووجبت عليها العدة» فصارت معتدة في حق غيره» وإن لم تكن معتدة في 
حقه؛ بدليل أنه لا يجوز له أن يزوجهاء فإذا أعتقها صارت معتدة في حقه وفي حت غيره؛ لأن 
المانع من كونها معتدة في حقه هو إباحة وطئها» وقد زال ذلك بزوال ملك اليمين» فزال 
المانع » فظهر حكم العدة في حقه أيضاًء فيجب عليها حيضتان من فساد النكاح» وهما معتبران 
من الإعتاق أيضاً» وعدة النكاح يجب فيها الإحداد. 

وأما الحيضة الثالثة؛ فإنما تجب من العتق خاصة» وعدة العتتق لا إحداد فيهاء فإن كان 
طلقها قبل أن يشتريها تطليقة واحدة بائنة؛ ثم اشتراها - حل له وطؤهاء وكان لها أن تتزين؛ 
لأن ملك اليمين سبب لحل الوطء في الأصلء إلا لمانع"“ وماؤه لا يصلح مانعاً لوطئه» فصار 
كما لو جدد النكاح» فإذا حل له وطؤها سقط عنها الإحداد» فإن حاضت ثلاث حيض قبل 
العتق» ثم أعتقها - فلا عدة عليها من النكاح» وتعتد في العتق ثلاث حيض؛ لأنها وإن لم تكن 
معتدة فى حقه بعد الشراء - فهى معتدة فى حق غيره؛ بدليل أنه لا يجوز له أن يتزوجهاء فإذا 
مضت الحيض بعد وجوب العدة فوجه من الوجوه تعتد بهاء فإذا أعتقها وجب عليها بالعتق 
عدة ا وهي عدة أ الولد ثلاث حيض» وإذا اشترى المكاتب زوجته» ثم مات وترك -» 
فأدت المكاتبة ‏ فسد النكاح قبل الموت بلا فصل» ووجبت عليها العدة من فساد النكاح 
حیضتان» إذا کانت لم تلد منه وقد دخل بها. 


أما فساد النكاح قبل موته بلا فصل؛ فلأن المكاتب إذا مات وترك وفاء» فأدى - يحكم 
بعتقه فى آخر جزء من أجزاء حياته » وإذا أعتق ملكها الآن ففسد نكاحها. 


)1( في ط : لا مانع . 


4 كاب الطَلاَق 


وأما وجوب العدة عليها حيضتان؛ فلأنها بانت وهي أمة» فإن كانت ولدت - فعليها تمام 
ثلاث حيض؛ لأنها أم ولد» فيجب عليها حيضتان بالنكاح والعتق» وحيضة بالعتق خاصةء فإن 
لم يترك وفاء» ولم تلد منه - فعليها شهران وخمسة أيام» دخل بها أو لم يدخل بهاء إذا لم 
تكن ولدت منه؛ لأنه لما مات عاجزاً لم يفسد نكاحها؛ لأنه مات عهداًء فلم يملكها فمات عن 
منكوحته - وهي زوجته - أمة؛ فيجب عليها شهران وخمسة أيام عدة الأمة في الوفاة» ويستوي 
فيه الدخول وعدم الدخول؛ لأن العدة عدة الوفاةء» فإن كانت ولدت منه سعت وسعى ولدها 
على نجومه» فإن عجزا فعدتها شهران وخمسة أيام لما بيناء فإن أديا عتقا وعتق المكاتب. فإن 
كان الأداء في العدة - فعليها ثلاث حيض مستأنفة من يوم عتقأء يستكمل فيها شهرين وخمسة 
أيام من يوم مات المكاتب؛ لأن الأصل أن المكاتب إذا ترك ولداًء ولم يترك وفاء» فاكتسب 
الولد وأدى - يحكم بعتق المكاتب في الحال» ويستند إلى ما قبل الموت من طريق الحكم؛ 
لأنه إذا لم يترك وفاءء فقد مات عاجزاً في الظاهرء» فلم يحكم بعتقه قبل موته مع العجزء 
وإنما يحكم عند الأداءء فيحكم بعتقه للحال» ثم يستند فيعتق بعتقه» ويجب عليها الحيض بعد 
العتق» بخلاف ما إذا ترك وفاء/ ؛ لأنه إذا كان له مال فالدين» وهو بدل الكتابة ينتقل من ذمته 
إلى المالء فيمنع ظهور العجز» فإذا أدى يحكم بسقوط الدين الكتابة عنه» وسلامته للمولى في 
آخر جزء من أجزاء حياته» فيعتق في ذلك الوقت . 

وعند زفر في الفصلين جميعاً: يحكم بعتقه قبل الموت» ويجعل الولد إذا أدى كالكسب 
إذا أدى عنه» والمسألة تعرف في موضع آخر» فإن أديا فعتقا بعدما انقضت العدة بالشهرين 
وخمسة أيام - فعليها ثلاث حيض مستقبلة؛ لأن عدة الوفاة لما انقضت تجدد وجوب عدة 
أخرى بالعتق؛ فكان عليها أن تعتد بها . 

وذكر ابن سماعة فى «نوادره» عن محمد: - رحمه الله - إذا اشترى المكاتب امرأته» وولده 
متها ومات ترك وفاء من ديون له آو مال فعدتها ثلاث حيض في شهرين وخمسة أيام؛ لأني لا أعلم 
يؤدي المال» فيحكم بعتقه » أو يتوفى فيحكم بعجزه؛ فوجب الجمع بين العدتين . 

ولو تزوج المكاتب بنت مولاه» ثم مات المولى ومات المكاتب» وترك وفاء - فعليها 
أربعة أشهر وعشرء دخل بها أو لم بدخل بها؛ لأن النكاح عندنا لا يفسد بموت المولى» فإذا 
مات المكاتب عن منكوحته الحرة - وجبت عليها عدة الحرائر» وإن لم يترك وفاء - فعليها 
ثلاث حيض إن كان قد دخل بهاء وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها؛ لأنه مات عاجزاء 
فملكته قبل موته» وانفسخ النكاح» ووجبت عليها العدة بالفرقة في حال الحياة إن كان دخل 
بهاء وإلا فلا. 


)١(‏ فى أ:إذا ترك. 


كناب الطلاق 0 
قَضل في أحكام العدة 


وأما أحكام العدة: فمنها أنه لا يجوز للأجنبي نكاح المعتدة لقوله تعالى: ولا 


(1) المعتدة سواء أكانت معتدة من موت أو من طلاق ۔ يحرم على غير المطلق لها أن يخطبها بصريح القول 
في زمن العدة؛ كما تحرم المواعدة بالزواج بعد العدة في زمن العدة. 
وأما المطلق لها فلا يخلو الحال من أن تكون المرأة مطلقة ثلاثاً أو أقل من ذلك؛ فإن كانت مطلقة ثلاثاً . 
فلا يجوز له نكاحها إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره» ويطلقها وتنقضي عدتها. فإن عقد عليها قبل ذلك 
فالنكاح باطل؛ كما لا يجوز له الخطبة إلا بعد الخروج من عدة الزوج الثاني . وإن كانت المرأة مطلقة 
بما دون الثلاث - فله أن يتزوجها فى العدة؛ لأن العدة حقه. 
ركفا بخن اة النة بالك بر ك السرا ن را ار عست برت الفا ولك المراعة 
من الجانبين تحرم . 
هذا كله في الخطبة والمواعدة. وأما التعريض والكناية فقد أباحهما الشارع في العدة قال الله تعالى: ولا 
جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. . .€ (الآية) ‏ ومما يدل على إباحة 
التعريض في العدة أيضاً ما روي أن النبي - ية - دخل على أم سلمة وهي متأيمة من أبي سلمة فقال: لقد 
علمت أني رسول الله وخيرته وموضعي في قومه . 
فإذا عقد الرجل على المعتدة في زمن عدتهاء فقد اتفق الفقهاء على القول بفساد النكاح» لقوله - سبحانه 
وتعالى -: «ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» فقد تضمنت الآية الكريمة المنع من النكاح» 
حتى يبلغ الكتاب أجله. والمراد ببلوغ الكتاب أجله: فقضاء عدتها ‏ وقد اختلف الفقهاء بعد اتفاقهم على 
فساد النكاح في العدة هو إذا عقد عليها في العدة تحرم عليه حرمة مؤيدة أولا. 
وحاصل ذلك؛ أن من عقد في العدة؛ إما أن يدخل بها قبل الفسخ أو لاء فإن دخل بها قبل الفسخ . 
فقد ذهب المالكية والأوزاعى والليث بن سعد إلى القول بأنه يتأبد عليه تحريمها فلا تحل له أبداً. 
وذهب الحنفية» والشافعية والثوري إلى القول بأنه يفرق بينهماء وإذا انقضت عدتها - فله أن يتزوجهاء ولا 
يتأيد عليه تحريمها بذلك . 
استدل المالكية ومن معهم. بما رواه مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار؛ أن 
عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فرق بين طليحة الأسدية وزوجها رائد الثقفي لما تزوجها في العدة من 
زوج ثاني» وقال: أيما امرأة نكحت في عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهماء 
ثم اعتدت بقية عدتها من الأولء ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب. وإن كان دخل بها فرق بينهماء ثم 
اعتدت بقية عدتها من الأولء ثم اعتدت من الآخر» ثم لا يجتمعان أبدأ» قال سعيد: ولها مهرها بما 
استحل منها. 
ووجه الدلالة من هذا الأثر أن عمر بن الخطاب حكم بأنهما لا يجتمعان أبداً إذا دخل بهاء وقد كانت 
قضاياه وأحكامه تنقل وتنشر في الأمصارء ولم يعلم له مخالف فثبت أنه إجماع وقد نوقش هذا الدليل بأن 
عمر - رضي الله عنه - يحتمل أن يكون حكم بالفرق بينهما زجراً لهماء ومعاملة لهما بنقيض مقصودهما؛ 
وذلك أخذا بالمصالح المرسلة. 
والقول بأن ذلك صار إجماعاً لا يستقيم مع مخالفة علي وعبد الله بن مسعود له. على أنه قد جاء في 
بعض الروايات: أن عمر كان قضى بتحريمهاء وكون المهر في بيت المال. فلما بلغ ذلك عليا= : 


4 كاب الطَلاقٍ 
تَغْزمُوا عَمْدَةٌ النَكاح حى يَبْلْعْ الْكَيَابُ أَجَلَهُ4 [البقرة:٠۲۳]ء‏ قيل: أي لا تعزموا على عقدة 
النكاح» وقيل: أي: لا تعقدوا عقد النكاح حتى ينقضي ما كتب الله عليها من العدة؛ ولأن 
العدة لقيام بعض الآثار» والثابت من وجه؛ كالثابت من كل وجه في باب الحرمات احتياطاً. 


ويجوز لصاحب العدة أن يتزوجها؛ لأن النهي عن التزوج للأجانب لا للأزواج؛ لأن 
عدة الطلاق إنما لزمتها حقا للزوج؛ لكونها باقية على حكم نكاحه من وجه» فإنما يظهر في 
حق التحريم على الأجنبي لا على الزوج؛ إذ لا يجوز أن يمنع حقه» ومنها: أنه لا يجوز 
للأجنبي خطبة المعتدة صريحاًء سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها. أما المطلقة طلاقا 
رجعياً؛ فلأنها زوجة المطلق لقيام ملك النكاح من كل وجه» فلا يجوز خطبتها؛ كما لا تجوز 
قبل الطلاق . 

وأما المطلقة ثلاثاًء أو بائناًء والمتوفى عنها زوجها؛ فلأن النكاح حال قيام العدة قائد من 
كل وجه لقيام بعض آثاره؛ كالثابت من كل وجه في باب الحرمة؛ ولأن التصريح بالخطبة حال 
قيام النكاح من وجه وقوف موقف التهمة رتع حول الحمى» وقد قال النبي يي: «مَن كانّ 


= - رضي الله عنه - أنكره فرجع عن ذلك عمر» وجعل الصداق على الزوج» ولم يقض بتحريمها عليه رواه 
الثوري عن أشعث عن الشعبي عن مسروق . 
وأما الحنفية ومن معهم فقد استدلوا بالأثر المعقول. 
أما الأثر : فما روي عن علي ۔ رضي الله عنه ‏ أنه قال: إذا انقضت عدتها تزوجت الآخر إن شاء» وقد 
روي مثله عن ابن مسعود. وهو صريح في عدم التأبید. 
وأما المعقول فقد قالوا: إن هذا الوطء ممنوع» فلا يتأبد به التحريم؛ كما لو زوجت متعة أو زنت. 
وبالنظر في الأدلة يتبين لنا أن الراجح ما ذهب إليه الحنفية ومن معهم. خصوصاً أنهم تمسكوا بالبراءة 
الأصلية» فإن الأصل آن المرأة لا تحرم إلا إذا قام دليل من كتاب أو سنة أو إجماع» ولا دليل هنا من 
كتاب أو سنة أو إجماع ينص على تحريمهاء وفعل عمر على فرض عدم صحة الرواية عنه بالرجوع لا 
يصح الأخذ به وترك الأصل . 
هذا کله فما إذا حصل دخول آما إذا لم يحصل دخول. 
فالجمهور قالوا: إنه مجرد العقد لا يتأيد به التحريم . وأن الزوج بعد العدة يكون خاطباً من الخطاب . 
وقال به مالك» وابن القاسم في المدونة» وهناك رواية أخرى عن مالك بأن التحريم يتأبد بمجرد العقد 
في العدة. رواها عنه القاضي أبو محمد. ووجه هذه الرواية أن هذا النكاح وقع في العدة فوجب أن يتأبد 
به التحریم کما لو بنی بھا. 
ولكن يرد هذا القياس بأنه مخالف للأصل. وأيضاً فإنه إذا عقد ولم يدخل؛ فإنه لم يدخل شبهة في 
النسب» فلا يتأبد عليه التحريم . فيكون كما لو وعد ولم يعقد. وأيضاً فإن مجرد العقد الفاسد لا يتعلق به 
التحريم المؤيد حتى يقارنه الوطء. 


كناب الطلاَي 4۷ 


ؤي اله اليم آلأجر قلا قن واف الثهه» وقال #4 هتن رَكخ حول الجمى بوك أن 
ي فی فلا يجوز التصريح بالخطبة في العدة أصلاً. 


وأما التعريض : فلا يجوز أيضاً فى عدة الطلاق» ولا بأس به في عدة الوفاةء والفرق 
پينهما من وجهين . 


(أحدهما): أنه لا يجوز للمعتدة من طلاق الخروج من منزلها أصلاً بالليل ولا بالنهارء 
فلا يمكن التعريض على وجه لا يقف عليه الناس» والإظهار بذلك بالحضور إلى بيت زوجها 
ج 


وأما المتوفى عنها زوجهاء فيباح لها الخروج نهارأًء فيمكن التعريض على وجه لا يقف 
ا 


(والثاني): أن تعريض المطلقة اكتساب عداوة» وبغض فيما بينها وبين زوجهاء إذ العدة 
من حقه؛ بدلیل أنه SL‏ ومعنى العداوة لا يتقدر بينها وبين الميت› 
ولا بينها وبين ورثته أيضاً؛ لأن العدة و فى المتوفى عنها زوجها ليست لحق الزوج ؛؟ بدليل أنها 
تجب قبل الدخول بهاء فلا بكرت الريقن فى هاه العدة نميا إلى العدارة والبخض ينها وبين 
ورثة المتوفى› فلم یکن بھا بس» والأصل في جواز التعريض في عدة الوفاة قوله تعالى : 
ولا جاح عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَضََمْ به مِنْ جطبة الَسَاءٍ [البقرة: .[o‏ 

واختلف أهل التأويل في التعريض أنه ما هوء قال بعضهم : هو أن يقول لها: إنك لجميلة» 
وإني فيك لراغب» وإنك لتعجبيني» أو إني لأرجو أن نجتمع» أو ما أجاوزك إلى غيرك» وإنك 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۹/۱) کتاب الإیمان: باب فضل من استبراً لدینه حدیث )٩۲ /٤( »)٥۲(‏ كتاب 
البيوع : باب الحلال بين والحرام بين حديث )٠٠٠١٠(‏ ومسلم (۳/ ۱۲۱۹ ۱۲۲۰( كتاب المساقاة: باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات حدیث )٠١۹۹/۱۰۷(‏ وأبو داود (۲/ )۲٠۳‏ كتاب البيوع : باب في اجتناب 
الشبهات حدیث (۳۳۲۹) والترمذي )١١١/۴(‏ كتاب البيوع: باب ما جاء في ترك الشبهات حديث 
(۱۲۰۰) والنسائي (۷/ ۲۲۱ )۲٤۲‏ كتاب البيوع: باب اجتناب الشبهات في الكسب حديث )٤٤٥۴(‏ 

وابن ماجه (۲/ ۱۳۱۸۔ ۱۳۱۹) کتاب الفتن: باب الوقوف عند الشبهات حدیث )۳۹۸٤(‏ وأحمد /٤(‏ 
۹ ۲۷۰) والدارمي (۲/ )٠٠١‏ كتاب البيوع: باب في الحلال بين والحرام بينء والحميدي )٤٠۸/۲(‏ 
رقم (۹۱۸) وابن الجارود في «المنتقى» رقم )٥٥٥(‏ والطحاوي في «مشکل الآثار» )۳۲٤/۱(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية) )۲۷١ ۲۹۹ /٤(‏ والسهمي في «تاريخ جرجان» ص ( )۳١۸ ۳١۷‏ والبيهقي )۲٠٤/٥(‏ 
کتاب البيوع : باب طلب الحلال واجتناب الشبهات» والبغوي في «شرح السنة» ۳١۷ /٤(‏ بتحقيقنا) من 
طرق عن الشعبي عن النعمان بن بشير مرفوعاً. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحیح . 


۷ب 


£۸ تاب الطلاقٍ 


لنافعة» وهذا غير سديد» ولا يحل لأحد أن يشافه امرأة أجنبية لا يحل له نكاحها للحال بمثل هذه 
الكلمات؛ لأن بعضها صريح في الخطبة» وبعضها صريح في إظهار الرغبة» فلا يجوز شيء من 
ذلك» وإنما/ المرخص هو التعريض» وهو أن يرى من نفسه الرغبة في نكاحها بدلالة في الكلام من 
غير تصريح منه”"“إذ التعريض في اللغة هو تضمين الكلام في الدلالة على شيء من غير التصريح به 
بالقول» على ما ذكر فى الخبر؛ أن فاطمة بنت قيس لما استشارت رسول الله بي وهي معتدة» 
فقال لها : «ٳدا انقضٺ غدَك فآذنيني» قَادَننۀ في رَجُلَين گاا حَطبَاهاء فقَالَ لها ما لان إن لا 
رفع الْعَّصا عَن عَابِقهء وَأَمّا فُلانْ ائه صَعْلُوك لاَمَال لَه هَل لك في أَسَامَةَ ِن رده ان 
قوله اة : «آذنيني» كناية خطاب إلى أن أشار - عليه الصلاة والسلام - إلى أسامة بن زيد وصرح به . 


)۱( في ط: به. 

(۲) أخرجه مالك (۲/ )٥۸١ ٥۸٠١‏ كتاب الطلاق ‏ باب ما جاء في نفقة المطلقة حديث (1۷) ومن طريقه 
أحمد )٤١١ »٤١١ /١(‏ ومسلم )١١١١/۳(‏ كتاب الطلاق - باب المطلقة ثلاث لا نفقة لها حديث 
(۱٤۸١ / ۳١ (‏ وأبو داود (۲/ ۷۱۲۔ ۷۱۳) کتاب الطلاق باب في نفقة المبتوتة حدیث )۲۲۸٤(‏ 
والنسائي (/ ٦ ۷١‏ کتاب النکاح ۔ باب إذا استشارت المرأة رجلا فيمن يخطبها هل يخبرها بما 
يعلم . والبيهقي (۷/ ۱۸۰ )۱۸١‏ كتاب النكاح ۔ باب من أباح الخطبة على خطبة أخيه. 
وابن الجارود رقم )۷٦١(‏ وابن حبان ( ٤۲۷١‏ الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۳/ )٦١‏ 
وابن سعد في «الطبقات» (۸/ ۳ )۲۱١‏ عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن آبي سلمة 
ابن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس به. 
وأخرجه مسلم (۲/ )١١١۹‏ كتاب الطلاق : باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها حديث )٠٤۸١ /٤۷(‏ والترمذي 
(/) کكتاب النكاح : باب ما جاء أن لا يخطب الرجل على خطبة أخيه وابن ماجه )٠٠١١/١(‏ كتاب 
النكاح : باب لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حديث )۱۸٦۹(‏ من طريق وكيع ثنا سفيان عن آبي 
بكر بن أبي الجهم بن صخير العدوي قال سمعت فاطمة بنت قيس تقول : ل إذا 
حللت فآذنيني فآذنته فخطبني معاوية وأبو الجهم بن صخير وأسامة بن زيد فقال رسول الله کار : 
معاوية فرجل ترب لا مال له وأما أبو الجهم فرجل ضراب للنساء ولكن ا 
أسامة أسامة فقال لها رسول الله هة طاعة الله وطاعة رسوله خير لك فتزوجته فاغتبطت . 
وأخرجه مسلم (۲/ ۱۱۱۹) من طريق عبد الرحمن عن سفيان به . 
وأخرجه مسلم (۲/ (٠١‏ كتاب الطلاق : باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها حديث e /٠١(‏ 
)٤٤۲ ٤٤١ /۳(‏ كتاب النكاح : : باب ما جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حديث )٠٠١١(‏ من 
طريق شعبة عن أبي بكر بن أبي الجهم قال: دَحَلْبُ أا وَأبُو سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرْحْمنِ على فَاطِمَة بنْتِ 
فَيْس. . فحدنًا؛ أن رَوْجًھَا طلْمََا ثلاثاء وَل بَجْمَل لھا سى وَلا نمَقةٌ. قَالَتُ: وَوَضَعَ لِي عَشرَة أقيِرَةٍ 
E E‏ الث : انيت زرل اف # فرت لك ر َال e‏ 
َعْسَاءُ الممَاجزودً. e‏ . سى أن لقي ياك وَل براك إا الْقَضَتْ 
دنك فجاءَ أحد يَحْطبك > فاڏْيني» . 


كِتَابُ الطَلاقٍ 64 


وعن ابن عباس - رضي الله تعالی عنهما ‏ أنه قال : اللَغريض بالخطبة أن يمول لها : 
ن نروح امْرَأةَ مِنْ أرما كذًا وَكَذَا يعض لَهّا امول والله عز وجل أعلم. 

ومنها: حرمة الخروج من البيت لبعض المعتدات دون بعض» وجملة الكلام في هذا 
الحكم أن المعتدة لا يخلو؛ إما أن تكون معتدة من نكاح صحيح» وإما أن تكون معتدة من 
نكاح فاسد ولا يخلو؛ إما أن تكون حرة» وإما تكون أمة بالغة أو صغيرة» عاقلة أو مجنونة» 
مسلمة أو كتابية» مطلقة أو متوفى عنها زوجهاء والحال حال الاختيار أو حال الاضطرار» فإن 
كانت معتدة من نكاح صحيح» وهي حرة مطلقة بالغة عاقلة مسلمة» والحال حال الاختيار فإنها 
لا تخرج ليلا ولا نهارًّاء سواء كان الطلاق ثلاث أو بائناً أو رجعياً. 


أما في الطلاق الرجعي» فلقوله تعالى: «لاً ر تُخرجُوهُنٌ مِن يوبن ن ولا يُخْرْجْن إلا أن 
ياين بمَاجِشَة مَبينَةٍ [الطلاق: ]١‏ قيل في تأويل قوله عز وجل : را أن يأييَنَ بِمَاجِشَةٍ ت مَُنة : 
إلا أن تزني» فتخرج لإقامة الحد عليهاء وقيل : القاحشة هي الخروح نشبه» ای ان 
يخرجن» فيكون خروجهن فاحشة» نهى الله تعالى الأزواج عن الإخراج» والمعتدات عن 
الخروج . 

وقرله تعالی2 اکر ن مِنْ حَيْتُ سَحَُْمْ# [الطلاق: ]١‏ والأمر بالإاسكان نهى عن 


= فلم اقث عِدتي» حَطبني أو جَهم وَمُعَاوِية. الت : فَأَتيْتُ رَسول الله يا َكَرَت ذلك لَه. فال «أئ 
معاي قرَجُل لا مال لَه را و ج فرجل عت لى ااي 
قَالْتْ» فَحُطبَتي أَسَامَه بن رَد فتَرَوجنِي› فبَارَك الله لي في أْسَامَةَ . 
وقا الترمذي : هذا حديث صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أ بي الجهم نحو هذا الحديث 
أ .هھ 
وهو الحديث السالف . 
وأخرجه السنائي (/ ۲۰۷ )۲٠۸‏ كتاب الطلاق: باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها 
لسكناها. وأحمد )٤٠٤ /١(‏ والحاكم )٠١ /٤(‏ من طريق ابن جريج عن عطاء أخبرني عبد الرحمن بن 
عاصم. 
ي ئه طَلَمَهّا تلاا وَحَرَجَ إلى بَْضٍ 
المَعْازِيء وَأمَرَ وَكيلَةُ أن يُعْطِيَهَا بَعْضَ الَمَقَةَ» فََقَالنْهَاء َانْطَْمّث إلى بَعْض يِسَاء التْبيّ قحل 
رسو لله بي وهي عِندَهَا فُقَالَّت يا رَسُول الله هذه قَاطِمَة نت فيس عَلَمَها فلا كُأرَسَل الَا ببغض 
ال وَرَعَمَ انه شَيْءَ تول به قال : صَدَقَ قال الي كغ كاتقلي إلى أ كوم كاغعذي عنتعاء م 
َال : إن أ لوم رأة َر عُرادعا انتقلي إلى عَبْدِ اله بن ام موي ِن أغْمى» فانتَمَلّث إلى عَبْدِ اه 
E‏ ن بي سَميَانَء فَجَاءَث رَسُول الله لا 
تسام مره فيهمًا قال أما بُو الْجَهْم فُرَجُل أخَاف عَليْك قَسَمَاسَتةٌ ِلْعَصَاء وَأمّا مُعَاويَةٌ قَرَجُل أَمْلَقُ مِنَ الْمَّال؛ 
َرَت أسَامَهً ن ربد بَعْدَ ذلك . 


f0٠‏ كاب الطلاي 


الإخراج والخروج» ولأنها زوجته بعد الطلاق الرجعي ؛ لقيام ملك النكاح من كل وجه» فلا 
يباح لها الخروج كما قبل الطلاقء إلا أن بعد الطلاق لا يباح لها الخروج» وإن أذن لها 
بالخروج» بخلاف ما قبل الطلاق» لأن حرمة الخروج بعد الطلاق لمكان العدة» وفي العدة 
حت الله تعالىء فلا يملك إبطاله» بخلاف ما قبل الطلاق؛ لأن الحرمة ثمة لحق الزوج خاصة»› 
فيملك إبطال حق نفسه بالإذن بالخروج» ولأن الزوج يحتاج إلى تحصين مائه» والمنع من 
الخروج طريتق التحصين للماءء لأن الخروج يريب الزوج» أنه وطئها غيره» فيشتبه النسب إذا 
حبلت . 


وأما في الطلاق الثلاث أو البائن"“ فلعموم النهي» ومسائل الحاجة إلى تحصين الماء 
على ما بينا. وأما المتوفى عنها زوجهاء فلا تخرج ليلاء ولا بأس بأن تخرج نهارا في 
حوائجها؛ لأنها تحتاج إلى الخروج بالنهار لاكتساب ما تنفقه"؛ لأنه لا نفقة لها من الزوج 
المتوفى» بل نفقتها عليهاء فتحتاج إلى الخروج لتحصيل النفقة"» ولا تخرج بالليل» لعدم 
الحاجة إلى الخروج بالليل» بخلاف المطلقةء فإن نفقتها على الزوج» فلا تحتاج إلى الخروج» 
حتى لو اختلعت بنفقة عدتها: بعض مشايخنا قالوا: يباح لها الخروج بالنهار للاكتساب؛ لأنها 
بمعنى المتوفى عنها زوجها. 

ربعضهم قالوا: لا يباح لها الخروج؛ لأنها هي التي أبطلت النفقة باختيارهاء والنفقة حق 
لھاء فتقدر على إبطالهء فأما لزوم البيت فحق عليهاء فلا تملك إبطاله . إذا جرجت بالنهار في 
حوائجها لا تبيت عن منزلها الذي تعتد فيه والأصل فيه ما روي آن ربع أت ابي سَِيڊِ 
الحذرِيٰ - رضي الله تعالی عنه لما فيل رَوْجُها آتټِ الي ها قَاستادننةُ في الانيقًال“ إلى بني 
خْذرَةً» فقَال لها : آنکبي في بيك حئى يبل اتاب ا 


وفي رواية : لما اسَْأدنّٺ أً ڏَن لَهاء ت م دَعاهًا قال عِيڍِي المَسألَةًّء تَأعَادَثْ فَقَالَ لا حن 
بلع اكاب ES e‏ 


أفادنا الحديث حكمين : إباحة الخروج بالنهار» وحرمة الانتقال حيث لم ينكر خروجهاء 
e‏ بشو ين معدا يي إن أزذاحهن فُسَألْنَ ان مووب رهي الله 
تعالى عنه - فَقَلْنّ: إا ا اَن يَجَْمِعْنَ بالّهارء ذا کان اليل قنخ كل امرَأء 


)١(‏ في أ: والبائن. (۲) في أ: تنفقه للمعيشة. 
(۳) في أ: المقصود. (6) في آ: الخروج. 
(۵) تقدم تخریجه. (7) تقدم تخریجه. 


كناب الطْلاَقٍ ١‏ 


إلى بَيَْهّا». وروي عن محمد أنه قال: لا بأس أن تنام عن بيتها أقل من نصف الليل» لأن 
البينونة في العرف عبادة عن الكون في البيت أكثر الليل» فما دونه لا يسمى بينونة في العرف» 
ومنزلها الذي تؤمر بالسكون فيه للاعتداد هو الموضع الذي كانت تسكنه قبل مفارقة زوجها 
وقبل موته» سواء كان الزوج ساكناً فيه أو لم يكن لأن الله تعالى أضاف البيت إليها بقوله - عز 
وجل -: لا تُخْرجُوهُنٌ مِنْ بُيُوبِهنٌ» والبين المضاف إليها هو/ الذي تسكنه» ولهذا قال 
أصحابنا: إنها إذا زارت أهلهاء فطلقها زوجها ‏ كان عليها أن تعود إلى منزلها الذي كانت 
تسكن فيه فتعتد ثمة؛ لأن ذلك هو الموضع الذي يضاف إليهاء وإن كانت هي في غيره» وهذا 
في حالة”"“ الاختيار. 

وأما في حالة الضرورة» فإن اضطرت إلى الخروج من بيتها بأن خافت سقوط منزلهاء أو 
خافت على متاعهاء أو كان المنزل بأجرة» ولا تجد ما تؤديه فى أجرته فى عدة الوفاةء فلا 
باس عند ذلك أن تنتقل» وإن كانت تقدر على الأجرة لا تتقل. ٠‏ 

وإن كان المنزل لزوجهاء وقد مات عنها فلها أن تسكن في نصيبهاء إن کان نصيبه“ 
من ذلك ما تكتفي به في السكنى» وتستتر عن سائر الورثة ممن ليس بمحرم لهاء وإن كان 
نصيبها لا يكفيهاء أو خافت على متاعها منهم» فلا بأس أن تنتقل» وإنما كان كذلك؛ لأن 
السكنى وجبت بطريق العبادة حقاً لله تعالى عليهاء والعبادات تسقط بالأعذار. وقد روي أنه لَمّا 
يِل عُمَرٌ - رضي الله تعالى عنه ‏ نَقَلَ علي - رضي الله تعالى عنه ‏ أمٌ كوم - رضي الله تعالى 
عنها ۔ انها گائث في دار الإمَارَة. 


وقد روي أن عَائِشِة - رضي الله تعالى عنها ‏ تَمَلَّثْ أخْتَهًا ام گلُوم نت أي کر 
- رضي الله تعالى عنه ‏ لما فَيِلَّ طلْحَةٌ - رضي الله تعالى عنه - فدل ذلك على جواز الانتقال 
للعذر» وإذا كانت تقدر على أجرة البيت“ فى عدة الوفاة فلا عذرء فلا تسقط عنها العبادة؛ 
كالمتيمم إذا قدر على شراء الماء بأن وجد ثمنه ‏ وجب عليه الشراء» وإن لم يقدر لا يجب 
لعذر العدم؛؟ کذا ههنا. 

وإذا انتقلت لعذر يكون سكناها في البيت الذي انتقلت إليه بمنزلة كونها في المنزل الذي 
انتقلت منه في حرمة الخروج عنه؛ لأن الانتقال من الأول إليه كان لعذر» فصار المنزل الذي 
انتقلت إليه؛ كأنه منزلها من الأصل» فلزمها المقام فيه حتى تنقضي العدة. 


وكذا ليس للمعتدة من طلاق ثلاث أو بائنء أن تخرج من منزلها الذي تعتد فيه إلى 


(1) في أ: حال. (۲) في أ: ما يصيبها. 
(۳) في ط: الإجارة. (6) في آأ: المنزل. 


1۸ 


to‏ كناب الطَلاَقٍ 


سفر» إذا كانت معتدة من نكاح صحيح» وهي على الصفات التي ذكرناهاء ولا يجوز للزوج 
أن يسافر بها أيضاً؛ لقوله تعالى : لا تُخْرجُوهُنٌ مِنْ بُيُوبِهِنّ وَلاً يَخْرْجْنَ) [الطلاق: .]١‏ 

وقوله عز وجل : هُنٌ€ كناية عن المعتدات. ولأن الزوجية قد زالت بالثلاث والبائنء› 
فلا يجوز له المسافرة بها. 

وكذا المعتدة من طلاق رجعي : ليس لها أن تخرج إلى سفرء سواء كان سفر حج فريضة 
أو غير ذلك» E‏ و ر یر حتى تنقضي عدتها أو يراجعها؛ لعموم قوله 
تعالی: لا تخرِجُوهُنّ مِنْ بيُوِهنٌ ولا بَخْرْجْنَ) [الطلاق: ]١‏ من غير فصل بين خروج وخروج» 
ولما ذكرنا أن الزوجية قائمةء لأن ملك النكاح قائم» فلا يباح لها الخروج؛؟ لأن العدة لما 
منعت أصل الخروج» فلأن تمنع من خروج مديد وهو الخروج إلى السفر أولى» وإنما استوى 
فيه سفر الحج وغيره» وإن كان حج الإسلام فرضاً؛ لأن المقام في منزلها واجب لا يمكن 
تداركه بعد انقضاء العدة» وسفر الحح واجب يمكن تداركه بعد انقضاء العدة؛ لأن جميع العمر 
وقته» فکان تقديم واجب لا يمكن تداركه بعد الفوت» جمعاً بين الواجبين فكان أولى وليس 
لزوجها أن يسافر بها عند أصحابنا الثلاثة . 

وقال زفر: «له ذلك»» واختلف مشايخنا في تخريج قول زفر: قال بعضهم: إنما قال 
ذلك؛ لأنه قد ثبت من أصل أصحابنا: أن الطلاق الرجعي عدم في حق الحكم قبل انقضاء 
العدة» فكان الحال قبل الرجعة وبعدها سواء. وقال بعضهم: إنما قال ذلك؛ لأن المسافرة بها 
رجعة عنده دلالة. 

ووجهه أن إخراج المعتدة من بيت العدة حرام» فلو لم يكن من قصده الرجعة لم يسافر 
بها ظاهراً؛ تحرزاً عن الحرام» فيجعل المسافرة بها رجعة دلالةء خملا لأمره على الصلاح؛ 
صيانة له عن ارتكاب الحرام؛ ولهذا جعلنا القبلة» واللمس عن شهوة رجعة؛ كذا هذا. 

ولنا قوله تعالی : 9لا تُخرجُوهُنٌ مِنْ بيهن وَلاً يَخْرْجْىَ إلا أن ياين بمَاجِسَة مين 
[الطلاق : ]١‏ نهى الأزواج عن الإخراج» والنساء عن الخروج» وبه تبين فساد التخريج الأول؛ 
لأن نص الكتاب العزيز يقتضي حرمة إخراج المعتدة» وإن كان ملك النكاح قائما في الطلاق 
الرجعي» فيترك القياس في مقابلة النص» إليه أشار أبو حنيفة فيما روي عنه؛ أنه قال: لا يسافر 
بها» ليس من قبل أنه غير زوج» وهو زوج وهو بمنزلة المحرم» لکن الله تعالی قال: للا 
تُخرجُوهُنٌ مِنْ بيهن ولا يَخْرُجن) [الطلاق: .]١‏ 

وأما التخريج الثاني : وهو قولهم: إن مسافرة الزوج بها دلالة” الرجعة - فممنوع» وما 


(1) في آ: بمنزلة. 
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ذكروا أن الظاهر أنه يريد الرجعة؛ تحرزاً عن الحرام» فذلك فيما كان النهي في التحريم ظاهرأً 
فأما فيما كان خفياً فلا/ وحرمة إخراج المعتدة عن طلاق رجعي مع قيام ملك النكاح من كل 
وجه ۔ مما لا يخفى عن الفقهاء فضلا عن العوام» فلا يثبت الامتناع عنه من طريق الدلالة مع 
ما أن الخلاف ثابت فبما إذا كان الزوج يقول: إنه لا يراجعها نصاء ولا معتبر بالدلالةء مع 
التصريح بخلافهاء وإذا لم تكن المسافرة بها دلالة الرجعة» فلو أخرجها لأخرجها مع قيام 
العدة» وهذا حرام بالنص. وقد قالوا فيمن خرجت محرمة» فطلقها الزوج» وبينها وبين مصرها 
أقل من ثلاثة أيام: إنها ترجع تصير بمنزلة المحصر؛ لأنها صارت ممنوعة من المضي في 
حجها لمكان العدة» فأما إذا راجعها الزوج» فقد بطلت العدة وعادت الزوجية؛ فجاز له السفر 
بها . 


ويستوي الجواب في حرمة الخروج» والإخراج إلى السفر وما دون ذاك؛ لعموم النهي»› 
إلا أن النهي عن الخروج» والإخراج إلى ما دون السفر أخف لخفة الخروج» والإخراج في 
تسه . 

وإذا خرج الرجل”"“ مع امرأته مسافراًء فطلقها في بعض الطريق أو مات عنهاء فإن كان 
بينها وبين مصرها الذي خرجت منه أقل من ثلاثة أيام» وبينها وبين مقصدها ثلاثة أيام 
فصاعداً - رجعت إلى مصرها لأنها لو مضت لاحتاجت إلى إنشاء سفر وهى معتدة» ولو 
رجعت ما احتاجت إلى ذلك» فكان الرجوع أولى» كما إذا طلقت في المصر خارج بيتها: إنها 
تعود إلى بيتها؛ كذا هذا. 

وإن كان بينها وبين مصرها ثلاثة أيام فصاعدا؛ وبينها وبين مقصدها أقل من ثلاثة أيام؛ 
فإنها تمضي؛ لأنه ليس في المضي إنشاء سفر» وفي الرجوع إنشاء سفرء والمعتدة ممنوعة عن 
السفر» وسواء كان الطلاق في موضع لا يصلح لاحقامة؛ كالمفازة» ونحوهاء أو في موضع 
يصلح لها كالمصر ونحوها. 

وإن كان بينها وبين مصرها ثلاثة أيام» وبينها وبين مقصدها ثلاثة أيام فصاعداًء فإن كان 
الطلاق في المفازةء أو في موضع لا يصلح للإقامة؛ بأن خافت على نفسهاء أو متاعها هي 
بالخیار؛ إن شاءت مضت وإن شاءت رجعت؛ لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر» سواء كان 
معها محرم أو لم يكن. وإذا عادت أو مضت» فبلغت أدنى المواضع - نهى بالخيار» إن شاءت 
مصت» وإن شاءت رجعت إلى التي تصلح للاإقامة في مضيها أو رجوعها أقامت فيه» واعتدت 
إن لم تجد محرما بلا خلاف . 


(1)( سقط في ط . 
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وإن وجدت فكذلك عند أبى حنيفة؛ لأنه لو وجد الطلاق فيه ابتداء ‏ لكان لا يجوز لها 
أن تتجاوزه عند" وإن وجدت محرماًء فكذا إذا وصلت إليه» وإن كان الطلاق في المصرء 
حجا كان أو غيره» وقال أبو يوسف ومحمد: إن كان معها محرم مضت على سفرها. 

وجه قولهما: أن حرمة الخروج ليست لأجل العدة» بل لمكان السفر» بدليل أنه يباح لها 
الخروج إذا لم يكن بين مقصدها ومنزلها مسيرة ثلاثة أيام» ومعلوم أن الحركة الثابتة للعدة لا 
تختلف بالسفر وغير السفرء وإذا كانت الحرمة لمكان السفر تسقط بوجود المحرم. 

ولأبي حنيفة : أن العدة مانعة من الخروج والسفر في الأصل› إلا أن الخروج إلى ما دون 
السفر ههنا سقط اعتبارهء لأنه ليس بخروج مبتدأ٬‏ بل هو خروج مبني على الخروج الأرلء 
فلا یکون به حكم نفسه» بخلاف الخروج من بيت الزوج؛ لأنه خروج مبتدأء فإذا كان من 
الجانبين جميعاً مسيرة سفر كانت منشئة للخروج باعتبار السقر»› فیتناوله التحريم› وما حرم 
لأجل العدة لا يسقط بوجود المحرم . 

وأما إ لمعتدة في النكاح الفاسد: فلها أن تخرج» لأن أحكام العدة مرتبة على أحكام 
النكاح» بل هي أحكام النكاح السابق في الحقيقة بقيت بعد الطلاق والوفاةء والنكاح والفاسد 
لا يفيد المنع من الخروج› فكذا العدة إلا إذا منعها الزوج لتحصين مائة ‏ فله ذلك . 

وأما الأمة المدبرة وأم الولد والمكاتبة والمستسعاة على أصل أبي حنيفة ۔ فيخرجن في 
ذلك كله من الطلاق والوفاةء أما الأمةء فلما ذكرنا أن حال العدة مبنية على حال النكاح» ولا 
يلزمها المقام في منزل زوجها في حال النكاح» كذا في حال العدة؛ ولأن خدمتها حق المولى»› 
فلو منعناها من الخروج - لأبطلنا حق المولى في الخدمة من غير رضاه» وهذا لا يجوز إلا إذا . 
بوأها مولاها منزلاء فحينئذ لا تخرج ما دامت على ذلك؛ لأنه رضي بسقوط حق نفسه» وإن 
أراد المولى أن يخرجها فله ذلك؛ لأن الخدمة للمولى» وإنما كان أعارها للزوج» وللمعير أن 
يسترد العارية» ولما ذكرنا أن حال العدة معتبرة بحال النكاح مرتبة عليهاء ولو بوأها المولى في 
حال النكاح - كان للزوج أن/يمنعها من الخروج» حتى يبدو للمولى؛ فكذا في حال العدة. 

وروى ابن سماعة عن محمد في الأمة إذا طلقها زوجهاء زكاة المرلى شتا عن 
خدمتها فلها أن تخرج» وإن لم يأمرها؛ لأنه قال: إذا جاز لها أن تخرج بإذنه جاز لها أن تخرج 


بکل وجه . 


)01( في أ: عنه. 
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ألا ترى أن حرمة الخروج لح الله تعالىء فلو لزمها لم يسقط بإذنه» وكذلك المدبرة 
لما قلناء وكذلك أم الولد إذا طلقها زوجها أو مات عنهاء لأنها أمة المولى» وكذا إذا عتقت أو 
مات عنها سيدها . لها أن تخرج؛ لأن عدتها عدة وطءء فكانت كالمنكوحة نكاحاً فاسداً. 


وأما المكاتبة» فلأن سعايتها حق المولى؛ إذ بها يصل المولى إلى حقه»ء فلو منعناها من 
الخروج لتعذرت عليها السعايةء والمعتق بعضها بمنزلة المكاتبة عند أبي حنيفة وعندهما حرة» 
ولو أعتقت الأمة في العدة يلزمها فيما بقي من عدتها ما يلزم الحرة؛ لأن المانع من الخروج قد 
زال. 


وأما الصغيرة فلها أن تخرج من منزلها إذا كانت الفرقة لا رجعة فيهاء سواء أذن الزوج 
لها أو لم يأذن؛ لأن وجوب السكنى في البيت على المعتدة لحق الله تعالى وحق الزوج» 
وحق الله - عز وجل - لا يجب على الصبي» وحق الزوج في حفظ الولد ولا ولد منهاء وإن 
كانت الفرقة رجعية» فلا يجوز لها الخروج بغير إذن الزوج؛ لأنها زوجتهء وله أن يأذن لها 
بالخروج» وكذا المجنونة لها أن تخرج من منزلها؛ لأنها غير مخاطية كالصغيرة» إلا أن لزوجها 
أن يمنعها من الخروج لتحصين مائة بخلاف الصغيرة» فإن الزوج لا يملك منعها؛ لأن المنع 
في حق المجنونة لصيانة الماء لاحتمال الحبلء والصغيرة لا تحبلء والمنع من الطلاق 
الرجعي؛ لكونها زوجته . 

وأما الكتابية فلها أن تخرج؛ لأن السكنى في العدة حق الله تعالى من وجه» فتكون عبادة 
من هذا الوجهء والكفار لا يخاطبون بشرائع هي عبادات» إلا إذا منعها الزوج من الخروج 
لتحصين مائه» لأن الخروج حق في العدة» وهو صيانة مائه عن الاختلاط» فإن أسلمت الكتابية 
في العدة لزمها فيما بقي من العدة ما يلزم المسلمة؛ لأن المانع من اللزوم وهو الكفرء وقد زال 
بالإسلام» وكذا المجوسية إذا أسلم زوجهاء وأبت الإسلام» حتى وقعت الفرقة ووجبت 
العدة» فإن كان الزوج قد دخل بها لها أن تخرج لما قلناء إلا إذا أراد الزوج منعها من 
الخروج لتحصين مائه» فإذا طلب منها ذلك يلزمها؛ لأن حق الإنسان يجب إبقاؤه عند طلبه» 
ولو قبلت المسلمة أين زوجها حتى وقعت الفرقة» ووجبت العدة إذا كان بعد الدخول - فليس 
لها أن تخرج من منزلها؛ لأن السكنى في العدة فيها حق الله تعالى» وهي مخاطبة بحقوق الله 
عز وجل -. 

وأما بعد انقضاء العدة ‏ فلها أن تخرج إلى ما دون مسيرة سفر بلا محرم؛ لأنها تحتاج 
إلى ذلك فلو شرط له المحرم لضاق الأمر عليهاء وهذا لا يجوز» ولا يجوز لها أن تخرج 
إلى مسيرة سفر إلا مع المحرم. 


والأصل فيه ما روي عن رسول الله اة أنه قال : «لاً تساِر الْمَرَأة قق اة يام إلا 


40٦‏ کتابٰ الطلاتق 


وَمَعَهًا رَوْجُهَاء أو ذو رَجِمُ مُحَرَّم نها" وسواء كان المحرم من النسب» أو الرضاع» أو 
المصاهرة؛ لأن النص» وإن ورد في ذي الرحم المحرم» فالمقصود هو المحرمية» وهو حرمة 
المناكحة بينهما على التأبيد. وقد وجد» فكان النص الوارد في ذي الرحم المحرم واردا في 
المحرم بلا رحم دلالةء ومنها وجوب الإحداد على المعتدة؛ والكلام في هذا الحكم في ثلاثة 
مواضع : 

(أحدهما): في تفسير الإحداد. 


(والثاني): في بيان أن الإحداد واجب في الجملة أول . 


أما الأول : فالإحداد في اللغة عبارة عن الامتناع من اريت اقال: أخدت 1الرا )ا غل 


(۱) ورد من حديث ابن عباس وأبي سعيد الخدري . 
حدیث ابن عباس : 
أخرجه البخاري / ١٤٠۱ء :)٠٤١‏ كتاب الجهاد: باب من اكتتب في جُيش فخرجت امرأته حاجة أو كان 
له عذر هل یؤذن له؟» حدیث (٦۳۰۰)ء‏ ومسلم (۲/ ۹۷۸): كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى 
حج أو غیره» حدیث )۱۳٤۱/٤٩٤(‏ وأحمد (۱/ ۲۲۲) والطيالسي /١(‏ ۳- منحة) رقم )٥۸۳(‏ وأبو 
یعلی )۲۷۹/٤(‏ رقم (۲۳۹۱) وابن خزيمة )٠١۲۹(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲/ (١١١‏ وابن 
حبان (۳۷۹۳» ۳۷١١‏ الإحسان) من طريق عمرو عن أبي معبد عن ابن عباس قال: سمعت 
رسول الله ية يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو محرم. 
- حديث أبي سعيد الخدري : 
أخرجه البخاري (۷۳/6): كتاب جزاء الصيد: باب حج النساء» حديث »)۱۸٦٤(‏ ومسلم (۲/ ١۹۷٩ء‏ 
1 کتاب الحج: باب سفر المرآة مع محرم إلى حج وغیره» حدیث /٤١١ »٤۱١(‏ ۸۲۷). 
وأحمد (۳/ ۰۳٤‏ ۷۱) والحمیدي رقم )۷٥۰(‏ وآبو یعلی (۲/ ۳۸۸ ۳۸۹) رقم )۱۱١١(‏ من طريق قزعة 
عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها زوجها أو ذو محرم 
منها. 
وأخرجه أبو داود )٥۳۹/١(‏ كتاب المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم حديث )۱۷۲١(‏ والترمذي 
(۷۲/۳) كتاب الرضاع : باب كراهية أن تسافر المرأة وحدها حديث )۱١١۹(‏ من طريق الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ية : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً 
فوق ثلاثة أيام فصاعداً إلا معها أبوها أو أخوها أو زوجها وقال الترمذي حسن صحيح . 

(۲) في أ: أم لا. 

(۳) سقط في ط. 
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اوعفر وتخت الذي الكل ولا تك ولا تفط :ول لس خلا ولا رت" : 


)0( الأحداد في اللغة: ترك الزينة لكل معتدة. قيل في المصباح : الإحداد فيه لغتان: إحداهما: أنه من باب 
أفعل يقال: أحدت المرأة على زوجها تحد (بضم التاء) فهي مُحد ومُحدةء والثانية: أنه من باب فعل. 
يقال: حدة المرأآة على زوجها تحد «بفتح التاء مع ضم الحاء وكسرها» فهي حاد» وأنكر الأصمعي 
الثلائي» واقتصر على الرباعي . 
وفي الشرع: ترك الزينة ونحوها لمعتدة موت أو طلاق بائن» واحداً كان الطلاق أو أكثر؛ وذلك بأن 
تجتنب المعتدة كل ما يحصل به الزينة . فلا تلبس الحلي بأنواعه من ذهب وفضة» وجواهر وقصب› 
وزمرد وياقوت» ومرجان ولا تلبس أنواع الحرير إلا لضرورة؛ كأن يكون بها حكة أو غيرها. فيجوز لها 
لبسه؛ لإباحة النبي ية لبس الحرير لعبد الرحمن ابن عوف» والزبير بن العوام» لحكة كانت في 
ولا يحل للمعتدة لبس الثوب الممشق وهو المصبوغ بالمشق (أي المغرة) نوع من الطين الأحمر. ولا 
الثوب المصبوغ بالمعصفرء أو الزعفران؛ لأنه يفوح منه رائحة الطيب» لكن إذا لم يكن لها ثوب سوى 
المصبوغ فلا بأس عليها بلبسه للضرورة من غير كراهة» بشرط أن لا تقصد به الزينة؛ لأن ستر العورة 
واجب» ولا يجوز لها أن تتطيب بالحناء» وغيرها من سائر الروائح الذكية» بل ولا تحضر صنعه ولا تتجر 
فيه» حتى ولو لم يكن لها طريق إلى الكسب سواه؛ فإنها تمنع منه» لما روته أم سلمة - رضي الله عنها - 
آن النبي بيه نهى المعتدة أن تختضب بالحناء» وقال: الحناء طيب . 
دل ذلك على وجوب اجتناب الطيب» ولا تستعمل المعتدة وهنا؛ كالزيت الخالص والشيرج» والسمنء 
وشبه ذلك مما يلين الشعر؛ فيكسبه زينة وجمالا ما لم يكن بها ضرر ظاهر يدعوها إلى الاستعمال. فإن 
كان بها ضرر ظاهر يباح لها» بشرط أن يكون مرادها بالاستعمال الدواء لا الزينة» ولا تكتحل المعتدة إلا 
لضرورة مرض بعينها؛ لأن النبي - عليه الصلاة والسلام - لم يأذن للمعتدة في الاكتحال إلا لضرورة؛ لما 
روته أم حكيم بنت أسيد عن أمها؛ أن زوجها توفي وكانت تشتكي عينهاء فتكتحل بكحل الجلاءء 
فأرسلت مولاة لها إلى أم سلمة فسألتها عن كحل الجلاء. فقالت : لا تكتحلي منه إلا من أمر لا بد منه 
يشتد عليه؛ فتكتحلي بالليل وتمسحیه بالنهار. 
وقالت الظاهرية: ۷ تکتحل واو کان بها وچع؟ مستدلین ما روي عن ام سلب - رضي الله عنها آن 
امرأة قالت : يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجهاء وقد اشتكت عينها أفتكحلها. فقال مية: لا مرتين 
أو ثلاث. فهذا يدل على النهي عن الكحل لمن اشتكت عينها نهياً مؤكداًء وإن عورض بحديشها الآخر 
قلنا: إن الحديث الأول الذي استدللنا به أصح. أو نقول: الحديث الثاني المستدل به محمول على أنه لم 
يتحقق الخوف على عينهاء أيضاً تجتنب المعتدة التمشط بالاسنان الضيقة دون الواسعة»ء فإنه يحل لها 
الامتشاط به لدفع الأذى بخلاف الضيقة فإنها تحسن الشعر وتجمله هذا. 
والأصل في لزوم الإحداد على المعتدة مطلقاً سواد كان عن وفاة أم طلاق غير رجعي» أو عن خلع - قول 
النبي - عليه أفضل الصلاة وأتم السلام -: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها؛ فإنها تحد 
عليه أربعة أشهر وعشراً. ولا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب» ولا تمس طيبا إلا إذا 
طهرت نبذة من قسط أو أظفار. 
وقال: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب» ولا الممشق ولا الحلي . 
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فهذان يدلان بطريق عبارة النص على وجوب الإحداد في حق المتوفى عنها زوجها. ويدلان بطريق دلالة 
النص على غيرها من المعتدات أعني المبتوتة والمختلعة . 
وأيضاً روي أن النبي ية نهى المعتدة أن تختضب الحناء» وقال: الحناء طيب» وهذا عام في كل معتدة» 
سواء كانت بطلاق بائن آم ثلاث» أو متوفى عنها زوجها. 

شرائط وجوب الإحداد 
بشترط في وجوب الإحداد على المعتدة مطلقاً إلا من رجعي» أن تكون بالغة'عاقلة مسلمة. فلا إحداد 
على صغيرة ومجنونة وكافرة» أما عدم وجوبه على الصغيرة والمجنونة؛ فلعدم كونهما صالحتين للخطاب 
في حال الصغر والجنون؛ إذ آن الخطاب التكليفي يعتمد على الغفل ولا عقل لهما. حتى لو بنت 
اة ار انات اة ي آنه اة ار مالي رجه الخطات الما لح فرط ره 
البلوغ بالنسبة للغيرة والعقل بالنسبة للمجنونة؛ فيلزمهما الإحداد فيما بقي من العدة. 
وأما عدم إحداد الكافرة عندنا؛ فلأنها غير مخاطبة بفروع الشريعة. ومن البين أن الإحداد من فروعهاء 
حتى لو أسلمت في العدة لزمها الإحداد فيما بقي . 
وقال مالك والشافعي : يجب عليها الإحداد في عدة الوفاة؛ لأنه من أحكام العدة» والعدة واجبة عليهن؛ 
فکذا حکمها. 
ولأن الإحداد يجب لموت الزوج» فيعم جميع النساء؛ كما تعم العدة جميعهن» لا فرق بين أن تكون 
المعتدة مسلمة أم ذمية» كبيرة أم صغيرة. 
ولنا أن الإحداد عبادة بدنية ؛ كالصوم» والصلاةء وغيرهما من العبادات البدنية فهو حق من حقوق الشرع . 
وإذ قد ثبت ذلك فلا تخاطب الكافرة به؛ لعدم توجيه فروع الشريعة لها. 
ومما بؤيد عدم مخاطبة الكافرة بالإحداد شرط الإيمان فيه في قوله - عليه الصلاة والسلام -: لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم - أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجهاء فإنها تحد عليه أربعة أشهر 
وعشراًء فلولا أنه عبادة لما شرط فيه الإيمان. 
بخلاف وجوب العدة حيث قلنا بوجوبها على جميع النساء من أجل كونها حقاً من حقوق الزوج تجب 
على الكل من غير فرق بين مسلمة وكافرة تحت مسلم» كبيرة أو صغيرة» عاقلة أم مجنونة . 
ومن أجل كونها اسما لمضي زمان» وهذا لا يختلف بالإسلام والكفر» والصغر والكبر» والعقل 
والجنون. 
ويشترط في وجوبه كذلك أن تكون العدة عن طلاق بائن أو موت الزوج» فلا إحداد على المطلقة رجعياً؛ لأن 
وجوب الإحداد إنما هو لأجل إظهار المصيبة على فوات نعمة النكاح والمطلقة أنها لم تفتها نعمة النكاح؛ إذا 
النكاح باق في حقهاء حتى يحل لزوجها وطؤهاء بل ويجري عليها سائر آحكام الزوجيات ولذا قيل : يستحب 
لها أن تتطيب وتتزين» وتلبس ما تشاء من الحلي والثياب ؛ لتحسن في عين الزوج؛ عله أن يراجعها. 
كذلك يشترط أن تكون العدة عن نكاح صحيح» فلا إحداد على منكوحة نكاحاً فاسداً؛ لعدم تحقيق 
المفتضي وهو النكاح الصحيح؛ ولأن النكاح الفاسد ليس بنعمة في الدين بل هو معصية» ومن المحال 
إيجاب الإحداد؛ لإظهار المصيبة على فوات تلك المعصية» بل الواجب إظهار الفرح والسرور. 
ولا على الموطوءة بشبهة؛ لأنها كالمنكوحة نكاحاً فاسداً في الحكمء ولا على آم الولد التي أعتقها سيدها = 


= أومات عنها؛ لعدم تكليفها بالاعتدادء إذا كانت منكوحة للغير أو معتدة له؛ ولأن زوال الرق نعمة لا 
يليق الأسف معه»ء بل الذي يليق به إنما هو الفرح والشكر؛ لزوال أثر الكفر عنها. 
ولا يشترط فى وجوب الإحداد الحرية حتى يجب على الأمة المنكوحة والمدبرة» والمكاتبة والمستسعاة 
وآم الولد إذا کان زوجهاء فيتعدى الحكم إليها بالطريتق الأولى؛ إذ الإبانة أقطع للنعمة من الموت» حتى 
جاز للمطلقة أن تغسله ميتاً قبل الإبانة. أما بعدها فلا. فدل ذلك بطريق الدلالة على وجوب الإحداد على 
المبتوتة؛ كما دل الحديث وهو قوله ية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر؛ أن تحد على ميت فوق 
ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشر بمنطوقه على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها. 
فإن قيل: هذا الدليل إنما يتم بالنسبة للمطلقة لا المختلعة؛ إذ الفرقة وقعت باختيارهاء حيث فدت نفسها 
برضاها بطلب الخلاص منه فكيف تتأسف عليه بإيجاب الإحداد عليها. 
قلنا: الأحكام إنما تعتبر بالموضوعات الأصلية كنعمة النكاح» وفوات هذه النعمة يوجب التأسف بوضع 
الشارع له؛ فلا عبرة بصورة نادرة نقض بها سببية فوت نعمة النكاح للإحداد التي صدرت من ناقصات 
عقل ودين . 
ولا يقل: لو كان الإحداد مشروعاً لأجل فوات نعمة النكاح لوجب على الزوج أيضاً؛ إذ نعمة الزوجية 
مشتركة بينهما؛ لأنا نقول: النص لم يرد إلا في الزوجات فحسب» على أن الرجال ليسوا في معناهن؛ 
لكونهم أدنى منهن في نعمة النكاح؛ لما فيه من صيانتهن» وإدرار النفقة عليهن» لكونهن ضعائف عن 
التكسب عواجز عن التغلب» ولا كذلك الرجال. 
ثم استدال الإمام الشافعي بقوله: إن العدة شرعت لأجل تعرف براءة الرحم؛ فلا إحداد على المبتوتة : 
معارض بأن العدة تحرم النكاح» فكذا دواعيه من الزينة» والتطيب» ونحوهما من باب أولى تحرم ومما 
يقوي مذهبنا من عدم الفارق بين معتدة الوفاة» ومعتدة البائن في وجوب الإحداد. ما رواه الطحاوي في 
شرح الآثار بإسناده إلى حماد عن إبراهيم يم النخعي آنه قال: : المطلقة والمختلعة والمتوفى عنها زوجها 
والملاعنة لا يختضبن» ولا يتطيبن» ولا يلبسن ثوباً مصبوغاًء ولا يخرجن من بيوتهن. والنخعي هذا 
أدرك عصر الصحابة وزاحمهم في الفتوى . 
أقول. ذهب أكثر العلماء إلى وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجهاء وخالفهم في ذلك الشعبي› 
والحسن البصري. حيث قالا بالحل دون الوجوب. واستدلا بما أخرجه أبو داود في مراسيله عن 
عمرو بن شعيب؛ أن رسول اله َة رخص للمرآة أن تحد على زوجها حتى تنقض عدتها وعلى من سواه 
ثلاثة يام . وبحديث أسماء بنت عميس قالت: دخل علي رسول الله ية في اليوم الثالث من قتل جعفر 
(وكان زوجها) فقال: لا تحدي بعد يومك هذا ولنا أنهما محجوجان بصحيح السنة وإجماع الصحابة . 
آما السنة: فمنها ما روي في صحيح مسلم؛ أن رسول الله َة قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها؛ فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً. 
دل هذا على الوجوب؛ إذ فيه تصريح بالإخبار أن المرأة تحد على زوجها. ولا يخفى أن الإخبار بصدور 
الفعل من المكلف يفيد الإيجاب» كما يفيده الأمر أيضاً. غير أن الخبر أقوى في الدلالة على الحكم من 
الأمر. فإذا قيل مثلاً: الحداد تفعله المرأة أفاد الوجوب. أما إذا قيل : الحداد ثابت شرعاًء فإنه أعم من 
الوجوب والحل. 
ومنها ما ورد في الصحيحين عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: جاءت امرآة إلى رسول الله اة . = 


a 


قالت : یا رسول الله إن ابنتى توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفتكحلها فقال عة لا مرتين أو ثلاث»› 
کل ذلك مقرل لا ت قال إا هي أرب أنهو رعشرة ود كانت إحداكن ف الجاشلة ترم اة 
على رأس الحول (الحديث) فإنه بين الدلالة على وجوب الإحداد. 
وأا الإجماع فقد روي عن كثير من الصحابة» منهم عائشة» وأم سلمة» وعبد الله بن عمر ما يفيد 
الوجوب مثل قولنا. وبه قال السلف أيضاأء ولا نعلم لهم مخالفاً. 
ويجاب عما استدلا به من الحديثين أنهما منسوخان بما ذكر من الأحاديث المتقدمة التى استدللنا بها. 
وتوجيه النسخ أن الإحداد كان على المعتدة بعض عدتهاء وهو ثلاث أيام» ثم وقع الأمر بعد ذلك 
بالإحداد أربعة أشهر وعشراً. 
هذا بالنسبة لمن توفى عنها زوجها. وأما بالنسبة إلى غيره من الأقارب فلا خلاف في المذهب؛ أن 
الإحداد على المرأة لموتهم غير واجب. لكن هل يباح لها ذلك أم لا؟ 1 
فعند محمد: لا يباح لها على غير الزوج من ذوي القرابة؛ بقوله في «النوادر». لا يحل الإحداد لمن مات 
أبوها أو ابنها أو أمها أو أخوها. وإنما الإحداد شرع على الزوج خاصة. 
وعند غيره من الأئمة : يباح للمسلمات على غير أزواجهن من ذوي القرابة ثلاثة أيام فما دونها. تمسكين 
بقول النبي بء لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها؛ 
فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً! أما الزيادة على الثلاثة فتحرم» وينفي أن يحمل على هذا قول محمد؛ 
قصداً للتوفيق بينه وبين الأئمة. 

حكمة مشروعية الإحداد 
إن من تأمل في نظام هذه الشريعة السمحة وتدابر أحكامها أيقن أن الشارع الحكيم لم يأمرنا بأمر إلا وقد 
أودع فيه حكمة بالغة مرجعها إلى سعادة العباد ورعاية مصالحهم على أكمل وجه وأقوم سبيلء كما أنه لم 
ينهي عن شيء إلا وفيه مفسدة. 
من ذلك شرعيته الإحداد على المبتوتة أو المتوفى عنها زوجها لأجل فوات نعمة النكاح؛ إذ الزوج كان 
سبباً في إعفافها وإدرار النفقة عليهاء حتى كان أهل الجاهلية يبالغون في ذلك أعظم مبالغة» فضلاً عما 
كانوا يرتكبونه من لطم الخدود» وشق الجيوب» وحلق الشبور»ء والدعاء بالويل والثبور. ومن مكث 
المرأة منهم في أحقر بيت وأضيقه سنة كاملة. لا تمس طيباً ولا تغتسل» ولا تفعل غير ذلك مما فيه نوع 
زينة . إلى أن جاء الإسلام بخيره. ونسخ الله تقدس وتعالى بعطفه ورحمته بعباده سنة الجاهلية . تلك السنة 
التي كانت قاسية على نسائهن» وجعلها أربعة أشهر وعشراًء إن توفى عنها زوجها. وثلاث أيام إن كان 
المتوفى غير زوجها كأبيها وأمها. 
وإنما أباح الشارع لهن الإحداد في هذه المدة ولم ينسخها بدون استبدال مرة؛ لضعف عقولهن»› وقلة 
صبرهن» ولعلها تجد بها نوع راحة. ولكونها تقضي فيهاء وطران الحزن؛ ولأن تحويل النفوس عن 
مألوفها بالكلية من أشق الأمور عليها. فأعطيت بعض الشيء» ليسهل عليها ترك الباقي؛ ولأن النفس إذا 
أخذت بعض مرادها قنعت به؛ لذلك سمح لهن العليم الخبير بتقليل المدة وجعلها ثلاثة أيام دون الذهاب 
بالمرة. 


وأما وجه مشروعية الإحداد وعلى الزوج أربعة أشهر وعشراً ولم تجب ثلاثة أيام؛ لأن الإحداد تابع للعدة. 


كناب الطْلاقِ ۱ 


أما الطيب: فلما روت أم سلمة - رضي الله تعالى عنها أن النبي ية «نَهّى الْمُْنَدََ E‏ 
خضب بالجئاء»“) وقال ل «الحئًا طيبً»" فيدل على وجوب اجتناب الطيب» ولأن 
الطب فرق الخاد فالهي عن اتحاء يكرت نها عن الطيب دلالة٠‏ كالنهي ن الشف ته خن 
الضرب والقتل دلالة» وكذا لبس الثوب المطيب»› والمصبوغ غ بالعصفر والزعفران له رائحة 
طيبة ؛ فكان كالطيب . 

وأما الدهن: فلما فيه من زينة الشعر» وفى الكحل زينة العين› TT‏ 
جميع ذلك» وهذا في حال الاختيار› فأما في حال الضرورة فلا بأس به بأن اشتکت عينهاء فلا 


بأس بأن تكتحل» أو اشتكت رأسها فلا بأن أن تصب فيه الدهنء/ أ SS‏ ۹ب 


مصبوغ ؛ ؛ فلا بأس أن تلبسه» لكن لا تقصد به الزينة؛ لأن مواضع الضرورة مستشنا 

وقال أبو يوسف: لا بأس أن تلبس القصب والخز الأحمرء E‏ وقال : 
ولا تلبس قصباً ولا خرًا تتزين به؛ لأن الخز والقصب قد يلبس للزينة» وقد يلبس للحاجة 
والوفاء» فاعتبر فيه القصد؛ فإن قصدت به الزينة لم يجز» وإن لم يقصد به جاز. 

الإحداد وأما الثاني وهو بيان أنه واجب أم لاء فنقول: لا خلاف بين الفقهاء أن المتوفى 
عنها زوجها يلزمها الإحدادء وقال نفاة القياس: a‏ 
بالأحاديث» وإجماع الصحابة - رضي اله تعالى عنهم 

أما الأحاديث فمنها ما ا TS‏ «لَمّا بَلَخُهَا مَوْتَ أبيهَا 


بي سُفيان ارت اا لاه آیام» تم دَعَث بطيب» وَقَالّث: مالي لي المطيب ِن حَاجةء لَك 
سَمِعْتُ رَسُول الله ا يمول : جل لار وين بان اذم اأخر. أن تخد على ميت 


ق لو ة ام إلا ء ل رَوْجها أرْبَعَةَ وروي أن امرأة مات زوجها فجاءت 
در 2 أشهر و وَعَشر مر 


بل من مقتضياتها ومكملاتها. فإن المرأة تحتاج للتزين والتجمل؛ لتحسن في عين زوجها. وتتوطد صلة 

العشرة بينهماء فإذا مات انقطعت نعمة الزوجية. ووجب على المرأة حقاً له الاعتداد عليه. ولإتمام هذا 

الحق تمنع مما تضعه النساء لأزواجهن من التطيب والزينةء سداً للذريعة في طمعها إلى الرجالء أو طمع 

الرجال فيها بسبب هذه الزينة . 

ينظر نص كلام شيخنا عبد العظيم وهبي في «العدة. 

(۱) آخرجه أبو داود (۲/ ۲۹۲۔ ۲۹۳) كتاب الطلاق: باب فيما تجتنبه المعتدة في عدتها حديث )۲٠٠٠١(‏ 
والبيهقي (461/۷). 

(۲) ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ )۲۲١‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. 
وأخرجه أيضاً البيهقي في «المعرفة كما في «نصب الراية» .)١١١/۳(‏ 

(۳) أخرجه مالك (۲/ )٥۹۷ ٥۹١‏ كتاب الطلاق: باب ما جاء في الإحداد حديث ٠١(‏ ۰ والبخاري (۹/ )٤۸٤‏ 

كتاب الطلاق : باب تحد المتوفى عنها أربعة آشهر وعشراً حدیث )٥۳۳٤(‏ ومسلم (۲/ ۱۱۲۳ )١١١٤‏ 

كتاب الطلاق : باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة حدیث )۱٤۸٦/٥۸(‏ وأحمد )٤١١ ۳۲۹۔۳۲١ /٦(‏ = 


1Y‏ كناب اللاي 


إلى رسول الله ی تستأذنه في الانتقال» فقال رسول الله كا : «إِنّ داكن ائ تَمْكتُ في 
شر أخلاَسِها إلى انحل نَم ترح فَلْقى البعرة فلا أَربَعَةَ أضْهُر پر وَعَشراًا› فدل الحديث أن 
عدتهن من قبل نزول هذه الاي کانت حولا نھن کن ن شر احلا د الحول» ثم 
انتسخ ما زاد على هذه المدة» وبقى اک ا بی اک زاو ا کد 
المعتدة هذه المدة في شر أحلاسهاء وهذا تفسير الحداد. 

وأما الإجماع؛ فإنه روي عن جماعة من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - 
عبد الله بن عمر» وعائشةء وأم سلمةء وغيرهم - رضي الله تعالى عنهم ۔ مثل قولناء وهو 
قول السلف» واختلف في المطلقة ثلاثاً أو بائناء قال أصحابنا: يلزمها الحداد. 


وقال الشافعي : لا يلزمها الحداد. 


وجه قوله: إن الحداد في المنصوص عليه إنما وجب لحق الزوج؛ تأسفاً على ما فاتها 
من حسن العشرة» وإدامة الصحبة إلى وقت الموت» وهذا المعنى لم يوجد في المطلقة؛ لأن 
الزوج أوحشها بالفرقة» وقطع الوصلة باختياره""“ ولم يمت عنها؛ فلا يلزمها التأسف . 


ولنا: أن الحداد إنما وجب على المتوفى عنها زوجهاء لفوات النكاح» الذي هو نعمة 
في الدين خاصة في حقهاء لما فيه من قضاء شهوتهاء وعفتها عن الحرام» وصيانة نفسها عن 
الهلاك بدرور النفقةء وقد انقطع ذلك كله بالموت» فلزمها الإحداد؛ إظهاراً للمصيبة والحزن» 
وقد وجد هذا المعنى في المطلقة الثلاث والمبانةء فيلزمها الإحدادء وقوله: الإحداد في عدة 
الوفاة وجب لحق الزوج - لا يستقيم؛ لأنه لو كان لحق الزوج - لما زاد على ثلاثة أيام؛ کما 
في موت الأب. 


وأما الثالث في شرائط وجوبه: فهي أن تكون المعتدة بالغة عاقلة مسلمة من نكاح 


= وأبو داود (۲/ ۱ ۷۲۲) کتاب الطلاق باب إحداد المتوفی عنها زوجها حدیث (۲۲۹۹) والترمذي 
(۰۰/۳) کتاب الطلاق: باب ما جاء في عدة المتوفی عنھا زوجها حدیث )۱۱۹٩١(‏ والنسائی )۲٠١٠۱/١(‏ 
كتاب الطلاق: باب ترك الزينة للحادة المسلمة. ۰ 
وابن ماجه )٦۷٤ ٦۷۳ /٠١(‏ كتاب الطلاق: باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها حديث )۲٠۸٤(‏ 
وابن الجارود )۷٠٠(‏ وأبو يعلى (۱۲/ ۲١‏ ۳۹۷) رقم )1۹٦1(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 
)۷١ ٥ /۳(‏ والبيهقي (۷/ )٤۳۹‏ كتاب العدد: باب كيف الإحداد والبغوي في «شرح السنة» ٠٠١ /١(‏ 
من حديث زينب بنت أم سلمة عن آم حبيبة أنها دخلت عليها لما توفي أبوها أبو سفيان. . . فذكرت 
الحديث . 

(۱) في ط: باختیار. 


كِتَابُ الطلاَتي ۳ 
ا ج ا و > > ج ا ج د 
صحیح» سواء کانت متوفى عنها زوجهاء أو مطلقة ثلاثاً أو بائناًء فلا يجب على الصغيرة 
والمجنونة الكبيرة والكتابية والمعتدة من نكاح فاسد» والمطلقة طلاقاً رجعیاً وهذا عندنا. 


وقال الشافعي : يجب على الصغيرة والكتابية . 

وجه قوله: أن الحداد من أحكام العدة» وقد لزمتها العدة» فيلزمها حكمها. 

ولنا: أن الحداد عبادة بدنية» فلا تجب على الصغيرة والكافرة كسائر العبادات البدنية من 
الصوم والصلاة وغيرهماء بخلاف العدة؛ فإنها اسم لمضي زمان وذا لا يختلف بالإسلام 
والكفر والصغر والكبر» على أن بعض أصحابنا قالوا: لا تجب عليهما العدة» وإنما يجب علينا 
ألا تتزوجهماء ولا إحداد على أم الولد إذا أعتقها مولاها أو مات عنها؛ لأنها تعتد من الوطء 
كالمنكوحة نكاحاً فاسداًء ولا إحداد على المعتدة من نكاح فاسد» فكذا عليها ولا إحداد على 
المطلقة طلاقاً رجعياً؛ لأنه يجب إظهاراً للمصيبة على فوت نعمة النكاح» والنكاح بعد الطلاق 
الرجعي غير فائت ثت» بل هو قائم من كل وجه» فلا يجب الحداد» بل يستحب لها تتزين لتحسن 
في عين الزوج فيراجعهاء ولا إحداد في النكاح الفاسد؛ لأن النكاح الفاسد ليس بنعمة في 
الدين؛ لأنه معصية» ومن المحال إيجاب إظهار المصيبة على فوات المعصية» بل الواجب 
إظهار السرور والفرح على فواتها. 


وأما الحرية : فليست بشرط لوجوب الإحدادء فيجب على الأمة والمدبرة وأم الولدء إذا 
کان لها زوج › فمات عنها أو طلقهاء والمكاتبة والمستسعاة؛ انا ل الحداد لا 
يختلف بالرق والحريةء فكانت الأمة فيه كالحرة» والله تعالى أعلم. 


ومنها وجوب النفقة والسكنى» وهو مؤنة السكنى لبعض المعتدات دون بعض› 


(۱) فی آ: یجب 

)۲( قال الجوهري في الصحاح : َمَقَ اليم ماقا بالفتح آي راج . والتْمّاق بالكسرء يقل المنافِق. والتفاق 
أيضاً. جمع النفقة من الدراهم؛ - ثم قال: «وقد أنفقت الدراهم من النفقة. | ه. 
وقال المجد في الناموس : «الََقَهّ ما نمه من الدراهم ونحوها» ثم قال: «وأنْمُق : افتقرء ومالّه: أنفده 
کاستنفقه. | ها. 
وقال ابن منظور في لسان العرب : «أنفق المال صَرَّفه» وفي التنزيل : «وإذا قيل لهم: : أنفقوا مما رزقكم 
اله» أي أنفقوا في سبيل الله وأطعمواء وتصدقوا. واستَقَمَه : أَذهَبهٌ . والتَمقَةُ: ما أنفِق والجمع»› > ماق - ثم 
قال : «وقد نْب الدراهم من الق والتمَقَه : ما أَنْمَقَتُ» واسْتَنْمَقَّتَ على العيال» وعلى نفسك. | ها. 
ويستفاد من هذه النصوص› أن النفقة › اسم لما تصرفه من الدراهم أو نحوها على نفسك أو غيرك. 
واصطلاحاً : 
عند الشافعية: قال الشرقاوي في حاشيته على شرح التحرير: النفقة: طعام مقدر لزوجة وخادمها على 
زوج» ولغیرهما من أصل وفرع» ورقیق» وحیوان ما یکفیه . = 


1۱1° 


4 كناب اللا 


وجملة الكلام فيه أن المعتدة إما أن كانت/ عن طلاق أو عن فرقة بغير طلاق»› وإما إن كانت عن 
وفاة» ولا يخلو من أن تكون معتدة من نكاح صحيح أو فاسد» أو ما هو في معنى النكاح الفاسدء 
ی کن وع عن ی فإن كان الطلاق رجعياً فلها النفقة والسكنى بلا 
خلاف"'؛ لأن ملك النكاح قائم» فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبله» ولما نذكر من دلائل 
أخرء وإن كان الطلاق ثلاثا أو بائناً ‏ فلها النفقة والسكنى إن كانت حاملاً بالإجماع؛ لقوله 
تعالى : إن في أولات نل ففرا عليه حى من حنْلهر4 (مطدق. et:‏ 


< وعند الحنفية: من تنوير الأبصار مع شرح الدر المختار: هي الطعام والكسوة والسكنى» وعرفاً: هي 
الطعام . 
عند المالكية: في شرح «الخرش على مختصر خليل»: النفقة مطلقاًء ما به قوام معتاد حال الآدمي دون 
سرف . 
عند الحنابلة : في «الإقناع والمنتهى»: هي كفاية من يموته» خبزأًء وأدماً وكسوة» ومسكتاًء وتوابعها. 
ينظر: الصحاح ٠٦٠ /٤‏ والمغرب ۲/ ۳٠۹‏ وأنيس الفقهاء ص ۸٦١1ء‏ والدرر .٤٠١/١‏ 

)۱( اجمع العلماء على وجوب نفقة الرجعية» طعاماًء وَإرَاما وكسوة» وسکتّی وغيرها؛ لأنها زوجة؛ بدليل 
نها يلحقها طلاقء وظهاره» وإيلاؤه» وأنها باقية في سلطة وحبسه»ء وله عليها حق الرجعة» كما قال 
تعالی : بُ اح برذْمِنٌ في دَلِك) ولا فرق بينها وبين الزوجة التي في العصمة إلا امتناع التمتعء 
وهو امتتاع حاصل من قبل الزوج» يمكنه قطعه متى شاء بالرجعة» فلا يضرء كما لو سافرء وق جَاءَ في 
بعض روایات حدیث فاطِرَ بت فيس التي : لما الَقَهء والسکتّى لِلْمَرْأة إذا كان لِرَوجها عَلَيها الرَجعَه» 
رواه الْسَائي . . فإسناد صحیح (فإن قیل :) قوله تعالى : ون كن ولات حَمْلٍ فأنففُوا عَلْيهِنْ حى بَصَعْنَ 
جل 4 د ران المطلقة غير الحامل لا نَمْقَةَ لهاء سواء كانت بائنأى آم رجعية . 
(أجيب) بأن الأدلة السابقة» ومنها الإجماع» خصصت هذا المفهوم بغير الرجعية عند من يقول بالمفهوم. 
ينظر نص كلام شيخنا محمد سالم في النفقات . 

۲( تجب للبائن الحامل السكنى » والنفقة ما دامت العِدَةٌ باتفاق أهل العلم» ما عدا ابن حزم وحده فيما رأیت . 
وقد کی ابن رشد الحفيد في «بداية المجتهدهوابن قدامة في «المُْيِي» إجماع أهل العلم على ذلك 
وكأنهما لم يعتبر المخالفة ابن حزم» وإليك أدل الفريقين : 

۱ ۔ استدل ابن حزم بأن البائن أجنبيةء والعدة شيء ألزمها الله إياها لا مدخل للزوج في إسقاطهء ولا 
الزيادة فيه» ولم يرد في الكتاب» ولا السنة ما يوجب لها شيئاً حاصلاً كانت أو حائلاء وسيأتي في أول 
الجمهور مناقشة الرد عليه» وفى ذلك غناء عن ذكرها هنا. 
اي واسدل الجمهور بالكتاب والستة والقبان: 

li Î‏ ما الکتاب» فقرله تعالی «أنكَئومُن ِن حيتُ سَكَشَمْ من وجيكُم وَلا تضَارُوهُن يقرا عَلْيهِنْ. > وَل 
ُن أولأتِ حَمْل كأنففُزا عَلْهنَ حى يَصَعْنَ حَملَهُرٌ. 

وجه الدلالة: أن الله عز وجل أمر بإسكان المطلقات سواء أكن حوائل أم حوامل» وخص الحوامل 
بالإنفاق عليهن» فوجب للحامل كل من النفقة والسككى . 

(وأورد عليه) أن الآية في الرجعيات» يرشد إلى ذلك أمران. - أحدهما -: دلالة السياق» فإن سورة 
الطلاق» قد ذكر الله تعالى فيها أحكاماً متلازمة . 


أحدها: ۔ آن الأزواج لا يخرجونهن من بيوتهن . 

والثاني : - آنهن لا يخرجن من بيوت أزواجهن. 

الثالث  :‏ أن لأزواجهن إمساكهن بالمعروف قبل انقضاء الأجل أو تسريحهن بإحسان. 

الرابع  :‏ إشهاد ذوي عدل على الإمساك وهو الرجعة. وقد أشار سبحانه إلى حكمة عدم الإخراج 
والخروج بقوله تعالى: لا تَذْرِي لَعَلُ الله يُخدِتٌ بَعْدَ دَلِكَ أمراً والأمر الذي يرجى إحداث هو 
راج کَمَا قال الشعبي» والضحاك» وعطاء وقتادة» والحسن وفاطمة بنت قيس» فهذه الأحكام كلها 

فى الرجعيات وقد جاء بعد ذلك : أسْكئوهُنٌ مِنْ حَيتُ سكت فالضمائر في الآية للرجعيات أيضاً. . 

ا فأن قوله تعالی : ايها ال إا طلم الثسَاء فُطَلمُوهُنٌ لِد نِهرٌ€ ينتظم الرجعيات والبائن؛ لان 
يتناول الطلقة الثالثة » كما يتناول الأولى» فيجب حمل الضمائر» والأحكام في الآيات كلها على العموم إن 
ما قام الدليل على تخصيصه بالرجعيات› وذلك کقوله تعالی : لا تذري لَعَلّ الله يُخدِتُ بَعْدَ َلك أمر4 
وقوله تعالی : 9إا بَعْنَ أَجَلَهُنٌ تَأمْيِكوهُنْ بِمَعْرُوفٍ أو َارِفُوهُنٌ ِمَعُروف) وقيام الدليل على على التخصيص 
في حكم لا يعود على سائر الأحكام بالتخصيص» وبهذا يبقى قوله تعالى : «أسَكتُومُ هُنٌّ الآية عاماً في 

جميع المطلقات» ولا يلزم تشتيت الضمائرء إذ مرجعها جميعاً «النساء» في أول السورة. ولذلك نظائر 

كثيرة في الكلام. 

ثانيهما: ‏ دلالة السبر والتقسيمء وذلك أن الضمائر في الآية إما أن يراد بها المطلقات عموماً. أو البوائن 
خاصة» أو الرجعيات خاصة . 

أما الأول ۔ فلا يجوز؛ لأن الآية بناء عليه تدل على أن الرجعيةء لا نفقة لها إلا إن كانت حاملاًء وهو 

باطل بالإجماع . وتدل أيضاً على أن البائن يجب إسكانها إذا كانت حائلاًء وهذا يخالف حديث فاطمة 

بنت قيس الآتي» حيث لم يجعل لها رسول الله ية سى . ولا نفقة» فيلزم أن يكون حكم الرسول 

فسخاء ولا فسخ إلا بیقین . 

وأما الثاني : - فلا يجوز؛ لأن تخصيص للقرآن بلا دليلء SS‏ 

(فتعين الثالث)ء وهو أن المراد بالضمائر الرجعيات. فأفادت الآية أن لهن السكَتَى والنفقة إن كن حواملء 

والسكنى إن كن حوائل. وسكتت عن النفقة للحوائل» وهي مستفادة من دليل آخرء وهو أن الرجعية 

زوجة ترث مطلقهاء ويرثها بلا خلاف . 

ويجاب باختيار أن الآية في المطلقات عموماًء ولا يلزم منه إلا نفقة للرجعية إلا إن كانت حاملاًء لأن هذا 

من قبيل مفهوم الشرط» والمفهوم إذا عورض بدليل أقوى منه ألغاه أو خصصه» وهاهنا قد عورض 

بالإجماع على وجوب نفقة الرجعية ؛ لأنها محتبسة بحق مطلقها ويتوارثان» ويلحقها طلاق . 

ومخالفة منطوقها لحديث فاطمة بنت قيس لا تضرء فمنهم من طعن فيه» وأوجب للبائن الحائل النفقةء 

والسُكتّى كالحنفيةء ومنهم من أثبته وخصه بما لو كان هناك عذر» كالشَافيِيّة» فیکون مخصصاً لِقّوله 
تَعَالّی : [أشكئوهُنٌ 4 الية بالرجعيات» وبالبائن الحائل عند عدم العذر» ومنهم من أثبته. وجعله عاماً 

لكل بائن حائل كالحنابلة» فيكون مخصصاً لقوله تعالى : اومن الآية بالرجعيات» والتخصيص لا 

يجب فيه اليقين › وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى . 

ب - وأما السَنَه: فما أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: قال: آرشل = 


بدائم الصنائع ج٤‏ م۳ 


sscoeousenenennunnonneneanenrenenenanccccnennncensennuanceccenenecnsusnnsennennennnsennssnesnsenannnanven 


مَرْوانٌ «قبيصة بن ذؤيب» إلى فاطمة فسألهاء فأخبرته: أنها كانت عند أبي حفصة بن المغيرة» وكان 

النبي ية أمَرَ الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه على بعض اليمن» فَخُرَجَ مَعَهُ رَوجُهًاء فبعث إليها 

بتطليقة كانت بقيت لهاء وأمر عياش بن أبي ربيعة» دالحارث بن هاشم ان غفا عاها؛ فقالا: «واله 

مَالَها نَمقَهُ إلا تَكُونّ حَاملاًه فأتت النبي بة؛ فقال: : لا ئَمْقَةَ لَك إلا ن نكوي حَايِلاً» واستأذنته في 
الانتقال» فأذن لها؛ فقالت: أين أنَْقِلْ يا رَسول الله فَقَالَ : عند ابن آم موم وَكَانْ أغمَّى» تضم ثِيابِها 

عِنْدَهُ» ولا يُبْصِرْمًَا» فلم نزل هناك حتى مضت عدتهاء e‏ 

مروان» فأخبره بذلك» فقال مَرْوَانٌ: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأةء فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا» 

الناس عليها؛ فقالت فاطمة حين بلغها ذلك : بيني وبينكم كتاب الله . َال الله تعالى : «فَطلَمَومُنٌ لِعِدَتَهرّ4 

حتى قال : لعل الا يُحدِتُ بَعْدَ دَلِكَ أمْراً4 فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟». 

ورواه مسلم بمعناه وموضع الدلالة : :أن التب ية قال لفاطمة بنت قيس» وكانت مطلقة ثلاثاً: «لا نمق 

َك إلا أن تَكوني حَايلا» فُدَلْ على وجوب النفقة للبائن الحامل. روحت :النفقة تت السك 

لاان وجنه لجل فهي نفقة قريب» والقريب تجب له السُكَتّىء > وإن وجبت للحامل من أجل 
الحمل» > فهي كالزوجة› والزوجة تجب لها السُكّى . 

«(وأورد ابن حزم على هذا الحديث» بعد أن أورده مختصرا) أن هذه اللفظة» إلا أن تكوني حاملاًء لم 

تأت إلا من هذا الطريق ‏ وهو طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود - ولم يذكرها ممن روى هذا الخبر عن فاطمة غير قبيصة» وعلة هذا الخبر آنه منقطع لم 

يسمعه عبيد الله بن عبد الله» لا من قبيصة» ولا من مَرْوّانّء فلا ندري ممن سمعه؟ ولا حجة في منقطع› 

ولو اتصل لسارعنا إلى القول به» | ه. 

(ویمکن أن يجاب) بأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» كان معاصراً لمروان وقبيصة» ولم يذكر 
أحد أنه مدلّسُ» ومن المعلوم أن الراوي الثقة الذي لا تدليس عنده إذا روى خبراً حادثاً في عصره» يجب 

حمله على السماع» ولا يجب أن يقول: سمعت» أو حدثني» أو قال في» ولذا لم يذكر النووي في شرح 
مسلم نقداً لهذا الحديث مع أنه التزم أن يذكر كل نقد وارد على أحاديث مسلم . 

ج _ وأما المعقول. ‏ فأولا ء: إن البائن الحامل محبوسة لاشتغال رحمها بماء مطلقهاء فوجبت لها المؤنة 

كالزوجة المحبوسة للاستمتاع» وإنما كان الحبس للاشتغال كالحبس للاستمتاع؛ لأن النسل مقصود 
بالتكاح كالاستمتاع» بل إن الاستمتاع ما قصد إلا للتوصل إليه . 

وثانياً -: أن الحمل ولده فيلزمه الإنفاق عليه وإسكانه» ولا يمكنه ذلك إلا بالإنفاق عليها. وإسكانهاء 

فوجب لها ذلك» كما وجبت أجرة الرضاع لو أرضعت. 

اختلف الموجبون لنفقة البائن الحاصل فى أن النفقة حق لها أو للحمل على قولين . 

. أحدهما : أن النفقة للحامل» وإليه ذهب الحنفية » والشافعي في الجديد وأحمد في رواية. 

وثانيهما -: أنها للحمل. وإليه ذهب المالكية وأحمد في أظهر الروايتين والشافعي في القديم. 

(وجه القول بأنها للحمل) آنها تجب بوجوده» وتسقط بانفصاله» وتجب بوجوده وتسقط بعدد عند غير 
الحنفية . 

(ولك أن تقول): ‏ أولاً -: إن السقوط بانفصاله ليس لأن النفقة له» وإنما هو لانقضاء العدة» والسقوط 
بعدد غير متفق عليه» إذ ينازع فيه الحنفية إلا أن يستدل على السقوط بعدمه باية : «[أسْكئُوهُنٌ) فإن قوله = 


كاب الطْلاَق ۷ 


وإن كانت حائلاً فلها النفقة والسكنى عند أصحابنا" . 


ك اتغالئ: ون كى أولاتِ حَمْل) فيه تعليق الحكم» وهو النفقة بشرط وهو الحمل» فيفيد عدم النفقة 
عند عدم الحملء ما لم يعارض ذلك بدليل مساو أو أقوى . 
ثانياً ۔ إن هذا الدوران إنما يفيد أن كونهن حاملات علة في النفقة» ولا يلزم أن يكون الحمل هو 
المقصود بهاء فيجوز أن تكون النفقة حقاً للحامل لأجل الحمل. 
(ووجه القول بأنها للحامل) أنها لو كانت للحمل لوجبت في ماله إن کان له مال ورثه أو أوصى به مع أنها 
لا تجب فيه» لوجبت على السيد لا المطلق إن كانت الحامل أمَه» أو كان المطلق عبداً مع أنها تجب على 
المطلق» ولسقطت بالإعسار» وبمضي الزمان» مع أنها لا تسقط عند من لا يسقط نفقة الزوجة بهماء 
وهذه خمسة أوجه. 
(وتدفع هذه الأروجه) بالتزام أنها تجب في مال الحمل إن كان له مال وأنها تجب على السيد» وأنها تسقط 
بالإعسار وبمضي الزمان بلا استدانة بإذن القاضي» وقد صرح الحنابلة بذلك في كتبهم. 
(ووجه سادس) وهو انها لو كانت للحمل لتعددت بتعدده (ويمكن دفعه) بأن العبرة بالحاجة» وحاجة 
الحمل المتعدد لا تزيد عن حاجة الحمل الواحد» إذ الأم هي التي تتناول النفقة (ووجه سابع) وهو أنها لو 
كانت له لتضاعفت نفقة الزوجة الحامل» بأن تعطي نفقة لنفسهاء وثانية للحمل. 
(ويمكن دفعه) بأن نفقة الغريب تسقط بالاستغناء» والحمل هنا مستغن بنفقة أمه. 
(وثامنْ) وهو آنها لو كانت له لتقدرت بكفايته» لكنها تتقدر بكفايتها ‏ عند غير الشافعية» وبالإمداد عند 
الشافعية . 
(ویمکن دفعه) بأنها إنما قدرت بكفايتها؛ لأن لا وسيلة لكفايته إلا ذلك : إذ كل الإضرار التي تحصل لها 
تعود عليه» وتقديرها عند الشافعية حكم مذهبي مبني على كونها للحامل» وماذا يضر لو قالوا في هذه 
الحالة بكفايتها بناء على أنها للحمل . 
(قد یجاب) بأن کان ممکتاً أن تقدر بكفايته» وهي الفرق بين كفاية الحامل والحائل إن كان هناك فرق؛ 
لأن الحامل إما أن تحتاج إلى غذاء أكثر من الحائل أولاًء فإن لم تحتج كان إذاً مستغنياًء ولا نفقة للولد 
مع الاستغناءء وإن احتاجت لم يجب الزائدء أما الأصل» فهو واجب على من يجب عليه النفقة عليها. 
(والذي يظهر للمتأمل) آنها للحامل؛ لكن لأجل الحمل» لا لأجل العدةء إذ لو كانت للحمل لما وجب 
على المطلق سوى الفرق بين نفقتي الحامل والحائل» ولو كانت للحامل لأجل العدة لما علق الإنفاق 
بالحمل في القرآن الكريم» إذ التعليق يفيد التعليل . 
فتعين أنها للحامل لأجل الحمل»ء وبوجوبها لها لأجله سقطت نفقته لاستغنائه . 
هذا هو الذي يقتضيه النظر الصحيح . 
ينظر نص كلام شيخنا محمد سالم في التفقات . 

)0( وإليك أدلة كل قول 
١‏ - استدل الحنفية» ومن وافقهم على وجوب النفقة والسكنى لها بالكتاب» والسنةء والمعقول. 
آ ‏ أما الكتاب. فقوله تعالى : ™أسكنوهن. . . €الآية وهذه الآية تدل على وجوب النفقة» والسكنى للبائن 
الحائل بطريقين . 
أحدهما۔: أن قوله سبحانه : من وجدكم) متعلق بمحذوف» تقديره «وأنفقوا عليهن»: لأن الوجد هو = 


السعة والغنى؛ وذلك راجع إلى ما يملك. فلا يتعلتق بالأسكان. إذ الإسكان قد يكون في غير ما يملك» 
وإنما يتعلق بالإنفاق؛ لأنه خاص بما يملك وبذلك جاءت قراءة عبد الله بن مسعود المروية عن 
رسول الله ية حيث قرأً: «وانفقوا عليهن من وجدكم؟. وهي إن لم تكن قرأنا كانت تفسير للقرآن» فكان 
كل من النفقة والسكنى واجباً للحائل . 

ثانيهما ‏ أنه عز وجل قال: (أسكنوهن) ثم قال: ولا تضاروهن) والإضرار يتحقق بترك النفقة؛ كما 
يتحقق بترك الإسكانء فكان كلاهما واجباً. 

(ويرد على الوجه الثاني) أن قوله سبحانه: ولا تضاروهن) لا يتناول إلا ترك ما وجب» أو فعل ما 
حرم» والنفقة محل نزاع» فعليكم أن تثبتوا وجوبها أولاً؛ ليكون تركها من قبيل المضارة. 

(ويرد على الوجه الأول أمور) _ أحدها ‏ أن الآية خاصة بالرجعيات بدلالة السياق» أو السير والتقسيم» 
كما تقدم في الفصل الثاني . (ويجاب) بما أجيب به هناك مما يدل على أن الأآية عامة. 

ثانیهما ‏ أن قوله تعالی: #من وجدکم) بدل من قوله: من حيث سكنتم)؛ كما قال المفسرون» 
وقولكم : إن الوجد لا يكون إلا فيما يملك. فيه: أن المسكن تملك منفعته بالإجارة ونحوهاء وإن لم 
تملك عينهء فلا وجه لتقدير محذوف . وقراءة ابن مسعود المذكورة لم يثبتوا سندهاء ولا منزلتها من 
القوة. ولو صمت لكان من المحتمل أن تكون تفسيراً منه بالرأي لا بالرواية» فلا حجة فيها. 

ثالشها ‏ أن قوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن) يفيد انتفاء الحكم 
عند انتفاء الشرط» ما لم يوجد معارض» ولا معارض هنا. 

(ويجاب) بأن هذا الانتفاء إنما هو من قبيل مفهوم المخالفة» والحنفية لا يقولون به. 

(وفيه) أنه ليس من قبيل المفهوم» بل هو من قبيل تعليق الحكم بالشرط» وهو يفيد العلية» وإذا انتفت العلة 
انتفى المعلولء على آنه يجب أن يكون للشرط فائدة» رأى فائدة فيه إذا استوى حكم الحوائل والحوامل . 
(فإن قالوا): إن فائدته خوف توهم أن الانفاق على الحوامل ينتهي بثلاثة أشهرء أو بمقدار ثلاثة أقراء. 
(قيل لهم :) لا توهم هنا أصلاً؛ إذ تبين في السورة قبل ذلك أن أجل أولات الأحمال وضع الحمل . 
وأيضاً قد تقل عدة الحامل عن الأشهر والأقراء» فربما تضع بعد الطلاق بيوم واحد أو أقل . 

ب _ وأما السنةء فمنها ما جاء في مسلم عن أبي إسحاق قال: «كنت مع الأسود بن يزيد جالساً في 
المسجد» ومعنا الشعبي ؛ فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت قيس؛ أن رسول الله َة لم يجعل لها نفقة 
ولا سكنى» ثم أخذ الأسود كنا من حصى فحصبه به؛ وقال: ويلك: تحدث بمثل هذا؟! قال عمر 
رضي الله عنه: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا ية لقول امرآة: لا تدري أحفظت أم نسيت» لها السكنى 
والنفقةء قال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) . 

فهذا الحديث يدل على أن عمر رضي الله عنه فهم أن كتاب الله تعالى» وسنة نبيه ية يدلان على وجوب 
السكنى والنفقة للبائن الحامل . 

أما الكتاب» فقوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن. . .€ الآية. فهي عامة في الرجعيات والبوائن»› 
وإلا على وجوب السكنى»ء كما هو ظاهر وعلى وجوب النفقة؛ لأن المنع من الإخراج» والخروج» حبس 
لصيانة ماء المطلق» فعليه جزاؤه وهو النفقة؛ إذ لولاها لهلكت . 

وأما السنة فلا بد أن تكون حديثاً عرفه عن النبي ية في ذلك فقول الصحابي: من السنة كذا في حكم 
المرفوع» فكيف بقوله: «سنة نبينا»؟ 


ومما يؤيد هذا ما رواه الطحاوي»› والدارقطني› وفيه زيادة قول عمر رضي الله عنه: سمعت 
رسول الله ية يقول: «للمطلقة ثلاثاً النفقة والسكنى». 

(ويرد على ذلك) أن قول عمر رضي الله عنه: «كتاب ربنا)» إن كان يعني به الآية المذكورة» فبعد تسليم 
آنها عامة في الرجعيات والبوائنء إنما تدل على وجوب السكنى» ولا يلزم منها وجوب النفقة» لأنها إنما 
تلزم لو كان الاحتباس لحق الرجل» لكن هذا الاحتباس لحق الله تعالى» فنفقتها واجبة على من تجب 
عليه نفقتها لولا الزواج. ولا يلزم الهلال؛ إذ لولم يمكنها التكسب إلا بالخروج جاز لها ذلك للضرورة. 
والضرورات تبيح المحظورات . 

وإن كان يعني به: «أسكنوهن» فقد سبق البحث فيهاء وأنها لا تدل على وجوب النفقة للحائل . 

هذاء ويجوز أن يكون عمر - رضي الله عنه - إنما فهم من الآيتين وجوب الإسكان فقط» فأنكر على 
فاطمة بنت قيس؛ لأنها نفت وجوب الإسكان والنفقة جميعاً. . والجملة التي في آخر الحديث» وهي : 
«لها السكنى والنفقة لا يتعين أن تكون من كلام» بل يجوز أن تكون من كلام الأسود. 

وقوله: (وسنة نبينا) لا يعني به رواية حديث مخصوص عن النبي َء وإنما يعني به ما دلت عليه سنته 
من اتباع کلام الله تعالی على ما فهمه منه . 

وأما الحديث الذي رواه الطحاويء والدارقطني»› وفيه التصرر يح بالسماع من النبي ييه فهو مروي عن 
حماد بن سلمة عن حماد بن ن¿ أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن عمر - رضي الله عنه ‏ ولا حجة فيه . 
قال ابن القيم ما خلاصته: «نحن نشهد بالله شهادة نسأل عنها إذا لقينا أن هذا كذب على عمر - رضي الله 
عنه - وكزب على رسول الله ية وينبغي ألا يحمل الإنسان فرط الانتصار للمذاهب والتعصب لها على 
معارضة سنن رسول اله إل الصحيحة الصريحة بالكذب البحت» فلو كان هذا عند عمر - رضي الله 
تعالى عنه - عن النبي ية لخرست فاطمة وذووهاء ولم يبرزوا بكلمة» ولا دعت فاطمة إلى المناظرة. 
ولما فات هذا الحديث آئمة الحديث والمصنفين في السنن والأحكام المنتصرين للسنن فقط» لا لمذهب 
ولا لرجل. 

هذا قبل أن نصل به إلى إبراهيم» ولو قدرنا وصولنا به إلى إبراهيم لا نقطع نخاعه» فإن إبراهيم لم يولد 
إلا بعد موت عمر - رضي الله عنه - بسنين. فإن كان مخبر أخبر به إبراهيم عن عمر - رضي الله عنه - 
وحَسَنًا به الظن. کان قد روی له قول عمر ۔ رضي الله عنه - بالمعنى» وظن أن رسول الله اة هو الذي 
حكم بثبوت النفقة والسكنى للمطلقةء حتى قال عمر - رضي الله عنه -: «لا ندع كتاب ربنا لقول امرأةا 
فقد يكون الرجل صالحاًء ويكون مغفلا ليس تحمل الحديث وحفظه وروايته من شأنه وبالله التوفيق»» 
وسيأتي تمام البحث في حديث فاطمة بنت قيس . 

ج - وأما المعقول» فوجهان. 

أحدهما ‏ أن المعنى الذي من أجله وجبت النفقة للرجعية والبائن الحامل فوجود بعينه فى البائن الحائلء 
فوجبت النفقة لها. ٠‏ 

وهذا المعنى هو الاحتباس لحق مقصود بالنكاح» وهو الولد. فإن الله عز وجل إنما شرع العدة لصيانة 
الولد. 

(ويرد عليه) أن الولد في البائن الحائل غير محقق فوجب الإسكان حتى تحقق البراءة منه» ولا يلزم 
وجوب النفقة كما سيأتي بخلاف البائن الحامل؛ فإن الولد فيها محقق فوجبت النفقة : لاشتغال رحمها به» = 


كما وجبت في حال الزوجية للاحتباس لت لتمتعه. وأما الرجعية فهي تحت سلطان الزوج» يجوز له في کل 
لحظة من عدتها آن يراجعها ثم يستمتع بها فهي كالزوجةء فافترقت البائن الحائل عنهما جميعاً. 

ثانيهما ‏ أن البائن الحائل وجبت لها السكنى بقوله تعالى: #أسكنوهن) وهو حق مالي وجب 
للاحتباس» فتجب لها النفقة . 

(ويرد عليه) آنه لا يلزم من وجوب السكنى وجوب النفقة إلا في الزوجة» والرجعية حيث وجب كل منهما 
لهما للاحتباس لحق الزوج» والبائن الحامل» حيث وجب كل منهما لها للاشتغال بصيانة الولد المحقق . 
وأما البائن الحائلء فتجب لها السكنى منعاً للاشتباه في أمرهاء إذ لو خرجت» ثم ظهر بها حمل لساء بها 
الظن» وهذا المعنى حت الله تعالى فلا يوجب النفقة. 

على أن بعض الفقهاء منع السكنى أيضاًء وحمل الآية على الرجعية. كما سيأتي . 

۳ واستدل أحمد» ومن معه على عدم وجوب النفقة والسكنى لها بالسنة» والمعقول. 

أ - أما السنة: فحديثان - أحدهما ‏ ما رواه أحمد ومسلم عن فاطمة بنت قيس عن النبي بياة: في المطلقة 
ثلاثاء قال: «ليس لها سكنى ولا نفقة» - ثانيهما. ما رواه مسلم» وغيره عن فاطمة بنت قيس» قالت: 
«طلقني زوجي ثلاثاًء فلم يجعل لي رسول الله ية سكنى ولا نفقة). 

وهذا الحديث الثاني في قصة فاطمة بنت قيس ذكر بروايات كثيرة مطولاًء ومختصرا» والمقصود منه 

أن رسول الله َء لم يجعل لها سكنى ولا نفقة» وهي بائن حائل . 

(ولا يقال): إن هذا مخصوص بفاطمةء لأنا نقول: إن الحديث الأول الذي روته عن النبي ية ليس 
خاصاً بها. بل هو عام في كل مطلقة ثلاثاً 

(ويرد على الحديثين) أن شرط قبول خبر الواحد سلامته من طعن السلف فيه» ومن معارضة ما يجب 
تقديمه» ومن الاضطراب . 

وهذان الحديثان» لم يسلم مضمونهما من شيء مما ذكر. 

(وأما طعن السلف فيه) فقد ثبت فى .الآثار الصحيحة طعن عمر» وعائشة» وأسامة بن يزيد» ومروان بن 
الحكم» رنهد بن اله ومان بن يسار» والأسود بن يزيد» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» وإليك 
بعض هذه الاثار. 

طعن عمر - رضي الله عنه - روى مسلم عن آبيٰ إسحاق : قال : كنت مع الأسود بن يزيد - الحديث الذي تقدم 
قريباً - وفي آخره: قال عمر : «لا نترك كتاب ربناء وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري . أحفظت أم نسيت؟ . 

وروى النسائي أن الأسود بن يزيد سمع الشعبي يحدث بحديث فاطمة بنت قيس» فأخذ کنا من حصباء 
فحصبه؛ وقال: ويلك: لم تفتي بمثل هذا؟: قال عمر بن الخطاب: إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما 
سمعاه من رسول الله بء وإلا لم نترك كتاب ربنا لقول امرآة. 

طعن عائشة رضي الله عنها روى الشيخان من حديث هشام بن عروة عن أبيه» قال: تزوج يحيى بن 
سعيد بن العاص بنت عبد الرحمن بن الحكم»› فطلقهاء فأخرجها من عنده فعاب ذلك عليهم عروة؛ 
فقالوا: إن فاطمة قد خرجت: قال عروةء فأتيت عائشة ‏ رضى الله عنها - فأخبرتها بذلك؛ فقالت: ما 
اف کے س ان بو هدا الي 

وفي «صحيح البخاري»» وسنن أبي داود عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: إن فاطمة كانت في مكان 
وحسن» فخيف على ناحيتهاء فلذلك أرخص النبي ية لها . 


وروى إسماعيل بن إسحاق القاضي؛ قال: حدثنا نصر بن علي؛ قال: حدثني أبي عن هرون عن 
محمد بن إسحاق؛ قال: أحسبه عن محمد بن إبراهيم؛ أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت لفاطمة بنت 
قيس : «إنما أخرجك هذا اللسان». 

طعن أسامة بن زید - رضي الله عنه - روى عبد الله بن صالح كاتب الليث عن محمد بن أسامة بن زيد 
أنه كان يقول: كان أسامة إذا ذكرت فاطمة شيئاً من ذلك - يعني انتقالها في عدتها ‏ رماها بما في يده. 
طعن مروان بن الحكم روى مسلم في «(صحيحه» من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
قال: أرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة ‏ الحديث الذي تقدم في الكلام على البائن الحامل - وفي 
آخره: أن قبيصة حدث به مروان فقال مروان: لم نسمع هذا إلا من امرآة» سنأخذ بالعصمة التي وجدنا 
الناس عليها. 

طعن سعيد بن المسيب روى آبو داود فى «سننه» من حديث ميمون بن مهران؛ قال: قدمت المدينة إلى 
صعبد بن المسيب؛ فقلت: فاطمة بنت قيس للقت فخرجت من بيتها؟ فقال صحيد تلك آمرآة قفنت 
الناس» إنها كانت امرأة لينه» فوضعت على يدي ابن أم مكتوم . 

طعن سلیمان بن يسار روی أبو داود في سننه عن أنه قال» في خروج فاطمة: إنما كان من سوء الخلق). 
طعن الأسود بن يزيد سبق في بيان طعن عمر - رضي الله عنه -. 

طعن أبي سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف قال الليث: حدثني عقيل عن ابن شهاب؛ قال: أخبرني آبو 
سلمة بن عبد الرحمن» فذكر حديث فاطمة؛ ثم قال: فأنكر الناس عليهما ما كانت تحدث به من 
خروجها قبل أن تحل . 

(وأما معارضة ما يجب تقديمه) فقد تبين من الآثار السابقة أن ما تضمنه هذان الحديثان معارض بالكتاب 
والسنة» وما هو معروف مشهور عن الصحابة» فهو بمنزلة الحديث الشاذ» ومعلوم أن الثقة إذا شذ لا يقبل 
ما شذ فيه . 

(وأما الاضطراب) ففي بعض الروايات» آنه طلقها وهو غائب» وفي بعضها أنه طلقهاء ثم سافر» وفي 
بعض الروايات؛ آنها ذهبت إلى رسول الله َة فسألته» وفي بعضها: أن خالد بن الوليد» ذهب في نفر› 
فسألوه ية وفي بعض الروايات : سمى الزوج أبا عمرو بن حقص» وفي بعضها: أبا حفص بن المغيرة. 
إذا تبين هذا تبين أنه لا حجة فيما أفاده الحديثان من عدم السكنى والنفقة للبائن الحائل. 

وجلالة شأن فاطمة بنت قيس لا تمنع رد روايتها المخالفةء لما هو معروف مشهورء فالثقة قد يقع في 
الوهم . ولعل منشأوهما أن الرسول ية أجاز لها الخروج لوحشتها أو منازعتها أحماءهاء ولم يوجب لها 
النفقة» لأن زوجها كان غائباًء ولم يترك مالا سوى الشعير الذي بعث به إليهاء فلم ترضى بهء وطالبت 
أهلهء فلم يحكم لها رسول الله ية بنفقة عليهم» إذ لا يلزمهم شيء فظنت أن البائن لا نفقة لها ولا 


(وأجيب عن ذلك) بان ما تضمنه هذان الحديثان لا اضطراب فيه» ولا يعارض بما يجب تقديمه عليه 
والطعن فيه لا يوجب رده وإنما يوجب النظر فيه» وفيما طعن عليه بهء والموازنة بينهما بالعرض على 
أصول الشرع . 

(أما عدم الاضطراب) فظاهر؛ إذ الروايات كلها متفقة على هذا المعنى وهو أنها طلقت ثلاثاًء ولم يجب 
لها رسول الله َة سكنى ولا نفقةء واختلافها في غیره لا يضر. 


على أنه لا اختلاف عند التأملء فرواية آنه طلقها وهو غائب» وأنه طلقها ثم سافر. لا معارضة بينهماء إذ 
يجوز أنه طلقها وهو غائب عن المنزل. ثم سافرء ورواية أنها سألت رسول الله ية لا معارضة بينها وبين 
رواية أن خالد بن الوليد مع نفر سألوه؛ إذ يحتمل حصول الأمرين جميعاًء وما في بعض الروايات من أن 
اسم زوجها بو عمرو بن حفص بن المغيرة فهو المذكور في روايات الجمهور كمسلم في الصحيح 
وغيره» وخطأً بعض الروايات في الاسم لا يرد الحديث. 

(وآما عدم المعارض الذي يجب تقديمه) فسيظهر من الجواب الآتي عن الطعون. 

(وأما الطعون الواردة عن الصحابة والتابعين) - فلا أثر لها: وذلك أنها تتلخص في أربعة أمور -. 

الأول مخالفة كتاب الله تعالى . 

الثاني - مخالفة سنة رسول الله با . 

الثالث - أنها امرآة؛ فلا بد أن تأتي على روايتها بشاهدين . 

الرابع - أنها أخطآت حيث ظنت سقوط السكنى والواقع آنها خرجت من المنزل لفحش من لسانهاء أو 
لغير ذلك. 

أما الأول وهو مخالفة كتاب الله تعالى» فيجاب عنه بأن الآيةء إن كانت عامة في الرجعيات والبوائنء 
فليس هذا أول موضع خصص فيه الكتاب بالسنةء فآية المواريث مثلاً خصصت بالسنة الدالة على أن 
الكافر والقاتل لا يرثان. 

وإن كانت خاصة بالرجعيات» فلا مخالفة بينها وبين حديث فاطمة بنت قيس . 

-(وأما الثانى) - وهو مخالفة سنة رسول الله يه فلا نجد سنة مخالفة لحديث فاطمة إلا روايتين عن عمر 
- رضي الله عنه -- إحداهما - قوله: لا ندع كتاب ربناء وسنة نبيناء وهذا له حكم المرفوع - والثانية - 
قوله: سمعت رسول الله يي يقول: «لها السكنى والنفقة». 

أما الرواية الأولى - عن عمر»ء فقد قال فيها الإمام أحمد ‏ رضي الله عنه ‏ لا يصح ذلك عن عمر 
- رضي الله عنه -» وقال بو الحسن الدارقطني : قوله: «وسنة نبينا» هذه زيادة غير محفوظةء لم يذكرها 
جماعة من الثقات بل السنة بيد فاطمة بنت قيس قطعاًء ومن له إلمام بسنة رسول الله بء يشهد شهادة الله 
أنه لم يكن عند عمر - رضي الله عنه ‏ سنة عن رسول الله ؛ أن للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة. 

وأما الرواية الثانية - فلم يخرجها ‏ فيما أعلم - إلا ابن حزم والجصاص عن حماد عن إبراهيم إلخء 
ومعلوم أن إبراهيم لم يولد إلا بعد وفاة عمر بسنين فالخبر منقطعء وقد أنكره علماء الحديث» وصرح ابن 
القيم أنه مكذوب على عمر كما سبق في أدلة الحنفية . 

.(وأما الثالث) ۔ وهو آنها امرأة لم تأت بشاهدين» فذلك ليس جرحاً ترد له الرواية» ولم يشترط أحد في 
الرواية نصاباًء ولم يكن طلب عمر الشهادة على الرواية» وكذلك تحليف علي - كرم الله وجهه - إلا تثبيتا 
منهما - رضي الله عنهما -» حتى لا يركب الناس الصعب والذلول في الرواية عن رسول الله يي . 

وقد نقل مثل ذلك عن عمر - رضي الله عنه - في حديث أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو سعيد 
الخدري - رضي الله عنه ‏ وفي حديث المغيرة بن شعبة في إملاص المرأة حتى شهد له محمد بن سلمة 
كل ذلك كان تثبيتاً منه - رضي الله عنه - وتحذيراً من الأكثار عن رسول الله با لا أنه كان يعتبر الشهادة 
شرطاً فى قبول الرواية» وإلا فقد قبل خبر الضحاك بن سنان الكلابي وحده» وقبل لعائشة ‏ رضي الله 
عنها ۔ أخباراً تفردت بها . ٠‏ 


وبالجملةء فلا يقول أحد: إنه لا يقبل قول الراوي العدل حتى يشهد له شاهدانء لا سيما إن كان من 
الصحابة - رضي الله عنهم -. 

(وأما الرابع) ‏ وهو آنها أخطات حيث ظنت سقوط السكنى» والواقع أنها خرجت من المنزل لفحش 
لسانها؛ كما في رواية عائشة» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء أو للخوف عليها لوحشة المكان؛ 
کا فى روانة خائشة ايشا 

(فجرة أن رو عاة اقات اة نا اجك خا الان اط ر جي 

الأولى - أن محمد بن إسحاق الراوي شك فيمن روي عنه؛ فقال: أحسبه عن محمد بن إبراهيم . 
الثانية ‏ أن محمد بن إبراهيم لم يسمع من عائشة فهو منقطع . 

ورواية سعيد بن المسيب أنها كانت لسنةء ورواية سليمان بن يسار؛ أنها خرجت لسوء خلقهاء لا حجة 
فيهما؛ لأنهما تابعيان» ولم يذكرا من أخبرهما بذلك» فلعله رأى أرادا أن يوفقا به بين حديث فاطمة وبين 
ما فهماه من قوله تعالى: لا تخروجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) . 

ورواية عائشة أن فاطمة كانت في مكان وحش» فخيف على ناحيتها رواها أبو داود موصولةء والبخاري 
معلقة عن آبي الزناد عن هشام عن أبيه عن عائشة» وابن آبي الزناد ضعيف . قال ابن حزم : وأول من 
ضعفه جداً مالك بن أنس ١ه‏ ومما يرد على دعوى سوء الخلق» وفحش اللسان» وغير ذلك من 
الأعذار؛ أن فاطمة بنت قيس من خيار الصحابة ومن المهاجرات الأول ممن لا يحملها رقة الدين على 
فحش يوجب إخراجها من دارها» ومنع حقها الذي جعله الله لهاء ولو كان بها ذلك لنهاها رسول الله يلا 
عن ذلك أو بين لها أنه هو الداعي إلى إخراجها ولو كان المانع فحش اللسان أو الوحشة لم يعدل عنه 
إلى قوله: «لا نفقة ولا سكنى)إنما النفقة والسكنى إذا كان لزوجها عليها الرجعة» فهذا صريح في أن 
المانع هو عدم ملك الرجعة لا غير. 

(أقول:) قد عرضت هنا خلاصة ما أورده القائلون بوجوب السكنى والنفقة جميعاًء ولو تأملنا كلام 
الفريقين أمكننا أن نقول: إنه لا يصح رد القصة من أصلها لمكان فاطمة بنت قيس» ولا إغفال كلام 
الصحابة الأجلاء الطاعنين عليها؛ لما ينطوي عليه ردهم من العلم لمخالفة فاطمة» لما يجزمون به من 
فهم كتاب الله تعالى» وسنة رسوله کا . 

فالذي يقتضيه النظر الصحيح أن القصة صحيحة» لكن النبي ييه لم يجعل لها سكنى في منزل العدة» لما 
نالها من الوحشة» ولم يكن زوجها حاضراً حتى يحكم عليه بإسكانها في منزل آخر» ولم يجعل لها نفقة؛ 
لأنها ليست حاملا. والطاعنون أنكروا عليها آنها أطلقت في موضع التقييد» فظنت أنه لا سكنى للمبتوتةء 
سواء کان لها عذر أم لا. 

(فإن قيل): إن التعليل بالوحشة إنما جاء في رواية ابن أبي الزناد عن عائشة» وهو ضعيف كما قال ابن 
(أجبت): بأنه تعقبه الحافظ ابن حجرء» بأنه ليس متفقاً على ضعفه بل هو مختلف فيه» وأن من طعن فيه 
لم یذکر ما يدل على تركه» وقد جزم يحيى بن معين؛ بأنه أثبت الناس في هشام بن عروة» وهذا الأثر 
إنما هو من رواية عن هشام؛ ولذا أخرجه البخاري في صحيحه وإن كان من قبيل التعليق . 

(فإن قيل :) إن النبي ييه علل عدم السكنى والنفقة بالبينونة؛ حيث قال: «إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا 
كان لزوجها عليها الرجعة». 
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(أجبت): بأن هذا أخرجه أحمد من طريق الشعبي عن فاطمة في آخر حديثها مرفوعاًء لكنه في أكثر 
الروايات موقوف عليهاء وقد بيّن الخطيب في المدرج أن مجالد بن سعيد تفرد برفعه وهو ضعيف» ومن 
أدخله في رواية غير مجالد عن الشعبي فقد أدرجه. 

واستدل المالكية والشافعيةء ومن وافقهم على وجوب السكنى للبائن الحائل دون النفقة بالمنقول 
والمعقول. 

أ أما المنقول» فقوله جل شأنه: (أسكونهن . . .€ الآية وجه الدلالة: أن الضمائر فى هذه الآية راجعة 
إلى النساء المطلقات فهي عامة شاملة للرجعيات والبوائنء فالأمر بالأسكان عام لهماء سواء أكن حوامل 
أو حوائل» والأمر بالإنفاق عند الحمل عام لهما أيضاًء وفيه تعليق الحكم ۔ وهو وجوب الإنفاق - بالشرط 
وهو كونهن حوامل ‏ وهو يقتضي التعليل» فيفيد أنه إذا انتفى الشرط - وهو الحمل - انتفى الحكم 
- وهو وجوب الإنفاق ۔. 

لكن سن عن ذلك في الرجعية الإجماع على وجوب النفقة لها عند عدم الحملء لأنها زوجة ترث» 
وتورث» ويلحقها الطلاقء ويجوز للرجل في كل لحظة أن يراجعها فيستمتع بهاء فصار النفي خاصاً 
بالبائن (وأورد على ذلك من قبل المانعين للسكنى) أن الآية خاصة بالرجعيات» بل السورة كلها من أولها. 
(وأورد من قبل الموجبين للنفقة) أن قوله: لمن وجدكم# متعلق بمحذوف تقديره: «وانفقوا عليهن) 
وأيضاً قوله: وإن كن أولات حمل) ۔ لا يدل على عدم الإنفاق عند عدم الحمل إلا بطريق مفهوم 
المخالفة. ونحن لا نقول به؛ وعلى فرض القول به هو معطل هنا لأنه قد وجبت السكنى المعنى هو بعينه 
موجب للنفقة» وهو الاحتباس؛ لصيانة الولدء فلزم القول بوجوبها بمفهوم الموافقة لا المخالفة . 

ب وأما المعقول» فهو أن البائن محتبسة لتحصين الماءء لكن لهذا الماس صفتان. 

الأولى - أنه ناشئ عن فعل مقصود شرعاً بخلاف وطء الشبهة . 

الثانية - أنه لم يتحقق انعقاد ولد منه» بخلاف الحامل؛ ولهذا وجب إسكانها محافظة على هذا الماء 
المقصود الذي لم يتحقق حتى يتحقق فيما بعد اشتغالها به أو خلوها عنه» ولم تجب نفقتها؛ لأنه لا 
استمتاع كما في الزوجة» ولا اشتغال بولد محقق؛ كما في البائن الحامل . 

: واستدل الهادوية والمؤيدية على ما ذهبوا إليه من وجوب النفقة للبائن الحائل دون السكنى بما يأتي‎ ٤ 

أ - دليل وجوب النفقة» قوله تعالى: وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين) قالوا: إن «المتاع» 
بعمومه بشمل النفقة» وقد جعله الله حقاً ثابتاً للمطلقات على أزواجهنء ودعاهم إليه بداعية التقوى» ودفع 
الضرر والإيذاءء كما أرشد إليه النهي عن المضارة. 
ب - ودليل عدم وجوب السكنى» أن الله تعالى قال في المطلقات : (أسكونهن من حيث سكنتم) والبائن 

لا يجوز سكناها حيث يسكن الزوج» فوجب اختصاصها بالرجعية» فلا تجب للبائن سكنى . 

(ويرد على ذلك) ‏ ولا - أن قوله - عز وجل -: وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين) إما أن 
يراد «بالمطلقات» منه العموم» وإما أن يراد خصوص اللاتي لم يفرض لهن» ولم يدخل بهن آزواجهن› 
كما في الآية التي سبقتها بعدة آيات» وهي قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن 
أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على 
المحسنين) فعلى الخصوص تكون مؤكدة لها ببيان آن التمتع من التقوى» لا من الإحسان الزائد الذي قد 
يتساهل المرء فيه» وعلى العموم تكون دالة على طلب المتاع لكل المطلقات. وعلى كلا الحالين ليس = 


فيها إيجاب لنفقة العدة: لأن قوله تعالى: «متاع) نكرة في سياق» الإثبات غير مقيد إلا بالمعروف» وإذا 
رجع الأمر إلى المعروف» فهل المعروف للبائن الحائل الإنفاق عليها مدة العدة؟ 

إن ثبت ذلك صح الاستدلال بالآية عليه» وإلا فالمطلوب أن يعطيها شيئاً من المال يقرر العرف أنه كاف 
في تخفيف مصابها . 

وثانياً - أن قوله تعالى: ولا تضاروهن) لا يستوجب النفقة» وقد سبق تقرير ذلك . 

وثالاً ۔ أن قوله تعالى : (أسكنوهن من حيث سكتنتم أمر عام للرجعيات والبوائن. وقولهم: إنه يقتضي 
الاختلاط » فيختص بالرجعيات غير مسلم؛ فإن الرجعية تحرم الخلوة بهاء والنظر إليها كالبائن» فلو صح 
ما قالوه» لما صلحت الآية للرجعية» ولا البائن وحينئذ يجب أن يقال: إن معناها (أسكنوهن في بعض 
المواضع الصالحة لسكناكم) فيكون في ذلك إشارة إلى إسكانهن في مواضع تليق بالأزواج يساراً 
وإعساراء وليس فيها إشارة إلى أن تسكن في الموضع الذي فيه الزوج بالفعل. 

لکن قوله تعالی: لا تخرجوهن من بيوتهن) يدل على أنه يجب بقاؤهن في المسكن الذي طلقن فيه» 
سواء أكان هو مسكن الزوج» أم مسكن أهلهاء أم مسكناً خاصاً بهن» وإلا خير أن لا شبهة فيهماء 
والأول يجب على الزوج فيه أن يمتنع من الخلوة والنظرء فإن أمكنه ذلك بدون خروجه فيهاء وإلا وجب 
عليه آن یخرج هو»› ولا یساکنها ولا يداخلها. 

(والذي تميل إليه النفس) بالموازنة بين الأدلة الماضيةء أن البائن الحائل لها السكنى دون النفقة حتى 
تنقضي عدتهاء وهذا هو ظاهر القرآن الكريم . 

ومن منع السكنى» وجعل سورة الطلاق كلها في الرجعيات فقد أبعد: حيث جعل ما فيها من الأمر 
بالتطليق للعدة» وبيان العدد المختلفة» وإيتاء أجرة الرضاع خاصاً بهن مع أن هذه الأحكام عامة 
بالإجماع . 

(فإن قال :) أجعل الآيات عامة» وأخصص الأسكان بالرجعيات لحديث فاطمة بنت قيس» ولا أعباً بما 
قیل فيه . 

(قلنا له :) إنما يكون هذا لو كان القائلون من غير الصحابة» أما الصحابة الذين ليس من عادتهم رد خبر 
المرأة» ولا تحقير رأيهماء فلا بد أن يكون لإنكارهم باعث قوي من توقيف نبوي» وليس هذا تكذيباً 
لهاء ولكن هو تخطئة لفهمهاء حيث أطلقت في موضع التقييد فالصواب وجوب الإسكان» وحرمة 
الخروج إلا لعذرء كالوحشة. 

(ومن أوجب النفقة لها مع السكنى) فقد زاد على النص بحيث أصبح في غاية القصورء وإلا فكيف تكون 
السكنى والنفقة واجبتين للمعتدات مطلقاً حوائل وحواملء ثم يقول الله تعالى : أسكنوهن) ولإن كن 
أولات حمل فأنفقوا عليهن#؟ 

ألم يكن الظاهر حينئذ أن يقول : «أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وآنفقوا عليهن حتى يبلغن 
أجلهن) . 

(ومن أوجب النفقة دون السكنى) فأمره أعجب» حيث خص السكنى بالرجعيات زاعماً نها تدعو 
للاختلاط» وكيف يُحظر الاختلاط بالبائن ويباح للرجعية؟ وما أآثر الطلاق حينئذ؟ وكان الأجدر به أن 
يفهم الآية على وجه لا حب الاختلاط . 

(فتلخص) أن القول بوجوب السكنى دون النفقة أرجح دليلاً وأقوم قيلا. 


۷٦‏ كناب اللاي 


وقال الشافعي : لها السكنى ولا نفقة لهاء وقال ابن أبي ليلى: لا نه نفقة لها ولا سكنى› 
واحتجا بقوله تعالی : «وإن ُن أولآث حَمْل نِمو عَلَْهِنّ حى يَصَعْنَ حَمْلَهْنُ خص الحامل 
بالأمر بالإنفاق عليهاء فلو وجب الإنفاق غ غير الحامل - لبطل التخصيص . 


وروي عن قَاطِمَةً نت قَيْس؛ أتها الث طلقَِي زوجي َلاَتُ» فلم يَجْعَل لي اللي ا 
فة وَل سى" ؛ ولأن النفقة تجب بالملك» وقد زال الملك بالثلاث البائنء إلا أن الشافعي 
يقول: عرفت وجوب السكنى في الحامل بالنص» بخلاف البائن . 


ولنا قوله تعالی : N‏ وفي قراءة 
عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -: أسكنوهن من حيث سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم؛ 
ا یک داه سی لای وة فر وجل رارق 


= ولا يتنافى مع العقل أيضاً) فإن من المتيسر أن يقال: إن الاحتباس للاستمتاع المقصود شرعاً؛ كما في 
الزوجةء والرجعية يوجب السكنى والنفقة. . . والاحتباس لصيانة الماء المقصود الذي تحقن اشتغال 
الرحم به؛ كما في البائن الحامل يوجبها أيضاًء فإن اشتغال الرحم بالماء ليس أقل شأناً من اشتغاله 
بالاستعداد للاستمتاع . 
والاحتباس لصيانة الماء المقصود الذي لم يت يتحقق اشتغال الرحم به؛ كما في الحائل البائن يوجب السكنى 
على الزوج؛ لما فيها من مصلحته؛ فإنه لو لم يسكنهاء > فربما ظھر بھا حمل فساء بها ظنه» ونفى الولد 
وهو ابنه» ولا يوجب النفقة؛ لأنه ليس احتباساً متمحضاً لحق الزوج ولا ملحقاً به؛ لعدم تحقق اشتغال 
الرحم بالحمل. 
والاحتباس لصيانة الماء الذي لم يقصد شرعاًء لا يوجب شيئاً أصلاً؛ وذلك كالاحتباس بوطء الشبهةء أو 
النكاح الفاسد. سواء أظهر حمل أم لا؛ فإن الاحتباس» وإن كان مقصود الصيانة الماء المحترم؛ لكونه 
ليس من قبيل الزناء لكنه ليس ناشثاً عن أمر مقصود بل عن غلطةء واعتقاد فاسد. 
وبهذا ظهر الفرق» وبه يجاب عن قول ابن القيم : «إن النص والقياس يدفعان القول بوجوب السكنى دون 
النفقة»» وقول ابن رشد: «إن التفريق بين إيجاب النفقة والسكنى عسير). 
ينظر نص كلام محمد سالم في النفقات . 

(۱) أخرجه مسلم (۲/ )١١١١‏ كتاب الطلاق: باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها حديث )٠٤١١ /٤١(‏ وأحمد (7/ 
)٤۱۲ -۱‏ وأبو داود (۲/ )۷٠١‏ كتاب الطلاق: باب في نفقة المبتوتة حدیث (۲۲۸۸) والترمذي (۲/ 
٥‏ کكتاب الطلاق : باب ما جاء في المطلقة ثلاثاً لا سكنى لها ولا نفقة رقم )١١١۹(‏ والنسائي (7/ 
٠١‏ کكتاب الطلاق : باب نفقة الحامل المبتوتة وابن ¿ ماجه )٦٥٦/۱(‏ كتاب الطلاق : باب المطلقة ثلاثاً 
هل لھا سکنی ونفقة حدیث (۲۰۳۰۵. )۲۰۳٢‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم )۷٨١(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار (۳/ )٠١‏ كتاب الطلاق» وابن حبان ( ٤۲٤١‏ الإحسان) والدارقطني )٠١ ۲۲ /٤(‏ 
كتاب الطلاق والبيهقي (۷/ ۲ )٤۷٤‏ كتاب التفقات : باب المبتوتة لا نفقة لها إلا أن تكون حالاًء 
من حديث فاطمة بنت قيس وقال الترمذي : : حديث حسن صحيح . 


كاب اللا ۷ 


والسًارقَة فُافْطّعُوا أَيْدِيهُمَا» [المائدة: ۳۸] وقراءة ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه ‏ أيمانهماء 
وليس ذلك اختلاف القراءةء بل قراءته تفسير القراءة الظاهرة؛ كذا هذا؛ ولأن الأمر بالإسكان 
أمر بالإنفاق؛ لأنها إذا كانت محبوسة ممنوعة عن الخروج لا تقدر"“ على اكتساب النفقةء فلو 
لم تكن نفقتها على الزوج ولا مال لها لهلكت» أو ضاق الأمر عليها وعسر» وهذا لا يجوز. 
وقوله تعالى : «لِينْقِق ذو سَعَةَ مِنْ سَعَتَهِ وَمَنْ فُدِرَ عَلَيْهِ رهه فلينْفِق مما أنه الله [الطلاق: ۷)» 
من غير فصل بين ما قبل الطلاق وبعده في العدة؛ ولأن النفقة إنما وجبت قبل الطلاق؛ لكونها 
محبوسة عن الخروج والبروز لحق الزوج» وقد بقي ذلك الاحتباس بعد الطلاق في حالة 
العدةء وتأبد بانضمام حق الشرع إليه؛ لأن الحبس قبل الطلاق كان حقاً للزوج على الخلوص»› 
وبعد الطلاق تعلق به حتى الشرعء حتى لا يباح لها الخروج» وإن أذن الزوج لها بالخروج - 
فلما وجبت به النفقة قبل التأكد؛ فلأن تجب بعد التأكد أولى . 


وأما الآية ففيها أمر بالإنفاق على الحامل»ء وأنه لا ينفي وجوب الإنفاق على غير 
الحامل؛ ولا يوجبه أيضاً؛ فیکون مسکوناً موقوفاً على قيام الدليل»› وقد قام دلیل الوجوب» 
وهو ما ذکرنا. 


وأما حديث فاطمة بنت قيس : ا - رضي الله تعالی عنه فإنه «رُوِيّ آنا لما 


روث أ رَسُول الله ب لَمْ يَجعَل لها سئي وَلا تق ممه قال عُمَرٌ: - رضي الله تعالی عنه 8 
نَع كِتَابَ را وَلاً سنه ييا مَل امرَأة» لا تّذْرِي دیف ام كَذْبّث»» وفي الروايات قال : «لاً 


دع ثاب رئا وَسئة يتا وَأخُدُ قول افرَاء َلْهَا يٺ أو شب لاء سَمعْتُ ر سول الله لا 
يمول لها : «السكتى وَالتَممَةه. 


وقول عمر - رضي الله تعالی عنه -«لاً نَدَعٌ كاب رَبنا» یحتمل أنه راد به قوله ۔ عز 

وجل - : أشكُوهُنٌ ِن حَيْكُ سَكفُم وأنفِعوا عَلبْهِنّ ِن وجْدِكمْ) [الطلاق :1[ E‏ 
ابن مسعود - رضي الله تعالی عنه - ویکون هذا قراءة عمر أنضاء ويحتمل أنه أراد قوله - عز 
وجل -: لفق ذو سَعَةَ مِنْ سَعَتَهِ وَمَنْ فُدِرَ عَلَيْهِ رهه َلْيْْفِقْ مِمّا ااه الله [الطلاق :۷]» مطلقاًء 
ويحتمل أنه أراد بقوله: لا نَع كَِابَ رَبْنّا في السككى خاصةء وهو قوله - عز وجل -: 
«أكتُوهُنٌ مِنْ حَيْكُ سَكَنْكُمْ مِنْ وِجدكمْ4؛ كما هو القراءة الظاهرة وأراد بقوله - رضي الله 
بای ج - «سَلَةَ ينا ما روي عنه - رضي الله تعالی عنه أنه قال : سمت رَسول الله لله کار 
رل «لَها النَمَمَةَ والسكتر» . 


)0( في أ: لا تقوی . 
(۲) ينظر: الحديث السابق . 


ب 


۷۸ كناب اللاي 


ويحتمل أن يكون عند عمر رضي الله تعالی عنه في هذا تلاوة رفعت غينها وبقي 
حکمهاء فأراد بقوله : TS‏ : ک 
نلوا في سور الأخرّاب: الشْبْح َالسَيّْةُ إا َنبا قازْجُمُوهُمَا) تالا مِنَ اله والله عَرِيرٌ 
حکيم› رفعت»› التلاَوَهٌ وقي حكمهًاء کذا ھھنا. 


ا ا و ی یو ی ی ا ا 0 خښ 
وروي ان زوجها أَسَامَه. بن رَيْدِ کان ٳذا سَمِعَها تتخدث بذلك حَصَبها بکل شيْءِ في يِه . 


وروي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها ‏ أنها قالت لها: «لَمَّدْ فَبَنْتٍ الئاس بهذا 
الْحَدِيث»» وأقل أحوال إنكار الا لن رازی الحديث أن يوجب/ طعنا فيه» فد 
في تأويله: إنها كانت تبذر على أحماتها""» أي : تفحش عليهم باللسان من قولهم: بذوت 
على فلانء أي: فحشت عليه أي : كانت تطيل لسانها عليهم بالفحش» > قلا رَسول الله یاز 
إلى [بنْت]” ابن اَم موم وَلَمْ يَجَْل لها تفه ولا سُكى؛ إذ کان 
سبب الخروج منها؛ وهكذا نقول فيمن خرجت من بيت زوجها في عدتهاء أو کان منها سبب 
أوجب الخروج؛ أنها لا تستحق النفقة ما دامت في بيت غير الزوج» وقیل: إن زوجهاً کان 
غائباًء فلم يقض لها بالنفقة والسكنى على الزوج لغيبته؛ إذ لا يجوز القضاء على الغائب» ٠ن‏ 
غير أن یکون عنه خصم حاضر . 


فإن قيل : روي أن زوجها [كان قد“ خرج إلى الشام» وقد كان وكل أخاه - فالجواب 
أنه إنما وكله بطلاقهاء ولم يوكله بالخصومة . 


وقولهما: إن النفقة تجب لها بمقابلة الملك - ممنوع؛ فإن للملك ضماناً آخر» وهو 
المهر على ما نذكر إن شاء الله تعالى» وإنما تجب بالاحتباس» وقد بقي بعد الطلاق الثلاث 
والبائن فتبقى النفقة» وسواء كانت المعتدة عن طلاق كبيرة أو صغيرة» نة أو کاب لن ها 
ذكرنا من الدلائل لا يوجب الفصل» ولا نفقة ولا سكنى للأمة المعتدة عن طلاق إذا لم يبوؤها 
المولى بيتاً؛ لأنه إذا لم يبوؤها المولى بيتاً - فحق الحبس لم يثبت للزوج . 

ألا ترى أن لها أن تخرج» فإن كان المولى قد بوأها بيتاً - فلها السكنى والنفقة؛ لثبوت 
حق الحبس للزوج» وكذلك المدبرة وأم الولد إذا طلقهماء وبوؤهما المولى بيتاً أو لم يبوئهما؛ 
لأن كل واحدة منهما أمة. وكذا المكاتبة والمستسعاة على أصل أبي حنيفة» وإن أعتقت آم 
الولد أو مات عنها مولاها - فلا نفقة لها ولا سكنى؛ لأنها غير محبوسة. 


)١(‏ في أ: الرجال. (۲) سقط في أ. 
)۳( في أ: القسم . )٤(‏ سقط في ط. 


كناب الطَلاَي 4 


ألا ترى آن لها أن تخرج» فلا تجب لها النفقة والسكنى؛ كالمعتدة من نكاح فاسد؛ لأن 
عدتها كعدة المنكوحة نكاحاً فاسداًء هذا إذا كانت معتدة عن طلاق من نكاح صحيح» فإن 
كانت معتدة من نكاح فاسد- فلا سكنى لها ولا نفقة؛ لما ذكرنا أن حال العدة معتبرة بحال 
النكاح» ولا سكنى ولا نفقة في النكاح الفاسدء فكذا في العدة منه» هذا إذا كانت معتدة عن 
طلاق› فإن كانت معتدة عن فرفة بغير طلاق من نكاح صحيح› فإن كانت الفرقة من قبله ‏ فلها 
النفقة والسكنى كيفما كانت الفرقة» وإن كانت من قبلها؛ فإن كانت بسبب ليس بمعصية : 
كالأمة إذا أعتقت فاختارت نفسهاء وامرأة العنين إذا اختارت الفرقة - فلها السكنى والنفقةء وإن 
كانت بسبب هو معصية ؛ كالمسلمة قبلت ابن زوجها بشهوةء قالوا: لا نفقة لها ولها السكنى؛ 
لأن السكنى فيها حق الله تعالى» وهي مسلمة مخاطبة بحقوق الله تعالى . 

وأما النفقة فتجب حقًَاً لها على الخلوص» فإذا وقعث الفرقة من قبلها بغير حق - فقد 
أبطلت حق نفسهاء بخلاف المعتقة وامرأة العنين؛ لأن الفرقة وقعت من قبلهما بحق؛ فلا 

هذا إذا كانت معتدة عن طلاق أو عن فرقة بغير طلاق؛ فإن كانت معتدة عن وفاة _ فلا 
سكنى لها ولا نفقة في مال الزوج» سواء كانت حائلاً أو حاملاً؛ فإن النفقة في باب النكاح لا 
تجب بعقد النكاح دفعة واحدة كالمهر» وإنما تجب شيا فشيئاً على حسب مرور الزمانء فإذا 
مات الزوج انتقل ملك أمواله إلى الورثةء فلا يجوز" أن تجب النفقة والسكنى في مال 
الورثةء وسواء كانت حرة أو أمة» وكبيرة أو صغيرة» مسلمة أو كتابية؛ لأن الحرة المسلمة 
الكبيرة لما لم تستحق النفقة والسكنى في عدة الوفاة - فهؤلاء أولى» وكذا المعتدة من نكاح 
فاسد في الوفاة - لا سكنى لها ولا نفقة؛ لأنهما لا يستحقان النكاح الصحيح في هذه العدة؛ 
فبالنكاح الفاسد أولىء والله أعلم . 


ومنها ثبوت النسب إذا جاءت بولدء والكلام في هذا الموضع”" في موضعين في 
الأصل : 

أحدهما: في بيان ما يثبت فيه نسب ولد المعتدة من المدة. 

والثاني : في بيان ما يثبت به نسبه من الحجةء أي : يظهر به. 

أما الأول فالأصل فيه أن أقل مدة الحمل ستة أشهر؛ لقوله - عز وجل : «وَحَمْلَةُ وَفِصَالهُ 


۳( في أ: الحكم. 


11١ 


۸ كاب الطلاق 


اتون شَهْرا# [الأحقاف:١٠]»‏ جعل الله تعالى ثلاثين شهراً مدة الحمل والفصال جميعاًء ثم 
جعل سبحانه الفصال وهو الفطام في عامين بقوله: «وَفِصَالةُ في عَامَيْن)› فيبقى للحمل ستة 
أشهر» وهذا الاستدلال منقول عن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - فانه روي أذ رَجُلاً 
روج هرأ قَجَاءث بول لِية أشهُر فَهَمّ عُثْمَانُ - رضي الله عَنْهُ - برَجمها؛ ُقَال ابن عَبّاس ۔ 
رضي الله عَنْهُمًا: آئا أله ُو خَاصَْگمْ كاب اله لَحْصَمكمْ» E E‏ 
لاون شَهْرا4 [الاحقاف : »]٠١‏ وَقَالَ الله تَعَالّى : «وَفِصَالّةُ في عَامَيْن) . أشار إلى ما ذكرنا/ ء 
فدل أن أقل مدة الحمل ستة أشهر» وأكثرها سنتان عندناء وعند الشافعي : أربع سنين» وهر 
محجوج بحديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - : أنها قَالّث «لا مى الولَدُ في رَجم مه كر 
مِنْ سََتَيْن ولو بفلكة مغزل"» رالظاهر آنا قالك ذلك ماعا من رشول اله 4 أن هذا 
باب لا يدرك بالرأي والاجتهاد» ولا يظن بها أنها قالت ذلك جزافاً وتخميناً فتعين السماع . 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الدر المتثور» (۹/0) وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 


() واختلف العلماء في أكثر الحمل؛ فروی اہن جربج عن جویلة بنت سد عن ماش قالت :کون :اجهل 
أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغرّل؛ ذكره الدَارَهُطْنِي . وقالت جميلة بنت سعد ۔ أخت عبيد بن 
سعد» وعن الليث بن سعد - إن أكثره ثلاث سنين. وعن الشافعي أربع سنين؛ وروي عن مالك في 
إحدى روايتيه» والمشهور عنه خمس سنين؛ وروي عنه لا حد له» ولو زاد على العشرة الأعوام؛ وهي 
الرواية الثالثة عنه. رن الرھری تاوخ قال أبو عمر: ومن الصحابة من يجعله إلى سبع 
والشافعي : مُدَهٌ الغاية منها أربع سنين . والکوفيون يقولون: سنتان لا غير. و 
سنة لا أكثر. وداود يمول : تسعة أشهرء لا يكون عنده حمل أكثر منها. قال أبو عمر: وهذه مسألة لا 
أصل لها إلا الاجتهادء والرد إلى ما عرف من أمر التساء وبال التوفيق . رَّوى الدَارَفُطنِيّ عن الوليد بن 
مسلم قال : قلت لمالك بن أنس إني حدّثت عن عائشة أنها قالت : لا تزيد المرأً ة في حملها على سنتين 
قَذْرَ ظِلَ المعْرّلء فقال: کان ۵ا فح رن ها عه جار امرأة محمد بن عَجلان» تحمل وتضع 
في أربع سنين»› امرأة صدق» وزوجها رجل صدق؛ حملت ثلائة أبطن ف في اثنتي عشرة سنة» تحمل كل 
بطن أربع سنين . وذكره عن المبارك ابن مجاهد قال: ا محمد بن عجلان تحمل 
وتضع في أربع سنين› وكانت تسمى حاملة الفيل. وروي أيضاً قال : بينما مالك بن دينار يوماً جالس إذ 
جاءه رجل فقال: N E N O CS‏ 
مالك وأطبق المصحف ثم قال : ما یری هؤلاء القوم إلا انا أنبياء! ثم قرأ ٹم دعاء ثم قال: ال 
المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها الساعةء وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاماًء » فإنك 
تَّمځو ما تشاء وْبت» وعندك أمٌ الكتاب» ورفع مالك يده» ورفع الناس آيديهم» وجاء الرسول إلى 
الرجل فقال : أدرك امرأتك» فذهب الرجل»› > فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على 
رقبته غلام جَعْد قَطّط٬‏ ابن ربع سنین» قد استوت أسنانه» ما فُطِعّت سراره؛ وروي أيضاً ان رجلا جاء 
إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين! إني غبت عن امرآتي سنتين فجئت وهي حبلى؛ فشاور عمر 
الناس في رجمهاء فقال معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين! إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في = 


كناب الطْلاَي ۸۱ 


وأصل آخر: أن كل مطلقة لم تلزمها العدة؛ بأن لم تكن مدخولاً بهاء فنسب ولدها لا 
يثبت من الزوج» إلا إذا علم يقيناً؛ أنه منه» وهو أن تجيء به لأقل من ستة أشهر» وكل مطلقة 
[وجبت]'“ عليها العدة» فنسب ولدها يثبت من الزوج» إلا إذا علم يقيناً أنه ليس منه» وهو أن 
تجيء به لأكثر من سنتين› وإنما كان كذلك؛ لأن الطلاق قبل الدخول يوجب انقطاع النكاح 
بجميع علائقه» فکان النکاح من کل وجه زائلا بيقین › وما زال بیقین لا يثبت إلا بيقين مثله› 
فإذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم الطلاق» فقد تيقنا أن العلوق وجد في حال 
الفراش» وأنه وطئها وهي حامل منه؛ إذ لا يحتمل أن يكون بوطء بعد الطلاق؛ لأن المرأة لا 
تلد لأقل من ستة أشهر»ء فكان من وطء وجد على فراش الزوج» وكون العلوق في فراشه 
يوجب ثبوت النسب منه» فإذا جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً - لم يستيقن بكونه مولوداً على 
الفراش؛ لاحتمال أن يكون بوطء بعد الطلاق» والفراش كان زائلاً بيقين ؛ فلا يثبت مع الشك. 


وعلى هذا يخرج ما إذا طلق امرأته قبل الدخول بهاء فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر مذ 
طلقها؛ آنه يلزمه لتيقننا بعلوقه حال قيام النكاح» وإذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر لا يلزمه؛ 
لعدم التيقن بذلك» ويستوي في هذا الحكم ذوات الأقراء» وذوات الأشهر لما قلنا. 


وعلى هذا يخرج ما إذا قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» فتزوج امرأة فطلقت»› 
فجاءت بولد؛ أنها إن جاءت به لستة أشهر من وقت النكاح ‏ يثبت النسب؛ لأنها إذا جاءت به 
لستة أشهر من وقت النكاح - كان لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق؛ لأن الطلاق يقع عقيب 
النكاح؛ لأن الحالف أوقعه كذلك. ألا ترى أنه قال : فهي طالقء والفاء للتعقيب بلا تراخي . 


وقال زفر: لا يثبت النسب» وروي أن محمداً كان يقول مثل قوله» ثم رجع . 


وجه قول زفر: أن إثبات النسب بعقد إمكان بوطء ولم يوجد؛ إذ ليس بين النكاح 


= بطنھا سبیل؛ فاتركها حتى تضع» فتركها» فوضعت غلاماً قد خرجت ثنيتاه؛ فعرف الرجل الشبه فقال: 
ابني ورب الكعبة!؛ فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ؛ لولا معاذ لهلك عمر. وقال الضخاك : 
وضعتني مي وقد حملت بي في بطنها سنتين» فولدتني وقد خرجت سِٽي. ويذكر عن مالك أنه حمل به 
في بطن أمه سنتين» وقيل: ثلاث سنين. ويقال: إن محمد بن عجلان مکث في بطن امه ثلاث سنين» 
فماتت به وهو يضطرب اضطراباً شديداً» فش بطنها وأخرج وقد نبتت أسنانه. وقال حمّاد بن سلمة: إنما 
سمي هَرم بن حياد هَرماً لأنه بقي في بطن أمه أربع سنين وذكر العّزنوي أن الضخاك ولد لسنتينء وقد 
طلعت ستّه سمي ضخاكاً. عبّاد بن العام : ولدت جارة لنا لأربع سنين غلاماً شعره إلى منكبيه» فمرّ به 
طیر فقال: کش . 
نظر القرطبي /۹٩‏ ۱۸۹ ۱۹۰. 

(1) سقط في ط. 


بدائع الصنائع ج٤‏ م1 


AY‏ كياب اللاي 


والطلاق زمان يسع فيه الوطء»ء بل كما وجد النكاح وقع الطلاق عقيبه بلا فصل» فلا يتصور 
الوطءء فلا يثبت النسب» وإنا نقول؛ يمكن تصوره؛ بأن كان يخالط امرأة» فدخل الرجال عليه 
فتزوجهاء» وهم يسمعون كلامه» وأنزل من ساعته» وإذا تصور الوطء فالنكاح قائم مقام الوطء 
المنزل عند تصوره شرعاً؛ لقوله ية : «الْوَلَدٌ لِلْفْرَّاش» وإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من 


)0( ورد الحديث عن جمع من الصحابة منهم عائشة وأبي هريرة وعثمان وابن مسعود وأبي أمامة . 
أما حديث عائشة . 
فأخرجه البخاري ۳٤١/٤‏ كتاب البيوع باب تفسير المشبهات )۲٠٠۳(‏ كتاب الخصومات باب دعوة 
الوصی للمیت .)۲٤۲٩۱(‏ 
اة أيضاً برقم (1۸› 0۲۳ ¥60« .(VIAY ANV V1 (114 «EFF‏ 
ومسلم ٠٠۸١/۲‏ كتاب الرضاع باب الولد للفراش» وتوقي الشبهات .)۳١/٠٤١۷(‏ 
وأبو داود 1۹۲/۱ کتاب الطلاق باب الولد للفراش (۲۲۷۳) والنسائي ۱۸١ /٦‏ كتاب الطلاق باب إلحاق 
الولد بالفراش . ٠‏ 
وابن ماجه 1٤٦/١‏ كتاب النكاح . باب الولد للفراش .)۲٠٠٤(‏ 
والدارمي ٠٠١١/۲‏ كتاب النكاح باب الولد للفراش . 
والدارقطني ۲٤١ /٤‏ كتاب الأقضية والأحکام ( ۳۳ .)٠١١‏ 
ومالك في الموطاً ۲/ ۷۳۹ كتاب الأقضية باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه وأحمد في المسند »۳۷/١(‏ 
(TEV TET YTV OYY cf ** ۹‏ 
والبغوي في شرح السنة ۱۹۸/١‏ كتاب الطلاق/ باب الولد للفراش ( ۲۳۷١‏ بتحقيقنا) والبيهقي في السنن ۷/ 
١‏ والطحاوي (۳/ )٠١٤‏ والقضاعي في مسند الشهاب كما في فتح الوهاب للغمادي .)۲٠٠( ۲٠١/۱‏ 
أما حديث أبى هريرة. 
فأخرجه أحمد (۲۳۹/۲ء ۰ A‏ 4 1 ۷0 4۲) والپخاري ۳۳/۱۲ کتاب الفرائض/ 
باب الولد للفراش )1۷٥١۰(‏ و۱۲/ ٠١١‏ كتاب الحدود/ باب للعاهر الحجر (1۸۱۸) ومسلم ٠٠۸١/۲‏ 
كتاب الرضاع/ باب الولد للفراش .)٠٤١۸(‏ 
والنسائی ۱۸١ /٦‏ كتاب الطلاق/ باب إلحاق الولد بالفراش. 
والترمذي ۳/ ٤٦۳‏ كتاب الرضاع/ باب ما جاء أن الولد للفراش .)١١١۷(‏ 
وابن ماجه 1٤۷ 1٤1/١‏ كتاب النكاح/ باب الولد للفراش )۲٠٠٠(‏ والدارمي ٠١١/۲‏ كتاب النكاح/ 
باب الولد للفراش . 
والبيهقي ٤١١/۷‏ كتاب اللعان/ باب الولد للفراش والحميدي .)٠٠۸١(‏ 
والقضائی فی مسند الشهاب (۲۸۲» ۲۸۳) وعبد الرزاق فى المصنف ۷/ )٠۳۸۲٠(٤٤۳‏ والخطيب في 
التاريخ 6 /40. : 
أما حديث عثمان : 
رواه ابو داود ۱/ 1۹۲ کتاب الطلاق/ باب الولد للفراش‌(٣۲۲۷)‏ حدثنا موسى بن إسماعيل» ثنا مهدي بن 
ميمون أبو يحيى ثنا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه عن رباح قال: زوجني أهلي أمة لهم رومية فوقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي = 


تسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلاماً أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام لأهلي رومي 
يقال له يوحنه فراطنها بلسانه فولدت غلاماً كأنه وزغة من الوزغات فقلت لها ما هذا؟ فقالت: هذا ليوحنة 
فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال بهدي قال: فسألهما فاعترفا فقال لهما: أترضيان أن اقضى بينكما بقضاء 
رسول الله مي؟ إن رسول الله يي قضى أن الولد للفراش وأحسبه قال: فجلدها وجلده وكانا مملوكين. . 
ورواه الطحاوي )٠١٤/۳(‏ مختصراً. 

وذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد ٠١/١‏ وفيه أن عثمان دفعهما إلى علي فقضى فيهما بقضاء 
رسول الله ية أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين خمسين . 

وقال الهيثمي رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس ونعته رجال أحمد ثقات» | .ه 

أمّا حدیث ابن مسعود: 

رواه النسائي ۱۸۱/٦‏ کتاب الطلاق/ باب إلحاق الولد بالفراش وأبو یعلی فی مسنده .)١۱٤۸( ۸١ /۹٩‏ 
واي حبان كما في موازد الظمان 0۳۳١‏ والخطيب فی ارح بداد 1117۲ : 

أما حديث أبي أمامة رواه أحمد .۲٦۷/١‏ 

وابن ماجه ۱/ 1٤۷‏ کتاب النکاح/ باب الولد للفراش .)۲٠٠۷(‏ 

وورد آيضاً من حديث ابن الزبير ‏ 

أخرجه النسائي ۱۸١ ٠۸١ /٦‏ كتاب الطلاق/ باب إلحاق الولد بالفراش ورواه الطبراني في الأوسط قال 
الهيثمي في المجمع ٥‏ : «رجاله ثقات» . 

- ورواه ابن ماجه 1٤1/١‏ كتاب النكاح/ باب الولد للفراش )٠٠٠٠(‏ والطحاوي في شرح معاني الأثار ۳/ 
٤‏ والبيهقي في السنن ٤٠١/۷‏ كتاب اللعان/ باب الولد للفراش . 

وأبو یعلی ۱۷۷/۱ (۱۹۹) كلهم من طريق ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن عمر ين 
الخطاب . 

وحديث علي بن أبي طالب : 

قال الهيثمي في المجمع ٠١/١‏ : 

«رواه أحمد والبزار وفيه الحجاج بن أرطأة وهو مدلس وبقية رجال أحمد ثقات» | ه وهو في المسند /١‏ 
٤‏ 

وقال البزار كما في کشف الأستار ۱۹۷/۲ :)٠١١١(‏ 

«لا نعلمه عن علي إلا بهذا الإسناد وأحسب الحجاج أخطاً فيه إنما رواه الحسن بن عبد الله بن أبي 
يعقوب في إسناد له عن الحسن بن سعد عن رباح عن عثمان». 

- وحديث سعد بن آبي وقاص أن النبي ي قضى بالولد للفراش : 

رواه البزار كما في كشف الأستار ۲ ۱۹۸ )۱١۱۱(‏ حدثنا محمد بن عبد الرحیم ثنا يعقوب بن 
محمد ثنا عبد العزيز بن عمران. عن أبيه عن بكر بن مسمار عن عامر بن سعد عن أبيه به. 

قال البزار: لا نعلمه عن سعد إلا بهذا الإسناد. 

قال الهيثمي في المجمع ١١/١‏ : 


«فيه عبد العزيز بن عمران وهو متروك» | ه. 


A4‏ كاب الطْلاَقٍ 


رقت النكاح لا بشنت القمب؟ لأنا علمنا يقيناً أنه لوطء وجد قبل النكاح» ثم إذا جاءت به لستة 
أشهر من وقت النكاح» حتى يثبت النسب ‏ يجب على الزوج مهر کامل ؛ کذا ذکر في ظاهر 
الرواية؛ لأنها صارت في حكم المدخول بها. 


وذكر أبو يوسف فى «الأمالى» أن القياس أن يجب عليه مهر ونصف مهر» نصف مهر 
بالطلاق قبل الدخول» ومهر كامل بالدخول. 


ووجهه أن يجعل الطلاق واقعاً كما تزوج» فيجب نصف مهر؛ لوجود الطلاق قبل 
الدخولء ثم يجعل واجبا" بعد الدخول؛ بناء على أن عنده أن الطلاق غير واقع؛ لأنه يرى 


= - وحدیث اہن عمر: رواه البزار ٠١١۲(‏ كشف الأستار) وفي سنان بن الحارث. 
قال الهيثمي في المجمع ٥‏ : افيه سنان بن الحارث ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات) . 
وحديث معاوية : 
أخرجھ ابو یعلی ۳۸۲/۱۳ ۔ ٤۸٤‏ (۷۳۸۹) 
قال الهيثمي ۱١۷ /٠‏ : «رواه أبو يعلى وإسناده منقطع ورجاله ثقات). 
وذكره الحافظ فى المطالب العالية 1۸/۲ ۔ 1۹ )٠١۷١(‏ وعزاه لأبى يعلى . 
ووت ال رو اشد 4/۲ حدقا معا بن جر تا عرف فن الخضن ال بلي أن 
رسول الله ي قضى أن الولد لصاحب القراش وللعاهر الحجر» قال الهيثمي في المجمع ٠١/١‏ : 
«رواه أحمد مرسلا ورجاله رجال الصحيح) . 
وحدیث ابن عباس . 
رواه الدارقطنی ۲/ ۱٤١‏ کتاب زکاة الفطر (۱۸) والطبرانی ۱۸۳/۱۱ )۱۱٤۳١٤(‏ من طریق داود بن شبیب 
ثنا يحيى بن عباد السعدي عن ابن جريح عن عطاء عن ابن عباس أن النبي ب قال» فذكر قال الهيثمي 
ه/1۷: 
«فيه يحيى بن عباد السعدي وهو ضعيف وقال داود بن شبيب وكان من خيار الناس وبقية رجاله ثقات» . 
وحديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم . 
رواه الطبرانی فی الکبیر ۱۹۱/۰ .)٠٥٠١٥۷(‏ 
قال الهيثمي ۱۸/١‏ «رواء الطبراني وفيه موسى بن عثمان الحضري وهو ضعيف». 
وحديث عبادة بن الصامت . 
قال الهيثمي في المجمع ۱۸/١‏ : «رواه الطبراني وأحمد في حديث طويل وإسناده منقطع». 
وحديث أبي مسعود: رواه الطبراني في الكبير وقال الهيثمي في المجمع ۱۸/١‏ وفيه من لا يعرف» 
| .هھ 
وحديث وائلة بن الأسقع . 
رواه الطبراني في الکبیر ۸۳/۲۲ .)۲١١(‏ 
قال الهيثمي في المجمع ٥‏ : «وفيه جناح مولى الوليد وهو ضعيف!. 
وحديث آبي وائل رواه الطبراني كما في المجمع :۱۸/١‏ «وقال مرسل ورجاله ثقات) . 
(1) في أ: واطتاً. 


کناب الطَلاق fAo‏ 


أن تعليق النكاح”“ بالملك لا يصلح كما هو مذهب الشافعي» فيجب المهر بهذا الوطء 
ويثبت النسب؛ لأن المسألة مجتهد فيهاء فلا يكون فعله زناء إلا أن أبا حنيفة استحسن»› 
وقال: لا يجب إلا مهر واحد؛ لأنها كالمدخول بها من طريق الحكم فيتأكد المهرء وإن طلقها 
بعد الدخول بهاء فجاءت بولد - فجملة الكلام في المعتدة أن يقال: المعتدة لا يخلو؛ إما أن 
كانت معتدة عن طلاق أو غيره من أسباب الفرقةء وإما أن كانت معتدة من وفاةء وكل واحدة 
منهما لا يخلو من أن تكون من ذوات الأقراء» أو من ذوات الأشهرء كانت أقرت بانقضاء 
العدة أو لم تقر فإن كانت معتدة عن طلاق - فالطلاق لا يخلو؛ إما أن يكون بائناًء وإما أن 
يكون رجعيأً» فإن كان بائناً وهي من ذوات الأقراءء ولم تكن أقرت بانقضاء العدة فجاءت 
بولد؛ فإن جاءت به إلى ستتين عند الطلاق" _ لزمه؛ لأنه لا يحتمل أن يكون العلوق من وطء 
حادث بعد الطلاق» ويحتمل أن يكون من وطء وجد في حال قيام النكاح» وكانت حاملا وقت 
الطلاق؛ لأن الولد يبقى في البطن إلى/ ستتين بالاتفاق . 

وهذا أظهر الاحتمالين؛ إذ الظاهر من حال المسلمة ألا تتزوج في العدة» وحمل أمور 
المسلمين على الصلاح واسداد واجب ما أمكن؛ فيحمل عليه» أو نقول: النكاح كان قائما 
بيقين» والفراش كان ثابتاً بيقين لقيام النكاح» والثابت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله» فإذا كان 
احتمال العلوق على الفراش قائماً - لم نستيقن بانقضاء العدة» وزوال النكاح من كل وجهء فلم 
نستيقن بزوال الفراش؛ فلا نحكم بالزوال بالشك. 

وإن جاءت به لأكثر من سنتين - لم يلزمه إن أنكره؛ لأنا تيقنا أنه ليس منه؛ لأن الولد لا 
يبقى في البطن أكثر من سنتين» فلا يثبت نسبه منه ما لم يدع» فإذا ادعى ثبت النسب منه 
وهل یشترط تصدیقها فيه روایتان : 

واختلف في انقضاء عدتها: قال أبو حنيفة ومحمد: يحكم بانقضائها قبل الولادة بستة 
أشهر» وترد ما أخذت من نفقته هذه المدة» وقال أبو يوسف: انقضاء عدتها بوضع الحمل ولا 
ترد شيئا من النفقة . 

وجه قوله: أنه یحتمل أنه وطئها أجنبي بشبهة» ويحتمل أن الزوج وطئها بشبهة؛ فلا ترد 
النفقة بالشك . 

ولهما: أن الولد لا بد وأن يكون من وطء حادث بعد الطلاق؛ لأن الولد لا يبقى في 
البطن أكثر من سنتينء فلا يجوز أن يحمل على أن الزوج وطئها؛ لأنه حرام» ولا على أن 


(1) في آ: الطلاق. )۲( في آ: لا يصح . 
)۳( في أ: منذ طلقها. 
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أجنبياً وطئها بشبهة؛ لأن ذلك حرام أيضاًء وظاهر حال المسلم التحرج عن الحرام» فتعين 
الحمل على وطء حلالء وهو الوطء في نكاح صحيح» فيحمل على أن عدتها قد انقضت 
وتزوجت» وأقل مدة الحمل ستة أشهر؛ فوجب رد نفقة ستة أشهر؛ لأنه تبين أنها لم تكن 
عليه» وقد خرج الجواب عما ذكره أبو يوسف» على أنا إن حملنا على أن أجنبيا وطئها بشبهة - 
تسقط النفقة عن زوجها؛ لأنهم قالوا في المنكوحة إذا تزوجت فحملت من غير زوجها: إنه لا 
نفقة لها عليه. وإن كانت أقرت بانقضاء العدة؛ وذلك في مدة تنقضي في مثلها العدة» ثم 
جاءت بولد في سنتين»› فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر من يوم أقرت ‏ لزمه أيضاً. وإن 
جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً من وقت الإقرار - لم يلزمه؛ لأن الأصل أن المعتدة مصدقة في 
الإخبار عن انقضاء عدتها؛ إذ الشرع ائتمنها على ذلك› فتصدق ما لم يظهر غلطها أو كذبها 
بيقين» فإذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار - ظهر غلطها أو كذبها؛ لأنه تبين 
أنها كانت معتدة وقت الإقرار؛ إذ المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهرء فإقرارها بانقضاء العدة 
وهي معتدة يكون غلطاً أو يكون كذباً؛ إذ هو إخبار عن الخبر لا على ما هو به» وهذا حد 
الكذب فالحق إقرارها بالعدم. 


وإذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر - لم يظهر كذبها؛ لاحتمال أنها تزوجت بعد إقرارها 
بانقضاء العدة» فجاءت منه بولد» فلم یکن ولد زناء لکن ليس له نسب معروف› فلزم 
تصديقها في إخبارها بانقضاء عدتها على الأصل» فلم يكن" الولد من الزوج» وهذا الذي 
ذكرنا مذهبناء وقال الشافعي : إذا أقرت» ثم جاءت بولد لتمام للستة أشهر - يثبت نسبه ما لم 
تتزوج . 

ولنا ما ذكرنا أن الشرع ائتمنها في الإخبار بانقضاء عدتهاء حيث نهاها عن كتمان ما في 
رحمهاء والنهي عن الكتمان أمر بالإإظهار»› A‏ أمر بالقبول؛ وقوله يتضمن إبطال حق 
الصبي في النسب - ممنوع؛ فإن إبطال الحق بعد ثبوته يكون» والنسب ههنا غير ثابت؛ لما 
ذكرنا فى الطلاق البائن . 

وإن جاءت به لأكثر من سنتين - لزم الزوج أيضاًء وصار مراجعاً لهاء وإنما كان كذلك؛ 
لأن العلوق حصل من وطء بعد الطلاق» ويمكن حمله على الوطء الحلال وهو وطء الزوج ؛ 


. في أ: فلم يلزم الزوج‎ )١( 


كاب الطلاَق AV‏ 


لأن الطلاق الرجعي لا يحرم الوطءء فيملك وطأها مالم تقر بانقضاء العدة» فوجب حمله 
عليه» ومتى حمل عليه صار مراجعاأً بالوطء فيثبت النسب» وإن طال الزمان؛ لجواز أن تكون 
ممتدة الطهرء فوطئها في آخر الطهر فعلقت» فصار مراجعاًء فإن قيل: هلا حمل عليه فيما إذا 
ات ل ن می ف مر جا ات اجرب اواد ۷ مک اک عه 
لو حمل عليه للزم إثبات الرجعة بالشك؛ لأن الأمر محتمل يحتمل أن يكون العلوق من وطء 
بعد الطلاق فيكون رجعة» ويحتمل أن يكون من وطء قبلهء فلا يكون رجعة» فلا تثبت الرجعة 
مع الشك. 


أما ههنا فلا يحتمل أن يكون العلوق من وطء قبل الطلاق؛ لأن الولد/ لا يبقى في 
البطن أكثر من سنتين؛ فتعين أن يكون من وطء بعد الطلاق»ء وأمكن حمله على الوطء 
الحلال» فيحمل عليه؛ فيصير مراجعاً بالوطء فافترقاء وإن كانت أقرت بانقضاء العدة فى مدة 
ق ف لا ال فإ ات اقل م م ار ها ارك وو جات هة 
أشهر أو أكثر من وقت الإقرار - لا يلزمه؛ لما ذكرنا في الطلاق البائن. 


هذا إذا كانت المعتدة من طلاق من ذوات الأقراءء فأما إذا كانت من ذوات الأشهر؛ فإن 
كانت آيسة» فجاءت بولد» فإن كانت لم تقر بانقضاء العدة - فحكمها حكم ذوات الأقراء وقد 
ذكرناه» سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناًء فإنها إذا جاءت بولد إلى سنتين من وقت الطلاق - 
يثبت نسبه من الزوج؛ لأنها لما ولدت علم أنها ليست بآيسةء بل هي من ذوات الأقراء» وإن 
كانت أقرت بانقضاء عدتهاء فإن كانت أقرت به مفسراً بثلاثة أشهر فكذلك؛ لأنه لما تبين أنها 
لم تكن آيسة - تبين أن عدتها لم تكن بالأشهر؛ فلم يصح إقرارها بانقضاء عدتها بالأشهر 
فالتحق إقرارها بالعدم» فجعل كأنها لم تقر أصلا. 

وإن كانت أقرت به مطلقاً في مدة تصلح لثلاثة أقراء» فإن ولدت لأقل من ستة أشهر منذ 
أقرت - يثبت النسب» وإلا فلا؛ لأنه لما بطل اليأس بعذر حمل إقرارها على الأقراء بالانقضاء 
بالأشهر؛ لبطلان الاعتداد بالأشهر» فيحمل على الأقراء بالانقضاء بالأقراء؛ حملاً لكلام العاقلة 
المسلمة على الصحة عند الإمكان» وإن كانت صغيرة» فجاءت بولد - فالأمر لا يخلو من ثلاثة 
أوجه: إما أن كانت أقرت بانقضاء العدة بعد مضي ثلاثة أشهرء وإما أن كانت لم تقر» ولكنها 
أقرت أنها حامل في مدة العدة» وهي الشلاثة الأشهرء وإما أن سكتت» وكل وجه على 
وجهین-: 

إما أن كان الطلاق بائناًء وإما أن كان رجعياًء فإن كانت أقرت بانقضاء العدة عند مضى 
ثلاثة أشهر» ثم جاءت بولد» فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر مذ أقرت - ثبت النسب» ا 
جاءت به لستة أشهر أو أكثر - لا يثبت؛ لأن إقرار الصغيرة بانقضاء عدتها مقبول في الظاهر؛ 
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لأنها أعرف بعدتها من غيرها؛ ولهذا لو أقرت ال ل ارا غير انها لما جاءت به 
لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار فقد ظهر كذبها ة في إقرارها؛ لأنه تبين أنها كانت معتدة 
وقت الإقرار» فألحق إقرارها بالعدم. 

وإذا جاءت به لستة أشهر فصاعداً - لم يظهر كذبها في إقرارها؛ لجواز أنها تزوجت بعد 
أقرت بانقضاء العدة ولكنها أقرت بالحمل فى مدة العدة» فإن كان الطلاق باثئناً يثبت النسب إلى 
سنتين من وقت الطلاق› ون كان رجعيا يشت إلى عة وعشرين شهرا؟ لأنها لما اقرت 
بالحمل فى مدة العدة - فقد حكمنا ببلوغهاء فصار حكمها حكم البالغة» فإذا جاءت بولد یثبت 

وإن كان الطلاق بائناً؛ لما مر أنه يحكم بالعلوق قبل الطلاقء فإذا جاءت به لأكثر من 
سنتین - لا بث يثبت؛ لأنه يحمل على علوق حادث بعد الطلاق . 

ل يثبت النسب إلى سنتين وثلاثة أشهر؛ لأنه ظهر أن العلوق كان 
في العدة وعدتها ثلائة اشرت والمقنبة من طلاق رج دعاقت في اة يصير الزوج 
مراجعاً لها . 

وإن جاءت به لأكثر من سبعة وعشرين شهراً - لا يثبت النسب؛ لأنه تبين أن العلوق كان 
بعد مضي الثلاثة الأشهر؛ ولأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين؛ فلا يصير مراجعاً لها. 

وإن لم يقر بشيء : اختلف فيه قال أبو حنيفة ومحمد: سکوتها كإقرارها بانقضاء ء العدة؛ 
أنها إن جاءت لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق يثبت النسب» وإن جاءت به لستة أشهر 
أو أكثر - لا يثبت» سواء كان الطلاق بائناً أو رجعياً. وقال أبو يوسف: سكوتها كإقرارها 
بالحمل»› أو دعوى الحمل أنه إن كان الطلاق بائناً يثبت النسب إلى سنتين» وإن کان رجعیاً 

وجه قوله: إن المراهقة يحتمل أن تكون عدتها بوضع الحم ؛ لاحتمال آنها حبلت ولم 
تعلم بذلك»› al BS a a‏ ء کالمتوفی عنها زوجهاء ولهما أن 


عدة الصغيرة ذات جهة واحدة» 8 أشهر على اعتبار الأصل؛ إذ الأصل فيها عدم 
البلوغ» فكان انقضاؤها بانقضاء ثلاثة کإقرارها بانقضاء عدتها. 


ولو أقرت بانقضاء عدتها كان الجواب ما ذكرنا؛ كذا هذا. بخلاف المتوفى عنها زوجها؛ 


(1) في أ: فصار معنى ثلاثة أشهر. 
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أنه لا يحكم بانقضاء عدتها بمضي الشهور؛ لأن عدتها ذات جهتين: يحتمل أن تكون 
بالشهور» ويحتمل أن تكون بوضع الحملء فما لم تقر بانقضاء العدة لا يحكم بأحد الأمرينء 
هذا الذي ذكرنا حكم المعتدة عن طلاق» وكل جواب عرفته في/ المعتدة عن طلاق - فهو 
الجواب في المعتدة من غير طلاق من أسباب الفرقة . 


وأما المتوفى عنها زوجها وهى مدخول بهاء فإن كانت من ذوات الأقراء» فجاءت بولد؛ 


فن جاءت به ما ينها وبين سنتين› ولم تکن أقرت بانقضاء العدة - يثبت نسب ولدها من الزوج_ 


عند أصحابنا الثلاثة. وقال زفر: إذا لم تدع الحمل في مدة العدة» ثم جاءت به لعشرة أشهر 
وعشرة يام - لا يثبت النسب . 

وجه قوله: إن عدة المتوفى عنها زوجها هي الأشهر عند عدم الحملء والأصل عدم 
الحملء فإذا مضت أربعة أشهر وعشر يحكم بانقضاء عدتهاء فصار كأنها أقرت بانقضاء العدة» 
ثم جاءت بولد بعد ذلك» وهناك لو جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار - يثبت 
النسب» وإن جاءت به لستة أشهر فصاعداً - لا يثبت؛ كذا هذا؛ ولهذا كان الحكم في الصغيرة 
ما وصفنا؛ كذا في الكبيرة. 

ولنا ما ذكرنا أن عدة المتوفى عنها زوجها ذات جهتين؛ لجواز أن تكون حاملاًء ولا 
يعلم ذلك؛ فلا تنقضي عدتها بالأشهر» فما لم تقر بانقضاء عدتها لا يحكم بالانقضاء كالمعتدة 
من الطلاقء وإن جاءت به لأكثر من سنتين لا يثبت؛ لما مر في عدة الطلاق» بخلاف 
الع فان عد نادت جه راحب ون الافل قا عن اكل د المح 
يحتمل» وإنما يصير محلاً بالبلوغ» وفيه شك فيبقى حكم الأصل . 

فأما عدة الكبيرة فذات جهتين؛ لما قررنا من الاحتمال والترددء فلا يحكم بالانقضاء 
بالأشهر مع الاحتمال؛ وإن أقرت بانقضاء عدتهاء ثم أتت بولدء فإن أتت به لأقل من ستة 
أشهر مذ أقرت _ يثبت النسب» وإن جاءت به لتمام ستة أشهر - فهو على الاختلاف الذي 
ذكرناه في عدة الطلاق؛ أنه لا يثبت النسب عندنا. 

وعند الشافعي يثبت مالم تتزوج» وإن كانت من ذوات الأشهرء فإن كانت آيسة أو 
صغيرة ‏ فحكمها في الفوات ما هو حكمها في الطلاق وقد ذكرناهء هذا الذي ذكرناه كله في 
عدة الطلاق» وغيره من الفراق» وعدة الوفاة إذا جاءت المعتدة بولد قبل التزوج بزوج آخر» 
فأما إذا تزوجت بزوج آخر» ثم جاءت بولد - فالأمر لا يخلو من أربعة أوجه: 


)۱( في أ: تعتبر. 
)۲( في أ: یحتمله . 
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إما أن جاءت به لأقل من سنتين مذ طلقها الأول أو مات» ولأقل من ستة أشهر منذ 
تزوجها الثاني . وإما أن جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول أو مات ولستة أشهر 
فصاعداً منذ تزوجها الثاني . وإما أن جاءت به لأقل من سنتين منذ طلقها الأول أو مات» ولستة 
أشهر فصاعداً منذ تزوجها الثاني . وأما أن جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول أو 
مات» ولأقل من ستة أشهر مذ تزوجها الثاني - فالولد للأول؛ لأنه لا يحتمل أن يكون من 
الثاني؛ إذ المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهرء ونل اة ماو لأن الولد يبقى في 
بطن أمه إلى سنتين» وفي الحمل عليه حمل أمرها على الصلاح» وإنه واجب ما أمكن . 

وإن جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول أو مات» ولستة أشهر فصاعداً منذ 
تزوجها الثاني - فهو للثاني؛ لأنه لا يحتمل أن يكون من الأول؛ إذ الظاهر من حال العاقلة 
المسلمة ألا تتزوج وهي معتدة الغير» فصح نكاح الثاني؛ فكان مولوداً على فراش صحيح؛ 

إن جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول أو مات» ولأقل من ستة أشهر منذ 
تزوجها الثاني - لم يكن للأول ولا الثاني؛ لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين» والمرأة 
لا تلد لأقل من ستة أشهرء وهل يجوز نكاح الثاني في قول أبي حنيفة ومحمد جائز» وعند أبي 
يوسف فاسد؛ لأنه إذا لم يثبت النسب من الأول ولا من الثاني - كان هذا الحمل من الزناء 
فيكون بمنزلة رجل تزوج امرأة وهي حامل من الزنا؛ وذلك على هذا الاختلاف على قول أبي 
حنيفة ومحمد جاز نكاحهاء ولكن لا يقربها حتى تضع . 

وعلى قول أبي يوسف : لا يجوز النكاح ما لم تضع حملهاء هذا إذا لم يعلم وقت التزوج أنها 
تزوجت في عدتهاء فإن علم ذلك وقع النكاح الثاني فاسداء فجاءت بولد؛ فإن النسب يثبت من 
الأول إن أمكن إثباته منه ؛ بأن جاءت به لأقل من سنتين منذ طلقها الأول أو مات عنهاء ولستة أشهر 
فصاعداً منذ تزوجها الثاني ؛ لأن النكاح الثاني فاسد؛ ومهما أمكن إحالة النسب إلى الفراش 
الصحيح - كان أولى» وإن لم يمكن إثباته منه» وأمكن إثباته/ من الثاني - فالنسب يثبت من الثاني ؛ 
بأن جاءت به لأكثر من سنتين منذ طلقها الأول أو مات» ولستة أشهر فصاعداً منذ تزوجها الثانى ؛ 
لأن النكاح الثاني وإن كان فاسداًء لكن لما تعذر إثبات النسب من النكاح الصحيح - فإثباته من 
النكاح الفاسد أولى من الحمل على الزناء والله الموفق . 

وإذا نعى إلى المرأة زوجهاء فاعتدت وتزوجت وولدت» ثم جاء زوجها الأول - فهي 
امرأته؛ لأنها كانت منكوحته» ولم يعترض على النكاح شيء من أسباب الفرقة» فبقيت على 
النكاح السابقء ولكن لا يقربها حتى تنقضي عدتها من الثاني . 


(1) في أً: فأما إن جاءت به الأقل. 


كاب الطلاق ۹۱ 


وأما الولد فقد اختلف فيه: قال أبو حنيفة : هو للأول» وقال أبو يوسف: إن كانت ولدته 
لأقل من ستة أشهر من حين وطئها الثاني - فهو للأول؛ وإن كانت ولدته لستة أشهرء أو أكثر - 
فهو للثاني . 

وقال محمد: إن كانت ولدته لسنتين من حين وطئها الثاني فهو للأولء وإن کانت ولدته 
لأكثر من سنتين فهو للثاني. 

وجه قول محمد: إنها إذا كانت ولدته لسنتين من حين وطئها الثاني - أمكن حمله على 
الفراش الصحيح؛ لأن الولد يبقى” في البطن إلى سنتين فيحمل عليه» وإذا كانت ولدته إلى 
سنتين فيحمل عليه»› اا کانت ودنه اکر سن ن لم يمكن حمله على الفراش 
الصحيح» لأن الولد لا بيقى في البطن أكثر من سنتين فيحمل على الفراش الفاسد ضرورة. 

وجه قول أبي يوسف أنها إذا ولدت لأقل من ستة أشهر من حين وطنها للثاني تيهنا أنه 
ليس من الثانى. لأن المرأة لا تلد لأقل من ستة أشهرء وأمكن حمله على الفراش» فيحمل 
عليه» وأما إذا ولدت لستة أشهر أو أكثر - فالظاهر أنه من الثاني . 

وجه قول أبي حنيفة : أن الفراش الصحيح للأولء فيكون الولد للأول؛ لقول النبي يا: 
«الولَدٌ لِلْفرّاش». ومطلق الفراش ينصرف إلى الصحيح» والله الموفق للصواب . 

وأما الثاني وهو بيان ما يثبت به نسب ولد المعتدة» أي : يظهر به - فجملة الكلام فيه : 
أن المرأة إذا ادعت أنها ولدت هذا الولد لستة أشهر؛ فإن صدقها الزوج فقد ثبت ولادتهاء 
سواء كانت منكوحة أو معتدة» وإن كذبها تثبت ولادتها بشهادة امرأة واحدة ثقة عند أصحابناء 
ويثبت نسبه منه حتى لو نفاه يلاعن» وقال الشافعي : لا يثبت إلا بشهادة أربع نسوة ثقات . 

وجه قوله ان هذا نوع شهادة» فلا بد من اعتبار العدد فيه كسائر أنواع الشهادت» فيقام 
کل اثنتين منهن مقام رجل› فإذا كن أربعاً يقمن مقام رجلين ؛ فيكمل العدد. 

ولنا ما روي اول الله EEE‏ لقَابلَةَ في الْولادَي فدل على جواز شهادتها في 
الولادة من غير اعتبار العدد» ولأن الأصل فيما يقبل فيه قول النساء بانفرادهن أنه لا يشترط فيه 
العدد منهن على هذا أصول الشرع؛ كما في رواية الإخبار» والإخبار عن طهار الماء ونجاسته» 
وعن الوكالة» وغير ذلك من الديانات والمعاملات» وقد خرج الجواب عما ذكره المخالف أن 
العدد شرط؛ لأن العدد إنما يشترط يما لا يقبل فيه قول" النساء بانفرادهن» وههنا يقبلء فلا 
يشترط العدد فيهن» ولو نفى الولد يلاعن؛ لأنه يثبت نسب الولد بالنكاح لا بشهادة القابلةء 
وإنما الثابت بشهادتها الولادة [فقط] وتعين» أي: الذي ولدته هذا؛ لجواز أنها ولدت ميتاً 


(1) في أ: لا یبقی. (۲) ينظر الحديث السابق. 
(۳) في أ: شهادة. )٤(‏ سقط في ط. 


۴ب 


4۲ كناب الطْلاٍ 


أو حياًء ثم مات» فإذا نفى الولد فقد صار قاذفاً لأمه بالزناء وقذف الزوجة بالزنا يوجب 
اللعان» وكذلك إذا قال لأمته إن كان فى بطنك ولد فهوء منى فشهدت امرأة على الولادة 
[تثبت الولادة]"“ تصير الجارية أم ل ن ا ت فا الماك عة الدع رة 
إن كان في بطنك ولد فهو مني - دعوى النسب والحاجة بعد ذلك إلى الولادةء وتعين الولدء 
وذلك يثبت بشهادة القابلة واا ت ال ارت اجار ولد رو لأن أمومية 
الولد من ضرورات ثبوت النسب. 


ولو قال لامرأته : إذا ولدت فأنت طالق» فقالت : ولدت» وأنكر الزوج الولادةء فشهدت 
قابلة على الولادة - يثبت النسب بالإجماع» وإن لم يكن الزوج أقر بالحبل» ولا كان الحبل 
ظاهراً - فهل يقع الطلاق؟ قال أبو حنيفة: لا يقع ما لم يشهد على الولادة رجلانء أو رجل 
وامرأتان. وقال أبو يوسف ومحمد: يقع بشهادة القابلة إذا كانت عدلة. 

وجه قولهما: أن الولادة قد تثبت بشهادة القابلة بالإجماع؛ ولهذا ثبت النسب» ومن 
ضرورة ثبوت الولادة وقوع الطلاق؛ لأنه معلق بها. 


ولأبي حنيفة أن شهادة القابلة حجة ضرورية؛ لأنها شهادة فرد» ثم هو أنثى فيظهر فيما 
فيه الضرورة» وفيما هو من ضرورات تلك الضرورة» والضرورة في الولادة» فيظهر فيها فتثبت 
الولادةء ووقوع الطلاق ليس من ضرورات الولادة؛ لتصور الولادة بدون الطلاق في الجملة؛ 
فلا ضرورة إلى إثبات الولادة في/ حق وقوع الطلاقء فلا يثبت في حقه» والنسب ما ثبت 
بالشهادة»› وإنما يثبت بالفراش لقيام النكاح» وإنما الثابت بالشهادة الولادة» وتعين الولدء 
ووقوع الطلاق ليس من ضرورات الولادةء ولا من ضرورات ثبوت النسب أيضاًء فلم يكن من 
ضرورة الولادة» وثبوت النسب وقوع الطلاق» وإن كان الزوج قد أقر بالحبل» أو كان الحبل 
ظاهراً - يقع الطلاق بمجرد قولهاء وإن لم تشهد القابلة في قول أبي حنيفة» وعندهما لا يقع 
إلا بشهادة القابلة» ولا خلاف في أن النسب لا يثبت بدون شهادة القابلة . 


وجه قولهما أن المرأة تدعي وقوع الطلاق» والأصل أن المدعي لا يعطي [أحداً] شيئاً 
بمجرد الدعوى؛ لأن دعوى المدعي عارضها إنكار المنكر» وقد قال ية : لو أطي الئاس 
بدَغْوَاهُمُ. . ٠.‏ الحديث» إلا فيما لا يوقف عليه من جهة غيره» فيجعل القول فيه قوله 


(1) سقط في ط. (۲) فى ط: أمية. 

(۳) أخرجه البخاري (۸/ ۲۱۳) كتاب التفسير: باب «إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا 
خلاق لهم حدیث )٤٥٥۲(‏ ومسلم (۳/ )۱۳۳١‏ كتاب الأقضية : باب اليمين على المدعى عليه حديث 
(0 وأبو داود )٤١ /٤(‏ كتاب الأقضية: باب في الیمین على المدعی عليه حدیث )۳١١۱۹(‏ = 


كناب الطَلاَقٍ 4۳ 


للضرورة كما في الحيض . والولادة أمر يمكن الوقوف عليه من جهة غيرهاء فلا يقبل قولها 


= والترمذي )1۲١/۳(‏ كتاب الأحكام: باب ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 
حدیث )۱۳٤۲(‏ والنسائي (۸/ )۲٠۸‏ كتاب آداب القضاة: باب عظة الحاكم على اليمين» وابن ماجه (۲/ 
۸ كتاب الأحكام: باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه حديث )۲۳۲١(‏ والبيهقي /١(‏ 
۲ كتاب البيوع : باب اختلاف المتباعين» والبغوي في «شرح السنة»(٥/‏ ۳۳۹ بتحقيقنا) كلهم من 
طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يية: لو يعطي الناس بدعواهم لادعى الناس دماء 
رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. . لفظ مسلم. 
تنبيه: ذكر هذا الحديث الإمام النووي في «الأذكار» (ص - )٤٤۷١‏ بلفظ : لو يعطي الناس بدعواهم لادعی 
رجال أموال قوم ودعاءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. 
وقال: هو حسن بهذا اللفظ وبعضه فى الصحيحين . 
قلت : أخرجه بهذا اللفظ البيهقي )٠٠١ /٠١(‏ كتاب الدعوى والبينات باب البينة على المدعي. 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعمر بن الخطاب وعمران بن حصين وزيد بن ثابت. 
- حديث عبد الله بن عمرو . 
أخرجه الترمذي )1۲١/۳(‏ كتاب الأحكام : باب البينة على المدعي حديث )١۳١١(‏ من طريق محمد بن 
عبيد الله العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ية قال في خطبته : البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه. 
قال الترمذي: هذا حديث في إسناده مقال ومحمد بن عبيد الله العرزمى يضعف فى الحديث من قبل 
ا ور ۰ ۰ 
ولكنه توبع تابعه الحجاج بن أرطأة. 
أخرجه الدارقطني )۲۱۸/٤(‏ كتاب الأقضية والأحكام حديث )٥١(‏ والبيهقي )٠٠٦/٠١(‏ كتاب الدعوى 
والبينات : باب المتداعيان يتداعيان شيا . 
حديث آبي هريرة. 
أخرجه الدارقطني )۲٠۷ ۲۱۷ /٤(‏ كتاب الأقضية والأحكام حديث )١١(‏ من طريق مسلم بن خالد 
الزنجي عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: البينة على من ادعى واليمين على 
من أنكر إلا في القسامة ومسلم بن خالد الزنجي ضعيف . 
۔ حدیث عمر . 
أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۲۱۸) كتاب الأقضية والأحكام حديث )٥٤(‏ من طريق أبي حنيفة عن حماد عن 
إبراهيم عن شريح عن عمر عن النبي ية قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. 
حدیث عمران بن حصین . 1 
أخرجه الدارقطني )۲٠۹ /٤4(‏ كتاب الأقضية والأحكام حديث )٥١(‏ عنه قال: أمر رسول الله ية بشاهدين 
على المدعي واليمين على المدعى عليه. 
حدیث زید بن ثابت . 
أخرجه الدارقطني )۲٠۹/٤(‏ حديث )٥۷(‏ والبيهقي )٠١۳/٠١(‏ بلفظ : إذا لم يكن للطالب بينة فعلى 
المطلوب اليمين . 


44 تاب الطَلاَيٍ 


فيه؛ ولهذا لم يثبت النسب بقولها بدون شهادة القابلة؛ كذا وقوع الطلاق؛ لأنها تدعي وهو 


وجه قول أبي حنيفة؛ أنه قد ثبت الحبل» وهو كون الولد في البطن بإقرار الزوج 
بالحبل» أو يكون الحبل ظاهراًء وأنه يفضي إلى الولادة لا محالة؛ لأن الحمل يوضع لا 
محالة» فكانت الولادة أمراً كائناً لا محالة» فيقبل فيه قولها؛ كما في دم الحيض» حتى لو قال 
لامرأته : إذا حضت فأنت طالق» فقالت حضت - يقع الطلاق؛ كذا ههناء إلا أنه لم يقبل قولها 
في حق إثبات النسب بدون شهادة القابلة؛ لأنها متهمة في تعيين الولدء فلا تصدق على التعيين 
في حق ثبات النسب» ولا تهمة" في التعيين في حتى وقوع الطلاق» فتصدق فيه من غير 
شهادة القابلة . 

ونظيره ما إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق» وامرأتي الأخرى فلانة معك» 
فقالت : حضت» وكذبها الزوج ‏ تطلق هي ولا تطلق ضرتهاء ويثبت حيضها في حقهاء ولا 
يثبت في حق ضرتها إلا بتصديق الزوج؛ لكونها متهمة في حق ضرتهاء وانتفاء التهمة في حق 
نفسها؛ كذا ههناء والله أعلم . 


وإن كانت معتدة من طلاق بائن› أو من وفاة» فجاءت بولد إلى سنتين› فأنکر الزوج 
الولادة» أو ورثته بعد وفاته» وادعت هي؛ فإن لم يكن الزوج أقر بالحبل» ولا كان الحبل 
ظاهراً ‏ لا يثبت النسب إلا بشهادة رجلين› أو رجل وامرأتين على الولادة في قول أبي حنيفة› 
وعندهما يثبت بشهادة القابلة . 


وجه قولهما: أن النكاح بعد الطلاق البائن والوفاة ‏ باق في حق الفراش» فلا حاجة إلى 
ما يثبت به النسب؛ كما في حال قيام النكاح» وإنما الحاجة إلى الولادة تعيين الولد» وذلك 
يثبت بشهادة القابلة؛ كما في حال قيام النكاح» ولأبي حنيفة أن الفراش لا يبقى بعد الولادةء 
لانقطاع النكاح بجميع علائقه بانقضاء العدة بالولادة» وتصير أجنبيةء فكان القضاء بثبوت 
الولادة بشهادة القابلة قضاء بثبوت النسب لولد الأجنبية بشهادة النساءء ولا يجوز ذلك ولا , 
يثبت إلا بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» وإن كان الزوج قد أقر بالحبل» أو كان الحبل 
ظاهراً - فالقول قولها في الولادة» وإن لم تشهد لها قابلة في قول أبي حنيفة» وعندهما لا تثبت 
الولادة بدون شهادة القابلةء والكلام في الطرفين على النحو الذي ذكرنا. 


وإن كانت معتدة من طلاق رجعى _ فكذلك ذکره في کتاب الدعوى» وسوی بین 


)١(‏ في أ: لأنها متهمة. 


كاب الطلاق 4 


الرجعي والبائن؛ لأنها بعد انقضاء العدة أجنبية في الفصلين جميعاًء فلا تصدق على الولادة إلا 
بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين عند أبي حنيفة» إذا لم يكن الزوج مقَرًا بالحبل» ولا کان 
الحبل ظاهراًء وإن كان قد أقر بالحبل أو كان الحبل ظاهراً ‏ فهو على الاختلاف الذي ذكرنا. 

ولو مات الزوج» وأتت امرأته بولد بعد وفاته ما بینها وبين سنتین» ولم يشهد على 
الولادة أحد» لا القابلة ولا غيرهاء ولكن صدقها الورثة في أآنها ولدته - ذكر في «الجامع 
ای ب تبه قر 

وذكر في كتاب الدعوى أن نسب الولد ية یثبت إن کان ورئته ابنين› أو ابنا وبنتين› 
واختلاف العبارتين يرجع إلى أن TT‏ الشهادة» أو من طريق 
الإقرار» فما ذكر في كتاب الدعوى يدل على أنه من طريق الشهادة» حيث شرط أن يكون 
الورثة ابنين» أو ابناً وبنتين» وما ذكر في «الجامع؛ يدل على أنه من طريق الإقرار؛ لأنه قال: 
فصدقها الورثة› والشهادة لا تسمى تصديقا في العرف . 

وكذا الحاجة/ إلى الشهادة عند المنازعة ولا منازع ههناء ومن هذا إنشاء الاختلاف بين 
مشایخنا فاعتبر بعضهم التصديق منه شهادة وبعضهم إقراراًء فمن اعتبره شهادة قال: لا يثبت 
نسبه» إلا إذا كانت الورثة رجلين› أو رجلا وامرأتين»› ويشترط لفظ الشهادة ومجلس مجلس الحكم» 
وإذا صدقها البعض وجحد البعض؛ فإن صدقها رجلان منهم› أو رجل soy‏ الولد 
المقرين منهم والمنكرين جميعاً منهم في الميراث؛ لأن الشهادة حجة مطلقة» فكانت حجة 

على الكل» فيظهر نسبه في حقهم الكلء ومن اعتبره اقراراً قال : يثبت نسبه إذا صدقها جميع 
الورثة سواء كانوا ذكوراً أو إناثاًء ولا يراعي لفظ الشهادة ومجلس الحكم» فإذا صدقها بعض 
الورثة» وجحد الباقون - يثبت نسبه في حقهم» ويشاركهم في نصيبهم من الميراث» ولا يثبت 
في حق غيرهم؛ لأن إقرارهم حجة في حقهم لا في حق غيرهم . ومن هذا أيضأ إنشاء الخلاف 
فيما إذا كان الوارث واحداًء فصدقها في الولادةء فقال الكرخي : إن نسبه يثبت بإقراره في 
قولهم جميعاً. 

وذكر الطحاوي فيه الاختلاف فقال: لا يثبت نسبه في قول أبي حنيفة ومحمد» وفي قول 
أبي يوسف : يثبت؛ كأنهما اعتبرا قوله شهادة» وشهادة الفرد لا تقبل. واعتبره أبو يوسف 
إقرارأًء وإقرار الفرد مقبول» هذا إذا صدقها الورثة أو بعضهم» فأما إذا لم يصدقها أحد منهم 
فهو على الاختلاف والتفصيل الذي ذكرنا: أن الزوج إذا لم يكن أقر بالحمل" ولا كان 
الحمل ظاهراً ‏ لا يثبت نسبه إلا بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين على الولادة عند أبي 


(1) في أ: مقراً بالحبل . 
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حنيفة» وعندهما: لا يثبت نسبه بشهادة القابلة» وإذا كان الزوج أقر بالحبلء أو كان الحبل 
ظاهراً ‏ تثبت الولادة بمجرد قولها: ولدت عند أبى حنيفة» وعندهما: لا تثبت من غير شهادة 
القابلةء وقد مر الكلام في ذلك کله فيما تقدم» والله تعالی الموفق . 


رجلل قال لغلام: هذا ابني» ثم مات» فجاءت أم الغلام فقالت: أنا امرأته ‏ لا شك أن 
الغلام يرثه» لأنه ثبت نسبه منه بإقراره» وهل ترثه هذه أم لاء ذكر في «النوادر» أنها ترثه 
استحساناًء والقياس ألا يكون لها الميراث. 


وجه القياس أنه يحتمل أن تكون أم الغلام حرة» ويحتمل أن تكون أمة» ولو كانت حرة 
فيحتمل أن تكون هذه المرأة؛ يحتمل أن تكون غيرهاء ولو كانت هذه المرأةء فيحتمل أن 
يكون وطئها بنكاح صحيح» ويحتمل بنكاح فاسد» أو بشبهة نكاح؛ فيقع الشك في الإرث فلا 
ترثٹ بالشك . 

وجه الاستحسان أن سبب الاستحقاق للإرث فى حقها يثبت بإقراره بنسب الولدء وهو 
النكاح الصحيح؛ لأن المسألة مفروضة في امرأة و ال وا ا ا 6 
بنسب الولد آنه منه» والنسب لا يثبت إلا بالفراش» والأصل في الفراش هو النكاح الصحيح› 
فكان دعوى نسب الولد إقراراً منه أنه من النكاح الصحيح» فإذا صدقها يثبت النكاح ظاهرا 
فترثه؛ لأن العمل بالظاهر واجب. فأما إذا لم تكن معروفة بذلك» وأنكرت الورثة كونها حرة 
أو أماً له - فلا ميراث لها؛ لأن الأمر يبقى محتملاً فلا ترث بالشك والاحتمالء والله الموفق . 


ومما يتصل بحال قيام العدة عن طلاق من الإحكام؛ منها الإرث عند الموت» وجملة 
الكلام فيه أن المعتدة لا تخلو: إما أن كانت من طلاق رجعي» وإما أن كانت من طلاق بائن 
أو ثلاث والحال لا يخلو؛ إما أن كانت حال الصحةء وإما أن كانت حال المرض» فإن كانت 
العدة من طلاق رجعي فمات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر بلا خلاف؛ سواء كان 
الطلاق في حال المرض أو في حال الصحة؛ لأن الطلاق الرجعي منه لا يزيل النكاح» فكانت 
الزوجية بعد الطلاق قبل انقضاء العدة قائمة من كل وجه» والنكاح القائم من كل وجه سبب 
لاستحقاق اللإرث من الجانبين؛ كما لو مات أحدهما قبل الطلاق ؛ سواء كان الطلاق بغير 
رضاها أو برضاهاء فإن ما رضیت به لیس بسبب لبطلان النکاح» حتی يکون رضا بہطلان حقها 
في الميراث» وسواء كانت المرآة حرة مسلمة وقت الطلاق أو مملوكة أو كتابية» ثم أعتقت» 
أو أسلمت في العدة؛ لأن النكاح بعد الطلاق قائم من كل وجهء ما دامت العدة قائمةء وأنه 
سبب لاستحقاق الإرث» وإن كانت من طلاق بائن أو ثلاث» فإن كان ذلك في حال الصحة» 
فمات أحدهما لم يرثه صاحبه» سواء كان الطلاق برضاها أو بغير رضاهاء وإن كان في حال 
المرض» إن کان برضاها لا ترث بالإجماع» وإن كان بغير رضاها فإنها ترث من زوجها عندنا. 


كتا الطّلاَق £4۷ 


وعند الشافعى : لا ترث/ ومعرفة هذه المسألة مبنية على معرفة سبب استحقاق الإرث ١١١ب‏ 
وفرط الاتحتاق اورقة: 

أما السبب فنقول : لا خلاف أن سبب استحقاق الإرث في حقها النكاح؛ فإن الله - عز 
وجل أدار الإرث فيما بين الزوجين على الزوجية بقوله - سبحانه وتعالى «وَلَكمْ يضف ما 
ا واكم . . .4 إلى آخر ما ذكر سبحانه من ميراث الزوجين؛ ولأن سبب الإرث في 
الشرع ثلاثة لا رابع لها: القرابةء والولاءء والزوجية 

واختلف في الوقت الذي يصير النكاح سبباً لاستحقاق الإرث» وعند الشافعي هو وقت 
الموت» فإن كان النكاح قائما وقت الموت ثبت اللإرث»› وإلا فلا. 

واختلف مشايخنا قال بعضهم: هو وقت مرض الموت» والنکاح کان قائماً من کل وجه 

من أول مرض الموت› ولا يحتاج إلى إبقائه من وجه إلى وقت الموت ليصير سبباً وتفسير 
الاستحقاق عندهم هو: ثبوت الملك من كل وجه للوارث من وقت المرض عند وجود 
شرائطه”"' بطريق الظهور ۔ 

ومن وجه وقت الموت مقصوراً عليه» وهو طريق الاستناد» وهما طريقتا مشايخنا 
المتقدمين» وقال بعضهم : وهو طريق المتأخرين منهم أن النكاح القائم وقت مرض الموت 
سبب لاستحقاق الإرث› وهو وت حى الإر ت من غر ترت الملك للوارتة ااا لا من 
کل وجه ولا من وجه . 

وجه قول الشافعى: أن الإرث لا يثبت إلا عند الموت؛ لأن المال قبل الموت ملك 
الكررته دد فاد مراف فاد من وجو الم عد المرتء رابتخإل 
النكاح» وقد زال بالإبانة والثلاث؛ فلا يثبت الإرث؛ ولهذا لا يثبت بعد انقضاء العدة» ولا 
يرث الزوج منها بلا خلاف» ولو كان النكاح قائماً في حق الإرث لورث؛ لأن الزوجية لا تقوم 
بأحد الطرفين؛ فدل أنها زائلة . 

ولنا: إجماع الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - والمعقول: أما الإجماع فإنه روي عن 
ابن سیرین أنه قال: کانوا یقولون ولا يختلفون: من فر من كتاب الله تعالى رد إليه» أي: من 
طلق امرأته ثلاثاً في مرضه؛ فإنها ترثه ما دامت في العدة» وهذا منه حكاية عن إجماع الصحابة 
- رضي الله تعالی عنهم - ومثله لا یکذب . 


وكذا روي : توريث امرأة الفار عن جماعة من الصحابة من غير نكير؛ مثل عمر» 
(۱) سقط في ط. 


بدائعم الصنائع ج٤‏ ك ا 
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وعثمان»› وعلي»› وعائشة ئشة» وأبي بن کعب ۔ - رضي الله تعالى عنهم - فإنه روي عن إبراهيم 
النخعي ؛ أنه قال : : جاء عروة البارقي إلى شريح بخ خضال من عند حمر د - رضي الله تعالی 
عنه - منهن : : أن الرَجُل إا علق امرأته وه مَريض تلاا - ونث مه ما دَامَٺ في عِدتِهًا. 


وروي عن الشعبي؛ أنه قال : إن أ مالين بش عة بن حُصَينِ ائ تخت عفان 
- رضي الله تَعَالّی عَنْهُ ‏ فَلَمّا اخبََ ا وَقَّذ کان أرسل لبها بشرى" فافز ات 
علا ا فذكَرَٺ لَه دَلِكّء فال عَلِيُ - رضي الله تعالی عنه ترکھا حنی 
إ5" أْرَفَ عَلَّى المَوْتِ طلَمَها؟ فُوَرَنها. 

وروي أ عند حكن ى عزف لق افرأة ُمَاضِر الْكَلبِيةً في مَرَضِه أجرَ تَطلِيقًاتِهًا 
التَلاث. وَكَائّث ت َختَة م كوم نت عة أخْتُ عفان بن عَمَانِ» فَورنها عُنْمَانُ - رضي الله 
تَعَالّی عله » وروي أنه قال : ما نمه وَلَكِنْ ارد أن تَكَوّن سنه . 

وروی هشام بن عروة عن آبيه عن عائشة ‏ - رضي الله تعالی عنها عنها . آنها قال: اد لملم 
تلاا وَهُوّ مَرِيض تَرِئّهُ ما دَامَّث في الْعِدَوَء وروي عن أبي بن کعب : رنه مَا لم َرَج فان 
قيل : إن ابن الزبير مخالف»› فإنه روي عنه أنه قال في قصة تماضر: E E‏ 
- رضي الله تعالی عنه دولر ا ا > فكيف ينعقد الإجماع مع مخالفته ‏ فالجواب 
أن الخلاف لا يثبت بقوله هذا؛ لأنه محتمل. يحتمل أن يكون معنى قوله: لو كنت أنا لما 
ورثتها» أي : عندي أنها لا ترٹ. 

ويحتمل أن يكون معناه» أي : ظهر له من الاجتهادء والصواب مالو كنت مكانه لكان لا 
يظهر لي» فکان تصویباً له في اجتهاده» وإن الحق في اجتهاده» فلا يثبت الاختلاف مع الاحتمالء 
بل حمله على الوجه الذي فيه تحقيق الموافقة أولى» ويحتمل أنها كانت سألت الطلاق» فرأى 
عثمان ‏ رضي الله تعالى عنه - توريثها مع سؤالها الطلاق» فيرجع قوله: لو كنت أنا لما ورثتهاء إلى 
سؤالها الطلاق» فلما ورثها عثمان- رضي الله تعالى عنه - مع مسألتها الطلاق ؛ فعند عدم السؤال 
أولى» على أنه روي أن ابن الزبير - رضي الله تعالى عنه - إنما قال ذلك في ولايته» وقد كان انعقد 
الإجماع قبله منهم/ على التوريث»› فخلافه بعد وقوع الاتفاق منهم لا يقدح في الإجماع؛ ؛ لأن 
انقراض العصر ليس بشرط لصحة الإجماع“ء على ما عرف في أصول الفقه . 


(1) في أ: حضر. (۲) في آ: يشتري ثمنها. 

(۳) في آ: أو. 

)٤(‏ اختلف العلماء ء في انقراض عصر المجمعين على حكم أي موتهم عليه: هل هو شرط في انعقاد 
اجماعهم› وكونه حجة أولاً. فالمحققون من الشافعية والحنفية على أنه لا يشترط مطلقاً فإذا اتفقوا ولو 
لحظة كان حجة في الحال» فيمتنع رجوع أحد من المجمعين على ذلك الحكم عنه؛ كما يمتنع مخالفة 
من حدث من المجتهدين بعد انعقاده. 
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وقال أحمد وأبو الحسن الأشعري» وابن فورك: يشترط مطلقاً وقيل: إنه شرط في إجماع الصحابة 
فقط» واختار الآمدي اشتراطه في السكوتي دون غيره وقال إمام الحرمين: إن كان مستنده قياسا اشترط 
وإلا فلاء كذا ذكره فى «المختصراء والصحيح عنهء أنه لا يعتبر الانقراض البتة» بل يفرق بين المستند 
إلى قاطعء› > فلا يشترط فيه تمادي الزمن› وينهض حجة في الحالء والمستند إلى ظني› » فیشترط فيه تمادي 
الزمن» حتى لو خر على المجتمعين سقف عقب الاتفاق أو عمهم الهلاك بوجه من الوجوه» فلا يكون 
إجماعاً مع وجود الانقراض. وعلى اشتراط الانقراض لا يكون حجة في الحالء فيجوز الرجوع» ويعتبر 
المجتهد اللاحتق عند الأكثر: وعند الأقل فائدة الاشتراط هي التمكن من الرجوع دون اعتبار اللاحق› 
فعلى الأول أهل الإجماع هم السابقون واللاحقون جميعاًء لكن إنما يشترط انقراض السابقين فقط» وعلى 
الثاني هم السابقون فقط فالشرط انقراضهم . استدل المحققون بدليلين الأول آنه لو كان انقراض العصر 
شرطاً لاوجته الأدلة الدالة على حجية الإجماع والتالي باطل» وبيان اللزوم آنه لا بد للاشتراط من دليل 
والفرض أن لا دليل غير الأدلة الدالة على الحجيةء وبيان بطلان التالي أن الأدلة مطلقة تتناول ما انقرض 
عصره وما لا ينقرض والأصل عدم التقييد. الثاني : أنه لو شرط انقراض العصرء لما تحقق إجماع والتالي 
باطل . 

بيان اللزوم أنه لو توقف الإجماع على الانقراض ووجد مجتهد - وجب دخولهء ثم بجب انقراضه فيوجد 
آخر» فيجب دخوله قبل انقراض الأول» وهكذا يتتابع المجتهدون في الانقراض واحداً بعد واحد؛ استدل 
وهذه عادته إذا كان الدليل ضعيفاًء ولكن هذا 0 قوي» وما أجیب به عنه فسندفعه. الجواب الأول 
عنه أن تتابع المجتهدين› ولحوق بعضهم بعضاً لیس بواجب» بل غایته آن یکون جائزاً فلا يلزم حینئذ آن 
لا يتحقق الإجماع؛ فإن الجواز لا يستلزم الوقوع بالفعل. ودفعه أن المراد لو شرط الانقراض لزم عدم 
تحقق الإجماع في زمان تحققهم فيه مسلم بيننا وبينكم» وهو زمان الصحابة والتابعين وحينئذ فلا يمنع 
التتابع واللحوق؛ لأنه معلوم الوقوع في ذلك الزمان. 

الجواب الثاني عن الدليل أن اللاحقين إما أن یقال؛ لهم مدخل في الإإجماع» أو يقال: لا مدخل لهم» 
فإن قلنا: لهم مدخلء فلا نريد انقراض المجمعين مطلقاً بل انقراض المجمعين الأولين وإن قلنا: لا 
مدخل لهم فالأمر ظاهر؛ لأن المجمعين هم الأولونء فالشرط انقراض عصرهم» وحاصل دفعه؛ كما 
يؤخذ من شارح المسلم أن اا ا ا و و ا 
وهذا الاحتمال قائم في كل من له دخل في الإجماع» فالمجتهد اللاحق إن كان الإجماع بدون رأيه غير 
معتبر» فلا بد من انقراض عصره؛ لقيام هذا الاحتمال»ء وإن لم يكن له دخل في الإجماعء بل تم 
الإجماع دونه؛ فذلك باطل لأنا إذأ شرطنا الانقراض فقبله لا حجية؛ فجاز مخالفة اللاحق بالرأيء 
ويكون قوله معتبراً فوقت الحجية» وهو وقت الانقراض لم يوجد قول كل الأمة» فانتفى الإجماع» فقد تم 
الدليلء واندفع الجواب الثاني بشقيه؛ كما اندفع الجواب الأول. 

قال الشارطون: أولاً لو لم يشترط الانقراض للزم منع المجتهد عن الرجوع عن مذهبه عند ظهور موجب 
الرجوع» خبراً كان الموجب أو غيره» واللازم باطل؛ لأنه يستلزم عدم العمل بالخبر الصحيح بعد الاطلاع 
عليه» إذا كان الموجب خبرأء والحجر على المجتهد في الرجوع عن اجتهاده بعد تغيره إذا كان الموجب 
غیره» وکلاهما باطل . 

والجواب أولاً أنه منقوض بما بعد الانقراض» فدليلكم بعينه جار فيه» وثانياً: لا نسلم بطلان التالي على = 


كناب الطلاقٍ 


وأما المعقول: فهو أن سبب استحقاق الإرث وجد مع شرائط الاستحقاق» فيستحق 


الإرث؛ كما إذا طلقها طلاقاً رجعياًء ولا كلام في سبب الاستحقاق وشرائطه» وإنما الكلام في 
وقت الاستحقاق» فنقول: وقت الاستحقاق هو مرض الموت. أما على التفسير الأول والثاني : 
وهو ثبوت الملك من كل وجه» أو من وجه فالدليل عليه النص وإجماع الصحابة - رضي الله 
تعالى عنهم - ودلالة الإجماع والمعقول. 


أما النص: فما روي عن رسول الله ية أنه قال: «إِنٌ الله تَعَالّى تَصَدَّقَ علي 3 


نالك في آخر أغْمَاركمْ اة على آغمَایک“ أي تصدق باستيفاء ملككم عليكم في ثلث 


(1) 


الإطلاق» بل عند عدم الإجماع» وأما معه؛ فيجب منعه عن الرجوع تقديماً للقاطعء وهو الإجماع على ما 
ليس بقاطع» ألا ترى أن علياً لما خطب على منبر الكوفة» وقال: اجتمع رأيي ورأي أمير المؤمنين عمر ألا تباع 
أمهات الأولاد وأما الآن فأرى بيعهن» قال له عبيدة : رأيك مع الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك فاطرق علي 
- رضي الله عنه ثم قال : اقضوا ما أنتم قاضون» فأنا أكره أن أخالف أصحابي فقد ظهر من هذا أن الرجوع غير 
صحيح عند وقوع الإجماع مرة» وإلا لما أنكر عبيدة على أمير المؤمنين علي» وتوقف علي عن الرجوع؛ كذا 
قالواء وفيه خفاء» وإلا فأين هذا الإجماع الذي رجع عنه علي» وقول عبيدة لا يدل عليه؛ لأن الجماعة تقع 
على ما فوق الاثنين ء وأما رجوع علي؛ فلعله لرجوع رأيه إلى ما كان أو لم يرجع» لكن أمرهم بالثبات على ما 
كانوا عليه ؛ كراهية أن ينتقلوا عن رأي مجتهد التزموه على أنفسهم فالحق أن مقصود من روي هذه الحادثة في 
هذا السياق هو الاستنادء أي : الاستناس . 

وقيل : أن تكون سند المنع بطلان التالي» والقدر الثابت فيها كاف» لأنه لما أنكر الرجوع عن موافقة البعض أو 
الأكثر ؛ لكونهم في طبقة عُليا فأي استبعاد في حرمة مخالفة الإجماع والرجوع بعده| همن شارع المسلم بتصرف . 

وقالوا ثانياً : لو لم يعتبر قول الراجع من المجمعين بغد انعقاد الإجماعء لأن الأول اتفاق الأمة لا يجوز 
خرقه ‏ لوجب عدم اعتبار قول من مات من المخالفين› لأن الباقي كل الأمة فيكون اتفاقهم حجة لكن 
التالي باطل فإنكم تقولون باعتباره فلا جماع . 

والجواب: أنا نمنع بطلان اللازم» ويلتزم عدم اعتبار قول من مات؛ لأن قول الميت كالميت» فلا يعتبر 
وقد تمنع الملازمةء وعليه الأكثر؛ لأن قوله: جي بدليله فهو کبقائه حین الانعقاد» فلم يحصل اتفاق 
الكل» وأما فيما نحن فيه فقد وجد اتفاق الكل ولو لمحة وهو كاف في تحقق الإجماع. 

ينظر: البرهان 1۹41/١‏ المحصول ۲٠٠٦/۱/۲‏ الإحكام للآمدي ۲۳١/١‏ المستصفى ۱۹۲/١‏ المنخول 
۷ المعتمد ٥٠۲/۲‏ التبصرة )۳۷١(‏ شرح العضد ۳۸/۲ شرح الکوکب المنیر ۲٤١/۲‏ المعتمر /١‏ 
۲ إرشاد الفحول ۰۸٥‏ فصول البدائع ۰۲۹۹/۲ كشف الأسرار ۲٤١/۳‏ أصول السرخسي ٠٠١/١‏ 
تیسیر التحریر ۳/ ۲۳۰ فواتح الرحموت ۲۲٤/۲‏ التقرير والتجير ۸1/۳. 

أخرجه ابن ماجه )۹4٠٤/۲(‏ كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلٹ حدیث (۲۷۰۹) والبيهقي )۲٠۹/7(‏ 
كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث» والخطيب في تاريخ بغداده )۳٤۹/1(‏ كلهم من طريق طلحة بن 
عمرو المكي عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ي إن الله تصدق عليكم عند 
وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم . 


والحديث ذكره الحافظ في «التلخيص» (۳/ )۹١‏ وعزاه أيضاً للبزار . 


وقال البزار: لا نعلم رواه عن عطاء إلا طلحة بن عمرو وهو وإن روى عنه جماعة فليس بالقوي . 

قال البوصيري في الزوائد :)۳٦١/۲(‏ هذا إسناد ضعيف طلحة بن عمرو الحضر من المكي ضعفه أحمد 
وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري وأبو داود والنسائي والبزار والعجلي والدارقطني وأبو أحمد 
الحاكم وغيرهم أ ه. 

وفي الباب عن أبي الدرداء ومعاذ بن جبل وأبي بكر الصديق وخالد بن عبيد. 

- حديث أبي الدرداء 

أخرجه أحمد )٤٤۱/(‏ والبزار (۲/ ٠۳۹‏ كشف) رقم )۱۳۸١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» )٠٠٤/١(‏ كلهم 
من طريق أبي بكر بن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب عن أبي الدرداء عن النبي ية قال: إن الله تصدق 
عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم . 

قال البزار: وقد روي هذا الحديث من غير وجه وأعلى من رواه أبو الدرداء ولا نعلم له عنه طريقاً غير 
هذه الطريق وأبو بكر بن أبي مريم وضمرة معروفان وقد احتمل حديثهما وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» )١٠١ /٤(‏ وقال: رواه أحمد البزار والطبراني وفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط . 

حديث معاذ. 

أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في «مجمع الزوائد» )٠٠١ /٤(‏ والدارقطني )٠٠١ /٤(‏ كتاب الوصايا 
حدیث (۳) كلاهما من طريق إسماعيل بن عياش ثنا عتبة بن حميد الضبي عن القاسم أبي عبد الرحمن 
عن أبي أمامة عن معاذ بن جبل أن النبي ية قال: إن الله عز وجل تصدق عليكم بثلث أموالكم عند 
وفاتکم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم . 

والحديث ضعفه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (4/0) فقال: وفيه إسماعيل بن عياش عن عتبة بن 
حميد وهما ضعيفان أ ھ. 

أما عتبة بن حميد فمختلف فيه فقد وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم : صالح الحديث. 

وقال الهيثمي في «المجمع» :)٠٠١ /٤(‏ رواه الطبراني وفيه عقبة بن حميد الضبي ‏ كذا في المجمع 
والصواب عتبة ۔ وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد» أ ه. 

أما إسماعيل بن عياش فهو ليس بضعيف مطلقاً بل في روايته عن غير أهل بلده وشيخه في هذا الحديث 
ليس من أهل بلده. 

وهذا الحديث قد رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» )۲٠٠/۱١(‏ رقم )٠١۹٦٤(‏ ثنا عبد الأعلى عن برد 
عن مکحول عن معاذ بن جبل موقوفاً عليه . 

حديث أبي بكر الصديق . 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» )۳۸٦/۲(‏ والعقيلي في «الضعفاء» عن مكحول عن الصنابحي أنه سمع أبا 
بكر الصديق يقول: سمعت رسول الله ية يقول: إن الله قد تصدق عليكم بثلث أموالكم عند موتكم 
رحمة لكم وزيادة في أعمالك وحسناتکم . 

وأسند ابن عدي عن النسائى قوله: ليس بثقة . 

وقال ابن عدي : عامة اا وأخاف أن يكون ضعيفاً كما ذكره النسائي . 


0۰۲ كاب الطلاق 


أموالكم زيادة على أعمالكم» أخبر عن منة الله تعالى على عباده» أنه استبقى لهم الملك في 
ثلث أموالهم؛ ليكون وسيلة إلى الزيادة في أعمالهم"“ بالصرف إلى وجوه الخير؛ لأن مثل هذا 
الكلام يخرج مخرج الإخبار عن المنةء وآخر أعمارهم مرض الموت» فدل على زوال ملكهم 
عن الثلثين؛ إذ لو لم يزل لم يكن ليمن عليهم بالتصدق بالثلث بل بالثلثين؛ إذ الحكيم في 
موضع بيان المنةء لا يترك أعلى المنتين ويذكر أدناهماء وإذا زال ملكه عن الثلثين يؤول" إلى 
ورثته؛ لأنهم قرب الناس إليه» فيرضى بالزوال إليهم لرجوع معنى الملك إليه بالدعاء 
والصدقةء أنواع الخير بخلاف الأحاديثك . 


وما إجماع الصحابة : - رضي الله تعالى عنهم - فإنه روي عن أبي بكر - رضي الله تعالى 
عنه - آنه قال في مرض موته لعائشة - رضي الله تعالى عنها -: «إِلّى كُنْتُ نَحَلَيّك جداد عشرينَ 
وسقاً من مالي بالعَالَة وَإِلْكِ لم وني حُزتيه ولا بَضتيهء ونما هُو اَم مال الرارثِ». ولم 
تدع عائشة - رضي الله تعالى عنها ‏ ولا أنكر عليه أحدء وكان ذلك بمحضر من الصحابة 
- رضي الله تعالى عنهم - فيكون إجماعاً منهم على أن مال المريض في مرض موته يصير ملك 
الوارث من کل وجه أو من وجه. 

وأما دلالة الإجماع فهو أنه لا ينفذ تبرعه فيما زاد على الثلث في حق الأجانب وفي حق 
الوزثة لا يعفد بشيئء أضلا وراساء تن كان لورت أن باخذوا المرهرت ن ند المرمرت لةه 
من غير رضاء إذا لم يدفع القيمةء ولو نفذ لما كان لهم الأخذ من غير رضاه» فدل عدم النفاذ 
على زوال الملك. وإذا زال يزول إلى الورثة لما بينا. 


= وفي «نصب الراية )٠٠١ /٤(‏ وقال العقيلي : يحدث بالأباطيل أ .ه وقد أورد له العقيلي أحاديث ثم قال 
عقبها: هذه كلها بواطيل لا يتابع عليها وحفص بن عمر هذا حديث عن شعبة ومالك بن مغول والأئمة 
بالبواطيل . 
أخرجه الطبراني في «الكبير» كما فى «نصب الراية» )٤٠١ /٤(‏ قال : حدثناأحمد بن عبدالوهاب بن نجدة الحوطى 
ااي تاا اع بن عیاش عن عقيل بن مدرك عن الحارث بن خالد بن عبيد السلمي عن أبيه خالد د 
السلمي أنرسول الله باد قال : إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم زيادة في أعمالكم» . 
والحارث بن خالد بن عبيد مجهول . 
وفيه رد على الحافظ الهيثمي إذ قال في «المجمع؛ :)٠٠١٠/٤(‏ رواه الطبراني وإسناده حسن . أ .ه. 
والحديث ذكره ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (۲/ )٠٤١‏ وقال: رواه ابن ماجه والبيهقى من رواية 
أبي هريرة والدارقطني في رواية معاذ بن جبل أحمد في رواية أبي الدرداء وابن قانع من رواية خالد بن 
عبد الله السلمي والعقيلي من رواية أبي بكر وأسانيده كلها ضعيفة . 

(۱) في أ: أعمالكم. (۲) فی أ: یزول. 

9 في الأجائي, 


كاب الطلاق ۳ 


وأما المعقول: فهو أن المال الفاضل عن حاجة الميت يصرف إلى الورثة بلا خلاف؛ 
والكلام فيما إذا فضل ووقع من وقت المرض الفراغ عن حوائج الميت» فهذه الدلائل تدل 
على ثبوت الملك من كل وجه للوارث» في المال الفاضل عن حوائج الميت» فيدل على 
ثبوت الملك من وجه لا محالة» وأما على التفسير الثالث»› E‏ 
بوت“ الملك رأساً؛ فلدلالة الإجماع والمعقول. 

أما دلالة الإجماع: فهو أن قفي ترضه وعد الموتة: ولل تعلى حى الرارت بال فى 
مرض موته - لكان التبرع تصرفاً من أهل في محل مملوك له لا حق للغير فيه» فينبغي ألا 
ينقض» فدل حق النقض على تعلق الحق . 

وأما المعقول: فهو أن النكاح حال مرض الموت صار وسيلة إلى الإرث عند الموت» ووسيلة 
حق الإنسان حقه؛ لأنه ينتفع به» والطلاق البائن والثلاث إبطال لهذه الوسيلة› فیكون إبطالاً لحقهاء 
وذلك إضرار بهاء فيرد عليه» ويلحق بالعدم في حق إبطال الإرث في الحال؛ عملا بقول النبي بلا : 
«لا ضر ولا إضْرَارَ في الإشلام»» فلم يعمل الطلاق في الحال في إبطال سببية النكاح ؛ لاستحقاق 
الإرث» وكونه وسيلة إليه ؛ دفعَاً للضرر عنهاء وتأخر عمله فيه إلى ما بعد انقضاء العدة. 


)١(‏ سقط في أ. 

(۲) في أ: الورثة. 

(۳) ورد هذا الحديث من حديث عبادة بن الصامت وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعائشة وأبي سعيد 
الخدري وجابر وعمرو بن عوف وأبي لبابة 
حديث عبادة بن الصامت . 
أخرجه ابن ماجه (۲/ )۷۸٤‏ کتاب الأحکام : باب من بنی في حقه ما یضر بجاره حدیث )۲۳٤۰(‏ وأحمد /٥(‏ 
(TV Y7‏ وأبو نعیم في «أخبار أصبهان»(۱/ )۳٤٤‏ والبيهقي (۱۰/ ۱۳۳) كتاب آداب القاضي: باب ما لا 
يحتمل القسمة كلهم من طريق موسى بن عقبة ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن عقبة ثنا إسحاق بن 
يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت أو رسول الله كه قضى أن لا ضرر ولا ضرار. قال الزيلعي في «انصب 
الراية“(٤/ :)۳۸١‏ قال ابن عساكر في أطرافه : وأظن إسحاق لم يدرك جده. 
وقال العلاني في «جامع التحصيل» (ص  :)٠٤٤‏ إسحاق بن يحيى بن الوليد بن الصامت عن جد أبيه 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال الترمذي : لم یدرکه آ .ھ. 
والحديث ذكره البوصيري في «زوائد ابن ماجه (۲۲۱/۲) وقال: هذا إسناد رجاله ثقات إلا آنه منقطع 
اھ 
قلت : وهذا فيه نظر فإن إسحاق بن يحیی قد ذكره ابن عدي في «الکامل» (۱/ ۳۳۳) وقال: عامة. 
أحاديثه غير محفوظة . ٤‏ 
وقد حكى البوصيري نفسه تضعیفه فی «الزوائد» (۲/ ۱۷۹) فقال عن إسناد فيه إسحاق هذا: هذا إسناد 
ضعيف لضعف إسحاق بن يحيى بن الوليد وأيضاً لم يدرك عبادة بن الصامت قاله البخاري والترمذي 
وابن حبان وابن عدي . = 
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والحديث ذكره الحافظ أيضاً في «الدراية» (۲/ ۲۸۲) وقال: وفهي انقطاع . 

حدیث ابن عباس . 

أخرجه أحمد )۳۱۳/١(‏ وابن ماجه (۲/ )۷۸٤‏ تاب الأحکام: باب من بنى في حقه ما يضر بجاره 
حدیث )٤۲(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ي : «لا ضرر ولا ضرار؟. 

قال البوصيري في «الزوائد» (۲/ ۲۲۲): هذا إسناد فيه جابر وقد اتهم. أ 

لکنه توبع تابعه داود بن الحصين 

أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۲۲۸) كتاب الأقضية حديث )۸٤(‏ من طريق إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن 
الحصين عن عكرمة عن ابن عباس به. 

قال الزيلعي في «نصب الراية“ )۳۸١ /٤(‏ قال عبد الحق في أحكامه وإبراهيم بن إسماعيل هذا هو ابن أبي 
حبيبة وفيه مقال فوثقه أحمد وضعفه أبو حاتم وقال: هو منكر الحديث لا يحتج به أ .ه. 

قلت وضعفه أيضاً البخاري فقال منكر الحديث. التاريخ الكبير» /١(‏ ۸۷۳). 

وقال الترمذي في «سننه“ :)۱٤١١۲(‏ يضعف في الحديث وقال النسائي فقال في «الضعفاء» رقم :)١(‏ 
ضعيف وقال الدارقطني : متروك ينظر سؤالات البرقاني (۲۲) والضعفاء له (۳۲). 

وقال أبو حاتم : ليس بالقوي ينظر العلل )٠١١١(‏ وقال الحافظ في «التقريب» )۳١/١(‏ رقم (۱۹۸): 
ضعيف . 

- حديث أبي هريرة. 

أخرجه الدارقطني )۲۲۸/٤(‏ كتاب الأقضية حديث (۸) من طريق أبي بكر بن عياش قال: أراه عن ابن 
عطاء عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي ية قال: لا ضرر ولا ضرورة ولا يمنعن أحدكم جاره أن يضع 
خشبة على حائطه . 

قال الزيلعي في «نصب الراية“ :)۳۸١ /٤(‏ وأبو بكر بن عياش مختلف فيه أ .ه. 

وللحديث علة أخرى وهي ابن عطاء واسمه يعقوب بن عطاء بن أبي رباح . 

قال أحمد: منكر الحديث وقال مرة أخرى: ضعيف وقال ابن معين وأبو زرعة والنسائي: ضعيف . 

وقال ا بو حاتم : لیس بالمتین یکتب حدیثه . 

وقال ابن عدي : له أحاديث صالحة وهو ممن يكتب حديثه وعنده غرائب . 

ينظر التهذیب .)۳١۳/۱۱(‏ 

وقد لخص الحافظ هذه الأقوال فقال في «التقریب» )۳۷٦/۲(‏ رقم :)۳۸١(‏ ضعيف 

حديث عائشة . 

وله طریقان. 

الأول: أخرجه الدارقطني )۲۲۷/٤(‏ كتاب الأقضية حديث (۸۳) من طريق الواقدي ثنا خارجة بن 
عبد الله بن سلمان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة عن النبي ية قال: لا ضرر ولا 
ضرار. 

والواقدي محمد بن عمر متروك . 


الطريق الثانى . 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» )۳۸١/٤(‏ حدثنا أحمد بن رشدین ثنا روح بن 
صلاح ثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي سهيل عن القاسم بن محمد عن عائشة أن رسول الله ب قال: لا 
ضرر ولا إضرار. 

والحديث ذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد(٤/ )١١١‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه أحمد بن 
محمد بن الحجاج بن رشدین قال ابن عدي : کذبوه أ .ھ. 

وللحديث طريق آخر أيضاً. 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» )۳۸١ /٤(‏ حدثنا أحمد بن داود المكي ثنا عمرو بن 
مالك الراسبي ثنا محمد بن سليمان بن مسمول عن أبي بكر بن أبي سبرة عن نافع بن مالك عن 
القاسم بن محمد عن عائشة أن النبي ية قال: لا ضرر ولا ضرار. 

قال الطبراني: لم يروه عن القاسم إلا نافع بن مالك . 

قلت: وهذا الطريق لم يذكره الهيثمي في «المجمعمع أنه على شرطه. 

وأبو بكر بن آبي سبرة. 

قال البخاري: منكر الحديث «التاريخ الصغير»(۲/ .)۱۸٤‏ 

وقال مرة: ضعيف «الضعفاء الصغير» .)٤١١(‏ 

وقال النسائي : متروك الحديث «الضعفاء والمتروكين» .)٦۹۷(‏ 

وقال الدارقطني : متروك . 

«الضعفاء والمتروكين» .)١١١(‏ 

وقال البزار: لين الحديث «کشف الأستار» .)١١١۹(‏ 

وذكره أبو زرعة الرازي فى «أسامي الضعفاء» .)۳۸١(‏ 

- حديث أبي سعيد الخدري 

أخرجه الدارقطني )۲۲۸/٤(‏ كتاب الأقضية حديث )۸١(‏ والحأكم (۲/ )٥۷‏ كتاب البيوع: باب النهي عن 
المحاقلة. . . والبيهقي )۷٠-1 /٦(‏ كتاب الصلح : باب لا ضرر ولا ضرار» كلهم من طريق الدراوردي 
عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن أبي سعيد عن النبي َي قال : لا ضرر ولا ضرار قال الحاكم : 
صحيح الإسناد على شرط مسلم ووافقه الذهبي وقال البيهقي: تفرد به عثمان بن محمد- عن 
الدراوردي ‏ قلت : وفي كلام الثلاثة نظر . 

أما صحته على شرط مسلم فعثمان بن محمد لم يخرج له مسلم شيئا ومع ذلك فهو ضعيف ضعفه 
الدراقطنى . 

ينظر لسان الميزان .)٠۷١١ /٤(‏ 

وأما قول البيهقى : تفرد به عثمان بن محمد ففيه نظر أيضاً فقد تابعه عبد الملك بن معاذ النصيبي عن 
الدراوردي به كما في «نصب الراية )۳۸١ /٤(‏ قال ابن القطان في «كتابه» وعبد الملك هذا لا يعرف له 
حال. أ .ھ. ٠‏ 

وأخرجه مالك (۲/ )۷٤١‏ كتاب الأقضية: باب القضاء فى «المرفق حديث )۳١(‏ عن عمرو بن يحيى 
المازني عن أبيه أن رسول الله اة قال : «لا ضرر ولا ضرار» هكذا مرسلاً. 


ب٥‎ 


۰٦‏ کاب الطَلاَق 


وكذلك إذا أبانها بغير طلاق بخيار البلوغ؛ بأن اختار نفسه» وتقبيل ابنتها أو أمهاء وردته 
أن ذلك إن كان في الصحة لا ترث هي منه» ولا هو منها بالإجماع» كما لو أبانها بالطلاق؛ 
لانعدام سبب الاستحقاق في وقت الاستحقاق وهو مرضص الموت› إلا في الردة أن ارتد الزوج 
في حال صحته» فمات على الردة أو قتل» أو لح بدار الحرب وهي في العدة؛ فإنها ترث 
منه؛ لأن الردة من الزوج في معنى مرض الموت”" لما تذكر إن شاء الله تعالى . 

وإن كانت هذه الأسباب في حال المرض» فهو على الاختلاف الذي ذكرنا في الطلاق؛ 
أنها ترث منه عندنا خلافا للشافعي» ولا يرث هو منها بالإجماع. 

ولو جامعها ابنه مكرهة أو مطاوعة ‏ لا ترث» أما إذا كانت مطاوعة فلأنها رضيت بإبطال 
حقهاء وإن كانت مكرهة فلم يوجد من الزوج إبطال حقها المتعلق بالإرث؛ لوقوع الفرقة بفعل 
غیره . 


وإن كانت البينونة من قبل المرأة؛ كما إذا قبلت ابن زوجها أو أباه بشهوة» طائعة/ أو 
مكرهة» أو اختارت نفسها في خيار الإدراك. أو العتاق» أو عدم الكفاءة؛ فإن كان ذلك في 


حال الصحة؛ فإنهما لا يتوارثان بالإجماع؛ كما إذا كانت البينونة من قبل الزوح» وكذا إذا 
يتو وچ یو من ج ٤‏ 


ارتدت» بخلاف ردة الزوج فی حال صحته . 


ووجه الفرق أن ردة الزوج في معنى مرض موته؛ لأنها تفضي إلى الموت» إلا أن 
احتمال الصحة باحتمال الإسلام ‏ قائ فإذا قتل على الردة أو مات عليها - فقد زال 


= ۔حدیث جابر 
أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ كما في «نصب الراية» )۳۸٦/6(‏ ثنا محمد بن عبدوس بن كامل ثنا 
حبان بن بشر القاضي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان 
عن عمه واسع بن حبان عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله لا : «ا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام». 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد )١١١ /٤(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن إسحاق وهو ثقة 
لكنه مدلس» أ .ه وهذا الحديث رواه عبد الرحمن بن مغراء ثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن 
یحیی بن حبان عن عمه واسع بن حبان مرسلاً أخرجه أبو داود في «المراسیل» (ص ۔٤۲۹)‏ رقم 
(۷). 
حديث عمرو بن عوف. 
ذكره الحافظ فى «التهذیب» (۸/ )٤۲۲ ٤٤۱‏ من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه. 
دیف آلا 
أخرجه أبو داود في «المراسیل» (ص ۔ )۲۹٤‏ رقم .)٤٠۷(‏ 

(۱) في أ: موته. 


كناب الطَلاَقٍ ۹۷ 


الاحتمالء وكذا إذا لح بدار الحرب؛ لأن الظاهر؛ أنه لا يعودء فتقرر المرض» فتبين أن 
سبب الاستحقاق كان ثابتاً فى وقت الاستحقاق» وهو مرض الموت» وأن سبب الفرقة وجد 
فی مرضى الموت» فترث منه؛ كما لو كان مريضاً حقيقة . 


فأما ردتها: فليست في معنى مرض موتها؛ ليقال: ينبغي أن يرث الزوج منهاء وإن كانت 
هي لا ترث منه؛ لأنها لا تفضي إلى الموت؛ لأنها لا تقتل عندناء فلم يكن النكاح القائم حال 
ردتها سببا لاستحقاق اللإإرث فى حقه؛ لانعدامه وقت الاستحقاق وهو مرض الموت؛ لذلك 
افترقا» والله - عز وجل - أعلم.. 

وإن كان في حال المرض؛ فإن كان في حال مرض الزوج - لا ترث منه» وإن كانت في 
العدة» لعدم شرط الإرث»ء وهو عدم رضاها بسبب الفرقة» ولحصول الفرقة بفعل غير الزوج› 
ويرث الزوج منها إن كان سبب الفرقة منها في مرضهاء وماتت قبل انقضاء عدتها؛ لوجود 
سبب الاستحقاق في حقه» وهو النكاح في وقت الاستحقاق» وهو مرض موتهاء ولوجود 
سبب إبطال حقه منها في حال المرض . 

والقياس فيما إذا ارتدت في مرضهاء ثم ماتت في العدة؛ ألا يرثها زوجهاء وإنما يرثها 
استحساناً. 


وجه القياس: أن الفرقة لم تقع بفعلها؛ لأن فعلها الردة والفرقة لا تقع بهاء وإنما تقع 
باختلاف الدينين»› ولا صنيع لها في ذلك»› فلم يوجد منها في مرضها إبطال حق الزوج ليرد 
عليها؛ فلا يرث منها. 
وجه الاستحسان ما ذكرناء ولسنا نسلم أن الفرقة لم تقع بفعلها؛ فإن الردة من أسباب 
الفرقة› وقد حصلت منها في حال تعلق حقه بالإرث» وهو مرض موتها؛ فیرٹث منهاء والله 
- عز وجل - أعلم. 

وأما شرائط الاستحقاق فنوعان: نوع يعم أسباب الإرث كلها؛ ونوع يخص النكاح» أما 
الذي يعم الأسباب كلهاء فمنها شرط الأهلية» وهو ألا يكون الوارث مملوكاًء ولا مرتدأًء ولا 
قاتلاأًء فلا يرث المملوك ولا المرتد من أحد» ولا يرث القاتل من المقتول. 

ودلائل هذه الجملة تذكر فى كتاب الفرائض إن شاء الله تعالى» ويعتبر وجود الأهلية 
منها" وقت الطلاق»ء ودوامها إلى وقت الموت» حتى لو كانت مملوكة أو كتابية وقت 


۲( في آ: هاهتا. 


1٩ 


۹۸ كاب الطلاقٍ 


الطلاق ‏ لا ترث» وإن أعتقت أو أسلمت في العدة؛ لأن السبب لا ينعقد مفيداً للحكم بدون 
شرطه»› فإذا لم يكن وقت صيرورة النكاح سبباً للاستحقاق»› وهو مرضص الموت من أهل 
الميراث - لم ينعقد سبباًء فلا يعتبر حدوث الأهلية بعد ذلك ولو كانت مسلمة وقت الطلاق»› 
ثم ارتدت في عدتهاء ثم أسلمت - فلا ميراث لهاء وإن كانت من أهل الميراث وقت الطلاق . 

وأما على طريق الاستناد؛ فلأن الحكم من وجه يثبت عند الموت» فلا بد من قيام 
السبب من وجه عنده ليثبت ثم يستند» وقد بطل السبب بالردة رأساً فتعين الاستنادء وكذا من 
يبق لبطلانه بالردة. 


وأما على طريق الظهور المحض» فيشكل تخريج هذه المسألة؛ لأنه تبين أن الملك من 
کل وجه کان ثابتاً للوارث وقت المرض» والنكاح كان قائماً من كل وجه في ذلك الوقت› 
والأهلية كانت موجودة» وبقاء السبب ليس بشرط لبقاء الحكم» وكذا الأهلية شرط الثبوت لا 
شرط البقاء» وهذا بخلاف ما إذا طلقها في مرضه»ء ثم قبلت ابن زوجها أو أباه بث ة في 
عدتها ترث؛ لأنها بالتقبيل لم تخرج عن أهلية الإرث؛ إذ ليس تحت التقبيل إلا التحريم» 
والتحريم لا يبطل أهلية الإرث» بخلاف الردة؛ فإنها مبطلة للأهلية» ومنها شرط المحلية وهو 
أن يكون المتروك مالاً فاضلاً فارغاً عن حوائج الميت حاجة أصليةء فلا يثبت الإرث فى المال 
المشغول بحاجته الأصليةء ومنها اتحاد الدين» ومنها اتحاد الدار؛ لما نذكر إن شاء الله تعالى 
فی کتاب الفرائض . 

وأما الذي يخص النكاح فشرطان. 

أحدهما: قيام العدة» حتى لو مات الزوج بعد انقضاء عدتها - لا ترث» وهذا قول عامة 
العلماء» وقال ابن ا ليلى: هذا ليس بشرط» وترث بعد انقضاء العدة مالم تتزوج»› 
والصحيح قول العامة/ لأن جريان إلإرث بعد الإبانة والثلاث ‏ ثبت» بخلاف القياس بإجماع 
الصحابة» وهم شرطوا قيام العدة على ما روينا عنهم» فصار شرطاً بالإجماع غير معقول» فيتبع 
معقد الإجماع؛ ولأن العدة إذا كانت قائمة كان بعض أحكام النكاح قائماً من وجوب النفقة» 
والسكنىء والفراش» وغير ذلك» فأمكن إبقاؤه في حق حكم الإرث» فالتوريث يكون موافقاً 
للأصول» وإذا انقضت العدة لم يبق شيء من علائق النكاح» فكان القول بالتوريث نصب شرع 
بالرآي» وهذا لا يجوز. 

وقالوا فيمن طلق زوجته في مرضه» ودام به المرض أكثر من سنتين فمات» ثم جاءت بولد 
بعد موته بشهر؛ أنه لا ميراث لها فى قول أبى حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف : لها الميراث؛ 
بناء على انقضاء عدتها بالأقراءء وبوضع الحمل عندهما بالأقراءء وعنده بوضع الحمل . 


كِتَابُ الطْلايٍ ۰۹ 


وجه قول أبي يوسف: أن الحمل حادث؛ لأن الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين» 
فيحمل على أنها وطئت بشبهة» فلا يحكم بانقضاء عدتها إلا بوضع الحمل» فلم تكن 
مقضية”“ العدة عند موت الزوج» فترث» وهما يقولان: لا شك أن الولد حصل بوطء حادث 
بعد الطلاق» فلا يخلو؛ إما أن يحمل على أن الزوج وطئها أو غيره» لا سبيل إلى الأول؛ لأن 
وطأه إياها حرام والظاهر من حاله أنه لا يرتكب الحرام» ولا وجه للثاني؛ لأن غير الزوج؛ 
إما أن وطئها بنكاح أو بشبهة» والوطء بشبهة حرام أيضاًء فتعين حمل أمرها على النكاح 
الصحيح» وهو أن عدتها انقضت قبل التزوج بستة أشهر» ثم تزوجت» فكانت عدتها منقضية 
قبل موت الزوج ؛ فلا ترث؛ ولهذا قال أبو حنيفة ومحمد: إنها ترد نفقة ستة أشهر. وقال أبو 
یوسف : لا ترد» والله - عز وجل - أعلم. 

(والشاني): عدم الرضا منها؛ بسبب الفرقة وشرطهاء فإن رضيت بذلك لا ترث؛ لأنها 
رضیت ببطلان حقهاء والتوريث ثبت نظراً لها لصيانة حقهاء فإذا رضيت بإسقاط حقها - لم تبق 


وعلى هذا تخريج ما إذا قال لها في مرضه أمرك بيدك أو اختاري» فاختارت نفسهاء أو 
قال لها: طلقي نفسك ثلاثاً ففعلت» أو قالت لزوجها: طلقني ثلاثاً ففعل» أو اختلعت من 
زوجهاء ثم مات الزوج وهي في العدة؛ أنها لا ترث؛ لأنها رضيت بسبب البطلان أو 
بشرطه . أما إذا اختارت نفسها فلا شك فيه؛ لأنها باشرت سبب البطلان بنفسهاء وكذا إذا 
أرما اطق فت »وكا ساك الطادق نها لاا رضت باهر التب من 
الزوج» وفي الخلع باشرت الشرط بنفسها؛ فكل ذلك دليل الرضا. 


ولو قالت لزوجها: طلقني للرجعة» فطلقها ثلاثاً - ورثت؛ لأن ما رضيت به» وهو 
الطلاق الرجعي ليس بسبب لبطلان الإرث» وما هو سبب البطلان» وهو ما أتى به الزوج ما 


رضیت به؛ فترٹ . 


وعلى هذا يخرج ما إذا علق الطلاق" في مرضه أو صحته بشرط وكان الشرط في 
المرض» وجملة الكلام فيه أن الأمر لا يخلو؛ إما أن كان التعابتى ووجود الشرط جميعاً في 
الصحةء وإما أن كانا جميعاً في المرض» وإما أن كان أحدهما في الصحة والآخر في المرض»› 
ولا يخلو إما أن علق بفعل نفسه أو بفعلهاء أو بفعل أجنبي» أو بأمر سماوي» فإن كان 


)١(‏ في آ: منقضية. 
(۲) في آ: لا ترثه. 
(۳) في أ طلاق امرأته. 


ب٦‎ 


0۱۰ كاب الطْلاي 


التعليق» ووجود الشرط جميعاً في الصحة لا شك أنها لا ترث أي شيء كان المعلق به؛ 
لانعدام سبب استحقاق الإرث في وقت الاستحقاق» وهو وقت مرض الموت» وإن كانا جميعاً 
في المرض؛ فإنها ترث أي شيء كان المعلق به؛ لوجود سبب الاستحقاق في وقته» وانعدام 
الرضا منها ببطلان حقها إلا إذا كان التعليق بفعلها الذي لها منه بد؛ فإنها لا ترث؛ لوجود 
الرضا منها بالشرط؛ لأنها فعلت عن اختيار"" ولو أجل العنين وهو مريض» ومضى الأجل 
وهو مريض» وخيرت المرأةء فاختارت نفسها ‏ فلا ميراث لها؛ لأن الفرقة وقعت باختيارها؛ 
لأنها تقدر أن تصير عليه» فإذا لم تصبر واختارت نفسهاء وقد باشرت سبب بطلان حقها 
باختیارها ورضاهاء» فلا ترث . 


ولو آلى منها وهو مريض» وبانت بالإيلاء وهو مريض - ورثت ما دامت في العدة؛ 
لوجود سبب الاستحقاق في وقته مع شرائطه» ولو کان صحیحاً وقت الإيلاءء وانقضت مدة 
صحته» ولم يصنع في المرض شيئاًء ولو قذف امرأته في المرض» أو لاعنها في المرض - 
ورثت في قولهم جميعا؛ لأن سبب الفرقة وجد في وقت تعلق حقها بالإرث» ولم يوجد منها 
دليل الرضا ببطلان حقها؛ لكونها مضطرة إلى المطالبة باللعان؛ لدفع الشين عن نفسهاء 
والزوج هو الذي اضطرها بقذفه» فيضاف فعلها إليه ؛ كأنه أكرهها/ عليه» وإن كان القذف في 
الصحة واللعان في المرض - ورثت في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمد: لا ترٹ . 


وجه قوله أن سبب الفرقة وجد من الزوج في حال لم يتعلق حقها بالإرث» وهو حال 
الصحة» والمرأة» والمرأة مختارة في اللعان؛ فلا يضاف إلى الزوج» ولهما أن فعل المرأة 
يضاف إلى الزوج؛ لأنها مضطرة في المطالبة باللعان؛ لاضطرارها إلى دفع العار عن نفسهاء 
والزوج هو الذي ألجأها إلى هذاء فيضاف فعلها إليه؛ كأنه أوقع الفرقة في المرض» والله - عز 
وجل - أعلم. 

وإن كان أحدهما في الصحة والآخر في المرض؛ فإن كان التعليق في الصحة» والشرط 
في المرضنء فان كان الععليق باعز شماوي+ بأن قال لها إذا جام ران شهر كا ابت طالق: 
فجاء وهو مريض» ثم مات» وهي في العدة - لا ترث عند" أصحابنا الثلاثة» وعند زفر 


5 


برلا. 
(۱) في ط: من. 
۳( في أ: الصحة. 


(۳) في قول. 


ماب الطَلاق ۱۱ہ 


وجه قوله: أن المعلق بالشرط كالمنجر عند الشرط؛ فيصير قائلا عند الشرط: آنت طالق 
ثلاثاً وهو مریض . 


ولنا: أن الزوج لم يصنع في مرض موته شيئاًء لا السبب ولا الشرط؛ ليرد عليه فعلهء 
فلم يصر فاراً؛ وقوله: المعلق بالشرط يجعل منجزاً عند الشرط» - ممنوع» بل يقع الطلاق 
بالكلام السابق» من غير أن يقدر باقياً إلى وقت وجود الشرط على ما عرف في مسائل 
الخلاف. وكذا إن كان بفعل أجنبي» سواء كان منه بد كقدوم زيد أو لا بد منه كالصلاة 
المفروضة» والصوم المقروض» ونحوهما؛ لما قلنا: إنه لم يوجد من الزوج صنع في 
المرض» لا بمباشرة السبب ولا بمباشرة الشرط» وإن كان بفعل نفسه ترث» سواء كان فعلا له 
منه بد؛ كما إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق»ء أو لا بد منه؛ كما إذا قال: إن صليت 
أنا الظهر فأنت طالق؛ لأنه باشر شرط بطلان حقهاء فصار متعدياً عليهاء مضراً بها لمباشرة 
الشرطء فيرد عليه؛ رفعاً للضرر عنهاء لأن العذر لا تعتبر في موضع التعدي والضرر؛ كمن 
أتلف مال غيره نائماً أو خاطئاًء أو أصابته مخمصة بأكل طعام غيره» حتى يجب عليه الضمان» 
ولم يجعل معذوراً في مباشرة الفعل الذي لا بد له منه لما قلنا؛ كذا هذا. 


وإن كان بفعل المرأةء فإن كان فعلاً لها منه بد؛ كدخول الدار» وكلام زيد ونحو ذلك ۔ 
لا ترث؛ لأنها رضيت ببطلان حقهاء» حيث باشرت شرط البطلان من غير ضرورة» وإن كان 
فعلاً لا بد لها منه» كالأكل والشرب والصلاة المفروضة والصوم المفروض»› وحجة الإسلام» 
وکلام أبويهاء واقتضاء الديون من غريمهاء فإنه ترث في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وعند 


وجه قول محمد: إنه لم يوجد من الزوج مباشرة بطلان حقهاء ولا شرط البطلان؛ فلا 


وجه قولهما أن المرأة فيما فعلت من الشرط عاملة للزوج من وجه؛ لأن منفعة عملها 
عائدة عليه» لأنه منعها عما لو امتنعت عنه لحق الزوج مأثم »فإذا لم تمتنع وفعلت - لم يلحقه 
أئم» فكانت منفعة فعلها عائدة عليه» فجعل ذلك فعلاً له“ من وجه» فوجب إبطال فعله 
صيانة لحقهاء ومن الوجه الذي بقي مقصوراً عليها ليس بدليل الرضا؛ لأنها فعلته مضطرة لدفع 
الحقوبة عن نفسها في الآخرة لا برضاها. 


(1) في أ: للزوج. 


1۱1۷ 


a۱۲‏ كناب الطْلاَقٍ 
وقالوا فيمن فرض طلاق . 
امرآته إلى الأجنبي في الصحة» فطلقها في المرض: إن التفويض إن كان على وجه لا 
يملك عزله عنه؛ بأن ملکه الطلاق لا ترٹ؛ لأن لما لم یقدر' على نسخه بعد مرضه ۔ صار 
الإيقاع في المرض كالإيقاع في الصحة» وإن كان التفويض على وجه يمكنه العزل عنه» فطلق 
في المرض ورثت» لأنه لما أمكنه عزله بعد مرضه» فلم يفعل» وصار كأنه أنشاً التوكيل في 
المرض؛ لأن الأصل في كل تصرف غير لازم أن يكون لبقائه حكم الابتداءء والله أعلم . 


وعلى هذا إذا قال في صحته لامرأته : إن لم آت البصرة فأنت طالق ثلاثاًء فلم يأتها حتى 
مات - ورثته"؛ لأنه علق طلاقها بعدم إتيانه البصرةء فلما بلغ إلى حالة وقع اليأس له عن 
إتيانه البصرة» فقد تحقق العدم» وهو مريض في ذلك الوقت ‏ فقد باشر شرط بطلان حقها في 
الميراث» فصار فاراً ‏ فيرثه» وإن ماتت هي وبقي الزوج ‏ ورثها؛ لأنها ماتت وهي زوجته» 
لأن الطلاق لم يقع لعدم شرط الوقوع› وهو عدم إتيانه البصرة؛ لجواز أن يأتيها بعد موتهاء 
فلم يقع الطلاق» فماتت وهي/ زوجته فیرثها . 

ولو قال لها: إن لم تأت البصرة فأنت طالق ثلاثأء فلم تأتها حتى مات الزوج - ورثته ؛ 
لأنه مات وهو زوجها لعدم وقوع الطلاق؛ لانعدام شرط وقوعه لأنها ما دامت حية يرجى منها 
الإتيان» وإن ماتت هي وبقي الزوج - لم يرثها؛ لأنه لم يوجد منها سبب الفرقة في مرضهاء لم 
تصر فارة؛ فلا يرثها. 


ولو قال لها: إن لم أطلقك فأنت طالق ثلاثاء فلم يطلقها حتى مات - ورثته؛ لأنه علق 
طلاقها بشرط عدم التطليق منه» وقد تحقق العدم إذا صار إلى حالة لا يتأتي منه التطليق» وهو 
مريض في تلك الحالة» فيصير فاراً بمباشرة شرط بطلان حقها؛ فترثه» ولو ماتت هي وبقي 
الزوج - لم يرثها؛ لأنها لم تصر فارة؛ لانعدام سبب الفرقة منها في مرضها؛ فلا يرثها . 

وكذلك لو قال لها: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ثلاث فلم يفعل حتى مات - ورثته؛ 
وإن ماتت هي وبقي الزوج لم يرثها؛ لما ذكرنا في الحلف بالطلاق؛ ولو قال لامرأتين له في 
صحته : إحداكما طالق» ثم مرض» فعين الطلاق في إحداهماء ثم مات - ورثته المطلقة؛ لأن 
وقوع الطلاق المضاف إلى المبهم - معلق بشرط البيان هو الصحيح؛ لما نذكره في موضعه» إن 
شاء الله تعالى . 


(1) بدل ما بين المعكوفين في أ: لإنها لم تقدر. 
)۳( في آ: روثت . 


کناب الطَلاَق o1۳‏ 


والصحيح إذا علق طلاق امرأته بفعل» ففعل في مرضه؛ فإنها ترثه» والله أعلم . 

وقالوا فيمن قال في صحته لأمتين تحته : إحداكما طالق ثنتين فأعتقتاء ثم اختار الزوج أن 
يوقع على إحداهما في مرضه» فلا ميراث للمطلقة» ولا يملك الزوج الرجعة» وهو الجواب 
عن قول من يقول: إن الطلاق واقع في المعين» والبيان تعيين من وقع عليه الطلاق» لا شرط 
وقوع الطلاق» ويقال: إنه قول محمد لأن الإيقاع» والوقوع حصلا في حال لا حق لواحدة 
منهماء وهي حالة الصحة فلا ترث» ولا يملك الزوج الرجعة؛ لأن الإيقاع صادفها وهي أمة› 
وطلاق الأمة ثنتان على لسان رسول الله ية فتثبت الحرمة الغليظة ؛ فلا يملك الرجعة. 

وأما على قول من يقول: الطلاق غير واقع للحال»ء بل معلق وقوعه بالاختيار» وهو 
تفسير الإيقاع في الذمة» ويقال: إنه قول أبي يوسف : فينبغي أن ترث ويملك الرجعة» لأن 
وقوع الطلاق تعلق بشرط اختياره. 

والصحيح إذا علق طلاق امرأته بفعله» ففعل وهو مريض» ثم مات فهي”“ في العدة 
ترثه» سواء کان فعلا له منه بده أو لا بد له منه؛ كما إذا قال هو صحيح: إن دخلت أنا الدار 
فأنت طالق» فدخلها وهو مريض - يملك الرجعة؛ لأن الطلاق واقع عليها وهي حرة» فلا 
تحرم حرمة غليظة» فيملك مراجعتهاء ولو كانت إحداهما حرة» فقال في صحته: إحداكما 
طالق ثنتين فأعتقت الأمة» ثم مرض الزوج فبين الطلاق في الأمة ‏ فالطلاق رجعي» وللمطلقة 
الميراث في قول أبي يوسف الأول» وهو قول محمد ثم رجع أبو يوسف وقال: إذا اختار أن 
يوقع على التي كانت أمة؛ فإنها لا تحل له إلا بعد زوج . 

وذكر هذه المسألة في الزيادات» وقال في جوابها: إنها لا تحل له إلا بعد زوج» ولها 
الميراث» ولم يذكر خلافاء واختلاف الجواب بناء على اختلاف الطريقين"» فمن جعل 
الطلاق واقعا في الجملة”" وجعل البيان تعيين من وقع عليه الطلاق يقول: لا يملك الرجعة؛ 
لأنه وقع الطلاق عليها وهي أمة؛ فحرمت حرمة غليظة» وكان ينبغي ألا ترث؛ لأن الإيقاع 
والوقوع كل ذلك وجد في حال الصحة؛ لأنه إنما قال بالتوريث؛ لكون الزوج منهما في 
البيان؛ لجواز أنه كان فى قلبه الأخرى وقت الطلاق» فبين فى هذه فكان متهما في البيان› 
فترٹ . : ۰ 

فأما من لا يرى الطلاق واقعا قبل الاختيار -» بقول: يملك الرجعة؛ لأن الطلاقين وقعا 
وهي حرة» فلا تحرم حرمة غليظة وترث؛ لأن الطلاق رجعي» وإن كان التعليق في المرض› 


(۱) في ط: وهو. (۲) في ط: الطريق. 
)۳( في أ: | لمجهولة. 
بدائع الصنائع ج٤‏ - ۳۳٢‏ 


۷ب 


۱٤4‏ كناب الطَلاَقٍ 


والشرط في الصحة؛ بأن طلقها ثلاثاً أو بائناً وهو مريض» ثم صح» ثم مات لم ترث؛ لأن 
لما صح تبين أن ذلك المرض لم يكن مرض الموت» فلم يوجد الإيقاع ولا الشرط في 
المرض» فكان هذا والإيقاع في حال الصحة سواءء ولهذا كان هذا المرض والصحة سواء في 
جميع الأحكام . 

وأما وقت الاستحقاق فهو وقت مرض الموت عندنا؛ لما ذكرنا فيما تقدم» فلا بد من 
معرفة مرض الموت؛ لتفريق الأحكام المتعلقة به» فنقول - وبالله التوفيق : ذكر الكرخي أن 
المريض مرض الموت هو الذي أضناه المرض وصار صاحب فراش فأما إذا كان يذهب 
ويجيء» وهو مع ذلك يحم/ فهو بمنزلة الصحيح . 

وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة المريض الذي إذا طلق امرأته ‏ كان فاراً وهو أن 
بكرو ي ا فو ا بت ور ال مر ال جا واا ف 
الموت هو الذي يخاف منه الموت غالبا ويدخل في هذه العبارة ما ذكره الحسن عن أبي 
حنيفة» وما ذكره الكرخي؛ لأنه إذا كان مضني لا يقدر على القيام إلا بشدة يخشى عليه الموت 
غالباء وكذا إذا كان صاحب فراش» وكذا إذا كان يذهب ويجىء» ولا يخشى عليه الموت 
غالباء وإن كان يحم؛ فلا يكون ذلك مرض الموت. ۰ 

وكذلك صاحب الفالج”. والسل*) والنقرس"» ونحوها إذا طال به ذلك - فهو في 
حكم الصحيح؛ لأن ذلك إذا طال لا يخاف منه الموت غالبا فلم يكن مرض الموت إلا إذا 
تغير حاله من ذلك ومات من ذلك التغير» فيكون حال التغير مرض الموت؛ لأنه إذا تغير 
يخشى منه الموت غالباء فيكون مرض الموت» وكذا الزمن والمقعد ويابس الشق. 

وعلى هذا قالوا في المحصور والواقف في صف القتال» ومن وجب عليه القتل في حد 
أو قصاص فحبس ليقتل؛ إنه كالصحيح؛ لأنه ليس الغالب من هذه الأحوال الموت» فإن 
الإنسان يتخلص منها غالباً؛ لكثرة أسباب الخلاص . 

ولو قدم ليقتل أو بارز قرنه وخرج من الصف - فهو كالمريض؛ إذ الخالب هذه الحالة“ 


(1) الفالج: مرض يحدث في أحد شقي البدن طولاً فيبطل إحساسه وحركته» وربما كان في الشقين . 
ينظر المصباح المنير (فلج) ص A‏ 

(۲) السّل: مرض يصيب الرئةء يهزل صاحبه» ويضنيه» ويقتله. 
المصحح الوسيط (سلل) .)٤٤١ /١(‏ 

(۳) التُقّرس: مرض مؤلم يحدث في مفاصل القدم» وفي إبهامها أكثرء وهو ما كان يسمى داء الملوك. 
المصحح الوسيط «نقرس» .)۹٤٦/۲(‏ 

(6) في أ: الأحوال. 


كاب اللا a5‏ 


الهلاك فترتب عليه أحكام المريض إذا مات في ذلك الوجه» ولو كان في السفينة فهو 
كالصحيح» إلا إذا هاجت الأمواج» فيصير في حكم المريض في تلك الحالة؛ لأنه يخشى عليه 
منها الموت غالباًء ولو أعيد المخرج إلى القتل أو إلى الحبس» أو رجع المبارز بعد المبارزة 
إلى الصف أو سكن الموج - صار في حكم الصحيح كالمريض إذا برأ من مرضه» والمرأة إذا 
ما أخذها الطلق فهي في حكم المريض إذا ماتت من ذلك؛ لأن الغالب منه خوف الهلاك» وإذا 
سلمت من ذلك فهي في حكم الصحيح» كما إذا كانت مريضة ثم صحت؛ ولو طلقها وهو 
مريض» ثم صح وقام من مرضه» وکان يذهب ويجيء» ویقوی على الصلاة قائماً ثم نکس 
فعاد إلى حالته التي كان عليهاء ثم مات - لم ترثه في قول أصحابنا الثلاثة وقال زفر: ترثه. 

وجه قؤلة آل وقت الطلاق وفت " تعلى الحق بالارت ووقت الموت وقت بوت 
الإرث» والمرض قد أحاط بالوقتين جميعاً فانقطاعه فيما بين ذلك لا يعتبر؛ لأنه ليس وقت 
التعليق» ولا وقت الإرث . 

ولنا أنه لما صح بعد المرض تبين أن ذلك لم يكن مرض الموت» فلم يوجد الطلاق في 
حال المرض»› فلا ترث» والله - عز وجل - أعلم. 

وأما الذي يخص الطلاق المبهم : فهو أن يكون لفظ الطلاق مضافاً إلى مجهولة فجملة 
الكلام فيه أن الجهالة إما أن كانت أصلية» وإما أن كانت طارئةء أما الجهالة الأصلية فهي أن 
يكون لفظ الطلاق من الابتداء مضافاً إلى المجهول»ء وجهالة المضاف إليه يكون لمزاحمة غيره 
إياه في الاسم»ء والمزاحم إياه في الاسم لا يخلو؛ إما أن يكون محتملاً للطلاق . وإما ألا 
يكون محتملاً له» والمحتمل للطلاق لا يخلو؛ إما أن يكون ممن يملك الزوج طلاقهء أو لا 
يملك طلاقه؛ فإن كان ممن يملك طلاقه صحت الإضافة بالإجماع؛ نحو أن يقول لنسائه 
الأربع : إحداكن طالق ثلاثاًء أو يقول لأمرأتين له: إحداكما طالق ثلاثاً. 

والكلام فيه يقع في موضعین: 

(أحدهما): في بيان كيفية هذا التصرف» أعني : قوله لامرأتين: إحداكما طالق . 

(والثاني) : في بيان الأحكام المتعلقة به. 

أما الأول فقد اختلف مشايخنا في كيفية هذا التصرف» قال بعضهم: هو إيقاع الطلاق في 
غير المعين» على معنى أنه يقع الطلاق للحال في واحدة منهما غير عين» واختيار الطلاق في 
إحداهماء وبيان الطلاق فيها تعيين لمن وقع عليها الطلاق. ويقال: إن هذا قول محمد. 


(1) سقط في ط. (۲) في أ: حقها. 
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وقال بعضهم: هو إيقاع الطلاق معلقاً بشرط البيان معنى» ومعناه أن قوله: إحداكما 
طالق ينعقد سببا للحال لوقوع الطلاق عند البيان» والاختيار لا للحال بمنزلة تعليق الطلاق 
بسائر الشروط من دخول الدار» وغيره» غير أن هناك الشرط يدخل على السبب والحكم 
جميعاء وههنا يدخل على الحكم لا على السبب؛ كما في البيع» بشرط الخيارء فإذا اختار 
طلاق إحداهما فقد وجد شرط وقوع الطلاق في حقهاء فيقع الطلاق عليها بالكلام السابق عند 
وجود شرط الوقوع وهو الاختيار كأنه علقه به نصاً. فقال: إن اخترت طلاق إحداكما فهي 
طالق» ويقال: إن هذا قول أبي يوسف. والمسائل متعارضة في الظاهر؛ بعضها يؤيد القول/ 
الأول» وبعضها ينصر القول الثاني» ونحن نشير إلى ذلك ههناء ونذكر وجه كل واحد من 
القولين» وترجيح أحدهما فل الان وتخريج المسائل عليه في كتاب العتاق» إن شاء الله 
تعالی . 

قال بعضهم : البيان إظهار من وجه» إنشاء من وجه؛ وزعموا أن المسائل تخرج عليه» 
ونه كلام لا يعقل بل هو محال» والبناء على المحال محال . 


وأما الأحكام المتعلقة به فنوعان: نوع يتعلق به في حال حياة الزوج» ونوع يتعلق به بعد 
مماته . 

أما النوع الأول: فنقول: إذا قال لامرأتيه : إحداكما طالق ثلاثاً - فله خيار التعيين يختار 
أيهما شاء للطلاق؛ لأنه إذا ملك الإبهام ملك التعيين» ولو خاصمتاه واستعدتا عليه للقاضي 
حتى يتبين اعدى عليه وكفله البيان» ولو امتنع أجبره عليه بالحبس؛ لأن لكل واحدة منهما 
حقاً. أما استيفاء حقوق النكاح منه. 

وأما التوصل إلى زوج آخر» وحق الإنسان يجب إيفاؤه عند طلبهء وإذا امتنع من عليه 
الحق يجبره القاضي على الإيفاءء وذلك بالبيان ههناء فكان البيان حقها؛ لكونه وسيلة إلى 
حقها» ووسيلة حق الإنسان حقه» والجبر على البيان يؤيد القول الأول؛ لأن الوقوع لو كان 
معلقاً بشرط البيان لما أجبر؛ إذ الحالف لا يجبر على تحصيل الشرط؛ ولأن البيان إظهار 
الثابت» وإظهار الثابت ولا ثابت محال» ثم البيان نوعان نص ودلالة. 

أما النص فنحو أن يقول: إياها عنيت» أو نويت أو أردت» أو ما يجري مجرى هذاء 
ولو قال: إحداكما طالق ثلاثاًء ثم طلق إحداهما عيناً؛ بأن قال لها: أنت طالق» وقال: إردت 
به بيان الطلاق الذي لزمنى لا طلاقاً مستقبلاً ‏ كان القول قوله؛ لأن البيان واجب عليه» 
وقوله: أت طالق يحتمل البيان»لأنه إن جعل إنشاء في الشرع» لكنه يحتمل الإخبار» فيحتمل 
البيان» إذ هو إخبار عن كائن» وهذا أيضاً ينصر القول الأول؛ لأن الطلاق لو لم يكن واقعاً - 
لم يصدق في إرادة البيان للواقع . 
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وأما الدلالة فنحو أن يفعل أو يقول ما يدل على البيان؛“ نحو أن يطأ إحداهماء أو 
يقبلهاء أو يطلقهاء أو يحلف بطلاقهاء أو يظاهر منها؛ لأن ذلك كله لا يجوز إلا في 
المنكوحة» فكان الإقدام عليه تعيينا لهذه بالنكاح"» وإذا تعينت هي للنكاح تعينت الأخرى 
للطلاق ضرورة انتفاء المزاحم» وإذا كن أربعاً أو ثلاثاً - تعينت الباقيات لبيان الطلاق في واحدة 
منهن نصا أو دلالة بالفعل أو بالقول؛ بأن يطأ الثانية والثالثة فتتعين الرابعة للطلاقء أو يقول: 
هذه منكوحة» وهذه الرابعة إن كن أربعاًء وإن كن ثلاثاً تتعين الثالثة للطلاق بوطء الثانية» أو 
ول الاه شه مک نة 

وكذلك إذا مات إحداهما قبل البيان ‏ طلقت الباقية ؛ لأن التى ماتت خرجت عن احتمال 
البيان فيها؛ لأن الطلاق يقع عند البيانء وقد خرجت عن احتمال الطلاق» فخرجت عن 
احتمال البيان» وقد خرجت عن احتمال الطلاق» فخرجت عن احتمال البيان فتعينت الباقية 
للطلاق» وهذا يؤيد القول الثاني؛ لأن الطلاق لو كان وقع في غير المعين - لما افترقت الحال 
في البيان بين الحياة والموت؛ إذ هو إظهار ما كان» فرق بين هذا وبين ما إذا باع أحد عبديه» 
على أن المشتري بالخيار» يأخذ أيهما شاء ويرد الآخر» فمات أحدهما قبل البيان؛ أنه لا يتعين 
الباقي منهما للبيع» ويصير المشتري مختاراً للبيع في الميت قبل الموت» ويجب عليه رد الباقي 
إلى البائع . 

ووجه الفرق أن هناك وجد المبطل للخيار قبيل الموت» وهو حدوث عيب لم يكن وقت 
الشراء» وهو المرض» إذ لا يخلو الإنسان عن مرض قبيل اموت عادة» وحدوث العيب في 
المبيع الذي فيه خيار مبطل للخيار فبطل الخيار قبيل الموت» ودخل العبد في ملك المشتري 
فتعين الآخر للرد ضرورة» وهذا المعنى لم يوجد في الطلاق؛ لأن حدوث العيب في المطلقة 
لا يوجب بطلان الخيار. 

ولو ماتت إحداهما قبل البيانء فقال الزوج: إياها عنيت - لم يرثهاء وطلقت الباقية؛ 
لأنها كما ماتت تعينت الباقية للطلاق» فإذا قال: عنيت الأخرى» فقد أراد صرف الطلاق عن 
اا ف د ن ود ا غ و ل ا او ال 
N‏ 

وكذلك إذا ماتتا جميعاً أو إحداهما بعد الأخرىء ثم قال: عنيت التي ماتت أولاً لم 
يرث منهماء آما من الثانية فلتعينها للطلاق بموت الأولىء وأما من الأولى؛ فلإقراره أنه لا 
حق له في ميراٹهاء وهو مصدق على نفسه»ء ولو ماتتا جميعاً بأن سقط عليهما حائط أو غرقتا - 


)١(‏ في آ: لجواز. 
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يرث من كل واحد منهما نصف ميراثها؛ لأنه لا يستحق ميراث كل واحدة منهما في حال/ » 
ولا يستحقه في حال فينتصف. كما هو أصلنا في اعتبار الأحوال. 

وكذلك إذا ماتتا جميعاًء أو إحداهما بعد الأخرىء لكن لا يعرف التقدم والتأخرء فهذا 
بمنزلة موتهما معأً» ولو ماتتا معاًء ثم عين إحداهما بعد موتهماء وقال: إياها عنيت - لا يرث 
منها» ويرث من الأخرى نصف ميراث زوج؛ لأنهما لما ماتتا فقد استحق من كل واحدة منهما 
نصف ميراث لما بيناء فإذا أراد إحداهما عينا فقد أسقط حقه من ميراثها وهو النصف» فيرث 
من الأخرى النصف» ولو ارتدتا جميعاً قبل البيان فانقضت عدتهماء وبانتا - لم يكن له أن يبين 
الطلاق الثلاث فى إحداهماء أما البينونة؛ فلأن الملك قد زال من كل وجه بالردة وانقضاء 
العدةء وإذا زال الملك لا يملك البيانء وهذا يدل على أن الطلاق لم يقع قبل البيان؛ إذ لو 
وقع لصح البيان بعد البينونة» لأن البيان حينئذ يكون تعيين من وقع عليه الطلاق» فلا تفتقر 
صحته إلى قيام الملك» ولو كانتا رضيعتين» فجاءت امرأة فأرضعتهما قبيل البيان بانتاء وهذا 
دليل ظاهر على صحة القول الثاني؛ لأنه لو وقع الطلاق على إحداهما ۔ لصارت أجنبية فلا 
يتحقق الجمع بين الأختين بالرضاع نكاحاًء فينبغي ألا تبينا وقد بانتاء وإذا بانتا بالرضاع لم يكن 
له أن يبين الطلاق في إحداهما لما قلناء وهو دليل على ما قلنا. 


ولو بين الطلاق في إحداهما تجب عليها العدة من وقت البيان؛ كذا روي عن أبي 
يوسف» حتى لو راجعها بعد ذلك صحت رجعته» وكذا إذا بين الطلاق في إحداهماء وقد 
كانت حاضت قبل البيان ثلاث حيض لا تعتد بما حاضت قبله» وتستأنف العدة من وقت 
البيان» وهذا يدل على أن الطلاق لم يكن واقعاً قبل البيان. 


وروي عن محمد أنه تجب العدة من وقت الإرسال وتنقضي إذا حاضت ثلاث حيض من 
ذلك الوقت ولا تصح الرجعة بعد ذلك وهذا يدل على أن الطلاق نازل في غير المعين» ومن 
هذا حقق القدوري الخلاف بين أبي يوسف ومحمد في كيفية هذا التصرف على ما ذكرنا من 
القولين » واستدل على الخلاف بمسألة العدة. 

ولو قال لامرأتين له إحداكما طالق واحدةء والأخرى طالق ثلاثاًء فحاضت إحداهما 
ثلاث حيض - بانت بواحدة» والأخرى طالق ثلاثاً؛ لأن كل واحدة منهما مطلقةء إلا أن 
إحداهما بواحدة والأخرى بثلاث» فإذا حاضت إحداهما ثلاث حيض» فقد زال ملكه عنها 
بيقين فخرجت عن احتمال بيان الثلاث فيهاء فتعينت الأخرى للثلاث ضرورة» ولو كان تحته 
أربع نسوة لم يدخل بهن» فقال: إحداكن طالق ثلاثاًء ثم تزوج أخرى ۔ جاز له» وإن كان 
مدخولاً بهن» فتزوج أخرى لم يجز» وهذا حجة القول الأول؛ لأن الطلاق لو لم يكن واقعاً 
في إحداهن لما جاز نكاح امرأة أخرى في الفصل الأول؛ لأن يكون نكاح الخامسة» ولجاز في 
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الفصل الثاني؛ لأنه يكون نكاح الرابعة» ولما كان الأمر على القلب» من ذلك دل أن الطلاق 
لم يكن واقعاً قبل البيان. 

ولو قال لامرأتين له في الصحة: إحداكما طالق» ثم بين في إحداهما في مرضه يصير 
فارًا» وترثه المطلقة مع المنكوحة» ويكون الميراث بينهما نصفين» وهذا حجة القول الثاني؛ 
لأن الطلاق لو كان واقعاً في إحداهما غير عين - لكان وقوع الطلاق في الصحة؛ فينبغي ألا 
يصير فاراً؛ كما إذا طلق واحدة منهما عيناًء والله أعلم . 

وأما الذي يتعلق بما بعد موت الزوج : فأنواع ثلاثة: . 


حكم المهر» وحكم الميراث» وحكم العدةء إذا مات قبل البيان» أما حكم المهر: فإن 
كانتا مدخولاً بهما ‏ فلكل واحدة منهما جميعاً المهر؛ لأن كل واحدة منهما تستحق جميع 
المهر» منكوحة كانت أو مطلقةء أما المنكوحة فلا شك فيها. 

وأما المطلقة؛ فلأنها مطلقة بعد الدخول» وإن كانتا غير مدخول بهما ۔ فلهما مهر 
ونصف مهر بينهماء لكل واحدة منهما ثلاثة أرباع المهر؛ لأن كل واحدة منهما يحتمل أن 
تكون منكوحة» ويحتمل أن تكون مطلقة» فإن كانت منكوحة تستحق جميع المهر؛ لأن الموت 
بمنزلة الدخول» وإن كانت مطلقة تستحق النصف؛ لأن النصف قد سقط بالطلاق قبل 
الدخولء فلكل واحدة منهما كل المهر في حال»ء والنصف في حال» وليست إحداهما بأولى 
من الأخرى» فيتنصف ؛ فيكون لكل واحدة ثلاثة أرباع مهر . 


هذا إذا كان قد سمى لهما مهراً فإنه كان لم يسم لهما مهراً - فلهما مهر ومتعة بينهما؛ 
لأن كل واحدة منهما إن كانت منكوحة فلها كمال مهر المثلء وإن كانت مطلقة ‏ فلها كمال 
المتعة» فكل واحدة منهما تستحق كمال مهر المثل في حال ولا تستحق شيئاً من مهر المثل في 
حال» وكذا المتعة» فنتنصف كل واحدة منهماء فيكون لهما/ مهر ومتعة بينهما لكل واحدة 
منهما نصف مهر المثل ونصف متعة. 


وإن كان سمى لإحداهما مهراً» ولم يسم للأخرى - فللمسمى لها ثلاثة أرباع المهر» وللتي 
لم يسم لها مهراً نصف مهر المثل؛ لأن المسمى لها إذا كانت منكوحة فلها جميع المسمى» وإن 
كانت مطلقة فلها النصف» فيتنصف كل ذلك» فيكون لها ثلاثة أرباع المهر المسمى . 

والتي لم يسم لها إن كانت منكوحة _ فلها جميع مهر المثلء وإن كانت مطلقة فليس لها 
من مثر المثل شيء» فاستحقت في حال» ولم تستحق شيئاً منه في حال؛ فيکون لها نصف مهر 
المثل» والقياس أن يكون لها نصف المتعة أيضاً وهو قول زفر» وفي الاستحسان ليس لها إلا 
نصف مهر المثل . 
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وجه القياس أنها إن كانت منكوحة ‏ فلها كمال مهر المثلء وإن كانت مطلقة فلها كمال 
المتعة» فكان لها كمال مهر المثل في حال» وكمال المتعة حال؛ فينتصف كل واحدة منهماء 

وجه الاستحسان أن نصف مهر المثل إذا وجب لها - امتنع وجوب المتعة؛ لأن المتعة 
بدل عن نصف مهر المثل › والبدل والمبدل لا يجتمعان. 


هذا إذا كانت المسمى لها مهر المثل معلومة» فإن لم تكن معلومة فلها مهر وربع مهر إدا 
كان مهر مثلها سواء» ويكون بينهما؛ لأن كل واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المسمى لها 
المهرء فيكون لها ثلاث أرباع المهر لما ذكرناء ويحتمل أن تكون غير المسمى لها المهرء 
فيكون لها نصف مهر المثل» ففي حال يجب ثلاثة أرباع المهر» وفي حال يجب نصف المهرء 
فيتنصف كل ذلك» فيكون لهما مهر وربع مهر بينهماء لكل واحدة منهما نصف مهر وثمن 
مهر» نصف مهر المسمى» ومن مهر المثل ولا تجب المتعة استحساناً. والقياس أن يجب 
نصف المتعة أيضاً ويكون بينهماء وهو قول زفر» وجه القياس والاستحسان على نحو ما 
ذكرناء والله - عز وجل - أعلم. 

وهذه المسائل تدل على أن الطلاق قد وقع في إحداهما غير عين وقت الإرسال» حيث 
شاع فيهما بعد الموت؛ إذا الواقع يشيع › والله - عز وجل - الموفق. 


وأما حكم الميراث فهو أنهما يرثان منه ميراث امرأة واحدة» ويكون بينهما نصفين في 
الأحوال كلها؛ لأن إحداهما منكوحة بيقين» وليست إحداهما بأولى من الأخرى» فيكون قدر 
ميراث امرأة واحدة بينهماء فإن كان للزوج امرأة أخرى سواهماء لم يدخلها في الطلاق ‏ فلها 
نصف ميراث النساء» ولهما للنصف؛ لأنه لا يزاحمها إلا واحدة منهما؛ لأن المنكوحة واحدة 
منهماء والأخرى مطلقة؛ فكان لها النصف» ثم النصف الثاني يكون بين الآخريين نصفين؛ إذ 
ليست إحداهما بأولى من الأخرى . 

وأما حكم العدة فعلى كل واحدة منهما عدة الوفاة وعدة الطلاق؛ لأن إحداهما منكوحة»› 
والأخرى مطلقة» وعلى المنكوحة عدة الوفاة لا عدة الطلاق؛ وعلى المطلقة عدة الطلاق لا 
عدة الوفاةء فدارت كل واحدة من العدتين في حق كل واحدة من المرأتين بين الوجوب وعدم 
الوجوب» والعدة يحتاط في إيجابها» ومن الاحتياط القول بوجوبها على كل واحدة منهماء 
واللّه تعالى الموفق . ٠‏ 

وإن كان ممن لا يملك طلاقها لا تصح الإضافة بالإجماع؛ بأن جمع بين امرأة وبين 
أجنبية » فقال: إحداكما طالق حتى لا تطلق زوجته؛ لأن هذا الكلام يستعمل للإنشاء ويستعمل 


تاب اللاي ۲۱ 


للإخبار» ولو حمل على الإخبار لصح؛ لأن يخبر أن إحداهما طالق» والأمر على ما أخبرء 
ولو حمل على الإنشاء لم يصح؛ لأن إحداهما وهي الأجنبية لا تحتمل الإنشاء؛ لعدم النكاح» 
ولا طلاق قبل النكاح على لسان رسول الله ييه فكان حمله على الإخبار أولى . 


هذا إذا كان المزاحم في الاسم محتملاً للطلاق» فأما إذا لم يكن؛ نحو ما إذا جمع بين 
امرأته وبين حجر أو بهيمة» فقال: إحداكما طالق فهل تصح الإضافة ‏ اختلف فيه قال أبو 
حنيفة وأبو يوسف : نصح › حتى يقع الطلاق على امرأته» وقال محمد : لا تصح› ولا تطلق 
امرأته . 


وجه قوله أن الجمع بين المنكوحة وغير المنكوحة يوجب شكاً في إيقاع الطلاق على 
المنكوحة؛ كمالو جمع بين امرأة وبين أجنبية» وقال: إحداكما طالق» فلا يقع مع الشك» 
ولهما أنه إذا جمع بين من يحتمل الطلاق وبين من لا يحتمل الطلاق في الاسم وأضاف 
الطلاق إليهما ‏ فالظاهر أنه أراد به من يحتمل الطلاق لا من لا يحتمل الطلاق؛ لأن إضافة 
الطلاق إلى من لا يحتمله سفهء فانصرف مطلق الإضافة إلى زوجته بدلالة الحال؛ بخلاف ما 
إذا جمع بينها وبين أجنبية ؛ لأن الأجنبية محتملة للطلاق في الجملة» وهي محتملة للطلاق في 
الحال إخباراً إن كانت لا تحتمله إنشاء» وفى الصرف إلى الإخبار صيانة كلامه عن اللغو 
فصرف إليه. ولو جمع بين زوجته وبين رجل» فقال: إحداكما طالق - لم يصح في قول أبي 
حنيفة » / حتى لا تطلق زوجته› وقال بو يوسف : يصح وتطلق زوجته. 


وجه قول أبي يوسف أن الرجل لا يحتمل الطلاق؛ ألا ترى أنه لو قال لامرأته: أنا منك 
طالق لم يصح › فصار كما إذا جمع بين امرأته وبين اسراو ی وقال: إحداكما 
طالق . 


ولأبي حنيفة أن الرجل يحتمل الطلاق فى الجملة» ألا ترى أنه يحتمل البينونة» حتى لو 
فال لامرأته: أنا منك بائن» ونوى الطلاق - يصح» والإبانة من ألفاظ الطلاق ؛ فإن الطلاق 
نوعان: رجعي وبائن» وإذا كان محتملاً للطلاق فى الجملة - حمل كلامه على الإخبار؛ كما 
إذا جمع بينها وبين أجنبيةء وقال: إحداكما طالق» ولو جمع بين امرأته وبين امرأة ميتة» فقال 
أنت طالق» أو هذه وأشار إلى الميتة ‏ لم تصح الإضافة بالإجماع» حتى لا تطلق زوجته 
الحية» لأن الميتة من جنس ما يحتمل الطلاق»ء وقد كانت محتملة للطلاق قبل موتهاء فصار 
كما لو جمع بينها وبين أجنبية» والله - عز وجل - الموفق . 


)0( سقط في أ. 


۹ب 


o۲۲‏ كناب الطلاق 


وأما الجهالة الطارئة فهي أن يكون الطلاق مضافاً إلى معلومة» ثم تجهل؛ كما إذا طلق 
الرجل امرأة بعينها من نسائه ثلاثا» ثم نسي المطلقة. 

والكلام في هذا الفصل في موضعين أيضاً. 

(أحدهما): فى بيان كيفية هذا التصرف . 

(الثاني): في بيان أحكامه. 

أما الأول فلا خلاف فى أن الواحدة منهن طالق قبل البيان؛ لأنه أضاف الطلاق إلى 
معينة» إنما طرأت الجهالة 5 والمعينة محل لوقوع الطلاق» فيكون البيان ههنا إظهاراًء 
أو تعييناً لمن وقع عليها الطلاق . 

وأما الأحكام المتعلقة به فنوعان أيضاً على ما مر أما الذي يتعلق به في حال حياة 
الزوج» فهو أنه لا يحل له أن يطأً واحدة منهن» حتى يعلم التي طلق فيجتنبها لأن إحداهن 
محرمة بيقين › وكل واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المحرمة» فلو وطىء واحدة منهما» وهر 
لا يعلم بالمحرمة» فربما وطىء المحرمة. 

والأصل فيه ما روي عن رسول الله ية : أنه قال لوابصة بن معبد: «الْحَلال بين وَالْحَرَام 
بين er‏ مُشَبهَات»“ فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك» ولا يجوز أن تطلق واحدة 
منهن بالتحري» والأصل فيه أن كل ما لا يباح عند الضرورة لا يجوز فيه التحدي» والفرج لا 
يباح عند الضرورةء فلا يجوز فيه التحري» بخلاف الذكية إذا اختلطت بالميتة أنه يجوز التحري 
في الجملة» وهي ما إذا كانت الغلبة للذكية عندنا؛ لأن الميتة مما تباح عند الضرورة» فإن 
جحدت كل واحدة منهن أن تكون المطلقة» فاستعدين عليه الحاكم في النفقة والجماع - 
عليه» وحبسه على بيان التى طلق منهن» وألزمه النفقة لها؛ لأن لكل واحدة منهن حق المطالبة 
بحقوق النكاح» ومن عليه الحق إا إمتثع من الإيفاء مع قدرته عليه يحبس كمن امتنع من 
قضاء - دين عليه» وهو قادر على قضائه» فيحبسه الحاكم» ويقضي بنفقتهن عليه ؛ لأن النفقة 
من حقوق النكاح . 

فإن ادعت كل واحدة منهن أنها هي المطلقة» ولا بينة لها وجحد الزوج - فعليه اليمين 
لكل واحدة منهن؛ لأن الاستحلاف للنكول» وللنكول بذل أو إقرار» والطلاق يحتمل البذل» 
والإقرار فيستحلف فيه»ء فإن أبى أن يحلف فرق بينه وبينهن؛ لأنه بذل الطلاق لكل واحدة 
منهن أو أقر به» والطلاق يحتمل كل واحدة منهن» وإن حلف لمن لا يسقط عنه البيان» بل لا 
بد أن يبين؛ لأن الطلاق لا يرتفع باليمين» فبقي على ما كان عليه» فيؤخذ بالبيان . 


کناب الطْلاتي o‏ 


وروی ابن سماعة عن محمد أنه قال إذا كانتا امرأتين» فحلف للأولى طلقت التي لم 
يحلف لها؛ لأن لما أنكر للأولى أن تكون مطلقة تعينت الأخرى للطلاق ضرورة» وإن لم 
يحلف للأولى طلقت؛ لأنه بالنكول بذل الطلاق لها أو أقر بهء فإن تشاحنا على اليمين حلف 
لهما جميعاً باله تعالى ما طلق واحدة منهما؛ لأنهما استويا في الدعوى» ويمكن إيفاء حقهما 
معاً في الحلف» فيحلف لهما جميعاًء فإن حلف لهما جميعاً - حجب عنهما حتى يبين؛ لأن 
إحداهما قد بقيت مطلقة بعد الحلف؛ إذ الطلاق لا يرتفع باليمين» فكانت إحداهما محرمة» 
فلا يمكن ارتفاع الحرمة منهما" إلى أن يبين. 


فإن وطى إحداهماء فالتي لم يطأها مطلقة ؛ لأن فعله محمول على الجوازء ولا يجوز إلا 
بالبيان» فكان الوطء بياناً أن الموطوءة منكوحة»ء فتعينت الأخرى للطلاق؛ ضرورة انتفاء 
المزاحم؛ كما لو قال: إحداكما طالقء ثم وطى إحداهماء وإذا طلق واحدة من نسائه بعينهاء 
فنسيها ولم يتذكر» فينبغي فيما بينه وبين الله تعالى أن يطلق كل واحدة منهن تطليقة رجعية» 
ويتركها حتى تنقضي عدتها فتبين؛ لأنه لا يجوز له أن يمسكهن فيقربهن جميعاً؛ لأن إحداهن 
محرمة بيقين» ولا يجوز/ له أن يطأ واحدة منهن بالتحري؛ لأنه لا مدخل للتحري في الفرج”) 
ولا يجوز له أن يتركهن بير بيان؛ لما فيه من الإضرار بهن بإبطال حقوقهن من هذا الزوج ومن 
غيره بالنكاح؛ لأن كل واحدة منهن يحتمل أن تكون منكوحة» فيوقع على كل واحدة منهن تطليقة 
رجعية» ويتركها حتى تنقضي عدتها فتبين» وإذا انقضت عدتهن وبن» فأراد أن يتزوج الكل في 
عقدة واحدة قبل أن يتزوجن لم يجز؛ لأن واحدة منهن مطلقة ثلاثة بيقين . 


وإن أراد أن يتزوج واحدة منهن - فالأحسن ألا يتزوجها إلا بعد أن يتزوجن كلهن بزوج 
آخر؛ لجواز أن تکون التي يتزوجها هي المطلقة ثلاثاء فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيرهء فإذا 
تزوجن بغیره فقد حللن بیقین › فلو أنه تزوج واحدة منهن قبل أن يتزوجن بغيره ۔ جاز نكاحها؛ 
لأن فعله يحمل على الجواز والصحةء ولا يصح" إلا بالبيان» فكان إقدامه على نكاحها بياناً؛ 
نها ليست بمطلقةء› بل هي منكوحة . 

وکذا إذا تزوج الثانية والغالثة جاز لما قلناء وتعيینت الرابعة للطلاق ضرورة انتفاء 
المزاحم» وكذا كانتا اثنتين» فتزوج إحداهما - تعينت الأخرى للطلاق؛ لأنا نحمل نكاح التي 
تزوجها على الجواز» ولا جواز له إلا بتعيين الأخرى للطلاق؛ فتتعين الأخرى للطلاق 
ضرورة. 


)١(‏ سقط في: ط. (۳) في آ: الفروج. 
(۳) في أ: لا يجوز. 
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o4‏ كاب الطْلاَيٍ 


هذا إذا كان الطلاق ثلاثاًء فإن كان بائناً ينكحهن جميعاً نكاحاً جديداً» ولا يحتاج إلى 
الطلاق» وإن كان رجعياً يراجعهن جميعاًء وإذا كان الطلاق ثلاثاء فماتت واحدة منهن قبل 
البيان ‏ فالأحسن ألا يطأ الباقيات إلا بعد بيان المطلقة؛ لجواز أن تكون المطلقة فيهن› وإن 
وطئهن قبل البيان جاز؛ لأن فعل العاقل المسلم يحمل على وجه الجواز ما أمكن» وههنا أمكن 
بأن يحمل فعله على أنه تذكر أن الميتة كانت هي المطلقة؛ إذ البيان في الجهالة الطارئة إظهار 
وتعيين لمن وقع عليها الطلاق بلا خلاف» فلا تكون حياتها شرطاً لجواز بيان الطلاق فيها . 

O N‏ » بخلاف الجهالة 
الأصلية إذا ماتت واحدة منهن؛ أنها لا تتعين للطلاق؛ لأن الطلاق هناك يقع عند وجود 
الشرطء وهو آلبيان مقصوراً عليه» والمحل ت بقابل لوقوع الطلاق وقت البيانء ثم البيان 
ضربان: نص» ودلالة. 

أما النص: فهو أن يبين المطلقة نصاًء فيقول: هذه هي التي كنت طلقتهاء وأما الدلالة 
فهي أن يفعل› أو يقول ما يدل على البيان؛ ان طا واج E PO‏ 
بطلاقهاء أو يظاهر معهاء فإن كانتا اثنتين تعينت الأخرى للطلاق» لأن فعله أو قوله يحمل على 
الجواز» ولا يجوز إلا بتعيين الأخرى للطلاق» فكان الإقدام عليه تعييناً للأخرى للطلاق 
ضرورة. 

وكذا إذا قال: هذه منكوحة» وأشار إلى إحداهما تتعين الأخرى للطلاق ضرورة. وكذا 
إذا قال : هذه منكوحة؛ وإن كن أربعاً أو ثلاثاً ‏ تعينت الباقيات؛ لكون المطلقة فيهن» فتتعين 
بالبيان نصاً أو دلالة بالفعل أو بالقول» على ما مر بيانه في الفصل الأول. 

ولو کن أربعاًء ولم یکن دخل بهن»› فتزوج أخرى قبل البيان جاز؛ لأن الطلاق واقع 
في إحداهن› فکان هذا نکاح الرابعة» فلا يتحقق الجمع بين الخمس فيجوز» ن کن ماخرلا 
بهن لا يجوز» لأنه يتحقق الجمع لقيام النكاح من وجه لقيام العدة. 

ولو كان الطلاق في الصحة» فبين في واحدة منهن في مرضه› ثم مات لم ترثه» لأن 
البيان ههنا إظهار وتعيين لمن وقع عليه الطلاق› والوقوع كان في الصحة فلا ترث» بخلاف 
الفصل الأول . 

وأما الذي يتعلق به بعد موت الزوج فأحكامه ثلاثة : حكم المهر» وحكم الميراث» 
وحكم العدة» وقد بيناها في الفصل الأول» والفصلان لا يختلفان في هذه الأحكام» فما 
عرفت من الجواب في الأول - فهو الجواب في الثاني» والله سبحانه وتعالى أعلم . 


تم الحزء الرابع› ولیه الحزء الخامس 
وأوله: «کتاب الظهار» 


فصل في حكم هذه اليمين EES EES RRS‏ 
فصل في الحلف على الدخول e EE RN e RSA‏ 
فصل في الحلف على الخروج aS REE E ASS‏ 
قصل في الحالف على الكلام alla Sa‏ 
صل في الحلف على الإظهار والكتمان E‏ 
فُصلٌ في الحلف على الأكل RRS ASRS SAS‏ 


قصل في الحلف على المعرفة SEN eA‏ 
فصل في الحلف على أخذ الحق وفيضه E ASAS‏ 
صل في الحلف على الهدم ag ARS EEE‏ 
فصل في الحلف على الضرب والقتل ES RE ES‏ 
فصل في الحلف على المفارقة ESRAR ee‏ 


o٦ 


ا 


قصل في الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف E O‏ 
قَضلّ في الحلف على ما يخرج من الحالف أو لا يخرج TE‏ 


كاب الطلاي SS‏ 
قصل في ألفاظ طلاق السنة e‏ 
قصل في طلاق البدعة 
قَضلّ في ألفاظ طلاق البدعة 4 
قصل في حکم طلاق البدعة N‏ 
قصل في قدر الطلاق وعدده ا 


قصل في شرائط الركن a‏ 


قَضلّ في شرط النية في الكناية .... 
قصل في الكناية في الطلاق 4 
فصل في النوع الثاني a‏ 
قصل في الرجعي والبائن E‏ 
قصل في ألفاظ الكناية e‏ 
قصل في قوله: أمرك بيدك es‏ 
قصل في قوله: اختاري n‏ 


قَضلّ في قوله: أنت طالق إن شئت 
فَضل في قوله: طلقي نفسك و 
قصل فى الرسالة إلى الغائبة N‏ 
فصل eS‏ 


قصل في حكم الخلع E‏ 
قصل في الطلاق على مال e‏ 


SENOS OVTET ITSO CS NEE TES ê E 


E E CN CODD AS EIT LCCC TT 


E N TL OO O 


DES SS PCD DES CLE TT TL TOO 


a E DS LDL TS CELL LER ET 


hE CS DS DT E DG CNTR TTT TTS 


bh O O LD CC LLL CT TC TT 


ENERO AVRREII ESRI ê 


e I EN TC TC TTT TS 


i bi CT LE CC LC CULL TT TE TTT 


a e DD SL TT CIDI LLILTLIKLTET TTT 


OEE KETONES Ne aê Kees së 


e bl LT TNT TELET TINIE TUTTETETT TOT TTT 


NOREEN Sein Seales tosadusdocadiiavesiê 


o DN CC LD CLIT ELE TE TIT TT 


PPE ENOTEADIISNOKDIKARSAASOVCEOREReSRSS VSG Sens 


Remon sensneuceneeinedSKoedsuuessinévsiclkaesossénas 


NONE PEENEDIIORRRVADESNETeS Aeon ensedaeaSs aia 


PRESS ANEDNOUOATDEOPEOCESESEORITESEONIETOSGOSTESOSDS Desa 


e E E O CTL E CT O OOP 


eh ho ESE IL LIL L I TEKIN TETTLTETTT TOT 


قصل في الذي يرجع إلى نفس الركن EEE eS‏ 
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قَصلّ فيما يرجع إلى الوقت E obe ASRS RSE‏ 
قصل فى ركن الإيلاء ARAS SSNS‏ 


EAE SE SE E قصل في حكم الطلاق‎ 


قصل في بيان ماهية الرجعة Sas ae‏ 
فصل فى ركن الرجعة EERE EEO E‏ 
فصل في شرائط جواز الرجعة PO SNES RELA ASRS‏ 
قَصلْ في حكم الطلاق البائن Ee aaa OSS‏ 
فصل Ea Sa rear‏ 
قصل فيما يتعالق بتوابع الطلاق EVES ER EGR‏ 
فصل في عدة الأشهر EVAR‏ 
فصل في عدة الحامل ENO Sa SARE‏ 
فصل في مقادير العدة وما تنقضي به e‏ 
قُصلَ فيما يعرف به انقضاء العدة EE aR NARE REESE ER‏ 
فصل في انتقال العدة VaR E SS‏ 
قصل في تغيير العدة Enea Ae EE‏ 


CEB e SRE REESE فصل في أحكام العدة‎ 


